جس اس س سا 





فينمَأنتَيٌ يخال اليه 


أستاذ ب ريمة بكلية أصمرل' ايها 
(جَامنَة لرام ١‏ رريه ل( 


المجلاللرل 


مکمک اندر 


تاتروت 


a 
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سس سے 
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کاس مو 


35 ع الك ق م Ye‏ 
القلبكة الأوك 
۵ھ ٤‏ آم 


مكتبة الرشد تاشرو 


| * المملكة العربية السعودية . الرياض ‏ طريق الحجاز 
ا N‏ ص ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤۹٤‏ هاتف 1045401 فاكس ٤0۷۲۲۸۱‏ 
Email: alrushdmalrushdryh.com‏ 


Website : www. rushd.com 





۲۰۵۱۸۳۰ فرع طريق الملك فهد - الرياض - غرب وزارة البلدية والقروية هاتف‎ ٠. 
286/818. فاكس‎ 0586 4١3 فرع مكة المكرمة - هاتف‎ 


© فرع المدينة المخورة - شارع ابي فرالففاري هائف ١06٠‏ 4 لم - ۸۳۸۳٤۲۷‏ 
© فرع جدة - هيدان الطائرة -- هاتف ۹۷۷۹۳۳١‏ 
© فرع القصيم = بريدة طريق المدينة هاتف 74715134 فاكس 9192417868 
© فرع اها - شارع الملك فيصل هاتف ۲۳۱۷۲۳۰۷ 
© فرع الدمام = شارع ابن خلدون هاتف ۸۲۸۲۱۷١‏ 

وكلازنا في الخارج 

القاهرة : مكتية الرشد / ات ۷۷4٤١١۵‏ 

الكويت : مككبة الرشد / ت ۲۹۹۲۳٤۷‏ 

بیروت : دار ابن حزم هاتف ۷۰۱۹۷6 

المغرب : الدار البيضاء / مكتبة العلم / ت ٠٠۳۹۰۹‏ 

تونس : دار الكتب المشرقية / ت 48485 46 

اليمن - صنعاء : دار الآثار 1٠۴۲٠١١‏ 

الاردن - دار الفكر هاتف ٤١١٤۷١١‏ 

البحرين - مكتبة الغرباء هاتف - 40۷۸۳۳ - ۷۳٣‏ 

الامارات - الشارقة - مكبة الصحابة هاتف ١‏ ۷٠٠٠٠د‏ 

سوريا - دمشق - دار الفکر هاتف ۲۲۹۱۱۱۹ 

قطر - مكبية ابن القيم هاتف 4۸۹۳١۴۳‏ 


(ن للك بتو اق 
«قرآن كريم» 


«قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرة إلا وكنا نقف على 
أخطاءء فقال الشافعي: هيه! أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه» 


إساعيل به يح المي 


«إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو عُيْرَ هذا لكان 
أحسن» ولو زيد لكان يستحسنء ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 

أجمل؛ وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشره 
القاضي عبدالرحيم البيساني 


| الرموز المستعيلة لمستعملة في الكتاب 

ط : طبعة 

مخ : مخطوط 

خ ع: المخزانة العامة بالرباط 

اخ ح: الخزانة الحسنية بالرباط 

/ : الخط المائل في النص» إشارة إلى نهاية وجه أو ظهر الورقة من النسخة الأصل. 

/.. أو/..ب: : الرقم المقرون بحرف الألف أو الباء بعد خط مائل في الحاشية» 
يشير إلى رقم الوجه أو الظهر المتهي من الورقة من النسخة الأصل. 

( ) : إشارة الى الزيادة من إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق غير الأصل. 

[ ] : إشارة إلى الزيادة من غير النسخ المعتمدة في التحقيق» فإن كانت الزيادة 
من أحد المصادر» أشرت إلى ذلك في الهامش» وإن كانت من عندي سكت عن 
ذلك. 








المقدمة 


رب آنعمت فزد 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن القواعد الفقهية ثمرة جهود طويلة» ونتاج قرائح متوقدة» تمثل عبقرية 
العقل المسلم القادر على التقعيد والتأصيل» جَمَع الفقهاء بهذه القواعد الفروع والمسائل 
المتشابهة في أحكام كلية؛ تيسيرا للفقه» ولا لشتاته؛ بحيث تنتظم الفروع الكثيرة في 
سلك واحد متسق» كالعقد الذي تنتظم في خيطه حباته انتظاماء ولولا هذه القواعد 
لبقيت الفروع الفقهية مشتتة لا ترجع إلى أصل» ولا يحيط بها ضابطء ولاحتاج المرء 
إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. 

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات» 
وتمهر في فهمه واستحضاره» واطلع على مآخذه وأسراره» وأحاط بأصول. مذهيه» 
وارتقى إلى درجة الاجتهادء ولو في الفتوى. 

والكتاب الذي بين يدي القارئ يعد حلقة في سلسلة كتب القواعد الفقهية في 
المذهب الالكي» عثرت على نسختين منه بالخزانة العامة بالرباط» ثم أرشدني العلامة 
محمد النوني إلى نسخة ثالثة» فصادف ذلك هوى في نفسي» وتحققت أمنية من أماني 
الغوالي» فعزمت على تحقيق الكتاب؛ خدمة للمذهب والباحثرن؛ يإبراز مصدر جديد 
بقي حبيس الخزائن ما يربو على قرنين من الزمن. 

و«اليواقيت الثمينة» التي حققتُ شرحهاء منظومة طويلةء تزيد أبياتها على ثلاثة 
آلاف بيت» اشتملت على القواعد والنظائر والفوائد الفقهيةء مرتبة على أبواب الفقه 
المعروفة» ولعل ما يثير القارئ في هذه المنظومة هو تفريق مؤلفها بين مصطلح القاعدة 
ومصطلح النظائر من غير أن يبين الفرق يبنهماء وقد حاولنا توضيح ذلك؛ بناء على ما 





تقتضيه اللغة وما جاء في المنظومة نفسها 
ومؤلف «اليواقيت الثمينة) هو أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد 
السجلماسي الأصل» الجزائري الدار» أقام بالجزائر مدة أربع عشرة سنة أسهم خلالها 
في تنشيط الحياة الثقافية بالدرس والتأليف إلى أن وافته المنية سنة 1057 هى وقد 
تخرج على يديه عدد من أهل العلم بها. 
وأما «شرح اليواقيت الثمينة) محمد بن أبي القاسم السجلماسي (ت 1214 ه)» 
فهو موسوعة في المذهب المالكي جمع بين دفتيه ثروة فقهية هائلة» ويعد مصدرا جديدا 
ومتفردا من حيث انحوی يضاف | إلى قائمة ة المصادر التي رأت النور ونجحت من عبث 
الأرضة والرطوبة وعوادي الزمن» وقد عد صاحب «الفكر السامي» حصوله على 
نسخة من هذه المنظومة مع شرحها من نعم الله عليهء فقال(!»: «وقد مَنٌّ الله علي 
بتملكه ( أي النظم ) مخطوطا مع شرح [ ابن ] أبي القاسم الرباطي عليه»» وتكفي 
هذه العبارة من رجل مثل الحجوي للدلالة على قيمة الكتاب ومكانته بين مصنفات 
هذا الفن. 
لا هذاء وقد قسمت البحث إلى قسمين: 
1 - القسمُ الدّرَاسي : وَيَشْتَمِلُ على بابين: 
البابُ الأَوّلُ: في التعريف بعلي الأنصاري ومنظومته «اليواقيت النمينة»» وفيه 
ثلاثة فصول: 
الْمَصْلُ الأوّل: في حياته الاجتماعيةء وفيه خمسة مباحث: 
البحثٌ الأول: في لَسَبِهِ. 
المبحتٌ الثّاني: في عوليو. 
المبحثٌ الثّالث: في مَذْهَبه. 
المبحث الوَابعُ: في صِمًاته وَأَمْلَاقِه. 
المبحث الخامش: في وَقَاتِِ. 





)0( محمد الحجوي: 278/2» ط/ سنة 1397 ه ‏ 1977م المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 





لقصل الثّاني: في حياته العلميّةِ وفيه سَبْعَةٌ باحثٌ: 


المبحتٌ الأوّل: فى نَشْأبه. 
المبحث الانی: فى رَحَلَاته. 
المبححثٌ الَالِتُ: في كرس 

لمحت الوَابعٌ: في شُّيُوحه. 

المبحتٌ الخامس: فى ثَلامِيذِه. 

المبحث السادس: فى عَكَائيدِ العلمق راء العلماءِ عليه 
البحث السَابغ: في أَارِ. 


الفصل الثَالِتُ: في التعريفب باليواقيتٍ المي وفيه سنه مباجتٌ: 


المبحث الأوّل: في اسم المنظومة. 

المبحتٌ الثّاني: في نِسبَيها إلى المولّفٍء وتاريخ تأليفها. 

المبحث الثَّلتُ: في الغرض من تأليفها. 

المبحثٌ الوابع: في مُحتوى المنظومةٍ. 

المبحث الخامس: في الموازنة بين «اليواقيت الثمينة) و «المنهج المنتخب». 
المبحث السادس: في نسخ المنظومة. 


البابُ الثاني: في التعريف بمحمد بن أبي القاسم السجلماسيء وكتابه «شرح 
اليواقيت النمينة»» وفيه ثلاثة فصول: 


الفصلٌ الأوّل: في حياته الاجتماعية؛ وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحك الأوّل: في نَسَبهِ وَمَولِدِه. 
المبحث الثّاني: في صفاته وأخلاقه. 
المبحث الثّالث: في وَفَاتَهِ. 


الفصلٌ الثّاني: في حَيَاتَهِ العلميّة» وفيه َة مباحثٌ: 


المبحث الأوّل: في نَشأنه. 





المبحث الثّاني: في رَحَلَاته. 
المبحث الثّالث: في سُيوخه. 
المبحث الرٌابع: في تلاميذِة. 
المبحث الخامس: في مكانته العلمية» وثناءٍ العلماء عليه 
اللبحث السادس: في آثاره. 


الفصلٌ الثّالث: في التعريف بكتاب «شرح اليواقيت الثمينة»» وفيه سبعة مباحث. 
المبحث الأول: في نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثاني: في تاريخ تأليفه. 
المبحث الثالث: في الغرض من تأليفه. 
المبحث الرابع: في مصادره. 
المبحث الخامس: في ملاحظات على الكتاب. 
الملبحث السادس: في نسخ الكتاب ووصفها. 
اللبحث السابع: في منهجي في تحقيق الكتاب. 
2 - قشم التَخْقِيوٍ 
وبعدء لقد سلخت في تحقيق هذا الكتاب سنوات عشت فيها بين مدونات هذا 
العلم» وأمهات الفقه» ام ص أجلي غوامضّه وأفكك رموزه ره وألغازه, ولقد كلفني 
ذلك جهودًا مضنية» ولولا عون الله لكنت فيه من الزاهدين!. 
ولا أدعي أن عملي هذا قد بلغ درجة الكمال» وخلا من كل عيب ونقص» 
ولكن حسبي ا ني بذلت فيه غاية جهدي» ولم أَقصن وأنه استغرق جل وقتي قرابة 
سنوت نمس التي أمضيتها 5 تحقيقه كان فيه همي الوحيدٍ وشغلي الشاغل» 
رای رجو أن أكون کا للت من حهد في تي وضبط كلم و تحقيق 
أصولهء وتعليق ا قد بلغت بعس ما أردت حين نصبت نفسي لهذا العمل؛ 
على أنه ل يفوتني ١‏ أسأل القارئ المعذرة مما قد يجد في صفحات هذا الكتاب 








من أخطاء أعجل الزمن عن تصحيحهاء أو اقتحمتها العين في التلاوة» أو خدعتني 
النفس فيها على سهوة» فإن ذلك مما لا يتهيأ التحرز.من مثله في كل وقت ١ل‏ ©) 
وختامًا أسأل الله أن ينفع به» ويجعل عمانا هذا خالصا لوجهه الكريم. 
وكتبه 


الفقير إلى رحمة ربه 
عبدالباقي بدوي 
القاهرة في: 5 ربيع الثاني 1424 ه 
الموافق: 5 جوان 2003 م 


* # جد جا 


(1) ولا سيما أخطاء الطبع التي عادت كالطبع المستعصي على الناقل» وقد عانيث الْأَمَريْنٍ في تصحيح تجارب 
الطبع» وإلى الله المشتكى. 

(2)انظر فاتحة محمد سعيد العريان على إعجاز القرآن» لمصطفى صادق الرافعي» 5 ط/ دار الكتاب العربي 
لبنان. 


الْقَسْمٌ الدَرَاسيٌ 








| آنجاب الأول 


٠ 0‏ 7 ت 0 
التُْريفٌ بعلي الأَنْصَارِيٍ وَمَنْظومَيهِ «الْيرَاقِيتِ الَمِينة 











7 14 و 20 4 
ل الْمَبِحَتُ الأؤل: سي 
هو علي بن عبد الواحد بن 000 


(1) انظر ترجمته في: 1 

1 كنز الرواة المجموع من درر الجاز ويواقيت المسموع؛ لأبي مهدي عيسى العالبي: 5 2149 
ميكروفيلم رقم 181 حمء بالخزانة العامة بالرياط. 

2 . خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين الحبي: 173/3 - 174» 240 - 241 
ط/ دار صادر» بيروت. 

3. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» لشهاب الدين 
أحمد المقري» تحقيق د. إحسان عباس: 2/ 478 - 480), ط/ 1388ه ‏ 1968ء دار صادر ‏ 
بیروت. 

4 . صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء لأبي عبد الله محمد اليفرني أو الإفراني: 
2؛ مخ رقم 1178 د» خ ع - الرباط. 

5 مناقب الإمام أبي عبدالله محمد الحضيكي» أو طبقات الحضيكي: 2/ 335) وراجع ص 332› 
ط/ المطبعة العربيةء الدار البيضاء المغرب. 

6 - نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء الأكابر الأعيان» محمد بن زاكور: 
2 مخ رقم 3637 دخ ع الرباط. 1 

7 البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية» لسليمان الحوات: 8 9> 217 223» 2305 
مخ رقم 1454 د» خ ع الرباط. 

8 . تعريف الخلف برجال السلف» لأبي القاسم محمد الحفناوي: 1/ 73 277 ط/ الثائية سنة 
5ه . 1985م: مؤسسة الرسالة بيروت» والمكتبة العتيقة بتونس. 

9 هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي: 756/1 757» ط/ 
مكتبة المثنى ‏ بغداد. 1 

0 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي: 1/ 305» 461 2/ 
6 449 473 2575 2732 ط/ مكتبة المثنى - بغداد. 

1 . رحلة العياشي؛ لأبي سالم عبد الله بن محمد العياشي: 2208 مخ رقم 583 كوخ ع - الرباط. 
2 شجرة النور الزكية في طبقات الالكية» محمد مخلوف: 1/ 308 ط/ دار الفكر. = 








مزع براقت الذببة 
محم ر() بن عبدالل بن عبدالله بن يحيى بن أي يحيى بن أحمد بن السرا- 2 
الأنصاري الأصلء الشجلماسي” المولد والنشأق 


= 13 - الفتح اليين في طبقات الأصوليين» لعبدالله المراغي: : 95/3: ط/ الأولى - مصر. 

14 - تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان (السخة الالمانية): 459/2 ط/ سنة ة 1902م - برلين. 
15 - ذيل تاريخ الأدب العربي» لبر وكلمان (النسخة الألمانية): 690/2« ط/ سنة 1938م . ليدن. 
6 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي: 278/2. 

7- محمد عثمان باشاء لأحمد توفيق المدني: 66» ط/ 1968م, المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر. 
e 18‏ فير الدين الزركلي: 4 309 310 طم الرابعة سنة 1979م» دار العلم الملاينه 
9. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: 7/ 143 ط/ 1378ه . 1959م مطبعة الترقي 

0 . معجم المفسرين» لعادل نويهض: 370/1 ط/ الثالثة سنة 1409ه . 1988 مۇس 
نويهض الثقافية. 

1 الزاوية الدلائيةء ودورها الديني والعلمي والسياسي» د. محمد حجي: 126 127 ط/ 
4ه 1964م المطبعة الوطنية بالرباط. 

2 الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» د. محمد حجي: 2/ 449 ط/ 1398ه . 
8م مطبعة فضالة ‏ المغرب. 

3 تاريخ الجزائر الثقافي» د. أبو القاسم سعد الله: 1/ 377 383 ط/ الثانية سنة 1985م» 
المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر. 

4 الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية لعبد العزيز بن عبد الله: ج 37/1» ملحق 1/ 
2 153 ملحق 129/2ء 164» ط/ 1397ه . 1977م وزارة الأوقاف المغربية بمطبعة فضالة. 
5 . أصول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيل: 488» ط/ الأولى سنة 1401ه ‏ 
1981م دار المريخ - الرياض. 

(1) أورد أحمد توفيق المدني في كتابه محمد عثمان باشا (ص 66) نسب علي الأنصاري» فقال: «علي 
ابن محمد بن عبدالواحد الأنصاري»» ولا شك أنه سبق قلم منه» لخالفته الجميع المصادر التي 
ترجمت له» أو لعله خخطأ مطبعي» والله أعلم. 

(2) في تعريف الخلف (77/1) نقلا عن الصفوة : أبو الحسن علي بن عبدالواحد بن محمد بن ابي بكر 
الأنصاري»» وكذلك في الفكر السامي (278/2)» نقلا عن تعريف الخلف» غير أن النسخة التي 
اطلعت عليها من الصفوة (ص 192)» فيها: «أبو الحسن علي بن عبدالواحد الأنصاري»» بالاقتصار 
على الاسم الثنائي فقط. 

(3) سجلْماسة بكسر السين والجيم وسكون اللام» مدينة في جنوب المغرب» أسسها الخوارج الصغرية من 
بني مدرار عام 140ه/ 757م؛ وهي العاصمة القديمة لإقليم تافيلالت المتاخم لحدود الجزائر شر 
ولذلك تطلق عليه أيضاء وقد فقدت سجلماسة أهميتها السياسية مع ال مرابطين فمن جاء بعدهم من 
الدول إلا أنها ظلت محتفظة بحيويتها التجارية؛ كمركز مهم في طريق القوافل العابرة لحرا 











الجزائري الدار» يكنى بأبي الحسن» و بي الصلاح» والكنية الأولى شه يرتفع نسبه 
إلى الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري» سيد الخزر (2) طلا . 


قال النعالبي ©): هكذا أملى علي نسبه ضب في إجازة كتبتها عنه لبعض فضلاء 
أصحابه» ورأيت بخطه 5 قدس الله روحه تسية مرفوعًا إلى سعد بن عبادة 
الصحابي. 


ل الْمَبِحَتُ الانِي: مَولد 


لا يُعرف تاريخ ولادة علي الأنصاري؛ حيث لم يُصرح به أحد من الذين ترجموا 
له» وکل ما ذُكر في هذا الشأن أنه ولد بتافیلالت» ولكن هذا لا يمنعنا من تحديد 


= وال جالبة لذهب إفريقيا السوداء. (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي: 5/ 241 ط/ الأولى سنة 
6م مطبعة السعادة . مصرء الموسوعة امغربية: ملحق 1/ 120 . 121ء الحركة الفكرية: 519/2). 

(1) ذكر أحمد توفيق المدني أن علا الأنصاري من أصل جزائري» نشأ بسجلماسة» وهو خلاف ما صرح 
به سائر من ترجم له» فقد ورد في ترجمة الثعالبي لشيخه الأنصاري: ... السجلماسي النبعة» 
الجزائري النجعة... هكذا أملى علي نسبه طبه في إجازة كتبتها عنه لبعض فضلاء أصحابه. (كنز 
الرواة: 25 وانظر محمد عثمان باشا: 66) الفكر السامي: 2 278. 

(2) صحابي جليل» من الأنصارء كان سيد قومه» وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام» وأحد 
التقباء الإثني عش شهد العقبة مع إلسبعين من الأنصارء'وشهد أحدًا والخندق وغيرهماء واخْمُلِفَ في 
شهوده بدراء تَحَلُْفَ عن بيعة أبي بكر» وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن تُوْفُي بحوران من 
أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمر بن الخطاب؛ وذلك سنة 15هف وقيل سنة 14ه. 
(انظر الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني: 30/2, ط/الأولى سنة 1328ه مطبعة 
السعادة . مصرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالير بهامش الإصابة: 35/2 - 41 
الوفيات» لأبي العباس أحمد بن قنفذ القسنطيني» بتحقيق عادل نويهض: 45, ط/ 1982م 
مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت . لبنان). 

(3) انظر ترجمته في ص: 37 - 38. 

(4) كنز الرواة: 25 وانظر خلاصة الأثر: 173/3» تعريف الخلف: 74/1. 

(5) تافيلالت: اسم بربري لإقليم واسع يقع جنوب المغرب» متاخمًا دود الجزائر شرقاء ويطلق على هذا 
الإقليم أيضا اسم عاصمته القديمة سجلماسة التي أسسها بنو مدرار الصفرية عام 140هء واتخذوا 
منها عاصمة لإمارتهم المخارجية.(انظر الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية: ملحقٍ 12 
الحركة الفكرية: 519/2). 





تاريخ ولادته بالتقريب»ء فقد أجمعت المصادر على أنه نشأ بسجلماسة ثم رحل إلى 
فاس» وأحذ بي“ عن شهاب الدين المقري؛ ومحمد بن أبي بكر الدّلائي» وعبدالله 
ابن طاهر السجلماسي” 2 ورم أن المقري وفد على فاس سنة 1009م ثم رحل 
إلى مراكش سنة 1010ه هال ومحمد بن أبي بكر خرج من فاس متوجهًا إلى 
الدلاء © أواخر عام 272 وأما عبدالله بن طاهر السجلماسي فقد كان بفاس 
في حياة السلطان أحمد الذهبي© المتوفى سنة 1012ھ » فإذا أحذنا بعين الاعتبار 
تاريخ وجود هؤلاء الشيوخ بفاس» فإن رحلة الأنصاري هذه تكون في حدود سنة 
9ه 


وإذا ثبت هذاء فان مولده يكون ما بين سنتي 990 و 993ه» وعمره حين رحيله 
عن سجلماسة ما بين 16 و 19 سنة(؛ وذلك لأن مرحلة التعليم الابتدائي في هذا 


(1) انظر كنز الرواة: 5» حلاصة الأثر: 3 صفوة من انتشر: 192 مناقب الحضيكي: 2335/2 
تعريف الخلف: 273/1 274 الفتح المبين: 95/3. 

(2) ستأتي تراجم هؤلاء الثلاثة. (انظر ص: 33 ۔ 35). 

)23( انظر خلاصة الأثر: 1 تعريف الخلف: 49/1 58. 

(4) الدّلاء: منطقة وسط المغرب الأقصى» تقع بين الشمال والجنوب» وبها توجد الزاوية الدّلائية التي 
أسسها الشيخ أبو بكر بن محمد الدلائي حوالي سنة 947ه في مرتفعات جبال الأطلس المتوسط» 
وقد أجمع كل من تحدث عن الناحية العلمية في الدلا» على أنها بلغت في هذا المضمار شأوًا بعياء 
ومرت هذه الزاوية في الميدان الثقافي بمرحلتين» امتدت أولاهما إلى وفاة السلطان أحمد المنصور 
السعدي سنة 1012ه وكانت خلالها مركرًا ثقافيًا صغيرًا لا يقوى . رغم ما أوتي من بسطة في 
العلم والمال - على منافسة المراكز الثقافية التقليدية الكبرى؛ كفاس ومراكش» غير أنه لما انقلبت 
الأحوال على إثر وفاة المنصورء وقامت بين أبنائه وأنصارهم في الشمال والجنوب حرب أهلية قضت 
على النشاط العلمي في الحواضرء اتجهت الأنظار إلى زاوية الدلاء الآمنة بموقعها انيع وقصدها 
العلماء والطلبة من كل جهة؛ وبلغت حينئذ أوج عظمتهاء وغدت مساجدها ومدارسها ومكتباتها 
تضاهي ما كان العهد به في فاس ومراكش. (انظر الحركة الفكرية: 495/2 2500 وراجع الزاوية 
الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» للد كتور محمد حجي). 

(5) انظر الزاوية الدلائية: 77. 

(6) انظر ترجمته في الفكر السامي: 273/2 الحركة الفكرية: 386/2 387. 

(7) انظر الحركة الفكرية: 263/1. 

(8) وهذا ليس مستغريّاء فإن الإمام ابن غازي» (ت 919ه)ء قام برحلته إلى فاس وعمره حوالي سبع 
عشرة سنة. (انظر القسم الدراسي من تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة» للمحقق د. أحمد- 











العصر تمتد بين الرابعة والعاشرة من عمر الطفل 7 تقريبا(!): وبعدها تأني مرحلة التعليم 
امتوسط والتي يُحتمل أنه استغرق فيها إلى وقت رحيله عن سجلماسة,' 
3 الْبَحَتُ القَّالثُ: مَذَّهَبهُ ش 

ورد في الطبعات الأولى من «الأعلا»: أن الأنصاري فقيه حنفي» وهو وهم 
ظاهر» فقد استدرك الزركلي نفسه هذا الخطأ في الطبعات الأخرى» وصرح بأنه 
مالكي7» ويكفينا هنا لإثبات أنه مالكي ما يلي: 

1 أن الحجوي ترجم له مع مشاهير الالكية» ومحمد مخلوف في 
«الشجرة)©. 

2 مصنفاته الفقهية لا تخرج عن إطار المذهب الالكي» منها شرحاه على مختصر 
خليل» وشرح تحفة الحكام» وشرح النهج المنتخب في قواعد المذهب المالكي» 
واليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة؛ وهي المنظومة التي حققتٌ شرحها في هذا 


= سحنون: 49, ط/ 1409ه ‏ 1988م وزارة الأوقاف المغربية). 
(1) انظر الحركة الفكرية: 339/2. 
(2) قسم د. محمد حجي التعليم في العصر السعدي إلى ثلاث مراجل: 

. المرحلة الابتدائية: حيث يتعلم الأطفال فيما بين الرابعة» والعاشرة من أعمارهم بالتقريب مبادئ 
القراءة والكتابة» ويحفظون القرآن الكريمء كما يحفظ المتأهلون من الأطفال أثناءها الكراريس؛ وهي 
أراجيز ومتون صغيرة» تتعلق برسم القرآن وتجويده» وببادئ التوحيد والفقه والنحو. 
- المرحلة المتوسطة: وفيها يحفظ المراهق بعض الأمهات؛ مثل: مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل 
في الفقه» وألفية ابن مالك ولاميته في النحو والصرف» وغيرهاء وهذه المرحلة لا يتجاوز مستواها ما 
ندعوه اليوم بالمرحلة الثانوية. 

. المرحلة النهائية من الدراسة» أو مرحلة التعليم العالي: ويستمر الحفظ في هذه المرحلة أيضاء فتجد 
بعضهم يحفظ التوضيح لخليل» والتسهيل لابن مالك» وديوان المتنبي » بل تجد من العلماء المدرسين من 
يستظهر صحيحي البخاري ومسلم» وموطأ مالك ومدونة سحنون وغيرها من المؤلفات الطوال. 
رانظر الحركة الفكرية: 83/1 84ء 125» 339/2). 

(3) انظر الزركلي: 124/5» ط /الثانية سئة 1374ه ‏ 1955م» مطبعة كوستاتوماس وشركاه. 

(4) انظر نفس المصدر: 309/4 ط/ الرابعة سنة 1979م,.دار العلم للملايين. 

(5) انظر الفكر السامي: 278/2. : 

(6) انظر 308/1 هدية العارفين: 2756/1 معجم المؤلفين: 143/7. 





الكتاب» وسيأتي الكلام على هذه المصنفات بالتفصيل. 

3 - الكتب الفقهية التي دَرَسَها على شيوخه بالمغرب» أو دَرْسَهًَا لتلاميذه بالجزائر 
كلها مالكية كما يستفاد من «فهرسة الثعالبي)0©. 

أما مذهبه العقدي فهو أشعري؛ حيث أن الكتب التي كان يُدَرْسُهَا في أصول 
الدين كلها أشعرية منها «المصباح في اختصار الطوالع» للبيضاوي” © و«عقائد 
السنوسي). ثم إن المذهب الأشعر: ي» هو المذهب السائد في بلاد المغرب العربي» 
وهو مذهب المالكية. 
لا الْبَحتُ الرَابغ: صِفَائهُ وََحْلَافَهُ 

اشتهر عليٌ الأنصاري بثقافته الواسعة» وعلمه المتبحرء مع َيه بأخلاق عالية» 
وصفات حميدة ميّرته بين شیوخ عصره» وجعلت طلاب العلم 'يلتفون حوله بسلا 
ومصر» والجزائر 2 5 وينال حظوة عظيمة عند العامة وأهل العلم وأرياب الدولة© , 








(1) انظر كنز الرواة: 6» 8 271 82. 

2( هو القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685ه. (انظر 
ترجمته في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي» » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم: 50/2 51ء ط/ الأولى سنة 1384ه ‏ 1964م مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
هدية العارفين: 462/1 463 الفكر السامي: 2/ 341 342) معجم المفسرين: 318/1). 

(3) هو أبو عبدالله محمد بن يوسف الحسني السنوسي التلمساني» من مؤلفاته في أصول الدين: عقيدة 
أهل التوحيدء وهي العقيدة الكبرى» وشرحهاء والعقيدة الوسطى وشرحهاء وأم البراهين» وهي العقيدة 
الصغرى وشرحهاء وصغرى الصغرى وشرحهاء والمقدمات وشرحهاء وله في الحديث شرح على 
البخاري وصل فيه إلى باب من استبرأ لدينه» وشرح مشكلات البخاري» ومختصر الزركشي على 
البخاري» وغير ذلك» وني سنة 895ه. (انظر نيل الابتهاج: 325 329), شجرة النور: 1/ 
6» تعريف الخلف: 179/1 189. الحركة الفكرية: 68/1). 

(4) سلا مدينة قرب الرباط عاصمة المغرب الأقصى» وتشكل هاتان المدينتان إقليمًا واحدًا. (انظر الموسوعة 
المغربية: ملحق: 203/2» 270). 

(5)انظر نفح الطيب: 479/2» خلاصة الأثر: 173/3) رحلة العياشي: 208» تعريف الخلف: 274/1 
4 الحركة الفكرية: 449/2 الزاوية الدلائية: 126 .127. 

(6) انظر رحلة العياشي: 8» تعريف الخلف: 84/1. 





رمه 


قال الثعالبي: كان رحمه الله بالمكان المكين من الحرص على العلم» والرغبة في 
نشره» والإدمان على تلاوة القرآن» والتواضع» والمنشية» وسرعة الدمعة» ورقة القلب» 
والصبر والاحتمال» وقوة الجأش في الله والسخاء والإيثارء والحنو على الطلبة» 
والإشفاق عليهم» والحرص على إيصال النفع إليهم» مواظبًا على قيام الليل لا يوافيه 








آخر الليل إلا وهو قائم يتهجد. > كلما مر بآية تحذير أو تبشير رددها وبكى» واستغرق 


في البكاء حتى يرحمه من يسمعه» هذه حاله في غالب لياليه» كثير الزيارة للصالحين 


... مبالعًا في محبتهم وتعظيمهم ... حسن التربية لأصحابه» متفقدًا لأحوالهم» شديد 
الاعتناء بهم لم يخلف بعده مثله0), 


ل] الْبِحَتُ الخامسٌ: ونال 

في علي الأنصاري ‏ رحمه الله . بالجزائر شهيدًا بالطاعون أواخر شعبان سنة 
7م بعد حياة كلها دأب وجد في تحصيل العلم وحرص على نشره قال 
التعالبي: ثم عاد إلى الجزائر واستقر بها؛ لإفادة العلم ؤنشر مطارفه» وبذل تالده 
وطارفه» إلى أن وافاه ايام لمحتوم» وبدد شمل ذلك العقد المنظوم» وانتقل إلى رحمة 
مولاه شهيدًا بالطاعون أواخر شعبان سنة سبع وخمسين وألفى. 

وقد رثاه كثير من الأدباء والعلماء منهم تلميذه» محمد القوجيلي©. 

وذكر اليفرني أنه تُوْفيَ سنة 1054ى eens‏ 


(1) كنز الرواة: 7 1 

(2) انظر كنز الرواة: 7» خخلاصة الأثر: 74/3 1ء هدية العارفين: 1 /756» إيضاح المكنون: 305/1)» 461 
2 449 473 575 2732 شجرة النور: 308/1» تعريف الخلف: 275/1 الفتح المبين: 3/ 
5 تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان: 2459/2 الأغلام» للزركلي: 309/4» معجم المؤلفين: 
7؛ معجم المفسرين: 370/1) فهرس الأزهرية: 420/2: ط/ الثائية سنة 1365ه ‏ 
6م مطبعة الأزهر» أصول الفقه تاريخه ورجاله: 488. 

(3) كنز الرواة: 7 

(4) انظر تاريخ الجزائر الثقافي: 380/1 381. 

(5) انظر ترجمته في ص 39. 

6( هو أبو عبدالله محمد الصغير بن محمد بن عبدالله اليفرني» أو الإفراني» وُلِدَ سنة 1080ه تقريئاء 
توفي بعد 1140ه, أو بعد 3ه (انظر ترجمته في شجرة النور: 1 الحياة الأدبية في - 





ونقله الحضيكي (1)) والحفناوي» والحجوي» وأحمد توفيق الي © ود. محمد 
حجي() والصواب أن وفاته كانت سنة 1057ه ولك لأكرئن 

1 ۔ أن الثعالبي أقرب الناس إلى الأنصاري» فهو تلميذه وصهره» 0 يفارقه حتى 
مات واليفرني لم يولد إلا بعد حوالي ثلاث وعشرين سنة من وفاة الأنصاري(. 

2 - ورد في إجازة عمر المنجلاتي” 6 محمد بن زاكور المغربي 277 أنه لازم شيخه 
الأنصاري أربعة عشر عاماء ومعلوم أن دخول الأنصاري للجزائر كان بعد رجوعه 
من مصر التي دخلها سنة 1043ء فإذا أحذنا بعين الاعتبار المدة الواردة في إجازة 
المنجلاتي» وأضفناها إلى هذا التاريخ» اننا نستتيج أنه كان لا يزال على قيد الحياة سنة 
1057 ه» وهي السنة التي ذكر التعالبي أنه توفي فيها» كما نستنتج بأن دخوله إلى 
الجزائر كان في نفس السنة التي دحل فيها مصرء وأن إقامته بها دامت أربع عشرة سنة. 


*# #4 جا جد عد ىد 





= المغرب على عهد الدولة العلويةء للد كتور محمد الأخضر: 229 236» ط/ الأولى سنة 1977م 
دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب). 

(1) :هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبدالله الحضيكي المغربي» ولد سنة 1118ه ووي سنة 
9ه. (انظر ترجمته في الأعلا» للزركلي: 15/6). 

(2) علق الدكتور سعد الله في تاريخ الجزائر الثقافي. (هامش: 6 من 379/1) على أحمد توفيق 
المدني بقوله: ولم نر مَنْ ذكر هذا التاريخ. (يعنى وفاة الأنصاري سنة 1054ه) غير المدني. اه 
والحقيقة أنه مسبوق بأربعة من المؤرخين كما تقدم في النص أعلاه. 

(3) انظر صفوة من انتشر: 192» مناقب الحضيكي: 2/ 335 278/3 تعريف الخلف: 74/1 الفكر 
السامي: 2/ 278» محمد عثمان باشا: 66» الزاوية الدلائية: 127 الحركة الفكرية: 449/2. 

@ انظر: ص 237 وهامش 6 منها - 38. 

(5) بناء على أن وفاة الأنصاري كانت سنة 1057ه. 

6( انظر ترجمته في ص 38 . 39. 

@ ؤي سنة 1120[ه انظر ترجمته في شجرة النور: 330/1» الحياة الأدبية في المغرب: 161 
1 , أصول الفقه تاريخه ورجاله: 508 ۔ 509. 

(8) انظر نشر أزاهر البستان» لابن زاكور: 12ء تعريف الخلف: 2/ 306 307» محمد عثمان باشا: 
67 ۔ 68. 

(9) انظر كنز الرواة: 6 27 خلاصة الأثر: 3 .174 تعريف الخلف: 1/ 74 275 الفكر السامي: 
2/ 278 الزاوية الدلائية: 126 127. الحركة الفكرية: 2/ 449. 





يما التعئ إقالم الديئة رم 





۾ ع روو 

لا المَبخث الأؤل: شاه 
نشأ علي الأنصاري بمسقط رأسه سجلماسة محا للعلم» مجدًا في طلبه» فحفظ 

القرآن الكريم» وألع ببعض قراءاته» واستظهر عدة متون في فنون مختلفة(1)», 
وقد ظهرت قوة -حافظته» وتفوقه على أقرانه ميكوا فتطلع إلى الاستزادة من العلم» 

ويبدو أنه لم يكن بسجلماسة ما يطمح إليه من التعليم العالي » لقلة الشيوخ المبرزين 

وانعدامهم في غير الحواضر العلمية الكبرى)» فشد رحاله إلى فاس» وعمره بين 16 

و19 س وقد تكون هذه الرحلة بتوجيه من شيوخه الذين لمسوا فيه موهبة قوية 

وملكة علمية عالية. 
قال الثعالبي: نشأ ‏ رحمه الله بيلده سجلماسة على الاشتغال [بالعلم]» فقرأ بها 

القرآن وعدة متون» وظهرت براعة حافظته» ثم رحل إلى فاس فأدرك بها جلة العلماء» 

5 . o e ا‎ AD ; وا‎ 

فاحل عنهم بها في ؟فنون» وخاض في مفروض منها ومسنون: حديثاء وتفسیرًاء 

وفقهاء وأصلين» وعربية» وبلاغة» ومنطقاء وسيرًا وتاريًاء وأدبّاء وتقريصًاء وإنشاءٌ» 

وغير ذلك» ونجمت نجابتف وبهرت براعته» وكان جل أخذه عن الثلاثة الأعلام, 

الجهابذة الفخام: الأستاذ الكبير» تخبة الشرف الخطير» السيد السند: أبو محمد عفيف 

الأكابر» ذوي المناقب العلية والمآثر» حافظ العصر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 

(1) انظر كنز الرواة: 5» وراجع هامش 2 من ص 21. 

(2) قال د. محمد حجي: تعددت المراكز الثقافية أيام السعديين» وانتشرت في المدن والقرى... غير أن معظم 
هذه المراكز لم يكن يقدم للطلبة غير دراسة متوسطة: لا يتجاوز مستواها ما ندعوه اليوم بالمرحلة الثانوية» 
ليبقى التعليم العالي حاصًا بالمركزين الحضريين الكبيرين فاس» ومراكش. (الحركة الفكرية : 125/1). 

(3) راجع صن 20 - 21 . 

(4) كذاء ولعل الصواب: «عِدة»» أو «ين»» والله أعلم. 








محمد بن أحمد المقري التلمساني... وكانت ملازمته للثاني أكثرء ذكر لي أنه لازمه 
ثلانًا وعشرين سنة ... وكان ‏ رحمه الله بالمكان المكين من الحرص على العله0©. 
لا الْمَنِحَتُ الثَاني: رَحَلاثُةُ 

ِخلَتهُ إلى فاس : وهي أول رحلة علمية قام بها علي الأنصاري لاستكمال 
ثقافته العلمية» ومواصلة دراسته المتخصصة» ولم تذكر لنا المصادر السنة التي دحل 
فيها إلى فاس» ولا المدّة التي قضاها بهاء ولا سنه أنذاك؛ وقد تقدم أن رحلته هذه قد 
تكون في حدود سنة 1009ه» وعمره بين 16 و 19 سنة تقريئاء كما سبق أنه أخذ بفاس 
عن شهاب الدين المقري» ومحمد بن أبي بكر الدلائي» وعبدالله بن طاهر السجلماسي<. 

وأما مدة إقامته بها فهي حوالي أربع سنوات» إِذّ أرجح أن يكون خروجه منها بين 
أواخر سنة 1012ه وأوائل سنة 1013ه؛ وذلك بسبب تفرق شيوخه الثلائته 
ورحيلهم عنهاء فمحمد بن أبي بكرالدلائي ‏ وهو عمدة علي الأنصاري؛ حيث 
صحبه ثلانًا وعشرين سنة©© ‏ رحل إلى الدلاي واستقر بها أواخر سنة 1012م 
والمقري خرج منها عام 1010هء وبقي يتردد على الزاوية الدلائية©©: وعبدالله بن 
طاهر السجلماسي أقام أيضا سنوات بالدلاء» فاجتماع شيوخه بالدلاء ابتداء من 
أواخر سنة 1012ه يرجح أن يكون رحيل علي الأنصاري عن فاس بين آخر سنة 
2ه وأول سنة 1013ه. 

ِخلَئهُ إلى الذّلَاءِ©: توجه بعد خروجه من فاس إلى الدلاءه وأقام بالزاوية 





(1) كنز الرواة: 5 7. 

(2) انظر كنز الرواة: 5» خلاصة الأثر: 2173/3 صفوة من انتشر: 192) مناقب الحضيكي: 2/ 2335 
تعريف الخلف: 73/1» 74 الفكر السامي: 2/ 278 معجم المؤلفين: 143/7 الزاوية الدلائية: 
6 الحركة الفكرية: 2/ 449. 

.20 راجع ص:‎ G3) 

(4) انظر كبر الرواة: 6. 

(5)انظر الزاوية الدلائية: 77. 

(6) انظر نفس المرجع: 108) الحركة الفكرية: 367/2 وراجع هامش: 4 من ص 20. 

(7) انظر الحركة الفكرية: 522/2. 

(8) انظر البدور الضاوية: 305 306)» الزاوية الدلائية: 126؛الحركة الفكرية: 2/ 449. 








الدلائية» التي بلغت حينكذ أرج عظمتهاء وغدت مدارسها ومكتباتها تضاهي ما كان 
العهد به في فاس ومراكش” ولا يستبعد أن يكون قد صحب شيخه محمد بن أبي 
بكر في رحلته إلى الدلاء أواخر سنة 2ه فقد كان هدفه من هذه الرحلة إتمام 


دراسته. . 
وبالزاوية الدلائية أنهى علي الأنصاري دراسته المتخصصة سنة 1032ه تقريئاء 
فقد ذكر الثعالبي أنه صحب شيخه الدلائي ثلانًا وعشرين سنة) فإذا اعتبرنا أن بداية 
تتلمذه عليه كان بفاس سنة 1009ه فإن نهاية أخذه عنه تكون سنة 1032ه. 
وذكر صاحب «البدور الضاوية) أن الأنصاري ددس بالزاوية الدلائية أيضّاء وممن 
تتلمذ عليه بها أبو العباس أحمد بن أبي بكر الدلائي©) أخو شيخه. 
رخلتهُ إلى سَلا: بعد أن أتم دراسته بالدلاء رحل إلى سلاء وتفرغ بها للتدريس 
والتأيف 6 وقد طالت إقامته بهذه المدينة حتى اشتهر بنسبته إليهاء ودعي علا 
السلوي” 0 ومن المرجح أن يكون حروجه منها سنة 1042ه فقد ذكر أصحاب 
التراجم أنه رحل إلى المشرق بعد سنة 1040ه فحج» ودخل مصر سنة 1043م . 
حل إِلَى الشرقي: رحل, إلى المشرق بعد سنة 1040ه فحج ودخل مصر 


(1) انظر الح ركة الفكرية: 500/2. 

(2) انظر كتنر الرواة: 6 

(3) انظر سليمان الحوات: 305 306 الزاوية الدلائية: 83. 

(4) انظر ترجمته في ص: 40. 

(5) انظر نفح الطيب: 2/ 479» البدور الضاوية: 8 9, 223ء 305) تعريف الخلف: 77/1» الفكر 
السامي: 278/2» الزاوية الدلائية: 126) الحركة الفكرية: 449/2. 

6 من مؤلقاته بهذه المدينة: اليواقيت الثمينة؛ وهي المنظومة التي حققتٌ شرحها في هذا الكتاب» وقد 
فرغ من تأليفها في شهر صفر عام 1039ه وشرح المنهج المنتخبء وكفاية الطالب النبيل في حل 
ألفاظ مختصر خليل» والدرة المنيفة في السيرة السنية الشريفة» وتأليف في رجال البخاري» وغير 
ذلك. (انظر نفح الطيب: 479/2 تعريف ال خلف: 77/1). 

(7) انظر الندور الضاوية: 8 9: 223» 305), الحركة الفكرية: 2/ 449. 

(8) انظر خلاصة الأثر: 173/3 تعريف الخلف: 1/ 74ء شجرة النور: 308/1. 

(9) انظر كنز الرواة: 6 خلاصة الأثر: 173/3» صفوة من التشر: 192 مناقب الحضيكي: 2/ 2335 
تعريف الخلف: 73/1 . 274 شجرة النور: 308/1) الفكر السامي: 2/ 278» الزاوية الدلائية:- 





سنة 1043 هى وأخذ بها عن شهاب الدين الغنيمي؛ ونور الدين الأجهوري0, 
وغيرهماء وأجازاه بمروياتهما ومؤّلفاتهماء كما تتلمذ عليه بها مجموعة من طلاب 
العلم؛ منهم الشيخ عبدالقادر بن مصطفى الدمشقي الشافعي©» وقد دخل ‏ وهو 
بمصر ‏ الإسكندرية وأقام بها مدة» ولا أراد الخروج شيعه أصحابه من أهلها©. 

عودته إلى الغرب:“ وبعد رجوعه من المشرق نزل بمدينة فاس؛ ثم صب 
SMa‏ ك_. 6 راع fs e ul‏ 
مفتيا بالجبل الأحضر © بمراكش غير أن إقامته بالمغرب لم تَطل؛ حيث أنه قام 
برحلاته الثلاث بين مصرء والمغرب» والجزائر في نفس السنة أي سنة 1043م . 

رحلته الى الجرائر: دحل الجزائر سنة 1043ه وأقام بها مدة أربع عشرة 

سنة290ي أسهم خلالها في تدشيط الحياة الثقافية بالدرس والتأليف إلى أن وافته المنية 
بها وقد لقي خلال إقامته با جزائر حظوة كبيرة عند العامة والخاصة»› ورجال الدولة» 
فالتف حوله طلاب العمل" ومدحه الشعراء والأدباء( 1 





= 126 الحركة الفكرية: 449/2. 

(1) انظر ترجمتيهما في ص: 36. 

32( انظر رحلة العياشي: 4 

(4) انظر خلاصة الأثر: 173/3» تعريف الخلف: 74/1. 

(5) انظر نفس المصدرينء الفتح البين: 3/ 95 تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان: 2/ 459 الأعلام» 
للزركلي: 4/ 309, الموسوعة المغربية: ملحق 2/ 129ء 164. 

(6) الجبل الأحضر :هو أحد مرتفعات هضاب الرحمانة ‏ الرحمانة إحدى دوائر مدينة مراكش .» وارتفاعه 
3 مترّاء وذكر عبدالله المراغي أنه بفاس» وهو وهم. (انظر الموسوعة الغريية: ملحق 64/2» 
6 الفتح اليين: 3/ 95). 

@ راجع ص: 24» 27. 

(8) انظر كنز الرواة: 7» خلاصة الأثر: 174/3» صفوة من انتشر: 192 مناقب الحضيكي: 2335/2 
تعريف الخلف: 73/1 24 5 شجرة النور: 6,1 الفكر السامي: 278/2 محمد عثمان 
باشا: 66 الزاوية الدلائية: 127» الحركة الفكرية: 449/2) تاريخ الجزائر الثقافي: 1/ 377 . 383. 

(9) راجع ص: 24. 

(10) انظر رحلة العياشي: 208, تعريف الخلف: 84/1 تاريخ الجزائر الثقافي: 378/1 2381 383. 

(11) انظر تاريخ الجزائر الثقافي: 1/ 2380 381 - 382. 





يما انتم إعالم الديئة 


ولعل رحلة الأنصاري إلى الجزائر ترجع إلى أمرين: 

1. اندوز السَّدِيدُ للأوضاع الداخلية بالمغرب بعد وفاة السلطانٍ زيدان عام 
7ه حتی انحصر النفوذ السعدي في العاصمة مراكش» وظهرت إمارات 
متنازعة زادت البلاد ضعمًا واضطرابًاء فازدادت لذلك الاصطدامات العسكريةء 
وتعددت واجهات الحروب بينها مع توالي غزو الأسبان للسواحل المغربية. 

وعلى العموم فقد عرفت هذه الفترة الحالكة من تاريخ المغرب . أي أواخر الدولة 
السعدية ‏ اضطرابات» وفتنًا كبيرة» لم يشهد المغرب فيها استقرارًا حتى سقوط هذه 
الدولة عام 1069ه00. 

ويؤيد هذا الاحتمال أن الأنصاري ذكر في رسالته إلى المقري © تردي الأوضاع 
وتدهورها بالمغرب» ولا سيما مدينة فاس» وما ورد في هذه الرسالة قوله: . .. وإن كان 
ا مغرب الآن في تفاقم أحوال* وتراكم أهوال في الغاية مدائن وبوادي» 5 سيما مدينة 
فاس فإنها في شر عظيه©, ‏ ' 

2- أنه لم يئل ما كان يطمح إليه من مكانة ووجاهةء ولا سيما بعد رجوعه من 
المشرق وأخذه عن علمائه مع أن الفقهاء في هذا العصر كانوا يََمَودُونَ من المناصب 
الدينية)» والخنطط الاجتماعية ما لا مطمح فيه ي فيه لغيرهه © 
لا الْمَبِحَتٌ التَلِتُ: دَرْسْهُ 

امتاز علي الأنصاري بحسن الإلقاء والتأثير على سامعيه» مع عمق الدرس ودقة 
البحث» حتى قال الثعالبي: كلما أقرأ فنا من الفنون» ظنٌّ السامع أنه لا يحسن 
غيره» وقال ‏ أيضاء: وأما حاله في إلقاء العلوم» ونشر مطارف النثور منها والمنظوم؛ 
(1) انظر المغرب في عهد الدولة السعدية» للدكتور عبدالكريم كريم: 329 330 ط/ 1397ه ‏ 

97م شركة الطبع والنشر» البار البيضايء ا مغرب عبر التاريخ» لإبراهيم ح ر کات: 318/2 - 

9 ط/ 1398ه. 1978م دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء المغرب» الزاوية الدلائية: 21 -22. 
(2) انظر نفح الطيب: 478/2 479. 

(3) نفس المصدر: 2/ 478. 
(4) انظر الحركة الفكرية: 62/1. 
(5) كنز الرواة: 7 





فكان فارس ميدانهاء وناظورة(1) دیوانهاء» ومشكاة أضوائهاء وعارض أنوائها» وسهم 
إصابتهاء وطراز عصابتهاء قد تأنَّسَ به معقولها ومسموعهاء وقَدتٌ به عينا أصولها 
وفروعهاء يجري على طرف لسانه حديثها 0 
وقد وصف لنا التعالبي بعض مجالسة العلمية؛ منها 00 في القراءات» رشبت 
والأدب» فقال في وصف ا مجلس الأول: والترم لنا - رحمه الله - حين قراءته(3 ؟ إيراد 
سورة من قصار المفصل فيسألنا ولا عن رسمها بما تقتضيه قواعد الرسم» ثم عن 
ضبطها كذلك» ثم عن قراءتهاء ثم عن إعرابهاء وكل ذلك تمرين للطالب» وتشحيذ 
هه © , 

كا دُرُوسُةُ فهي نوعان: دروس معمقة يفصل القول فيهاء ويتطرق لجميع المباحث 
المتعلقة با لموضوع» ويغوص فيها حتى ببلغ النهاية» ولا شك أن هذه الدروس لا 
يحضرها كل الناس» وإا هي موجهة للخاصة من تلاميذه. 

ودروس دون التي قبلهاء يقتصر فيها على ما لا بد منه من الشرح والتفسير. 

قال الثعالبي في وصف النوع الأول: أخذت عنه «صحيح البخاري”) إلى نحو 
الربع منه على وجه من الدراية بديع» التزم الكلام فيه على إسناده بتعريف رجاله من 





(1) رجل ناظورة؛ أي سيد ينظر إليه» وهذه الكلمة يستوي فيها المفرد والجمع؛ والمذكر والمؤنث. (انظر 
القاموس ا مجدالدين محمد الفيروزآبادي: 2/ 150» ط/ دار الجيل ‏ بيروت). 

(2) كنز الرواة: 7 

)3( يعني کتاب مورد الظمآن في رسم | القرآن» وهي أرجوزة في رسم المصحف» لأبي عبدالله محمد بن 
محمد الشريشي المعروف بالخراز لْحُوَفُى سنة 718ه. (انظر ترجمته في شجرة النور: 215/1). 

(4) كنز الرواة: 9 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي» الحافظ العلّمء إمام أهمل 
الحديث» من أشهر مصنقاته: الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري» والأدب المفرد في الحديث» 
وخلق أفعال العباد» والضعفايی والتاريخ خ الكبير في الرجال» وكلها مطبوعة» ولد ببخارى سنة 
4ه وي بخرتنك سنة 256ه. (انظر ترجمته في طبقات الحفاظ؛ لجلال الدين السيوطي» 
بتحقيق علي محمد عمر: 248 249 ط/ الأولى سنة 1393ه ‏ 1973م مكتبة وهية» 
الأعلام للرركلي: 6/ 34. 











ذكر سیرهم» ومناقبهم» ومواليدهم» ووفياتهم» وما في الإسناد من اللطائف من كونه 
مكيّاء أو مدنياء أو فيه رواية الأكابر عن الأصاغر, أو الصحابي عن الصحابي» ونحو 
ذلك. 


وعلى متنه بتفسير غريبه» وبيان محل الاستدلال منه» ومطابقته للترجمة» وما 
يحتاج إليه من إعراب وتصريف» وما فيه من القواعد الأصولية» وما ينبني عليها من 
الفروع» وذكر مآحذ المذاهب» وترجيح ما يقتضيه المقام منهاء واستنباط ما فيه من 
الفروع والإلماع بما فيه من الإشارات الصوفية» وغير ذلك مما يبهر العقول» وتقف عند 
السباحة في بحره أكابر الفحول» كل ذلك بمراجعة شرو حه وحواشیه؛ من «المشارق» 
لعياض 2217 والكرماني © وابن - حجر العسقلاني» والقسطلاني» والز ركشي 


(1) يعني: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» في غريب الموط! والصحيحين» وهو مطبوع بوزارة 
الأوقاف المغربية؛ بتحقيق البلعمشي أحمد يگن» وانظر ترجمة القاضي عياض في هامش: 4 من ص: 
7 من هذا التحقيق. 

(2) هو شم سالدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني» أحد الحدثين» من مصنفاته: الكواكب الدراري 
في شرح صحيح البخاري» مطبوع في خحمسة وعشرين جزءًا صغيراء قال أبن قاضي شهبة: فيه أوهام 
وتكرار كثيرء ولا سيما في ضبط أسماء الرواة» والتقود والردود : في الأصول» وشرح مختصر اين 
الحاجب الأصلي» سماه السبعة السيارة» جمع فيه سبعة شروح» تُوْفْيَ راجعًا من الحج في طريقه إلى 
بغداد سنة 786ه ودفن فيهاء ومولده سنة 717ه. (انظر الدرر الكامنة في أعيان المة الثامنةء لابن 
حجر: 4/ 310 311 ط/ الأولى سنة 1349هء بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الد كن» الهندء الأعلام: 7/ 153). 

(3) بُوْنْيَ سنة 852ه من مصنفاته: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» مطبوع متداول. (انظر 
ترجمته في هامش: 3 من ص: 143 من هذا التحقيق). 

(4) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن آي بكر القسطلاني الشافعي» من مصنفاته: إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» مطبوع في عشرة أجزاءءٍ والمواهب اللدنية في المح المحمدية في السيرة» وهو 
مطبوع . أيضا . وغير ذلك» ولد سنة 851هى ويُوْنُي سنة 923ه, (انظر ترجمته في الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد السخاوي: 2/ 103 104ء ط/ منشورات دار مكتبة 
الحياة» يروت لبنان» الفكر. السامي: 352/2) الأعلام» للزركلي: 232/1). 

(5) وي سنة 794هه له: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» وغيره. (انظر ترجمته في هامش: 





شَرْحُ الْيَوَافِيتِ التُّميئة 


بت 


والدمامینی» والبرماو ي والسنوسي» وروق وابن غازي © . 
ومن البردة( 6 من أولها إلى قوله: «نبا الأمد التّاهِي)» وكان يأني فيها بالعجائب 


والغرائب» وربا تمر عليه الأيام في البيت الواحد منها بمراجعة شرحها لابن مرزوق 
الحفيد270 وغیره©. 


وقال في وصف النوع الثاني: وسمعت عليه - أيضاء جميع الصحيح (يعني صحيح 
البخاري) غير مرة على طريق مختصر بين الدراية والرواية» والاقتصار على الكلام فيما 


(1) ؤي سنة 827ه» من مصنفاته: تعليق المصاييح على أبواب الجامع الصحيح. (انظر ترجمته في 
هامش: 5 من ص 300). 

(2) هو أبو عبدالله شمس الدين محمد بن عبدالدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي ‏ بكسر الباء 
وسكون الراء ‏ المصري الشافعي» فقيه» ومحدثء من مصنفاته: اللامع الصبيح على الجامع الصحيح 
في شرح البخاري» والفوائد السنية في شرح الألفيةء شرح منظومة له في أصول الفقه» وغير ذلك» ولد 
سنة 763/ه2 توفي سنة 831ه. (انظر ترجمته في الضوء اللامع: 7/ 280 - 282 لاعلا 
للزركلي: 188/6 189). 

(3) راجع ترجمته في هامش: 3 من ص 22. 

@ توفي سنة 899م له تعليق على البخاري اقتصر فيه على ضبط الألفاظ وتفسيرها. (انظر ترجمته 
في هامش: 5 من ص 864(. 

(5) تُوفَْ سنة 919 له حاشية لطيفة على البخاري في أربعة كراريس» جعلها كالتكملة لشرح 
الزر كشي» وسماها: إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب» وهي مطبوعة بالمغرب. (انظر ترجمته 
في هامش: 5 من ص 225). 

(6) البردة قصيدة في مدح البي بي لشرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصري» 
(ت696ه)» وهي من أشهر شغرو» وقد شرحها وعارضها كثيرون. (انظر ترجمة البوصيري في 
فوات الوفيات» والذيل عليها محمد بن شاكر الكتبي» بتحقيق د. إحسان عباس: 3/ 362 2369 
ط/ دار الثقافق» بيروت» لبنان» الأعلام» للزركلي : 6/ 139). 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد العجيسي التلمساني» الشهير بابن مرزوق الحفيد» له عدة 
مصنفات» منها: ثلاثة شروح على البردة» الأكبر سماه إظهار صدق المودة في شرح البردة استوفى 
فيه وأجادء والأوسط والأصغر وسماه الاستيعاب لا في البردة من البيان والإعراب» توفي سنة 
2ه (انظر ترجمته في توشيح الديباج» لبدر الدين القرافي» بتحقيق أحمد الشتيوي: 171 
3 ط/ الأولى سنة 1403ه 1983م دار الغرب الإسلامي, نيل الابتهاج: 293 . 2299 
شجرة النور: 1/ 252 253). 

(8) كنز الرواة: 8 








عم 





يما الى إعالم البيتة 





لا بد منه من تفسير غريب» أو بيان مطابقة الحديث للترجمة» أو غير هذا مما يحتاج 

إليه0), 

9 الْمَبِحتٌ الرَابعُ: سَيوحةُ 
أخذ علي الأنصاري عن شيوخ جلة» يمكن تقسيمهم إلى صنفين: 

شوح بالمعُرب: 
وهؤلاء هم الذين كان لهم التأثير الكبير في تكوين شخصيته العلمية والاجتماعية. 

شَيْوحُهُ بمطر: | 

وقد أذ عنهم بعد أن أتم مرحلة التحصيل؛ واشتغل #التدريس والتأليف©. 

وسأكتفي هنا بذكر أبرز شيوخه) وأهمهم: 

5 یوخ ِالْمَغْرب: 

1 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني» نزيل فاس» ثم 
القاهرة» حافظ المغرب» وأية الله الباهرة في علم الكلام» والتفسيرء والحديث» كان 
معجرًا في الأدب وا محاضرات» حاد الحفظ والذكاءء كثير الرحلة» رحل إلى المشرق» 
فحج مرارّاء ونشر العلم بمصر» والشام» والحجازء» وبيت المقدس» له مؤلفات كبيرة40) 
تدل على سعة علمه وفضله. ١‏ 

أخذ عنه على الأنصاري التفسير» والقراءات» والحديث» والأصلين» والفقه 
والتصوف» واللغة» والمنطق» وكانت بينه وبين شيخه مراسلات 2050 وهو (اللقري) 
(1) نفس المصدر. 

)2( راجع ص: 27 1 

(3) انظر ترجمته في خلاصة الأثر: 302/1 311» شجرة النور: 300/1 - 301» تعريف الخلف: 1/ 
8 . 62 الفكر السامي: 2/ 276 تاريخ الجزائر الثقافي: 221/2 233 الزاوية الدلائية: 108 
- 113 الحركة الفكرية: 2/ 367. 

(4) منها: نفح الطيب» وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنقه 
وهذه الثلاثة مطبوعة متداولة» وحاشية على خليل» وشرح صغرى السنوسي» وأنواء نيسان في أنباء 
تلمسان» والدر الثمين في أسماء الهادي الأمين» والبدأة والنشأة في الأدب» وغير ذلك. 

(5) انظر نفح الطيب: 478/2 480. 








مزخ الْيَرَاقِيتِ الّميئة 
بالمشرق. 

في . رحمه الله بمصر جمادى الآخرة سنة 1041ه ودَفِنَ بمقبرة المجاورين. 

2 عفيف الدين» أبو محمد عبدالله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي لي 
أحد حفاظ المغرب الثلائة2 ومن كبار المفسرين والمحدثين» قضى حياته التعليمية في 
مسقط رأسه سجلماسة» إلا سنوات معدودات أمضاها في مراكش» وأخرى في 
الدلاء» وفاس 680 امتاز يإحكام صناعة التدريس» وجودة الإملاء والتعبي ولا سيما 
في تفسير القرآن الكريم؛ حيث يزجه بأسباب التزول» وأحوال النبوة» وقواعد اللغة 
والبلاغة» كان شديدًا على أمل البدع» والمزيفين من المتصوفين» والمتجبرين من الولاة» 
والأغنياء الظلمة» فلحقه منهم أذى عظيم» وضرب ضريًا مبرحا من سفهاء المبتدعة» 
ألف في التفسير» والحديث» والفقه» والعقائد, والسيرة والأدب©. 

أخذ عنه علي الأنصاري التفسير والقراءات» والحديث» والفقهء والأصلينء 
والتصوف. ٠‏ 

ؤي رحمه الله سنة 1044ه. 





3 5 أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن محمد الدّلائي 60 المحدث» أحد صدور 





(1) انظر ترجمته في الإعلام» للمراكشي: 8  302/‏ 309 هدية العارفين: 1/ 474 الأعلام» 
للزركلي: 106/4» معجم المؤلفين: 6/ 88 89؛ الحركة الفكرية: 2/ 522 523», وما ذكر 
مفرقًا في نفس الكتاب. 

(2) الحافظان الآحران هما: شهاب الدين المقري» وقد تقدمت ترجمته» وأحمد بن يوسف الفاسي 
(ت1021ه). (انظر الزاوية الدلائية: 78 وهامش 23 منهاء الحركة الفكرية: هامش 59 من 2/ 
5 522). 

(3) انظر كبر الرواة: 5 الحركة الفكرية: 263/1 2/ 522. 

(4) من مؤلفاته: الدر الأزهر في مناسبات الآيات والسور, والدر الأزهر المستخرج من بحر الاسم الأظهرء 
جمع فيه 72 فنا من الفنون المتعلقة بالقرآن على غرار كتاب الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين 
السيوطي»› ومنظومة في مصطلح الحديث» والإسعاف والإنجاد في ذكر الآيات الواردة في الجهادء 
ولباب مراقي الجنة مما ورد في الجهاد ف في السنة و عقيدتان: صغرى» وكبرى» وديوان شعر في 
الأمداح النبوية» وغير ذلك. 

(5) انظر ترجمته في مناقب الحضيكي: 2/ 96» شجرة النور: 1/ 301 فهرس الفهارس والأثبات» 
لعبدالحي الكتاني» باعتناء الدكتور إحسان عباس: 394/1 . 402 ط/ الثانية سنة 1402ه .= 





م 


مشايخ المغرب» صوفي صالح انتهت إليه رياسة الدين والدنياء فأحسن السيرة فيهماء له 
مشاركة في جميع الفنون» ولكنه برز في الحديث» والتفسير حتى كادت مجالسه 
العلمية في آخر حياته تقتصر عليهماء وكان أعلام عصره؛ كالشهاب القري وغیره» 
يقصدون زيارته» ويراجعونه في عويص المسائل. 
إلى الحج عام 1005ه: ولقي بالقاهرة الشيخ زين العابدين محمد بن محمد 

کید مفتي السلطنة بمصرء فلازمه طيلة المدة. التى قضاها بهاء وأفاد منه كثيرا» 
ثم بعد رجوعه من المشرق سافر إلى فاس» وأخذ عن محمد بن قاسم القصار رت 
2ه وغيره» ورجع إلى الدّلاء في أواخر عام 1012ه» فتصدى للتدريس 
بالزأوية الدلائية» ثم خلف أباه بعد موته عام 1021ه في القيام بشعون الزاوية. 

أخذ عنه على الأنصاري التفسيرء والقراءات» والحديث» والفقه والأصلين» 
والتصوف» واللغة. 

وکانت ملازمة الأنصاري لشيخه الدلائي أكثر من ملازمته لسائر شيوخه فقد 
صحبه ثلانًا وعشرين سنه متتلمدًا عليه ف بفاس والدلاء» وكان كاتبه كما يُشعر 
بذلك كلام المقري في «البدور الضاريةة” 4 

ولد - رحمه الله . سنة 967ه ووي يوم الأربعاء 11 رجب سنة 1046ه. 

لقد كان اعتماد الأنصار: ي في حياته العلمية على هؤلاء الشيوخ الفلاثة0©» فإليهم 
يرجع الفضل في المنزلة التي وصل إليهاء والمكانة العلمية التي أحرزهاء ولا شك أن 
هؤلاء الثلاثة قد تركوا بصماتهم العميقة في شخصيته العلمية والاجتماعية» وقد ذكر 
لنا التعالبي في «فهرسته» أسماء الكتب والفنون التي أخذها عن كل واحد منهه©. 


= 02 دار الغرب الإسلامي» بيروت» الزاوية الدلائية: 76 . 281 الحركة الفكرية: 2 501. 
)1( ؤي سنة 1007ه. (انظر ترجمته في الأعلام» لار ركلي: 7/ 61). 

(2) انظر ترجمته في هامش 4 من ص 500 من هذا التحقيق. 

(3) انظر كنز الرواة: 6 

(4) انظر سليمان الحوات: 217. 

(5) انظر كبر الرواة: 5 

(6) انظر نفس المصدر: 6 149. 








5 8 خة عَضْر: 

1. نور الدين أبو الإرشادء وأبو الحسن علي بن زين العابدين بن محمد الأجهوري7!)» 
إمام المالكية في عصره» وأحد شيوخ الفقه» والحديث» والكلام» والتصوفء وعلوم العربية» 
جمع بين العلم والعمل» وعمر فاق الأحفاد بالأجداد, له تآليف كثيرة في فنون مختلفة(©. 

أخذ عنه علي الأنصاري» وهو بمصر سنة 1043ه) وأجازه بجميع مروياته 
ومؤلفاته©», 

ولد رحمه الله سنة 967هه وتُوْفْيَ في جمادى الأولى سنة 1066ه. 

2 - شهاب الدينٍ أحمد بن محمد بن علي الغنيمي الأنصاري الحنفي 22 العلامة» 
خاتمة امحققين» وجل الشيوخ الذين انفردوا في عصرهم في علم المعقول والمنقول» 
وتبحروا في العلوم الدقيقة» والفنون العويصة» ذو التصانيف الكثيرة في الأصولء 
والكلام» والعربية» والأدب» والمنطق. 

أخذ عنه الأنصاري بعد رجوعه من الحج سنة 1043ه) وأجازه بجميع ما له 
من مروي ومۇلف. 

ُوفّي ‏ رحمه الله ليلة الأربعاء 17رجب سنة 1044ه عن نحو ثمانين عامًا. 


(1) انظر ترجمته في حلاصة الأثر: 3--0))؛» شجرة النور: 304303/1) الفكر السامي: 2/ 279. 

(2) منها شرح الرسالةء وثلائة شروح على خليل: كبير لم يخرج من المسودة في اثني عشر مجلدًاء 
ووسيط في خمسة مجلدات» وصغير في مجلدين» ورسالتان في شرب الدحان» وحاشية على شرح 
التحفة لابن حجرء وتأليف في الأحاديث التي اختصرها ابن أبي جمرة على البخاري» وعقيدة 
منظومة وشرحهاء وتأليف في المعراج» وغير ذلك» وهذه المؤلفات لاتزال مخطوطةء والله أعلم. 

(3) انظر خلاصة الأثر: 173/3ء شجرة النور: 1/ 308 تعريف الخلف: 74/1. 

(4) انظر كر الرواة: 6 . 7. 

(5) انظر ترجمته في خلاصة الأثر: 312/1 315 الأعلا» للزركلي: 1/ 237 238. 

(6) انظر خلاصة الأثر: 173/3» تعريف الخلف: 1/ 74. 

(7) انظر كنز الرواة: 6 








لا الْمَبِحَتُ الْخامِسُ: تَلَامِيذُهُ 


تخرج على يد الأنصاري عدد وافر من العلماء» كان لهم أثر كبير في الحياة 
الفكريت والثقافة الإسلاميةء ومن هؤلاء التلاميذ: 


1 جارالله أبو مهدي» وأبو مكتوم عيسى بن محمد الثعالبي الجزائري7 1 المحدث» 
إمام الحرمين» يرتفع نسبه إلى جعفر بن أبي ' طالب اه 


ولد ونشاً بزواوة) وبها تلقى تعليمه الأؤلي' ثم رحل إلى الجزائر. وصادف 
أيام دخوله عليًا الأنصاري» قفصحبه ولازم دروسه مدة تزيد على عشر سنوات» أخذ 
عنه فيها التفسير» والقراءات» والحديث ومصطلحه. والفقه, والأصلين» والتصوف» 
واللغةء والأدب» والسيرة» والتاريخ» والمنطق2©7» ولم يفارق الثعالبي شيخه حتى لوقي 
(الأنصاري) سنة 1057ه. 
وكانت الصلة بين الأنصاري» وتلميذه قوية جدَّاء فقد زوجه ابنته©» وَأَنَابَهُ فى 
(1) انظر ترجمته في خلاصة الأثر: 3 243» مناقب الحضيكي: 2/ 332» شجرة النور: 1 
3112-1 تعريف الخلف: 82/1 . 89؛ فهرس الفهارس: 2/ 806 809), وراجع: :500/1 
503 الفكر السامي: 279/2 ۔ 280 محمد عثمان باشا: 66> معجم أعلام الجرائی لعادل 
نويهض: 127 128› ط/ الأرلى سنة 1971م منشورات الکب ا التجاري للطباعة والتشرء 
والتوزيع» بيروت» تاريخ الجزائر الثقافي: 2 55 64 ` 
2( صحابي جايل» اين عم رسول الله يف وأحو علي بن أبي طالب من السابقين إلى الإسلا» كان 
أشبه الناس حُلَمًا وحَلْهًا برسول الله ب وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى أرض الحبشة» وقدم 
منها على رسول الله ي حين فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فتلقاه النبي ب واعتتقهء 
وقال: وما أدري بأيهما أنا أشد فرحا بقدوم جعفر» أم بفتح خيبرا» وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء من 
أرض الشام في جمادی الأولى سنة ثمان للهجرة» وقاتل فيها الروم حتى قطعت یداه جميعًا ثم وقع 
هيدا وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية» فقال رسول الله : «إن الله بن أبدله بيديه جناحين 
يطير بهما في الجنة حيث شاء»» فمن هنا قيل له جعفر ذو الجناحين» وكان سنه يوم قتل 41 سنة. 
(انظر الإصابة لابن حجر: 237/1 238» الاستيعاب» لابن عبدالبر: 1/ 210 213). 
(3) زواوة مدينة بشرق الجزائر. 
(4) المراد بالجزائر هنا الجزائر العاصمة. 
(5) ذكر الثعالبي في فهرسته أسماء الكتب والفنون التي درسها على الأنصاري. (انظر كنز الرواة: 8 139). 
(6) ذكر الرحالة العياشي أن الثعالبي قد طلقها بعد مدة بأمر من والدهاء قال في الرحلة (ص 208): ولم= 





مئ الَْوَاتِيِتٍ التُميئة 
بعض دروسه» وقربه من أرباب الدولة حتى عَظمَتُْ مكانته عند حاكم الجزائر يوسف 
باشاء وصار من جملة خواصه. 





وقد خصٌ الثعالبي شيخه الأنصاري بترجمة وافية في فهرسته كنز الرواة»©: وما 
ورد فيها قوله: وقد صحب العبد الفقير جامع هذه التذكرة شيخه أبا الصلاح المذكور 
جملة صالحة من الزمن» و راض جامخ نفسه بهديه الحسن» وتأدب بآداب وأصلح 
لحن عمله بصواب إعرابه ... لازمته ‏ بتوفيق الله مدة تزيد على عشر سنين ارتفع 

4 0 320 

بها حضيضي إلى أوج الكمال ... 

وبعد وفاة الأنصاري رحل الثعالبي إلى الحجازء فأخذ في طريقه عن شيوخ تونس 
وغيرهاء ودخل مكة سنة 2ه حاجاء فجاور بالحرمين سنين» واشتغل بالتدريس» 
ثم رحل إلى مصرء فأخحذ عن علمائهاء ثم عاد إلى الحجاز» وأقام بالحرمين. 

ؤي - رحمه الله بمكة ليت بقين من رجب عام 1080ه. 


2 - عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المنجلاتي الجزائري 20 العالم 
الفقيه» الأديب» ورد في إجازته محمد بن زاكور المغربي أنه لازم شيخه الأنصاري 
أربع عشرة سنة أحذ عنه فيها الحديث» ومصطلحه» والفقه» وأصوله» والتصوف» 
والمنطقء والبلاغة7. 


= تزل حال شيخنا عيسى مع شيخه (يعني الأنصاري) تترقى إلى أن وقع له ما أوجب تطليق ابنة الشيخ 
بأمر والدهاء فلم ينقطع مع ذلك عن خدمته» وملازمته. اه ولم يشر المحبي إلى هذه الحادثة» بل 
صرح بخلافها؛ حيث ذكر أن الثعالبي لم برحل عن الجزائر حتى تُوفيت زوجته» قال في خلاصة الأثر 
(3/ 241): وزوجه ابنتهه واخعص به» ولم يفارقه حتى مات» وماتت زوجته» فرحل عن الجزائر. 
(وانظر ‏ أيضا ‏ تعريف الخلف: 84/1) 87) شجرة النور: 311/1). 

(1) انظر رحلة العياشي: 208» تاريخ الجزائر الثقافي: 56/2. 

(2) انظر ص: 5 149. 

(3) انظر كنز الرواة ص: 136. 

(4) انظر كبز الرواة ص: 7. 

(5) انظر ترجمته في نشر أزاهر البستان: 12) تعريف الخلف: 2/ 304 2,308 محمد عثمان باشا: 
7 - 68. 

(6) راجع هامش 7 من ص 24. 

(7) ذكر المنجلاتي في إجازته محمد بن زاكور أسماء الكتب» والغنون التي درسها على الأنصاري. = 





كان رحمه الله حًا سنة 1094هس وعمره نحو الثمانين عامًا. 


3 القاضي محمد بن علي الجزائري المعروف بالقوجيلي» الفقيه» الحافظ» من 
أبرز شعراء القرن الحادي عشرء كان معدا بنفسه: متصلا بأهل السياسة» أرسل في 
سنة 1065ه في سفارة إلى اسطنبول بشأن الاضطرابات التي كانت تمر بها الجزائرى 
وقابل مفتيها. 

له عدة قصائد في مدح» ورثاء شيخه الأنصاري. 

وي - رحمه الله سنة 1080ه. 

4 أبو زكريا يحبى بن محمد النائلي الملياني الشاوي الجزائري 2 العلمةء آية الله 
الباهرة فى التفسير» والفقه» والأصول» والعربية» والبيان» وكانت حافظته مما يقضى 
منها بالعجب. 

ولد بمليانة» ونشأ بالجزائر©» وقرأ بهما على أعلام منهم: علي الأنصاري 
وعيسى النعالبي» ثم رحل إلى الحجاز فدحل مصر سنة 1043ه ولا قضى حجه 
رجع إلى القاهرة» وأخذ عن علمائهاء وتصدر للتدريس بالأزهر» فاشتهر فضله» وذاع 
صيته» وحظي عند أكابر الدولة» ورحل إلى الروم مرتين» دحل في الأولى منهما 
دمشق» ودس بالجامع الأموي» ثم رجع إلى مصر» له عدة مؤلفات في التفسيرء 
والفقه» والعقائدء والنحو©. 

تُوْفِيَ ‏ رحمه الله بالبحر» وهو في طريقه إلى الحج يوم الثلاثاء العشرين من شهر 
= (راجع المصادر المذكورة في هامش 5 من ص 38). 

(1) انظر ترجمته في هدية العارفين: 2/ 2,292 معجم أعلام الجزائر: 162» تاريخ الجزائر الثقافي: 1/ 

2 380 404 453: 31/2 هامش (49) من 32» 273 مع هامش 53ء 287: 304. 
(2) انظر ترجمته في خلاصة الأثر: 4/ 486 488» شجرة النور: 316/1 . 317) تعريف الخلف: 1/ 

194-0 الفكر السامي: 2/ 283 محمد عثمان باشا: 67 تاريخ الجزائر الثقافي: 117-108/2. 
(3) مليانة: إحدى المدن الجزائرية. 

(4) المراد الجزائر العاصمة. ٍ 
(5) منها أجوبة على اعتراضات أبي حيان على ابن عطية والزمخشري في التفسير» وحاشية على شرح أم 
البراهين للسنوسي» وشرح التسهيل لابن مالك في النحو وغيرهاء ومؤلفاته لا تزال مخطوطة. (انظر 

تاريخ الجزائر الثقافي: 114/2 . 115). 





ربيع الأول سنة 1096ه ودن بالب ثم نقل» ودفن بالقرافة. 

5 - أبو العباس أحمد الحارثي بن أبي بكر الدلائي المغربي» أحد النحاة 
واللغويين» كانت له اليد الطولى في الحديث» والفقه» والأصول» والتاريخ» واللغة» 
والأدب» قضى حياة الطلب كلها بالزاوية الدلائيةء أحذ عن والده» وأخيه محمد بن 


أبى بكر الدلائى ) 2 وعن الوافدين على زاويتهم» منهم علي الأنصاري» له عدة 
صنفات60, 2 





توف - رحمه الله سنة 1051ه. 

6 عبدالقادر بن مصطفى بن يوسف الصفوري الدمشقي الشافعي) مفتي 
الشام» من أساطين أفاضل عصره» بعيد الذكر والصيت» اتفق أهل عصره على جلالته» 
وعظم شأنه ودينه» اشتهر بالفقه» والأصول» والنحو» مع المشاركة في غيرها من 
الفنون» دخل مصرء وأخذ بها عن شهاب الدين المقري» وعلي الأنصاري وغيرهماء 
ثم رجع إلى الشام؛ ودرّس بهاء ثم رحل إلى الروم» ولم يحصل بها على أمانيه» فعاد 
إلى دمشق» وأعطي المدرسة البلخية» ودار الحديث الأشرفية» فدرس بهما مدة حياته» 
كما درس بالجامع الأموي» وكان يحضر مجلسه أعيان الشافعية» له تحريرات ورسائل 
كثيرة» وفهرسة في شيوخه. 

وُلِدَّ - رحمه الله سنة 1010ه » ونُوْفْيَ سنة 1081ه. 

0 الْمَبِحتٌ السَادِسٌ: كات لْعِلميكُ راء الْعلَمَاءِ عَلَيِ 

اكتسب علي الأنصاري ثقة العلماء» وثناءهم عليه؛ ا عرف عنه من علم غزيرء 
وثقافة متينة شاملة أحاط فيها بمعارف عصره» مع استقامة أحواله وأخلاقه» ولولا 
المكانة الرفيعة» والمنزلة العالية التي كان يتمتع بها بين الناس» لا نال تلك الحظوة 


)1( انظر ترجمته في البدور الضاوية: 305 306» شجرة النور: 1/ 301 ۔ 302 الفكر السامي: 2 
280 الزاوية الدلائية: 83»› أصول الفقه تاريخه» ورجاله: 487. 

(2) راجع ترجمته في ص 34 ۔ 35. 

(3) منها شرح على مختصر ابن الحاجب الأصليء وتقاييد كثيرة في التفسير والحديث. 

4 انظر ترجمته في خلاصة الأثر: 2/ 467 . 469 فهرس نها 2/ 763. 








والوجاهة عند حكام الجزائر» ولا سيما يوسف باشا الذي كان مقربا منه جدّاء كما 
تقده(1», 

قال فيه تلميذه الثعالبي: الإمام الشهير» الصدر الكبير > خائمة الحفاظ الأعلام» 
وواسطة قلادة أئمة الإسلام» جامع تفاريق العلوم» ومحبي دارس المنثور منها والمنظوم» 
ومسند ما نسجت عليه منها عناكب الانقطاع» ومؤنس ما ذهبت بألفته منها وحشة 
المضاع © ومستخرج دفائن كنوزها من خباياهاء وموضح دقائق رموزها من قضاياهاء 
العلامة جهبذ النقادء أهل الرواية والإسنادء بغية الدالج والساري» ونهاية رغبة الراوي 
والقاري30©, 

وقال المحبي: كان آية باهرة في جميع العلوم» وأحواله كلها مرضية©©. 

وقال فيه صاحب «البدور الضاوية»: الشيخ» الإمام» الذي لم تجتمع خصال العلم 
والدين في المغرب والمشرق» إلا له0©©. 

ووصفه الوتحالة العياشي» فقال: العالم العلامة» حافظ الوقت©. 

وقال محمد مخلوف: الإمام, الحافظ المتفنن» الجدّث» الإخباري» المؤلف 
التق ©. 

وقال الثعالبي ‏ أيضًا -: وأما حاله في إلقاء العلوم» ونشر مطارف النثور منها 
والمنظومء فكان فارس ميدانها“... ينقاد لقلم بيانه تنقيحها وتحريرهاء وطوع يده 
تواريخها وسيرهاء ونصب عينيه إنشاؤها وخبرهاء كلما أقرأ فنا من الفنون ظن السامع 


.28 22 راجع ص‎ d) 

(2) شيء مضاع؛ أي: مُضَيّع. (انظر أساس البلاغة للزمخشري: 381» ط / 1404ه . 1984م دار 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت). 

(3) كنز الرواة: 5. : 

(4) خلاصة الأثر: 3/ 174» تعريف الخلف: 75/1. 

(5) سليمان الحوات: 223. 

(6) الرحلة: 208. 

(7) شجرة النور: 308/1. 

(8) تقدم هذا النص راجع ص 29 30. 





مزخ الْيَرَاقِيِتٍ اللّمِيئة 

أنه لا يحسن غيرو0), 
وحلاه صاحب «ابتهاج القلوب» ب«الحافظ) © واليفرني ب«الفقيه العلامة)(©, 

لا الْمَبِحَثُ الشابغ: آنَارُهُ المي 

ّف علي الأنصاري بعد رحيله مجموعة كبيرة من المؤلفات غالبها نظمء وقد 
تنوعت مصنفاته» فشملت فنوئًا شتى» ولم تقتصر على ما يتعلق بعلوم الإسلام فقطء 
ويرجع هذا إلى ثقافته الواسعة) وطول طلبه للعلم» وتنقله بين العديد من الحواضر 
العلمية متلقيا ومفيدًا» فألف في التفسيرء والقراءات» والحديث ورجاله» والفقه 
وقواعده» وأصوله» والتصوف» والتاريخ» والسير» واللغة بعلومها من نحو» وصرف» 
وبلاغة» والمنطق» والطب. 

ولقد وَجَدْتٌ له بعد التتبع والبحث» واحدًا وثلاثين كتاباء وكلها مخطوطة. وفيما 
يلي: هذه قائمة بمصنفاته مع الإشارة إلى أماكن وجودها في الهامش حسب ما 
أمكنني الاطلاع عليه. 
رلا - في عُلوم القُرآن: 

1 تفسير للقرآن الكريم بلغ فيه إلى قوله ‏ تعالى -: «إوَلكِنَّ لبن من أَنَمَدي؛ أي 
إلى الآية التاسعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة» ذكره الثعالبي» وامحبي» وإسماعيل 
باشاء ومحمد مخلوف» والحجوي 0 

2 منظومة في غريب القرآن: ذكرها صاحب «البدور الضاوية»» ويبدو أنها هي 
انظومة التي ذكر الثعالبي» والمحبي» ومخلوف أنها في تفسير القرآن©». 

(1) كنز الرواة: 7. 

(2) عبدالرحمن الفاسي: 310) مخ رقم 326ك) خ ع الرياط. 

(3) صفوة من انتشر: 192 تعريف الخلف: 1/ 73. 

(4) انظر كنز الرواة: 10 خخلاصة الأثر: 3 174 هدية العارفين: 1/ 2756 إيضاح المكنون: 1/ 
5 شجرة النور: 1/ 308 الفكر السامي: 2/ 2278 صفوة من انتشر: 192 مناقب 
الحضيكي : 2/ 335» تعريف الخلف: 15-1 معجم ا مؤلفين: 7؛ معجم المفسرين: 370/1. 

(5) انظر سليمان الحوات: 9. 

(6) انظر كنز الرواة: 10» خلاصة الأثر: 3/ 174» شجرة النور: 1/ 308. 











علي بن بري“ (ت 730ه) في القراءات» ذكره الثعالبي» وامحبي» وإسماعيل باشاء 
ومحمد مخلوف©, 

4 منظومة في مصطلح التفسيرٍ 8 : وهي أرجوزة في علوم القرآن في مئة وواحد 
وأربعين پیا جاء في الصفحة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط: وله (أي 
الأنصاري) أيضا ‏ نفعنا الله بعلومه ‏ هذه القصيدة في مصطلح التفسير. 


ایا 0 لوم الحديث: 

1 في مصطلح | الحديث: ذكرها التعالبي» ولنحبي» وإسماعيل باشاء 
ومحمد ا 

2 تأليف في رجال البخاري: نسج فيه على منوال الإمام أحمد بن محمد 
الكلاباذي» (ت398م) في كتابه «الكلام على رجال البخاري» ذكره المؤلف في 
رسالته إلى المقري» وفضله على تأليف الكلاباذي*. 
الا . في الْففّه: 


1 - كفاية الطالب النبيل في حل ألفاظ مختصر خليل: وهو شرح على مختصر 





(1) انظر ترجمته في هدية العارفين: 1/ 716 الأعلام» للزركلي: 5/5. 

(2) انظر كنز الرواة: 10» خلاصة الأثر: 3/ 174» هدية العارفين: 1/ 756» شجرة النور: 1/ 2308 
صفوة من انتشر: 192» مناقب الحضيكي: 2/ 335) تعريف الخلف: 1/ 75. 

(3) توجد نسخة من هذه المنظومة بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع مصور على ميكروفيلم» تحت 
رقم 200 حم» تقع في ثماني صفحات (من ص 90 إلى ص 97) مكتوبة بخط مغربي جميل» 
مسطرتها: 19 وعليها توقيفات وتصحيحات» وهي عارية من تاريخ النسخ؛ واسم الناسخ. 

(4) اعْمَمَدْتٌ في عد الأبيات على النسخة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط. (راجع هامش 3). 

(5)منظومة في مصطلح التفسير: ص 90)» مخ رقم 200 حمء مج خ ع الرباط. 

(6) انظر كنز الرواة: 10ء خلاصة الأثر: 2174/3 هدية العارفين: 756/1» شجرة النور: 1/ 2308 
صفوة من انتشر: 192 تعريف الخلف: 75/1. 

(7) انظر ترجمته في طبقات الحفاظ جلال الدين السيوطي: 406 407 الأعلام» للزركلي: 1/ 210. 

(8) انظر نفح الطيب: 2/ 4479 تاريخ الجزائر الثقافي: 382/1. 





خليل في الفقه المالكي» ذكره المؤلف في رسالته إلى المقري. 

2- التقبيد الجليل على مختصر خليل©: وهو شرح على مختصر خليل لم يكمل؛ 
ذكره ا راي واس اعیل باشاء ومحماه مخلوف» وک 
محمد بن عاصم ادر (ت 829 ه)» وهي من أجل ما أن : في علم القضاء 
والأحكا وتُعرف بالعاصمية أيضاء وهي أرجوزة شرحها كثير من الالكية» وقد 
ذكر هذا الكتاب الثعالبي» وا محبي» وإسماعيل باشاء ومحمد مخلوف» والحجوي 2 
وزاد انحبي» ومخلوف؟ أن هذا الشرح لم يخرج من المسودة. 

4 منظومة في الفرائض: ذكرها الثعالبي» والنحبي» وإسماعيل باشاء ومخلوف. 


(1) انظر نفح الطيب: 2/ 479 هدية العارفين: 1/ 756» إيضاح المكنون: 2/ 449. 

(2) عنوان هذا الكتاب كما أَنْبَتُهُ من هدية العارفين ومعجم المؤلفين» أما الثعالبي والمحبي ومخلوف فلم 
يصرحوا بهذا العنوان» بل اكتفوا بقولهم: وتقييد على مختصر خليل لم يكمل. (كنز الرواة: 10» 
خلاصة الآثر: 3/ 173 وانظر شجرة النور: 1/ 308» هدية العارفين: 1/ ٠756‏ معجم المؤلفين: 
77 143). 

(3) انظر المصادر والمراجع المذكورة في هامش 2. 

(4) انظر ترجمته في هامش 5 من ص 735 من هذا التحقيق. 

(5) منهم ابن المؤلف أبو يحيى محمد بن أبي بكر محمد بن عاصم (كان حيًا سنة 857ه)» ومحمد 
ميارة الفاسي (ت 1072ه) ‏ وهو معاصر لعلي الأنصاري ‏ وشرحه مطبوع متداول» وأبو عبدالله 
محمد التاودي (ت 1209ه)» وله حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصمء وهو مطبوع على هامش 
«البهجة»» ومنهم أبو الحسن علي التسولي رت 1258ه)» وله البهجة في شرح التحفة؛ وهو مطبوع 
متداول أيضاء والشيخ محمد بن يوسف الكافي وله إحكام الأحكام على تحفة الحكام» مطبوع 
متداول. 

(6) انظر كنز الرواة: 10» خخلاصة الأثر: 3/ 174 هدية العارفين: 1/ 756» شجرة النور: 1/ 2308 
الفكر السامي: 2 / 278» صفوة من انتشر: 192 مناقب الحضيكي: 2/ 335 الفتح البين: 
53 أصول الفقه» تاريخه» ورجاله: 488. 

(7) انظر خلاصة الأثر: 3/ 174» شجرة النور: 1/ 308. 

(8) انظر كنز الرواة: 10ء خلاصة الأثر: 3/ 174» هدية العارفين: 1/ 756» شجرة النور: 1/ 2308 
تعريف الخلف: 1/ 75. 








فِيما التمئ لِعَالِم المديئة 





المنح الإحسانية في الأجوبة التلمسانية: ذكره الثعالبي» وامحبي» وإسماعيل 
باش“ . 

6 جامعة الأسرار في قواعد الإسلام: وهي أرجوزة نظم بها قواعد الإسلام 
الخمس» ذكرها الثعالبي» والمحبي» ومحمد مخلوف©. 
رَابِعًا - في الْقَوَاعِدِ الْففهئة: 

1 - شرح المنهج المنتتخب إلى قواعد المذهب:. وهو شرح على منظومة أبي الحسن 
علي بن قاسم الزقاق الفاسي (ت912ه) المسماة ب«المنهج المتتخب إلى قواعد 
المذهب»» وهي منظومة في القواعد الفقهية شرحها كثير من المالكية» وقد ذكر هذا 
الشرح المؤلف في رسالته إلى المقري. 

2 اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد, والنظائر» والفوائد الفقهية؛ 
وهي المنظومة التي حققتٌ حققتٌ شرحها في هذا الكتاب» وسيأتي الكلام عنها في الفصل الآتي. 

3 عقد الجواهر في نظم النظائر: وهو نظم في النظائر الفقهية؛ لم يكمل» ذكره 
التعالبي» وا محبي» وإسماعيل باشاء ومخلوف5. 
خَامسًا - في أُصُولٍ الْفِقه: 

1 مسالك الوصول إلى مدارك الأصول: وهي أرجوزة في أصول الفقه تحتوي 





)01( انظر كنز الرواة: 10» خلاصة الأثر: 3/ 174ء هدية العارفين: 1/ 756 إيضاح المكنون: 2/ 
5 الأعلام» للزركلي: 4/ 309) تعريف الخلف: 75/1. 

(2) انظر كنز الرواة: 10» خلاصة الأثر: 3/ 174 شجرة النور: 308/1» تعريف الخلف: 1/ 75ء 
الأعلام للزركلي: 4/ 2309 تاريخ الجزائر الثقافي: 1/ 382. 

(3) راجع ترجمته في هامش 7 من ص 658. 

(4) انظر نقح الطيب: 479/2» الفكر السامي: 278/2» تاريخ الجزائر الثقافي: 382/1. 

(5) انظر كنز الرواة: 10ء خلاصة الأثر: 3/ 174» هدية العارفين: 1/ 756» شجرة النور: 1/ 308 
الفتح المبين: 3/ 95 أصول الفقه تاريخ ورجاله: 488. 

(6) توجد نسخة من هذا الكتاب ضمن مجموع مصور على ميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط» تحت رقم 
0 حم تقع في 46 صفحة (من ص 44 إلى ص 89)» مكتوبة بخط مغربي جميل وعنارين 
بالأحمر؛ بها بعض البياضات» وعليها تصحيحات وطررء ومسطرتها: 18 سطرًا. 





على سبع مثة واثنين وسبعين بيا نظمها المؤلف وهو بالجزائرة حيث كان الفراغ 
منها سنة 1049ه, وذكر الثعالبي أن مسالك الوصول هو نظم لأصول الشريف 
التلمساني” 2 والصحيح أنهما منظومتان» وليستا نظمًا واحدّاء فقد ذكر الأنصاري 

فی اول منظومة مسالك الوصول أن بعض أحبته سأله أن ينظم له مختصوًا فی أصول 
الفقه فأجابه إلى ذلك؛ رجاء مغفرة الل وتسهيل صعاب هذا الفنء ولم يذ كر أنها 
نظم لأصول الشريف التلمساني” © ومن جهة أخرى فإن امحبي عد مسالك الوصول» 
ونظم أصول الشريف التلمساني كتايين في أصول الفقه» وكذلك | إسماعيل باشاء 
ومحمد مخلوف©», 

2- نظم أصول الشريف التلمساني: وهو كتاب في أصول الفقه» نظم فيه المؤلف 
كتاب «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول»» لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الحسني المالكي» المعروف بالشريف التلمساني © (ت 771ه)» وقد ذكر هذا 
الكتاب النحبي» وإسماعيل باشاء ومخلوف» وتقدم أن التعالبي جعل نظم أصول 
الشريف التلمساني ومسالك الوصول كتابًا واحدّاء والصحيح أنهما كتابان» كما 
سبق. 

3 - شرح نظم أصول الشريف التلمساني: وهو شرح على كتابه السابق» ذكره 
الثعالبي» وامحبي» وإسماعيل باشا. 

4 منظومة فى أصول الفقه: وهي غير ما تقدم» ذكرها الثعالبي» واحبي» 
وإسماعيل ا 





(1) اعتمذث في عد الأبيات على النسخة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط. (راجع هامش 6 من ص 45). 

(2) انظر كنز الرواة: 10ء وسيأتي الكلام على نظم أصول الشريف التلمساني. 

(3) انظر مسالك الوصول: 44 45. 

(4) انظر خلاصة الأثر: 3/ 174» هدية العارفين: 1/ 2756 شجرة النور: 1/ 308» تعريف الخلف: 75/1. 

(5) انظر ترجمته في نيل الابتهاج: 255 264» شجرة النور: 1/ 234. 

(6) انظر خلاصة الأثر: 3/ 174ء هدية العارفين: 1/ 757» شجرة النور: 308/1. 

(7) انظر كنز الرواة: 10ء حلاصة الأثر: 3/ 174 هدية العارفين: 1/ 757 تعريف الخلف: 1/ 75. 

(8) انظر كنز الرواة: 10ء حلاصة الأثر: 3/ 174» هدية العارفين: 756/1» صفرة من انتشر: 2192 
تعريف الخلف: 1/ 75. 








سَادِسًا ‏ في التٌصَوْفٍ: 
1 نظم في مسألة الأقطاب» والأوتادء والأبدال: ذكره الثعالبي» وانحبي» 
وإسماعيل باشا. 


2 منظومة في التصوف: ذكرها الثعالبي» وانحبي» ومخلوف©. 


سَابعًا في الشيرَة وَالتاريخ: 

1 الدرة المنيفة في السيرة السنية الشريفة: وهي أرجوزة في السيرة النبوية 
الشريفة في أكثر من ألف بيت» ذكرها المؤلف في رسالته إلى ری © وذكر 
إسماعيل باشا أنها تقع في 828يي7): إلا أن القول الأول هو الصحيح؛ لتصريح 
المؤلف بذلك» ولأنه جاء في وصف نسخة الظاهرية أنها تقع في 6 ورقة, 
ومسطرتها نحو 4 سطراء ما يستفاد منه أن أبياتها تفوق الألف» ولعل نقصان 
الأبيات يرجع إلى كون النسخة التي اطلع عليها إسماعيل باشا ناقصة» غير تامة 

وذكر بر وكلمان أن عمر الأزهري الحنفي 77) (وت 1079م له شرح على هذه 
المنظومة سماه: «الجواهر النفيسة في شرح الدرة امنيفة)» وأنه يوجد مخطوطًا 


(1) انظر كتنر الرواة: 10ء خخلاصة الأثر: 3 174 هدية العارفين: 1/ 757. 

(2) انظر كنز الرواة: 10 خلاصة الأثر: 3/ 174 شجرة النور: 1/ 308. 

(3) توجد نسخة من هذا الكتاب بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت'رقم 294 قسم «سيرة»» مكتوبة 
بخط نسخي حسن من القرن الثالث عشرء تقع في 86 ورقة؛ مقاسها 19 × 14سمء ومسطرتها 
نحو 14سطرًا. (انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةء التاريخ وملحقاته» ليوسف العش: 
7 ط / 1366ه ‏ 1947م: مطبعة دمشق). 

(4) انظر نفح الطيب: 2/ 479» كنز الرواة: 9.> خلاصة الأثر : 3/ 174» صفوة من انتشر: 192 
مناقب الحضيكي: 2 335 شجرة النور : 1/ 308 هدية العارفين: 756/1« إيضاح المكنون: 1/ 
1 الفكر السامي: 2/ 278 الأعلام» للزركلي: 4/ 310› معجم المؤلفين: 7/ 143) فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية: 27. 

(5) انظر هدية العارفين: 1/ 756. 

(6) راجع هامش 3. 

(7) انظر لرتجمته في خلاصة الأ : 3/ 220 هدية العارفين: 1/ 797 798 الأعلام» للز ركلي: 5/ 219. 

(8) انظر ذيل تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان: 2/ 690» وتقل المؤرخ المغربي عبدالعزيز بن عبدالله في 
كتابه الموسوعة المغربية للأعلام البشرية (ملحق 1/ 153) كلام بروكلمان هنا. 





مزخ الْيَرَاقِيتٍ الشُّميئة 
بالموصل» غير أن امحبي وإسماعيل باشاء والزركلي ذكروا في ترجمتهم لعمر الأزهري 
أن من مصنفاته: الدرة المنيفة في فقه الإمام أبي حنيفة» وشرحها؛ وسماه: «الجواهر 
النفيسة شرح الدرة المنيفة في فقه الإمام ای حنيفة)( 01 ثم بعد كتابة هذه الأسطر 
عثرثٌ على فهرس الموصل» فتتبعته جزءًا جزءًا فلم أجد لعمر الأزهري سوى كتاب 
بعنوان: «الجوهرة النفيسة في شرح الدرة المنيفة)) جاء في مقدمته: (.. ٠‏ وبعد فإني 
استخرت الله . سبحانه وتعالى - في شرح مقدمتي المرقومة بالدرة الديفة2) فتأكد 
لدي توهم بر وكلمان» والله أعلم. 

2 السيرة الصغرى: وهي نظم في السيرة النبوية الشريفة» ولعل المؤلف اختصرها 
من الدرة المنيفة المتقدمة» وقد ذكر هذه المنظومة الثعالبي» والمحبي» وإسماعيل باشا(. 

3 . منظومة في وفيات الأعيان“: ذكرها الثعالبي» والمحبي» وإسماعيل باشاء 
ومخلوف0©. 
اما - في الخو وَالصّرْفٍ وَالْبلاعَة: 

1 - مدحة القيوم على مقدمة ابن آجروء 60 : وهو شرح على «المقدمة في النحو» 
المعروفة بالأجرومية» لأبي عبدالله محمد بن محمد الصنهاجي الفاسي المعروف بابن 








(1) انظر خلاصة الأثر: 3/ 220» هدية العارفين: 1/ 797 . 2798 الأغلام» للزركلي: 5/ 219. 

(2) فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل» لسالم عبدالرزاق أحمد: 8/ 319 ط/ الثانية 
سنة 1403ھ . 1983 وزارة الأوقاف العراقية. 

(3) انظر كنز الرواة: 10ء خلاصة الأثر: 3/ 174 هدية العارفين: 1/ 756 تعريف الخلف: 1/ 75» 
تاريخ الجزائر الثقافي: 1/ 383. 

(4) في شجرة النور: (1/ 308): ونظم أصول الشريف التلمساني» وشرح منظومة في وفيات الأعيان. 
اه ويبدو أن العبارة فيها تحريف» والصواب: «ونظم أصول الشريف التلمساني» وشرحه» ومنظومة 
في وفيات الأعيان)؛ لأنها هكذا وردت عند انحبي: (3/ 174)» ولأن سائر من ترجموا للأنصاري 
لم يذكروا أن له شرح منظومة في وفيات الأعيان» والله أعلم. 

(5) انظر كنز الرواة: 10ء خلاصة الأثر: 3/ 174ء هدية العارفين: 1/ 2757 شجرة النور: 1/ 308. 

(6) توجد نسخة من هذا الكتاب بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 1506» مكتوبة بخط مغربي» 
وتقع في 7 ورقةء مقاسها: 21,5 × 6إسمء ومسطرتها: 21 سطرًا. (انظر فهرس مخطوطات دار 
الكتب الوطنية بتونس: 2/ 102» طبع مصلحة الخطوطات» تونس). 





آجروم"“ (ت723ه)» ذكره الثعالبي» وامحبي» وإسماعيل باشا©. 


2 - منظومة في النحو: ذكرها الثعالبي» والحبي©. 

3 - منظومة في التصريف: ذكرها الثعالبي» والحبي» وغيرهما(». 

4 قلادة العقيان في علمي المعاني والبيان( 5 : وهي أرجوزة في فن البلاغة في مئة 
وخمسة ة وثمانين ا ذكرها الثعالبي» وا محبي» وإسماعيل باشا» ومخلوف»› وجاء 
في الصفحة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط تعريف بمحتوى هذه المنظومة؛ 
حيث قال الناسخ: واعلم أن هذا الكتاب منحصر في مقدمة وفني المعاني والبيان» 

K2 
. وعلم البديع‎ 
في الْمَئْطِقٍ وَالْجَدَل:‎  اًعِساَ‎ 
منظومة في المنطق: ذكرها الثعالبي» والنحبي» وإسماعيل باشاء»ء ومحمد‎ 
| رى‎ 

2 منظومة في الجَدّل: ذكرها الثعالبي» والحبي» ومخلوف©. 

)1( انظر ترجمته في بغية الوعاة» للسيوطي: 1/ 239.8 شجرة النور: 17/1 2. 

(2) انظر كنز الرواة: 210 خلاصة الأثر: 1013 هدية العارفين: 56/1 صفوة من انتشر: 122 
مناقب الحضيكي: 2/ 335 تعريف الخلف: 1/ 74 275 الزاوية الدلائية: 126 127ء 
الموسوعة المغربية للأعلام البشرية: 1/ 37. 

(3) انظر كثر الرواة: 10ء خلاصة الأثر: 3/ 174. 

(4) انظر نفس المصدرين» وصفوة من انتشر: 192» مناقب الحضيكي: 2 335 تعريف الخلف: 1/ 
4 75. 

)5 توجد نسخة من هذه المنظومة ضمن مجموع مصور على ميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
8 حم تقع في عشر صفحات (من ص 188 إلى ص 197)» مكتوبة بخط مغربي جميل 
مفصول بين فقراتها بعناوين بالأحمر» وعليها طرر وتصحيحات» وهي عارية من تاريخ خ البسخ واسم 
الناسخ. 

)6( اعتمذتُ في عد الأبيات على النسخة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط. (راجع هامش 5. 

(7) قلادة العقيان: 188. 

82( انظر كنز الرواة: 0 خلاصة الأثر: 113 شجرة ة النور: 308/1 تعريف الخلف: 2751/1 
هدية العارفين: 1/ 757. 0 

(9) انظر كنز الرواة: 10: خلاصة الأثر: 3/ 174 شجرة النور: 1/ 308 تعريف الخلف: 1/ 75. 





عَاسْوًا 53 في الطب: 
1 منظومة في الطب: ذكرها الثعالبي» وانحبي» ومحمد مخلوف» والمحجوي, 
2 منظومة في التشريح: ذكرها الثعالبي» واحبي» وإسماعيل باشاء ومخلوف» 
الى <2 ١ ١‏ 
والحجوي”. 
عادِي عَشَرَ - في الْوَعْظٍ وَالإزطَا: 
وله في الوعظ والإرشاد ديوان خطبء ذكره المؤلف في رسالته إلى المقري. 


HRRK # 


(1) انظر كنز الرواة: 10 خلاصة الأثر: 3/ 174» شجرة النور: 1/ 308, الفكر السامي: 2/ 2278 
صفوة من انتشر: 192) مناقب الحضيكي: 2/ 335. 

(2) انظر كنز الرواة: 10» خلاصة الأثر: 3/ 174 هدية العارفين: 1/ 756» شجرة النور: 1/ 2308 
الفكر السامي: 2/ 278 صفوة من انتشر: 192 مناقب الحضيكي: 2/ 335 معجم المؤلفين: 7/ 143. 

(3) انظر نفح الطيب: 2/ 479؛ كنز الرواة: 10 خلاصة الأثر: 3/ 174) هدية العارفين: 1/ 2756 
تعريف الخلف: 1/ 275 تاريخ الجزائر الثقافي: 1/ 383. 


فيما الى لِعَالِم المديئة 





e‏ ع م ع 


القضل آلثّالث 


م ر 4 ص 7 م 5 
التغريف باليرًاقيتِ الثميتة 
و ي و 02 م 
3 الْمَبِحَتُ الأَرل: اشم الْمَنْظومةٍ. 
سماها الثعالبي في فهرسته: «اليواقيت الثمينة في القواعد والنظائر في فقه عالم 
المدينة»10), 
وسماها اشحبي » ومخلوف: «اليواقيت الثمينة في العقائد) والاشباب والنظائر في فقه 
عالم المدينة © غير أن قولهما في العقائد ليس بصواب» بل الصواب في القواعد©. 
وجاء على ظهر النسخة رقم 1167 ك بالخزانة العامة بالرباط: «الجواهر الثميئة في 
مذهب عالم المدينة)» وفي آخرها: كمل كتاب «اليواقيت الثمينة في قواعد ونظائر 
مذهب عالم المدينة) © وفي أول نسخة المكتبة الأزهرية: وكتاب اليواقيت الثمينة فيما 
انتمى لعالم المدينة من القواعد والنظائر)» وفي آخرها: كمل «كتاب اليواقيت الثمينة 
في نظائر مذهب عالم المدينة)»وفي النسخة رقم 1135 بالمكتبة الوطنية بتونس: 
«اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة). 
وفي إيضاح المكنون وهدية العارفين؟» والإعلام للمراكشي: «اليواقيت 
الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة)» وكذلك نسخة الزاوية الحمزية بالمغرب©. 


(1) انظر كنز الرواة: 10. 

(2) انظر خلاصة الأثر: 3/ 174» شجرة التور: 1/ 308. 

(3) انظر مقدمة الحجوي على شرح اليواقيت الثمينة» لمحمد:بن أبي القاسم السجلماسي: 52» مخ رقم 
8 ح» خ ع الرياط. 1 

(4) انظر ص 103 من النسخة المذكورة. 

(5) إسماعيل باشا: 2/ 732. 

(6) إسماعيل باشا: 1/ 757. 

(7) انظر 6/ 160 بتحقيق عبدالوهاب بن منصور: ط/ 1977م المطبعة الملكية بالرباط. 

(8) انظر مجلة «تطوان» العدد 8»> ص 172 من مقال محمد المنوني بعنوان مكتية الزاوية الحمزية صفحة 
من تاريخهاء وراجع تاريخ الجزائر الثقافي: 383/1. 








وفي «مجالس الانبساط): «اليواقيت الثمينة في أصول مذهب عالم المدينة»17: وإذا 
رجعنا إلى الأرجوزة نفسها نجد أن الناظم قد حدد عنوانها في الأبيات الافتتاحية» 
فقال: 
سَمَيِثُهَا الْمَوَاقِتَ ألتَّمِيئَهُ ‏ فيمًا آل نْكَمَى لِعَالَم الْمَدِيئَة 
مِنَ الْقَوَاعِدٍ وَين فرائڍ مِن التَظَائِرٍ مَعَ a‏ 
والذي يبدو أن جل من ترجم لهذه. ,ا منظومة - خو وم ؤل 7 الوارد في 
البيتين؛ ولذلكٍ أرى أن إيكون العنوان: الْهرَاقيتُ التّمِيئَة» فما الْتَمَى لعَالِم ام 
في واج ولثائر افيد اة 
على القواعد, والنظائر» والفوائد الفقهية. 
# جا ا د RR‏ 
م ك 7 7 گر و 
3 لبت الثاني: ِسبَمهًا إلى الْمُوَلْفِء وتاريح تأليفها. 
شبد نشبها إلى لْمُوَلْفٍِ: 
نسبة هذه المنظومة ثابتة للمؤلف؟ وذلك لما يلي: 
أول: تصريح المؤلف باسمه في بداية الأرجوزة؛ حيث قال: 
قال عل وَهْوَ دُو اسار أي ائ عَبِدِالْوَاجِدٍ نضا ري 
تانيا: ما ذ كره المترجمون لعلى الأنصاري من أن هذا الكتاب له وممن ذكر ذلك: 
1 تلميذه الثعالبي» وسماه: «اليواقيت الثمينة في القواعد والنظائر في فقه عالم 
المدينة) (4) ١ ١‏ 
ينه) . 


(1) محمد دنية: 132» ط/ الأولى سنة 1406ه ‏ 1986م: مطابع الإتقان ‏ الرباط» المغرب. 
(2) انظر ص 139 من هذا التحقيق. 

(3) انظر ص 136 من هذا التحقيق. 

(4) كنز الرواة: 10. 








2 الحبي» وسماه: «اليواقيت الثمينة في العقائدء والأشباه» والنظائر في فقه عالم 
المدينةي. 

3 محمد مخلوف» وسماه أيضا: «اليواقيت الثمينة فى العقائد والأشباه» والنظائر 
في فقه عالم المدينة)©. 

4 إسماعيل باشا البغدادي» وسماه: «اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة؛(©. 

5 الحجوي في «الفكر السامي»» حيث قال: وألف تاليف كاليواقيت الثمينة نظم 
في قواعد المذهب» ونظائر الفقه على نسق «منهج الزقاق)©. 

تالًا: نص محمد بن أبي القاسم السجلماسي في مقدمة شرحه لليواقيت الثمينة 
على أن هذا الكتاب لعلي الأنصاري» وكذلك بعض من ترجم للشارح منهم: 
محمد ية والمراكشي7. 


0 
لع 


0 ربخ تليفِهًَا: 

انتهى علي الأنصاري من نظم «اليواقيت الثمينة) بمدينة سلا بالرباط يوم جمعة من 
شهر صفر عام 0009 

0 م ي و ر 0 رع 

لا المَبِعث الثالث: الغرّض مِنْ تاليفها 

قصد علي الأنصاري بهذا التأليف جمع أهم القواعد» والنظائر» والفوائد» الفقهية 
في المذهب الالكي» ورغم إشارته في الديياجة إلى هدفه من وراء هذا التأليف» إلا 
أنه لم يبين لنا مراده بمصطلحي: القواعدء والنظائر» كما لم يتعرض لذلك الشارح» 
(1) خلاصة الأثر: 3/ 174. 
(2) شجرة النور: 1/ 308. 
(3) هدية العارفين: 1/ 2757 إيضاح المكنون: 2/ 732. 
(4) الفكر السامي: 2/ 278. 
(5) انظر ص 135من هذا التحقيق. 
)6( انظر مجالس الانبساط» بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط: 132. 
(7) انظر الإعلام بمن حل ممراكش وأغمات من الأعلام» لعباس بن إبراهيم المراكشي: 6/ 160. 
(8) انظر ص 892 من هذا التحقيق. 
(9) انظر ص 139 من هذا التحقيق. 





وعييزه بين هذين المصطلحين في تراجمه يدل على وجود اختلااف بينهما؛ لذلك 
رأيت أن أعرج على تعريف هذين المصطلحين مع ذكر أوجه الاختلاف بينهماء وبيان 
اهم المؤلفات فيهما. 
7 و ھر ري واو 
تغريف القاعدة الفقهيّة: 

“مل رع قرس 75 e4‏ 8 

الْقَاعِدَةُ لقة: الأساس وتجحمَغ على قواعد"» قال أبو البقاء الكفوي: القاعدة هي 
الأساسء والأصل لما فوقها» وتطلق على الأشياء الحسية؛ كما فى قوله ‏ تعال : 

سء وا در ر في فو 

واد بم نهعم الْقََاعِدَ م ايت وَإِدَ ل 30 فالمراد بالقاعدة في الآية 
الأساس7» وهو ما برقع عليه البنيان» كما تطلق على الأشياء المعنوية؛ كقولنا: قواعد 
الدين؛ أي أسسه» ودعائمه التي يقوم عليها. 

الْقَاعِدةُ الفْهيْةُ اضطلاحا(”»: هي حكم شرعي عملي حلي أو أغلبي» ينطبق على 


(1) انظر لسان العرب» لجمال الدين محمد بن منظور: 3/ 2361 ط/ دار صادرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» المصباح النيرء لأحمد بن محمد الفيومي: 195 ط/ 1987م, مكتبة لبنان. 

(2) الكليات» لأبي البقاء أيوب الكفويء إعداد الدكتور عدنان درويش» ومحمد المصري: 2728 ط/ 
الأولى سنة 1412ه ‏ 1992م مؤسسة الرسالة» ييروت. 

(3) سورة البقرة/ 127. 

(4) انظر زاد المسير في علم التفسير» لجمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي: 1/ 144 ط/ الثالثة سنة 
4ه . 1984م المكتب الإسلامي» تفسير ابن كثير: 1/ 180 ط/ 1404ھ ۔ 1984م دار 
الفكر» بيروت» روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود الألوسي: 1/ 
3 ط/ الرابعة سنة 1405ه ‏ 1985م دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(5) انظر شرح مختصر الروضة» لسليمان بن عبدالقوي الطوفي» تحقيق عبدالله بن عبدا حسن التركي: 
20/1 ط/ الثانية سنة 1419ه ‏ 1998م: مؤسسة الرسالة» بيروت» قواعد المقري: 212/1»› 
والقسم الدراسي للمحقق:107/1» الأشباه والنظائر لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد عوض: 11/1 ط/ الأولى سنة 1411ه ‏ 1991م› 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» التلويح على التوضيح؛ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 35/1) 
ط/ الأولى سنة 1416ه ‏ 1996م, دار الكتب العلمية؛ بيروت» شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني: 21/1 - 22 ط/ سنة 1402ه ‏ 1982م دار الفكرء شرح الكوكب امثير لمحمد 
الفتوحي» المعروف بابن النجار» تحقيق د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد: 44/1 - 45» ط/ سنة 
148ھ - 1997« مكتبة العبيكان» الرياض» المدحل الفقهي العام» للزرقا: 947/2 القواعد 
الفقهية» لعلي الندوي: 43 - 45 ط/ الأولى سنة 1406ه ‏ 1986م دار القلم» دمشق. 











يما اَم لعالم البيئة GD‏ 


زعي د قيد يخرج به الأحكام غ غير الشرعية؛ كالأحكام العقليةء والأحكام الحشية 
والأحكام الؤضعيّة الاصطلاحية( 1« والشرعي هو ما تتوقف معرفته على الشرع2, 
عَمَلِيّ: قيد يخرج به الأحكام الشرعية العلمية؛ وهي الأحكام الاعتقادية©. 


033 أو عْلَبِيٌ: قيد تخرج به الأحكام الشرعية العملية الجزئية» ومعناه أن الحكم 
المستفاد من القاعدة قد ينطبق على جميع الجزئيات» وقد ينطبق على أغلبها» وهذا 
لا يغض من قيمتها العلميةء شأنها شأن القواعد الاستقرائية؛ كقواعد اللغة العربية, 
قال الشاطبي©: وإما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات 
العقلية؛ كما نقول: ما ثبت للشيء ثبت لثله عقلاء فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة؛ إذ 
لو تخلف» لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله. اه. 

فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى القاعدة» لا يخرجها عن كونها قاعدة؛ لأن 
الجزئيات المتخلفة لا ينتظم منها قاعدة تعارض هذه القاعدة الثابتة» ولأن الغالب 
الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي» وقد تكون هذه الجزئيات غير داخلة 
تحت القاعدة أصلاء أو داخلة لكن دخولها تحت قاعدة أخرى أولى» قال 


(1) كالحكم بأن الفاعل مرفوع في النحو. 

(2) انظر الإبهاج شي شرح المنهاج» لعلي بن عبدالكافي السيكي» وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي: 
1 : ط/ الأولى سنة 1404ه 1984م دار الكتب العلمية ‏ بيروت» نهاية السول شرح منهاج 
الوصول في علم الأصول» لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي: 1/ 27 28ء ط/ الأولى سنة 
5م 1984م: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» مناهج العقول شرح منهاج الوصول» محمد بن 
الحسن البدخشي ‏ مع نهاية السول للأسنوي -: 1/ 25. 

(3) انظر نهاية السول» للأسنوي: 1/ 28. 

(4) وهو شأن الكثير من القواعد الفقهية. (انظر تهذيب الفروق» محمد علي بن حسين المالكي» بهامش 
الفروق» للقرافي: 61). 

(5) انظر الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي: 41/2 ط/ الأولى سنة 
1ه . 1991م دارالكتب العلمية» ييروت. 

(6) نفس المصدر. 





الشاطبي: إن الأمر الكلي إذا ثبت كلياء فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى 

الكلي» لا يخرجه عن كونه كلياء وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار 

العام القطعي؛ ۽ لأن المتخلفات الجرئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.. 

وأيضًا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِحِكم خارجة عن مقتضى الكليء فاد فلا 

تكون داخلة تحته أصلاء أو داخله عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى. 

تغريف التُطائر الففهئة: 
النظائر لغة: جمع نظيرة» وأما النظير فيجمع على نظراء» غير أن كيرا من 

العلماء لم يتمسكوا بهذا الفرق؛ حيث يذكرون النظير باعتباره مفردا للنظائر©, 
وَلتنَظيد في للع الثلء والمساوي» والشبيه في الكلام والأشياء كلهاء يقال فلان 

نظير فلان؛ أي مثله؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء ومنه قول الزهري©: لا 

تناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله وفى رواية: ولا بسنة رسول الله .» ومعناه: لا 

تجعل شيئًا نظيرًا لهما؛ أي مثلهماء ومساويًا لهما©. 
وفرق السيوطي بين النظير» والمثيل» والشبيه» وأيّدَ بعض کلامه بكلام السعد©» في 

«شرح العقائد» فقال0©: الممائلة: تقتضي المساواة من كل وجه. 
والمشابهة: تقتضى الاشتراك فى أكثر الوجوه» لا كلها. 

(1) انظر نفس المصدر. 

22( انظر أساس البلاغة» للزمخشري: 641 لسان العرب: 2219/5 المصباح المثير: 2234 تاج العروس من 
جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي: 3/ 574 ط/منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

(3) انظر تحرير المقالة» للحطاب: 147» القواعد الفقهية للندوي: 64. 

(4) انظر ترجمته في هامش 7 من ص 578 من هذا التحقيق. 

(5) انظر أساس البلاغة: 641: لسان العرب: 5/ 219, المصباح النير: 2234 القاموس المحيط: 2/ 
0ه تاج العروس: 3/ 574. 

(6) هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني: الشافعي» عالم في الفقه والأصلين والمنطق 
والنحو والتصريف والمعاني والبيان» له تاليف كثيرة» منها منها: التلويح في كشف حقائق التنقيح في 
الأصول» وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب الأصلي» وشرح على العقائد النسفية» 
والمقاصد في أصول الدين» وشرحهاء وغير ذلك» ولد سنة 712ه» وتوفي سنة 791ه. ( انظر 
ترجمته في الدرر الكامنة: 350/4 معجم المؤلفين: 849/3› ط/ مؤسسة الرسالة). 

(7) انظر الحاوي للفتاوي» لجلال الدين السيوطي: 2732 ط/ سنة 1402ه-1982م» دار الكتب العلمية. 








والمناظرة تكفي في بعض الوجوه» ولو وجها واحداء يقال: هذا نظير هذا في كذاء 
وإن خالفه في سائر جهاته. 

فامثيل أحص الثلاثة» والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير» والنظير أعم من 
الشبيه» ويؤيد هذا الذي قلته من'المنقول ما نقله الشيخ سعد الدين في «شرح العقائد 
عن الأشعرية أن الممائلة عندهم إنما تثبت بالاشتراك في جم الأوصاف» حتى لو 
اختلفا في وصف واحد انتفت الممائلة. 


وأما اللغويون» فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد. اه. 

فالنظير بناء على هذا الفرق أعم من المثيل والشبيه» والشبيه أعم من المثيل. 

وفي لسان العرب": النظير: المثل» وقيل: المثل في كل شيء. 

هي السائل الفقهية التي تتشابه في حكم من الأحكام؛ أي تشترك في حكم ماق 
ومنه قول الفقهاء: «ونظير هذه المسألة كذا»؛ أي شبيهها في الحكم. 

قال الحطاب في «شرح نظائر الرسالة): والنظائر جمع نظير» وهو المثل» والمراد 
الممائلة في حكم من الأحكام©. 

ولا شك أن هذا المعنى هو الذي قصده الناظم في تراجمه» وهو أمر شائع في كتب 
الفقه» غير أن كلمة «النظائر) قد ترد مضافة إلى الأشباه» فيقال: «الأشباه والنظائر»» 


(1) ابن منظور: 219/5. 

(2) انظر تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة: 147» الدر الشمين» لميارة: 1/ 96 ط/ المكتبة الثقافية, 
بيروت» لبنان. 

(3) تحرير المقالة: 147. 

(4) سبب إضافة الفقهاء كلمة «النظائر» إلى «الأشباه» :هو أنهم ما أرادوا أن يصنفوا في القواعد الفقهية» 
وجدوا أن هناك فنونًا فقهية أخرى تتلاءم معها؛ مثل النظائر الفقهية ‏ بالمعنى المتقدم ‏ والفروق الفقهية؛ 
لأن الفروق تبحث . أيضًا ‏ في المسائل المتشابهة (مع إبراز أوجه الاختلاف بينها)» فرأوا أن يجمعوا 
هذه الفنون تحت عنوان شامل» ولا يعد ما يدرج تحته دخيلا مقحما. 
ولا كانت «الأشباه» لا تفي بالغرض الذي يتوخونه؛ بحيث يدخل فيها القواعد» والنظائر الفقهية 
بالمعنى السابق» ولكن لا يدخل فيها الفروق بحال من الأحوال» أضافوا إليها كلمة «النظائر»؛ لأنها= 





ف الجوافيت النّسئة 


د بها حينعذ ما يلي: 
. القواعد الفقهية بعناها الاصطلاحي؛ لأن القاعدة الفقهية هي في الحقيقة 
جسن لما اشام بهة التي ترجع إلى عل جامعة. 
- النظائر الفقهية بالمعنى المتقدم» وقد خخصص السيوطي“ لهذا النوع الباب 
داب من كتابه «الأشباه والنظائر»©, 

3 - الفروق الفقهية» وإطلاق النظائر على الفروق إنما هو باعتبار الشبه الظاهر فقط؛ 
لأن الشبه الموجود بين فرعين مختلفين في الحكم إنما هو شبه ضعيف ملغى» ويظهر 
الفرق بينهما عند التأمل والتدقيق©, 

قال السيوطي في شرحه لعبارة عمر بن الطاب المشهورة: «اعرف الأمثال 
والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى»: 

هذه قطعة من كتابه» وهي صريحة في الأمر بتتبع النظائر» وحفظها؛ ليقاس عليها 
ما ليس بمنقول. 

وفي قوله: «فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق»» إشارة إلى أن من النظائر ما 
يخالف نظائره في الحكم لمدرك حاص به» وهو الفن المسمى بالفروق الذي يذكر فيه 
الفرق بين النظائر المتحدة تصويًا ومعئّى, الختلفة حكمًا وعلد © اه, 





= أعم من «الأشباه»» فالشبيه يقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه» والنظير قد يشارك نظيره» ولو بوجه 
واحد؛ أي: ولو كان الشبه ضعيقًا كما في الفروق. 
وقد يقال: إذا كانت كلمة «النظائره أعم من «الأشباهة» فلماذا لم يكتفوا بهاء ويستغنوا عن 
«الأشباه»؟ والجواب :هو أن كلمة «النظائر؛ إذا أطلقت أريد بها الأشباه على وفق معتاها اللغري» 
ولكن إذا أضيفت للأشباه أريد بها ما هو أعم من كلمة «الأشباه»» والله أعلم. (انظر القواعد الفقهية» 
للندوي: 67 . 69). 

(1) انظر ترجمته في هامش 4 من ص 853. 

(2) انظر ص 801 - 813 بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» ط/ الأولى سنة 1407ه ‏ 1987م 
دار الكتاب العربىي» بيروت. 

(3) انظر نقس المصدر: 33)» القواعد الفقهية» للندوي: 68 69» 74. 

(4) انظر ترجمته في هامش 3 من ص 640 من هذا التحقيق. 

(5) الأشباه والنظائر: 32 34. 





الح ما يي لخم می ل .م 





8 و 

د الْقَرقُ بين الْقرَاعِدٍ الففهية. وَالتُطَائر الفْهية!9»: 

من خلال الاطلاع على «اليواقيت الثمينة) يتبين للقارئ أنَّ القواعد الفقهية تختلف 
عمًا يُسكى بالنظائر الفقهية» وإذا وازنا بين التعريفين السابقين تتبين لنا بعض الفروق 
الرئيسية التى تميز بين هذين المصطلحين: 

القواعد الفقهية عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة 

واحدة تجمعهاء أو ضابط فتهي يحيط بها فمثلا قاعدة: الضرورات تبيح 
ا محظورات ى 3 يندرج تحتها مجموعة من الفروع المتشابهة؛ منها: 

- جواز الأكل» أو الشرب من المحرم؛ إذا خشي على نفسه الهلاك جوعًاء أو عطسّاء 

جواز كشف الطبيب على عورات الأشخاص؛ إذا توقفت عليها مداواتهم 

جواز التلفظ بكلمة الكفر؛ للإكراه» وكذا إتلاف المال. 

- جواز دفع الصائل» ولو أدى إلى قتله. 

- جواز أحذ مال الممتنع من أداء ادبن بغير إذنه. 

فهذه المسائل ا خمس تشدت تشترك كلها في حكم واحد» وهو إباحة امحرم» والعلة في 
ذلك هي الاضطرار. 

أما النظائر الفقهية» فهي مجموعة من المسائل المتشابهة التي ليس لها علة تجمعهاء 
أو ضابط فقهي يحيط بهاء وعلى سبيل الخال «نظائر الشتة فالمسائل المذكورة 
(1) أعني إذا لم ترد مضافة إلى «الأشباه»» وقد ألف المالكية العديد من المصنفات بعنوان: «النظائرة كما 

سيأتي. 
(2) القواعد الفقهية» للندوي: 59 60 وانظر مجلة الأحكام العدلية» لمجموعة من علماء الدولة 

العثمانية: 16ء ط/ الخامسة سنة 1388ه . 1968م مطبعة شعاركو. 
(3) انظر هذه القاعدة في ص 598 600 من هذا التحقيق؛ الأشباه والنظائرء لتاج الدين السبكي: 1/ 

5 الأشباه والنظائرء للسيوطي: 3 . 174 الأشباه والنظائرء لزين الدين بن نجیم» بتحقيق بتحقيق 

محمد مطيع الحافظ: 94 95, ط/ 1986م دار الفكرء دمشقء شرح القواعد الفقهية» » لأحمد الزرقاء 


بتصحيح الد كتور عب دالستار أبوغدة: 131» ط/ الأولى سنة 1403ه 1983م, دار الغرب الإسلامي. 
(4) انظر ص 662 667 من هذا التحقيق. 





تحت هذه الترجمة تشترك كلها في أن الحكم فيها لا يتجاوز السنة» غير أن هذه 

المسائل ليس لها علةء أو ضابط جامع» وكذلك «النظائر التي تحرم فيها الهدي» 

و«النظائر التي يستوي فيها الوط والقبلة» وغير ذلك. 
وبعبارة أخرى فإن القاعدة الفقهية تجمع الفروع والجزئيات الفقهية المتشابهة 

فتؤصلهاء وتقعدهاء أما النظائر الفقهية» فهي تجمعها دون تأصيل» أو تقعيد. 
وقد يهتدي أحد الفقهاء إلى ضابط فقهي يجمع هذه النظائر أو المسائل المتشابهة؛ 

فتصبح حيتعذ قاعدة فقهية» وعلى سبيل المثال: قول الناظم: «نظائر في أشياء اختلف 

5 5 42 ٠ u. وم‎ 03 5 

فيها» هل هي على الرءوس» أو على السهام؟» فقد نقل البناني“ عن ابن شا 

أن ضابط هذه النظائر هو أن: كل ما يجب بحقوق مشتركة» هل يكون استحقاقه 

بقدر الحقوق» أو على عدد الرعوسر ©6)؟ 
وكذلك قوله: «النظائر الختلف فيها إذا فسدت هل ترجع إلى صحيح أصلهاء أو 

إلى صحيح نفسها؟)» فإن. بعض الفقهاء قد ضبط هذه النظائر في شكل قاعدة» 

فقال: العقود المستثناة» إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أصلهاء أو صحيح نفسها؟, 

ومنهم من يقول: ا مستثنى الفاسد» هل يرد إلى صحيح أصله أو صحيح ف84 , 
وكذلك النظائر التي يجتمع فيها الحد والنسبء فقد ذكر التيطي أن ضابطها هو 

أن كل حدٌّ يبت بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه» فالنسب ثابت معه» وكل حد لازم 

لا يسقط بالرجوع عنه» فالنسب معه غير ابت ©. 

(1) انظر ص 608 609 من هذا التحقيق. 

(2) انظر ص 449 450 من هذا التحقيق. 

(3) انظر ص 461 . 466 من هذا التحقيق. 

(4) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن البناني الفاسي» من مؤلفاته: حاشية على الزرقاني على الختص 
وشرح السلم في المنطق» وحواش على التحفة» لابن عاصم» وغير ذلك» ولد سنة 1133ه وتُوْفي 
سنة 1194ه. (انظر ترجمته في شجرة التور: 1/ 357» الفكر السامي: 292/2). 

(5) انظر ترجمته في هامش 2 من ص 410 من هذا التحقيق. 

(6) انظر هامش 6 من ص 461 من هذا التحقيق. 

(7) انظر ص 604 606 من هذا التحقيق. 

(8) انظر هامش 1ر 2 من ص 604 من هذا التحقيق. 

(9) انظر ص 786 - 788 من هذا التحقيق. 











2 القواعد الفقهية قلما تخلو عن الشواذ والمستثنيات» وتلك المستثنيات لا تغض 
من قيمتها العلمية كما تقدم؛ ولذلك تحفظ المستثنيات كما تحفظ الأصول» حتى يتم 

1 
ا موضوع من جميع الجوانب7 ٤‏ 

أما النظائر الفقهية) فليس لها مستثنيات» ولا شواذ؛ لأنها تف تفتقر إلى الضابط الذي 
يحيظ بها أو العلة التى تجمعهاء وبانعدام الضابط لا يتصور الاستثناء. 

ص e‏ م م 

مَصَادِرُ الْقوَاعِدٍ الفِفهية في الْمَذْهَبٍ المَالكي: 

1 الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي© (ت 
684هم)» وقد اشتهر الكتاب بهذا العنوان على أن المؤلف سماه (أنوار البروق في أنواء 
الفروق»» ثم خير القارئ أن يسميه ‏ إذا أراد ‏ «كتاب الأنوار والأنواء»» أو «(كتاب 
الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية»©, ' 

وهذا الكتاب من أجل كتب القواعد» وأغزرها مادة» ويتاز ببيان الفروق بين 
القواعد في حين أن الكتب التي ألفت قبله بعنوان الفروق كان موضوعها: بيان الفروق 
بين المسائل الفرعية التي تتشابه في الصورء وتختلف في الأحكام» وقد أشار القرافي 
إلى هذا في مقدمة الكتاب» فقال: وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع» 
وهذا في الفرق بين القواعد» وتلخيصهاء فله من الشرف على تلك الكتب شرف 
(1) انظر المدخل الفقهي العام: 2/ 948 القواعد الفقهيةء للندوي: 44. 

(2) اقتصرت هنا على الكتب التي أفردت للقواعد الفقهية» وأما الكتب الفقهية التي اهتمت بذكر 
القراعد» فهي كثيرة؛ منها: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس» والذخيرة للقرافي» وفيه كثير من القواعد 
التي لم يذ كرما في «الفروق»» وهي جديرة بالجمع والدراسة؛ والتوضيح شرح جامع الأمهات للشيخ 
حليل» وأصول الفتيا لابن حارث الخشني» والمعونة للقاضي عبدالوهاب» والإشراف على مسائل 
الخلاف لعبدالوهاب أيضا وغيرها.. 

30( طبع كتاب الفروق بدار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 4ه في أربعة أجزاءء وطبع معه في 
أسفل الصفحة حاشية «إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن الشاطء وطبع على هامش الكتابين 
«تهذيب الفروق»» محمد علي بن حسين الالكي» ثم صور الكتاب حديًا بدار المعرفة بلبنان. (انظر 
مرجع العلوم الإسلامية: 502). . 

(4) انظر ترجمته في هامش 5 من ص 161 من هذا التحفيق. 

(5) انظر الفروق: 4/1 ط/ دار المعرفة - بيروت. 

(6) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 128. 








الأصول على الفروع(©. 

ويشتمل الكتاب على 274 فرقاء فيها 548 قاعدة2»؛ غير أن هناك قواعد أخرى 
مبثوثة في ثنايا الكتاب» ذكرها القرافي توجيها وتعليلا لبعض الآراء الفقهية0©. 

وعلى العموم فالكتاب فريد في باب قال ابن فرحون: «لم ي يُسبق إلى مثله» ولا اتی 
أحد بعده بشبهه240 وقد نال اهتمام المالكيةء فأكبوا عليه تهذيئاء وترتيئا» وتعقيئا» 
ومن أهم الكتب التي تناولته بذلك ما يلي: 

-١‏ ترتيب الفروق واختصارها”» ؛ لأي عبدالله محمد بن إبراهيم يم البقوري“ رت 
مطالعته» ونبه على ما ظهر له فيه» وأضاف إليه ما يناسبه من القواعد والمسائل 
والفوائد» والتعليقات. 

قال في مقدمة كتابه: ظهر لي أنه رحمه الله تعالى ‏ ما منعه أن يرتبه ترتيئا 
يسهل على الناظر فيه مطالعته» إلا أنه خرج من يده يأثر جمعه» فانتشرت منه نسخ 
على ما هو عليه أعجزه ذلك وعاقه عن أن يغيره» فرأيت أن أسخصه وأن أرتبه» وأن 
أنبه على ما يظهر خلال ذلك في کتابه» وأن احق به ما يناسبه ما لم يذكره . رحمه 
الله » فيكون هذا كالعون على فهم الفروق المذكورة وتحصيلها. اه. 

وقد رتب كتابه كالتالى©: 





(1) الفروق: 4/1: وانظر القواعد الفقهية» للندوي: 156. 

22 انظر الفروق: 4/1 4/ 298. 

(3) انظر القواعد الفقهية» للندوي: 158 159. 

(4) الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون: 64 ط/ دار 
الكتب العلمية) بيروت. 

(5) حقق هذا الكتاب الأستاذ عمر بن عباد» ونشرته وزارة الأوقاف المغربية. 

(6) انظر ترجمته في هامش 6 من ص 563 من هذا التحقيق. 

(7) انظر ترتيب الفروق واختصارهاء لأبي عبدالله محمد البقرري» تحقيق عمر بن عباد: 19/1» 
وهامش1 من ص 239 ط/ سنة 1414ه . 1994م) ط/ وزارة الأوقاف المغربية. 

(8) انظر نفس المصدر: 19/1. 

(9) انظر نفس المصدر. 





أولّا: القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها؛ وهي ثلاث عشرة قاعدة تتعلق بالمصالح 
والمفاسد في الشريعة» وهي مما أضافه البقرري إلى «الفروق». 

ثانيًا: القواعد النحوية وما يتعلق بها. 

ثالعًا: القواعد الأصولية. 

رابعًا: القواعد الفقهية. 

خامشا: الجامع. 


ابن عبد السلام بن جميل الربعي التونسي (2) (ت 715 ه)» وقد سلك في اختصاره 
حذف الفضول» فحذف من الكتاب ما تكررت مباحثه» أو قلت الحاجة إليه(©, 


 "‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق» لسراج الدين قاسم بن عبدالله بن محمد 
ابن الشاط الأنصاري © (ت 723ه)» تعقب ابن الشاط في هذا الكتاب القرافي 
بالنقد والتصحيح والاستدراك» قال التنبكتي: عليك بفروق القرافي» ولا تقبل 
منها إلا ما قبله ابن الشاط©. 


٤‏ - تهذيب الفروق والقواعد السييّة في الأسرار الفقهية©؛ لمحمد علي بن حسين 


(1) حقق هذا الكتاب الباحث جمعة سمحان هلباوي فراج؛ لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من 
كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 1403ه . 1983م. 

(2) انظر ترجمته في الديياج: 323. . ْ 

(3) انظر مختصر أنوار البروق في أنواء الفروق» محمد بن أبي القاسم بن عبدالسلام الربعي التونسي» 
تحقيق جمعة سمحان هلباوي: ص د من مقدمة امحقق» رسالة د كتوراه بكلية الشريعة» جامعة الأزهر. 

(4) راجع هامش 3 من ص 61. ۰ 

(5) انظر ترجمته في الديباج: 225 . 226» شجرة النور: 1/ 217» الفكر السامي: 2/ 239. 

(6) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 129, القواعد الفقهية» للندوي: 158 مرجع العلوم 
الإسلامية: 502. 

(7) هو أبو العباس أحمد بابا التنبكتي» صاحب «ثيل الابتهاج» في طبقات الالكية» ولد سنة 936م 
وتُوفْيَ سنة 1036ه. (انظر ترجمته في شجرة النور: 298/1 299 الفكر السامي: 2/ 275). 

(8) تهذيب الفروق ‏ بهامش الفروق ‏ محمد بن حسين الالكي: 1/ 3 مع هامش 1. 

(9) راجع هامش 3 من ص 61. 








مزخ الْيَرَاقِيتِ النَّميئة 





المالكي 210 مفتي مكة رت 4367ھ(« اختصر فيه كتاب الفروق» ولخصه» وهذبه 
ووضح بعض معانيه» مع مراعاته استدراكات ابن الشاط عليه©. 

2 5 القواعد0, لأبي عبدالله محمد بن محمد المقري (4) (ت758ه)» وهو ثاني 
كتاب في القواعد الفقهية في المذهب الالكي بعد كتاب الفروق» ويُعتبر حطوة متقدمة 
وجديدة في هذا الفن» ومن أقوم ما ألف في قواعد المذهب60©, 

جمع فيه المؤلف ألما وينتي قاعدة©» معظمها قواعد مذهبيةء | إلا أنه يكشف في 
كثير من الأحيان وجوه الاحتلاف بين الأئمة في آرائهم» فقد بحث فيه مسلك الإمام 
مالك وأصحابه مع الموازنة بمذهبي الحنفية والشافعية في كثير من القواعد ومسائلها» 

مع التعرض أحيانًا لأقوال الحنابلة . أيضا .» ولكنه لم يتوسع في بيان القواعد 
وشرحها والتفريع عليهاء بل كثيرًا ما يبالغ في الاختصار إلى حد التعقيد؛ لذلك نجد 
كثيرًا من القواعد فيه عويصة تحتاج إلى الشرحء والتنقيح» وقد أحسن الونشريسي 
في وصفه؛ حيث قال: كتاب غزير العلم» كثير الفوائد» لم يُسبق بمثله» بيد أنه يفتقر 
إلى عالم فتا0©. 

3 - عمل من طب لمن ى10 لأبي عبدالله المقري صاحب (القواعد»» وقد 


(1) انظر ترجمته في الأعلام» للزركلي: 6/ 305 306. 

(2) انظر تهذيب الفروق: 3/1. 

(3) حقق أحمد بن عبدالله بن حميد جزءًا من هذا الكتاب (404 قاعدة) في أطروحته للد كتوراه 
بجامعة أم القرى» وقد طبع القسم الحقق في جزأين بمركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. 

(4) انظر ترجمته في هامش 3 من ص 199 من هذا التحقيق. 

(5) انظر القراعد الفقهية, للندوي: 161. 

(6) انظر القواعد, للمقري: 1/ 212. 

(7) انظر القواعد الفقهية» للندوي: 161. 

)8 انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1453-1 القسم الدراسي من إيضاح المسالك: 
0 القواعد الفقهيةء للندوي: 161. 

(9) نيل الابتهاج: 254. 

)10( توجد نسختان من هذا الكتاب بالخزانة العامة بالرباط إحداهما تحت رقم 2687 ك» والثانية ناقصة 

تحت رقم 1258 دء وذكر الدكتور محمد أبو الأجفان أنه شرع في تحقيقه. (انظر القسم الدراسي 

من كتاب أصول الفتيا : هامش 73 من ص 33) والقسم الدراسي من قواعد المقري : هامش 1 من 793/1 








قم كتابه هذا إلى أربعة أقسام» والذي يهمنا منه القسم الثاني والثالث فقط فأما 
القسم الثاني» فقد خصصه للكليات الفقهية» وجمع فيه حمس بِعَةِ كلية خاصة 
بالمذهب الالكي» رتبها على أبواب الفقه» وهذه الكليات هي ضوابط فقهية 
خاصة بأبواب معينة» سماها بذلك باعتبار بدايتها بكلمة كل © )؛ للدلإلة على 
تعميم الحكم فيما اطرد أصله؛ ولم يتناقض حكمد©. 


وقد صاغها المقري صياغة فقهية دقيقة» | إذ كل كلية لا تزيد على سطرء أو سطر 
ونصف في الغالب0©. 


وأما القسم الثالث فقد أورد فيه المقري القواعد التي تدخل في أبواب فقهية عديدة» 
وهي أكثر شمولًا واتساعًا من الكليات©)» وقد اشتمل هذا القسم على مثتي قاعدة 
حكمية © فيها جملة من القواعد الأصولة1. 


4 نقد قواعد عزالدين بن عبدالسلاه(!4: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الوانوغي 


(1) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 72- 76ء القسم الدراسي من أصول "'سيا: هامش 73 
من ص 33. 

(2) انظر نفس المصدرين. 

(3) الضابط أخص من القاعدة» فالقاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحدء 
مثاله عند المالكية: كل صلاة بطلت على الإمام» بطلت على المأموم» إلا في نسيان الحدث وسبقه. 
فهذا الضابط خاص بباب الصلاة لا يتعداها إلى غيرهاء بخلاف القاعدة, فمثلاء قاعدة: اليقين لا 
يزول بالشك» تدحل في أبواب متعددة؟ كالطهارة» والصلاة» والركاة؛ والصيام» والحج؛ والتكاح» 
والطلاق» وغيرها من الأبواب. (انظر الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 192» القواعد الفقهية» للندوي: 
476 القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 108« ص275 من هذا التحقيق). 

(4) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 74 القواعد الفقهية» للندوي: 48. 

(5) انظر القواعد الفقهية» للندوي: 89. 

(6) انظر القسم الدراسي من أصول الفتيا: 34/1. 

(7) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 74. 

(8) انظر نفس المصدر: 73/1 - 75. 

(9) انظر القسم الدراسي من أصول الفتيا: هامش 73 من ص 33. 

(10) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري:1/ 75. 

(11) انظر ترجمته في هامش 3 من ص 735 





التونسي» نزيل الحرمين الشريفين“ (ت 819ه). 
5 المسند الْمُذْهِبُ في ضبط قواعد لذب لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
عظوم القيرواني2 (كان حيًا سنة 889ه)» وقد رتبه حسب الأبواب الفقهية. 


6 المنهج المتتخب إلى قواعد المذهب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق رت 
2ه) وهي أرجوزة في القواعد الفقهية في 437 بيا وهناك تشابه وثيق بين 
المنهج المتتخب»» و«إيضاح المسالك» للونشر بسي حتى يخال الباحث أن الكتاب 
الأول نظ للثاني» ولعل لتعاصرهما را في - 6 ولا يستبعد لديٌّ أن يكون 
الزقاق قد اطلع على «إيضاح المسالك»» وأفاد منه0” 


(1) انظر ترجمته في توشيح الديياج: 173 - 174.» نيل الابتهاج: 286» شجرة النور: 1/ 243. 

(2) توجد نسخة من هذا الكتاب بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 14891 وأخرى بعنوان: «المذهب 
في ضبط قواعد المذهب» ب ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى: ميكروفيلم 
رقم 108 فقه مالكي. (انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: هامش 1 من 1/ 131» القسم 
الدراسي من کتاب أصول الفتياء لابن حارث الخشني بتحقيق محمد المجدوب» ومحمد أبو 
الأجفان» وعثمان بطيخ: 32 مع هامش 69). 

(3) انظر ترجمته في شجرة التور: 1/ 259. 

(4) نُشِرَ هذا الكتاب مع شرح المنجور عليه بالمطبعة الحجرية بفاس سنة 1305ه. (انظر المطبوعات 
الحجرية في المغرب» لفوزي عبدالرزاق: 69» ط/ مطبعة المعارف الجديدة, الرباط). 

(5) انظر ندوة الإمام مالك: 3/ 189 ط/ وزارة الأوقاف المغربية. 

(6) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 131. 

(7) وذلك لأمرين: أولا: أن الونشريسي فرغ من تأليف إيضاح المسالك سنة 870ه» ثم ظلت يده تعمل 
فيه بالتنقيح والتحرير» فأضاف إليه الكثير من التطبيقات الفقهية حتى صار على الصورة التي هو عليها الآن. 
أما بالنسبة للزقاق» فأرجح أن يكون قد فرغ من تأليف المنهج أواخر حياته كما يفهم من النص التالي» 
قال المنجور . في شرح قول الزقاق في مقدمة والمنهج): 





وَيَعْدَ أَنْ يکيل إن شَعَ الإلد أنبغة سوا ثبيًا لخلا 
- : وهذا وعد منه بالشرح؛ (أي شرح المنهج)» وقد توفي رحمه الله قبل إكماله... وقد رأيت منه 
أوراقًا بخط المؤلف. 


ثانيا: تطبيقات الونشريسي على القواعد تدل على مهارة فائقة» وموهبة خاصة؛ ومعرفة بمظان كل 
مسألة في أبواب الفقه؛ بحيث تجده يستحضر لقاعدة واحدة غالبا مسائل عديدة من أبواب متنوعة قد 
تصل في بعضها إلى نحو ثلاثين مسألة» وهذا يتناسب مع ما عرف عنه من سعة اطلاعه» وإحاطته 
بالمذهب» ولا شك أن الونشريسي أوسع اطلاعًا في المذهب من الزقاقء فقد مر يومًا بابن غازي- 








وقد حظيت هذه انطوم باهتمام المالكية شر. شر خا حاء وتكميلاء واختصاراء ومن ذلك: 


١‏ - شرح المؤلف» وقد توفي قبل إتمامه( 0 قال المنجور: وقد رأيت اوراقا منه بخط 
المؤلف» أجاد اد فيها ما شا دلت على تحصيله وتقيقه و لَيِقَهُ ام2 وقال في 





افهرسته)(3 0 وشرح منه أبياتا كثيرة ما يقرب من الثمانين [بينًا] شرحًا محققًا 
مفيداء 0 الموت على إكماله. 
؟ ‏ مختصر المنهج المنتخب9» للمؤلف نفسه» اختصر فيه منظومته السابقة 


وسماه واش من ملتقط الدرر)(© ويعرف هذا الكتاب أيضًا بالقواعد الصخرى©», 
وقد قام بشرحه بعض العلماء منهم: 

5 أبو العباس أحمد بن علي المنجور 0 (ت 995 ه28 وسمى شرحه: «شرح 
المختصر من ملتقط الدرر»©. 

٣‏ شرح أبي العباس أحمد بن علي الزقاق*"» ابن المؤلف (ت 931ه)» شرح 


= بجامع القرويين» فقال ابن غازي لمنْ كان حوله من الفقهاء: لو أن رجلا حلف بطلاق زوجته أن أبا 
العباس الوتشريسي أحاط بمذهب مالك؛ أصوله» وفروعه كان بارا في يمينه» ولا يُطْلّق عليه زوجته؛ 
لتبحر أبي العباس» وكثرة اطلاعه» وحفظه» وإتقانه. (شرح المنهج المنتخب» للمنجور: 25 وانظر 
القسم الدراسي من إيضاح المسالك: 92 98 - 99» القسم الدراسي من عدة البروق في جمع ما 
في المذهب من الجموع والفروق» للونشريسي» تحقيق حمزة أبو فارس: 35» ط/ الاأولى سنة 
0ه - 1990م دار الغرب الإسلامي» بيروت). 

(1) انظر شرح المنهج المنتخب: 5. 

(2) نفس المصدر. 

(3) فهرس أحمد المنجور تحقيق محمد حجي: 57» ط/ سنة 1396ه ‏ 1976م دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء الرباط. 

(4) انظر فهرس أحمد المنجور: 81» نيل الابتهاج: 97ء شجرة النور: 1/ 287. 

(5) انظر فهرس المنجور: 81. 

(6) انظر نيل الابتهاج: 97. 

(7) انظر فهرس المنجور: 81) نيل الابتهاج:97» شجرة ة الفور: 2871 

(8) انظر ترجمته في هامش 2 من ص 154 من هذا التحقيق. 

(9) انظر فهرس المنجور: 81. 

(10) انظر ترجمته في نيل الابتهاج: 90 - 91> شجرة النور: 1/ 274. 





ئ اليراقيتِ التّمِيئة 


فيه منظومة والده شرحا مختصرًا رشيقًاء وصل فيه إلى نحو النصفء ثم تُوفي» ولم 
یکمله(. 

٤‏ - شرح أبي محمد عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق» حفيد الناض(2 (ت 
1ه)» شرح فيه أبياًا قليلة بكلام حسن مختصر) قال المنجور: ورأيت 
لشيخنا أبي محمد هذا وريقات يشرح فيها أببانًا قليلة بكلام حسن مختصر. 

ه ‏ شرح أبي العباس أحمد بن علي المنجور» ويعرف هذا الشرح باسم «شرح 
المنجور على المنهج) وهو من أهم الشروح وأحفلها وأقومهاء بل كل الشروح التي 
جاءت بعده عالة عليه» وقد كان جل اعتماد المنجور في شرحه هذا على «إيضاح 
المسالك» للونشريسي» و «القواعد» للمقري» و «التوضيح» لخليل» كما استفاد أيضًا 
من شرح المؤلف وولده على «النهج»» قال في «فهرسته» بعد أن ذكر هذين 
الشرحين وشرح عبدالوهاب حفيد المؤلف:وقد شرحته أنا وأكملته» قبل أن أرى شيمًا 
من كلامهم عليه شكرا لله سبحانه ‏ ثم زدت في شرحي شيئا من كلام الناظم أبي 
الحسن؛ وولده أبي العباس. 

وهذا الشرح يدل على تبحر المنجور في الذهب» فقد تتبع المسائل التي احتوتها 
المنظومة بالشرح» وأكثر في ذلك من النقل بما يشهد لهاء أو يعارضها مع ذكر القول 
الراجح» أو المشهور في كثير من الأحيان» ونظرًا لتوسع المنجور في النقول» فقد قام 
بعض العلماء باختصار هذا الشرح بما يسهل للقارئ الاستفادة منه» ومن هذه 
الختصرات: 

أ . الختصر المذهب من شرح المنهج المتتخب» للمنجور نفسه» ذ كر في «فهرسته) 


(1) انظر فهرس أحمد المنجور:57 - 58 نيل الابتهاج: 91. 

(2) انظر ترجمته في فهرس أحمد المنجور:57 - 59» نيل الابتهاج: 183 شجرة النور: 283/1 - 284. 
(3) انظر فهرس أحمد المنجور:58» نيل الابتهاج: 183. 

(4) فهرس أحمد المنجور: 58. 

)5 راجع هامش 4 من ص 66. 

(6) أحمد المنجور:58» وانظر نيل الابتهاج: 291 شرح المنهج المتتخب: 5. 

(7) انظر فهرس أحمد المنجور: 81. 











ب مختصر أبي عبد الله محمد بن أحمد الصبا © رت 1076ه). 

ج ‏ الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج© المنتخبء لأبي القاسم بن محمد بن 
أحمد التواتي الليبي» أحد علماء المالكية المعاصرين» فرغ من تأليفه سنة 
4ه قال في المقدمة: قد سألني جماعة من أهل العلم أن أضع لهم شرا 
على نظم الإمام الزقاق المسمى ب:«المنهج المنتخب في قواعد المذهب»» يحلل ألفاظه 
ويذلل صعابه... فاعتمدت على الله راجيا منه التوفيق» والهداية إلى أقوم طريق» 
مختصرًا من «شرح المنهج) للعلامة الشيخ أحمد بن علي المنجور شرحًا مناسبًا لطيفًاء 
مفيدًا ظريفَاء يوضح ا محجة» وللباحث حجة؛ وسميته 9 الإسعاف بالطلب في اختصار 
شرح المنهج المنتخب» © 

١‏ . شرح أبي الحسن علي بن عبدالواحد الأنصاري7» نزيل الزائ ومؤلف 
«اليواقيت الثمينة) (ت1057 ه). 

تكميل المنهج المتتخب) لأبي عبدالله محمد بن أحمد ميارة الفاسي © رت 
2ه وقد اشتهر الكتاب بهذا العنوان على أن المؤلف سماه: «بستان فكر المهج 
ذيل وتكميل المنهب 19 20000 


(1) انظر نفس المصدر. 

(2) انظر شجرة النور: 310/1. 

(3) نشر هذا الكتاب سنة 1395ه ‏ 1975م بالمطبعة الأهلية بينغازي - ليبيا. 

(4) له ترجمة بقلمه في أول الإسعاف بالطلب» انظر ص 5 منه. 

(5) انظر الإسعاف بالطلب: 282. ' 

(6) انظر نفس المرجع: 11 - 12. 

0( راجع ص 45 وهامش 6 من ص 27. 

(8) طبع هذا الكتاب مع شرح المؤلف عليه بهامش شرح المنجور بالمطبعة الحجرية بفاس سنة 1305ه 
وطبع محققا مع شرح المؤلف أيضاء حققه محمد فرج الزائدي» ونشرته شر کة E16۸‏ بمالطا سن 
1م . 

(9) انظر ترجمته في هامش 4 من ص 150. 

(10) انظر تكميل المنهج بشرح ميارة: ص 7 بترقيمي. 





وهي أرجوزة في 400 ييا" أكمل بها منظومة الزقاق يإضافة جملة من القواعدء 
وما ينبني عليها من الفروع» وقد شرحت هذه التكملة بشروح عديدة منها: 

أ شرح المؤلف نفسه) وهذا الشرح ذكر أبو القاسم بن محمد التواتي أنه شرع 
في اخحتصاره ليتم به النفع وتعم به الفائدة مع كتاب الإسعاف بالطلب» ووعد بتقديمه 
للطباعة قرييا, 


ب . شرح تكميل المنهج المنتخب 250 لعبدالقادر بن محمد بن عبدالملك 
السجلماسي© (ت 1187 ه). 


ج شرح التكميل» محمد الأمين بن أحمد زيدان الشنقيطي (ت 1325 ه). 


د البحر الطامي ذو اللجج على بستان فكر المهج() محمد يحبى بن محمد الختار 
الولاتي الشنقيطي © رت 1330 ه)» 0 


(1) بناء على ما ذكره محمد فرج الزائدي محقق شرح هذه المنظومة؛ وذكر أحمد بن حميد محقق 
كتاب القواعد للمقري؛ أنها في 671 بيتاء ولعل ما ذكره محمد فرج الزائدي هو الصواب؛ باعتباره 
محقق النظم وشرحه» والله أعلم. (انظر القسم الدراسي من قواعد المقري : 2132/1 الروض المبهج 
بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج محمد ميارة» تحقيق محمد فرج الزائدي: ص 1۷ من 
التمهيد» وص 45» ط/ سنة 2001م؛ منشورات 3/4) رآ 18: مالطا). 

(2) انظر شرح تكميل المنهج؛ ليارة: 7 . 11 القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 132. 

(3) طبع هذا الكتاب محققا باسم «الروض البهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج»» حققه 
محمد فرج الزائدي» ونشرته شركة E164‏ سنة 2001م: وله أيضا طبعة حجرية قديمة ترجع إلى 
سنة 1305ھ . 

@ ذكر ذلك آخر الإسعاف بالطلب (ص 282)» وقد فرغ من الإسعاف سنة 1394ه» وكانت طبعته 
الأولى سنة 1395ه _ 1975م کما تقدم. 

(5) توجد نسخة من هذا الكتاب بمكتبة الحرم النبوي الشريف تحت رقم:217/2/1. 

(6) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي: 44/4 معجم المؤلفين: 300/5. 

(7) طبع هذا الكتاب مع المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب البرج لنفس المؤلف. 

(8) انظر الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» الحسن المشاط» تحقيق د. عبدالوهاب أبو 
سليمان:322» ط/ الثانية سنة 1411ه ‏ 1990م, دار الغرب الإسلامي؛ بيروت - لبنان. 

(9) انظر ترجمته في شجرة النور: 435/1 الأعلام:142/7) مقدمة حفيده بابا محمد عبدالله في فتح 
الودود على مراقي السعود (وهي مثبتة في نيل السول على مرتقى الوصول أيضا)» ط/ سنة 1412ه 
1992م دار عالم الكتب بالرياض على نفقة حفيده المذكور. 








يما ككل إقالم البيئة مت 
وهو شرح طويل» كثير الفوائد0©. 

م خواتم الذهب على المنهج المنتخب © لعبدالواحد بن محمد بن إبراهيم 
الأمزاوري المغربي © (من رجال القرن الثالث عشر)» وهو شرح مختصر اعتمد المؤلف 
فيه على شرح المنجور» وأضاف إليه بعض الزيادات اليسيرة©: وذكر في المقدمة أنه 
اكتفى فيه بتفكيك عبارات النظم» وبيان إشاراته©. 

5 - المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج©2: محمد الأمين بن أحمد زيدان 
الشنقيطي (ت 1325ه)» وهو. شرح مختصر اكتفى فيه الشارح بحل ألفاظ النظم 
وإشاراته» وفي نظري أن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون اختصارا مركزا لشرح 
المنهج للمنجور. 

٠‏ - شفاء الغليل على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» للشيخ محمد بن علي. 

١‏ إعداد المهج للاستفادة من النهح) لأحمد بن أحمد الختار الجكني 





(1) انظر مقدمة العلامة محمد حبيب الله بن مايابي في فتح الودود: 4 ونيل السول:6» ط/ سنة 
2ه 1992م. دار عالم الكتب بالرياض» على نفقة حفيده بابا محمد عبدالله. 

(2) يوجد عند أحد الزملاء نسخة مصورة على الورق من هذا الشرح» اشتراها من الرباط من أحد 
الكتبيين» تقع في 85 صفحة» ومكتوبة بخط مغربي دقيق» وقع الفراغ من نسخها لنحو عشر بقين 
من ريبع الثاني عام 1248ه. 

(3) انظر ترجمته في رحلات العلم العربي في سوس من منتصف القرن الخامس الهجري إلى منتصف 
القرن الرابع عشرء محمد الختار السوسي: 203, ط / الأولى سنة 1409ه ‏ 1989م مؤسسة 
التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال» طنجةء المغرت. 

(4) انظر خواتم الذهب: 1. 

(5) انظر نفس المصدر. آ 

(6) حقق هذا الكتاب الحسين بن عبدالرحمن بن محمد الأمين الشنقيطي» وطبعته بالاشتراك دار الكتاب 
المصري بالقاهرة» ودار الكتاب اللبناني ببيروت» ومكتبة عموم اللوازم والوسائل التعليمية والإدارية 
بالمدينة المنورة. 

(7) انظر إعداد المهج للاستفادة من المنهج» لأحمد بن أحمد الختار الجكني الشنقيطي:6» ط/ سنة 
3ه - 1983م إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

(8) طبع هذا الكتاب سنة 1356ه بالمطبعة العربية بالدار البيضاء بالمغرب. 
(9) نشرت هذا الكتاب إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر سنة 1403هء 1983م. 





رت 


الشنقيطي» أحد علماء المالكية المعاصرين» وهو نفسه كتاب «لمنهج إلى المنهج» 
السابق» غير أن أحمد بن أحمد الختار قام بسلخ النظم عن الشرح مع توضيح بعض 
العبارات الغامضة» وإضافة بعض التعليقات بالهامش» ثم سماه: (إعداد المهج 
للاستفادة من النهج»» وقد أشار إلى هذا في التوطئة» فقال: وكان من أنفس ما 
ألف محمد الأمين بن أحمد زيدان في نظري شرحه لنظم علي بن قاسم الزقاق 
المعروف بالمنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» فكان شرحًا مختصرًاء حل فيه ألفاظ 
الناظم وإشاراته» غير أنه جاء فى غالبه على أسلوب الشيخ وعباراته» التي تبدو صعبة 
على من لم يتعود قراءة تآليفه. ..» علاوة على أنه شرح هذا النظم على طريقة الأقدمين 
بتفريق كلمات البيت أثناء الشرح ... فقمت بسلخ النص عن الشرح؛ ليتم الانتفاع 
بهذا التأليف العظيم» وحملني ذلك على التصرف في العبارة» كلما كان الشرح 
والنص ممتزجين امتزاجا لا يستقيم بموجبه لفظ الشرح بعد سلخ ألفاظ النص منه» وربا 
وضَّحْتٌ عبارة يصعب على من لم يتعود قراءة تآليف الشيخ فهمهاء غير أني لم أزد 
عبارة من نفسي تزيد معنى» أو تنقص فيه... وقد سميثٌ عملي هذا: «إعداد المهج 
للاستفادة من المنهج). 

ومن المعلوم أن ما في الكتاب من المسائل عهدته على شيخنا محمد الأمين بن أحمد 
زيدان؟ لأني لم أزد فيه) ولم أنقص» وما كانت لي توضيحات في العبارة» وقليل تعليق 
بالهامش» لكنه قد لا يرتاب أحد في أنني نسبته لنفسي؛ لأنني وجدته مغلقًا فسهلته» 
ووجدته مختلطاء فرتبته ...؛ لذلك فقد نسبت هذا الترتيب لنفسي00).اه. 

وعليه فإِنَّ الملاحظات التي قيلت في «المنهج إلى المنهج» تسري على هذا الكتاب 
ایسا كما لا يخفى. 

7 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحبى 
الونشريسي (ت 914ه),. 
)0( انظر أحمد الشنقيطي: 6 . 10ء 18. 
(2) يعني بالترتيب سلخ النظم عن الشرح. (انظر إعداد المهج: 6ء 9 10). 
3( انظر إعداد المهج: 6 10-9 18. 
(4) حقق هذا الكتاب الأستاذ أحمد بوطاهر الخطابي» وطبعه صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك 

بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة سنة 1400ه ‏ 1980م. 





مه 


وهذا الكتاب من أشهر ما ف في قواعد المذهب المالكي» وقد ضمنه المؤلف مئة 
وثماني عشرة قاعدة(21؛ معظمها قواعد مذهبية2 » أوردها المؤلف بصيغ استفهامية؛ 
للدلالة على الخلاف المذهبي فيهاء وأحيانا اي بالقاعدة في صيغة خبرية إيحاء منه بأن 
القاعدة مسلمة لا حلاف ها بين الفقهاء؛ كقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات» 
وغيرها, 


وقد احتوى الكتاب على نحو ألفي مسألة فقهية؛ جلها حلاف “ وقام عبدالواحد 
ابن أحمد الونشريسي” 6 (ت 955ه) بنظم اإيضاح المسالك» لوالده نظمًا مستوفيا 
سماه: «النور المقتبس من قواعد مالك بن س ©» وزاد عليه قواعد أخرى بأمثلتهاء 
وصورًا» ومسائل انتزعها من «مختصر ابن عرفة(7 (٤‏ ولم تتم هذه الزيادة© , 

ثم قام أبو العباس المنجور بشرح منظومة «النور المقتبس»؛ لشيخه عبدالواحد 
الونشريسي شرححا وافيا مفيدًا©. 

8 5 الكليات الفقهيد(©0) لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن غاز ي15 رت 


(1) انظر إيضاح المسالك: 405. 

(2) انظر القواعد الفقهيةء للندوي: 167. : 

(3) انظر القسم الدراسي من إيضاح المسالك: 93 94 القواعد الفقهية» للندوي: 167. 

(4) انظر القسم الدراسي من إيضاح المسالك: 95 96. 

(5) انظر ترجمته في نيل الابتهاج: 8 - 2189 شجرة النور: 1/ 282 . 283» الفكر السامي: 2/ 
7 - 268. 

(6) يوجد هذا الكتاب ممخطوطًا بالخزانة العامة بتطوان با مغرب» وتوجد نسخة أخرى بالمكتبة الوطنية 
بمدريد تحت رقم 25074 انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: هامش 4 من 1/ 132: إيضاح 
المسالك: 453 462. 

(7) راجع ترجمة ابن عرفة في هامش 7 من ص 205 من هذا التحقيق. 

(8) انظر نيل الابتهاج: 2189 الفكر السامي: 2/ 267. 

(9) انظر فهرس المنجور: 81 نيل الابتهاج: 2,97 189» شجرة النور: 1/ 283. 

(10) نشر هذا الكتاب بالمطيعة الحجرية بفاس» ونشرته الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين سنة 
1م بتحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان. 

(11) نسب علي التدوي هذا الكتاب للقاضي محمد بن عبدالله اليفرني المكناسي (ت 917ه)» 
صاحب «مجالس القضاة والحكام»» وقد نبه الدكتور أحمد سحتون إلى أن نسبة هذه «الكليات» 
للقاضي المكناسي وهم وأنه اتفق على نسبتها لابن غازي» على أن الندوي نفسه نسبها في كتابه- 








شزغ لافيت امب 





99م اقتصر فيه على الكليات المتعلقة بالأحوال الشخصية: والمعاملات» والأقضية» 
والشهادات» والحدود» والعتق» ولم يُضِمُّنه شيعًا من كليات العبادات©, 


وهي كلها ضوابط فقهية» بناها على المشهور من المذهب» وما جرى به 
العمل وقد تأثر فيها بكليات ابن حارث© المتنائرة في ثنايا كتاب «أصول 
الفتيا 7 , 

9 الباهر اختصار الأشباه والنظائر 8 لأبي زيد عبدالرحمن الفاسي © رتت 6مه). 


0 نظم قواعد الإمام مالك ©1» محمد بن عبدالرحمن المسجيني المكناسي» وهي 
منظومة في ثلاثة وثمانين بيتاأ"» وقد أثنى في آخرها على «إيضاح المسالك» 
. 1 
للونشريسي 2 . 


= «القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» لابن غازي. (انظر القواعد الفقهية» للندوي: 48 القسم 
الدراسي من تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة: 75 القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير: 
5 ط / الأولى سنة 1411 1991م مطبعة المدني» المؤسسة السعودية بمصر). 

(1) انظر ترجمته في هامش 5 من ص 225. 

(2) انظر القسم الدراسي من أصول الفتيا: 33. 

(3) راجع هامش 3 من ص 65 من هذا التحقيق. 

(4) انظر القراعد الفقهيةء للندوي: 48. 

(5) القسم الدراسي من تحرير المقالة: 114. 

(6) انظر ترجمته في هامش 5 من ص 585 من هذا التحقيق. 

(7) انظر القسم الدراسي من أصول الفتيا: 33: 34. 

(8) لعله كتاب «الأشباه والنظائرةء للسيوطي» والله أعلم. 

(9) انظر شجرة النور: 1/ 315» هدية العارفين: 1/ 550» إيضاح المكنون: 1/ 162. 

(10) توجد نسختان من هذه المنظومة بالخزانة العامة بالرباط؛ الأولى: ضمن مجموع يحمل رقم 
5 والثانية: ضمن مجموع رقمه: 1723د. (انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: هامش 1 
من 133/1 القسم الدراسي من كتاب القواعدء لتقي الدين الحصني» تحقيق د.عبدالرحمن 
الشعلان: 63/1 ط/ الأولى سنة 1418ه ‏ 1997م مكتبة الرشد» وشركة الرياض للنشر 
والتوزيع - الرياض). ْ 

(11) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 1/ 132 133» القسم الدراسي من كتاب القواعدى 
لتقي الدين الحصني: 63/1. 

(12) انظر القسم الدراسي من كتاب القواعد, لتقي الدين الحصني: 63/1. 








الولاتي الشنقيطي© رت 1330 ه)» وهي منظومة نفيسة» جمع فيها كل ما في 
«امنهج المتتخب»» وزاد عليه إضافات أخرى» ثم شرحها شرا قينا سماه: 
ملدَلِيِلُ الْمَامِر ألاصِخ شَرْح الْمَجَازِ الْوَاضِح). 

تعد النظائر الفقهية النواة التي انبئقت منها القواعد الفقهية؛ إذ لا يكن وضع 
القاعدةء إلا بعد ملاحظة المسائل المتشابهة» وسبق أن ذكرنا نماذج من تطور النظائر 
الفقهية إلى قواعد بعد الاهتداء إلى الضابط أو العلة التي تجمع هذه المسائل المتشابهة. 
وقد اعتنى المالكية بتتبع النظائر الفقهية وجمعها تارة في تاليف مستقلة» وتارة مبثوثة 
في ثنايا المصنفات الفقهية» ومن المؤلفات التي أفردت لهذا الفن ما يلي: 

1- النظائر*» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي° 
(ت422ه. 

2- النظائر©»» لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري”7©(ت 489 ه.)» وقد ورد 
ذكر هذا الكتاب في «شرح اليواقيت الثمينة؛(2» في موضع وأحد. 

3- النظائر » لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي» 
(1) طبع هذا الكتاب مع شرحه «الدليل الماهر الناصح» سنة 1414ه -1993م: بمطابع دار عالم الكتب 


للطباعة والنشر والتوزيع. (2) انظر ترجمته في شجرة النور: 435/1. 
(3) انظر فتح الودود» محمد يحبى الولاتي: 3» طإسنة 1412ھ - 1992 بمطابع دار عالم الكتب 
على نفقة حفيد المؤلف. 


(4) توجد نسسخة من هذا الكتاب بالقرويين بفاس ضمن مجموع يحمل رقم 382 (من الورقة 26 أ إلى 
الورقة 54 ب؛ أي: 29 ورقة). مكتوبة بخط مغربي جميل» مسطرتها 222 ومقاسها 26 × 21 
سمء وقع الفراغ من نسخها أوائل رمضان عام 973ه. (انظر فهرس مخطوطات خزانة القروبين» 
محمد العابد الفاسي: 376/1 ط/ الأولى سنة 1399ه 1979م, دار الكتاب الدار البيضاء. المغرب). 

(5) انظر ترجمته في هامش 4 من ص 276 من هذا التحقيق. 

(6) انظر ص 613 من هذا التحقيق» الذخيرة: 14/5) 286/6» 105/12ء عدة البروق: 466. 

(7) انظر ترجمته في هامش 2 من ص 185 من هذا التحقيق. 

(8) انظر ص 613 من هذا التحقيق. 

(9) انظر الذحيرة: 2135/2 2492/5 521 8/6» 139» 280› 24/10 203. 





المعروف بابن بشير”! ( كان حيا سنة 526 ه )» نقل عنه القرافي في «الذخيرة)0©©» 
في تسعة عشر موضعا. 

4- النظائ 80 ؛ لأبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي» وهو متقدم عن 
القرافي» ( ت 684 )» ينقل في «نظائره» عن ابي عمران موسى بن عيسى 
الغفجومي لفاسي © ( ت 430 ه ) و عبد الح ( ت 466 ه ) وابن رشد 
الجد ر ت 520 ه ) و الازري ( ت 536 ه )» وقد ورد ذكر «نظائر أني 
عمران) في «شرح اليواقيت الثمينة)( 8 في موضع واحد. 

5- النظائر 219 لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري ( ت 758 ه)» صاحب 
كتاب القواعد المشهور . 

6- نظائر الرسالة ل لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي12) وت 
9 ه)؛ وهي منظومة من بحر الرجز » شرحها محمد الخطاب 132 ر ت 954 ه ) 
شرحا وافيا مفيداء سماه: «تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة)140). 


(1) انظر ترجمته في هامش 4 من ص 258 من هذا التحقيق. 

(2) انظر زيادة على المواضع المذكورة في هامش 9 من ص75: 4 /209, 2279 118/5» 2258/6 
38 27 101 254: 159/11 9/12 185. 

(3) طبع هذا الكتاب بدار البشائر الإسلامية سنة 1421ه ‏ 2000م, باعتناء جلال الجهاني. 

@ نقل عنه القرافي في مواضع من الذخيرة» منها في ج162/3. 

)5( انظر النظائر» لأبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي» باعتناء جلال الجهاني: 295 ط/ 
الأولى سنة 1421ه ‏ 2000م دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

(6) انظر نفس المصدر: 258 59. 

(7) انظر نفس المصدر: 22. 

(8) انظر نفس المصدر: 38. 

(9) انظر ص 723 من هذا التحقيق. 

(10) انظر القسم الدراسي من قواعد المقري: 78/1. 

(11) كتاب «الرسالة» لأني محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني (ت386ه). 

(12) انظر ترجمته في هامش 5 من ص 225 من هذا التحقيق. 

(13) انظر ترجمته في هامش 3 من ص 148 من هذا التحقيق. 

(14) نشرت هذا الكتاب وزارة الأوقاف المغربية سنة 1409ه ‏ 1988 بتحقيق الدكتور أحمد 
سحنوك. 











G2 


وقد ذكر السجلماسي هذه المنظومة في ستة مواضع باسم «نظم مشكلات 
الرسالة)(1» وفي موضعين باسم «نظائر الرسالةو©, 7 

7- نظائر المذهب الالكي” 3 لعبد الواحد بن أحمد الونشريسي (ت 955 ه)؛ 
وهي منظومات تركها المؤلف مبعثرة في الكنانيش» فقام تلميذه عبد الرحمن بن عيسى 
الكلالي“ ر ت 1001 ه ) بجمعها وترتيبها حسب الأبواب الفقهية©. 


8- عقد الجواهر في نظم النظائر» لعلي بن عبد الواحد الأنصاري» مؤلف 
«اليواقيت الثمينة» ( ت 1057ه ) . 


9- أجوبة في النظائر الفقهية لأبي محمد عبد السلام بن الطيب القادري8» 
دت 1110ه). 


0- النظائء محمد بن عبدون المكناسي © ٠‏ 

1- منظومة في النظائر الفقهية» لمؤلف مجهول 1 

أما الكتب الفقهية التي اهتم أصحابها بجمع النظائرء فمن أهمها: 

1 الذخيرة» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ( ت 684 ه)» 


(1) انظر ص295 2.318 326, 339› 353: 540 من هذا التحقيق. 

(2) انظر ص 623» 670 من هذا التحقيق. 

(3) انظر الحركة الفكرية: 490/2 مجلة دعوة الحق: العدد التاسع» ص76 من مقان محمد المنوني 
بعنوان: ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة. 

(4) انظر ترجمته في الحركة الفكرية: 490/2. 

(5) انظر نفس المرجع. 

(6) راجع ص45 من هذه الدراسة. ' 

(7) توجد نسخة من هذا الكتاب ضمن مجموع بالخزانة الجسنية بالرباط» تحت رقم: 7245. 

8( انظر ترجمته في شجرة النور: 328/1. 

(9) توجد نسخة من هذا الكتاب بدار الكتب الوطنية بتونس» أول . مجموع رقمه: 14862. (انظر 
القسم الدراسي من أصول الفتيا لابن حارث الخشني: ص31,؛ وهامش 62 منهاء ص 32» وهامش 
1 /منها). 

(10) توجد نسخة من هذه النظومة بالخزانة الحسنية بالرباط» تحت رقم: 12237. 





وقد اعتمد القرافي في جمع النظائر على ثلاثة كتب؟ هي: «نظائر العبدي)(1 يو 
«نظائر أبي عمران6» و«نظائر ابن بشيره*» فنقل عن الأول في واحد وخمسين 
موضعًاء ونقل عن الثاني في ثمانية وعشرين موضْعَاء ونقل عن الثالث في تسعة عشر 
موضعًاء وإن كان أحيانًا يكرر النقل من الكتاب الواحد في أبواب مختلفة. 


2 التوضيح شرح جامع الأمهات» ليل بن إسحاق الجندي © رت 776ه). 


المسائل الملقوطة لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن فرحون المدني 50 
8 حيًا سنة 817ه. 


4 شَوْحَا المدونة؛ الکبیں والصغير» > لأبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي 
القيرواني © (ت 838ه). 


5 - فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل» لأي عبدالله شمس الدين محمد 
ابن إبراهيم التتائي المصري7©» رت 942ه)» ويعرف هذا الكتاب ‏ أيضا ‏ باسم 
الشرح الكبير. 

6 جواهر الدرر في حل ألفاظ الختصرء للتتائي - أيضك ويُعرف باسم الشرح 
الصغير. 


(1) انظر الذخيرة: 14/5 286/6 105/12. 

(2) انظر نفس المصدر: 162/3» 279/4» 2217/5 461› 462 18/6› 55› 64 235, 
4 31/7 43 188 277 283 334 355 2372 379 9/8 51 32/9 
38 132/10 47/11 142: 330/12 378. 

(3) انظر نفس المصدر: 135/2 492/5, 521: 8/6› 139› 2280 24/10 203. 

(4) انظر ترجمته في هامش 8 من ص 157 من هذا التحقيق. 

(5) قام أبو العباس أحمد الشرقي المغربي بترتيب المسائل الملقوطة في كتاب سماه «الوسائل المنوطة بترتيب 
المسائل الملقوطة»» وتوجد نسخة منه بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 5567. 

(6) راجع هامش 3 من ص 201 من هذا التحقيق. 

(7) انظر الوسائل المنوطة بترتيب المسائل الملقوطة؛ لأبي العباس أحمد الشرقي: الورقة 1 أ» مخ رقم 
7 خ ح ۔ الرباط. 

(8) انظر ترجمته في هامش 7 من ص 163 من هذا التحقيق. 

(9) انظر ترجمته في هامش 6 من ص 164 من هذا التحقيق. 











6 . الدر الشمين» والمورد الْمَعِينَ شرح المرشد الْمعِين(!») لأبي عبدالله محمد ميارة» 
والنظائر التي احتوى عليها هذا الكتاب لا تخرج عن الأبواب التالية: الطهارة» 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ لأن الكتاب في حد ذاته يشتمل على هذه 
المباحث فقط©, 

ل الْمَبحتُ الوابغ: مخقرى الْمَنْظُومَةٍ 

اشتملت «اليواقيت الثمينة» على ديباجة» ومقدمة» وتسعة كب وغناتمة» أما 
الديباجة فقد تحدث فيها عن سبب تأليف هذه المنظومة» فذكر أنه ألفها تلبية لرغبة 
أحد أحبته؛ وذلك رجاء ثواب الله تعالى » وخوفًا من كتمان العلم ثم ذكر اسم 
المنظومة» وأنها تحتوي على أهم القواعد» والنظائرء والفوائد الفقهية فقط» ثم اعتذر 
عما يوجد بها من تضمین۵. 

وأما المقدمة» فهي تحتوي على فصلين: الأؤل في ذكر النية» ومحالهاء وألثّاني: في 
الفرق بين التعبد والتعليل. 

الكتاب الأول: في الطهارة» والصلاة؛ وما يتعلق بذلك. 

[كتاب الركاة والصوم» والحج]. 

[كتاب الصيد» والذكاة» واليمين» والنذرء والجهاد]. 

کتاب النكاح» [والطلاق» والظهارء والعدة» والنفقة» والحضانة]. 

کتاب البيوع» وما شاكلها. 

كتاب الرهون» والتفليس» والحجرء والكفالة» وال وكالةء والإيداع» والعواري» 
والغصوب» وألشُفعة والقسمة» والمساقاةء والقراض» والإجارة» والاحباس» 
والصدقات. 

)1( طبع هذا الكتاب عدة مرات» منها طبعة المكتبة الثقافية» ببيروت. 
(2) انظر الدر الثمين: 1/ 80ء 2/ 134. 
(3) لم يترجم علي الأنصاري إلا لسبعة كتب» وقد أضفت ترجمة الكتايين الباقيين؛ وهما: كتاب الزكاة» 


والصوم والحج» وكتاب الصيد والذكاق واليمين» والنذر» والجهاد. 
(4) انظر معنى التضمين في هامش 6 من ص 139. 





مزع الْهوَافِيتٍ الذبية 


كتاب الأقضية» والشهادات» والأيمان» والدعاوى» وما يتعلق بذلك. 

كتاب الدماء» والجنايات» والعتق» والكتابة» والإيصاء. 

كتاب الجامع لأشياء مفترقة. 

الخاتمة: وقد أشار فيها إلى انتهاء هذه المنظومة» ورمز إلى عدد أيياتها ب: «شفا غليل 
الفقهاء» ثم سأل الله أن ينفع بهاء ويبارك لكل من علمهاء أو قرأهاء أو اعتتى بهاء 
ثم ذكر أن الفراغ منها كان بثغر سلا من مدينة الرباط» يوم جمعة من شهر صفر سئة 
9ه» وختمها بالحمدء والتصلية» ورجاء المغفرة له» ولصاحبه» ومشایخه» مع 
طلب التوفيق» والسترء والسلامة. 





RR # # 





(1) مجموع ذلك بحساب الْجُملٍ على طريقة المغاربة: 2268 بيئا؛ لأن الشين بألف» والفاء بشمائين 
والآلف بواحد, والغين بتسعمئةء واللام بثلاثين» والياء بعشرة» والقاف بعةء والهاء بخمسةء وقد 
تعقب الشارح الناظم هنا بأن العدد الذي رمز له بشفا غليل الفقهاء زادت عليه المنظومة بستين بيئاء أو 
فوقهاء وجاء في وصف نسخة مكتبة الزاوية الحمزية» للعلامة محمد المنوني أن عدد أيباتها 3258 
بيت فلیحرر. 








لا المبحث الخامس : موازنة بين «اليواقيت الثمينة» و «المنهج المنتخب» . 

المنهج المنتتخب منظومة في القواعد الفقهية» لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق رت 
2 ه)» وقد نالت شهرة واسعة عند المتأحرين من المالكية» فأكبوا عليها شرحا 
وتكميلاء وهي تلتقي مع «اليواقيت الثمينة؛ من جهة أن كليهما نظم في القواعد 
الفقهية في المذهب المالكي» ولذلك آثرت أن أوازن بينهما موازنة عامة تبين ما انفردت 
به كل منظومة عن الأخرى» وقد أوجزت ذلك في أمور: 

الأول: طول «اليواقيت الثمينة» حيث تجاوزت أبياتها ثلاثة آلاف بيت» بينما بلغت 
أبيات المنهج المنتخب أربعمئة وسبعة وثلاثين بيتاء ولعل هذا ما يفسر عدم انتشار 
«اليواقيت الثمينة)؛ لأن الناس ترغب فيما يسهل حفظه» قال المنجور فى مقدمة 
«شرحه» واصفا «المنهج المنتخب»: وهو لصغر حجمه؛ و كثرة علمه» وسهولة حفظه 
وفهمه» لا يوجد له في بابه» فيما علمت» نظير. اه . 

الثاني: اشتمال «اليواقيت الثمينة» على القواعد والنظائر والفوائد الفقهية» بينما 
تمحض «لمنهج المنتخب» للقواعد الفقهية فقط. 

قال أبو الحسن الأنصاري؛ مبينا حتوى منظومته: 

سَمَيْتْهَا الْمَوَاقِتَ التَّمِيئَة فيمًا الكمَى لِعَالِم الَدِيئَهُ 

ين الْقَوَاعِدٍ وين قَرَائِدٍ ين التَظَائِرٍ مع الْقَوَائِدٍ 

وقال الزقاق في «المنهج©: 





مغ بب با عليها قُرْرَا ‏ أومِي لَها فَقَطْ لكي أَحْتَصِرا 
الثالث: وضوح المسائل الفقهية في «اليواقيت الثمينة) حيث كان الأنصاري ينظم 
المسائل بنصهاء بینما اكتفى صاحب «المنهج» بالإشارة إلى رعوصس المسائل فقط وهو 


(1) شرح المنهج: ص21 بترقيمي» ط/: حجرية. 
(2) المنهج بشرح أحمد الشنقيطي: 19. 





ما يتمشى مع منهج الاختصار الذي سلكه؛ كما بين ذلك في قوله: «أومي لها فقط 
لکي أخحتصرا). 
قال صاحب «إعداد المهج»“ في شرح بيتي «المنهج» السابقين: ذكر أنه سوف 
ينتهج في ذلك منهج الإيجاز» و أنه سوف يذكر مع كل قاعدة نبذا من الفروع التي 
يجري تقريرها عليهاء وأنه سوف يكتفي في تلك التقريرات بمجرد الإيماء والإشارة» 
ولقد فعل› فما هي إلا إشارات ورموز. اه ٠.‏ 
ومن الأمثلة على اكتفاء الزقاق بالإيماء إلى رؤوس المسائل الفقهية فقطء قولء في 
نظم قاعدة: هل النظر إلى الموجودء أو إلى المقصود؟: 
وقل إِلَى موود اؤ مَفْصُودِ تظره كتاكج وَعِيدٍ 
وَمْقْمَدِ وراي وَمَنَ زعت أو مَك أؤ أَزسَل وَالْذِي حَلَف 
وقوله:20© في قاعدة الخيار الحكمي» هل هو كالشرطي» أو لا؟ :2 7 
ل الحكمِئةُ كَهْوَ جلاف كذ قل 
في الْعَبْدِ احور الخال لحن هم فيه كلام َال 
والمسائل المذ كورة في هاتين القاعدتين مذ كورة أيضا في «اليواقيت الثمينة»» لكن 
بصورة أوضح وأيين“. 
الرابع: عدم تفريع الزقاق على جملة من القواعد الفقهية» حيث كان يكتفي بذ كر 
القاعدة من غير بيان للمسائل التي تبني عليهاء فمثلا قاعدة درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» ذكرها في بيت واحد دون أن يمثل لهاء فقال©: 
دَرْهُ الماد مُقَدّمٌ على جلب الْصَالِح فَحُذْ ما ثَقِلاً 
وقاعدة: المشبهء هل يقوى قوة المشبه به» أو لا ؟ ذكرها في شطرء و لم يفرع-عليها: 
(1) أحمد الشنقيطي: 22. 
(2) المنهج المنتدخب بشرح أحمد الشنقيطي: 58 - 59. 
(3) نفس المرجع: 127 - 128. 
(4) راجع ص 267 2268 532 . 533 من هذا التحقيق. 
(5) المنهج المنتخب بشرح أحمد الشنقيطي: 307. 





فيمَا الم لالم الديئة 
eens‏ وَمَلْ مُسِّكَةٌ مُشَكَةٌ کشبه يَفُوَى0) 
وقاعدة: نية عدد ال رکعات» هل تعتیں أو لا ؟ ذكرها أيضا في شطرء و لم يفرع عليها: 
هَل عَدَدٌ اللو كعات يْوَى© ssn‏ 
وكذلك قاعدة النسيان الطارئ» هل هو كالأصلي؟ وقاعدة: الحكم هل يتناول 
الظاهر والباطن »أو لا يتناول» إلا الظاهر فقط ؟ : 
هل طَارِئ” اسيا عَالأَصْلِيَ ڪل بان في اکم ايت 
وكذلك قاعدة: هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب» أو المصيب واحد لا 
بعينه؟ ذكرها في بيت» و لم يفرع عليها: 
م کل من له امياد واجذ فيا لطي تُسِبَث اؤ واڃذ 
وغير ذلك من الأمثلة. 
الخامس: ترجمة الأنصاري للقواعد الفقهية في «اليواقيت الثمينة»» فيذ كر عنوان 
القاعدة أولا ڈ ثم النظم» بينما لم يخص صاحب «لمنهج» القواعد بتراجم مستقلة؛ و إنما 
تستفاد عنده من النظمء والنظم لا يعطي الصياغة الدقيقة» كما لا يخفى. 
السادس: دقة التقسيم في «اليواقيت الثمينة4» فقد رتبها الأنصاري على الأبواب 
الفقهية المعروفةء بينما لم يكن التقسيم دقيقا في «المنهج المنتتخب»» فقد ابتداً الترتيب 
على الأبواب الفقهية ثم خرج عنه؛ و لتوضيح ذلك نورد تقسيمه: فصل الطهارة» 
فصل الصلاة» فصل الزكاة وما يتعلق بهاء فصل الصوم وما بعده إلى النکاح» فصل 
التكاح وما يتعلق به» فصل البيع وما في معناه» فصل يتعلق بمسائل المديان والتفليس 
والوكالة» فصل في تقسيم الشروط» فصل في العطايا وما يتعلق بهاء فصل في القمط 
والأكرية والشفعة» فصل ابتداء القسم الثاني من: القواعد» فصل في عدم سقوط 
الوجوب بالنسيان» فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون» فصل في أصول 








(1) نفس المرجع: 57. 
(2) نفس المرجع. 

(3) نفس المرجع: 38. 
(4) نفس المرجع: 56. 





وقواعد كل قاعدة منها بيان لما هو الأصل من غيره» فصل فيما اختلف في تقديم 
أحدهما على الآخر عند التعارض» فصل في القضاء والشهادات» فصل في حكم بيع 
أمهات الأولادء فصل في السنة والبدعة. 

السابع: عدم دقة صاحب «المنهج المنتتخب» في توزيع القواعد على الأبواب 
الفقهية» فمثلا قاعدة: البيع المجمع على فساده» هل ينقل شبهة الملك» أو لا ؟ ذكرها 
في فصل الطهارة, وقد علق المنجور على ذلك فقال©: وهذه القاعدة أجنبية من 
هذا الفصل. 

وقاعدة: الحكم هل يتناول الظاهر والباطن» أو لا يتناول إلا الظاهر ؟ مع قاعدة: إذا 
جرى الحكم على موجب التوقع» هل يرتفع بالوقرع؛ لأنه تحقيق» أو لا ؛لأنه نفذ ؟ 
ذكرهما في فصل الطهارة أيضاء قال المنجور©: وهذه القاعدة أجنبية من الفصل 
كالتي قبلها. 

وقاعدة: ظن كمال العبادة» هل هو كتحققه ؟ مع قاعدة: الشك في النقصان 

كتحققه» و الشك في الزيادة كتحققهاء أدخلهما في فصل تقسيم الشروط) قال 
لمنجور69»: : لكن لم يتبين وجه إدخاله في هذا الفصل قاعدتي الظن والشكء وإغا 
در المقري في فصل الطهارة. 
لا ألْمَبحتُ الْسادسُ: نسح «الْيراقيتٍ اميت 

اعتمدتٌ في تحقيق نص «اليواقيت الثمينة»» وضبطه على النسخ التالية: 

1 نسخة بالخزانة العامة بالرباط» أول مجموع يحمل رقم: 1167 ك» حدد 
عنوانها على وجه الورقة الأولى ب: «كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة», 
وفي آخر المنظومة ب: «كتاب اليواقيت الثمينة في قواعد ونظائر مذهب عالم المدينة». 
(1) انظر المنهج المنتخب بشرح المنجور: 20. 

(2) نفس المصدر: 21. 

(3) انظر نفس المصدر: 224 28. 
(4) نفس المصدر: 30. 

(5) انظر نفس المصدر: 25ء 226. 
(6) نفس المصدر: 214. 








تقع هذه النسخة في 103 صفحة (من ص 1 إلى ص 103)» مكتوبة بخط 
مغربي جميل» وعناوين ملونة بالأحمر من ص 7 إلى ص 256 ومن ص 88 إلى 
آخرهاء وهي عارية من الشكل إلا كلمات قليلة. 


سقط من هذه النسخة نحو 400 بيت» كما نبه الناسخ على ذلك» من بعد قوله: 


إلا إذا» من قاعدة: من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه» هل يكون فعله 
بمنزلة الحكم أو لا؟ إلى قوله: 


كتا قِهَامُ رة تَشْقَرِطُ ‏ تفي التٌسَوي ملا عمط 
من موجبات مغيب الحشفة في الطلاق والرجعة والظهار» وهو آخر بيت ساقط. 
مقاسها: 23 × 17,5 سم. 

مسطرتها: 22 سطرًا. 

ناسخها: أحمد بن مسعود أبو عود الشريف الهاملي الجزائري. 

تاريخ نسخها: 15 ذو القعدة عام 1323ه. 

وهذه النسخة كانت ملكا للشيخ محمد عبدالحي الكتاني» وقد رمزت لها عند 


المقابلة بحرف «ي). 


2 نسخة مبتورة الآخر بالخزانة السابقة» تحت رقم: 3147 ك تقع في 12 


صفحة» مكتوبة بخط مغربي دقيق» وعناوين ملونة بالأحمر» بها خروم» وعليها طررء 
وتصحيحات» تتخلل الآبيات في الغالب. 


مقاسها: 20 × 14سم. 

مسطرتها: 26 27 سطرا. 

تنتهي هذه النسخة عند قول الناظم: 

ون رصي يجيرٌ بل أن يموت مَزؤرُوتٌ لِوَرث وتن 
أكئر ين ثلث لاتب اجار في مَرَضٍ الْوَصِيٌ 
من قاعدة: تقديم الحكم على الشرط هل بُجزي ويلزم» أو لا؟ وقاعدة: من أسقط 


حمقًا قبل وجوبه) وبعد أن جرى السبب. 





3 - نسخة المكتبة الأزهرية”"» تحت رقم:[189] 476» عنوانها: «كتاب اليواقيت 
الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة من القواعد والنظائر»» وجاء في آخر النسخة: كمل 
«كتاب اليواقيت الثمينة في نظائر مذهب عالم المدينة). 

تقع هذه النسخة في مجلد في 101 ورقة» مكتوبة بخط نسخي جميل» ومضبوطة 
بالشكل» بهامشها تصحيحات» وتنبيهات على اختلاف نسخ المنظومة» وبها بعض 
السقط والأخطاء, 

مسطرتها: 13 سطرًا. 

طولها: 20 سم. 

ناسخها: أحمد بن أحمد بن وهبان الؤشدي. 

تاريخ نسخها: تم الفراغ من نسخها في يوم ثلاثاء من شهر شوال سنة 1112ه. 

وقد رمزت لهذه النسخة عند المقابلة بحرف «ز». 

4 . نسخة بشرح محمد بن أبي القاسم السجلماسي بالخزانة العامة بالرباط ضمن 
مجموع يحمل رقم: 1184 ك؛ وسيأتي وصف هذه النسخة عند الكلام على نسخ 
«شرح اليواقيت الشمينة©. 

5 . نسخة أخرى بشرح محمد بن أبي القاسم السجلماسي بالخزانة العامة تحت 
رقم: 88 ح؛ وهذه النسخة كانت ملكا للحجوي» قال فيها في «الفكر السامي)(©: 
وقد مَنٌ الله علي بتملكه؛ (أي النظم) مخطوطا مع شرح [ابن] أبي القاسم الرباطي 
عليه بخط مؤرخ الرباط الضُّعَيِفٍ”» وسيأتي وصف هذه النسخة©. 

6 - نسخة سادسة بشرح السجلماسي» كانت ملكا لأحد القضاة» وهي مصورة 
على الورق» اشتريتها من أحد الكتبيين؛ يإرشاد من العلامة محمد المنوني» وسيأتي 
(1) انظر فهرس المكتبة الأزهرية: 420/2. 

(2) انظر ص 122 من هذه الدراسة. 
(3) محمد الحجوي: 2/ 278. 


(4) راجع ترجمته في ص 104 من هذه الدراسة. 
5 انظر ص 123 من هذه الدراسة. 








هذه اسح الست هي التي اعتَمَدْتُ عليها في إقامة نص «اليواقيت الثمينة)» 
وضبطه. وهناك نسخ أخرى تعذر علي الاطلاع عليهاء وهي: 

1 نسخة مكتبة الزاوية الحمزية©© تقع ضمن مجموع» وهي مذيلة بخمسة 
تقاريظ لخمسة من أعلام المغرب؛ منهم: عبدالواحد بن أحمد بن عاشر©© (ت 
0 ه)» صاحب «المرشد العين»» مكتوبة بخط مغربي؛ وقع الفراغ من انتساخها 
ضحوة الإثنين أواخر شوال سنة 1083ه على يد محمد بن الحسن الحيري» ثم 
الجري» وذكر العلامة محمد المنوني أن عدد أبياتها 3258 بيئ1©. 

2 نسخة المكتبة الوطنية بتونسر تحت رقم: 1135 عنوانها: «اليواقيت الثمينة 
في نظائر عالم المدينة» تقع في 59 ورقة؛ أي 118 صفحة» مكتوبة بخط جميل. 

مقاسها: 20 × 14سم 

مسطرتها: 24 سطرًا. 

وهي عارية من تاريخ النسخ» واسم الناسخ. 

3 نسخة مكتبة جامعة برنستون الأمريكية»: تحت رقم: 823) قسم يهودا. 


ENR ¥ 


(1) انظر ص 122 من هذه الدراسة. 

(2) تقع الزاوية الحمزية وسط جبال الأطلس بالمغرب الأقصى. 

(3) انظر مكتبة الزاوية الحمزية» صفحة من تاريخهاء محمد المنوني في مجلة «تطوان»» العدد الثامن ص 172. 
(4) انظر ترجمته في شجرة النور: 1/ 299 300. 

(5) انظر مكتبة الزاوية الحمزية» صفحة من تاريخها: 172. 

(6) استفدت المعلومات المتعلقة بهذه النسخة عن طريق أحد الزملاء المقيمين بتونس. 

(7) انظر تاريخ الجزائر الثقافي: هامش 113 من 1/ 383.. 


التغريف بِمُْحَمَّدِ بن أبى اقام ال لشجلمَاسي» 


وَكتابه «شرْح اليوَاقِيتِ الثميئة» 











انقضلُ الول 


فد زوه اديه 
حياته الاجتماعية 
ي ع و 7 
0 الْمَبِحَتُ الأول: تبه“ وَمَوْلِدُهُ 





(1) انظر ترجمته في: 


1 فهرسة العربي الدمناتي: الورقة 98 ۔ ب» مخ رقم 1028ء Kas‏ الرباط. 
2 جمهرة التيجان» وفهرسة الياقوت واللؤلو والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ مولانا سليمان» لأي 
القاسم الزياني: 272 مخ رقم 1220ك» خ ع» الرباط. 
3 مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط» محمد دنية: 130 133. 
4 الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» لمحمد بوجندارء تحقيق د. عبدالكريم كرم: 126 134» ط/ 
7ه . 1987م مطابع الأطلس» الرباط. 
5 . الإعلام بمن حل يراكش وأغمات من الأعلام» لعباس المراكشي: 6/ 155 . 160. 
6 - شجرة النور: 1/ 376. 
7 الفكر السامي: 2/ 294. 

8 الفتح الوهبي في مناقب الشيخ العربي؛ للعربي بن داود بن العربي الشرقاوي: 440 2444 
0 511» مخ رقم 2312 ك خ ع» الرباط. 

9 الزاوية الشرقاوية (زاوية أبي الجعد) إشعاعها الديني والعلمي» لأحمد بوكاري: 226 229» ط/ 
الأولى سنة 1406ه ‏ 1985م: مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء. 
0 معجم المطبوعات المغربية» لإدريس الإدريسي القيطوني: 4+ ط/ مطابع سلاء المغرب. 
1 فهرسة عبدالقادر الكوهن: 2266 مخ رقم 2810د» مج خ ع - الرباط. 
2 الروضة المقصودة» والحلل الممدودة في ماثر بني سودة» لسليمان الحوات: 393 مخ رقم 
1 دخ 3 . الرباط. 
3 تاريخ الصَّعَيِفٍِ الرباطي» » تحقيق محمد البوزيدي الشيخي: 1/ 31» 2341 2352 2355 
6 358 2361 366 2369 2370 372: 386 2387 2389 2390 2/ 585: 586« 
ط/ الأولى سنة 1408ه ‏ 1988م, دار الثقافة, الدار البيضاء. 
4 معجم المطبوعات العربية» ليوسف إليان سركيس: 1010/1 1627/2: ط/ سنة 1346ه ‏ 
8م مطبعة س ركيس بمصر. 
5 حاشية محمد الرهوني على شرح الزرقاني على خليل: 1/ 13 ط/ الأولى سنة 1306ه 
المطبعة الأميرية ببولاق . مصر. 











5 27 « 5 4 7« 
شرح اليَرَافِيتٍ الشميئة 





هو أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبدالجليل السجلماسي © 
نزيل الرباطء الشريف الحسني» اسم والده قاسم» واسم أمه عائشة. 

فهو إذن عربي من الأشراف الحَسيئين» يرتفع نسبه إلى الحسن بن علي بن أي 
طالب كرم الله وجهه وقد ترجم له ترسف سكيس پاات تراجم مختلفة: فترجم 
له مرتين متصلتين2©0): 

الأولى: باسم السجلماسي: محمد بن أبي القاسم. 

والثانية: باسم السجلماسي الربطي» أو الرباطي: محمد بن قاسم. 

ونسب له في الأولى: مفتاح الإقفال ومزيل الإشكال عما تضمنه مبلغ الآمال في 
تصريف الأفعال» وفي الثانية: شرح العمل الفاسي» وهما ترجمتان لشخص واحك 
والصواب في الثانية: الرباطي بألف بين الباء والطاء نسبة إلى رباط الفتح» عاصمة 
المغرب الأقصى الحالية. 

ثم ترجم له اة باسم: محمد بن القاسم بن محمد الفيلاليء رسب له فيح 
الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد» وشرح الأرجوزة في الفقه”“ (طبعة فاس 
0 642 صفحة). 

ولم يبون أي أرجوزة هل هي عمل فاس لعبدالرحمن افاس أو أرجوزة العمل 
المطلق له؟ ولا شك أنها الثانية» يدل على ذلك عدد صفحاتهاء وعلى كل حال» فهي 





(1) ويقال . أيضًا الفلالي» نسبة إلى تافلالت» وقد تقدم أن هذا الإقليم عاصمته سجلماسة» كما ينسب 
. أيضا - إلى زيزء فيقال الزيزي» وزيز موضع يإقليم تافلالت يجري به النهر المعروف بنهر زيز. (راجع 
هامش 3 من ص 18» وهامش 5 من ص 19 من هذه الدراسة» الحركة الفكرية: 2 519 
الموسوعة المغربية: ملحق 2/ 218 370). 

(2) انظر معجم المطبوعات العربية: 1/ 1010. 

(3) انظر نفس المصدر: 2/ 1627. 

4 سيأتي الكلام على هذه المؤلفات» انظر ص 109ء 110» 111 . 112. 

(5) تُوْفْيَ سنة 1096ه. (انظر ترجمته في شجرة التور: 1/ 315 316» الفكر السامي: 2/ 2283 
الحياة الأدبية في المغرب: 114 121). 





لم تذكر المصادر تاريخ ولادة محمد بن أبي القاسم السجلماسي» غير أنه يرجح أن 
يكون مولده بين سنتي 0 و1125ه فقد ذكر أصحاب التراجه© أنه تتلمذ 
على يد الفقيه أبي علي الحسن بن رحال المعداني» امرف سنة 1140هء ومعلوم 
أن السن التي يلتحق فيها الطالب بالحلقات العلمية التخصصة في ذلك العصر تبدا في 
حدود امخامسة عشرة» والسابعة عشرة " تقريتا”»» وعليه فيكون سنه حين وفاة شيخه ما 


ل الْمبحتُ الثاني: صِفَائَهُ واخ 
اشتهر محمد بن أبي القاسم السجلماسي بزهده وورعه» وتركه للشبهات مع شدة 
عفته» وحيائه» وسماحة أخلاقه» وكان مهيا تجلله السكينة والوقار» سباقًا و فعل 
الخير» خافضًا لجناحه7) معتدًا بنفسه) شديد الولع باقتناء الكتب وجمعها©, 
حسن الصوت» رقيق القراوة2100: متعفقًا عن أخذ شيءٍ من بيت الالء فلا يتقاضى 
منه جرا مقابل تدريسه. 


(1) معجم المطبوعات المغربية: 154. 

2( انظر اظ الاغياط: 9 الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 155. 

)3( انظر ترجمته في ص 99 - 100. 

@ راجع ص 0 - 21ء وهامش 2 من ص 21 القسم الدراسي من تحرير المقالة: 49 50. 

(5) استفّدتٌ الكثير من أخلاقه وصفاته من قصيدة لأحد العلماء المعاضرين له» وهو: محمد بن أحمد 
الطيب الأندلسي قالها في مدحه لما خحتم ألفية ابن مالك» وهو بالرباط» وذلك في شهر رمضان من 
سنة 1196ه. (انظر هذه القصيدة في التوازل» لحمد بن أي القاسم السجلماسي: 23365 
مخ رقم 9016) خ ح» الرباط). 

(6) انظر النوازل: 1ء الفتح الوهبي: 440 441 الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 156. 

(7) انظر النوازل: 335. 

(8) انظر نفس المصدر: 113» 156 2158 و ص 112 113: 2246 247 من الدسخة رقم 
2 من النوازل ‏ أيضا.. بالخرانة الحسنية. 

(9) انظر الإعلام: 6/ 155. 1 

(10) انظر النوازل: 33» مخ رقم 12471» خ ح» الرباط. 





قال في «الفتح الوهبي»: ولقد ذكر لي بعض الناس أنه كان يأحذ على الفتوى ربع 
درهم» ومن زاده شيئًا لا يقبله منه» بل يرده عليه » وما ساغ له أخذهء مع أنه كان 
يمكنه أن يتعفف عنه رأسا؛ لأنه كان لا يأخذ شيا من بيت مال المسلمين. 


وبلغ من شدة ورعه: أن ترك غدمه لشريكه لا ت تيقن أن نعله من جلد خنزير» ورأى 
عمله هذا دليلا على عدم تورعه عن الحرام» وأنه ربما يدخله على ذلك دون أن يعلم» 
فحلّ هذه الشركة؛ اتقاءٌ للشبهة» » قال في «الفتح الوهبي»: وقد حكى من له خبرة به 
أنه كانت له غنم يتعّش منهاء يجعلها مع بعض الناس» فأتاه شريكه» فلمح الفقيه نعل 
رجليه» فشك في إهابهاء فسأله» فقال: : يا سيدي هو من جلد خنزير» فسمح له في 
الخدم كلهاء وقال له: اذهب بها لم تبق لي معك خلطة©. 
9 الْمَبِحَتُ الثَالِتُ: وَفَائُهُ 

توفي محمد بن أبي القاسم السجلماسي بأبي الجعد ليلة الأرب بعاء السابع 
والعشرين من رمضان المعظم» سنة 4ه متأثرا بالوبای ودفِنَ بجوار شيخه أبي 
عبدالله محمد المعطي 0 . 





وذكر الحجوي أنه ۇي يوم السبت حادي عشر شوال من نفس السنة» ونسب 
هذا التاريخ للصَّعيّف الرباطي تلميذ المؤلف©. 


والصواب أنه توفي في السابع والعشرين من شهر رمضان؛ لأنه هو التاريخ الذي 


(1) انظر العربي الشرقاوي: 441. 

(2) انظر نفس المصدر. 

(3) أبو الجعد مدينة تقع بإقليم تادلاء وسط المغرب الأقصىء وبه توجد الزاوية الشرقاوية التي أسسها أبو 
عبدالله محمد الشرقي (ت 1010ه) فيما بين سنتي 960 و 964هء وقد حظيت هذه الزاوية 
بالإكبار والإعظام من العلماء واللوك» وضمت أجداث الأكابر من رجالات العلم والتقرى. (انظر 
الموسوعة المغريية للأعلام: ملحق 2/ 29 الزاوية الشرقاوية: 42» 45) 255 3 4). 

(4) انظر تاريخ الصّعئف الرباطي: 2/ 585 586» مجالس الانبساط: 133 الاغتباط: 131» فهرسة 
العربي الدمناتي: الورقة 98 - ب» معجم المطبوعات المغربية: 154 الإعلام» لعباس المراكشي: 
66 160 فهرس الكوهن: 266. 

(5) انظر الفكر السامي: 2/ 295. 





ذكره ألصُعَئِتُ الرباطي 290 وما نقله الحجوي عنه للا يعدو أن يكون تصحيقًا؛ حيث 
أن تاريخه لم ينشر إلا سنة 1406ه /1986م©. 


* # بد ا 


(1) انظر تاريخ الضعيف: 2/ 585 - 586. 

(2) وقد حققه وقدم له الأستاذ أحمد العماري؛ وتم طبعه . بدار المأثورات بالرباط» ثم نشر مرة أخمرى 
بتحقيق محمد البوزيدي الشيخي سنة 1408ه/ 1988م وهذا التحقيق الثاني في الأصل رسالة 
قدمت بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ لنيل درجة الماجستير. 





1 م ر سه كو 
لا الْمَبِحَتُ الأؤل: نَشْأنَهُ 

نشأ محمد بن أبي القاسم السجلماسي بمدينة مكناس17»» وبها تلقى تعليمه الأوّلي 
على المنهج المعهود في ذلك العصر؛ حيث يبدأ الطفل بحفظ القرآن الكريم مع الإلمام 
بيعض القراءات» واستظهار بعض المتون» ثم يتدرج إلى أن يصل إلى الحلقات العلمية» 
ومجالس العلماء. 

وبعد أن أتم تعليمه المتوسط اتصل بعلماء مكناس المبرزين فأخذ عنهم والتزم 
بحلقاتهم» ومن هؤلاء شيخ الالكية الحسن بن رحال المعداني© رت 1140ه). 
المدة التي قضاها بهاء وكل ما نعرفه أنه خرج منها بعد سنة 1140ه<. 
ل لمحت الثاني: رحلا 

ارحلته إلى أي الجعد. : استوطن م محمد بن أبي القاسم السجلماسي أبا المد 
أبي عبدالله » محمد 8 7 


(1) انظر مفتاح الإقفال» محمد بن أبي القاسم السجلماسي: 389) مخ رقم 3218 د» مج خ ع» الرباط. 

(2) انظر الاغتباط: 129 الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 155. 

(3) انظر مفتاح الإقفال: 389 النوازل» محمد بن أبي القاسم السجلماسي: 33 مخ رقم 212471 مج 
خ ح“ الرباط. 

(4) راجع هامش 3 من ص 94. 

)5 انظر مفتاح الإقفال محمد السجلماسي: 389 مخ رقم 3218 د مجع الرباط» الفتح الوهبي: 
0+ الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 2155 معجم المطبوعات المغربية: 2154 الزاوية الشرقاوية: 
6 - 228. 

(6) راجع هامش 3 من ص 94. 

(7) انظر الفتح الوهبي: 440 441؛ الزاوية الشرقاوية: 110 . 111: 226 227. 











ويعود التحاقه بهذه الزاوية إلى ما بين سنتي 1140ه و1166ه ثم غادرها 
بسبب» الفقر والحاجة(1 وعاد |[ إليها مرة أخرى» وأصبح بعد موت شيخها محمد 
المعطي سنة 1180ه من أبرز أساتذتها؛ حيث قام بتعليم وتوجيه أبي عبدالله محمد 
العربي» الذي سيتولى فيما بعد تسيير شؤون الزاوية الشرقاوية خلمًا لوالده. 

ځرو جه إلى ابر و*: اضطر محمد بن أَنِي القاسم خلال إقامته الأولى بالزاوية 
الشرقاوية إل الرحيل عنها؛ بسبب الفقر والحاجة» فخرج متوجها إلى مدينة أبزروى وأقام 
بها مدة)» وقد ورد فى نوازله نص الكتاب الذي أرسله من هذه المدينة إلى شيخه 
محمد المعطي سنة 1166ه©. 


رِخلَتهُ إلى مراكش: أرسل إليه السلطان محمد بن عبدالله“ في آخر يوم من 
شوال سنة 1189ه يأمره بالقدوم إلى حاضرته مراكش» فأقام عنده ما يقرب من ستة 
أشهرا' 6), ثم تكررت دعوات السلطان له فكثرت أسفاره إلى هذه المدينة. وأقام بها 
اعدة مرات0©, 


َخْلَئهُ إلى الوبَاط00: سار بعد ذلك إلى الرباط واستوطنه مدة طويلة حتى اشتهر 


)0( انظر النوازل» لحمد بن أبي القاسم السجلماسي: 33 مخ رقم 12471 مجاخح الرباط. 

(2) راجع ترجمته في ص 103. 

(3) انظر الفتح الوهبي: 440 444 الزاوية الشرقاوية: 110 - ١113‏ 226 227. 

(4) أبزوء أو بَرُو: مدينة كبيرة عريقة في القدم» تقع شرقي مراكش على بعد حوالي مئة وعشرين كلم في 
مؤخرة الأطلس المتوسط جنوب غرب مدينة بني ملال» وهي اليوم دائرة في عمالة أزيلال» وتمثل أبزو 
مرکا دينيا حظي بإشعاع كبير؛ حيث توجد به زاويتان» كما تعتبر مركرًا تجاريًا بسبب موقعها في 
طريق القوافل. (انظر معلمة المغرب» إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر: 4/ 1232 
3 ط/ 1411ه ‏ 1991م مطابع سلا). 

(5) انظر النوازل» محمد بن أبي اسم السجلماسي: 33 مخ رقم 12471 مج» خ ح» الرباط. 

(6) انظر نفس المصدر. 

2( توفي سنة 1204ه. (انظر ترجمته في شجرة النور: : 371/1 الفكر السامي: 2 293 294« 
الحياة الأدبية في المغرب: 270 274). 

)8( انظر النوازل» للسجلماسي: 29. 

(9) انظر نفس المصدر: 1» مخ رقم 9016ء خ حء الرباط» الإعلام» لعباس المراكشي: 156. 

(10) انظر جمهرة التيجان: ٠72‏ فهرسة العربي الدمناتي: الورقة 98 ب» تاريخ الضعيف: 1/ 231 341)- 





بنسسبته إليه» ودعي محمد بن أبي القاسم الرباطي 9 قال محمد دنية: ولعل إقامته 
بالرباط كانت بأمر مولوي لأجل إقراء العلم ب» وقد عهد إليه السلطان محمد وهو 
بهذه المدينة القيام على الكتب الحبسة» كما جعله إماما خخاضًا له ويؤخذ من 
تاريخ الضعيف الرباطي أن محمد بن أبي القاسم السجلماسي كان موجودًا بالرباط 

في 22 شوال سنة 1195ه» واستمرت إقامته به حتى أواخر شوال سنة 

1204 7 وهو التاريخ الذي غادر فيه الرباط©؟ بأمر من السلطان يزي ب بن 
محمد( > ولا ولي السلطان سليمان » أمره بالرجوع إلى الرباط؛ لأجل التدريس» 
فأجابه إلى ذلك» ولكن بقي قلبه معلقا بأبي الجعد» فكثرت شکواه» واشتد حنينه» 
وأنشأ في ر قصائد يتشوف فيها للعودة19, ولعل سبب تغير موقفه من الرباط بعد 
أن كان لا يريد الخروج 29 هو تقدم السن به وفراقه لأهله الذين خلفهم هذه 
المرة هناك» ورغبته في أن يُدفن بجوار شيخه محمد المعطي 2 ويُؤخذ من إجازته 


= 352 355 356 8 361 366: 369 2370 372› 2386 387: 2,389 مجالس 
الانبساط: 131» الاغتباط: 127.» الزاوية الشرقاوية: 226 227. 

(1) يرى صاحب «الزاوية الشرقاوية» أن لقب الرباطي متأخره وإنما أضيف لاسمه بعد وفاته» واستدل على 
هذا بعدم ورود هذا اللقب في تاريخ الضعيف» والفتح الوهبي» والصحيح أن هذا اللقب عرف به محمد 
ابن ابي القاسم في حياته؛ لكنه لم يشتهر به» ومن لقبه به تلميذه العربي الدمناتي في فهرسته. (انظر أحمد 
بوكاري: 227 228» فهرسة الدمناتي: الورقة 98 ب» مجالس الانبساط: 131» الاغتباط: 127). 

(2) مجالس الانبساط: 131 

(3) انظر نفس المصدرء الاغتباط: 127. 

(4) انظر تاريخ الضعيف: 1/ 352. 

(5) انظر نفس المصدر: 1/ 341, 352 355, 356› 2358 2361 366 2369 2370 2372 
6 387 389› 390. 

(6) انظر تاريخ الضعيف: 1/ 390» مجالس الانبساط: 131 الاغتباط: 131. 

(7) انظر ص 104 من هذه الدراسة. 

(8) تولى الحكم سنة 1204هى وني سنة 1206 ه. (انظر ترجمته في الحياة الأدبية في ا مغرب: 275). 

(9) انظر ترجمته في ص 102 - 103. 

(10) انظر الفتح الوهبي: 440 441 الاغتباط: 127» الإعلام لعباس المراكشي: 6/ 160 . 2161 
الزاوية الشرقاوية: 227 وراجع مجالس الانبساط: 132 133. 

(11) انظر تاريخ الضعيف: 1/ 390 مجالس الانبساط: 131 الاغتباط: 131. 

(12) انظر الفتح الوهبي: 440 441 مجالس الانبساط: 132 133. 











للسلطان سليمان أنه كان موجودًا بالرباط في الثالث والغشرين من جمادى الأولى 
سنة 1212ه40. 


وة إلى بي لجَقَدِ: بعد هذه الفترة التي قضاها بالرباط أذن له السلطان 
سليمان بالرجوع إلى أبي الجعد» فبقي هنالك مرافقًا لتلميذه محمد العربي إلى أن وافته 
ال2 سنة 1214ه. 
وذكر في «الإعلام» أن محمد بن أبي القاسم السجلماسي أقام بأبي الجعد نحو 
حمس عشرة سنة» ولكن يبدو أن إقامته به أكثر من ذلك بكثير» فقد صرح في 
«الاغتباط) أنه صلى بشيخه محمد المعطي (ت1180ه) مدة عشرين سنة وإذا 
أضفنا إليها المدة التي أقامها بعد. وفاة شيخه وجدناها ربما تفوق» أو تقارب الثلاثين 
نة , 


#% % ا 
f‏ 9 و 3 
لا الْمَبْحَتٌ الثَالِتُ: شيوخهُ 
محمد بن اب القاسم السجلما علماء جلة» غلب م 
درس بن أبي القاسم السجلماسي على 3 » غلب عام عبر 
الحديث» والفقهء والتصوف» وقد ار هذا التكوين في سل و که الشخصي؛ حيث اشتهر 
بالورع» والابتعاد عن الشبهات» وعدم التهاون والتساهل في أحكام الشريعة» أو الحاباة 
فيهاء كما أي هذا التكوين ٠‏ أيضا في ثقافته التي اصطبغت بهذه العلوم» وکاد درسه 
ينحصر فيهاء وسأورد هنا أبرز سيو خه الذين تتلمذ عليهم» وتأثر بهم 
. أبو علي الحسن بن رحال بن أحمد المعذاني المكناسي©: من أكبر الفقهاء 
الحققين في المذهب المالكي» كان يُدْعَى «صاعقة العلوم والتدريس»» درس في المدرسة 


(1) انظر جمهرة التيجان: 272 الاغتباط: 127 129. 

(2) انظر الفتح الوهبي: 440 441 الاغتباط: 127: الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 160 - 161. 
(3) انظر عباس المراكشي: 6/ 161 

(4) انظر محمد بوجندار: 127. 

(5) راجع ص 96 - 97 103 - 104. 

(6) انظر ترجمته في شجرة النور :334/1 الفكر السامي : 3/ 276 الحياة الأدبية في المغرب :20 -207. 





مزخ الْمَرَافِيتِ التَّمِيئَة 
لمتوكلية العنانية بفاس؛ ثم ولي قضاء فاس العليا قبل أن يختاره السلطان إسماعيل <> 
قاضيًا الحاضرته مكناس؛ حيث في يزاول مهامه إلى أن وافته المنية. 
لهم شهرة علمية واسعة؛ مل محم بن أبي القاسم السجلماسي: © رغه ل 1 مؤلفات 
عديدة يدور أغلبها حول الفقه0©. 

توفي رحمه الله - في الثالث من رجب عام 0ه 

2 - أبو العباس أحمد بن عبدالعزير الهلالي السجلماسي © أحد الفقهاء والمحدثين 
العلا موي بارع» له مشاركة في سائر الفنون مها وَعَفْلتِهَاء ولد بسجلماسة سنة 
3ه ودرس بمسقط رأسف م انتقل إلى فاس» وأخذ بها عن شيوخهاء واستقر 
أخيًا بتافيلالت» وتفرغ للتدريس 

رحل أحمد بن عبدالعزيز السجلماسي إلى المشرق مرتين حج فيهماء وأخذ عن 
مجموعة من الشيوخ» وقد تخرج على يديه عدد من العلماء منهم: محمد التاودي بن 
سود دوق ومحمد بن أبي القاسم السجلماسي» الذي أحذ عله كتب الحديث 
المشهورة» وبعض كتب التصوف» وغير ذلك. ألف في القراءات» والفقه» والتصوف 
والمنطق» واللغة» والأدب©, 








(1) ؤي سنة 1139ه. (انظر ترجمته في الحياة الأدبية في المغرب: 72 - 74). 

(2) انظر الاغتباط: 129» الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 155. 

(3) منها حاشية على شرح ميارة على تحفة الحكام مطبوعة» وشرح على مختصر خليل لم يكمل» وحاشية 
عليه أيضا في عدة أسفار» والإرفاق في مسائل الاستحقاق» وكشف القناع عن مسائل الصناع» 
وحاشية على شرح الخرشي» وضمان الصناع» ومختصر شرح الأجهوري على خليل» وتأليف في 
الأدعية» وغير ذلك. 

@ انظر ترجمته في شجرة النور: 1/ 355 الفكر السامي: 2 290 الحياة الأدبية في المغرب: 
281 - 285. 

(5) توي سنة 1209ه. (انظر ترجمته في شجرة التور: 1/ 372 - 373 الفكر السامي: 2/ 294: 
الحياة الأدبية في المغرب: 322 327). 

(6) له في القراءات: عرف الند في حكم حذف المد» وفي الفقه: نور البصر في شرح الختصرء لم يكمل» 
والرامم في أحكام فساد الدراهم» وفي التصوف: قصيدة في التوسل إلى الله تعالى ‏ بأسمائه 
الحسنى» وفي المنطق: الظواهر الفقهية على الجواهر المنطقية» وهو شرح على منظومة عبدالسلام= 








فيا المي لالم البيتة 

ُوُفّيَ - رحمه الله بتافيلالت يوم 21 ربيع الأول من عام 1175ه. 

3 - أبو عبدالله محمد المعطي بن محمد الصالح الشرقي) عالم مشارك وأديب 
بارع» وصوفي ذائع الصيتء كان مبررًا في الفقه» والعقائدء والنحو» درس بزاوية جَدَّهِ 
الشرقاوية» وهي يومئذ تعج بالعلماء فأخذ عن والده» وعمه محمد المعطي» وغيرهماء 
كما كان والده يصحبه معه في أسفاره» ويعرضه على شیوخ عصره. 


تخرج على يد أبي عبدالله محمد المعطي عدد من العلماء» منهم محمد بن أبي 
القاسم السجلماسيء الذي تتلمذ عليه بالزاوية الشرقاوية» وأخذ عنه التصوف وغيره» 
وكان محمد بن أبي القاسم مقربًا من شیخه» فقد كان يستحسن قراءته(» ويقدمه 
في الصلاة» ذكر في «الاغتباط» أنه صلى بشيخه مدة عشرين سنة0؛ كما كانت 
بينهما مراسلات خلال الفترات التي غاب فيها عن الزاوية الشرقاوية: تدل في عمومها 
على مدى تعلق كل منهما بصاحبه» ولا تقدمت به السن أصبح يتمنى أن يُدفن 


بجوار شیخه» وقد حقق الله رجاءه» فدفن بضريحه قريبا منه(©. 


أن أبو عبدالله محمد المعطي عدة كتب لا يعرف منها سوى «ذخيرة الغني 
وانحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج)©©. 


تفي - رحمه الله . في العشر الأوائل من محرم عام 1180ه. 


= القادري (ت 1110ه)» وهو من أجل تآليفه» وقد طبع بفاس» وفي اللغة: إضاءة الأدموس ورياضة 
الشموس من اصطلاح صاحب القاموس» وفي الأدب: رحلة وثلاث فهارس» وغير ذلك. 

(1) انظر ترجمته في الحياة الأدبية في المغرب: 288 2290 الزاوية الشرقاوية: 108 110. 

(2) انظر النوازل» محمد بن أبي القاسم السجلماسي: 33ء مخ رقم 412471 مج» خ ح» الرباط. 

(3) انظر محمد بوجندار: 127. 

(4) انظر النوازل للسجلماسي: 33 34» وص 334 من النسخة رقم 9016 من النوازل أيضا بالخزانة 
الحسنية. 

(5) انظر الفتح الوهبي: 440 441 الاغتباط: 127» وص 98 من هذه الدراسة. 

(6) وهذا الكتاب في السيرة النبوية» يقع في ستين جزءًا ضخكاء ويمكن أن يخرج في نحو مئة مجلد 
عادي» برهن فيه المؤلف عن اطلاع واسع في الفقه» والتصوف» واللغةء والادب. (انظر الحياة الآدبية 
في المغرب: ص 289« وهامش 7 الزاوية الشرقاوية: 2109 260 273). 





4 أبو العباس أحمد بن عبدالله الغربي الدكالي أصلاء ثم الوباطي 217 حافظ 
المغرب» الفقيه الأصوليء المشارك, انتهت إليه رياسة العلم في عصره بالرباط وسلا 
رحل والده إلى الرباط واستوطنه؛ وبيته به من البيوت المعروفة بالعلم وامجدء ولم يُعرف 
بالرباط بيت سواه بقي به العلم مدة تزيد على مئتي سنة. 

أخيل عن مشايخ جلة» ثم رحل إلى امشرق سنة1140ه فحج واجتمع يعض 
علماء مكةء والمدينة» ومصرء وأخل عنهم؛ وقد تتلمذ على يد أحمد بن عبدالله الغربي 
عدد من العلماء؛ منهم: محمد بن أبي القاسم السجلماسي” 2 له عدة مؤلفات في 
الحديث» والفقه» والسيرة» والبلاغة), 





ؤي - رحمه الله ليلة الجمعة» الحادي عشر من ربيع الثاني عام 1178ه. 
TT‏ 
0 المبحتُ الرابع: تَلَابِيدُهُ 
تخرج على يد محمد بن أبي القاسم السجلماسي عدد من العلماء أغلبهم من 
ا والزاوية الشرقاوية» ومن هؤلاء: 
- أبو الريع سليمان بن محمد بن عبدالله العلوي السجلماسي*» سلطان 


ا کان فقيها نبيلاء علامةً جليلاء كثير المجالسة للعلماء والفقهای شدید الإنكار 
للبدع. 


ؤلد بسجلماسة سنة 1180ه» ودرس بها على والده وغيره» ثم رحل إلى فاس» 


(1) انظر ترجمته في مجالس الانبساط: 101 107. 

(2) انظر الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 155. 

(3) منها حواش على المواهب اللدنية للقسطلاني» وفتاوى وتقريرات على شرح السعد لتلخيص المفتاح. 

(4) انظر ترجمته في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, لأبي العباس أحمد الناصري» تحقيق جعفر 
الناصري» ومحمد الناصري: 8/ 86 87> 169 174» ط/ سنة 1955م» دار الكتاب» الدار 
البيضاءء شجرة النور: 1/ 380 - 381» الفكر السامي: 2/ 297 298 الحياة الآدبية في المغرب: 
0 . 367. 








وأخذ عن كثير من العلماء؛ منهم: محمد التاودي بن سودة» وأخذ بالرباط© عن 
محمد بن أبي القاسم السجلماسي» وأفاد منه كثيرا» وقد أجازه يإاجازة عامة في 
كتب الحديث المتداولة وبعض كتب التصوف» وهي مۇرخحة في الثالث والعشرين من 
جمادى الأولى سنة 1212ه©. 

تولى السلطان سليمان الحكم سنة 1206ه» ورغم ثقل الأعباء السياسية التي 
تحملهاء والمشاكل الختلفة التي واجههاء 2 لصلار للتدريس» واشتغل بالتأليف» ولف 
في فى التفسيرء» والحديث» والفقه» والتراجه” 

ؤي - رحمه الله . بمراكش في الثالث عشر من ربيع الأول سنة 1238ه. 

2 أبو عبدالله محمد العربي بن محمد المعطي 26 ابن شیخه امقدم» الحافظ 
الفقيهء صوفي صالح» کان آية في التفسير» والحديث» ولد أواخر العقد السادس من 
القرن الثاني عشر الهجري على الراجح» درس بالزاوية الشرقاوية على يد محمد بن 
أبي القاسم السجلماسي» فأخذ عنه الحديث» والفقهء والنحوء وأجازه أواسط ذي 
القعدة من عام 1183ه في بعض كتب التصوف» وكانت العلاقة بين أبي عبدالله 
محمد العربى وشيخه متينة © فقد صاهر محمد بن أبي القاسم تلميذه«19 


(1) راجع هامش 5 من ص 100. 

(2) انظر ص 98 - 99. 

(3) انظر جمهرة التيجان: 272 الاغتباط: 127 129. 

(4) انظر نفس المصدرين. 0 

(5) من مؤلفاته: رسالة في تفسير قوله ۔ تعالى ۔ فوم اسا ين یلت ين رول إلا نين إل 
[الأنبياء 25]» تحدث فيها عن مسألة الغرانيق بكثير من التفصيل والتدليل» والرد على المفسرين الذين 
يروون في تفاسيرهم خرافات لا أساس لها من الصحة» وحاشية على الموطإء وحاشية على شرح 
الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني» وحاشية على شرح الخرشي على الختصر في جزءين» 
ورسالة في جواز التطيب للصائم» وعناية أولي المجد بذ كر الفاسي ابن ا جد» في أصل الفاسيين» وغير ذلك. 

(6) انظر ترجمته في الزاوية الشرقاوية: 110 . 113. 

(7) راجعم ص 101. ٠‏ 

(8) انظر نص هذه الإجازة في الفتح الوهبي: 442 . 443. 

440 انظر نفس المصدر:‎ O) 
.131 انظر تاريخ الضعيف الرباطي: 1/ 369 2387 مجالس الانبساط: 131 الاغتباط:‎ (0) 





وكثرت بينهما المراسلات خلال الفترة التي غاب فيها الشيخ عن الزاوية0©: كما 
اضطر محمد العربي من شدة اشاق لشييه .أن يلاب س 204 يي اللا 
يزيد بن محمد أن يأمره بالرجوع إلى أبى الجعد 20 , 

ثم رحل أبو عبدالله محمد العربي إلى فاس» وأحذ عن محمد التاودي بن سودة» 
وسافر إلى المشرق عام 1190ه قاصدًا الحج» فالتقى بشيوخ الأزهر فأفاد منهم 
واستجازهم» ٹم رجع إلى أبي الجعد وولي شؤون الزاوية الشرقاويةء وقد وقعت له 
اصطدامات سياسية مع السلطان محمد بن عبدالله. 





وقي . رحمه الله سنة 1234ه متأب بعوارض الطاعون. 

3- أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن محمد الرباطي» المعروف بألضعين*) 
المؤرخ» الرحالة» كانت له مشاركة في عدة فنون؛ منها الشعر» ولكنه برز في التاريخ › 
ولد بالرباط سنة 1165ه ودرس به على محمد بن أبي القاسم السجلماسيء وكان 
جل اعتماده عليه أحذ عنه الحديث» والفقه» والنحوء واللغة» والتاريخ, ومن الكتب 
التي قرأها عليه: صحيح البخاري» والفتوحات الإلهية في الحديث للسلطان محمد بن 
عبدالله» والمرشد المعين لابن عاشر 0 ولامية الزقاق 6) في فقه القضاءء وألفية ابن 
مالك2 7و في النحو» وغيرها( 8 وقد كان الصُّعئِفُ شديد الاعتناء بتتبع أخبار شیخه» 


(1) انظر تاريخ الضعيف الرباطي: 1/ 7 الزاوية الشرقاوية: 227 وراجع الفتح الوهبي: 440. 

(2) انظر تاريخ الضعيف الرباطي: 1/ 390, مجالس الانبساط: 131» الاغتياط: 131. 

(3) انظر ترجمته في مجالس الانبساط : 147 الاغتباط: 143 - 153» الحياة الأدبية في ا مغرب :-359. 

(4 الصُعَيِتُ بضم الضاد» وفتح العين» وتشديد الياء المكسورة» تصغير ضعيف. (انظر مجالس 
الانبساط: 147). 

(5) راجع ص 87. 

6 راجع ترجمته في هامش 7 من ص 658. 

2( هو جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي الشافعي» أحد 
الأئمة في علوم العربية» من أشهر مصنفاته: الألفيةء وتسهيلٍ الفوائد وتكميل المقاصد في النحو» 
ولامية الأفعال في الصرف» وغير ذلك» ولد سنة 600 هى وي سنة 672ه. (انظر ترجمته في 
بغية الوعاة» للسيوطي: 137-71 هدية العارفين: 2/ 130» الأعلام» لار ركلي: 6/ 233). » 

(8) انظر تاریخ الصعيف» بتحقيق محمد البوزيدي: 1/ 355» 356› 361» 366 2370 386 
7 389»› 390 الحياة الأدبية في المغرب: 357. 


١ 








وهو مو بالرباط واستقصى الكثير منها في «تاريخه)17» ثم رحل في طلب العلم متنقلا 


الف الصَُعَئِثُ في التتصوف» والبلاغة» والتاريد©. 

توفي رحمه الله بالرباط بعد سنة 1236ه. 

4 أبو عبدالله محمد بن محمد لتهامي بن محمد بن عفري الأندلسي الأصل» 
الرباطي الدار» المعروف بابن عمرو الرباطي” © الأديب الكبير» كان متضاعًا في الفقه 
والنوازل» يرتفع نسبه من قبل أبيه إلى الأوس؛ ومن قبل أمه إلى الشرفاء الحسنيين» وُلد 

في فی الرباط» ودرس به على نخبة من العلماء منهم: محمد بن أبي القاسم السجلماسي» 
ثم تنقل بين سلا وفاس وغيرهما من المدن المغربية» تولى منصب القضاء» وتصدر لنشر 
العلم بالرباط وسلا ونالت خخطب الجمعة التي كان يلقيها في المساجد حظوة كبرى 
لدى الناس» كما أَسْيِدَ إليه كرسي للتدريس بمراكش سنة 1224ه ثم رحل إلى 
المشرق سنة 1243ه قاصدا الحج» فأخذ في طريقه عن شيوخ تونس» له عدة 

مؤلفات 40 

ُوُفّيَ ‏ رحمه الله . بمكة المكرمة في العاشر من ربيع الأول سنة 1243ه. 

5 أبو عبدالله المكي بن عبدالله بناني0©, مفتي الرباط» الفقيه امحقق» والأديب 
البارع» له مشاركة في سائر العلوم» أخذ عن جلة من الأعلام؛ منهم: : محمد بن أبي 


(1) انظر: 1/ 341› 352› 355) 2356 358: 2361 366› 2369 2370 372 2386 387› 
9 390 2/ 585 - 586 . 

(2) من مؤلفاته: روضة العشاق» وهي قصيدة في مدح النبي ود وشرح قصيدة صفي الدين الحلي في 
البديع» وتاريخ مشهور باسم تاريخ الضعيف» تحدث فيه عن الدولة العلوية منذ نشأتها إلى أواخر عهد 
السلطان سليمان (ت 1238ه)» 'وهو مطبوع متداول. 

(3) انظر ترجمته في مجالس الانبساط: 148 154 الاغتباط: 160 178» الحياة الأدبية في المغرب: 
4 388. ا 

(4) منها ديوان شعر» ورحلة حجازية» ومقطعات ثثرية وشعرية» وقصيدة مشهورة عارض بها الشمقمقية 
لأبي العباس أحمد بن الونان (ت 1187ه) تسمى العمرية» وفهرسة وغير ذلك. 

(5) انظر ترجمته في مجالس الانبساط: 162 163. 





ُز الْيَرَائِيتٍ التّمِيئة 


القاسم السجلماسيء ثم ولي الخطابة بجامع السلطان سليمان بالرباط له نوازل10), 
ومجموعة أشعار. 





وهي - رحمه الله . سنة 1255ه. 
RK %*‏ اس 

04 م عسوو # ف و ي گے ِ 
لا المَبِحَث الخامس: مَكالئهُ العلميّة وَتْنَاءُ الْعلَمَاءٍ عَلَيه 

أجمع الذين ترجموا لحمد بن أي القاسم السجلماسي على سعة علمه» وكمال 
فضله وأخلاقه, وتفانيه في الدرس والإقراء» وإمامته في الفقه» وبراعته في تحرير 
الأحكام والنوازل» ومشار کته في سائر الفنون» مع تحليه بالزهد والورع» والابتعاد عن 
الشبهات. 

قال فيه أبو القاسم الزياني: الشيخ الكبير» والأستاذ الشهير» بقية ة الأقدمين» وقدوة 
المهتدين 2 

ر في «الفتح الوهبي»: الفقيه الأجلء المتفنن» المشارك» الورع الزاهدء المبجل... 

ضيه فقیهاء عا متفنتاء مجتهدًا في القراءة والتدريس» وبلغ مبلعًا عظيمًا في 

نهاية العمل . 

وقال محمد مخلوف: الإمام الفقيه المحفنن» الحقق المؤلف المتقن» المطلع الفاضل» 
البارع في تحرير الأحكام والنوازل*. 

وقال في «الاغتباط): خائمة الفقهاء المجتهدين» والْعلَمْ الشهير من أئمة الدين» كان 
رد وقتِه علمًا وفقهًا واجتهادًاء ونسكا وورعًاء ودرسًا وإفتاء5. 





d)‏ توجد نسخة من هذه النوازل بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1852د. ( انظر محاضرات في تاريخ 
المذهب الالكي في المغرب الإسلامي» للدكتور عمر الجيدي: 107» ط/ منشورات عكاظء مطبعة 
النجاح الجديدة دار البيضاء ‏ المغرب). 

(2) انظر جمهرة التيجان: 72. 

(3) العربي الشرقاوي: 440. 

(4) شجرة النور: 1/ 376. 

(5) محمد بوجندار: 126. 





يما انْتمئ لِعَالِم المِيئة 





وقال محمد دنية: الشيخ الإمام» العلامة الهمام» المطلع النقادء والكوكب الوقادء 
الفقيه النحرير» والقدوة الشهير» أحد أعلام الدين» وخاتمة الحققين» الختص بالإتقان» 
وحسن التصريف» المنفرد عن أهل عصره بجودة التصينف» الجامع لأنواع المكارم... 
كان رحمه الله علامة داهية» مشاركا في العلوم» حائرًا قصب السبق فيهاء غواصًا 
على الدقائة ثق والفهوم. 

وقال جامع نوازله ‏ وهو أحد تلاميذه .: من لا شی له غبار» ولا يخفى ما له من 
السكينة» والوقارء والحياء» والصيانة» والعفة» من على قطب رحاه مدار التوازل» 
وديدنه التطلع والكشف عما عمي عن غيره من نصوص الأواخر والأوائل ... الشيخ 
الاما قدوة الأنام» وحجة على 'التمام» العارف بالفروع والأصول» والجامع للمعقول 
والمنقول» خاتمة صدر العلماء» وواسطة سطر الفضلاء©. 

وقال عباس بن إبراهيم المراكشي: كان علامة متفننا متقناء مشاركاء نظارا في 
الفقهء إمامّاء حافظاء كشافًا للمعضلات» جَجاعَةَ للدواوين» متبحراء جامعًا لأفراد 
اللكارم©. 

وقال الحجوي: كان فقيهًا محررًا نقادّاء وكتبه تدل على باعه وواسع اطلاعه©», 

وقال في «مجالس الانبساط» أيضا: ويكفي في فضل المترجم وعظم مكانته» أن 
العلامة محمد التاودي بن سودة حاز رياسة فاس والمغرب كله» ولا أعلم أحدًا الآن 
من ينتمي للعلم بالمغربء إلا وله عليه مه التعليم» إما بواسطةء وإما بغير واسطةء وإما 
بهما معاء إلا العلامة المتفنن محمد بن أبي القامبم الفلالي©. 


8# # » ¥ 


(1) مجالس الانبساط: 130 ۔ 131. 

(2) النوازل» محمد بن أبي القاسم السجلماسي: 1» مخ رقم 9016 خ ح» الرباط الإعلام؛ لعباس 
المراكشي: 6/ 156. 

(3) الإعلام: 6/ 155. 

(4) الفكر السامي: 2/ 295. 

)5 راجع هامش 5 من ص 100. 

(6) انظر محمد دنية: 2131 حاشية الرهوني على الزرقاني: 1/ 13 الاغتباط: 129. 





زح الَْرَاقِيتٍ التّميئة 


ل الْمَبِحَتُ السَادِسٌ: آنَارْهُ العم 

ألف محمد بن أبي القاسم السجلماسي عدة مؤلفات» أغلبها في فقه القضاءء 
والنوازل» وقد ررق القبول في تصانيفه» فانتشرت فى حياته» واعتنى بها العلماء» 
وانتفع بها الناس» وسأذكر هنا هذه الكتب مرتبة حسب الفنون» مع الإشارة إلى 
المطبوع منها والخطوط في الهامش. 
أولا في الفقه: 

1 - معتمد الحكام من اختلاف علماء الأحكاء”1): ويسمى أيضا العمل المطلق©» 
الصغير؛ والعمليات) وهو ألفية في فقه القضاء قال المؤلف فى سبب تأليفه: ... لما 
كان اختلاف العلماء في المسائل الفقهية المتعلقة بها الأحكام الشرعية» يختار للقضاء 
منها القول الراجح الذي حكم به القضاة» وجرى به عمل الأئمة الهداة» وكان ذلك 
داعية للرغبة في تمبيز ذلك القول من غيره» سألت الله تعالى ‏ الإعانة على نظم 
قصيدة تشتمل على ألف قافية من مزدوج الرجزء تفيد قارئهاء والناظر فيهاء القول 
المعمول به من اخحتلاف الفقهاء في المسائل التي أذكرها في النظم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
منقول ذلك عن العلماء الأجلة؛ وحملني على ذلك أنني رأيت كثيرًا من المؤلفين فى 
نقل أقوال المذهب يقتصرون على سردهاء ويهملون ما به العمل منها...؛ ولا أتممت 
النظم» وبلغت المرام» ترجمته بلفظ مطابق معناه لحقيقة مسماه» وهو: «معتمد الحكام 





(1) توجد نسختان من معتمد الحكام بشرح المؤلف بالخزانة العامة بالرباط الأولى تحت رقم 2716 د 
والثانية تحت رقم 3218 د» وسيأتي الكلام عليهما. (راجع هامش 2 من ص 109). 

(2) العمل عند الفقهاء: هو العدول عن القول المشهورء أو الراجح في بعض المسائل إلى القول الضعيف 
فيها؛ رعيًا لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعيةء أو هو: اختيار قول ضعيف والحكم والإفتاء 
به» وتمالؤ الحكام والمفتين بعد اختياره على العمل به؛ لسبب اقتضى ذلك» وميدانه الأحوال 
الشخصية؛ والمعاملات. 
وقد يكون ما يجري به العمل مطلقًا غير مقيد بقطر معين» ولا مكان مخصوص؛ فيسمى: العمل 
المطلق» وقد يكون مقيدًا بقطر أو مدينة معينة؛ كالعمل الفاسي» وعمل أهل الأندلس» وغير ذلك. 
(انظر الفكر السامي: 2/ 405 . 411: العرف والعمل في المذهب المالكي؛ لعمر الجيدي: 342 
1 ط/ 1404ه ‏ 1984م: مطبعة فضالة» المحمدية ‏ المغرب» الحركة الفكرية: 1/ 304 318). 

(3) انظر شرح معتمد الحكام: الورقة 1 ب» مخ رقم 2716 د؛ خ ع - الرباط. 





من اختلاف علماء الأحكام»؛ لاشتماله على ما يعتمدونه غير مشوب با هو من العلم 
69 


دونه 

2 شرح معتمد الحكام من اختلاف علماء الأحكام: وهو شرح للعمل المطلق 
الصغير» فرغ منه المؤلف أوائل شوال سنة 1186ه©. 

3 التكميل والعتمد*: وهو تكميل لعتمد الحكام من اختلاف علماء الأحكام» 
أضاف فيه المؤلف الكثير من المسائل الفقهية التى جرى بها العمل إلى «المعتمد)ء وألحق 
كل مسألة مزيدة بالباب الذي يناسبهاء ولا كان معتمد الحكام قد انتشر في الأمصارء 
وتعذر عليه إضافة هذه الزيادة إليه» فقد أطلق المؤلف عليه اسم المعتمد الصغير» كما 
أطلق على التكميل والمعتمد اسم المعتمد الكبير. 

ويعرف التكميل.والمعتمد أيضا بالعمل المطلق©: والعمل الرباطي؛ وذلك لأن 


(1) شرح معتمد الحكام: ص 1. 

(2) توجد نسختان من هذا الشرح بالخزانة العامة بالرباط» إحداهما تحت رقم 2716 د» تقع في 290 
صفحة» مكتوبة بخط مغربي لا بأس به مقاسها: 20 × 15سمء مسطرتها: 226 تم نسخها يوم 
السبت الثالث والعشرين ربيع الأول سنة 1191ه على يد محمد الهاشمي بن محمد الحسني؛ 
والثانية توجد ضمن مجموع يحمل رقم 3218د» تقع هذه النسخة في 291 صفحة. (من ص 97 
إلى ص 387)» وبآخرها ثلاثة تقاريظ لثلاثة من أعلام المغرب» مكتوبة بخط مغربي ملون» مقاسها: 
x 29‏ 0سم ومسطرتها: 9 وعليها تصحيحات» وتوقيفات» وطرر. 

(3) انظر شرح معتمد الحكام: 0 مخ رقم 2716 د خاع الرباط» وص 387 من النسخة رقم 
8. 

(4) طبع التكميل والمعتمد مع شرح المؤلف عليه على الحجر بفاس مرارا منها مرة في 380 صء؛ وأخرى 
في 453 صء وتوجد منه نسخ مخطوطة كثيرة بالخزانة العامة» والخزانة الحسنية بالرباط. (انظر 
معجم المطبوعات العربية: 1/ 1627ء معجم المطبوعات المغربية: 154» المطبوعات الحجرية في 
الغرب: 2)76 107). 

)5 انظر فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد» مد بن ابي القاسم السجلماسي: ص 3-2 
مخ» رقم 2109 ده خ ع الرباط. 

(6) انظر الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 160ء مجالس الانبساط: 132 الاغتباط: 130» معجم 
المطبوعات المغربية: 2154 المطبوعات الحجرية: 107. 

(7) انظر الاغتباط: 2131 الزاوية الشرقاوية: 228 المطبوعات الحجرية: 76. 





نظمه کان بالرباط» ولیس الراد أنه خاص يعمل آمل ل لرباط كما قد َر قد وق" 
فرغ منه به لزنف في الثاني عشر من جمادى انر سنة û‏ 1196 لك 
056 في فقه القضاي وقد حاز هذا اشر على ب شهرة ة واسعت واک عليه 
القضاة و 


5 النوازل29: وهي مجموع أجوبته» ورسائله الفقهية» »> جمعها أحد 
تلاميذ ا 


شرح الْيَرَاقِيتِ التّميئة 








(1) انظر الاغتباط: 130ء 131 مجالس الانبساط: 132. 

(2)راجع هامش 4 من ص 109. 

(3) انظر فتح الجايل الصمد: 379. 

(4) تكرر نشر هذا الكتاب بالمطبعة الحجرية بفاس» فطع لأول مرة سنة 1291 في جزأين في 983 
صفحة» ثم أعيد طبعه سنة 1298ه في جزءين أيضا في 949 ص» ثم طبع ثالثة سنة 1317ه في 
جزأين في 5 ص. (انظر مجم المطبوعات العربية: 1/ 0؛ معجم المطبوعات المغربية: 2154 
المطبوعات الحجرية في المغرب: 73). 

(5) قام الد كتور محمد الأخضر بدراسة تحليلية مختصرة لمنظومة أبي زيد الفاسي في كتابه والحياة الأدبية 
في المغرب» راجع ص 116 . 119 منه. 

)6( انظر مجالس الانبساط: 131 132. الاغتباط: 129 130 الإعلام» لعباس المراكشي: 6/ 
6 ۔ 158 الفكر السامي: 2/ 294. 

(7) توجد ثلاث نسخ من هذه النوازل باخزانة الحسنية بالرباط: الأولى تحت رقم 9016 < وهي متلاشية 
تقع في 6 ص» مكتوبة بخط مغربي متوسط» مسطرتها: 38 ومقاسها: 29 × 20س فرغ 
أحد تلاميذ المؤلف من جمعها سنة 1213هه والثانية ضمن مجموع يحمل رقم 1271 (من ص 1 
إلى 62« وهي غير تامة» تحتوي على الباب الجامع فقط مكتوبة بخط مغربي ملون جميل» مقاسها 
2 × 17,3سم ومسطرتها مختلفة» عارية من تاريخ النسخ واسم الناسخ» والثالثة تحت رقم 
6822« تقع في 206 ص» مكتوبة بخط مغربي مختلف» مقاسها 15,1 × 0سم مسطرتها 
مختلفة» وهي عارية أيضا من تاريخ النسخ واسم الناسخ» والجدير بالذ کر أن هذه النسخة غير مرتبة 
المسائل. 

(8) ذكر في الراوية الشرقاويةء (ص288) . نقلا عن نيكل في كتابه المدرسة ص 297 ضمن مؤلفات 
محمد بن أبي القاسم السجلماسي كتابًا بعنوان «نوازل القضاءة ألفه سئة 1180ه ومن المؤكد:= 





وهو على قيد الحياة), ورتبها على أبواب فقه القضاى بدءًا يباب النكاح» وانتهاء 
بالجامعء وقد تضمن الباب الأخير مسائل مختلفة من العبادات» والتفسيرء والحديث» 
والنحوء والصرف» والبلاغة.. 1 

وتُعرف هذه النوا ازل أيضا باسم فتاوى السجلماسي» وذكر في «الاغتباط © أن 
أبا عبدالله لمكي نقل الكثير منها في «نوازله»» وأن :بعضها يوجد في حواشي 
«التحفة)» و«المعيار الجديد»» و«النوازل الصغرى»» للمهدي الوزاني © 


انا - في اللقة: 

1 مبلغ الآمال في تصريف الأفعال270: وهي أرجوزة في تصريف الأفعال» اعتمد 
في تأليفها على شروح لامية اين مالك . 

2 مفتاح الإقفال» ومزيل الإشكال عما تضمنه مبلغ الآمال في تصريقف 
الأفعال0©: وهو شرح على أرجوزته السابقة في تصريف الأفعال » فرغ من تأليفه في 


= أنها ليست النوازل المقصودة هنا؛ لأن هذه النوازل من جمع أحد تلاميذه» وقد فرغ ومن جمعها سنة 
3ه ولعل نيكل يعني شرح معتمد الحكام» وهو أيضا في فقه القضاءء وقد فرغ منه المؤلف سنة 
6ه . (راجع ص 109 وهامش 7 من ص 110): 

)1( كان الفراغ من جمع هذه النوازل سنة 1213ه ومحمد بن أبي القاسم ُوْفْيَ في السنة التي بعدها. 
(راجع هامش 7 من ص 110). 

(2) نوازل السجلماسي: ص 296 335» مخ رقم 9016) خ ح - الرباط. 

(3) انظر محاضرات في تاريخ المذهب الالكي: 108. 

(4) انظر محمد بوجندار: 130. 

)5 راج ترجمته في ص 5 - 106. 

)6( ؤي سنة 1342ه» من مصنفاته: المعيار الجديد» والمعيار الصغي ويُعرف الأول بالنوازل الكبرى» 
والثاني بالنوازل الصغرىء والكتابان مطبوعان ومتداولان. (انظر ترجمته في شجرة النور: 1/ 435 . 
6 الفكر السامي: 2/ 318. المطبوعات الحجرية: 98) ندوة الإمام مالك: 3/ 188). 

27( نشر هذا الكتاب مع شرح المؤلف عليه بالمطبعة الحجرية بفاس سنة ة 1328ه في 2 صء» وتوجد 
منه بالخزانة الصبيحية بسلا» نسخة مخطوطة بشرح المؤلف» تحت رقم 183 في أولها اثنا عشرا 
تقريظًا مجموعة من أعلام المغرب. (انظر معجم المطبوعات المغربية: 154 الطبوعات الحجرية: 91). 

(8) انظر مبلغ الآنال: 264 مخ رقم 1857 د مج خ ع» الرباط. 

(9) راجع هامش 7. 





تت 


شهر رمضان المعظم سنة 1154م00. 


وذكر في «الزاوية الشرقاوية): أن «مفتاح الإقفال» هو تعليق علي الأجرومية, ألفه 
سنة 1170© وهو وهم يخالف ما ورد في «مفتاح الإقفال)0© نفسه 





RR خا‎ FR # # 





)1( انظر مفتاح الإقفال: 2396 مخ رقم 52212 خع . الرباط. 
(2) انظر أحمد بوكاري: 228. 
(3) انظر محمد بن أبي القاسم السجلماسي: 9 11ء 396. 





2 








8 0 1 5 َ 3 3 20 
التغريف بکتاب «شزح الِيَوَاقِيتِ الثميتة» 

ص و و 52 5 0 1 
ل الْبَحتُ الأَوْلُ: نِسبيه إِلى المرب 

نِسبةٌ هذا الكتاب ثابتة محمد بن أبي القاسم السجلماسي؛ وذلك لما يلي: 

أولا: تصريح المؤلف باسمه في المقدمة؛ حيث قال: ... أما بعدء فيقول العبد 
الفقير المعترف بالعجز والتقصير... محمد بن أبي القاسم السجلماسي. 

ثانيا: نص أكثر المترجمين للسجلماسى على أن هذا الكتاب له ومن ذكر ذلك: 

1 محمد دنية في «مجالس الانبساط)©), . 

2 محمد بوجندار في «الاغتباط بتراجم أعلام الرباط)(©. 

3 محمد الحجوي في «الفكر السامي)). 
' 4 العباس بن إبراهيم المراكشي في «الإعلام يمن حل يراكش وأغمات من 
الأعلام 0 

ثالا: اعتماده على النقول في الكثير من كتبه» منها: «شرح معتمد الحكام © 
و«فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد» و«شرح العمل الفاسي»» 
و«النوازل») و«مفتاح الإقفال»490© في الصرف» وهي نفس الطريقة التي سلكها في 
(1) ص 135 من هذا التحقيق. 
(2) انظر ص: 132. 
(3) انظر ص: 130. 
(4) انظر: 2/ 294 295. 
(5) انظر: 6/ 160. 
(6) انظر: ص 2» مخ رقم 2716د» خ ع . الرباط. 
2072( انظر: ص 4.2 طا حجرية. 
(8) انظر مجالس الانبساط: 131 الاغتباط: 129. 


(9) انظر ص 2 335» مخ رقم 9016 خ ح - الرباط. 
(10) انظر ص 11ء مخ رقم 2212 د» خ ع . الرباط. 








«شرح اليواقيت الثمينة»» إضافة إلى أن المصادر الفقهية المعتمدة في الكتب الأربعة 
الأولى تكاد تكون هي نفسها المصادر التي استند إليها في هذا الشرح. 

رابعا: إحالته في إحدى الفوائد على شرح العمل الفاسي"» وعلى الرغم من تعدد 
شروح العمل©» إلا أنني ارجح أنه يقصد شرحه دون شرح غيره لما يلي: 

1 - أنه لو أراد شرححا بعينه لنسبه إلى مؤلفه؛ ليتمكن القارئ من الرجوع إليه» لأن 
شروح العمل الفاسي قد تعددت» ولا يمكن معرفة مراد المؤلف إلا بالتعيين. 

2 - أنه لو كان يريد شروح العمل الفاسي» لذكرها بصيغة الجمع؛ ليفيد أنه لا 
يقصد شرحًا بعينه. 

# > ب جا ا 

ل الْمبحتُ الاني: اريځ تأليفه 

لم يُشر المؤلف في كتابه إلى التاريخ الذي انتهى فيه من هذا الشرح» كما لم يذكره 
أحد من الذين عاصروه؛ أو ترجموا له» غير أنه يرجح أن يكون مما ألفه في آخر أيام 
حياته» فقد انتشرت مؤلفاته في المغرب انتشارًا كبيرًا في حياته» وبعد وفاته» وكثرت 
عليها تقاريظ أهل العلم من معاصريه وغيرهم ولا تزال مكتبات المغرب تحتفظ 
بنسخ كثيرة منهاء حتى أن الكتاب الواحد لتتعدد نسخه فتصل إلى العشرات» وهذا 
المؤلف على أهميته نسخه قليلة جدَّاء مع أنه كان ينسخ من كل كتاب جديد تسا 
عديدة ويرسلها إلى أهل العلم من شيوخه. وغيرهم» ولا يفسر عدم انتشار هذا 
الشرح» إلا أن المؤلف وافته المنية قبل أن يتمكن من ذلك. 


(1) انظر ص 501 من هذا التحقيق. 

(2) انظر الحياة الأدبية في المغرب: 116. 

(3) انظر مفتاح الإقفال: 1 10 مخ رقم 2212 د. خ ع الرباط» شرح معتمد الحكام: 388 2390 
مخ رقم 3218 د. خ ع الرباط» فتاوى السجلماسي: 64 . 65) مخ رقم 6822) خ ح . الرباط» 
مجالس الانبساط: 131 132 الاغتباط: 129 2130 شجرة النور: 1/ 375» 376 الإعلام» 
لعياس المراكشي: 6/ 156 - 161. 

(4) انظر فتح الجليل الصمد للسجلماسي: 4-3 مفتاح الإقفال: 3» 26 مخ رقم 3 الخزانة 
الصبيحية بسلا المغرب. 








@m 





ق ا 7 

لا الْمَبِحَتُ الالتُ: الْقَرض من تأليفه 

ذكر المؤلف نفسه الغرض من تأليف هذا الكتاب في المقدمة فقال: وقفت على 
نظم الإما» العالم الهمام» بدر التم الساري» وبحر العلم والأدب الجاري: أبي الحسن 
علي بن عبدالواحد الأنصاري» فإذا هو مؤلف جامع» مفيد نافع» جمع من القواعد 
والفوائدء ما يزري بنفائس الفرائد» غير أنه مع فصاحته» ووضوح لفظه وصراحته» 
وكونه بحيث تخضع لناظمه الرقاب» لا تكمل به الفائدة إلا بشرح يكشف عن وجهه 
النقاب» ويوضح بعض مقاصده ومسائله الصعاب؛ فلأجل ذلك قمت رغبة الجزاء 
إليه» واستعنت بقدرة الله كك علي . 

HHR عد‎ 

مې و 
لا الْمَبِحَتُ الرابع: مَصَادِرُهُ 

اعتمد محمد بن أبي القاسم السجلماسي في شرحه لليواقيت الثمينة على مجموعة 
من المصادر المالكية» أذكرها فيما يلى مرتبة حسب إفادته؛ منها: 
1 . إيضاح لمسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأبي العباس أحمد بن يحبى 

الونشريسي(ت914ه).؛ وقد كان جل اعتماده في القواعد الفقهية عليه. 
2 - شرح المنهج المتتخب إلى قواعد المذهب» لأبي العباس أحمد بن علي المنجور (رت 


25 وهو ثاني كتاب يعتمد عليه في القواعد الفقهية» غير أنه في کثير من 
الأحيان كان يكتفي بالإحالة عليه فقط. . 


3- التوضيح شرح جامع الأمهات» لضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي (ت 776ه). 


4 5 فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل» لشمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي 
)9420 ويُعرف ‏ أيضا . باسم الشرح الكبير. 


5 - جامع الأمهاتء لأي عَمْرِو عثمان بن أبي بكر بن الحاجب (ت 646^(« ويُعرف هذا 
الكتاب باسم مختصر ابن الحاجب الفرعي» أو الفقهي. 
6 المسائل الملقوطة» لأبي اين محمد بن إبراهيم بن فرحون المدني ركان حيًا سنة 817ه). 


(1) ص 135 136 من هذا التحقيق. 





7 شَوْحا المدونة؛ الكبير» والصغيرء لأبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني 


(ت 838ه). 
8 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لأبي عبدالله محمد بن محمد الحطاب 
وت 954ه). 


9 جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء للتتائي» ويُعرف أيضا باسم الشرح الصغير. 
10 المدونة للإمام مالك وت 9هم). 


1 . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون 
المدني رت 799ه). 


2 . المنهج الفائق» والمنهل الرائق» والمعنى اللائق بآداب الو ثق وأحكام الوثائق: لأبي العباس 
أحمد الونشريسي» ويُعرف هذا الكتاب باسم الفائق 


13 المعيار ا معرب» والجامع ا مغرب عن فتاوى علماء إفريقية» والأندلس» والمغرب» 


للونشريسي أيضا. 
4 الدر الشمين والمورد الْمَعِين شرح المرشد الْمُمين لأبي عبدالله محمد بن أحمد ميارة 
(ت 1072ه). 


5 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد (ت 520ه). 

6 جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بلمفتين والحكام» لأبي القاسم بن أحمد 
البرزلي رت 844ه)» وقد اشتهر هذا الكتاب باسم نوازل البرزلي. 

7- نظائر الرسالة» لأبي عبدالله محمد بن غازي (ت 919ه)» ويُعرف هذا الكتاب أيضا 
باسم نظم مشكلات الرسالة. 

8 تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة» لأبي عبدالله محمد الحطاب. 

19 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة) لابن رشد الجد 
(ت۸520» وهو شح على المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية» لأبي عبدالله 








ته 


20 الاج والإكليل ختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق (ت 897^(. 

1 . المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق رت 912ه). 

22 مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام أو نوازل الأحكام 32 لأبي الوليد 
هشام بن أحمد بن هشام الغرناطي (ت 530ه)» وقد اشتهر هذا الكتاب باسم المفيد. 

23 - شرح لامية الرقاق» لأبي عببدالله محمد ميارة» وهو شرح على منظومة أبي امسن 
علي الزقاق في فقه نه وأحكام القضاء. 

25 - تكميل التقييد وتحليل التعقيدء ليع عبدالله محمد بن غازي» 1 بهذا الكتاب 
تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة» وحل به تعقيد أبي عبدالله بن عرفة في مختصره 


الفقهي» وکان بعض معاصريه من علماء فاس يقول: أما التكميل فقد کملهء وأما 
التعقيد فما حله"“؛ وهو تحامل» والمعاصرة حجاب كما يقال. 


6 الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684ه). 
7 شرح الرسالة» لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني (ت 863ه). 





8 شرح مختصر خليل» لأبي محمد عبدالباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1099م« 
ويعرف بشرح الزرقاني على خليل. 

29 مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكا» لأبي عبدالله محمد بن هارون 
الكناني التونسي ) ت50[زه) ويُعرف أيضا مختصر المتيطيةء وقد اختصر فيه كتاب 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام» لأبي الحسن علي بن عبدالله الأنصاري 
الشهير بالتيطي (ت 570ه). 

0 التقاط الدرر الجليل من شروحات مختصر خليل؛ لأبي العباس أحمد بن محمد الأبار 
الفاسي» المدعو بحمدون (ت 1071ه) ويُعرف هذا الكتاب باسم حاشية الأبار. 

1 مجالس القضاة والحكا» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله اليفرني المكناسي (ت 
7ه). 


(1) انظر نيل الابتهاج: 333 القسم الدراسي من تحرير المقالة: 73. 





2 لامية الزقاق» لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق» وهي منظومة في فقه القضاء. 
33 تت تحفة الحكام» الأني عبدالله محمد ميارة ني وهو شرح على أرجوزة « وتحفة 


وت 829ه) في فقه القضاء. 


4 هداية المريد بجوهرة التوحيدء لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (ت 
1ه » وهو أحد شروحه الثلاثة على منظومته المسماة «جوهرة التوحيد». 


5 الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي 
رت 903ه)» جمع فيه أجوبة أبي الحسن علي بن محمد الزرويلي» الشهير بالصغير 
(ت 719ه). 

6 مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات» لأبي عيسى محمد المهدي بن أحمد الفاسي 
رت 1109ه)» وهو شرح على كتاب «دلائل اخيرات وشوارق الأنوان في ذكر 
الصلاة على النبي امختار»» لأبي عبدالله محمد بن سليمان الجزولي ا (ت 
0ه2). 


7 . الوثائق الختصرة» لأبي إسحاق إبرهيم بن أحمد الأنصاري الغرناطي (ت 579ه)» 
وتُعرف باسم وثائق الغرناطي. 
الشهير بالمتيطي (ت 570ه)» وقد اشتهر هذا الكتاب باسم المتيطية؛ نسبة لمؤلفه. 

39 - الإعلام بنوازل الأحكام» لأبي الأصبغ عيسى بن سهل القرطبي 2 تت «(A486‏ 
ويُعرف هذا الكتاب باسم «نوازل ابن سهل» و«أحكام ابن سهل». 

0 تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي الختارء لأبي عبدالله محمد بن قاسم الرصاع 
الأنصاري ت ارسي رت 894ه). 
رت 0 وهو شرح على عياب ليع الصخي لجال الدين ال 
السيوطي (ت 911ه). 


2 . فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 852ه). 





3 ۔ كتاب جامع جمل من الفوائد والمنافع» لأبي العباس أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي 
الشهير بزروق (ت 899ه). ويُعرف هذا الكتاب أيضا باسم الجامع للفوائد. والمناقع. 
4 . تحفة الحكام في نكت العقود والأحكا» لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم 
رای رت 829ه). 
لي اليف نحو سنة 5 460 ويُعرف هذا الكتاب باس 7 0 
6 حاشية الرماصي على جواهر الدرر في حل ألفاظ الختصرء لمصطفى بن عبدالله بن 
موسی الرماصي (ت1136ه) وهي حاشية على الشرح الصغير للتتائي. 
7 عقد الجواهر الثمينة ف مذهب عالم المدينة» لجلال الدين أبي محمد عبدالله بن نجم 





48 التهذيب لمسائل المدونة» لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي» وهو اختصار 
للمدونة فرغ من تأليفه سنة 372ه. 

0 - تحرير الكلام في مسائل لارا کي ع عبدالله محمد بن محمد الحطاب» ويُعرف 
أيضا بالتزامات امطاب . 

1 جوهرة التوحيد» لبرهان الدين إبراهيم اللقاني» وهي منظومة في العقائد على مذهب 
الإمام الأشعري. 

52 كتاب البركة في ف فضل السعي والحركة؛ وما ينجي يإذن الله من الهلكة, محمد بن أبي 
زيد عبدالرحمن الحبشي. 
بالأبي (ت 88 1 وهو شرح على صحيح بح مسلم کر به كتاب إكمال الم 
للقاضي عياض (ت544ه)»› وقد جمع فيه أربعة شروح» وهي: المعلم بفوائد مسلم» 
لأبي عبدالله محمد بن علي المازري روت A56‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض» 
والمفهم في شرح صحيح فسلم» لضياء الدين أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري 





القرطبي (ت 6 وشرح مسلمء نحبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 

(ت 676ه)» كما أضاف زيادات مكملة ونبه على المواضع المشكلة من كلام 
Des‏ 

هؤ . 





عل التوقيت» , وشهور العا وأيام السنة 1 العربية والس 


56 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لأبي الفتح محمد بن علي القشيري المصري» 
المعروف بتقي الدين ابن دقيق العيد (ت «(A702‏ وهو شرح على عمدة الأحكام 
للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي الدمشقي (ت 600ه). 


لا لْمَبِحَتُ ألخَامس: مُلَاحَظَاتٌ عَلَى اتاب 

إن الدارس لشرح اليواقيت الثمينة يدرك أن محمد بن أبي القاسم السجلماسي 
كان له منهج خاص في هذا الكتاب» ولقد حاولت هنا أن أبرز أهم الملاحظات التي 
اهتديت إليها؛ قصد إعانة القارئ على فهم طريقته في هذا,الشرح» وليس الغرض منها 
تحديد المنهج الذي سلكه» فإن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة تخرج عن حدود هذا البحث: 


1 سلك مسلك المواق © في شرحه على الختصر؛ حيث اكتفى بنقل النصوص 
التي تشهد للنظم» وتنزيلها عليه دون تتبع للألفاظ, وقد أشار إلى هذا في مقدمة 
الكتاب9 2 وهذه الطريقة» وإن كانت تكشف عن المصادر التي يكون الناظم قد 


(1) انظر القسم الدراسي من المعلم بفوائد مسلم» للمحقق محمد الشاذلي النيفر: 1/ 203» ط/ الثانية 
سنة 1988م باشتراك الدار التونسية للنشر ‏ تونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» والمؤسسة 
الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ‏ بيت الحكمة. : 

(2) انظر ترجمته في هامش 1 من ص 136 من هذا التحقيق. 

(3) ومسلك المواق هذا هو الذي عبر عنه في مقدمة شرحه على الختصر بقوله: أستخرج نصوصًا أقابل بها 
مسائل مختصر خليل يستعان بها على فهمه» وتكون شاهدة على نقله» فآتي بلفظ خليل بنصه» ثم 
أنقل يازائه نص غيره» وأتخير من النصوص ما يكون أقرب للفهم وأؤجز في اللفظ...» وأكتفي بالنقل 
دون التنزيل على اللفظء إذ المقصود كشف النقول...» و...إن تتبعت الألفاظ في الألفاظ تموت. 
(انظر التاج والإكليل مختصر خليل؛ لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق ‏ بهامش الحطاب -: 3/1 
2 ط/ الثانيةء سنة 1398ه ‏ 1978م . دار الفكر). 

(4) انظر: ص 136 من هذا التحقيق. 








اعتمد عليهاء إلا أنها لا تفي بالشرح من كل وجه؛ لأن فهم الألفاظ طريق إلى فهم 
النصوص» ولو جمع بينهما لكان أحسن. 

2 التزم بنسبة النصوص إلى أصحابهاء ولم يخرج عن هذا في سائر الكتاب. 

3 يكتفي أحيانا بالإشارة إلى أن الناظم لم يستوف جميع المسائل المتعلقة 
بالترجمة؛ كما في ص 408 و 451» وأحيانا ينظم المسائل المتروكة؛ كما في 

4 قد يشك في صحة كلمة في النظم فينبه على ذلك بقوله: «لعلها كذا»» أو 
«لعل صوابها كذا»؛ كما في قوله في ص 699: قول الناظم: «من الثلث» لعل صوابه: 
«على الثلث؛ أي بزائد عليه» وقوله في ص 798: «قوله ‏ أي الناظم -: «إبهام»» لعله 
بالياء المثناة لا الموحدة ...24 وقوله في ص 808: قوله: «موفقا» لعله: «ذو تقی»؛ أي 
اتقاء للشرك. 

5 قد يستشكل المراد من كلام الناظم؛ مخالفته لما هو منقول في كتب المذهب» 
فيشير إلى ذلك؛ كما في ص 164 165. 

6 قد يعتذر عن إيراد بعض النصوص بكثرة تصحيفها؛ كما في ص 441) و 
790. 

7 يحيل في كثير من الأحيان على عدة مصادر فقهية» وهذا يدل على تبحره» 
وسعة اطلاعه؛ كما في ص 169 170› 189› 194: 201: 271: 390 . 2391 665 
- 667. 

8 يشير إلى من نقل عن الناظم؛ كما في ص150 و 162» حيث ذكر أن ميارة 
الفاسي أدخل جملة من أبيات «اليواقيت الثمينة) في «تكميل المنهج»» وأنه ذكر في 
«شرح تكميله) أنه استحسنهاء واكتفى بها عن نظم مثلها. 


RR ا‎ # # 





mm 


0 ألتبعثُ أنشادن: م الكتاب ووضئها 

عدوت على ثلاث سخ من شرح لْيوَاقِيتَ لتّمِيئّة) : 
اة الأُولّى: 

,اشتريتها من أحد الكتبيين بواسطة العلامة محمد المنوني» وهذه النسخة كانت 
ملكا لأحد القضاة» اسمه محمد العبادي» وهي مصورة على الورق» وتقع في 213 
صفحة من القطع ا متوسط. 

مكتوبة بخط مغربي جميل بالمداد الأسود» وأبياتها بالأحس وتميز أشطرها فواصل 
بالأسود» غير أنها عارية من الشكل؛ أما عناوينها فهي باللون الأحمر» ما عدا عنوان 
القاعدة الأولى والمقدمة بفصليها. 

مسطرتها: 27 سطراء وهي عارية من تاریخ خ النسخ واسم الناسخ» وعليها 
تصحيحات وتوقيفات قليلة» بعضها موقع باسم محمد العبادي مالك النسخة» 
وبآخرها فهرس غير تام ينتهي عند: نظائر تتوقف فيها براءة الإنسان على يقينه» وقد 
جعلت هذه النسخة أصلا بالرغم من خلوها من تاريخ النسخ واسم الناسخ؛ وذلك 
لوضوحهاء وندرة السقط والأخطاء فيهاء يم ميزها عن النسختين الباقيتين» وقد رمزت 
لها عند المقابلة ب«الأصل». 
الشسكة لاني 

نسخة الخزانة العامة بالرباط» وهي ضمن مجموع يحمل رقم: 4 ك كانت 
ملكا محمد عبدا لحي الكتاني» ثم ثم انتقلت إلى الخرانة العامة. 

تقع هذه النسخة في 154 فح من ص 305 إلى من 458 مكتوبة بخط 
مغربي متوسط بالمداد الأصفر والبني» وعناوينها تارة بالأخضر وتارة بالأصفرء وأبياتها 
باللون البني» ضبطت بها كلمات قليلة من النظم. 

مَقَاسُهًا: 8 × 21سمء ومسطرتها: نحو 34 سطراء بها بعض الخروم» وعليها 

تم نسخها مساء يوم الأحد سابع عشر جمادى ركذ عام 1219ه على يد 














منته 

محمد بن محمد الشاوي المزابي اليماني الحسني المكنى بابن عرفة. 

وتتميز هذه النسخة بكثرة التصحيف» والسقط وقد رمزت لها عند المقابلة ب عرف «ك). 
الشْسحَةٌ الالكة: 

نسخة بالخزانة العامة بالرباط, ضمن مجموع' يحمل رقم: 88 ح» كانت ملكا 
محمد ال حجوي» ثم اتتقلت إلى الخزانة العامة وقد ذكرها في «الفكر السامي»» فقال: 
«اليواقيت الثمينة) نظم في قواعد المذهبء ونظائر الفقه على نسق «منهج الزقاق»: وقد 
من الله علي بتملكه مخطوطًا مع شرح [ابن] أبي القاسم الرباطي عليه بخط مؤرخ 
الرباط الصعيف7). 

تقع هذه النسخة في 286 صفحة (من صفحة 102 إلى ص 387)» وقد ضاعت 
الورقة الأولى من الخطوط» فأكمل الحجوي الصفحة الأولى من نسخة أخرى لم 
يذكر مكان وجودهاء واكتفى بوصفها فقطء فقال: إنها جيدة» وقدم للكتاب بصفحة 
ونصف» عرف فيها بالناظم» والشارح» والناسخ. 

وهذه النسخة مكتوبة بخط مغربي لا بأس به» بالمداد الأسودء ما عدا .الصفحة 
الأولىء فقد كتبها الحجوي بقلم أزرق حديث» وأبياتها بالأحمرء أما عناوينها 
فبالأحضر إلى نظائر قدم فيها النادر على الغالب» وعليها تصحيحات وتوقيفات قليلة. 

مقاسها: 19,7 × 14,2سم» ومسطرتها: 25 سطرًاء وقد وقع الفراغ من نسخها 
يوم الأحد السادس عشر من رمضان المعظم عام 1221ه على يد محمد بن 
عبدالسلام بن أحمد الحسناوي الرباطي» الملقب بالصُّعئِف. 

وعلى الرغم من كون النسخة بخط أحد تلاميذ المؤلف» إلا أنها لم تسلم من 
السقط والتصحيف» وهى أردأ من النسخة السابقة» وقد رمزت لها عند المقابلة 
بحرف ل(ح). ١‏ 


HRRK ا‎ # # 


(1) محمد الحجوي: 2/ 278. 


لا الْمَبِحَثُ السشابغ: منقجي في حيتي اكتاب 

1 تحت النسخة الأولى: التي جعلثها أصلاه ثم قابلت بينها وبين ُشحتي 
الخزانة العامة» وأثبت الفروق في الهامش» غير أني أغفلتٌ الأخطاء البينة؛ نحو 
النخازير؛ تحريف الخنازير» وَبَهَرَتُ؛ تصحيف بهرت وقس على ذلك للا قر 
الهوامش با لا ينفع القارئ» وإلغاء هذا النوع من الأخطاءء إنما هو خاص بالنسخة 
«ح» والنسخة «ك»» دون الأصل» لكثرة ذلك فيهما. 

2 ۔ قمت بكتابة النص حسب القواعد الإملائية الحديئة. 

3- أكملت النقص الموجود في الأصل من نسختي الخزانة العامة» ومن المصادر التي 
اعتمدها المؤلف والمصادر الفقهية عمومًا. 

4 - شرحت القواعد والنظائر والفوائد الغامضة» ووضَّحْتٌ المسائل الصعبة. 

5 شرحت الألفاظ الغريبة» وعَرَفْت المصطلبحات الواردة في الكتاب. ' 

6 - ترجمت للأعلام المذكورين في الكتاب» ونبهت على الذين لم أعثر على 
تراجمهم فيما اطلعت عليه من كتب التراجم | 

7 - بْب مواضع الآيات القرآنية بذكر السورة» ورقم الآية. 

8 - قمت بتخريج الأحاديث النبوية بذكر أماكنها في كتب الحديث. 

بكس ترق اوعد افقو ايخ تساي ولا ار » والفوائد الفقهية 

0 وَنْقَتُ النصوص التي نقلها المؤلف بالررجوع إلى المصادر الأصلية التي اعتمد 
عليها مع ذكر الصفحة والباب إن كان مخطوطاء والاكتفاء بالصفحة فقط إن كان 
مطبوعًاء إلا في حالات قليلة تعذر علي فيها العثور على المصادر المعتمدة» فأحلت على 
مصادر أخرى. 

11 - خوج ف الأقوال الفقهية من مصادرها الأصليةء ي ا التي لم أجد 
فيها المصدر الأصلي» أحلت على مصادر فقهية أخرى تست ل إلى صاحبه. 

2 وضعت آخر الكتاب فهارس تفصيلية» يشر على ا الاستفادة من هذا 
الكتاب؛ وهي: 











فهرس الآياتِ القرآنئة. 

. فهرسُ الأحاديث النبوئّة. 
- فهرسٌُ الأبياتِ الشعرئة. 
- فهرسٌ الأعلام. 

فهرسٌ الكتب. 

فهرسٌ الأماكنٍ والبلدَانٍ. 
فهرس القواعِدٍ الفقهيّة. 
فهرسٌ النظائر الفقهئة. 
فهرسٌ الفوائ الفقهئة. 

- فهرسٌ المصادِرٍ والمراجع. 
۔ فهرسٌ الموضوحَاتٍ. 


*# عا جد ا # 





سرس اتو ی عرزلا عرسي رزاع رولد رسب داب 


غد مرلع» لغيرابج/ ,يش إعرلألم . (فمراتيكزيرى الوادمى اعطاجرية 
وإ جود , لول ومع ضع رجه بأئد وع عدم اعةامف وامتماك : 
وانضلال: مالسا مضنا رن بحبو الزختر العد بعد | لوال موشرى 
دن ولعت كفت الجمالة مآ ستو ما يمان دبد وراك :وز ج می 
مازيائسعاءة عالد وكاله ل [ بے فول للعبرالبا برل لغ معزى 
جالع والتغمير غل الغلب (لغايء رأ الفا ليهات ٠غ‏ م اللث 
ذ نوی » وتست رمم عيودى » وفعت عا رنعر)اما .العازافيا »بر إلة السال 
مورا لعو ادب امجاروا الغسروع برعبرال وسو( ذا رمو زود 
جام معيرناع» عل نياع رمالمواووما تائم الاي ران 
مع بعاحتہ. رفوع لعفن روج إحتد» رويد یک قنض ناص الاب ١لا‏ 

بد الماك( بسح راگف رود اننفا ب :وبوتم بعحزمفام و ومسايلي 
العا ۰ ملعد لك مت رفبة ا#راء اليس واصتعنت يغ رال روعل 
عليه ؛ جا دين تمل لنصرجرمعابفت ارايت منكترماءموامغت لح لوقا ومع 
منشمفا رمعموعاءل ريسك رإءيما. ومتاملعرعماومعانيما.اذماال عد 
انايو وعنى .وان العرول نحا لغيره اع تعب وهنو بل مو أن نفلا 
له . رالگع بدا وعررهامرد | ءاجه ركبو واخزت اضع ل[طمعة ماع 
عدلها. مكتعياجماء سيآ[ 7ثها ل رح لما :تا رکا مم ل صرح اليا مةه 
اذ ليس التو زس !والس عليما عن كب راجت :حب تيع المو[ف رید الد 
عزهزاامنواك تا جد را يراليه فرج عزنب > معو زر تب ء تعر رع شاف 
اذ يرك ؤٌلم جل أننصوعرومر د إلتقول وان عادد ستو اديع 
النعع بع :وغ رللا عر راغي التي رنسيبم »ا ند عاذ لک فر ر ر 0بعير 
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لعبرادم یراش ښخ افر ل زیر ز× برک وزد (عكابه 
وإحتكالم . زرف هرن ی شغل برزعى بالہ وجع ل عة إمر لوال 
واد لاد لقي على سبرناوو ل عرزي زجح رہ ببعشتم (زسالة. 
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بشي لله رخن أَلْرَحِيمٍ 
وَصَلَى الله عَلَى سيدا مُحَمَدٍ وَعَلَى آله وصخبه وَسَلُمَ تَسلِيمًا 
الحمد لله©© الحميدء الذي لا ينبغي الحمد إلا لهء المجيد الذي لا يدرك الواصف 
إعظامه وإجلاله» أحمده حمد من شغل بالحق بال وجعل به اهتمامه واهتباله, 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي ختم الله ببعثته الرسالة» ومحا بنور 
طلعته ظلمة الجهالة» صلاة وسلامًا 'يعمان صحبه وآله» ونكون بهم ممن فاز 
بالسعادة حاله وماله. 


أما بعد: فيقول العبدالبائس الفقير» المعترف بالعجز والتقصيرء غليظ القلب القاسي» 
محمد بن أبي القاسم السجلماسي ‏ غقر الله ذنوبه» وستر جنه عيوبه .: 

وقفت على نظم الإمام» العالم الهمام» بدر الم لساري( و بحر العلم والأدب 
الجاري: أبي الحسن علي بن عبدالواحد© الأنصاريء إذا هو مؤلف جامع» مفيد 
نافع» جمع من القواعد والفوائدء ما يزري بنفائس الفرائدء غير أنه مع فصاحته» 
ووضوح لفظه وصراحته» وكونه بحيث تخضع لناظمه الرقاب» لا تكمل به الفائدة 
إلا بشرح يكشف عن وجهه النقاب» ويوضح بعض مقاصده ومسائله الصعاب» 


(1) في ح: «بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما»» وفي ك: 
ويسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله». 

(2) زاد الناسخ في ك قبل الحمد قوله: ,قال سيدي وسنادي ومن على الله وعليه اعتمادي ! ذلك الولي 
الصالح» العالم الناصح» فريد عصره» لايوجد ۔ قليل - مثله» المقر يبكتايف الناسخ خط يديه» وهو 
العارف بالله سيدي محمد بن أبي القاسم الفلالي نفعنا الله يبركاته آمين. 

(3) اهتبل الفرصة اهتبالا: اغتنمها. (انظر القاموس الحيط: مجد الدين' الفيروز آبادي: 4/ 68). 

(4) في ك: بها. 

(5) في ك: «التام»» وبدر العم هو بدر التمام؛ وذلك إذا اكتمل القمر وامتلء والساري هو الذي يسير عامة 
الليل» ولا يخفى وجه التشبيه في هذا. (انظر القاموس: 4/ 85» 343). 

(6) الواو ساقطة من ك. 

(7) في ك: «أبي الحسن علي بن محمد عبدالواحد» والصواب ما أثبتناه. 

(8) في ك: فإذاء 

(9) في ك: لنظامه. 


1/ 





فلأجل ذلك قمت رغية الجزاء إليه واستعنت بقدرة الله عز وجل عليه فألهمني - 
تعالى لنصوص مطابقة لما رأيت منظوماء موافقة له لفظا ومعنى منطوقًا ومفهومّاء لا 
يشك رائيهاء ومتأمل حروفها ومعانيهاء أنها التي قصد الناظم وعنى» وأن العدول عنها 
برها محض تعب وعناء بل ظهر لي أن نقلها يكفي» والشرح بها وحدها من داء 
لمعل بشي اعات أضع كل قطمة سنا في محلو مکمقا با عن افير الفا 
وحلهاء تاركا مع ذلك شرح الديياجة إذ ليس في التعرض لها والكلام عليها عندي 
كبير حاجة » حسبما نسج المواق17) - رحمه الله على هذا المنوال «تاجهع© » فجاء 
بحمد الله شرح غریب» مختصر قريب» يستفيد منه الأديب» وينتفع به الأريب» 
وسرد النقول» والله ‏ سبحانه ‏ المسكول أن يديم النفع بهء ويجزل الأجر والخير الكثير 
بسيبه» انه على ذلك قدير» وبعباده بصير» نعم المولى ونعم النصير. 
قال رحمه الله / 

ل عل وهو دُو أَنْصَارٍ © أي ابن عبد الَْاحِدٍ الأَنْصَارِي©» 





(1) هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي» الشهير بالمواق» حضر استيلاء 
الإسبان على غرناطة أوائل سنة 897ه أخذ عن أبي القاسم بن سراج؛ وهو عمدته» ومحمد بن 
عاصم» والمنتوري» وعنه روى أبو الحسن الزقاق» وأحمد بن داود» له شرحان على مختصر خلیل» 

سمى الكبير منهما التاج والإكليل» وكتاب سنن المهتدين في مقامات الدين» نحى فيه منحى الاستاذ 

ابن لب في طلب التأويل لكثير من المحدئات» وتكلم فيه على آية: وم ءَ وا الكتب الْذِنَ أصطَيبم 

... في ات مقامات ترقيا وتدلياء أبان فيه من معرفة بالفنون أصولا وفروعا وتصوقاة وغيرها من 

المصنفات» توفي عن سن عالية سنة 897ه. (انظر توشيح الديياج: 234 235» نيل الابتهاج: 
4 2325 شجرة النور: 1/ 262 الفكر السامي: 2/ 263 - 264). 

(2) انظر ص 120 من القسم الدراسي 

(3) في ك: «ذو أنصاري»» بتخفيف ياء النسبة وتسكينهاء والمعنى أنه أنصاري النسبء وفي ز» و» ي: 
«ذو إقصار»؛ والإقصار: الكف عن الشيء يقال: أَقْصَرَ فلان عن الشيء يُقْصِرْ إقصارًاء إذا كف عنه 
وانتهى» قال ابن السكيت: أقصر عن الشيء: إذا نزع عنه» وهو يقدر عليه. اهف والقصر كفك 
نفك عن أمرء وها عن أن تطمح بها عرب لطعي » وأقصر وقَصّرَ وتقاصر عن الأمر: عجز. 
(انظر لسان العرب: 2 ط/الأولى سنة ة 2000م دار صادرء القاموس: 2/ 122» المصباح 

(4) فى في ز» و ي: دای عبيد الواحد الأنصاري»» بدل الشطر الذي في النص. 





عْمَدُكَ الهم يا عَنْ رفع 
عَلَى ول وَشَرَائَء0!» رَسَتْ 
مُسَيْدَا بُثيائهَا باَلعَذلِ 
شبحائة بحل عن التْطِيرٍ 
واشتأر الول بير وغتى 
خو لمن ليمك“ له أَنْبامُ 
وَعَنَتِ أَلطْعَهٌ وألأكاسرة 
لِعِرّة الواجد في لاه 
أَحْمَدَهُ مُصَلّيَا ممل 
مديئة ايلم وَمَعْدِنٍ اليكم 
محم صَفْوَةٍ هَذَا العَالّم 
صلی عل الله ما بدينه 
تم ألوْضَى الْمُنسجم الشحاب 
هَذَا ود لي عيبا يَرْغَبْ 


5 وة 4« 
رجز مُهَذْب الفُصُولٍ 


ممه 


دَعَائِمَ دين الذي قَدْ شرا 
سَحَتْ عَلَى الْهُدَى وأشسث 
مُوَيْدَا بُرْمَائَهَا بِالْمَصْلٍ 
وَلْمِئْلٍ ولْشّمِيهٍ وألئصير 
ووم الكل بل وَعتا 
بدُلْهَا اذفان اج3 
مَعَ الْقَرَاعِمَةٍ والْقَيَاصِرَة 
لْمَردٍ أَلْصَّمَدٍ جل أنه 
عَلَى ِمَامٍ مهتين الفعمًا 
فلتهى ألم و 0 غنضر الك 5 
افعض آل اځ في يَقينه 
عَلَّى آلكرام ألا والضحَاب 
ا تَظَائِر حَوَامًا لْمَدْمَبُ 
شس فرع بالأضولٍ 
2 هَا امداق وألغواف 





وَرَسَحْتٌ 3 


وَمُنْتَهَ 


جيل واغيقاية بِمَضْلِه اليل في ركاة 

d)‏ في زء» وي: «قواعد». 

(2) إشارة إلى قوله تعالی « یی كيو سی (الشورى / 11) وقوله وار یکی 

ل (الإسراء/ 11< 

(3) في ح» وي: «ورسم. 

4 في ز» وي: ليس. 

5 أشار الناظعٍ في هذين البيتين إلى قوله تعالى: «إوعتت اوو لي 
ْلَه الم يماي (فاطر/10) وقوله تعالى: 7 


کر 


لس لي لقيو » (طه/ d11‏ وقوله: 
وله هر آل (فاطر/ 16). 





مزخ الْيَرَافِيتِ التّميئة 


3 
مه 


ي ملا ل كد رمه فَقُلتُ باب وبالكرامة 
لِمَا رجوت من واب من دعا ِلِْلّم أو و عَلَّمَهُ أو 0 سعی 
فيه وان الله في عَوْنٍ المتى ما كان فى عَونِ ايه ب2 
وَالْكَوْفٍ ين لِجام لار جاو لكام في مستي الأنباوك 


1 


5 


(1) في ح» و ك: أو علمه لمن. 
(2) إشارة إلى قوله ع دوَالله في عؤن الب ما ان الْعبدُ في عَوْنٍ أَحيده» وهو جزء من حديث طويل 
أخرجه مسلم» وأبو داو والترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة طلله: مسلم في صحيحه :8 / 
1 كتاب الذكر والدعاء ‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء ط/ منشورات دار 
الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 
أبو داود في السان: 2 / 307»كتاب الأدب ‏ باب في المعونة للمسلم» ط/ دار الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان. 

. الترمذي في السان بتحقيق أحمد محمد شاكر: 4 ؛ كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في الستر على 
المسلمء الحديث رقم 1425ءط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

ابن ماجه في السنن بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي: 1 / 82) المقدمة . باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» الحديث رقم 2225ط/ دار الفكر . 

ونحوه عن سالم عن عبدالله بن عمر . رضي الله عنهما ۔ بلفظ :«. .من کان في حاجة أخيه کان الله 
في حاجته»» أخخ رجه البخاري: 168/3 »> كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم السلم ولا يسلمه» ط/ 
دار إحياء التراث العربي. 

8 مسلم: 18/8« كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم. 

أبو داود: 300/2) كتاب الأدب باب في الستر على المسلم. 

. الترمذي:35.34/4» كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في الستر على المسلم» الحديث رقم 1426. 

(3) إشارة إلى قوله وه :ن كنم جلما يعلمةُ جاءً يوم القياتة ملجمًا بلجام من نارِ»» وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وبألفاظ متقاربة» فأخرجه أبو داود في السان :2 .؛ كتاب العلم ‏ باب 
كراهية منع العلم. 
الترمذي:29/5» کتاب العلم ۔ باب )3 ما جاء في كتمان العلم» الحديث رقم 2649 وقال: 
حسن صحیج. 

ابن ماجه :98-96/1 المقدمة . باب من سثل عن علم فكتمه» الحديث رقم 261»› 264 266. 

أحمد في المسند ‏ باللفظ المتقدم .: 499/2 الحديث رقم 10492, 508/2» الحديث رقم 

5),؛ ط/ مؤسسة قرطبة. = 








فَهَاكَهَا ساطعة /الأَنوارٍ غَالِهَهٌ تمالِهَة اليفتار 
جايعة كَل مهم ينق إل لين طم اكل با ممع 
سيئها ألمواقت © للكَمِيئة ٠‏ فما الى لعا آلمييئة 
مِنَ الْقَوَامِدٍ وَين فرائڍ مِن النْطَائِرٍ مع الْقَوَاقِدٍ 
مُعْعَزِرَا مغكرئًا لِلْعْلّم» لِلْهَْة 007 لحل“ / 
رتا بها بوج من تَضيي© فهر إلازيجاط وبين 





= وانظر التذكرة في الأحاديث المشتهرة» لبدر الدين أبي عبدالله محمد الز ركشي» بتحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطا: 51 52 ط/ الأولى سنة 1406ه ‏ 1986م, دار الكتب العلمية . بيروت ‏ لبنان» 
المقاصد الحسنة» لشمس الدين محمد السخاوي: 421. 422ءط/ الأولى سنة 1407م - 
7م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل بن محمد 
العجلوني بتصحيح وتعليق أحمد القلاش: 359/2: ط/ الرابعة سنة 1405ه ‏ 1985م مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

(1) في ح» وك : نظمي. 

(2) أصل الكلمة: الْيَوَاقِيتَ وحذفت الياء لضرورة الوزن. 

(3) في ح»› وك: انتهى. 

(4) أصل الكلمة للعلماءء وحذفت الهمزة للوزن. 

(5) في ح» وزء وك: «الحكما»» وحذفت الهمزة للوزن. 

(6) التضمين عند العروضيين :هو افتقار معنى البيت إلى الذي بعده؛ لكونه خبراء أو جواب شرط أو 
استثناء» ونحو ذلك» وبعبارة أخرى هو ألا يستقل البيت بعناه» بل يكون المعنى مجزءًا بين بيتين بأن 
يكون البيت الثاني مكملا للبيت الأول في معناه؛ وذلك كأن يرد المبتدأ أو الفعل في البيت الأول» ثم 
يأتي الخبر أو الفاعل أو المفعول به أو ما شابهه في البيت الثاني. 
وهو نوعان: قبيح؛ وجائزء فالأول: ما لا يتم الكلام إلا به؛ كجواب الشرط والقسمء وكاخبره 
والفاعل؛ والصلة؛ وهو من عيوب القافية؛ لأن كلمة الروي محل للوقف والاستراحة» فإذا افتقرت إلى 
ما بعدها لم يصلح الوقوف عليها؛ الخروجها عن اللائق بهاء ولأن البيت إنما هو شعر قائم بنفسه. 
وهذا الذي يعده النقاد والعرضيون القدامى عيبا من عيوب القافية, لا يعده كذلك النقاد والعرضيون 
في العصر الحديث» ويرون أنه سمة طيبة في الشعر تظهر ما فية من تماسك وتلاحم» وأطلقوا عليه ما 
يسمى «بالوحدة العضوية»» التي تتضمن وحدة الموضوع» ووحدة الجو النفسي. 
والنوع الثاني: ما يتم الكلام بدونه» غير أنه يفتقر إليه في تكميل الفائدة؛ كالتفسيرء والنعتء 
والاستثناء» والجار» وامجرور. 


/1ب 


فزع اميت للبت 





مکو ق ر ر م و "ا چ ره 
الله جل عَاصِمِي ين الرلل موفقټي في كل قول وَعَمَل 
إاك عبد وسكي يارت أنت ألمَادر المي 
جميع ما ذكر في هذه الأبيات واضح» وقد قدمنا أنه نه لا حاجة بنا للكلام عليه» ثم 
قال - رحمه الله : x»‏ 


و 

مقد مه 
الأرل: في کر ية َمَحَالُهَا. 
الّاني: في لْقَرْقِ بين القند وَالتعليلٍ. 


= وما وقع فيه التضمين في هذه المنظومة قوله: 1 
أقادتا الحديكٌ باعتبالر تكرارو للو والختار 
ققط بأل قيسة الأعمسسالٍ القصد والجزاك بالأحول. 
أما التضمين عند أهل البلاغة هو أن يأخذ الشاعر بيّاء أو شطرًا من شعر غيره بلفظه ومعناه. (انظر 
محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني: 1256/2 ط/ 1286ه . 1870م بيروت» فقه اللغة 
المقارن» د. إبراهيم السامرائي : 202 207 ط/ الثالئة سنة 1983 م دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ 
لبنان» الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد (العروض والقافية)» د. عبدالحميد السيد عبدالحميد: 
8 229 ط/ الأو لى سنة 1420 ه - 2000 المكتبة الأز هرية للتراث» أهدى سبيل إلى علمي 
الخليل أ. محمود مصطفى: 132 - 133» ط/ الأولى سئة 1423ه ‏ 2002م المكتبة الأزهرية 
للتراث» فى الموسيقى الشعرية إعادة قراءة العروض» د. أحمد عبدالمجيد محمد خليفة: 167 - 2168 
ط/ الأولى سنة 1422ه ‏ 2001م المكتبة الأزهرية للتراث» شرح تحفة الحكام؛ لميارة الفاسي: /6 
1 ط/ دار الفكرء البهجة في شرح التحفةء لأبي الحسن علي التسولي: 9/1 ط/ دار الفكر. 

(1) في ي: ونستعيل. 

(2) في ي: المعيذ. 











الأول 


ع لشو 5 لاشم الْمُصْطَْنَى 
انا ابو لئْقَاتِ 
رمال أَيِضًا من عَلَى الْقَصْلِ اخقوى 
فَمَنْ دكن هجرد بل 


1١ 


ينی إلى تَعَيْدٍ يَغْلِبُ 
كاج ولصلاةٍ والصّيام 


لَدَيِهِ فَوَضُهًا عسل ما يجب 


صَلَّى عله اللهُ ما بوق ن 
بِأَنَمَا الأَعَمَالُ بلتّعَاتٍ 
وما لكل مء ما نَوَى 
وَلِرَسُولِهٍ الع ظيم الجا 
مله كل المتى وَلَسُولٍ 
وَاهرَأةٍ يُصِيمِهًَا أو أشي 
لَه ذَا مِنَ الأول اشْتَهَوَا 

تراه لله والْمْحْمَارٍ 
الْقَصْدُ وَالْجَرَه بالأخوال 
كان عَلَى لله الكريم حَلَقُة 
وا يُضَاهِيهَا من الأفسام 
مِنَ ألئجاسة وَرَدُ ما عُصِبٍ 


(1) في ح» و ك: على. 

(2) خفا البرق عفرا - بفتح فسكون ‏ وخفوا ‏ بضمهما .: لمع. (القاموس:326/4). 
(3) في ز: «يصيبها وامرأة وأشياة» وفي ي: «يصيبها وامرأة أو أشياه. 

(4) في زء وي: «هاجرا». 

(5) في ي: «فقط بأنه. 

(6) في زء وي: هذا. 





تا على لاهن يتيل كالطفر والرّكاةٍ فَاخْلتُ نمِل 
ي نيه الؤبجوب والتَّقَدِ ‏ اما الكَمَال و في الْجَييع فارع 


قال أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن العلقمي( 0 في «شرح الجامع الصغير»: 
حديث ّا الأعمَالٌ پايات ...» قال النووي: أجمع المسلمون على عظم 


d)‏ هو شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي الشافعي» الفقيه المحدث» من 
ييوتات العلم في القاهرة؛ تتلمذ على الجلال السيوطي ودوس بالأزهر» من مصنفاته: : الكو كب المنير بشرح 
الجامع الصغير لشيخه المتقدمء في ثلاث مجلدات» طبع منها الجلد الأو ل» فرغ من تأليفه سنة 968هب ولد 
رحمه الله سنة 89/7ه) ونوكي سنة 969ه. (انظر الأعلام» للز ركلي: 6 196-195 وما ذكره من 
مراجع في هامش 1« 

(2) حديث 3 الأغمال بالّمات» أخرجه أحمد والستة من حديث عمر ضيه بألفاظ مختلفة» وتهامه: 
«وإما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». (أخرجه أبو داود بهذا اللفظ:1/ 
344 كتاب الطلاق ‏ باب فيما عني به الطلاق والنيات» وانظر صحيح البخاري: 2/1» باب كيف 
كان بدء الوحيء 1 /21ء كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء إن الأعمال بالنية» 3 /191, كتاب العتق ‏ 
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه5/ 272 كتاب مناقب الأنصار ‏ باب هجرة النبي وَل 
وأصحابه إلى المدينة» 7/ 24 كتاب النكاح ‏ باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزویج امرأة فله ما نوى»8/ 
5 كتاب الأيمان والنذور ‏ باب النية في الأيمان,9 /29؛ كتاب الحيل . باب في ترك الجيل» 
صحيح مسلم: 6 /48, كتاب الإمارة . باب قرله ب وما الأعمالٌ ليده ستن الترمذي: 4/ 
9- 180 رقم 1647ء كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء سان النسائي: 
59-1 كتاب الطهارة ‏ باب النية في الوضوءء 6/ 8- 159 كتاب الطلاق ‏ باب الكلام 
إذا قصد به فيما يحتمل معناه» 7/ 13 كتاب الأيمان والنذور ‏ باب النية في اليمين» سنن ابن ماجه: 
2/ 13 کتاب الزهد ‏ باب النية» الحديث رقم 7 مسند أحمد: 1/ 25 الحديث رقم 
8+ 1/ 43 رقم 300 الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج» لعبدالله بن محمد بن الصديق 
الغماري بتعليق سمير طه المجذوب: 27 29ط / الأولى سنة 1405ه . 1985م عالم الكتب» 
بيروت» تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقهء لعبدالله بن محمد بن الصديق بتعليق د. يوسف 
المرعشلي: 139» ط/ الأولى سنة 1405ه . 1984م, عالم الكتب» بيروت). 

)3( هو محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي» الفقيه, الحافظ,» شيخ الإسلام» 
ولد بنوى من قرى حوران بسورية سنة 631ه ثم قدم دمشق سنة 649ه» وحج مرتين» وسمع من 
الرضى بن البرهان» والتعمان بن أبي اليسر» وطبقتهماء له عدة مصنفات؛ منها شرح صحيح مسلې 
وروضة الطالبين» والمجموع شرح المهذب للشيرازي» ومنهاج الطاليينء وتصحيح التنبيه للشيرازي» 
وتهذيب الأسماء واللغات» والتقريب في علوم الحدیث» وغیرهاء» ۇي - رحمه الله - في شهر رجب- 


زئ الَْرَافِيتٍ التّميئة 





اها املك 








موقعه» وكثرة فوائده / وصحة روايته(!»؛ زاد العلقمي: وهو قاعدة من قواعد الإسلام» 
حتى قيل: إن فيه ثلث العلم» » وقيل: ربعه» وقيل: خمسة. اه 

وقال ابن حجر في «فتح الباري»: لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان» 
فتدخل الأقوال» وأما عمل القلب؛ كالنية فلا يتناوله الحديث؛ لعلا يلزم التسلسل. © اه. 

وقال ابن دقيق العيد(ة» في «شرح العمدة): لا بد فيه يعني الحديث المذكور - من 
حذف» واختلف الفقهاء في تقديره» فالذين اشترطوا النية قدروا: صحة الأعمال 
بالنيات وما يقاربه» والذين لم يشترطوها قدروا: كمال الأعمال بالنيات وما يقاربه» 
ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال» فالحمل عليها أولى؛ لأن ما 
كان ألزم للشيء» كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ» فكان الحمل 


= سنة 676ه. (انظر طبقات الشافعية .الكبرى» لتاج الدين عبدالوهاب السبكي» بتحقيق محمود 
الطناحي وعبدالفتاح الحلو: 395/8 - 400, ط/الأولى سنة 1383ه . 1964م مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» طبقات الحفاظ للسيوطي: 510 الفكر السامي: 2/ 341). 

(1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 13/ 53: ط/ الثالئة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(2) انظر الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير للعلقمي: 1/ ص3 4» مخ رقم 463 ق» خ ع» الرباط. 

(3) هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المصري الشافعي» شيخ 
الإسلام وقاضي قضاة مصرء أحد كبار الحفاظ والحدثين» رحل إلى الشام والحجاز واليمن و 
بمكة مرارا طليا للعلم» أخذ عن الحافظ آي الفضل العراقي وغيره» له مصنفات كثيرة» منها فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري؛ وتلخيص الخبير دفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير» والإصابة في 
تمييز الصحابةء ولد - رحمه الله سنة 773 هى وثؤفي سنة 852ه. (انظر طبقات الحفاظ جلال 
الدين السيوطي: 547 548 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن ن السخاوي: 2 - 40 ط/ مشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» الفكر 
السامي: 2/ 350 351) معجم المفسرين: 51/1 ). 

(4) انظر فتح الباري: 1/ 11ء ط/ ط/ الأولى سنة 1300ه بالأميرية - مصر 

(5) هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المصري المعروف بد قي الدين بن دقيق العيد» اشتغل 
بمذهب مالك وأتقنه» ثم اشتغل بمذهب الشافعي» وأفتى في لي أخذ عن والده وغيره» وعنه 
أحذ ابن جماعة التونسي» له شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي وصل فيه إلى باب الحج» وشرح 
عمدة الأحكام» والإلمام في أحاديث الأحكا» وشرحه لم يتم ولد رحمه الله . سنة 625هى 
توفي سنة 702ه. (انظر طبقات الشافعية الكبرى: 207/9 - 2249 الدياج: 324 . 2325 
شجرة النور: 1 /189» الفكر السامي: 2/ 235). 


2/ 





عليه( أولى.© اه. 


وقال العلقمي أيضا على قوله: «فمن كانت هجرته ... إلخ» ۔ قال الز ركشي © 
في «التنقيح): لا بد في الحديث من تقدير؛ لأن الشرط والجزاء لا بد من تغايرهماء 
وهنا قد اتحداء والتقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيه ة وقصدًاء فهجرته إلى 
الله ورسوله حكمًا وشرعًا...» ثم قال: ويمكن تأويله على إقامة السبب مقام المسبب؛ 
لاشتهار السبب؛ أي فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين©. 

وقال زين العرب© في معنى الحديث: أي من قصد بالهجرة القربة إلى الله تعالى 
- لا يخلطها بشيء من أغراض الدنياء فهجرته إلى الله ورسوله قيل: فهجرته مقبولة 
عندهماء وأجره واقع على الله تعالى .. اه مختصرا. 

وقال ابن حجر في الجواب عن اتحاد الشرط والجزاء: إن التغاير يقع تارة باللفظء 
وهو الأكثرء وتارة بالمعنى» ويفهم ذلك من السياق» ومن أمثلته قوله ‏ تعالى -: لوس 


(1) في ح» وك: عند انطلاق اللفظء فكان الحمل عليها 

(2) انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: 1/ 9 10» ط/ دار الكتب العلمية. 

(3) جزء من حديث «إغا الأعمال بالنيات» الذي تقدم تخريجه. 

(4) هو محمد بن بهادر بن عبدالله» الشهير ببدر الدين الز ركشي» HS‏ تركي الأصل؛ مصري المولد 
والوفاة» أذ عن جمال الدين الأسنوي» وسراج الدين البلقيني» رحل إلى دمشقء» فأخذ عن ابن كثير 
ثم توجه إلى حلب فأخل عن شهاب الدين الأذرعي» من مصنفاته: التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح 
للبخاري؛ والمنثور في القواعد» والبحر الحيط في الأصولء ولد رحمه الله . سنة 745ه وتُوْفِيَ 
سنة 794ه .(انظر الدرر الكامنة لابن حجر: 3/ 397 2398 طبقات الشافعية: لأبي بكر بن 
هداية الله» بتحقيق عادل نويهض: 241 242, أصول الفقه تاريخه ورجاله: 389). 

(5) انظر التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: ص 22 مخ رقم 712 قء خ ع؛ الرباط. 

(6) هو علي بن عبيدالله بن أحمد بن زين الدين أبي المفاخر الشهير بزين العرب» المحدث» من آثاره شرح 
لصاح س ري كان حيا قبل 758ھ وقد ذكره في كشف الظنون باسم علي بن عبدالله في 
موضعين نسب إليه في المرة الأولى شرح كليات القانون لابن سيناء وفي الثانية شرح مصابيح السنة» 
أما كحالة فقد 0 شح المصابيح لعلي بن عبيد الله» وشرح الكليات» لعلي بن عبدالله» وترجم 
لهما منفردين» وفي الأعلام جعلها شخصا واحدا ترجم له باسم علي بن عبيد الله» فلينظر. (انظر 
الدرر الكامنة: 80/3: كشف الظتون: 2/ 1313ء 1699ء ط/ مكتبة المننى ‏ بغداد, الأعلام: 
4/ 310 معجم المؤلفين: 7/ 135: 144). 

(7) انظر الك وكب المنير: 12-10/1. 











تاج وَعَمِلَ سیکا كام بوب إلى أ ماب وهو مؤول على إرادة المعهود 
المستقر فى النفس؛ كقولهم ‏ يعني في اتحاد المبتدإء والخبر -: أنت أنت؛ أي الصديق<2 
الخالص» وهم همء أي الذيد <( لا يقدر قدرهم» أو هو مؤول على إقامة السبب مقام 
المسبب؛ لاشتهار السبب9». اه الغرض. 


وقال ابن الحاجب7©» في إخراج الزكاة ما نصه: والإجماع على وجوب النية في 
محض العبادة» وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها؛ كألدّين» والودائع» 
والغصوب» واختلف فيما فيه شائيتان؛ كالطهارة والزكاةء والمذهب افتقارها من 
قوله7» فيمن كفر عن إحدى كفارتين بعينهاء ثم كفر عنها غلطًا: إنها لا تجزيه» وأخذ 
نفيه [منع0©© أنها تؤخذ من الممتنع وتجزيه» ومن الشاذ في أنهم شركاءء وأجاب ابن 
القصار بأنه يعلم فتحصل اي10 ees‏ 


(1) الفرقان/ 71. 

(2) في ح» وك: «والخبر أنت؛ أي الصديق4» بسقوط أحد الضميرين. 

(3) في ح» و ك: «وهم أي الذين)» بسقوط أحد الضميرين. 

(4) انظر فتح الباري: 15/1. 

(5) هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن أبي بكر يونس المعروف بابن الحاجب» المصري» ثم الدمشقي» 
ثم الإسكندري» الكرديء الفقيه» الأصولي» لمتكلم؛ النظارء أخذ عن أبي الحسن الأبياري وغيره» 
وعته أخذ الشهاب القرافي» وابن المنير» من مصنفاته الختصر الفرعي وسماه «جامع الأمهات»» 
والمختصر الأصلي» وسماه «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»» ومختصر الختصر 
الأصلي؛ ويعرف بمختصر المنتهى» ولد رحمه الله . سنة 570 أو 590ه ووي سنة 646ه 
(انظر الديباج: 9 191: شجرة النور: 1/ 168-167» الفكر السامي: 2/ 231). 

)6( في ج و كالصلاة)» والصواب ما أثبتناه. 

(7) يعني مالكا ظ4. 

(8) زيادة من جامع الأمهات. 

(9) انظر التوضيح: 1/ 293 مبحث الزكاق» مخ رقم 7733» خ ح الرباط» التاج والإكليل: 2/ 
6 وابن القصار هو القاضي أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي؛ المعروف بابن القصارء تفقه 
بالأبهري» وغيره» وعنه أخذ أبو ذر الهروي» وعبدالوهاب» له عيون الأدلة في مسائل الخلاف» لا 
يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه» في سنة 398ه. (انظر ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض بتحقيق د. أحمد بكير محمود: 4/ 602»ط/ دار مكتبة الحياة» الديياج المذهب» لابن 
فرحون: 199» شجرة النور: 1/ 93). 

(10) قال خليل: قوله ( يعني ابن الحاجب): «من قوله» يقتضي أن ذلك مستقراً ما ذكره» وهذا الاستقراءت 





|0ب 


وألزم إذا لم يعلم0 /, 

فكتب عليه في «التوضيح» ما نصه: قدّم الني2)؛ لأنها أول الواجبات عند 
الإخراجء وحاصله أن الفعل على ثلاثة أقسام©: 

[الأول: قسم تمحض للعبادة؛ كالصلاة» والإجماع على وجوب النية فيه. 

الثاني: مُقابله؛ كإعطاء الديون» ورد الودائع» والغصوب» فالإجماع على أن لا 
تجب فيه النية؛ أي نية التقرب» وقلت: لا تحب نية العقرب5» حتى لا ينتقض با 
قاله الشافعي0©: 








= لابن القصارء قال: وإذا افتقر إلى نية في تمييز أحد الفرضين عن الآخر فأحرى أن يفتقر إليها في تيز 
الفرض عن النفل» وأجيب بالفرق بين الحلين؛ لأن مسألة الكفارة وجدت فيها نية منافية؛ وهي القصد 
إلى كفارة غير الكفارة المرتبة في الذمةء ولم يقع التزاع في هذاء وإنما وقع حيث لا نية» وإنهما تتفق 
النيتان أن لو كَمرَ عن واحدة ثم کي ولم ينو شيثاء وأجيب بأن جواب مالك بقوله: لا تجزيه عن 
اليمين الثانية» يؤخذ منه الاشتراط إذ لو لم يشترط لم يفرق بين عدم النية والنية المنافية؛ كالدين 
والودائع» وأما استقراء نفي وجوب النية من مسألة الممتنع فواضح» وكذلك استقراؤه من القول بأن 
الفقراء كالشركاء؛ لأن الشريك إذا أعطى نصيبه لا يفتقر إلى نيةء فأجاب ابن القصار عما أخذه من 
قول مالك يإجزاء الزكاة إذا أحذت من الممتنع كرمّاء بأن قال: هو عالم بأخذهاء وعلمه بذلك؛ 
كاليةء و رد بأن العلم بالأخذ أعم من نية التقرب فلا يستازمها. (التوضيح : 1/ 293 مبحث 
الزكاة)» وستأتي قاعدة الفقراء هل هم كالشركاء؟. 

(1) جامع الأمهات لابن الحاجب: ص 69 الزكاةء مخ رقم 2880د, مج خ ع الرباط. 

(2) قوله: «وألزم إذا لم يعلم ... النية» ساقط من ح» و ك. 

(3) في التوضيح: أن الفعل ثلاثة أقسام. 

4 في التوضيح : فالإجماع أنه. 

)5 في التوضيح: «فيه نية) بزيادة «فيه». 

(6) في ك: التقراب. 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبيء أحد الأئمة 
الأربعة في الفقه عند أهل السنة» وإليه ينسب المذهب الشافعي وعلماء الشافعية كافةء ولد بغزة سنة 
0ه وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» روى عن مالك» وابن عبينة وابن علية» ومسلم بن خالد 
الزنجي» وغيرهم» وعنه أخذ الإمام أحمده وأبو ثور» وإسماعيل بن يحبى المزني» ويوسف بن یحی 
البويطي» والربيع بن سليمان المرادي؛ والربيع بن سليمان الجيزي» وآخرون» له مصنفات كثيرة 
أشهرها كتاب «الأم» في الفقه في سبع مجلدات» «والحجة» في الفقه على مذهبه القديم» ووالمسند» 
و«السان» في الآثار والحديث» وداختلاف الحديث»» ووالرسالةة» و«إبطال الاستحسان» في أصول- 


يما الم لالم اللديئة 





إن الحكم عندهم في رد دين“ لا بد فيه من النية» وإنه لو أعطى بغير نية لما برئت 
ذمته» وكان©» له أن يرجع؛ وقلت: لا تجب؛ لأنه لو نوی لأثيت؛ كما لو نوى إبراء 
ذمته» وامتثال أمر الله» وإدخال السرور على قلب صاحب آلدين) وهذا كما قالوا: 
إن الإمام لا تجب عليه ية الإمامة» لكن الأفضل له أن ينويها؛ ليحصل له فضلها. 

ألقَالث: ما اشتمل على الوجهين؛ كالزكاة» والطهارة؛ لأن الزكاة مْقِلَ معناها» وهو 
رفق الفقراء وبقية الأصناف» لكن كونها إثما تجب في قدر مخصوصء لا يعقل معناه» 
وكذلك الطهارة عَُلَ معناها؛ وهي النظافة» لكن كونها في أعضاء مخصوصة على 
وجه مخصوص. لا يعقل معناه» فاختلف في وجوب النية فيه» وقد بين ذلك بقوله©: 
«والمذهب... إلى آخره»» وفي كلامه مناقشة. 3ه الغرض» قف على بقية كلامه» 
إن شعت» فيه بعض طول هو“ الذي منع من نقله بتمامه» وبالله التوفيق. 





*# # ا 





= الفقه» تُوْفْيَ ‏ رحمه الله آخر يوم من رجب سنة 204ه. (انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق 
الشيرازي بتحقيق د. إحسان عباس: 71 73» ط/الثانية سنة1401ه . 1981م» دار الرائد العربي ‏ 
بيروت» طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبدالوهاب السبكي: 1/ 192 200ء تهذيب 
التهذيب» لابن حجر: 9 25 31» ط/دار صادر» بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى سنة 
6ه بمطبعة مجلس دائرة المعارف الهندية» طبقات الحفاظ للسيوطي: 152 154 طبقات 
الشافعيةء لابن هداية الله: 11 14). 

(1) في التوضيح: الديون. 

(2) في التوضيح: ولكان. 

(3) في التوضيح زيادة: إلى غير ذلك. 

(4) الضمير يعود على ابن الحاجب. 

(5) عبارة «التوضيح» بعد قوله: وفاختلف في وجوب النية فيه4: وفي كل من الطهارة والزكاة قولان 
منصوصان, وقد أشار إلى الخلاف في الزكاة بقوله: والمذهب إلى آخره لكن في كلامه مناقشة. 

(6) التوضيح لخليل بن إسحاق: 1/ ص 293 مبحث الزكاة. 

(7) في ح» واك: وهر. 

(8) انظر التوضيح: 293/1. 


3/ 





ني قير وآ 


لله جر سرع الأحكاقا لِحِكُمَة جلِيلَةٍ عَلّى ما 
ناء اذز أن طن حكمه أو فعلّ رَبك خَلَا عن جک 


مَذا وَقَدْ عُلِم باشيقراءِ فِعَالٍ رَبٌ الأَرْضٍ رألشمَاء 
حلب الصاح وَدَزْكُ الْمَفْسَدَة وا الَذِي لِحَلْقهِ قَدْ عة 
اكلام أَوْسَدَا لذا فَقَدْ قَالَ كبير الوْشَّدا 
يَدْعُوكَ فعا إا ِلَى حير برذ فَاعْلَمَا 
و فأقاد أنّا ‏ 3+ م عشروغ لِسِدٌ عا 
َغ قَوْلَ من صل ورل وَمحجثٍ 
م الذي حكمية قذ هرت وَيَرَرّث أَسْرَائةُ وَبَهَرَتْ 
ثل ركا قُرِضَتْ قات لِسَدٌ خلا وجبر المثلقاث 
برش ما تجتى عل قافر تضرم قلي وزئى ومر 

قذي لصؤد اش ونسب عق وقالٍ أنقي 
لتا معلل وما لم تب حِكُمَمهُ تَعَفِدًا بع 
مع اغيقاد أئه يدنع لَصُوِئِفْي ريملب نفع 
وَالْعُلَمَا قَدْ ضَرَبُوا الْيَلا بِمَلِكِ قد عَوّدَ الإبجلالا 
بِالقُقَهَاءِ قرفت مخضا يوا يإكرام لَه تَدْ حا 
فَالِإعْهِمَادُ أَنَهُ مييه ليدم الغرفٍ الَّذِي يَقْثُُ 
قال في «التوضيح) ‏ ونقله الحطاب © ما نصه: فَائِدَةٌ: كثيرا ما يذكر العلماء 


1 
3 

1 
٤ 1 


a 
سا‎ 


1 ıe 





)1( في ز» وي: حلة. 
(2) في ح» وك؛ وي: لعدم. 
(3) هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن ن الرعيني المغربي أصلاء المكي مَوْلِدًا وقراراء آخر أئمة- 





فيما انتم عام الَديتة 


التعبد» ومعنى ذلك الحكم الذي لا تظهر له حكمة بالنسبة إليناء مع أنا نجزم أنه لا بد 
له من حكمة؛ وذلك لأنا استقرئنا عادة الله تعالى ‏ فوجدناه جاليًا للمصالح دارا 
للمفاسد؛ ولهذا قال ابن عباس: «إذا سمعت نداء الله فهو إما يدعوك لخي أو 
يصرفك عن 2 كإيجاب الزكاة» والنفقات؛ لسد الخلات» وأروش <3 الجنايات؛ 
لجبر المتلفات» وتحريم القتل» والزنى» والسكرء والسرقة» والقذف؛ صونًا للنفوس؛ 








= المالكية بالحجازء أذ عن والده» ومحمد بن عبدالغفار» وغيرهماء له مواهب الجليل في شرح مختصر 
خخليل؛ وتحرير الكلام في مسائل الالتزا» وتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة لابن غازي» ولد رحمه 
الله سنة 902ى وري سنة 954ه. (انظر توشيح الديياج: 229 . 2231 نيل الابتهاج: 337 - 
8 شجرة النور: 1/ 270, الفكر السامي: 2/ 270). 

(1) هو أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» الخبر البحر 
أحد فقهاء الصحابة» ابن عم رسول الله وي ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وكان له عند موت النبي يللو ثلاث عشرة سنة» صحب النبي وو وروی عنه الأحاديث الصحيحة 
له في الصحيحين 1660 حديئاء وروي من وجوه أن رسول الله ييل قال: اللهم علمه الحكمة» 
وتأويل القرآن» وفي بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» وفي حديث: اللهم» زده 
علمًا وفقهّاء قال ابن عبدالبر: وكلها أحاديث صحاح» وينسب إليه كتاب في تفسير القرآن» جمعه 
بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه؛ تفي فيه بالطائف سنة 68ه وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة .( انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 8 - 49 الاستيعاب: 2/ 350 357 الإصابة: 2/ 
0 334 الوفيات لابن قنفذ: 76 - 277 الفكر السامي: 1/ 272 - 274). 

(2) يروى هذا الأثر عن ابن عباس» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد أخرجه ابن البارك في «الزهده 
وأبو عبيد في «فضائله» وسعيد بن منصور في «سننه) وأحمد في «الزهد» وابن أبي حاتم وأبو نعيم في 
«الحلية» والبيهقي في «شعب الإيمان». (انظر كتاب الزهد لعبدالله بن المبارك بتحقيق حبيب الرحمان 
الأعظمي: 2 .3 ط/ دار الكتب العلميةء تفسير ابن كثير: 2/ 3غ الدر المنثور في التفسير المأثور 
لجلال الدين السيوطي: 1/ 252: ط/ سنة 1414ه 1993م . دار الفكر ‏ بيروت ‏ لبنان» الذخيرة 
لشهاب الدين القرافي بإشراف الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف والشيخ عبدالسميع أحمد إمام : 1/ 
4 ط/ الثانية سنة 1402ه ‏ 1982م» مطبعة الموسوعة الفقهية ‏ نشر وزارة الأوقاف الكويتيةء 
مصورة عن الطبعة الأولى بكلية الشريعة بالأزهر سنة 1381ه ‏ 1961م). 

(3) في الأصل : «أروس»» وهو تصحيفء والأرش عند المالكية: قيمة العيب. (القاموس الفقهي لسعدي 
أبو جيب: 219 ط/ الأولى سنة 1402ه ‏ 1982م دار الفكر» وانظر المصباح المنير: 25 التعريفات 
للشريف علي الجرجاني: 17 ط/ الأولى سنة 1403ه ‏ 1985م, دار الكتب العلمية» بيروت). 


والأنساب» والعقول, والأموال» والأعراض (1) عن المفسدات. 

ويقرب لك ما أشرنا إليه في الخارج مثال: إذا رأينا ملكا عادته یکرم العلمای ويهين 
الجهال» ثم أكرم شخصًاء غلب © على ظننا أنه عالم, فالله ‏ تعالى . إذا شرع حكيما 
علمنا أنه شرعه لحكمة؛ ثم إن ظهرت لنا فنقول: هو معقول المعنى» وإن لم تظهرء 
فنقول: هو تعبد 0م 

وأبيات هذا الفصل الثاني كلهاء أدخلها الشيخ ميارة© في نظمه .«تكميل 
الهج مع عشرة أبيات يأتي التنبيه عليها . إن شاء الله وقال في «الشري إنها 
لغيره استحسنهاء واكتفى بها عن نظم مثلها في معناهاء ثم شرحها ‏ أي الأبيات ‏ 
بكلام «التوضيح؛ المتقدم©) وزاد بعده: وقوله ‏ يعني الناظم ‏ : «لكنه تفضلا» هذا 
ليس في كلام «التوضيح)ء وهو ظاهر؛ إذ لا يجب عليه تعالى . جلب مصلحة ولا 
درء مفسدة» إلا ما تفضل به على عباده, والذي ضل» وزل» هو القائل بوجوب ذلك27 
عليه تعالى©2 ).اه 





اس 


(1) سيأتي عند الكلام على الكليات الخمس» تعليقنا على أن حفظ الأعراض ليس منها. ( راجع هامش 1 
من ص 781 من هذا التحقيق). 

(2) في ح: لغلب. . 

)3( التوضيح: 1/ 23 - مبحث الطهارة مواهب الجليل للجطاب: 1/ 177 ط/ الثانية سنة 1398م 
- 1978م - دار الفكر. ْ 

(4) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد ميارة الفقيه» أخذ عن ابن عاش وشهاب الدين المقري» له شرحان 
على المرشد المعين لابن عاشر صغير وكبيرء وشرح لامية الزقاق» وتكميل المنهج المندخب إلى قواعد 
المذهب للزقاق» وشرحه ‏ وهو مطبوع على الحجر بهامش المنجور على المنهج المنتخب؛ وطبع محققا 
أيضا - وشرح تحفة الحكام» وغيرهاء ولد . رحمه الله سنة 999ه ويُوْنّيَ سنة 1072ه. (انظر 
شجرة التور: 1/ 309 الفكر السامي: 2/ 279. 

(5) انظر تكميل المنهج المنتخب بشرح ميارة: ص 29 مخ رقم 3216 د» خ ع الرباط. 

(6) انظر شرح تكميل المنهج التتخب: ص 9 10ء مخ 3216د» خ ع الرباط. 

(7) هو مذهب المعتزلة. ( انظر تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلبي: 97 99 ط/ دار النهضة العربية» 
1ه 1981م. 

5( شرح تكميل المنهج: 10. 





3 مس 


اكناب لول 


في الطّهَارَاتِ وَالصَلَوَاتِ وَمَا يعلق بذَلِكَ 


)01( في ك في الطهارة والصلاة. 
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عة اخثلف في الْقالب» هَل هو كَالْمْحَفقِه ) أ لا؟ وَعَلَيهِ مسائل. 

في غالب مَل هُوَ كَالْمْحَمّق كَنّبِسٍ كاير وير مُتُّقٍ 
يي تارك ألصّلاةٍ ذي حَسَاسَة ُو ما يشتغيل ألتجاعة0 
مُشْعَرِكٍ مع مُعَلُم وَطَنْ کد لزي افلم وكشي عن 


عن في اشجر والأير ٠‏ بلخيض والععل على لأر 
قال الوذ نشريسي” 4 في «إيضاح المسالك) ما نصه: الغالب» هل يتنزل کاحقق› أم 
ل3 وعليه سؤر م26 عادته استعمال النجاسة. 


ولباس الكافرء وغير المصلي. 

ومن أدرك الصيد منفوذ المقاتل» وظن أنه ا مقصود» أو اشترك معلم مع غير معلم» 
وظن أن المعلم القاتل. 

ومن علق الطلاق بالحيض أو الحملء في التنجيز والتأخير © 0 


(1) هذا الشطر ساقط من ك. 

(2) في زء وي: «علق بالتأخير والتخيير». 

(3) في ز» وي: «المذكور». 

(4) هو أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي التلمساني» الإمام» الفقيه» أحذ عن أي الفضل العقباني» 
وابن مرزوق الكفيف» وغيرهماء من مؤلفاته المعيار جمع فيه فتاوى المتقدمينٍ والمتأخرين» وتعليق على 
ابن الحاجب الفرعي» وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك والفرو قوفي سنة 914ه) وعمره 
نحو ثمانين سنة. (انظر توشيح الديباج: 65 نيل الابتهاج: 7 . 88 شجرة النور: 1/ 274). 

)5 في الإيضاح: الغالب هل هو كالحقق» أم لا؟, 

(6) في الأصلء و ح» و ك: «من»» والتصحيح من الإيضاح. 

7( في الإيضاح زيادة: «وإرسال ا جارح» ولیس في يده). 

(8) الطلاق المعلق على شيء يغلب وقوعه؛ كالحيضء أو الطهر, أو الحمل» أو الولادة؛ كقوله: إذا حضت 
فأنت طالق وشبهه» يقع ناجزا؛ أي معجلاء على المشهورء تنزيلا للغالب منزلة امحقق» وقال أشهب: 
لا يتنجز بل يتتظر حتى تحيض الطاهر أو ت تضع الحامل» وقال أصبغ؛ إن كان على حنث تنجزء وإن 
كان على بر لم يتنجز؛ لأنه مستصحب للعصمة» فلا ترتفع إلا بتحقيق الوقوع» وفي الأولى ليست 
العصمة مستصحبة» فترتفع بالغالب. (انظر عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين- 





/3ب 


مز الات الثبية 





.ا 


وقال الإمام المنجور©» في «شرح المنهج: قوله ‏ يعنى الناظم .: «كالسؤر 
والصيد» مثالان للقاعدة؛ أي سؤر ما عادته استعمال النجاسة؛ إذا لم تر النجاسة فى 
أفواههاء ولم يعسر الاحتراز منها؛ كالطير والسباع والدجاج والإوز لد هل 
ينجس ماءٌ كان أو طعامًاء فيراقان؛ حملا على الغالب» أم لا؛ تغليبا للأصل؟ وثالثها ‏ 

وهو المشهور 5 يراق الماء دون الطعام؛ لاستجازة طرح الماء. 
وسور الكافر» وما أدخل يده فيه. 
وسؤر شارب الخمر وشبهه مثله. 
وأما «الصيد»» فإشارة إلى مسألة من أدرك الصيد منفوذ المقاتل» وظن أنه المقصود 
3 3 ع ع« ت 

مسألة من أ اا و مسالة ما إذا اشتر ك فيه مُعَلب غير مع 
اع أ من اسل الارح؛ ولس في يده ومسألة ما إذا اشترك فيه معام مع غير ملم 
أو كلب مُشلم مَعَ كلب مَجُوسِي» وظن أن المعلم أو كلب المسلم القاتل» وفي كل 

= عبدالله بن نجم بن شاس» تحقيق د. محمد أبو الأجفان وأ. عبدالحفيظ منصور: 201/2 ط/ 
الأولى سنة 1415ه ‏ 1995م دار الغرب الإسلامي» الشرح الكبير» لأبي البركات أحمد الدردير 
مع حاشية الدسوقي: 2/2 ط/ الأولى سنة 1419ھ _ 1998« دار الفكر بیروت» لبنان» 
ولزيادة بيان راجع التفريع» لأبي القاسم عبيدالله بن الجلاب» بتحقيق د.حسين بن سالم الدهماني: 
2- 85» ط/ الأولى سنة 1408ه ‏ 7م دار الغرب الإسلاميء المعونة على مذهب عالم 
المدينةء للقاضي عبدالوهاب» تحقيق د. حميش عبدالحق: 844/2 ط/ الأولى سنة 1415ه ‏ 
5م مكتبة نزار البازء مكة المكرمة: القدمات» لأبي الوليد محمد بن رشدء تحقيق د. محمد 
حجي: 583/1, ط/ الأولى سنة 1408ه ‏ 1988م دار الغرب الإسلاميء التاج والإكليل 
للمواق مع مواهب الجليل للحطاب» بتحقيق زكريا عميرات: 352/5» ط/ الأولى سنة 1416ه ‏ 
1995م دار الكتب العلميةء بيروت). 

(1) إيضاح المسالك: 136 137. 

(2) هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالله المنجور الفاسي» شيخ الجماعة بهاء أخخذ عن عبدالواحد 
الونشريسي» وغيره» له شرح المنهج المنتخب: إلى قواعد المذهب للزقاق» وشرح على نظم عبدالواحد 
الونشريسي لقواعد والده» وحاشية على كبرى السنو > ولد رحمه الله سنة 926هء ويُوْفيَ سنة 
5ه ( انظر نيل الابتهاج: 95 97» شجرة النور: 1/ 7» الفكر السامي: 2/ 270). 

(3) يعني ناظع «المنهج؛ الزقاق» وستأتي ترجمته. 

(4 الْمخَلاهُ بضم اليم» وتشديد اللام: المطلقة وغير المقصورة. ( انظر القاموس: 4/ 327 المدونة 
للإمام مالك: 1/ 6» ط/ 1411ه ‏ 1991م دار الفكى. 











G5) 
منهما قولان» ولو شك» ولم يغلب الظن» لم يؤكل اتفاقا.‎ 
وما ينبني على هذه القاعدة لباس الكافر» وغير المصلي» هل يحمل على الطهارةء‎ 
أو على النجاسة؟.‎ 
ومن علق الطلاق بالحيض أو الحمل» في التنجيز والتأخير.(7) اه‎ 
قَاعِدَةٌ: اختلفر افي لقاب الأغيانء هَل ل تير في الأخكام آَم ؟‎ 2 
وتنيبي”0 عليه مسائل.‎ 
هَل لإنْقلاب ين التأثير في الحم أم لا خلقة قاوز‎ 
ايض وَلْعَرقِ وال ين جِلَالَةٍ واللحم وَالْمَْلٍ يَعِنْ‎ 
وَكَرْمَاهٍ مَهِقَةٍ وَمَرْبَلَهْ فرق أَلسَكرَاتٍ قَدْ تَنَاوَلّة‎ 
وَالْحَمْرٍ إن خُلّنَ أؤ تحكرا وما مِن الْححمام أَيِضًا قَطَرَا‎ 
لبن ذَاتٍ ألشرب وَلْعْسُولِ والرزع بالئبجس والْمِقُولٍ‎ 
وتخو دا وغو کيو جنا فاطلبة بِاسْيِقْرَئِهِ مجدًا‎ 
قال ف «الإيضاح» ما نصه: وعليه  يعني الخلاف في القاعدة المذكورة .: الخمر إذا‎ 


تخال؛ أو تحجر( 
رماد الميتة والمزيلة. 
ولبن المجلالة9), es‏ 


(1) شرح المنهج المتتخب: إلى قواعد المذهب للمنجور: ص 10 بترقيمي. 

(2) «له» ساقطة من الأصل» والتصحيح بهامش النسخة. 

(3) في ح» واك: تبنى. 

(4) انظر التاج والإكليل: 1/ 97 مواهب الجليل: 97/1 - 98. 

(5) في ج» و ك: «أو»ء وانظر التاج والإكليل: 1/ 106 مواهب الجليل: 106/1 . 107. 

(6) الجلالّة بتشديد اللام الأولى» البهيمة تأكل النجاسة. (انظر المصباح المنير: 41 القاموس: 3/ 361 
التوضيح: 1/ 11 مبحث الطهارة» وراجع ما ورد في النهي عن أكل لموم الجلالة» وشرب أبانها 
وركوبها في تلخيص البير» لابن حجر بتحقيق محمد شعبان إسماعيل: 4/ 172» ط/ سنة 
9ھ - 9م مكتبة القاهرة). 


4/ 





1 5 8 

وبيضهاء وعرقهاء وبولهاء ولحمهاا؟. 
وعرق السكران©, 
ولبن المرأة الشاربة©, 

4 5 
وزرع» وبقول سقي“ اء نجس20©. 
وعسل النحل الآكلة العسل المنجس©6». 
وقطرة الحمام» وهى كثيرة جدًا. اه 
ونحوه في «شرح المنهج)» وزاد: قوله ‏ يعني/ الناظم -: «وتفصيل أحق»؛ أي 
التفصيل بين ما استحال إلى صلاح» فهو طاهر؛ كاللين» والبيض» والعسل» وما 

استحال إلى فساد» فهو بجس»؛ كالروث» والبول. 
"الك «أحق)؛ أي أولى» وهو قول يحي بن ع 1 وذكر صاحب «التوضيح) 

(1) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 1/ 92. 

(2) انظر مواهب الجليل: 1/ 92. 

)3( أي الخمرء انظر البيان والتحصيل» لابن رشد الجد بتحقيق. د. محمد حجي: 1/ 9 - 130 
ط/ سنة 1404ه ‏ 1984 م . دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء التاج والإكليل: 1/ 92. 

(4) في الإيضاح: والزرع؛ والبقول تسقى. 

(5) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 1/ 97ء هامش 8 من ص 648 من هذا التحقيق. 

(6) انظر مواهب الجليل: 1/ 92ء 118. 

(7) انظر نفس المصدر: 1/ 107 108» ص166ء 167 من هذا التحقيق. 

(8) إيضاح المسالك: 142 143. 

(9) يعني قول الزقاق:. 
رَهَلْ مُوَنْرْ اليلاب كمعرق ‏ ولي يؤل وتَفْصِيل أعحئْ 
(المنهج المنتخب بشرح المنجور: 13). 

(10) في ح: وهو. 

(11) انظر التوضيح: 1/ 11؛ ويحبى بن عمر هو: أبو زكريا يحبى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي 

من أهل جيان» سكن القيراون» ثم سوسة» نشا بقرطبة» وأحذ عن ابن حبيب» وسحنون.. وغيرهما» 
من مصنفاته: اختصار المستخرجة» وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب» وكتاب رد فيه على 
الشافعي» وغيرهاء ولد رحمه الله - سنة 223ه. وني سنة 289ه. (انظر الديباج: 351 
3 شجرة النور: 1/ 73). 








لم ما اسم م هد لمات 





فيا اثقمئ لِعَالِم امديئة 





في لبن الجلالة» وبيضهاء والمرأة الشاربة» وعرق السكران» أو" شبهه؛ كالنصراني» أن 
الذي اخختاره المحققون؛ كعبدالحق» والازري) وابن يونس وغيرهم الطهارة» 
[قال] ابن رشد: وهو قول ابن القاس في اللبن ©. 

[وقالع خليل: والخلاف في عرق السكران في حال سكره» أو بعد صحوه قريئاء 


(1) في شرح النهج» و ح» وك: «را. 

(2) انظر مواهب الجليل: 1/ 93) وعبدالحق هو أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي 
القرشي الصقلي» تفقه بأبي عمران الفاسي» وأني بكر بن أبي العباس» لقي عبدالوهاب» والهروي» 
والجويني» له الاستدراك على تهذيب البراذعي» والنكت والفروق لمسائل المدونة» وتهذيب الطالب 
وغيرهاء وني رحمه الله سنة 466ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 774 . 2776 الديياج: 174 
شجرة النور: 1/ 116» الفكر السامي: 2/ 214 - 215). 

(3) انظر مواهب الجليل: 1/ 93 والمازري هو أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي الازري 
الشهير بالإمام» أذ عن اللخمي» وابن الصائغ» وكان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى» 
من مؤلفاته المعلم بشرح صحيح مسلم» وشرح التلقين لعبدالوهاب» وشرح البرهان لإمام الحرمين» 
وني رحمه الله بالمهدية سنة 536هء قال الذهبي: تُوْفْيَ وله ثلاث وثمانون سنة (انظر الديباج: 
9 . 2281 شجرة النور: 127/1,- 8 الفكر السامي: 2/ 221). 

@ انظر مواهب الجليل: 1/ 93 واين يونس هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي» 
الفقيه الإمام الفرضي» أذ عن أبي الحسن القابسي وغيره» له كتاب الجامع لمسائل المدونة وغيرها من 
الأمهات» وكان يسمى مصحف المذهب لصحة مسائله» ووثوق صاحبه» وآخر في الفرائض» رفي - 
رحمه الله سنة 451ه . (انظر الديباج: 24 شجرة النور: 111/1 الفكر السامي: 2/ 210). 

(5) انظر البيان والتحصيل: 1/ 129, وابن رشد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي قاضي الجماعة بهاء تفقه بابن رزق» وأبي عبدالله بن فرج» وعنه أخذ عياض» وأبو بكر 
الإشبيلي» له البيان والتحصيلء والمقدمات؛ واختصار المبسوطة ليحبى بن إسحاق بن يحبى الليئي» 
ولخص مشكل الآثار للطحاوي» وغير ذلك» تُوْفْي ‏ رحمه الله سنة 520ه. (انظر الديياج: 278 
- 2279 شجرة النور: 1/ 129. الفكر السامي: 2/ 219). 

(6) هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي ‏ بضم العين ‏ المصري» صحب مالكا عشرين 
سنة» حرج له البخاري حديثًا واحداء والنسائي كثيراء وخرج له غيرهما خارج الستة» ولد رحمه 
الله سنة 132 أو 128ه روفي سنة 191ه. (انظر ترتيب المدارك: 2/ 433 - 446 
الديياج: 146 - 147 شجرة النور: 1/ 58» الفكر السامي: 2/ 439 - 442). 

(7) التوضيح: 1/ 11» مبحث الطهارة. 

(8) هو ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق الكردي المصري» المعروف بالجندي» أخخذ عن ابن الحاج 
صاحب المدحل» و عبدالله المنوفي» وغيرهماء وعنه أخل بهرام» والأقفهسي» والبساطي» من مصنفاته = 








وأما لو طال العهد بالسكرء فلا حلاف في طهارة عرقه» وحكى المازري أن رماد الميتة 
والعذرة» وما في معنى ذلك لا يطهر عند الجمهور من الأثمة» بخلاف الخمر؛ لأن 
النجاسة7!) معللة بمعنى؛ وه <2 الشدة المطربة» فإذا ذهبت ذهب التحريم» صح من 
«التوضيح0© ... 

ثم قال المنجور: يستثنى من هذه القاعد© السك فقد أجمعوا على طهارتهء 
حكاه الباجي 0©. ام ©6©. 





3 - فَاعِدَةُ: في الْمُحَالَط الْمَْلُوب, هَل فلب َيه إِلَى عبن الذي حَالْطكُ أ ل 
تقب وما حَفِيَ عن اليس فط ؟ جلاف وليه مَسَائل. 


مُخَالَطٌ علب هل تَنْقَلِب عه إِلمځايط اَذ يَئْلِتْ 
1 لبق تقب لکن فيا هدا عن الجسق جلاف روي 





= التوضيح؛ وهو شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي وشرح على المدونة لم يكمل؛ ومختصر في 
الفقه مشهورء سلك فيه طريق الحاوي عند الشافعية»جوكتاب في المناسك» تُوْفّيَ ‏ رحمه الله . سنة 
6ه على الراجح. (انظر الديياج: 115 - 116ء توشيح الديياج: 92 98 نيل الابتهاج: 
2 - 115» شجرة النور: 1/ 223. 

)21 أي في الخمر» كما يستفاد مما بعد. 

2( في شرح المنهج: «وهي». 

(3) انظر حليلا: 11/1 مبحث الطهارة. 

(4) يعني من قاعدة: انقلاب الأعيان» هل له تأثير في الأحكا أم لا؟ 

(5) انظر المنتقى: 1/ 61, ط/ الأولى سنة 1331ه ‏ مطبعة السعادة . مصرء والباجي هو أبو الوليد 
سليمان بن خخاف بن سعد أوسعدون ‏ بن أيوب؛ درس بالأندلس» ثم رحل إلى المشرق» فمكث به 
ثلاثة عشر عامّاء من مصنفاته: المنتقى» والمهذب في اختصار المدونة» وإحكام الفصول في أحكام 
الأصولء وفصول الأحكام وغيرهاء تُرُفّيَ ‏ رحمه الله سنة 474: أو 494ه. (انظر ترتيب 
المدارك: 4/ 802 - 808 الديياج: 120 - 2122 شجرة التور: 1/ 120» 121 الفكر السامي: 
2 216 - 217. 

(6) انظر شرح المنهج: 13 - 14. : 

(7) ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الخالط المغلرب» تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه» وذهب الشافعي 
إلى أنه إنما يخفى عن الحس» ولا ينقلب إلى عين الذي خالطه. (انظر شرح المنهج: 19). 





يما اَم لقالم الَديئة 


ا کر من طعام اؤ كَل © 
را إا يكو مَغْلوبا به اجر عدا 
لَشَّافِعِي وأَشْهَبٍِ فَهُوَ ا يشر ەة په قَدُ عی2 
قال الونشريسي في «الإيضاح» بعد لفظ القاعدة: وعليه الخلاف في مخالطة 
النجاسة بقليل الاء» أو بكثير الطعام© الائم © وبالأول©؟ قال أبو حنيفة, 
وبألثاني© قال الشافعي 2 رضي الله عنهما. 


(1) أصل الكلمة اء وحذفت الهمزة للضرورة» وكتب في هامش ز: «الباء بمعنى من». 

(2) ضبطت هذه الكلمة في ز» وك: «عيلا» بالبناء للمجهول» وضبطت في ي: «عَيلا»» أي الشافعي 
وأشهب. 

(3) انظر بداية المجتهد ونهاية اللقتصد, لابن رشد الحفيد: 1/ 17» ط/دار الفكر. 

(4) في شرح المنهج (ص 19): «وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة لقليل الماء أو لكثير الطعام المائع»؛ 
وعبارة المنجور هذه أوضح من عبارة الونشريسيء والله أعلم. 

(5) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 1/ 108 109. 

(6) يعني القول بانقلاب عين الخالط المغلوب إلى عين الذي خالطهء وقد تقدم أنه مذهب أبي حنيفة» 
ومالك. (راجع هامش 7 من ص 158). 

(7) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي بالولاء» الكوفي» إمام أهل الرأي» وفقيه العراق» 
وأحد الأئمة الأربعة في الفقه عند أهل السنةء أدرك أربعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ هم: أنس 
ابن مالك» وعبدالله بن أوفى» وسهل بن سعد الساعدي» وأبو الطفيل عامر بن واثلةء تفقه على حماد 
ابن أبي سليمان» وسمع عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن المنكدرء ونافعا مولى عبدالله بن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ وهشام بن عروة وعنه أخذ عبدالله بن المبارك» والقاضي أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن الشيباني» وزفر بن الهذيل وغيرهم» من كتبه المسند في الحديث جمعه تلاميذه» والمخارج في 
الفقه رواه عنه تلميذه أبو يوسفء وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبرء ولد رحمه الله بالكوفة سنة 
0ه وبُوْفْيَ بيغداد سنة 150ه. (انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن 
خلكان بتحقيق د. إحسان عباس: 5/ 405 414» ط/ سنة 1397 - 1977م دار صادن 
بيروت» تهذيب التهذيب: 10/ 449 452 الوفيات لابن قنفذ: 129 - 130. الفكر السامي: 
1/ 339 366(. 

(8) يعني القول بأن الخالط المغلوب لا تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه؛ وإنما خفي عن الحس فقطء وهو 
مذهب الشافعي. (راجع هامش 7 من ص 158). 

(9) راجع هامش 7 من ض 158. 


/4ب 





وعليه الخلاف ‏ أيضا ‏ فى اللبن الخلوط بغيره» إذا كان اللبن مغلوبًا وغيره غالياء 
ومذهب ابن اشا 0 وأني حنيفة(©) لغوه» وعدم انتشار الحرمة به ومذهب 
أشهب 20 والشافعي”“ اعتباره» وانتشار(© الحرمة به©©. اه 

ومثله بحروفه في «شرح المنجور) لن لنظم «المنهج)” ك4 وزاد بعده متصلا به ما نصه: 
وعليه ‏ أيضاء مسألة الحنث بالسمن المستهلك» لا الخل.© اه. 


RR # # #‏ 
2 ۳ 89 
1 - فائدة: في فرق بين ع الم الاي وَالْمُرْقدِ] 
وَمَذِهِ قَائِدَةٌ قَذ ثم ق مِنَ ا لفقي مَوْقِعًا وتنقع) 


قمفسكد كاعر تا يعيب 5 لا مَعَ 5 مُطرِبُ 


(1) انظر المدونة: 293/2 - 294 التفريع» لأبي القاسم عبيدالله بن الجلاب: 2/ 68 المنتقى: 4/ 
3 شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 84 ط/ 1402ه ‏ 1982م - دار الفكر. 

(2) انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر الكاساني: 4/ 9 - 10» ط/ الثائية سنة 
2ه . 1982م دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الهداية شرح بداية المبتدي؛ لأبي الحسن 
علي المرغيناني: 1/ 244 . 245 ط/ الأولى سنة 1410ه . 1990مءدار الكتب العلمية» ييروت» 
لبنان. 

(3) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 84 وراجع التفريع: 2/ 68 النتقى: 4/ 153 وأشهب هو 
أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» العامري المصري» اسمه مسكين» وأشهب 
لقب» روى عن مالك» والليث» والفضيل بن عياض» وغيرهم؛ وعنه روى الحارث بن مسكين» 
ويونس الصدفي» وسحنون» وجماعة» صنف كتابًا في الفقه» رواه عنه سعيد بن حسان» ولد رحمه 
الله . سنة 2140 وقيل: سنة 150هف توفي سنة 204ه بعد الشافعي بثمانية عشر يومًا.( انظر 
ترتيب المدارك: 2/ 447 453: الديياج: 98 99 شجرة النور: 1/ 59» الفكر السامي: 1/ 
6 447. 

(4) انظر تكملة المجموع للمطيعي: 18/ 222ء ط/ دار الفكر. 

(5) في الإيضاح: ونشر. 

(6) إيضاح المسالك: 144 145. 

(7) انظر شرح المنهج: 19. 

(8) نفس المصدر . 





بشو كريد له اغتقذ ‏ نَحَاسَةٌ حدًا وَتَحرِمًا محهذ 
و مسد كعسّل الْجَلَادِر كَذَاك لا مع فرح ڀا ذُرِي 
َمُوْقِدٌ کالشيكران وهر ما عيب عَفلا وَحوَاسًا وَهُمَا 








وَمَرْقِد 
تلان هَل مُشكرءٌ أو مُقْيِدَة بغة الّقَاقي أَنهَا مُعَدّدة 
من مَنهياټِ الل مئغا ولي به الْمتُوفي وة الشكر بذِي 


اجره في الأفيون ولدَّحَانِ ‏ لجايع الْعِنَّةِ في دا ألَنَانِ 

قال الشيخ خليل في «التوضيح» ما نصه: فائدة تنفع الفقية يعرف بها الفرق بين 
السك والمفسد, والمرقدء فالشسكر: ما غَيِْبَ العقل دون الحواس» مع نشوة وَفْرَح. 

وَأَلْمُفْيدٌ: ما عَيّبَ العقل دون الحواس» لا مع نشوة» وفرح؛ كعسل البلادر. 

وَالْمُوقِدُ: ما غيب العقل» والحواس؛ كالسيكران. ٠‏ 

وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الآحَرَيْن: الحد والنجاسة» وترم 
القليل. 

إذا" تقرر ذلك» فللمتأخرين في الحشيشة قولان: هل هي من المسكرات» أو من 
المفسدات؟ مع اتفاقهم على المنع من أكلهاء واختار القرافي0© أنها من المفسدات» 


(1) في ح: فنشوة. 
(2) البلادر والبلاذر بكسر الدال المعجمة؛ والمهملة» ويسمى ثمر الفهم» وهو نبات ثُمَرُهُ شبيه بنوى التمرء 
ولبه مثل لب الجوز حلو» وقشره متخلخل متثقب» قيل يقوي الحفظ» ولكن الإكثار منه يؤدي إلى 
الجنون. (انظر تاج العروس» محمد مرتضى الزبيدي» بتحقيق إبراهيم الترزي: 10/ 249, ط/ 
9ه 1972م: مطبعة حكومة الكويت» والطبعة غير المحققة: 3/ 59» دار مكتبة الحياق» محيط 
المحيط للبستاني: 1/ 118 . 120). 
(3) في التوضيح: على. 
(4) في التوضيح: فإذا. 
(5) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» الصنهاجي المصري» أحد أعلام المذهبء إليه 
انتهت رئاسة الفقه بعصره» أخذ عن ابن الحاجب» والعز بن عبدالسلام» وشرف الدين الفاكهاني؛ من 
. مصنفاته» الذخيرة» والفروق» وشرح التفريع؛ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام, توفي رحمه الله.- 





قال: لأني لم أرهم ييلون إلى القتال والنصرة» بل عليهم الذلة والمسكنة» ورا عرض 
لهم البكاء 0 

وكان شيخنا . رحمه الله الشهير بعبدالله المنوفي» يختار أنها من المسكرات» 
قال: لأنا رأينا من يتعاطاهاء يبيع أمواله؛ لأجلهاء فلولا أن لهم طربًا ما فعلوا ذلك؛ 
بدليل أنا لا نجد أحدًا بیع داره؛ ليأكل بي“ سيكرانًاء وهو واضے. أه. 

وهذه العشرة الأبيات» هي التي تقدم منا الوعد بالتنبيه عليهاء وأن الشيخ أدخلها 
في «تكميله)» ولا شرحها شرحها بنص «التوضيح» المتقدم» وزاد هو بعدها ثلاثة 
أبيات» ذكر فيها الخلااف الذي في ا حشيشة) والقهوةء والدخان © ووسع الكلام 
على ذلك» وما أشبهه© في «الشرح»» قف عليه إن شعت . 





= سنة 684ه. (انظر الديياج: 62 67» شجرة النور: 1/ 188 . 189» الفكر السامي: 2/ 233). 

(1) انظر الفروق» للقرافي: 1/ 217 218, الفرق (40). 

(2) انظر مواهب الجليل: 1/ 90 الدر الشمين: 1/ 113» والمنوفي هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
سليمان المنوفي المصري» أخذ عن زكي الدين بن القوبع» والشرف الزواوي» وابن الحاج صاحب 
المدخل» وعنه أخذ خليل» وانتفع به كثيراء وألف كتابًا في مناقبه» ولد رحمه الله . سنة 686ى 
وُوْفْي سنة 749ه. (انظر نيل الابتهاج: 143 145» شجرة النور: 1/ 205). 

(3) في التوضيح: لهم فيها. 

4 في التوضيح: دارا ليأكلها. 

(5) التوضيح: 1/ ٠7‏ مبحث الطهارة؛ وانظر مواهب الجليل: 1/ 90 الدر الثمين ليارة: 1/ 113. 

(6) اعتبار القهوة والدخان من المسكرات» أو من المفسداتء أمر يخالفه واقع الالء أما تحريم الدخان 
فالصحيح أنه ليس لعلة الإسكار أو الإفسادء وما للضرر الذي يلحقه بجسم المدخن؛ وقد حرمت 
الشريعة إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير لقوله ك ولا ضرر ولا ضرارة. (الموطأ للإمام مالك بتصحيح 
محمد فؤاد عبدالباقي: 2/ 745 كتاب الأقضية. باب القضاء في المرفق» 2/ 805 كتاب المكاتب 
باب ما لا يجوز من عتق المكاتب» ط/ دار إحياء الكتب العربية» سنن ابن ماجه: 2/ 784 كتاب 
الأحكام ‏ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ الحديث رقم 2340 2341 كشف الخفاء 
للعجلوني: 2/ 491» وراجع مواهب الجليل: 1/ 90 91) الدر الثمين: 1/ 113: تهذيب 
الفروق: 1/ 216 - 2221). 

(7) في ح: أشبهها. 

(8) انظر شرح تكميل المنهج: 10 - 11. 








عسل تَمَانِية أَشْيَاهَ . طُلِثْ عع قاض يلم میت 
دم الْبرَاغيثٍ وبع بو ۳ وما ک2 إن لم يمسر ذل 


وتوب بول قرس الْمْجَاهِدٍ 2 بِأَرْضٍ عرب وَهْوَ غير واجڍ/ 
له على الْمَشْهُورٍ مَايكا كَذِي ‏ تممص بسمّر أو كلدي 
مر كُمْ مُوْضِعٌ مُجْتَهدُ©) 2 وِلَوْبُ ذِي الجاشور أَيِضًا وَيَدُ 
وَنَوبُ ذي الأعدَاثِ من کمڏې ا او عاط ,0 وي 
قال الحطاب رحمه الله : فائدة: قال ابن ناجي 77) : في «شرح الرسالة:8» 


والمدونة): ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلهاء إلا عند التفاحش: ثوب دم البراغيث» 


(1) مصل الجرح يمصل مصلا ومصولا: سال منه شيء يسیر. (انظر القاموس: 4/ 51› محيط المحيط: 
2/ 1984). 

@ في ز: «وهکذا»» بدل ودّمًا كذا». 

(3) قال عبدالواحدالونشريسي في نظمه لهذه النظائر: 
وذي سفر بالظهر يرجو معيشة وَمَنْ في بلاد الحرب يمسك للخيل 
(الدر الثمين: 1/ 97 وانظر المنتقى: 1/ 45). 

(4) في ي: «تجتهد». 

(5) الحدث المستنكح: بكسر الكاف» وفتحهاء هو الخارج بغير اختيار الشخصء اللملازم له كل يوم مرة» 
فأكثر يصيب البدن» أو الثوب» وليس هو مستنكح الشاك الذي معناه الموسوس. (انظر مواهب الجليل 
1/ 143: 301 جواهر الإكليل: 1/ 11). 

(6) في ي: وأز. 

(7) هو أبو الفضلء وأبو القاسم قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني» أخذ عن ابن عرفة» 
والبرزلي» والأبي» وغيرهمء له شرح على الرسالة مطبوع» وشرحان على المدونة كبير» وصغير» وشرح 
على الجلاب» وغير ذلك» ؤي رحمه الله . سنة 837» أو 8س (انظر توشيح الديباج: 26 . 
7 نيل الابتهاج : 233 شجرة النور: 1/ 244 245 الفكر السامي: 2 256» تعريف 
الخلف: 1/ 92 93. 

(8) انظر شرح الرسالة: 1/ 237. 


5/ 





شن جرفت للبت 


والمرضع » وصاحب السلس» وصاحب البواسي ر©» والجرح السائل» والقرحة. 
وثوب الغازي الذي يسك فرسه في الجهادء وثوب المتعقش0© في سفره 
بالدواب» نقله الباجي. ۵ اه نص اللا 
وذكر التتائي9» في «کبیره»؟ هذه النظائر منثورة على غير هذا الترتيب» ثم قال: 
ونظمتهاء فقلت: 
َب لماز وَالْمريضٍ وَمُرْضِع وكداك بُوهُوتٌ وَدُو الجاشوز 
بُ الجريح وفرع متعييق©2 2 عِنْدَ التٌفَاحشٍ فَاغْسِلَ بطَهُور 
فت 





.اه 


تنبية: لفظ «الريض» عند التتائي مذكور مكان «صاحب السلس» عند 


(1) سلس البول» أو المذيء» أو المني» أو غير ذلك هو استرساله» وعدم استمساكه؛ أي خروجه بغير اختيار 
صاحبه؛ لمرض. (انظر المصباح النير: 108 جواهر الإكليل؛ لصالح الآبي الأزهري: 1/ 19» ط/ 
دار الفكر). 

(2) البواسير جمع باسورء وهو ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة» 
والأنثيين وغير ذلك فإن کان في المقعدة» انفتحت عروقها وسالت مادتهاء» وأصاب ا مريض وجع 
شديد. (انظر المصباح المنير: 19» جواهر الإكليل: 1/ 11). 

(3) في مواهب الجليل: «المتعيش». 

(4) انظر المنتقى: 1/ 45. 

(5) مواهب الجليل: 1/ 158. 

(6) هو أبو عبدالله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي المصري» قاضي القضاة بهاء أخخذ عن النور 
السنهوري» والبرهان اللقاني» والسبط المارديني» وغيرهم؛ من مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» وشرح التفريع؛ لابن ابإيلاب» وشرحان على خليل: كبير وسماه فتح الجليل؛ وصغير وسماه 
جواهر الدرر» وشرح الإرشاد» لابن عسكرء › ؤي - رحمه الله سئة 942ه. (انظر توشيح الديباج: 
6 . 187 نيل الابتهاج: 335 336» شجرة النور: 1/ 272). 

(7) انظر فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل: 1/ الورقة 26 ب» باب الطهارة» مخ رقم 6782 
اخ ح - الرياط. 

(8) في فتح الجليل: «متمعش». 

(9) نفس المصدر. 





غيره"» فلعل ذلك هو مراده» وهو الظاهرء وعليه يبقى النظر في جمع الناظم هنا 
ينها ما المراد بال مریض عنده؟. 
يِرُ: في الدَسْيَاءٍ التي يفي مشخها عَنْ غشلها. 
عع ية ازى يكُفِي 2 عن عَسْلِهَا جور وسيب 
أؤ مذية إِنْ صُقَلَتْ حَوْفَ لاذ بالعٌشلٍ مِنْ دم ماح مُسْتَمَادْ 
والنُوؤب وَالْجَسَدٍ ايسا وَمَكانُ ‏ حِججامة وَدُمَلٍ وَمَحرَجَان 
والح والتّغلٍ م يِن ازواثِ ادراب وَبَوْلِهَا لا غَيِرَ داك إِنْ أَصًا 
وَرِجْلُ مشكين لى اللي تُلْح والخلاث في المي 
قال ابن ناجي في «شرح الرسالة) ما نصه: ثمانية يجزي فيها زوال النجاسة0© بغير 
لاء وهي: 





صَابٌ 


ونقلها الحطاب» وقال ما نصه: ويأتي أن الثوب والبدن لا يجزي مسحهما في 


.291 /1 انظر التفريع: 1/ 196 المختصر بشرحي المواق» والحطاب:‎ dd) 
في ح» وك: «أو.‎ )2( 

(3) في شرح الرسالة: يجزي زوال النجاسة فيها. 

م شرح الرسالة: 1/ 237. 

(5) انظر مواهب الجليل: 1/ 154. 





شرع الجراقببِ اللْمبة 
«مسألة السيف الصقيل»". اه. 
وكذا نقل التتائی (2) هذه النظائر عن ابن ناجي» ونظمهاء فقال: 
تؤب وَسَيِنَ0©© تل حت فل وَالْمَحْرَجَانٍ وذو الْججامة والجسذ 
ره 2 و ےه ت 5 
ٿجزي روال نجاس في كلها فود الْمِياومَلَا سَلِمتَ ين الس 
اه. 
وما في النظم من التقييد بالدم المباح» وأرواث الدواب» وبولها» مذ کور في 
«الختصر )220 وقوله: «ورجل مسكين...) البيت هو قول «الختصر»: واختار إلحاق 
/5ب رجل الفقير/ وفي غيره للمتأخرين قولان©. 
A‏ 1 ده 4 00 0 
3 - نظائرُ: المَغفرّاتَ التي لا تمسح ولا تُفسَل. 
وکل ما يعض عى عتا وها آنا أأكر بعصا ينه 
د 7 5 5 7 7 7 0 
مُتكِهًَا به كمِشْلٍ بَوْلِ داري رزع عرق المهخحل 
وَطِينَ أمْطَارٍ وما يَسْتَئْقِعُ | في طَرَقَاتٍ وكدًا ما يَقَمُْ 
5 5 
على الذي يو بين الدُورٍ وَقَطرٍ مام وَحَبلٍ بير 
ردو دزم مِنَ الصٌّدِيدٍ والْقَيِح والدّم بلا تَقَييدٍ 
وألدجلٍ إِنْ لت بابس قَذِوْ ‏ نَمو طهر با بَعْدُ جو 
ذَئْلٍِ لِسِثْرٍ طال ين ياء وما يطير حال الإسْيئيجاءٍ 





0 م 8 7 
وَآثْرٍ اللاب يِن أنْذَارٍ وَنَسج ذي شرك وباب ألدَارٍ 





(1) نفس المصدر. 

(2) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 26 . أء باب الطهارة. 

(3) «سيف» ساقطة من ح» وك. 

(4) فتح الجليل: 1/الورقة 26 أ باب الطهارة. 

(5) انظر امختصر بشرحي المواق» والحطاب: 1/ 146› 153. 
(6) في ح» و ك: «واختيارة» والضمير في اختار يعود على اللخمي. 
(7) المختصر بشرحي المواق والحطاب: 155/1. 

(8) في ي: «ذي الشرك». 





وما يُصِيبُ الْمَرَ في الأشواق ‏ وَعَفِرِهَا من لِبسة الْمُسَاقٍ 

كَذَا اليِنَاضُ الْكَلْبٍ في يوم المطو 2 ولديل والإكاف ايسا بنتفر 

لم يذكر ابن ناجي في امحل المشار إليه قبل» من هذه النظائر» إلا ثمانية» قال: 
إنها تحمل على الطهارة© » ونقلها عنه الحطاب» ولفظه: فَائِدَةُ: ذكر ابن ناجي في 

«شرح الرسالة والمدونة) ثمانية أشياء» تحمل على الطهارة؛ وهي: 
طبن المطر. 
وأبوابٌ الدور. 
وحثل اليثر. 
والذبابُ يقعٌ على النّجَاسَةِ. 
وميزاب“ السطوح. 
وذيل المرأة. 
وما نسجه المشركون©. اه. 
وكذا ذكر التتائى هذه الثمانية©: ونظمهاء فقال: 

ی رارع والأمطارٍ يتبقا بل ليث وباب دار ديل يسا 
ونس شرك وَمِيرَابُ الشطوح وتا عَسَا يَقْطَوْ پالياس إن لسا 
(1) الإكاف: برذعة الحمارء وفي ح» و ك: «الأكار»» وهو الحراث. (انظر القاموس: 1/ 378 122/3 

المصباح النير: 7). 

(2) في ح» و ك: لم يذكر اين ناجي في امحل المشار إليه قبل هذه الأبيات» النظائر التي في النظم. 

(3) انظر شرح الرسالة: 1/ 237. 

(4) الميزاب آلة مجوفة (قناة» أو أنبوب) تجعل في سطح الدارء ينزل منها الماء المجتمع عليه من المطر ونحوه» 
ومنه ميزاب الكعبة. (انظر أساس البلاغة: 673) لسان العرب: 96/1 المصباح المنير: 45 القاموس 
الحيط: 1/ 38 جواهر الإكليل: 2/ 188: 202). 

(5) مواهب الجليل: 1/ 152. 

(6) انظر جواهر الدرر في حل ألفاظ الختصر للتتائي: 1/ 45 مخ رقم 8146ء خ ح» الرباط فتح 
الجليل: 1/ الورقة 26 أ باب الطهارة. 

(7) الدماس بفتح الدال» وكسرهاء الحكام. (انظر القاموس: 2/ 224). 








اد را 52 
شْرْحٌ اليَرَافِيتٍ التّميئة 


كَذَا لداب إِذَا ما عن في قَذَرٍ وَطَارَ عَُْ وَفَوقَ قوب قَدْ جلما 
فكل مدا على طهر له عمَثُوا أَعَادَنَا الله يا بوجت دسا 


اه. 


وما هو مزيد عند الناظم فوق هله الثمانية» مذكور أكثره في «الخصر») و 
«الشامل)0©, 
قال التتائي: وقد نظم ابن عطاء الله“ من المعفوات» خمس عشرة فقال: 
عَشْوْ كذَا حمس يُعْقَى عن خَحَاسيهَا عند الضَُرُورَةٍ دُونَ الْمَسْلٍ بلماءِ 
إِحْدَاثُ ذِي سلس مغ تؤب مُرضِعة ‏ ودل وجراخ لا بإِلبِكَاهٍ 
وَمَحْرجٌ الول والسيِفٌ الصَقيل رما بالمستحاصة بغ اسل من داء 
بول خَيلٍ از مغ تسير دم واف والثغل ن أزواثِ عجماء/ 
كَذَا اباب إِذَا ما طَارَ عَن قَدَرٍ وَعَلّ في :وب غفى عَنْهُ للئائي 
وَعَنْ را ادلو عِنْدَ الاسيمَاءِ به مَغما طا في الأسواتٍ من ذَاءِ 





قم البراغيثِ ينها وَهْوَ آجرما اضغ إلى الْهِلم يئي أي إِضْعَاءِ 
.اھ 


(1) جواهر الدرر: 1/ 45» فتح الجليل: 1/ الورقة 26 . أ. 

(2) انظر الخعصر بشرحي المواقء والحطاب: 1/ 142 - 158. 

)3( انظر الشامل» لعج الدين بهرام: ص3 الطهارةء مخ رقم 2558 د. خ ع الرباط. 

(4) هو رشيد الدين أبو محمد عبدالكريم بن عطاء الله الجذامي الإسكندري» كان رفيق ابن الحاجب في 
الأحذ عن أبي الحسن الأبياري» وبه تفق» من مصنفاته: البيان والتقريب في شرح التهذيب» في نحو 
سبع مجلدات» ومختصر التهذيب» ؤي رحمه الله . سنة 612ه. (انظر الديياج: 7+ شجرة 
النور: 1/ 167). 

(5) في ح: في. 3 

(6) الرشاءء مثل كساء: الحيل. (انظر المصباح المنير: 87). 

(7) فتح الجليل: 1/ الورقة 26. 








4 تقائز: فيا يَجبُ مع الذكر والقذرة ويَسقْطً مع الْعَجرٍ والسيان وهي 


ثَمَانيةً. 


التَضْحٌ تَغ لَه الْقَذَاره 
وتيب ها عَضَّرَ من صلاق 


قَضَا التَّطُوُّع طَوَافٌ قادم 


وَالعَجَزٍ قِيل في سِرَى ثَمَانٍ 
لع ]م Derz f . soh‏ 
وَقِبِلَّة والْقُودُ في الطهارة“ 
هه فی بسا ألَذّكَاةٍ 
تَامِئها 1 كَقَارَةٌ لِضَائِمِ 


قال في «التوضيح» في مبحث إزالة النجاسة» ما نصه: فَائْدَةٌ: ثمان مسائل» المذهب 
فيها الوجوب مع الذكرء والسقوط مع النسيان: 


إزالة النجاسة. 
والنضح. 

والموالاة في الوضوء. 
وترتيب الصلاة. 
والتسمية في الذبيحة. 
والكفارة في رمضان. 
وطواف القدوم. 


وقضاء التطوع من صلاة» وصيام» واعتكاف؛ أعني إذا قطعت عمدًا من غير عذرء 
لزم القضاءء وإن كان لعذر©» لم يلرم .اه. 


وذكرها التتائي منثورة(© ومنظومة» في بحث الموالاة في الوضوء من «شرحيه 
(1) في زء وي: «ثالثها الفور لدى الطهارة»» وكتب في هامش ي: وفي نسخة: «وقبلة والفور في 
الطهارة»» وما في ز» وي هو الموافق لقول الناظم في الترجمة: وهي ثمانية»» لآن يإضافة القبلة تكون 
النظائر تسع» وهو موافق أيضا لما في الشرح وما كر من مصادر فيه. 


(2) في سي و ك: مسألة. 
(3) في ح» و ك: بعذر. 
(4) التوضيح: 1/ 17ء مبحث الطهارة. 


(5) انظر جواهر الدرر: 1/ 45: فتح الجليل: 1/ الورقة 32 أ باب الطهارة. 





الكبير» والصغينع0), وكذا ذكر هذه النظائر امتقدمة كلهاء نثرا ونظما الشيخ ميارة.في 
«شرحه الكبير للمرشد المعين»© قبل فرائض الوضوء. 
5 تظائز: فیما تُعَادُ به الصا إلى الاضفِرار. 

لِلِاسْفِرارٍ تُطْلَبُ الإعَادة في عَشْر أَحْوَالٍ لَدَى الْمِجَادة 
صَلَاةُ إِنْسَانِ بماءٍ الف فيه هشع مضع غرف 





تَحْسَهُ وال الْمَيْتَةٍ أو جاهِلٌ قِبِلَةٍ وَنَاسِيهَا رووا 
وة صلث يقير سر بلقتم أو شَعرٍأو صَئر 
ون بُصلي بكرير أو ذهب رص في ات الجر َب © 
وَعُدُدَتْ اسه اياب وَالجُشم وَالْمَكَانٍ في 5“ الاب 


قال الشيخ ميارة في «شرح ا مرشد) عند قوله : «وما عدا وجه» وكف الخرة)» فيما 
نقل عن الشيخ أبي الحسن الصغير: إن المعيدين الصلاة إلى الاصفرار عشرة قال: 
وهم؟ الحرة إذا 57 بادية اشع أو الصدرء أو ظهور القدمين. 


dM)‏ قال التتائي: 
مُوَلَاةُ أنهضَاهٍ وسل تجَامة وَتَسْمِيَةٌ عِنْدَ الذَّكَاةٍ أا الْمَضْلٍ 
وَتَرِْكُ طَوَافٍ لقثم راځ وَحَاضِرَئِنٍ احقظة تَظمَر يال 
وَكَنَارَةٌ لصوم ففظر صوغ لول جوب الكل عن امِل العف 
(جواهر الدرر: 1/ 45 وفتح الجليل: 1/ الورقة 32 i‏ 

(2) انظر الدر اللمين: 1/ 97. 

(3) «طلب» ساقطة من ح» و ك. 

4 في هامش ي: ن«من ذي»» ولعل المراد بون» نسخة أي وفي نسخة ة أخرى» والله أعلم. 

(5) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي» الفاسيء القاضي» الشهير بالصغير - مصغرا 
ومكبرًا . ويعرف عند أهل إفريقية بالمغربي » أخذ عن راشد بن أبي راشد الوليدي» وابن مطر الأعرج 
وغيرهماء له تقييد على المدونة» وتقييد على التهذيب للبراذعي؛ وتقييد على الرسالة» وكل تآليفه من 
تقييد طلبته» ُوفْي رحمه الله سنة 19 7ه وعمره نحو المثة والعشرين عامًا. (انظر الديباج: 212 

- 213» شجرة النور: 1/ 215» الفكر السامي: 2/ 237 ۔ 238). 





م «(i‏ 
ومن صلى في الحجرء أو في الكعبة ‏ فريضة. 
ومن صلى» ومعه لحم ميتة» أو عظمهاء أو جلدها. 
ومن صلی على مکان نجس. 
ومن/ صلی بثوب نجس( وهو لا يعلم نجاسته. اب 
ومن صلی بخاتم ذهب. 
ومن صلی بثوب حرير. 
ومن صلى» وقد توضاً بماء مختلف في نجاسته. 
ومن صلی بتيمم على موضع نجس. 
ون صلى ل ات اهآر عست علد في ر لعن اھ 
ونقلها التتائي فى «کبیره»» قال: ونظمتهاء فقلت: 


مَسَائِلُ فیا ثُعَادُ ألصَّلاةُ إلى جين يذو اضْفِرَارٌ ألتهاز 
u 05 00‏ عه م DN‏ 
نَقَوْضَُ بججر روفي كَغْبة ولوب حرير وتنم التُضَاراة» 


َاسَةُ جشم ولوب مَكَانٍ حال ميت كَجِلْدٍ اليماز 
تا حا إن يتا مغرقا ‏ وصلف علاك بير اشيكاز 
كذَا کشت سام وََقْدَاُهَا ناي لِقَبِلَةِ َمل الْمَخَار 
كَذَّاكَ مص جَهُولُ لها تيف عَلَيِهٍ وؤ في التَّهَارْ 


ر 


وَمَنْ قد يمم في مض نَيَقّنَ تئجيس اك الْعُْباز 


(1) في ح» و ك: أو الكعبة. 

(2) قوله: «ومن صلی بثوب مجس» ساقط من ح؛ وك. 

(3) انظر الدر الثمين:1 /173 - 174. 

(4) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 22 ب» باب الطهارة. 

(5) النضارء بالضم: الذهب» ويطلق على الفضة:؛ والمراد هنا الأول. (انظر القاموس: 2/ 149). 
(6) في ح: يصلي. 





تت 


وَطَهْدٌ بِمَاءٍ عَرَاهُ fs‏ م اهر فيه رار .اه 
4 قَاعِدَةٌ: الأَضلٌ قد م الاب ب عَلَى الاو ورجا فُدمَ عَلَيه الاد وَاعْترَ وَألْفِي 
الغالبْ» وَرُتَمَا لي مع وَلَمْ يُعْتبر وَاجِدّ مِنّْهُهَا. 

وها آنا أذكر لكل واحد نظائرء يستدل بها على غيرهاء وتهدي إلى سواها: 
الأَولُ: دي القالبء رَإغطاء اكم له. 


تيغ غالب على 





احلا انج 


سا الشَّربعَةٍ وَأَصْلُ متيو 


الّذِي ندر 


كالفطر في َلْصَمْرٍ وَالْمَصْرٍ 
وَالْمَئْعع من شَهَادَةٍ الأغْدَاء» 
كَذَاكٌ في طهَارَةٍ الْمِيَاه 


على مَسَفْةٍ لَب رمتا 
فود مسبم ولا تَتَاهِي 





في كثْرة الا ورتا جرى إلعاؤة وقُدُمَ لذ تدرا 
قال القرافي في «الفروق»: اعلم أن الأصل اعتبار الغالب» وتقديمه على النادرء وهو 
شأن الشريعة؛ كما يقدم الغالب في طهارة الياه» وعقود المسلمين» ويقصر الصلاة في 
السفر”» ويفطر؛ بناء على غالب الحال؛ وهو المشقة. 
ويمنع من شهادة الأعداى والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف» وهو كثير في 
الشريعة لا يحصى كثرة» وقد يلغي الشارع الغالب؛ رحمة بالعباد .اه. 


(1) في فتح الجليل: أرجس. 

22( فتح الجليل: 1/ الورقة 2 ب ۔ 23 ۔ ا 
(3) في ح» واك: يعتبر. 

(4) أصل الكلمة عناءء وحذفت الهمزة للوزن. 
(5) في ز» وي: «العداءه. 

(6) في ي: لذي. 

(7) في الفروق: ويقصر في السفر. 

(8) الفروق: 4/ 104» الفرق (239). 





في طن أمْطَارٍ لَدَى الْمَنَاهِجٍ 
وَحَصِيرٍ بَالٍ 
بذاك كال بعش أهل الشُوعة 
وفي نياب الشوقٍ إِذْ لا بعلم 
مارد أو محر 5-7 
كَذَاكَ ما يَصْتَعْهُ أَهْلُ الكتا 


G2) 





[الَّانِي]: تَظَائِرُ دم فِيهَا فِيها الاوز ر عَلَى الْقَالِبِ» رذ کرتا نها عشرينَ. 


حيتٌ التّجَاسَهُ لَه تمازِج/ 
وَأوبجل الْعْماةٍ كَألتّعَالٍ 
حل لبُعَالٍ في الصَّلَاةٍ بدعة 
مِنَ ألكجاسة وَبِألْفِسْق بز 
لابشها أَكَافِو أو مُسْلِمُ 
کنر مجهال قشاق العَلَّدُ 
من معام في أو أو ثياث 


7 


نشج فور وَطْعَامُ ذي بحس لیس يُصَلّي فَاعْلَم 
كَليِسَةٍ الصبيانِ ذَعْرَى طَاهِرٍ مبرز على ظلُوم فَاجرٍ 


بعن© بعر 


وَالْحَمْلُ من حَمْسٍ سي يُلْحَقُ ِطلب الشثر إ 


5 2 


ذو لَه الأشْهّر اسا وُضِعَا 
شرع إِلَى آلئكاح مَعَ ا نبل وشح 
الْعِضْيَانِ ‏ فى الأزلاد وَالْجَهْلٍ بالخلاتي وَاليتَاد 
وَعََفْدٌ جزريَة به توفع شلام تیم وَذَا لا بقع 
إل تادر داك الاسْيِعَال©) الم َأمُورٌ به في ك6 حال 
والب الئاس اليا ونَدَرَا إلاضهع وَمَعَ دا فَاعْميوَا 
والْمْعَدَاعِيانِ بالقَطع دت عَُعَدُمُمْ مغ عليه فما غَلَتْ 


(1) في ح» و ك: «مخلط» والصواب ما اتنا وفي ز:«مختلط». 

(2) في ك؛ وي: أواني. 

(3) في ز: هن 

4) في ز: : وفع م إشلام»» وكذلك ضبطت كلمة «إسلام» في ي. 

(5) في ح» وك: «كذا اشتغال»» وفي ي: «كذلك الاشتغال»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 
(6) في ز: بكل. 


وَنَدَبَ 
وَغَايِتُ 





| آب 





ُز الْعرَاقِيتِ التّميئة 





وتاڍڙ شُبهثة فَقُدّمَا هَذَا وحلّفٌ فاجر قَدْ عيمًا 

شرع ألَعْمِير والعُمُوُ إلى سَبهِينٌ تاور تحذًا مَذ تيل 

رهي كَبِيرةٌ وَرْئَمَا غَفَلْ عَنْهَا بكَالْيِياو© ناس َدَحَلْ 

يهم الوشراس في الطّهَارَة فَافْتَُوا فَلْعَفْهَم الإِشَارَة 

قال القرافي» بعدما قدمنا عنه قبل الترجمة: وهذا ‏ يعني إلغاء الشارع الغالب ‏ 
قسمان: : قسم يعتبر فيه النادر» وقسم يلغيان فيه معا. 


م الأَوَلُ: وَهُو ما لي فيه الغالبُ, وَقَدُمَ النادل دك منة عِشْرِين مثَالا: 

الأول غالب الولدان يوضع لتسعة أشهر فإذا جاء بعد حمس سنين من امرأة 
طلقها زوجهاء دار بين أن يكون من زنى» وهو الغالب» ويين أن يكون تأخر في بطن 
أمى وهو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنى في الوجود» فألغى الشارع الغالب» وأثبت حكم 
النادر؛ رحمة بالعباد للستر عليهم. 

آلاني: إذا تروّحث َنَت بولد/ لستة اشھں جاز أن يكون من وطء قبل العقد, 
وهو الغالب» أو من وطء بعده» وهو نادر» فان غالب الأجنة لا يوضع» إلا لتسعة 
أشهر» وإنما يوضع في الستة سقط في الغالب» فألغى الشارع حكم الغالب؛ لطقًا 
بالعباد. . 

لذَلِثُ: ندب الشارع للتكاح؛ للذريةء مع أن الغالب على الأولاد الجهل بالله کے 
والإقدام على المعاصي» » لا سيما على رأي من يكفر المقلدء ومقتضى هذا أن ينهى عن 
الذرية؛ لغلبة الفساد عليهم» فألغاه الشرع” 2 واعتبر حكم النادر؛ ترجيحا لقليل 
الإيمان على كثير الكفر والمعاصي. 

ألوَابغ: طين المطر الواقع في الطرقات وممر الدواب › والمشي بالأمدسة التي يداس 
بها في المراحيض» الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة» وإن كنا لا نشاهد 
عینهاء والنادر سلامتهاء ومع ذلك ألغى الشارع الغالت» وأثبيت حكم النادر؛ توسعة» 





9 قوله: «بكالمياه» غير واضح في ح» وك. 
(2) في ح: الشارع. 





ورحمة بالعباد» فتصلى به من غير غسل. 

كَخَامِسُ: النعال» الغالب عليها النجاسات107): لا سيما نعل مشى بها سنة» وجلس 
بها في مواضع قضاء حاجة الإنسان سنة أو نحوهاء والنادر سلامتهاء ومع ذلك ألغى 
الشارع حكم الغالب» وأثبت حكم اناد فجاءت السنة بالصلاة بالنعال» حتى 
قال بعضهم: إن خلع النعال في الصلاة بدعة» کل ذلك رحمة من اللهء وتوسعة. 

ألسَادِسٌ: الغالب على ثياب الصبيان النجاسة» لا سيما مع طول لبسهم لهاء والنادر 
سلامتهاء وقد جاءت السنة بصلاته اكليم بأمامة يحملها في الصلاة؛ إلغاء 
لحكم الغالب» وإثبانًا الحكم النادر؛ لطمًا بالعباد. 


(1) في ح» و كء والفروق: النجاسة. ١‏ 0 

(2) ما ورد في الصلاة في النعال حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي» قال: سألت أنس بن مالك: 
أكان النبي يل يصلي في نعليه» قال: نعم. (أخرجه البخاري بهذا اللفظ: 1/ 108 كتاب الصلاة ‏ 
باب الصلاة في النعال» 7/ 198ء كتاب اللباس . باب النعال السبتية وغيرهاء مسلم: 2/ 77» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب الصلاة في النعلين» الترمذي: 2/ 2249 كتاب مواقيت 
الصلاة . باب ما جاء في الصلاة في النعال الحديث رقم 400 النسائي: 2/ 274 كتاب القبلة 
[باب] الصلاة في النعلين» الدارمي: 1/ 320 كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في النعلين» وفي الباب 
أحاديث أخرى؛ انظر سنن أبي داود: 1/ 105» كتاب الصلاة . باب الصلاة في النعال» سان 
النسائي: 3 82 كتاب السهو ‏ باب الانصراف من الصلاةء سنن ابن ماجه: 1/ 330) كتاب 
إقامة الصلاةء باب (66) الصلاة في النعال» الحديث رقم 1037ء 1038ء 1039ء مسند أحمد: 
1| 460 ۔ 461 الحديث رقم 4397 2/ 174 رقم 6627 2/ 2179 رقم 6679. 

(3) هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمها زينب بنت 
رسول الله وَل ولدت على عهد رسول الله يل وكان رسول الله يحبهاء وربما حملها على عنقه 
في الصلاة» روت عائشة أن رسول الله ي أهديت له هدية فيها قلادة من جزع» ققال: لأدفعنها إلى 
أحب أهلي إلي» فقال النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة» فدعا رسول الله ك أمامة بنت زينب 
فأعلقها في عنقها. 
وتزوجها علي بن أبي طالب طبه بعد فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ فلما قتلء تزوجها المغيرة بن نوفل بن 
ال حارث بن عبدالمطلب بوصية من علي .(انظر الاستيعاب: 1 | 244 247 الإصابة: 4/ 237-236). 

(4) الحديث الوارد في هذا الشأن» هو حديث أبي قنادة الأنصاري ڪه أن رسول الله ل كان يصلي» 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يم ولأبي العاص بن الربيع: فإذا قام حملهاء وإذا 
سجد وضعها. (صحيح البخاري: 1/ 137 كتاب الصلاة ‏ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه 
في الصلاة 8/8 كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» صحيح مسلم: 2/ 273 كتاب- 


5/ 





الشاب : ثياب الكفا ر التي يسجونها بأيديهم» مع عدم تحرج 1 “من النجاسات» 
الغالب ا أيديهم؛ لما يباشرونه عند قضاء حاجة الإنسان» ومباشرتهم الخموں 
والخنازير» ولحوم اليتات» وجميع أوانيهم نجسة؛ للابسة ذلك ويباشرون النسج 
والعمل؛ مع بلة أيديهم وعرقها حال العمل فالغالب نجاسة هذا القماش» والنادر 
سلامته من النجاسة» وقد سكل مالك رحمه الله عنه؛ فقال: «ما أدركت أحدًا 
يتحرز من الصلاة في مثل هذاه» فأثبت الشارع حكم النادرء وألغى الغالب؛ رحمة 
بالعباد. 





َلَامِنُ: ما يَصْتغُْ أَهْلُ الكتاب من الْأَطَعِمَةٍ في أوانيهم» وبأيديهم» الغالب نجاسته؛ 
لا تقدم» والنادر طهارته» ومع ذلك أثبت الشارع حكم النادرء وألغى حكم الغالب» 
وجوز أكله*؛ توسعة على العباد. 

لتَّاسٌِ: ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلونء ولا يستنجون بلماء» ولا يتحرزون من 
النجاسات» من الأطعمة الغالب نجاستها/ والنادر سلامتهاء فألغى الشارع حكم 
الغالب» وجوز أكلها؛ توسعة. 





= المساجد ومواضع الصلاة . باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» الموطاً: 1/ 170, كتاب قصر 
الصلاة في السفر ‏ باب جامع الصلاةء الحديث رقم 81» سان أبي داود: 1/ 145» كتاب الصلاة ‏ 
باب العمل في الصلاة» سنن النسائي: 4/ 10ء كتاب السهو باب حمل الصبايا في الصلاة 
ووضعهن في الصلاةء وانظر 2/ 45 46؛ كتاب المساجد ‏ باب إدخال الصبيان المساجد, 2/ 95 
- 96 كتاب الإمامةء باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة. 

(1) في ح» و ك» والفروق: تحرزهم. 

(2) انظر المدونة: 1/ 40, ومالك هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
الحميري» إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة عند أمل السنة» أجمعت طوائف العلماء على إمامته 
وجلالته وعظم سيادته وتبجيله» له مصنفات جليلة» أشهرها الموطأء والرد على القدرية» ورسالة إلى 
الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة» وتفسير غريب القرآن» ولد بالمدينة سنة 93ه على الراجح» 
وتُوئُي بها سنة 79 1ه. (انظر تذكرة الحفاظ» لأي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي: 207/1 
3 ط/ دار الفكر العربي» الديباج: 17 30 الوفيات لابن قنفذ: 141 2142 طبقات 
الحفاظء للسيوطي: 89 90 الفكر السامي: 376/1 393). 

(3) في ح» وك : وجوز الله. 








َلْعَاشِدُ: ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهمء الغالب عليه النجاسة» وقد جوز 
الشرع الصلاة فيه؛ لطقًا بالعباد. 


لاي عَشَرَ: ما يصبغه“ أهل الكتاب» الغالب نجاسته» وهو أشد مما ينسجونه؛ 
لكثرة الرطوبات الناقلة للنجاسات» فألغى حكم هذا الغالب» وجوز الصلاة فيها؛ 

اني عَشَر: ما يصنعه العوام من المسلمين الذين لا يصلون» ولا يتحرزون من 
النجاسات» الغالب نجاسته» وجوز الشرع الصلاة فيه؛ تغليًا ىكم النادر؛ توسعة 
على العباد. 

انالك عَشَرَ: ما يلبسه الناس» ويباع في الأسواق» ولا يعلم لابسه كاف أو 
مسلم مخالط» أو متحرز - مع أن الغالب على البلاد العوام والفسقة» وتا ركو 
الصلاة» ومن لا يتحرز من النجاسات ‏ الغالب نجاسة هذا الملبوس» والنادر سلامته» 
فأثبت الشارع حكم النادر؛ لطفًا بالعباد. 

لوَابعَ عَشَر: الحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما لبست» يمشي عليها 
الحفاة» والصبيان» ومن لا يصلي» الغالب نجاستهاء والنادر سلامتهاء ومع ذلك جاءت 
السنة بأن رسول الله يي صلى عليهاء بعد أن نضحها بالاء» والنضح لا يزيل 
النجاسة» بل ينشرهاء فقدم حكم النادر. 





)1( في الأصل: لايصنعه4) وفي ح»؛ و ك: (يصنعونه»» والتصحيح من الفروق. 

(2) في ح: الشارع. 

G)‏ في ج وك: لَيَاسَةُ. 

(4) في ح» وك : وتارك. 

(5) الحديث الوارد في هذا الشأن» هو حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله إو لطعام 
صنعته له فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد أسود من 
طول ما لبس؛ فنضحته اء فقام رسول الله و وصففت واليتيم وراءه؛ والعجوز من ورائناء فصلى 
لنا رسول الله ب ركعتين ثم انصرف. (أخرجه البخاري بهذا اللفظ: 1/ 2107 كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على الحصيرء وانظر 1/ 218 كتاب الأذان ‏ باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم 
الغسل» والطهورء وحضورهم الجماعة؛ والعيدين؛ والجنائزه وصفرفهم» صحيح مسلم: 2/ 127 
كتاب المساجد» ومواضع الصلاة ‏ باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير» ونحمرة»= 





ناح التواقست القّمئة 

شرح اليَرَافِيتِ الثُميئة 

امس عَشّر: الحفاة بغير نعل» الغالب مصادفتهم النجاسة» ولو في الطرقات» 
ومواضع قضاء الحاجات» والنادر سلامتهم منهاء ومع ذلك جوز الشرع صلاة الحافي» 
وقدم حكم النادر؛ توسعَةٌ على العباد. 

لْسَادِسَ عَضَّرَئ دعوى الصالح الول )> التقي على الفاجر الشقي الغاصب الظالم 
درهماء الغالب صدقةف والنادر كذبه ومع ذلك جعل الشر ع( القول قول الفاجر؛ 
لطمًا بالعباد. 

َلسَابِعَ عَشْرَهِ عقد الجزية؛ لتوقع إسلام بعضهم» وهو نادر» والغالب استمرارهم 
على الكفر» وموتهم عليه» فأثبت الشارع حكم النادر؛ رحمة بالعباد في عدم« 
تعجيل القتل» وحسم مادة الإيمان عنهم. 

امن عَشَرَ: الاشتغال بالعل مأمور به» مع أن غالب الناس الرياء» وعدم 
الإخلاص» والنادر الإخلاص» ومقتضى الغالب النهي عن الاشتغال بالعلم؛ لأنه وسيلة 
للرياى ووسيلة المعصية معصية» فلم يعتبره الشرع» وات حكم النادر. 

َلتَّاسِعَ عَضَّر: المتداعيان أحدهما كاذب قطعاء والغالب أن أحدهما يعلم كذب 
والنادر أن يكون وقعت لكل منهما شبهة وعلى التقدير الأول يكون تحليفه سعيًا 
لوقوع اليمين الفاجرة» فكان حرامّاء غايته أنه يعارضه أخذ الحق» والجاؤه إليهه و ذلك 





= . وثوب» وغيرها من الطاهرات» الموطاً: 1/ 153 كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب جامع 
سبحة الضحى» الحديث رقم 231 سنن الترمذي: 1/ 455 456 كتاب الصلاة . باب ما 
جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنسا الحديث رقم 234» سنن أبي داود: 1/ 100» 
كتاب الصلاة - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون» سنن النسائي: 2/ 85 ۔ 86ء كتاب الإمامة ‏ 
باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة» مسند أحمدء 3 الحديث رقم 12362» 145 رقم 12497, 
149 رقم 12529) 164 رقم 12703» 174 رقم 212940 190 رقم 13003: 226 
رقم 13391 291 رقم 14133. 

(1) في ح؛ و ك: المولى. 

(2) في ح: الشارع. 

)3( «عدمة ساقطة» من ح» وك. 

4 قوله: «بالعلم»» ساقط من ح» و ك. 

5 في ح: فلم يعتد» وأثيت. 





إما مباح» أو واجب/ وإذا تعارض الحرم والواجبء قدم المحرم» ومع ذلك ألغى الشرع /8ب 
حكم الغالب؛ لطفًا بالعباد في تخليص حقوقهم. 

لْعِضْوُونَ: الموت في الشبان أكثر؛ إذ لو كان الشبان يعيشون لصاروا شيوحناء فيكثر 
الشيوخ» لكنهم في الوجود أقل» ومع ذلك فقد شرع صاحب الشرع التعمير في 
الغائب إلى سبعين سنة؛ إلغاء لحك“ الغالب» ولطمًا بالعباد في إبقاء مصالحهه©. 
اه. باختصار يسير. 1 


ولا يخفى أن هذه العشرين التي ذكر القرافي» هي بعينها التي في النظم وإفا 


اختلفا0ة) في الترتيب . 


رالات التْطَائر الي أي فيا الَْالِبُ رالا وذكرنا منها عشرين: 


كشرع ألْعَى غا 


شَّهَادَةَ ألصَّيْيَانِ فى الأمْوَالٍ 


(1) في ح» و ك: حكم. 


(2) انظر الفروق: 4/ 104 107 الفرق (239). 


)3( في :د ك: اختلف. 
(4) في ي: والنادر مغا. 
5 في ج“ وك: وكذاك الجمعة. 


لَدَى مَواضِع فَحُدُمَا شاكرا 
مغ كَثْرَةِ العَدَدٍ في دا الخال 


كَذِب بَلْ أفعلٌ الكل وك 


يَسْهَدْنَ فى مَسَائل الأَبِدَانٍ 
0 ا هو و 
ثلانّةٍ على الرُنَى والذ يَقول 


فقل لَهُ بل ذا لِقَذْفٍِ يچب 
ر e ٤‏ وو 
المُدعي من أَهْلٍ خير غلم 
ولْمْعَرَمُبينٌ للأنختار 
لَدَيِهمُ تحرمُ رُورٍ وَكَذِب 
بألشُوبٍ والقَثل وباألشّقَاتقٍ 


0١ 





بن راوطا يمتتكون عن كَذِبٍ لين لدِين ُوصفُون 
به ولكن غير وَوازِعح طبع لَهُمْ من تاتا مايغ 
كذَا روات الْمَجاهِيلٍ ون کاوا گرا وكسارتي ركو 
بئهْمَة مع قراب رقن طُكَا لما يطول“ مع أن 
لضم عَشْهُورٌ بشو وساف وشو حال وَبِظُلْم وَعتاذ 
ومع دا مته ألسُرعٌ ولا EEE‏ إلا بيان غدل 





كاك من وُجِدَ بين تَحِذَيْنْ ‏ لامر وَطَالَ فهو دُونَ مين 
رو وج غالبا ولخي وَمَنْ بور يَشْهَدُ عَلَى الْخْصْم انْهَمَن/ 
أو لأب أ ولد واكم لتفيه وَمُوَعَدلَ عام 
كَإِنْ على أَْعَالٍ فيه إا عرزل وال إتفيه تدا 
مقع العَذدَالَةٍ وداب قُوٍ في عد فَاعَلّمْ ولحو مء 
عَنْ رَؤجة غاب سين ئا طَلّقَ بعد أو يموت يوت 
رَجم هَائينُ الپ بي وناور لا وَبِإِلْعَاءٍ ڪري© 


5 


تم لَهَا تطَائِوٌ مشتهرة كييرة ذَفِعَةٌ مُنْتَشِرة 
قال شهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله بعد ما تقدم: القسم الثاني: ما ألغى الشارع 
فيه“ الغالب» والنادر معاء وأنا أذكر ‏ إن شاء الله . منه عشرين مثالا©©: 





(1) في ز: «أو. 

(2) في ن وي: «عزة». 

(3) زكن؛ أي: علم .(انظر القاموس: 4/ 233). 
(4) في زء وي: وطال. 

(5) في ز» وي: «ټړا. 

(6) في ن وي: «ڪرا. 

272( في جح“ واك: (فيه في والصواب ما أثبتناه. 
(8) في ح: مثلا. 





يما التمئ بعالم الديئة 

الأَولُ: شَهَادَةٌ الصبيانٍ في الأموال» إذا كثر عددهم جدًا» الغالب صدقهم» والتادر 
کذبهم» ولم يعتبر الشارع صدقهم» ولا قضی بکذبهم» بل أهملهه(!)؛ رحمة 
بالمدّعى عليه بخلاف القتل والجراح» فقد قبلهم مالك وجماعة. 

آلثاني: سَهَادَةُ الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبدان» الغالب 
صدقهن» والنادر كذبهن؛ لا سيما مع العدالة» وقد ألغى صاحب الشرع صدقهن فلم 
يحكم به» ولا حكم بكذبهن؛ لطمًا من الله بالعباد. 

لثَايِتُ: الجمع الكثير من الكفار من الأحبار والرهبان» إذا شهدواء الغالب صدقهم» 
والنادر کذبهم» وقد ألغى الشارع صدقهم؛ لطمًا بالمدعى عليه ولم يحكم بکذبهم. 

آلرًاب: الجمع الكثير من الفسقة» الغالب صدقهم» والنادر كذبهم» ولم يحكم 
الشرع بکذبهم» ولا بصدقهم. 

أخامش: شَهَادٌ ثََانَةِ عدول في الزنى» الغالب صدقهم» ولم يحكم الشرع به؛ 
سترا على المدعى عليه» ولم يحكم بكذبهم. بل أقام الحد عليهم؛ من حيث أنهم 
قذفة» لا من حيث أنهم شهود زور. 

ألْحَادِسٌ: شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان» الغالب صدقه والتادر كذبب 
ولم يحكم الشرع بصدقه؛ لطفًا بالمدعى علي وكذلك لم يكذيه. 

لسَابعٌُ: حلف المدعي الطالب» وهو من أهل الخير والصلاح» الغالب صدقه 
والنادر کذبه» ولم يقضص الشرع بصدقه» فيحك ٩۵‏ له بیمینه» بل لا بد من البينة» ولم 

أامِن: رواية الجمع الكثير لخبر رسول الله يي من الأحبار والرهبانيين المتدينين» 
المعتقدين تحريم الكذب في دينهم» الغالب صدقهم» ولم يعتبره الشرع؛ لطقًا بالعبادء 


(1) في ح: بل أهمله. 
(2) انظر المدونة: 4/ 84ء وراجع شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 287. 
(3) في ح: الشارع. 


(4) في ح: ليحكم. 
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سز الجزاقبتِ الُمِبة 
وسدًا لذريعة أن يدخل دينهم ما ليس منه. 

تَاسِعٌ: رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر/ وقتل النفس؛ وهم رؤساء 
عظماء في الوجود؛ كالملوك والأمراء ونحوهم, الغالب عند اجتماعهم على الرواية 
الواحدة عن رسول الله وي صدقهم©» فإن لهم وازعًا طبيعيًا يمنعهم الكذب؛ غيرة لا 
تديناء ومع ذلك لم تقبل روايتهم؛ صونًا للعباد أن يدخل في دينهم ما ليس منه» بل 
جعل الضابط العدالة» ولم يحكم بكذب هؤلاء, 

لْعَاشْدٌ: رواية الجمع الكثير من امجاهيل0© للحديث النبوي» الغالب صدقهمء 
والنادر کذبهم» ولم يحكم الشارع بصدقهې ولا كذبهم. 

ادي عَسّر: أذ" السراق المتهمين بالسرقة بالتهم» وقرائن أحوالهم؛ كما يفعله 
الامير اليوم» دون الإقرار الصحيح» والبينات المعتبرة» الغالب مصادفتهم الصواب» 
والنادر خحطؤهم» ومع ذلك ألغاه الشرع؛ صونًا للأعراض» والأطراف عن القطع. 

الثاني عَشَرَ: أخذ الحاكم 2 بقرائن الأحوال من التظلم والشكوى والبكاء» مع 
كون الخصم مشهورًا بالفساد والعناد» الغالب مصادفته للحق» والنادر خطؤهء ومع 
ذلك منعه الشرع منه وحرمه» ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه. 

لثَالِتَ عَشَرَ: الغالب على من وجد بين فخذي امرأة» وهو متحرك حركة الواطئ» 
وطال الزمان في ذلكء أنه قد أولج» والنادر عدم ذلك» فإذا شهد عليه بذلك» ألغى 
الشارع ذلك» ولم يحكم بوطفه» ولا بعدم وطئه©. 

َلواعَ عَشَّرَ: شهادة المبوز© لولده» الغالب صدقه» وقد ألغاه الشرع؛ وألغى كذبه» 





(1) في ح: للذريعة. 

,2( في الأصل» وح وك: «الغالب صدقهما» وما أثبتناه من الفروق. 

(3) في الفروق: «الجاهلين»: والصواب ما أثبتناه. 

(4) في ح» و ك: حد. 

)6 في ج و ك الحكم. 

(6) المراد هنا أنه شهد عليه بوجوده بين فخذي امرأة» وهو يتحرك؛ ولم ير وهو يولج؛ ولذلك لم يحكم 
الشارع عليه بالزناء أما إذا تمت الشهادة على الزنا بالرؤية والشهود فهي معتبرة قطعا. 

(7) الْمبَورُ بكسر الراء وتشديدهاء اسم فاعل من بر . بالتشديد ‏ والتضعيف فيه للتكثير» وهو المتفوق في = 





يسيس ميان سح مو 


اک ا مر = 





فيا التق لالم البيئة 


فلم يحكم بواحد منهما. 

ألَْامِسَ عَشَرَ:ِ شهادة العدل البرز لوالده» الغالب صدقهء ولم يحكم الشرع 
بصدقه» ولا بکذبه بل الغا جملة. 

ألشَادسَ عَشّرَ: شهادة العدل المبرز على خحصمه» الغالب صدقه» وقد ألغى الشارع 
صدقه وكذيه. 

آلشابع عَضَرَ: شهادة الحاكم على فعل نفسه© إذا عزل» وشهادة الإنسان لنفسه 
مطلمّاء إذا وقعت من العدل المبرز في العدالةء الغالب صدقه» وقد ألغى الشارع صدقه 
وكذبه. : 

لثَامِنَ عَشَرَه حكم القاضي لنفسهء وهو من أهل العدل» والتقوى» الغالب أنه 
يحكم بالحق» والنادر خلافه. وقد ألغى الشارع ذلك الحكم. 

اسع عَشَّرَ: ألقُومُ الواحد في العدة» الغالب معه براءة الرحم والنادر شغله» ولم 
يحكم الشارع بواحد منهماء حتى ينضاف إليه قرءان آخران. 

لْعِشْدْونٌ: من غاب عن امرأته سنين» ثم طلقهاء أو مات عنهاء الغالب براءة الرحم» 
والنادر شغله؛ وقد ألغاهما0© صاحب الشرع وأوجب عليها استغناف/ العدة بعد 
الوفاة والطلاق؛ لأن وقوع الحكم قبل سببه غير معتد به(©. اه ببعض اختصارء 
وأكثره باللفظ» وإن كان فيه نوع تكرار. 











= العدالة» وأصله من تبريز الخيل وتقدم سابقهاء وهو الُْبَورُ لظهوره؛ وبُرُوزِه. (انظر القاموس 2/ 172» 
البهجة في شرح التحفةء لعلي التسولي: 1/ 88» شرح التحفة ليارة الفاسي: 1/ 52). 

(1) في ح: ألغاها. 

(2) انظر التاج والإكليل: 6/ 110. 

(3) في ح: ألغاها. 

@ في ج“ وك: وواجب. 

(5) انظر الفروق: 4/ 108 . 110 الفرق (239). 
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2( > e و" 54 أ م دم‎ a2 (1 MS 
يستوي فيه القليل؛ والكيزء ؛ والراجد» والجَمْخ» وتغضها يبت ى‎ ٠ ۔ نظا إز: قا‎ 6 
عَلَى فا عِدَة: لار بالشُيءِ ا قتي تكزازة. ُ ل‎ 

رهي و کلب اؤ كلاب وَحَدٌ قَذْفٍ تاي بالشعاب(3) 

20 7 

والطهْدُ وَاحِدٌ لِمَن تكيرا نه بتؤع ار بأفمرا 

وفي مور قَضَاءٌ رَمَضَانُ تة مَدَثُ عليه أو ران 

و واطي فيه مرارا يَشتوي | وعايث كَذَا ر ر ي 





عالت خو اؤ يكور مما واجتة 67 6 
8 8 


7 # 2 ر ىم يواه 
سيه ففِديّة هبه يغد 


وَلْهَدْيُ وَاحِدٌ 0 کا ھراو أو لِيِسَهٍ 


ب جَوَانٍ واجدٍ أو و 
ار تلت واج فيه 5 


ولا الْعِمَاتَ ليبار الْعَدٌ 


<5 





(1) في ز: فيما 

(2) في ز» وي: «يښي». 

(3) في ز» وي: في سباب. 

(4) في زء وي: عليه كزمان. 

(5) في ز: «مكرر). 

(6) في ز: «أكثرا. 

(7) في ز» وي: بامرأة. 

(8) لعل الصواب «فغذه» والله أعلم. 
(9) في ز: وأو العدد». 





وَانْطُو تكورَ هحول مسجد قِرَاءَةٍ الَمْجدَةٍ وائنٍ تَهْمَدٍ 


هذِي على الْأَئرٍ بِقَيْءٍ يفضي تکرازة ام لا ون ذا الْمْرَضٍِ 
حِكَانَةُ الذي و احكِ في بجمِيهها لاهم وَعَرَْفٍ 

قال التتائي في مسألة غسل الإناء بولوغ الكلب» ما نصه: وفي «الذخيرة» "عن 
العبدي© التسوية بين الواحد والجمع» والقليل والكثير في تسع مسائل: 

من قذف رجلا فعليه الحدّء أو جماعة فحد واحد» وقيل: يتعدد. 

وصاع واحد للمصراة الواحدة والجمع» وقيل: يتعدد. 

والحالف بنحر ولده عليه هدي للجمع منهم» وقيل: يتعدد. 

ومؤخر قضاء رمضان سنة» عليه كفارة واحدة» وكذلك السنون. 


فيا الثم لعالم الديئة 





والواطئ في رمضان مرة» أو مات سواء. 

والحالف إذا كرر/ كالمرة الواحدةء كفارة واحدة. 

والمتطيب في الحج مرةء عليه الفدية» وكذلك المرار إذا اتحد السبب. 
والحالف بصدقة ماله مرة أو مرارًا» عليه الثلث. 


(1) انظر شهاب الدين القرافي: 67/5. 

(2) هو أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي» إمام المالكية بالبصرة» وصاحب تدريسهم» ومدار فتياهم» 9 
التآليف مذهبا وخلاقاء أحذ عن آي الحسن بن هارون التميمي» وبه تفقه مالكية البصرة؛ منهم 
عبدالله بن صالح» وأبو منصور بن باقي» وسمع منه القاضي أبو علي» والقاضي أبو بكر عبيد ال للد بن بن 
عمران السبتي» وعالم كثيرء ُونْي . رحمه الله . سنة 489ه. (انظر ترجمته في ترتيب المدارك 
للقاضي عياض» بتحقيق محمد سالم هاشم: 2 ط/ الأول سنة 1418ه ‏ 1998م دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الديياج: 38» شجرة النور: 116/1). 

(3) المصراة: الدابة الحلوب حبس لبها في ضرعهاء يقال صرّى الناقة تصرية» إذا ترك حلبهاء حتى يجتمع 
اللبن في ضرعهاء وقد ورد النهي عن التصرية؛ لأنها من باب التدليس والغش في البيوع. (انظر 
المصباح المنير: 129» القاموس الفقهي: 211»: شرح صحيح مسلم للنووي: 10/ 160 162» 
5 168» تلخيص الخبير: 3/ 26). 

(4) في ك: وللجمع. 
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مزخ الْمَرَاقِيِتٍ الّمِيئة 


ويغسل الإناء من ولوغ الكلب» وكذلك الكلاب سبغا. اه 

ثم كرر التتائي نقل هذه النظائر في النذور» بزيادة قوله فيها: وإذا تعدد المؤذنون 
حكى واحداء وقيل: الجميع. 

ومن تكرر حدثه من نوع أو أنواع» فطهر واحد. 

ومن تكرر منه شرب الخمر أو الزنى أو السرقة؛ فعليه لكل نوع من ذلك حد واحد(©. اه. 

وقال صاحب «التوضيح» ‏ عند قول ابن الحاجب: «وتتداخل الحدود المنحدة» وإن 
تعدد موجبها؛ كحد الشرب» والقذف» بخلاف الزنى» والقذف»© ‏ ما نصه: 
حاصله أنه إن اتحد الحد اتحد, ولا التفات إلى تعدد السبب» وإن اختلف الحد تعدد؛ 
كحد الزنى مع القذف» أو © الشرب© .اه. 

ولا ذكر الونشريسي في «إيضاح المسالك» قاعدة: الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ 
قال: وعليه إذا تعدد الولوغ» هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا؟ 

وإذا تعدد المؤذنون» هل تتعدد الحكاية بتعددهم أم لا؟؛ والمشهور فيهما نفي التعدد. 

وإذا تكرر دخول المسجد وقراءة السجدة .اه. 





ونحوه في «المنهج»» و اشرحه©, 
0 س 5 بوه 1 
7 نَظَائْو: تَوقفٌ<9 فيها بَرَاءَة الإِنْسَانٍ عَلى بقينه. 
يَطِهُه سء جس بعسله ن عُرِفَ النجما في محل 
(1) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 28 ب . 29 1 باب الطهارة» مخ رقم 6782)» خ ح . الرباط 
التفريع: 2/ 2226 الأشباه والنظائر لابن نجيم: 147 . 149ء مواهب الجليل: 1/ 179. 
(2) انظر فتح الجليل: 1/ 100 . فصل النذر وما يتعلق به» مخ رقم 655 ك» خ ع . الرباط. 
(3) نفس المصدر. 
(4) جامع الأمهات: 140 السرقة. 
(5) في ح: «و». 
(6) التوضيح: 3/ 415 مبحث السرقة. 
(7) إيضاح المسالك: 177. 
8 انظر المنهج المنتخب مع شرح المنجور: 33. 
(9) في ح» و ك: يتوقف. 


سي سس جه ی مي ار 


221111010101000 


سايم مس سرياس لاسي 


سے سسا 


فيا التَمَى لِعَالِم الَديئة 








8 e 
وَحَيِثُ لا فأكلها الكل لزم‎ 
0 5 ره‎ 0 
ومَنْ رأى اللمعة بعد الغشل‎ 
م‎ 


وين هتا بعلم أن 


ما نصه : ولهذه المسألة نظائر: 


(1) في ح» وك: وَوِجهَةٌ هي لها 
(2) في ح: كثمرة واختلطت بشمر. 


(3) في ز» وي: «أوسواها»» ولا يمد ضمير الغائب المؤنث؛ لأجل الوزن» وكتب في ي فوق ضمير المؤنث 


و6 أي «سواة» بدل وسواها». 
4 في ج“ وك: والحدث. 
(5) في ح» و ك : ليس يروح للتي. 


دِوْهَمَا 
و 7 8 


. رؤج الي في سِنهَا 
قال التتائي «في كبيره) ‏ بعد تقرير قول المتن: «ويطهر محل النجس بلا نية...إلخ» - 


أكتاس لخم يل هَذَا اغئيدا 
رة اؤ تُفَاحة أؤ مِئْلٍ 
وَجِهَةٌ هي بها“ كد لمت 
كس ابي إلى الماح تُنعى 
في كَدْسِها فَانْبَهَمَتْ وامتتعت 
كل يئه ابعص لحنت ركن 
يَأكلٌ بَعْضَّهَا ولیس يَذْرِي 
عتّى يَكُونَ ثموقِئا با أك 
نعم م بعد عليه قعا 


لخدن دِرْمَمَهُ ليس الْحَلّفْ/ 
َكَل ماله إن يُصَيِفٌ 
أخدًا بالاخيياط حَوف عَييها 
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منها من حلف لزوجته أو غيرها على تفاحة لتأكلنها» فوقعت في كدس من 
تفاح» وانبهمت» إن علمت الناحية ©© التي .وقعت فيها أكلتهاء وإلا لم ہیں إلا 
بأكل الجميع . 
ومنها لو وقعت قطعة من لحم خنزير في كدس لحم إن علمت الناحية تركت» 
وأكل ماسواهاء وإلا طرح الجميع. 
ومنها من رأى لعة بعدالاغتسال : ثم انبهمت عليه» يغسل كل ما یری من جسده. 
وأما عكس مسألة التفاحة: كمن حلف ألا يأكل هذه التفاحة» فوقعت في كدس 
تفاح وانبهمت فيه فلا بير | لا بترك الجميع» وإن أكل من ذلك واحدة مبهمةت حنث» 
نص عليها*“ في «النوادر» في ترجمة: «من شك في البرء والحنث». 
ومن حلف ألا يأكل هذه التمرة» ثم اختلطت بتمر» فأكل منه تمرة 460 ولا يدري 
أهيء أم غيرها؟ فهو حانث حتى يوقن أنها غيرها. 
ومنها ما أقام بعض التونسيين77» من أعطى لقصاب درهمًا يأخذ به لحمّاء فخلطه 
مع الدراهم» ثم لم يتفقا(؟ على الشراء» فحلف ليأخذن درهمه بعينه» وجهلت عينه» 
فإن صرف منه جميع الدراهم إن لم تعلم ناحيته» أو هي إن علمت بر 
ومن هنا يعلم أن من له ذات مَخرم في بلدة» وجهل عينهاء لا يتزوج من هي في 
سنها؛ أخذا بالاحتياط وقال ابن رشد2: لا ينبغي أن يحرم عليه إذا اختلطت 
(1) في ح» وك لتأكلها. 
(2) في فتح الجليل: التفاحة. 
(3) في ح: اکا 
(4) في ح: عليه 
(5) يعني کناب النوادر والزيادات على المدونة» لابن أبي زيد القيرواني. 
(6) في ح: ومن حلف ألا يأكل هذه الثمرة» ثم اختلطت بثمرء فأكل منه ثمرة. 
(7) يعني من قول «المدونة»: من أيقن أن نجاسة أصابت ثوبه» فإن علم تلك الناحية غسلهاء وإلا غسل 
ثوبه كله. (انظر المدونة: 1/ 23 . 24» مواهب الجليل: 1/ 110). 
(8) في فسح الجليل: فخلطه ثم لم يتفقا. 
(9) في فتح الجليل: وجهلت عينه صرف. 
(10) انظر البيان والتحصيل: 1/ 39 - 40. 





يما الق إقالم الديتة_ ٠‏ 


بالعدد الكثيرء بخلاف اليس .اھ 
وجميع هذه النظائء إلا عكس مسألة التفاحة» مذكور في الكراس الأول من 
شس ابن ناجي على ادون 2 وکل ما تقدم في كلام التتائي» مثله بلفظه» إلا 
يسيرًا» مذكور في الكراس الأول من «نوازل الشيخ يحم المازوني)0©. 
5 . قَاعدَةً: التُسْيَانُ الطارئ هَل هُوَ َالْأَضلِي آم ؟ وَعَلَيهِ تظائن رفي 
خلاف. 
فن رى اسه كَنسِها ومو في صله فَرْرِيَا 
بطلاثها كاك من مذ كرا الْقَوْرَ أؤ بود وَفْتٍ مرا 
وغد ذكر داك يَنْسَى .ما به ابر من إعَادة فالكيو 
وده مذ أسشمث بأضلٍ نشائكَ شار مَل عالأضل 
قال الونشريسي في «الإيضاح»» بعد أن ذكر لفظ القاعذة» ما نصه: وعليه لو رأى 
نجاسة في الصلاة» ثم نسيها. 
وإذا ذكر الموالاة» ثم نسيها. 
ومن أمر أن يعيد في الوقت» ثم نسي بعد/ أن ذكر©.اه. /11ب 


(1) فتح الجليل: 1/ الورقة 26 أ باب الطهارة. 

2( انظر مواهب الجليل: 110/1. 

(3) قوله: «مذكور في الكراس.... يسيرا» ساقط من ح» و ك. 

(4) انظر الدرر المكنونة في نوازل مازونة» ليحبى المازوني:. 1/ الورقة 25 مخ رقم 1335 المكتبة 
الوطنية بالجزائر. ش 

(5) هو أبو زكريا يحبى بن أبي عمران موسى بن عيسى المازوني قاضيهاء الحافظ لمسائل المذهب» أذ 
عن ابن مرزوق الحفيد» وقاسم العقباني؛ له الدرر المكنونة في نوازل مازونة» وعليه وعلى نوازل 
البرزلي اعتمد الونشريسي في المعيارء تُوْفْي سنة 883ه. (انظر نيل الابتهاج: 359» شجرة النور: 
1/ 265 تعريف الخلف: 1/ 189). 

(6) قوله: «نظائر» وفيه» ساقط من ح. 

(7) في الإيضاح: «نجاسة في ثوبه». 

(8) إيضاح المسالك: 154. 





ومثله بحروفه للمنجور(؟»» وذكر الحطاب© . عند قول المتن : «بجفاف أعضاء 
بزمن اعتدلا» . أن في العذر بالنسيان الثاني قولين قائمين من «المدونة) نقل ذلك 

عن الجزوني ”0 وابن عمر. 
6 قَاعِدة: ألشّيءُ إا انُصَل بقيرو هَل يُغطى © حكم مباديه أو حكم مُحَاذِيه؟ 
علي نظائر. 

فيه لاف ووب عسل ما طَالَ مِنْ سَعَرٍ راس مِثْل 


a f 8‏ مول مو e ENO‏ 
ظفر ولحية وأغْلى قَوْنِ ‏ يجش كالظلْفٍ وَظِفْرٍ سِنّ 





(2) انظر مواهب الجليل: 1/ 228. 

(3) أما القول بأنه لا يعذر بالنسيان الثاني» فيؤخذ من قوله في «المدونة؛: ومن ترك بعض مفروض الوضوء 
أو بعض الغسل أو لمعة عامدا حتى صلى» أعاد الوضوء؛ والغسل» والصلاة» فإن ترك ذلك سهوًا حتى 
طاول» غسل ذلك الموضع فقطء وأعاد الصلاةء فإن لم يغسله حين ذكرهء استأنف الغسل» أو 
الوضوءء قال ابن ناجي: ظاهره ترك ذلك بعد ذكره» ناسيا أو عامداء فلم يعذر بالنسيان الثاني. 
ومثله في الصيام المتتابع إذا أفطر ناسيّاء فإنه يقضيه؛ ويصله بآخر صومه» فان لم يصله ابتدأء ظاهره ولو 
سهوا. 
وأما القول بأنه يعذرء فيؤخذ من قوله: إذا رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة ثم صلى ونسي أن 
يغسلهاء فهو كمن لم يرها. (انظر المدونة: 1/ 17 23» مواهب الجليل: 1/ 228). 

(4) هو أبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي الفاسي» شيخ الرسالة والمدونة» كان يحضر مجلسه أكثر 
من ألف فقيه معظمهم يستحضر المدونة أخذ عن أبي الفضل راشدء وأي زيد الرجراجي» له ثلائة 
شروح على الرسالة من تقييد طلبته» وقي رحمه الله - سئة 1 أو 744ه عن أكثر من مئة 
وعشرين سنة. (انظر نيل الابتهاج: 165 166ء شجرة النور: 218 219 الفكر السامي: 2/ 
0 - 2241). 

(5) هو أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي» عاللها ومفتيهاء وإمام القرويين وخخطيبهاء أخذ عن 
الجزولي المتقدم وغيره» له شرح على الرسالة قيده عنه الطلبة» وني رحمه الله - سنة 61/ه) و 
عمره مئة سنة. (انظر نيل الابتهاج: 352 353» شجرة النور: 1/ 233, الفكر السامي: 2/ 
243. 

(6) في زء وي: «هل يعطي له»» بزيادة «له». 


وناب فيل و كمشح بَاطِنِ ين أن ومَهِكَةٍ لِقَاطِنٍ 

في بر يڻ سَاكِنٍ بخرٍ وکا يَذُوبُ ين يلح كَذَلِكَ ا(" 

شَجْرَةٍ الْحَرْمٍ صِيدَ ما على عضن لَهَا بالجل من ِي ميلا 

قال في «إيضاح المسالك» بعد ذكر لفظ القاعدة المذكورة: وعليه الخلاف في غسل 
ما طال من اللحية: والأظفار» وشعر الرأس. 

ونجاسة أعلى القرن» والسن» والظلف» والظفرء وناب الفيل. 

ومسح باطن الأذنين؛ لأنهما في أصلهما كالوردة. 

وميتة ما تطول حياته في البر من البحري©. 

والملح يذوب في الماء. 

وشجرة الحرم يصاد ما على غصنها الذي في الحل» وفي عكسه يجب الجزاء 
باتفاق © ).اه 

ونحوه في «شرح المنهج 07 للإمام المنجور, إلا أن في كلامه زيادة بيان في بعض 
الفروع» قال: وعليه الخلاف في طهورية الماء يذوب فيه الملح» فمن راعى المبدأ» جعله 
کالتراب؛ لأنه أصله» ومن راعى ما حاذاهء جعله كالطعام» فينقله إلى غيره؟؛ 
لاستعماله في الطعام» وإلحاقه بالربويات. 


ونجاسة أعلى القرن» والسن» والظلف» وناب الفيل» والظفر. 





(1) أصل الكلمة بماء» وحذفت الهمزة للوزن. 
(2) في ح» و ك: صيدنا. 

(3) في ز: «ذا». 

(4) انظر الذخيرة: 254/1. 

5 في إيضاح المسالك: البحر. 

(6) إيضاح المسالك: 185 - 186. 

(7) في ح: «النهاج»» والصواب ما أثبتناه. 
(8) في شرح المنهج: إذا غيره. 


12/ 





وفي باطن الأذن ما هو على القول بوجوب مسح الظاهر"“؛ لأنها في أصلها 
كالوردة. 

ونجاسة ما تطول حياته في البر من البحري» والصحيح الطهارة؛ نظرًا لأصلهء ثالثها 
ما مات في الماء طاهر» وإلا فلا. 

ووجوب غسل ما طال من اللحية والأظفارء ومسح ما طال من شعر الرأس 

وسُجرة الحرم يصاد ما على غصنها الذي في الحلء وفي عکسه يجبا الجزاء 
باتغاق (2) .اه 
7 قَاعِدة: الأَصْعَرْ هَلْ ينڌرج في الأكبر, أَْ ؟ فيه حلاف وَعَلَيه تظائز. 


ينڌرڄ الأضعَر في الأكبرٍ في متيل عن الْوْضُوءٍ يَكتَفِي 
وغَاسِل الأ عَنِ المشح رمن عليه قبل ونحدُودٌ واحكُمَن 
في دي الأغضًاءٍ في النفْس بدا «ِحْهْدَةٍ اللَلاثِ في العام كَدَم 
عه ع (3 30 

فيمّن يشاو شق توك عطي التعيؤ ومخرج البَّكَاةٍ ِالْمُدٌ اكيز 
وَمَنْ ِأَْقَاظٍ ' لادان علطا اقام أو بِقَع َأ قرا 
في دح وَالْعْمْرَةٍ لِلْقِرَانٍ في ڪج حجّة© ولیس من دا .شان 


من فقَرْضّهُ تيمم قاسلا بالما تَحَكِّم الْمَسَّقَةَ وَلا 


(1) أي وعليه الخلاف في وجوب مسح باطن الأذن؛ بناء على القولى بوجوب مسح ظاهرها. (انظر 
مواهب الجليل: 1/ 248). 

(2) شرح المنهج: 21 22. 

(3) الشتق ‏ بفتحتين .: قال مالك هو ما يزكى من الإبل بالغدم» قال عياض: وإنما سمي شنقا؛ لأنه لم 
يؤخذ منه شيء» فأشنق إلى مايليه أي أضيف وجمع» والعرب تقول: إذا وجبت على الرجل شاة في 
خحمس من الإبل قد أشنق؛ أي وجب عليه شنتق» فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إيله خمسا وعشرين 
ففيها بنت مخاض» وقد زال عنه اسم الإشناق. (انظر المدونة: 1/ 266؛ مواهب الجليل: 2/ 268» 
المصباح النير: 123). 

(4) في ح: حجه. 





فيا الم لِعَالِم المديئة 


من وة الإه(0© يسيد على بهَةٍ اؤ دُو الفِطرٍ صما أَبْدلا 

رال بَعْضٌ الْعُْلَمَاءِ ينه مُرمجهًا لاك مَائِحَتْ عَنه 

قال الونشريسي في «الإيضاح»: الأصغرء هل يندرج في الأكبرء أم لا؟ وعليه غسل 
الرأس بدلا عن مس . 1 

والغسل عن الوضوء. 

وإخراج بعير عن خمسة أَبعرة(. 

واندراج عهدة الثلاث في الستة. 

والعمرة في الحج للقارن. 

ودية الأعضاء في النفس. 

ومن لزمته حدود وقتل. 











(1) أصل الكلمة الإيماء» وحذفت الهمزة للضّرورة. 

(2) في الإيضاح: وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه. 

(3) قال خليل: الإبل في كل حمس ضائنة ... والأصح إجزاء البعير. اه قوله «والأصح إجزاء البعيرة 
يعني أنه إذا دقع بعيرا عن خمسة أبعرة بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأً؛ لأنه مواساة من جنس امال 
بأكثر مما وجب عليه» وهو قول عبدالمنعم القروي» قال ابن عبدالسلام: وهو الأصح» وقال ابن 
العربي: لا يجوز إعطاء بعير عن حمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة. ( امختصر بشرح المواق: 2/ 257 
258 وانظر مواهب الجليل: 2/ 258» شرح الخرشي: 2/ 149» حاشية البناني: 2/ 117). 

(4) العهدة لغة: الضمان» والتبعة» والدرك» واصطلاحا هي: كون الرقيق المبيع في ضمان البائع بعد العقدء 
أو هي تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب» أو استحقاق» وهي خاصة بالرقيق» والعهدة 
نوعان: عهدة الثلاث» وهي: كثيرة الضمان قليلة الزمان» يضمن فيها كل ما يحدث بالمبيع داخل 
الثلاثة أيام بعد يوم الشراء. 
وعهدة السنةء وهي: كثيرة الزمان قليلة الضمان» يضمن فيها ثلاثة أمراض: الجنون» والجذام» والبرص. 
(انظر المصباح المنير: 165» القاموس الحيط: 1/ 331 332. الموطأ: 612/2 كتاب الببوع ‏ 
باب ما جاء في العهدة؛ الحديث رقم 3» المنتقى : 4/ 173 2180 بداية المجتهد: 2/ 132 - 2133 
القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن جزي: 273» ط/ سنة 1988 م الدار العربية للكتاب ‏ 
ليبياء التوضيح: 2/ 407 . مبحث البيوع» شرح الرسالة لابن ناجي : 2/ 134» التاج والإكليل: 4/ 
3 كفاية الطالب الربانيء لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي مع حاشية العدوي: 2/ 160) ط/ 
دار المعرفة ‏ بيروت؛ لبنان). 


ومن شفع الإقامة غلطاء قال ا d‏ عن بعض أصحابنا - وعزاه ابن 
يونس © لأصبة<© ۔ بالإجزاء, والمشهور: لا 

وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر. 

راا أبن الرأس في الذبح*. 

تَنْبِية: وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم» فتجشم المشقة واغتسل بالماى 

ولا من ) فرضه الفطر فصا ولا من فرضه الإعاء فسجد على الجبهة والأنف» خلا 
لبعض الأئمة» وعلل بأنه كان منهيًا عن ذلك» والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور.(5 
اه 

ومثله في «شرح المنهج» جور» وذكر هذه النظائر لی في «كبيره)9© ثرا 
ونظماء عند قوله: «وتسن إقامة د 5 فانظره إن شعت 








2 - فَائِدَة وصَابطٌ: في الأزضية الي ُصَلَى بهاء والني لا. 
فل ما يځ فغله بلا طَهَارَوٍ ئم لَهُ طهرت لا 


عل به فُوضًا وما لي يصغ إلا بها قَافْعَل وَهَدًا مضخ 


09 انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 1/ 152ء مواهب الجليل: 1/ 461. 

(2) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 1/ 152. 

(3) هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري مولى عبدالعزيز بن مروان» روى عن 
الدراوردي وغيره» ورحل إلى المدينة ليسمع من مالك» فدحلها يوم مات» وصحب ابن القاسم» 
وأشهب» ؛ وابن وهب» روى عنه البخاري؛ وأبو حاتم الرازي» له كتاب الأصول» وتفسير غريب 
الموطأء وكتب سماعه من ابن القاسم» مولده بعد الخمسين ومئة» ووفاته سنة 225ه. (انظر ترتيب 
المدارك: 2/ 561 . 565: الديياج: 97) شجرة التور: 1/ 66). 

(4) في الإيضاح: وإذا أبان الرأس في الذبح» وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكير. 

(5) إيضاح المسالك: 168 169. 

(6) انظر شرح المنهج: 76 . 77. 

@ انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 277 باب الصلاق فصل حكم الأذان والإقامة وما يتعلق بهماء شرح 
الرسالة لابن ناجي: 1/ 152 . 

(8) انظر المختصر بشرح المواق: 1/ 461. 








فيا انتم لِعَالِم الِيئة 





قال في «التوضيح»» عند قول ابن الحاجب: ولو نوی ما يستحب له الوضوء" .. 
إلخ: قاعدة هذا أن من نوئ ما لا يصحء إلا بطهارة©؛ كالصلاة؛ ومس المصحف» 
والطواف» فيجوز أن يفعل بذلك الطهر غيره» ومن نوى شيئًا لا تشترط فيه الطهارة؛ 
كالنوم» وقراءة القرآن طاهراء وتعليم العلم» فلا يجوز له أن يفعل بذلك الوضوء غيره 
على المشهور. اه. 

وقال التتائي: ذكر أبو الحسن الزيات“ في «مسائله» أن الأوضية أربعة عشر: سبعة 
ينوب بعضّها عن بعض: 

الوضوء للفرائض» وللنوافل؛ وللجنازة» وللميد» والاستسقاءء والكسوف» ومس 
المصحف. 

وسبعة لا يجزئ بعضّها عن بعض: الوضوء لدخول المسجدء ولانوم©: والدخول 
على السلطان» ولقراءة القرآن طاهرًاء والتبرد/ والتنظف» والتعلم. 

وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة» فالوضوء لها يجزئ لغيرهاء وكل 
عبادة تجوز بطهارة وغيرهاء فالوضوء لها لا ينوب لغيرها. اه. 


(1) قال ابن الحاجب: ولو نوى ما يستحب له الوضوء؛ كالتلاوة» لم يجزه على المشهور. (جامع الأمهات 
ص 52. 

(2) في ح» و ك: بالطهارة. 

(3) التوضيح: 1/ 32 مبحث الوضوء. ١‏ 

(4) هو أبو الحسن علي الزيات» الفقيه قرأ بالأندلس» ثم ارتحل إلى العدوة» واستوطن بجاية وأقرأ بهاء ثم 
رحل إلى إفريقيةء كانت تقرأ عليه سائر كتب الذهب؛ كالتهذيب» والتلقين» والتفريع» والرسالة, 
وعنه أخذ الحدّث» والعارف عبدالله بن أي جمرة المتوفى سنة 699ه لم أقف على تاريخ وفاته. 
(انظر عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية» لأبي العباس أحمد الغبريني 
يتحقيق رابح بونار: 8+ ط/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .ال جزائر» توشيح الديياج: 165 
166 نيل الايتهاج: 202 شجرة النور: 1/ 202» تعريف الخلف: 2/ 271). 

(5) في ح» و ك وفتح الجليل: وللعيدين. 

)6( في حو ك والنوم. 

(7) في ح: و التعلم للعلم. 

(8) فتح الجليل: 1/ الورقة 32 ب 33 1 . باب الطهارة ‏ فصل أحكام الوضوء» وانظر القواتين 
الفقهيةء لابن جزي: 25 الدر الثمين: 1/ 101. 





/12ب 


رھ ر و ص 
8 - قاعدة: ذَرْعُ المَفَاسِدِء مُقَدّمٌ عَلَى جَلْبٍ الْمَصًالح. 

دَوءٌ أَلْمَمَاسِد مُقَنُمٌ على بلب الْمصَالِح لدا بوت ب 
u. uh 3e :‏ 
في غشلة ثالِنَةٍ وَصَوْمٍ عَرَقَةٍ مغ سكي في الهؤم 


شرح الْيَرَاقِيِتٍ التّمبئة 





أَهُوَ عِيدٌ أ الك رابعۀ كم وجح عَلَّى اذب اشم 
في يلي إِعْطَاءٍ ركاة مالك إلى قريب ليس في عِيايك 
وج الإنْقَاقٌُ عليه لَآزِمَا لَك ركو مالك مذ غبى 


ِرَاءَةَ السَّجْدَةِ في الْمَوَضِ لِمَا يُحْذَّرُ مِنْ تَشْوِيشِهِ فَدِ انْتَمى 
لشفي جلاف وذ طَهَر 9 لما رزوی ين كبر فيه اهر 


وَلِإلْفِرَادٍ بالئراويح إا أدُى إلى التغطيل أو شب كذ 
هي عن لرا صَوْمٍ العا حَدَّرَ ما يَنْضَاً يِن سين مَعَذ 


كالعبتِ مغ جوازه لِمَالِْ إإلم يِصِلْهُ حيو بِدَيِك 


لكن به كرة ترك لعل وأفؤ فة بشؤالي جببي© 

قال الونشريسي في «الإيضاح»: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ومن ثم 
كرهت الغسلة الثالثة» إن شك فيها» وصوم يوم عرفة» إن شك فيهء هل هو يوم 
العيدء أم لا؟ ورجح المكروه على المندوب؛ كإعطاء فقير من القرابةء لا تازمه نفقته: 
وليس في عياله من الزكاة©, 





(1) في الأصل» وي : «لذلك»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي ز؛ «كذاك». 

22( ضبطت في ز» وي: قري وضبطت في ك الواو مكسورة مشددة» وأهملت القاف: «قرٌّه؛ ولهذه 
الكلمة نظير في ص381 والياء محذوفة للوزن. 

(3) في ي: وشكه. 

(4) في ي: الندب معه. 

(5) ضبطت هذه الكلمة في ز: «زوي»» وهي أوفق بجا في الشرح» والله أعلم. 

)©6( في ia‏ ك جل. 

(7) انظر ص 272 من هذا التحقيق. 

)8( انظر المدونة: 1/ 256» التاج والإكليل: 2/ 353. 








وكره مالك قراءة السجدة ف فى الفريضة؛ لأنها تشوش على المأموم» فكرهها للإمام 
ثم للمنفرد حسمًا للباب2 0 والحق الجواز للحدیث<2 کا لشافعي<. 
وكره الانفراد بقيام رمضان؛ إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره» أو تشويش خاطره», 


وني عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لثلا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت» 
وأجازه مالك ©», 





(1) قال مالك: لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة؛ لأنه يخلط على الناس صلاتهم» 
قال ابن القاسم: وسألنا مالك عن الام يقر السورة في صلاة الصبح فيها سجدة؛ فكره ذلك» وقال: 
أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة» فيقرأهاء لأنه يخلط على الناس صلاتهم» فإذا قرأ سورة فيها 
سجدة سجدهاء قلت (أي سحنون) : وهذا قول مالك قد كره للإمام» فكيف بالرجل وحده إذا 
أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة» ويسجد في المكتوبةء أكان يكره ذلك له ؟ فقال: لا أدريء وأرى أن 
لا يقرأهاء وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه. (المدونة : 1/ 105 - 106). 

(2) أخرج البخاري ومسلم عن أبي رافع ‏ واللفظ للبخاري : قال صليت مع أبي هريرة العتمةء فقراً: 
}4 اء ّت فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أي القاسم يِه فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاه. ( صحيح البخاري: 2/ 50 . كتاب الجمعة» باب من قرأ السجدة في 
الصلاة» فسجد بهاء صحيح مسلم: 2/ 89 كتاب المساجد» باب سجود التلاوة). 

(3) انظر المجموع : 4/ 72. 

4 انظر التاج والإكليل: 2/ 70> شرح الخقصرء للزرقاني:. 1/ 283» شرح الخرشي وحاشية 5 العدري 
عليه: 2/ 207 شرح ابن ناجي على الرسالة: 1/ 309. 

(5) أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة #5 قال: سمعت النبي ولو يقول: ولا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة إلا يوما قبله أو بعده»» ومن محمد بن عاد ال سات حاذا فك نهى البى ا عن صو 
يوم الجمعة؟ قال: نعم» زاد غير أبي عاصم: : أن ينفرد بصوم ‏ واللفظ فيهما للبخاري 
وللبخاري عن جويرية بنت الحارث وتا أن النبي وو دحل عليها يوم الجمعة» وهي صائمة» فقال: 
أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري. 
ولمسلم عن أبي هريرة أن الي وَل قال: ولا توا ليله ا عة هام ين بين اللبالي» وَلآ تَحُضُوا 
يَوْمّ الججمعة بصيام من تن الأئام» إلا أن يون في صم تضوفة اعد كم». ( صحيح البخاري: 3/ 54 
۔ كتاب الصوم» ياب صوم يوم الجمعة» صحيح مسلم 3/ 154.153 ۔ كتاب الصيام» باب كراهة 
صيام يوم ا جمعة منفردًا). 

(6) قال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه 
حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان يتحراه. (الموطاً: 1/ 311). 





قال الداودي: لم يبلغه الحديث©, 

وكره ترك العمل فيه لذلك. 

وكره إتباع رمضان بست من شوال؟ ۔ وإن صح فيه ابر . لتوقع ما وقع بعد 
طول الزمان من إيصال العجم الصيام» والقيام» وكل ما يصنع في رمضان 6 إلى 
آخرهاء واعتقاد جهاتهم أنها منه» كذا ذكره شهاب الدين9© عن الشيخ زكي الدين 
عبدالعظيم امحدث .اه ees‏ 


(1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي: 8/ 19 والداودي هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي» 
أصله من المسيلة» وقيل: من بسكرةء كان بطرابلس وبها أملى كتابه في شرح الموطأء ثم انتقل إلى 
تلمسان» لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهورء وما وصل يإدراكه وذكائه, أخخذ عنه أبو عبدالله 
البوني» وأبو بكر بن الشيخ ابي محمد بن أبي زيد وغيرهماء له شرح على الوط وآخر على البخاري 
سماه النصيحة؛ والواعي في الفقه» وكتاب الأصول» وكتاب الأموال» تُوْفْيَ بتلمسان سنة 402ه 
(انظر ترتيب المدارك: 4/ 623 الديياج: 35ء شجرة النور: 1/ 110» وفيها وفاته سنة 440ه). 

(2) انظر المنتقى: 2/ 272 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي بتحقيق د. محمد ولد 
كرم: 2/ 512 514» ط/ الأولى سنة 1992 م . دار الغرب الإسلامي. 

(3) قال مالك: لا يتبغي للإمام أن ينع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة» وإذا أذن المؤذن» وقعد الإمام 
على انبر منع الناس من البيع والشراء ‏ الرجال والعبيد والنساء » وبلغني أن بعض أصحاب 
رسول الله يل كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة» كما تركت اليهود والنصارى العمل 
في السبت والأحد.(انظر المدونة: 144/1). 

(4) قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلفء وإن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة» والجفاء» لو 
رأوا في ذلك رخصة عند آهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك. (انظر الموطأ 1/ 311 

(5) أخرج مسلم عن آي أيوب الأنصاري أن رسول الله و قال: «مَنْ صَامَ رصان تم ابع سنا من 

1 شوالٍ كان كصيام الدَّهْرِه. . (صحيح مسلم: 3 169 كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة من 
شوال تبعًا لرمضان» وانظر المنتقى: 2/ ٠76‏ القبس: 2/ 487 تلخيص البير: 2/ 2327 شرح 
صحيح مسلم للنووي: 8/ 56). 

(6) انظر الفروق: 2/ 191. 

(7) في الأصل؛ و ح» وك: «زكي الدين بن عبدالعظيم»» والتصحيح من إيضاح المسالك» وزكي الدين 
هو أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله المنذري الشافعي» الدمشقي الأصل» المصري المولد 
والدار والوفاةء أحد الحفاظ المشهورين؛ أخذ عن الحافظ أبي الحسن بن المفضل وغيره» ولي مشيخة 
الكاملية» وانقطع بها عشرين سنة» وعنه أخذ شرف الدين الدمياطي» من مصنفاته: الترغيب- 








فيما الى لالم الديئة 


الغرضر 0 ونقله المنجورء وشرح به نص «المنهج»» وقال: إن جله من كلام أبي 
عبدالله© المقري0/. /13 
5 ر ص 0 
8 - تطَايُِ: ما يوب فيه غير راجب عن الواجبء وَقِيل: لا. 
يكُوبُ غير واجپ عن واجب2 بالْحلْفٍ في عَشَرَةٍ مَطَالِبٍ 
فيع“ يُجَدّدُ الْوْصُوءَ ثيا تَبَيِنَ الْحَدّثُ ينه أؤ ما 


مِنْ لْمْعَةٍ قد ركت فَانْمَسَلَتْ بِنِيّةِ الْثَدْ 1 وَمَنْ قَدْ بطر 


وَاجِدَةٌ لَه وَقَامَ بعد سَهُوًا إلى حَامِسَة تعد 
وجثب لمجفعة تطهرا تسِي عسل فَرضِه الْمُعتبرَا 
سه ا 5 9 0 2 3 1 

ومن نتن سَلمَ 3 م ٣‏ أو قَامَّ لاظته الشلام 


في سَائِّق هديا لَه تطعا مت قَدْ قَارَنَ أؤ تَا 
وَمَنْ لِثَالِمَيِهِ قَامَ وما سَلَّمَ أؤ ظنٌّ ألشلام واحكما 


= والترهيب» ومختصر صحيح مسلم» ومختصر سنن أبي داود» ولد سنة 581ه وتُوْفْيَ سنة 656ه. 
(انظر النجوم الزاهرة» ليوسف بن تغري بردي: 7/ 63 ط/ وزارة الثقافة المصرية» طبقات الحفاظ: 
1 . 502 الفكر السامي: 2/ 339). 

(1) إيضاح المسالك: 219 . 221» وانظر الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي: 1/ 105 الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم: 99 - 100. 

(2) انظر شرح النهج: 489 . 490. 

(3) انظر القواعد: 2/ 443 445: والمقري هو أبو عبدالله محمد بن محمد القرشي التلمساني» الفقيه 
الأصولي» أحد محققي المذهب» أخذ عن أبي عبدالله البلوي» وعمران المشذالي» والمجاصي» وابن 
عبدالسلام» وابن هارون» وعنه أحذ الإمام الشاطبي» ولسان الدين بن الخطيب» وابن خخلدون» 
وعبدالله بن جزي» رحل إلى فاس» وولي قضاء الجماعة بهاء من مصنفاته: كتاب القواعد» وحاشية 
على مختصر ابن الحاجب الفرعي» تُوْفْيَ سنة 758ه. (انظر الديياج: 288 289 نيل الابتهاج: 
9 254 توشيح الديياج: 246 . 248» شجرة النور: 1/ 232) وفيها وفاته سنة 756ه). 

(4) في ز: «فمن». 

(5) في ح» و ك: و. 





بدا لمن لسِي ري الْعمَبهْ نم رَمَاهُ تايها وَمَا الْمَمَدْ 

قال الشيخ أبو المودة خليل في «التوضيح»» بعد ما قرر قول ابن الحاجب: «ولو شك 
في الحدث ‏ وقلا لا يجب . فتوضأء أو توضأ مجدداء فتبين حدثه" ... إلخ» 
مانصه: فائدة: اختلف عندنا في مسائل هل يجزئ فيها ماليس بواجب عن الواجب؟ 

منها المسألة التي ذكرها المصنف©؛ وهي ما إذا جد ثم تبين حدثه(©. 

ومنها إذا ترك لمعة» فانغسلت ثانية بنية الفضيلة“. 

ومنها من اغتسل للجمعة» ناسيا للجناية. 

ومنها من سلم من ركعتين» ثم قام إلى نافلة. 

ومنها لو لم يسلمء ولكن ظن أنه قد سلم. 

ومنها إذا بطلت عليه ركعةء ثم قام إلى خامسة ساهيا. 

ومنها من نسي سجدة» ثم سجد سجدة سهڙا» و سجد للسهو. 

والمشهور في هذه عدم الإجزاء. 

ومنها من طاف للوداع» ناسيًا للإفاضة. 

ومنها من ساق هديا تطوعَاء ثم تمتع. 

ومنها من قام إلى ثالثة من غير تسليم؛ أو يظن السلام. 

والمشهور في هذه الثلاثة الإجرّاك. 


(1) نص ابن الحاجب كاملا: ولو شك في الحدث . وقلنا لا يجب . فتوضأً أو توضأ مجدداء فتبين حدئه» 
ففي وجوب الإعادة قولان. (جامع الأمهات: 52). 

(2) يعني ابن الحاجب. 

(3) انظر مواهب الجليل: 1/ 239. 

(4) هذه المسألة ساقطة من ح» و ك وانظر نفس المصدر. 

(5) هكذا في الأصل» وح» وك» والنسخة رقم 7733 من «التوضيح» (32/1» خ ح) وفي النسخة رقم 
7 ر(الجزء الأول» خ ح» من غير ترقيم) وفتح الجليل للتتائي (1 /54 مخ رقم 655 كك خ ع): 
«أو»» وهو الموافق لا في النظم» ولعله الصواب» والله أعلم. 








ومنها ما وقع لعبدا ملك" فيمن نسي جمرة العقبة: ثم رماها ساهياء أنه يجزيه. © اه. 
ونقلها صاحب «المسائل <3 الملقوطة)(» عن «التوضيح» بلفظه» والتتائي في 
«كبيرة)(5) مختصرة غير معزوة» وقال في آخر كلامه إنه ذكرها منظومة في «شرح 





الجلاب©). 
ROR HK # #‏ 
9 قاعِدة: ما لا يُتَوَصّلُ للواجب إلا ب فهو وَاجِبٌ. 
ام 


تا لا يكن اَتْوَصُلُ ‏ لِرزاجب إلا به قمعا 
ا عمسا و ت a e o e‏ 
مثل غشل بض شعْرِ راي وَمَسْح بَعْض جَبْهَةٍ ڪر | 13ب 


و 1 7 09 كف و ادات > 
الؤضوءِ ٿم غشل مرفق والكعغب في أسْبَاهِهًا فَحَقَق 


)1( انظر الدر الثمين: 1/ 101 2102 تهذيب الفروق: 2/ 223 225 وعبدالملك هو أبو مروان 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون» الشهير بابن الماجشون» مفتي أهل المدينة 
في زمانه» تفقه بوالده ومالك وغيرهماء وعنه أخذ خلق كثير؛ منهم أحمد بن المعذل» وابن حبيب» 
وسحنون» أخرج له النسائي» وابن ماجه» توفي . رحمه الله . سنة 212ه على الأشهر» وعمره بضع 
وستون سنة. (انظر الديياج: 153 2154 شجرة النور: 1/ 56» الفكر السامي: 2/ 94). 

(2) التوضيح: 1/ 32 مبحث الوضو وانظر الذخيرة: 1/ 246 247 272/3 - 273 الفروق: 
2/ 19 - 20 القَرْقَ (53)» الدر الفمين: 1/ 101 . 102. تهذيب الفروق: 2/ 23 25. 

(3) «المسائل الملقوطة»» لأبي عبدالله محمد بن فرحون (كان حيًا سنة 817ه)» وقد اعتمدت في 
تخريج نصوص هذا الكتاب (المسائل الملقوطة) على «الوسائل المنوطة بعرتيب المسائل الملقوطة» لأبي 
العباس أحمد الشرقي» راجع ص 78 من هذا التحقيق» وانظر ترجمة محمد بن فرحون في نيل 
الابتهاج: 310 الوسائل المنوطة: الورقة 1 . أ شجرة النور: 1/ 239. 

(4) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 3 أ مسائل العبادات» مخ رقم 5567» خ ح» الرباط. 

(5) انظر فتح الجليل: 1/ 54 باب الطهارة ‏ فصل أحكام الوضرء. 

(6) انظر التفريع: 1/ 193 - 194 والجلاب هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب من أهل 
العراق» تفقه بالأبهري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه» وعنه أذ القاضي عبدالوهاب» من مصنفاته 
التفريع» ويعرف - أيضا ۔ بالجلاب نسبة إلى مؤلفه» وهو كتاب مشهور» ومعتمد في المذهب» عليه 
شروح كثيرة؛ منها شرح التتائي كما تقدم في ترجمتهء وكتاب في مسائل الخلاف. توي منصرفه 
من الحج سنة 378ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 5) الديياج: 146 شجرة النور: 1/ 92. 

7) في ح: حري. 








قال الحطاب ‏ رحمه الله : قَوْحٌ: قال الجرولي» والشيخ يوسف بن عمر في «شرح 
الرسالة»: قال ابن العربي"“: يجب غسل جزء من الرأس؛ ليستكمل غسل الوجه» 
كما يجب مسح بعض الوجه» إذا مسح رأسه؛ ليكمل مسح رأسه» وهما من باب ما 
لا يتوصل إلى الواجب إلا به» فهو واجب©. اه بالعنى . يعني كلام الشيخين 
المذكورين. 

...ثم ذكر الحطاب بعد هذاء الخلاف في دخول المرفقين في وجوب الغسلء وعدم 
دخولهماء وإما عليه أن يبلغهماء قال: وقيل: يدخلان, لا لأجلهماء بل احتياطا؛ لأن 
الواجب لا يتوصل إليهء إلا بدخولهماء وهو ظاهر قول الشيخ في «الرسالة؛, 
وإدخالهما أحوط؛ لزوال كلفة التحديد©» .اه الغرض. 

وقال ابن ناجي في «شرح الرسالة»: ومنه ‏ يعني اختلاف الأصولبين في القاعدة 
المذ كور . اختلاف©» أهل المذهب هل يجب إمساك جزء من اليل ام لا 








2 هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبداللهء المعروف بابن العربي» المعافري الإشبيلي» آخر 
أئمة الأندلس وحفاظهاء رحل مع والده إلى المشرق» فسمع من علماء مصرء والشام» وبغداد؛ منهم 
أبو الحسن الخلعي» وأبو بكر الطرطوشي» وأبو حامد اا من مصنفاته : المسالك في شرح موطا 
مالك» والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس» وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» وغيرهاء 
ولد رحمه الله سنة 460ه روفي سنة 543ه. (انظر الديياج: 281 284) شجرة النور: 1/ 
6 . 138 الفكر السامي: 2/ 221 - 223). 

(2) انظر أجكام القرآن» لابن العربي بتحقيق علي محمد البجاوي: 2/ 563» ط/ دار الفكر. 

(3) انظر الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني» بتحقيق د. الهادي حمو ود. محمد أبو الأجفان : 95» ط/ 
الأولى سنة 1406ه . 1986 م دار الغرب الإسلامي. 

4 انظر مواهب الجليل: 1/ 2187 191. 

(5) انظر المستصفى» لأبي حامدالغزالي: 1/ 71 - 72ء ط/ الثانيةء دار الكتب العلمية» ييروت» 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/ 110 . 112, ط/ الثانية 1402ه . المكتب الإسلامي» 
المحصول لفخر الدين الرازي: 1/ 291 292» ط/ الأولى سنة 1408ه . 1988م دار الكتب 
العلمية» بيروت» شرح مختصر الروضة» لنجم الدين الطوفي بتحقيق د. عبدالله التركي: 1/ 335 - 
344 ط/ الأولى سنة 1410ه 1990م: مؤسسة الرسالة» ييروت. 

©6 في ج“ و ك: اختلف. ١‏ 

(7) «أم» ساقطة من ح» وفي ك: «أو». 


0 





فيما انتم لِعَالِم الييئة 





بالنسبة إلى الصوم“ ؟. اه وبالله التوفيق. 
ك ەو ر و لو اراس ربح و 6 ر 
0 - قَاعِدَة: الف هَلْ كل عُضْو غُسِلَ يَزْتَفعغ حَدَلهء أؤ لاء إلا بِالكمَالٍ 
ل 3 3 1 
وَالْفَرَاغ؟ وَعَلَيِِ مَسَائل. 
تفريىٌ نة على الأغضاء ولبش محف كيل الإيهاءِ 
لو“ 9 2 HÇ‏ موه ه a‏ ا 
يبتى على هَل كل عضو يريغ عحدثة أؤ بالكمالٍ يَنْتفِغ 
وَاسْتشْكَنَ ابن راش دا وائ عبردالشلام ره فَلْكيوا 
عليه وات العربي كذ أنکرا ‏ فوا بأ كل غر طهر 
مُئقَردًا أَجَابَهُ ابن عَرَنَدْ في دا لكو“ جوابه َكلَمَة 
وجل غابد شلا (3) اسْتَتِعَدًا عَدَمَ رقع فَاسْكَفِدٌ وَفَكِدا 
قال في «إيضاح المسالك ما نصه: وعليه ‏ يعني الخلاف في القاعدة المذكورة . 
تفريق النية على الأعضاء. 
ولبر © أحد الخفين قبل غسل الرجل الأخرى عند قوم©. 





(1) شرح الرسالة: 1/ 109. 

(2) في ز: «كنبس1. 

)3( في ح» وك: طاهرًا. 1 1 0 

(4) كتب في هامش ي: حَدَّفٌ ألف «لاكن) للوزن» ولو قال: «في ذا ولاكن رده تكلقة»» لسلم من ذلك. 

(5) في ح» و ك: عبدالسلام. 

(6) في الإيضاح: ولابس. 

(7) من لبس الخفين قبل كمال الطهارة؛ كمن غسل إحدى رجليه» وأدخلها في الخف قبل غسل الرجل 
الأخرى, فإنه لا مسح حتى يخلع» ثم يلبسهما بعد كمال الطهارة» خلافا لمطرف» وقد اختلف 
المتأخرون في بناء هذا الخلاف» فاين بشير وغيره يرى أنه ينبني على الخلاف في أن الحدث هل يرتقع 
عن كل عضو بانفراده» أم لا يرتفع إلا بعد كمال الطهارة؟ 
وابن العربي يرى بناء هذا الاختلاف على الخلاف في المستديم للشيء هل يكون كالمبتدئ له أم لا؟ 
كمن حلف لا يدخخل الدارء وهو داخلهاء أو لا يلبس الثوب» وهو لابسه. (انظر عقد الجواهر الثمينة: 
1 38 86 الذعيرة: 326/1 . 327). 








شرح الْهَرَافِيتِ النّمِيئة 
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Ce 
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الأَوّل: استشكل ابن راشد» تصوير مسألة تفريق النية على الأعضاء © وذكر 
عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي بنينا"؟ عليها حلاف المسألة, ويقول: لا 
أصل لها. 

[قال] ابن عبدالسلام©: ولا معنى لإنكاره له بعد نقل جماعة كثيرة المسائل 
الدالة عليه. 

[قال] أبو عمران(6): وما زال الشيوخ الحذاق ينون عليه» وتظهر فائدته في مسائلء 
وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله» وكثير من الأصول في المذهب لا تجد 





(1) انظر شرح المنهج: 49؛ وابن راشد هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي» أخذ عن 
أئمة من أهل المشرق والمغرب؛ منهم ناصر الدين الأبياري» والشهاب القرافي ولازمه واين دقيق العيدء وعنه 
أخذ ابن مرزوق الجد» من مصنفاته الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي» والذهب في 
ضبط قواعد المذهبء والنظم البديع في اختصار التفريع؛ رفي رحمه الله سنة 736ه. ( انظر الديياج: 
336-4 نيل الابتهاج: 235 - 236ء شجرة النور: 1/ 207 - 208). 

(2) انظر تفصيل الخلاف في مسألة تفريق النية على الأعضاء في الذخيرة: 1/ 251 252 حاشية 
البناني على شرح الزرقاني على امختصر: 1/ 65 - 66 التاج والإكليل» ومواهب الجليل: 1/ 
9. 

)3 في ح: «بني): وفي الإيضاح: «يبنى). 

ال انظر شرح المنهيج: 49 وابن عبدالسلام هو أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف الهواري 
التونسي» قاضي ال جماعة بهاء أخذ عن أبي العباس البطرني» وابن جماعة وغيرهماء وعنه أذ ابن 
عرفة» وابن خلدون» من مؤلفاته: شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي » وعليه اعتمد خليل 
معاصره في ترجيحه؛ وتقاييد» ولد رحمه الله سنة 676ه ولوقي سنة 749ه. (انظر الديباج: 
6 - 337 نيل الابتهاج: 242» شجرة الور: 1/ 210. 

(5) في ح» و ك: لها. 

(6) هو أبو عمران موسى بن عيسي الغفجومي الفاسي» استوطن القيروان» وتفقه بأبي الحسن القابسي» 
ورحل إلى قرطبةء فأخذ عن الأصيلي وغيره» ثم رحل إلى المشرق» فحجء ودخل العراق» فسمع من 
ابن أبي الفوارس» وأخذ الأصول على أبي بكر الباقلاني» وعنه أخذ ابن محرزء والسيوري, له كتاب 
التعليق على المدونة لم يكمل» وخرج من عوالي حديثه نحو مئة ورقة» ولد رحمه الله سئة 
3ه وئؤفي سنة 430ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 702 - 2706 الديياج: 344 - 2345 
شجرة النور: 1/ 106). 








الخلاف في أصلها(!» مع كونهم يذكرون الخلاف» وينون عليه؛ وذلك في مثل©)» 
عقد الخيار هل هو منحل حتى ينعقد» أو بالعكسر؟0) 

الثّاني: أنكر ابن العربي“ وجود القول/ بأن كل عضو يطهر بانفراده؛ قال: وإنما 
يقوله الشافعية(0 ¢ وهو مع ذلك أصل فاسد» فإنه يلزم عليه أن يجوز مس المصحف 
لمن غسل وجههء ويديه» وهو خلاف الإجماع©. 


وأجاب ابن عرفة ©7‏ رحمه الله بأنه لا يلزم» لأنا وإن قلنا بأن كل عضو يطهر 
بانفراده» فإنا إا نعرف ذلك ياء الوضوء [فإتهمام]0© الوضوء كاشف بأن العضو 

قد طهر ولا يمس المصحف قبل تبين الكاشف. 
قال بعض حذاق تلامزته100): ولا يخفى عليك ما في ا جواب من التکلف» ثم هو 

(1) في الإيضاح: منصوصا في أصلها. 

(2) في ح : وذلك مثل. ْ 

3( انظر شرح الرسالة» لزروق: 2 ؛ وهامش 1 من ص 1 من هذا التحقيق. 

(4) انظر عارضة الأحوذي: 1/ 163 . 164ء عقد الجواهر الثمينةه :لابن شاس: 1 /86. 

(5) قال النووي: إذا شرع المتوضئ في غسل الأعضاءء ارتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله؛ ولا 
يتوقف ارتفاعه عن ذلك العضو على غسل بقية الأعضاءء هذا هو المذهب الصحيح المشهور» وبه 
قطع الجمهور ... وقال إمام الحرمين: يتوقف» فإذا غسل وجهه» ويديه» ومسح رأسه لم يرتفع الحدث 
عن شيء منها حتى يغسل رجليه ... ( المجموع: 1/ 468). 

(6) تأمل حكايته للإجماع مع مخالفة بعض العلماء في ذلك؛ حيث أجازوا مس المصحف لغير المتطهر. 
(انظر المحلى لابن حزم: 1/ 81 84 طادار الآفاق الجديدة» بيروت» بداية المجتهد: 1/ 230 
المجموع: 6712 بدائع الصنائع: 34-1 أحكام القرآن» للجصاص بتحقيق محمد الصادق 
قمحاوي: 5/ 300 ط/ الثانية» دار المصحف» أحكام القرآن» لابن العربي: 4 1737 1739. 

(7) انظر شرح المنهج: 50» وابن عرفة هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» إليه 
انتهت رئاسة الالكية يإفريقية آخر عمره» أخذ عن ابن. عبدالسلام» ومحمد بن هارون» والشريف 
التلمساني» وعنه أخذ ابن فرحون» والدماميني» و ابن مرزوق الحفيد» من مصنفاته الختصر الفقهي في 
سبعة أسفار» والحدود الفقهية وغيرهاء ولد سنة 716ه ووي - رحمه الله سنة 803ه. (انظر 
الديباج: 337 340» شجرة النور: 1/ 227 الفكر السامي: 2/ 249 - 250). 

(8) في الإيضاح: يإكمال. 

(9) زيادة من الإيضاح. 

(10) قال المنجور: عنى صاحب لإيضاح السالك» ببعض حذاق تلامذة ابن عرفة أبا عبدالله الأبي (انظر 
شرح المنهج: 1 وستأتي ترجمة الأبي. 
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م نياقه تة 
شرح اليَوَاقِيتٍ الثميئة 
غير سديدء فإن القائل بذلك یری العضو بنفس الفراغ منه» طهر دون انتظار شيء و 
لذا أَخْرَؤًا عليه صحة تفريق النية على الأعضاى واحتجوا بحديث: دا تَوَضَّأُ الع 
عسل وَجْهَهُ حرجت اطا مِنْ وَجهِهٍ ... إلى آخره"» قالوا: لأن خروج الخطايا 
من العضوء إنما يكون بعد طهارته في نفسه دون نظر إلى شيء» ويازم على ما ذكر 
أن لا يصدق أن الخطايا حرجت بغسل الوجه. 

قال: وأبين من جوابه أن المشترط في مس المصحف طهارة الشخصء لا طهارة 
العضو؛ لقوله ‏ تعالى -: لا يمس إلا اّ4 فالعضو قد طهر بالفراغ من 
ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص» وبنحو هذا أجاب أبن عطي ةي وشهاب 
(1) هذا الحديث أخرجه مالك ومسلم عن أبي هريرة يلفظ: أن رسول الله بإ قال: وإذا توص اود 

الْشلم - أو انون فُمملَ وجه خر من وجه كل خطبقة ظر ها بعتي مع الم . أو مع آجر قطر 
ال و عسل يذنه» رج من يدنه كل ية كان بَطَشئهَا بدا مع اء أو مع عر قطر الأو . دا 
غصل رجليه حَرَثْ كل خطيةٍ مَشَئْهَا رجلاة مع اله . أؤ مع آجر قَطرِ الءِ - حى يخرج تيا من 











لذن 

نوب. 
وروى مالك أيضاء والنسائي؛ وابن ماجه» والبيهقي» وأحمد من طريق عبدالله الصنابحي نحو هذا 
الحديث مطولا بألفاظ متقاربة؛ منها: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمضء حرجت الخطايا من فيه وإذا 


استنثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت 
أشفار عينيه؛ فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح 
برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه؛ فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه 
حتى تخرج من تحت أظفار رجليه . (صحيح مسلم: 148/1 - 149 كتاب الطهارة؛ باب خروج 
الخطايا مع ماء الوضوءء الموطأً: 1 31 كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء الحديث رقم 230 
ص32, الحديث رقم 31) سنن النسائي: 74/1 - 75» كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين مع 
الرأس» سن ابن ماجه: 1/ 103 104 كتاب الطهارة ‏ باب ثواب الطهور, الحديث رقم 282 
السنن الكبرى للبيهقي: 1/ 81: كتاب الطهارة ‏ باب فضيلة الوضوءء ط/ الأولى سنة 1350 مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية . حيدر أباد الد كن» الهند, المسند: 4/ 2348 الحديث رقم 19087). 

(2) في ح» و ك: ويلزمه. 

(3) الواقعة/ 79. 

(4) هو أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمان المعروف بابن عطية» الحاربي الغرناطي» قاضي الرية 
بالأندلس» أخذ عن والدى والصدفي» وأبي المطرف الشعبي» وعنه أخذ أبو جعفر بن مضاء وغيره» له الحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» و برنامج في مروياته وأسماء شيوخه» ولد رحمه الله.سنة 48[1ه ووي 
سنة 546 أو 542ه. (انظر الديباج: 174 175» شجرة النور: 1 الفكر السامي: 2/ 224). 


فِيمَا التمئ لِعَالِم الِيئة 








الدير 2 الله أعلم. 
لقالِتُ: اشتبعد ابن عَبدلكلام لقَولَ بأنّ كَلْدَتَ لا ركع إلا بالكمال قال©: 

المصحف بغير أعضاء الوضوى إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها. 
وألزم عليه . أيضاء [عدم]“ تأثير الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها؛ لأنه إذا 

لم تحصل الطهارة؛ فلا معنى لنقضهاء فإذن من توضأء ثم بال بعد غسل الرجل 

اليمنى» لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى وذلك شيء لا يقال بو©.اه. 
وكثير ما تقدم ذَكَرَةُ التتائي في «كبيرة) مختص وا( 

o 7‏ 8 وو واو كم كي مه و 2 س 

9 تظائز: في الْبَسْمَلَةِ وَالْمَوَاضِعِ التي شرع فيهاء أو لا تشر أو ذكرَة. 
تُسْرَعُ في عُسْلٍ وَفي تیم بَسْمَلَةٌ وَفي الْوْضُوءٍ نَاغْلَم 
رفي کول وَحُْرُوجٍ مَسْحِدٍ وَمَنْزِلٍ وني الطوّافٍ امحكمدٍ 
رفي الخد وَرَطْيِكَ الْمباح عَدَاكَ في الْإظمَاءِ لِلْمِصْبَا 
والأكل والسُربٍ وتؤم وضوذ ‏ لينبر ووضع ميټ بلحوذ 
تَنْمِيِصُهُ عدا علي باب يَلَاوَةِ ولبسة اياب 
وڙها وفي اكوب مُطلَقَا ‏ وفي الذَّكَاةٍ فُرِضَتْ وَتُتْقَى 
في فِغل ما بره اؤ ما بیت هغل آرت كرما ولب تشر 14ب 
في ألذَّكْرٍ وَالصَّلَاةٍ راداي ولمح والْعهرةٍ والدُّمَاءِ 
قال في «التوضيح): فَائِدَة: من الأفعال ما شرعت فيه: التسمية» سواء كان قربة؛ 

(1) انظر الفروق: 2/ 114 . 116 الفرق (82)» شرح المنهج: 50. 

(2) انظر شرح المنهج: 49 - 50. 

(3) في ك: من غير. 

(4) زيادة من الإيضاح. 

(5) في ح: لم يلزمه غير الؤجل اليسرى. 

(6) إيضاح المسالك: 180 184 وانظر القواعد للمقري: 1/ 275 276 شرح المنهج: 49. 51. 

(7) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 33 باب الطهارة . فصل في أحكام الوضوء. 





كالطهارة» أم مباحا؛ كالأكل. 

ومنها ما لم تشرع فيه؛ كالأذان» والحج» والذكرء والدعاء. 

ومنها ما تكره فيه؛ كاحرمات» والمكروهات؛ لأن المقصود بها البركة» والحرام» و 
المكروه لا تراد الكثرة منهما. 

ولا بأس بعد المواضع التي يبسمل فيهاء فنقول ‏ على ما حضرنا الآن .: ركوب 
الفرس. 

ركوب" السفينة. 

الأكل. 

الشرب2, 

الطهارة؛ سواء كانت وضوءًا أو غسلا أو تيممًا. 

ألذبخ. 

الدخول إلى الخلاء. 

الدخول إلى المسجد» الخروج منه. 

الدخول إلى المنزل» الخروج منه. 

الوطء. 

إطفاء السراج. 

إغلاق الباب. 

إذا لبس ثوبًا جدیدًا ولبيسا» وعند نزعو. 


من اريت للبت 





Cd)‏ في ج“ وك: وركوب. 

(2) في ح: والشرب. 

)3( في التوضيح + جميع المواضع المتقدمة معطوف بينها بالواو. 

(4) الثوب اللبيس: هو الذي كدر لبش وقبل: هو الذي قد لس فَأَخْلَقَ. (لسان العرب: 161/13: ط/ 
الأولى سنة 2000م» دار صادر ‏ بيروت؛ لبئان). 








وعند صعود الخطيب إلى المنبر» نص عليه الشيخ أبو عبدالله بن الحا . 
وعند وضع الميت في لحده؛ وقد استحب ابن حبيب© أن يقال: «بسم الله» وعلى 
ملة رسول الهو 


(1) انظر المدحل لابن الحاج: 2/ 267»: ط/ دار الفكرء وابن الحاج هو أبو عبدالله محمد بن محمد 
العبدري الفاسيء المعروف بابن الحاج» أذ عن أعلام جلة؛ منهم أبو إسحاق المطماطي» وصحب 
المحدث العارف أبا محمد بن أبي جمرة وانتفع به» وعنه أخذ عبدالله المنوفي» والشيخ خليل؛ له 
كتاب المدخل؛ اهتم فيه بتنمية الأعمال بتحسين النيات» والتنبيه على البدع المحدثة والعوائد المنتحلة» 
تُوْنْيَ ‏ رحمه الله . بالقاهرة سنة 737ه. (انظر الديياج: 337 338» شجرة النور: 1/ 218 
الفكر السامي: 2/ 239 240). 

(2) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي» أصله من طليطلةء وانتقل أبوه إلى البيرة» روى بالأندلس 
عن زياد بن عبدالرحمن؛ ثم رحل سنة 208ه» فسمع من ابن الماجشون» ومطرف» وإليه انتهت 
رئاسة الأندلس بعد يحبى بن يحبى» من تصائيفه: الواضحة في الفقه والسنن» وتفسير الموطإ وغريب 
الحديث» توفي سنة 238ه» عن ست وخمسين أو ثلاث وخمسين سنة. ( انظر ترتيب المدارك: 3/ 
0 48 الديياج: 154 156» شجرة النور: 1/ 74 - 75). 

(3) في التوضيح: رسول الله يو وهذا نص حديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
بلفظ: كان النبي ييه إذا أدخل الميت القبر» قال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله » ج1/ 2495 
كتاب الجنائز . باب ما جاء في إدخال الميت القبر. 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 1/ 366,» كتاب الجنائز» ط/ دار الكتاب العربي ‏ ييروت» 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» انظر التلخيص للذهبي بذيل 
المستدرك: 1/ 366. 
ابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسيء بتحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط: 7 5 . 376 كتاب الجنائره فصل في الدفن» ذكر 
ما يقول المرء إذا أراد أن يدلي أخاه في حفرته» الحديث رقم 3109, ط/ الأولى سنة 1407ه ‏ 
7م مؤسسة الرسالة» بيروت. 
أحمد في المسند: 2/ 27» الحديث رقم 4812 2/ 40 41؛ الحديث رقم 4990 بنفس اللفظ 
المتقدم» وفي 2/ 59ء الحديث رقم 5233» 69 الحديث رقم 5370: 128 الحديث رقم 6111 
بلفظ: «بسم الله» وعلى سنة رسول الله 4 
- البيهقي في السئن الكبرى: 1/ 55» كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره بلفظ: «بسم 
الله» وعلى سنة رسول الله»» وموقوفًا على ابن عمر بلفظ: «بسم الله» وعلى ملة رسول الله». 
الترمذي في الستن: 3/ 364 كتاب الجنائز . باب ما يقول إذا أدخحل الميت القبر» الحديث رقم 
6 وأخرجه من حديث الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «بسم الله» وبالله» وعلى- 





وكذلك نص على استحبابها عند إغماض اميت" وكذلك نص على استحبابها عند 
ابتداء الطواف؛ بأن يقول: بسم اللهء والله أكبرء اللهم إيمانا بك ...إلى آخخره©. اه(©. 


= ملة رسول الله»» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
- أبو داود في السان: 2/ 70» كتاب الجنائز» باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» بلفظ «بسم 
الله» وعلى سنة رسول الله . صلى الله على رسول الله وسلم -». 
وانظر نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين عبدالله الزيلعي: 2/ 300 302ء ط/ دار 
الحديث . القاهرة» تلخيص الخبير: 2 137. 

(1) قوله: «وكذلك نص ... الميت»» ساقط من ح» و ك. 

(2) نص الدعاء كاملا: «بسم اللهء والله أكبر» اللهم إيانًا بك» وتصديقًا بكتابك» ووفاء بعهدك؛ واتباعا 
لسنة نبيك)» قال ابن حجر: حديث عبدالله بن السائب أنه كان يقول في ابتداء الطواف: «بسم الله» 
والله أكبرء اللهم إيمانا بك ... نبيك» لم أجده هكذاء وقد ذكره الشيرازي في «المهذب» من حديث 
جابر» وبيض له المنذري والنووي» وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيفء ورواه 
الشافعي عن ابن أبي نجيح قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي ولو قال: يا رسول الله» كيف نقول 
إذا استلمنا الحجر؟ قال: قولوا: «بسم الله والله أكبرء إِيمانًا بالله» وتصديقا بما جاء به محمد» وهو في 
«الأم» عن سعيد بن سالم عن ابن جريج؛ ورواه البيهقي» والطبراني في «الأوسط» من حديث ابن 
عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: «بسم الله والله أكبر؛ وسنده صحيح» وروى العقيلي من حديثه 
- أيضا ‏ أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيانًا بك» وتصديقًا بكتابك» واتباعًا لسنة نبيك» ثم 
يصلي على النبي يلو ثم يستلمه» ورواه الواقدي في المغازي مرفوحاء ورواه البيهقي» والطبراني في 
#الأوسط؛ عن الحارث الأعور عن علي أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحامًا استقبله» 
وكبر» ثم قال: «اللهم إيانا بك» وتصديقا بكتابك» واتباعا لسنة نبيك». (انظر الأم للشافعي: 2/ 
6 ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان» المصنف في الأحاديث والآثار» لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
بتحقيق سعيد اللحام: 4/ 546 كتاب الحج ‏ باب ما يقول الرجل إذا استلم الحجر, الحديث رقم 
1ء 3: ط/ الأولى سنة 1409ه ‏ 1989م دار الفكر» بيروت ‏ لبنان» السان الكبرى للبيهقي: 5/ 
9, كتاب الحج ‏ باب ما يقال عند استلام الركن» المهذب للشيرازي بشرح النووي: 8/ 230 
الأذكار للنروي: 176» ط/ 1985م دار ومكتبة الهلال» بيروت» نصب الراية: 3/ 236 تلخيص 
الحبير: 2/ 2265» الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر بتصحيح وتعليق السيد عبدالله 
هاشم المدني: 2/ 13 ط/ دار المعرفة ‏ بيروت . لبنان» إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم 
الدين» محمد مرتضى الزبيدي بهامش الإحياء: 4/ 349 350, طبعة عارية من.تاريخ النشرء واسم 
الناش). 

(3) التوضيح: 1/ 39 مبحث الوضوء وانظر الذخيرة: 1/ 284 . 2285 شرحي الرسالة لزروق وابن 
ناجي: 1/ 106» وشروح مختصر خليل: المواق والحطاب: 1/ 266 الزرقاني: 1/ 273 الخرشي 
وحاشية العدوي: 1/ 139. 








ممه 





3 ري 2 8 7 7 5 8 

1 - قَاعِدَة: الشّكُ في الشُرْطِ مَانِعٌ من ترب الْمَشْرُوطٍ عَله. 
مساك ال 7 ًِ 
سك في الشُوُوطٍ من ترب عَشْرُوطِهَا يمت مِن دا 
وشو ن | تن | الطيهارة ك في الث خد إا 


قال في إيضاح السالك» بعد ل لفظ القاعدة: : ومن ثم ا 0 الوضوء على من 
تيقن الطهارة» وشك في الحدث. 


واشع القصاص من الأب في قىل اب .اه 

ومثله للشيخ أبي العباس المنجور في «شرح المنهج)(©. 

ووجوب الوضوء بالشك في الحدث» مقيد بغير المستنكح؛ كما في «الختمس ° 
وشروحه 27 > وراجع ما يأتي ‏ إن شاء الله في قاعدة الشك في النقصان كتحققه. 
12 : احثلت في الدُوام على الشّي»ء هَل هو كَائيدالهه م وَعَلَيهِ تظائز. 

ابي واب ابي رَد مى لهم كلام في الي كَدْ نَقَضَا 


| أؤجب 


Ors 
ع‎ 
Gh 


(1) في ح» و ك: وجوب. 

(2) في ح» و ك: من الأب قتل. 

)3( يعني عند الشك في قصده القتل؛ لأن شفقة الأب شبهة شاهدة بعدم قصد القتل» قال ابن شاس: 
الأبوة عند أشهب دارئة للقصاص على الإطلاق» فلا يقتل الأب بابنه بحال» والمذهب أنها إا تكون 
دارئةء إذا كان القتل على وجه تثبت فيه الشبهةء وذلك إذا أمكن عدم القصد له» وادعى ذلك الأب 

۔ وإن كان غيره يقتل بمثل ذلك؛ ولا تسمع دعواه ۔ كما لو حذفه بالسيف أو بغيره فقتله» ثم ادعى أنه 
لم يرد قتله» وإنما أراد أديه؛ لأن شفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصدى وأما لو فعل به ما 
تنتفي معه الشبهة» ويظهر كذبه؛ لو ادعى أنه لم يقصد القتل» فإنه يقتل به» وهذا؛ كما إذا أضجعه 
لذبحه» أو شق جوف أو حر يده فقطعهاء أو وضع أصبعه في عينه» فأخرجهاء فإنه يقتص منه في 
جميع ذلك وكذلك لو اعرف بقصد القتل» وإن كان الاحتمال قائماء وهذا؛ لأنه كشف الغطاء 
عن قصده» فترتب الحكم عليه. (انظر عقد الجواهر الثمينة: 238/3 الذخيرة: 335/12 - 336). 

(4) إيضاح المسالك: 192. 

(5) انظر ص 322» القواعد للمقري: 1/ 293» الفروق: 111/1 . 112 الفرق (10). 

(6) انظر الختصربشرحي المواق والحطاب: 1/ 300 301 وراجع ص 448 - 449 من هذا التحقيق. 

(7) انظر التاج والإكليل 1/ 300 301 شرح الزرقاني: 1/ 90 . 91 شرح الخرشي: 1/ 157. 


15/ 


مُسْلِه :: داك 
َر الذار وَل 
وَهُوَ يها لايش وَرَاكتٍ 
رول بَعْدَ م 


تَمَام 
جد ية ود 

ل 

فِيَا 


مَنْ فاته وُقُوقُهُ يِعَرََه 
7 7 ف 

و©تخر ‏ دا قبتي الحلا 

أَشْهُرٍ حي قَابل فَإِنَهُ 
اه 5 1 

إذا محلل مَضَى وَقيل لا 

ومن على مَمجويياتٍ أو إت 


الْحَدَثْ ليور 
لن لَدَى العاف في الْناءِ 


3 








ما مو يِن أَمضًا وُصُوبهِ ولا 
مَل الدَُوَامُ كَابْيَدَاءِ مجيلا 
ركب أو لبس نَوْبَا ممقلا 
وتؤم عضب ضفن العَاصِت/ 
َر عَنٍ الْهَدْي كما 
قْصَعٌ مُفْعَدٍ وَمَن لِطَوْلِهِ 
تمم ا الْمَامَ كدًا من أَخْرمًا 
وَمِثْلٍ 
عرض أ َو 37 في مغرف 
بِفِغْلٍ الإْمِمَارٍ وَامْمَدٌ إِلَى 
لا يَمَعَلَُلُ َه ئة 
كلاهُمَا عن يي ملا 
كتَابِيَاتٍ تَحْتَهُ قَدُ اما 
يمول وهي حايلٌ لا فار 
يني ولا الْحَبثِ في المشهور 
لم يَجْعَنُوا الدَرَامَ كَالإنْشَاءِ 


وَجَدَ وَاحَة 


)1( في ز: ولا أدخل). 

(2) في ح» وزء وي: المعرفة. 

(3) في ز» وي: أو. 

(4) العتقي بضم العين» هو عبدالرحمن بن القاسم صاحب مالك» نسبة إلى العتقاء» وهم جماعة من 
قبائل شتى كانوا يقطعون الطريق على من أراد النبي ب فبعث إليهم» فأوتي بهم أسرى فأعتقهم 
فقيل لهم العتقاء. (مقدمة المدونة: 1/ 67» وانظر ترتيب الدارك: 2/ 433» الديياج: 146). 

(5) أصل الكلمة إماء» وحذفت الهمزة للضرورة. 

(6) في زء وي: كمن. 








منت 


وَصَرْمُ أيام مع الْهِسمَارٍ يَطْرَا في كَمَّارَةِ اهار 
اق اڍي تراځ“ أن ريل ما للقي الرْتاح وهو کان مُخرمًا 
نارك الْمْسْحَفٍِ في الأقدَارِ قَمِئة واد مع الحييار 
انظ إِذَا أُحَلَ عبد صَدَقَهُ ولم تَرَلُ مَعْهُ 5 أن ة2 
سَيِدُةُ وَبَقَِتْ لَدَيْهِ هَل ُجْرِي ومن تَغجيلهُ لها صل 
ين قيلي عؤلٍ بكثير ئا تبقى إلبو وَالْقَقِيِوُ مهما 
جد غِتى لیس بذ لكر َيه إِشْكَالٌ فَكُن به عَليم 
قال في «الإیضا» ما نصه: الدوام على الشيء» هل هو كابتدائه» أم لا؟ وعليه 





خلاف القابسي”© وابن ع ابي زيد“ فيمن أحدث قبل تمام غسله» ثم غسل ما مر من 
أعضاء وضوئه» ولم يجدد ية 


(1) في الأصلء وح وك وز: راځ وما أثبتناه من ي» لضرورة الوزن. 

(2) في ز: عَتقة. 

(3) يعني ثم تبقى إلى حلول الحول. 

(4) في ي: ويَجِدُ غنى يرد ثمت الغرم». 

(5) انظر عقد ارام الثمينة: 38/1» الذخيرة: 1/ 2252» شرح الرسالة لابن ناجي: 1/ 126» 


والقابسي هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني المعروف بالقابسي» وابن 
القابسي» سمع من شیوخ إفريقية» ومصر ومكة» وروى عنه أبو عمران الفاسي» وابو عَهْرو الداني» 
من مصنفاته: الممهد» أو المهذب في الفقه» وملخص الموطأء والمنقذ من شبه التأويل» ولد رحمه الله 
سنة 324ه و وي سنة 403ه . (انظر ترتيب المدارك: 4/ 616 621 الديياج: 199 
1 شجرة النور: 1/ 97). 


(6) انظر عقد الجواهر الثمينة: 38/1» الذخيرة: 1/ 252» شرح الرسالة لابن ناجي: 1/ 126 وابن 


أي زيد هو أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني» أخذ عن ابن اللباد» وأبي العرب» 
والأبهري» والقطان» وبه تفقه البراذعي» وغيره» له النوادر والزيادات على ا مدونة وتهذيب العتبية» 
والذب عن مذهب مالك» والرسالة» والاقتداء بأهل المدينة» وغير ذلك توفي . رحمه الله سنة 
6ه عن ست وسبعين سنة. ( انظر ترتيب المدارك: 4/ 492 . 497 الديباج: 136 . 138› 
شجرة النور: 1/ 96). 


(7) انظر الذخيرة: 1/ 2252) شرح الرسالة لابن ناجي: 1/ 126 127» شرح الرسالة» لزروق مع شرح 


ابن ناجي: 1/ 127 كفاية الطالب الرباني» حاشية العدوي: 1/ 192 . 193 الفواكه الدواني 
لأحمد النفراوي: 1/ 150» ط/ دار الفكر» بيروت. 


ُن البوقت النبئة 
رثلقع ‏ لن الان شت 


وإذا حلف لا دحل الدار وهو فيهاء أو لا ركب الدابة وهو عليهاء أو لا ليس الثوب 
وهو لابسه. ش 

أو اقتدى مريض بثله فصح المقتدي. 

أو قال: إذا حملتٍ فأنتِ طالقٌ وهي حامل. 


أو فاته الوقوف بعرفة بخطإ في العدد» أو مرض» أو عدم دليلء أو مركوب» 
فأراد التحلل بأفعال العمرة» فتراخى إلى أشهر الحج من قابل» فإنه لا يتحلل؛ فإن 
تحللء فقال ابن القاسم: يمضيء وقال ©©0‏ أيضا .: لا يمضيء وهما على القاعدة 
فعلى أن الدوام کالابتدای فلا يمضي تحلله» وعلى أن لا فيمضي 40 

أو اشترى زوج أمهء أو زوجة أبيه. 

/15ب2 ولزوم النزول عن الهدي بعد الراحة/. 

ووجود الطول بعد نكاح الأمة» والماء بعد التيمم» والإحرام بعد الصيد. 

وكالحدث» فلا بيني عند الجمهور.0© والخبث. في قول المالكية المشهور©. 

وكضمان المغصوب» هل يضمن بأرفع القيم - كما يقوله ابن وهب , 


(1) في الإيضاح: «أو رفيق أو مركوب» بزيادة «أو رفيق». 

2( انظر التاج والإكليل : 3/ 198: شرح الزرقاني: 2/ 336) شرح الخرشي: 2/ 390: جواهر 
الإكليل: 1/ 206. 

(3) انظر نفس المصادر. 

(4) قوله: «وهما على القاعدة ... وعلى أن لا فيمضي» ساقط من ح» وك. 

(5) انظر بداية امجتهد: 1/ 130» الكافي» لابن عبدالبر: 52ء ط/ الأولى سنة 1407ه . 1987م دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدائع الصنائع: 1/ 2220 المجموع: 4/ 75ء المغني: 1/ 665) الشرح 
الكبير» لشمس الدين بن قدامة مع الي : 1/ 673 شرح الرسالة لابن ناجي: 1/ 234» شرح 
الخرشي : 1/ 242. 

62( انظر مواهب الجليل: 1/ 3 شرح ح الرسالةه لزروق: 1 234 شرح المختصر للخرشي: 1/ 243. 

(7) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 2219 وان وهب هو أبو محمد عبدالله ين وهب بن مسلم 
القرشي مولاهم» روى عن أربعمثة عالم؛ منهم الليث» وابن ن ابي ذئب» والسفياتان» ومالك وقد 
صحبه عشرين سنة» وعنه أخذ سحنون» رسي وأبو مصعب الزهري وغيرهم» أخرج له الستة 
جميعاء له تاليف كثيرة منها سماعه من مالك والموطأ الكبير» والموطأ الصغیرء وا جامع الکبیں= 





فيا القن لالم الديئة 2 


وأشهب» وابن الماجشون©؛ بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب» فهو 
ضامن في كل وقت ضمانًا جديدًاء أو إما يضمن يوم الغصب كما يقوله المشهور()؛ 
بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ 

ومن أسلم وتحته مجوسية» أو أمة كتابية. 

تَنْبيسة: لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف؛ لأنه رحصة» ولا في 
طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار. 

وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب عليه» وتراخى في إزالته» وهو 
مُخْرة©. وفيمن رأى مصحفًا في نجاسة» ولم يرفعه مختاراء فإنه ردة. 

وانظر إذا أخذ العبد الزكاة» ولم تزل بيده إلى أن أعتق» وبقيت عنده بعد العتق» 
هل تجزيه؛ بناء على أن الدوام©؟ كالابتدائ ا۳ لا؟. 


وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثيرء وبقيت إلى حلول الحولء وقالوا في الفقير 
يأخذهاء ثم يستغني: إنه لا يردها؛ نظرًا إلى أن الدوام ليس كالابتداء» وقالوا في الغارم 
يأخذها لقضاء دينه» ثم يستغني قبل أدائه : إشكال» قال اللخمي: ولو قيل تنزع 

= والمجالسات» ولد رحمه الله سنة 125ه وَتُوْيَ سنة 197ه. (انظر ترتيب المدارك: 2/ 421 
3 الدياج: 132 . 133 شجرة التور: 1/ 58 . 59). 

(1) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 219. 

(2) انظر نفس المصدر. . 

(3) انظر نفس المصدرء وفي ح» وك: «الجمهورة» وكتب في هامش الأصل: خ (أي نسخة, والله أعلم) 
والجمهور». 

(4) انظر التاج والإكليل: 3/ 160 جواهر الإكليل: 1/ 170. 

(5) في الإيضاح: «في أنه»» وانظر جواهر الإكليل: 2/ 278. 

(6) في ح» وك: على الدوام. 

(7) في الإيضاح: أو. 

(8) انظر التاج والإكليل: 2/ 352) مواهب الجليل: 2/ 352 واللخمي هو أبو الحسن علي بن 
محمدالربعي» المعروف باللخمي» القيرواني» نزل صفاقص» وتفقه بابن محرزء والسيوري» والتونسي» 
وعنه أخذ المازري» وأبو علي الكلاعي وغيرهماء له تعليق كبير على المدونة» سماه التبصرة» معتمد في 
المذهبء تُوْْيَ - رحمه الله . سنة 478ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 797» الديياج: 2203 شجرة 
النور: 1/ 117). 





منه» لکان له وجے ).اھ 

ومثله في «شرح المنهج»» مع زيادة بیان في بعض المسائل» من ذلك قوله ف مسألة 
الشيخين©2, بعد أن ذكرالخلاف الذي بينهما: وبيانه أن نية الطهارة الكبرى مُنْسَحِبَةٌ 

حكمًا إلى آخر الغسل» فإن قدر ذلك الانسحاب کالابتدای لم يحتج معه إلى تجديد 
- وهو قول ابن القابسي» وإن لم يقدر ذلك الانسحاب کالابتدای احتيج إلى 
© وهو قول ابن أبي زيد©... 

ثم قال المنجور في «شرحه) المذكور: والإحرام بعد صید» هل يزول ملکه عنه» و 
يجب عليه إرساله» وهو مذهب المدونة» أو لا يرول وإنما يرسله فقط©© وهو قول 
الأبهريء وابن القصار©؟. 


وتظهر ثمرة الخلاف لو أتلفه©©) أحد منه» هل تلزمه قيمته أم لا ؟ أما لو حرم وفي 
بيته صيدء فملكه باق , . 





(1) إيضاح المسالك: 163 166. 

(2) يعني ابن أبي زيد القيرواني وأبا الحسن القابسي. 

(3) في شرح المنهج: نية الوضوء. 1 

@ قوله: «وإن لم يقدر ذلك الانسحاب ... ابن أبي زيد» ساقط من ح. 

(5) انظر المدونة: 2333/1 التاج والإكليل: 3/ 171 شرح الزرقاني: 2/ 311 شرح الخرشي: 2/ 364. 

(6) انظر التفريع: 1/ 329 . 330. 

@ انظر المنتقى: 2/ 246 والأبهري هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح التميمي» الشهير 
بالأبهري» البغداديء إليه انتهت رئاسة المالكية بيغداد» أذ عن القاضي أبي فرج» وابن المنتاب» وأبي 
بكر بن الجهم» وعته أل الدارقطنيء والباقلاني» وعبدالوهاب» له شرحان على الخعصرين: الكبير 
والصغيرء الاين عبدالحكم» وكتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة» والعوالي في الحديث» وغير 
ذلك» توفي رحمه الله . سنة 375ه على الراجح» وعمره نيف وثمانون سنة. (انظر ترتيب 
المدارك: 4/ 466 473 الديباج: 255 258). 

(8) انظر المنتقى: 2/ 246. 

(9) في شرح المنهج: «لو أفلته»» وانظر المنتقى: 2/ 246. 

(10) انظر التاج والإكليل: 3/ 171» شرح الزرقاني: 2/ 312» شرح الخرشي: 2/ 365. 








المرأة عبد ولدهاء ولا الرجل أمة راد رع الثاني يقر”!». اه ونقلته تعميمًا للفائدة. 
0 - نايد : فِيما لا برقع معهُ الخَدَ 
لا يُوفَعُ الْحَدَثُ شيف حَسَبمَا قد شَهدوهُ فاغلم/ 
ودکڙوا قَوْلَيِنِ في ايو لَه كمشح الخ وا باز 


e 


وَقَلُم أَظَمَارٍ وحلق لِحيَة وفي جلاق الوس كُونَ مويه 

قال التتائي في باب التيمم ‏ بعد أن ذكر الخلاف الذي فيه» هل يرفع الحدث©, أم 
ل ؟: [قال] القرافي“: وللمسألة نظائر: المسح على الخفين» وعلى الجبائر» وعلى 
الرأس. 

وقلم الأظفار©. 

وفي كل قولان» والمذهب في مسألة التيمم واللتين بعدهاء عدم الرفع .اه يعني 


كلام القرافي -. 
زاد© التتائي: أي: و في الأخيرتين . وهما حلق الرس بعد مسحه» وقلم الأظفار 


وبقي سادسة» وهي من حلق يته بعد وضوئه» وفيها قولان بغير ترجيح» ونظمتها 


(1) انظر شرح المنهج: 73 74. 

(2) ذكر بعض الأشياخ أن من ثمرة الاختلاف في كون التيمم رافعًا للحدث» جواز وطء الحائض به إذا 
طهرت» وقد أجازه ابن شعبان؛ بناء منه على أنه يرفع الحدث؛ ومنها من لبس خفيه بالتيمم» ثم 
أحدث؛ فإن أصبغ أجاز له إذا توضأ أن يمسح على خفيه؛ بناء على أن التيمم يرفع الحدث؛ ومنها 
إمامة المتيمم المتوضئين من غير كراهة» فقد أجازها ابن مسلمة؛ بناء على أن التيمم يرفع الحدث» 
وكرهها مالك ومنعها ربيعةء ومنها عدم وجوب الوضوء إذا وجد الماء بعده» ومنها التيمم قبل 
الوقت. (انظر شرح التلقين لآبي عبدالله محمد بن علي المازري» بتحقيق محمد الختار السلامي: 
1 ط/ الأولى سنة 1997م . دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» الذخيرة: 367/1). 

(3) في ح» و ك زيادة: ومائصه». 

@ انظر الذخيرة: 1/ 367. 

(5) في فتح الجليل: وعلى البيرة» وعلى شعر الرأس؛ وغسل الأظفار. 

(6) في ح» و ك: وزاد. 
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ڪل ي سَادِسٌ إِنْ صِفْتَهُ قاط تَطَائِرَ لا تكن بألتاسي 
في كلها قولانِ فَاسْمَغ نَاصِححا وَالْحُلْفُ في الأ جحانِ لا بقياس©. 


وراجع الحطاب عند قول المتن: ولا يعيد من قلم ظفرهء أو حلق رأسه©. 
3 قَاعدة: الف في الْهضيان, هَل يتافِي ارحص آم لَه 

يتفي“ عِضيان الققى حصا لَهُ وَقِيلَ لا عَلَيِهِ مَنْ عَصَى 

بعَفّرٍ فَهَلْ لَه اليم وَلْقَضْوٌ وَالْفِطَرُ وقسخ بعلم 
وأكل مَيتةٍ وشح مُخرم عَصى بأبيه كَهَذِي فَالْهَم 

قال في «الإيضاح؛: قاعدة: العصيان هل ينافي الترخصء أم لا؟ وعليه تيمم العاصي 
بسفره» وقصره» وفطره» وتناوله الميتة. 

ومسح الحرم على الخف العاصي بلبسه.اه<©. 

وفي «شرح النهج» ما نصه: الأصل الثاني: هل تبطل المعصية الترحص أم لا؟ 
وعليه الخلاف في قصر العاصي بالسفر؛ كالآبق» والعاق» ومسح الحرم» أو العاصي 
بالسفر وفطره. 


(b‏ في الأصل: «وحلاق». والصواب مما أثبتناه للوزن. 

(2) في ح» وك: «وحلاقه» وهو أولى من حيث الوزن. 

(3) هذا البيت ساقط من ح» و ك. 

(4) فتح الجليل: 1/ الورقة 58 ب» باب الطهارة ‏ فصل التيمم» وانظر جواهر الدرر: 1/ 73 - 74. 
(5) انظر مواهب الجليل: 1/ 214 218. 

(6) هكذا في جميع النسخ بالياء» والصواب: ويُنافب» من غير ياء للضرورة» والله أعلم. 

202( في الإيضاح: ومسح الحرم العاصي بلبسه. 

(8) إيضاح المسالك: 162. 

,29 في شرح المنهج: دوه. 





سس س 





فيما مى لِعَايم الَديئة 


والأصح عدم الترخصٍ له ما لم يتبء إلا في تناول الميتة» فإن الأصح الترخص؛ 
حفظًا للنفس» بل ترك الأكل معصية. 

[قال] ابن عبدالسلام”!): والحق أنه لا ينتفى من الترخص بسبب العصيان بالسض 
لا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر؛ كالقصرء والفطرء وأما رخصة يظهر 

ها في السفر والإقامة؛ كالتيمم» ومسح الخفين» فلا يمنع العصيان منها.اه ‏ يعني 
كلام ابن عبدالسلام -. 

وإذا قلنا: لا يترخص بسبب المعصية» فهل كذلك المكروه؛ كصيد اللهو؛ لطلب 
الكف عنه» أم يترحص؛ لأنه من قبيل الجائز؟ فيه خلاف» والأول أصح. 

وأما على قول ابن عبدالحكم © يإباحة الصيد للهوء فلا إشكال في أنه يقصرء ومن 
المكروه السفر إلى أرض العدوى د بلد السودان. اه. الغرض, 
4 فَاعِدَة: مَنْ جَرَى لَهُ سَبَبٌ الْمُطَالبَةَ بالئليك» هَلْ/ يُغطى كم من : 
لك أ م وغو لشو عن بن ملك أن لك هل يذ اكه آم م 

وَهَلُ بعد مَالِكًا من ملكا بسبب ججرى لَهُ أَنْ یکا 

كقًابلٍ الئداود أو من يَقْدرُ 2 الشسري في الْوْضُوءٍ ذَكَرُوا 


لعلبي ومن له الما وجا وفذ تيم ومن قَدْ طلا 





(1) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 128 . 129. 

(2) انظر المقدمات: 1/ 421 شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 389 وابن عبدالحكم هو أبو محمد 
عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث المصري» مولى عميرة ‏ امرأة من موالي عشمان بن عفان . 
سمع من مالك» والليث» وعبدالرزاق» وعنه روى ابن حبيب» وابن المواز» وغيرهماء وإليه أفضت 
الرياسة بمصر بعد أشهبء له الختصر الكبير اختصر فيه كتب أشهبء والختصر الأوسطء والختصر 
الصغير قصره على علم الموطأ» وكتاب القضاء في البنيان» وغيرهاء تُوُفّيَ ‏ رحمه الله سنة 214ه 
عن ستين سنة. (انظر ترتيب المدارك: 2/ 523 528 الديباج: 134» شجرة النور: 1/ 59ء 
الفكر السامي: 2/ 95). 

)3( في ج وشرح المنهج: َو بلاد السودان»» والمراد ببلاد السودان بلا السودء أي افريقيا السوداء. 

(4) شرح المنهج: 2 وانظر القواعد, للمقري: 1/ 337 . 339. 

(5) في الأصل» وح» وزء وك: «التّدَاوي»؛ وما أثبتناه من ي؛ لضرورة الوزن. 
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وللفرافي بِذِي إبطال 


ليس مِنْ وع مي الْقَاعِدَهُ 
عَلَى ايراع مال 
لأحل أو ما 


يقدر على التسري © في الإسلاس7©. 
ومن وهب له الاي وقد تیمم. 


(1) في ز: «ملك». 


مُسْتَولدَتهُ 
ابْتَهُ َد وَهَبا 
قال في «الإية يضاح» ‏ بعد لفظ الترجمة ۔ 


عَلَى لُْكشْبٍ ا الفاق جرى 
م اسْتُحِقٌ سَبِعَةٌ ينها وَنَابْ 
فم عا لَْرَاضٍ إن رَعَمْ 
حَقّه وطالمَة 


بعش أو بقِسْمة وَكُهُا 
أَحَدُمُع حَظهُ فَالْمَبِيمُ 
لِلشُركًا السب في لابو 
طالغ ری ما قال الأَبِطَالُ 
بر مُفَنّسِ© فَحُدْمَا فَائِدَه 
وال مَنْ دَبِرَ اؤ مُعْتَقَيَهُ 
وَلَهِسَ يُلْرْمُ بِأّهَذٍ ما أَبَى 
وَهِبَةٍ وكشبه كَالْوَصِية 


: وعليه فروع؛ كمن يقبل التداوي» أو 


(2) في ح: «شركاء»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي ي: «وهل كذا في شرکا». 


(3) في ن وي: «طلبه». 
(4) في ح» وك: «هذا». 
(5) في ي: «المفلس». 


(6) نسبة إلى السر بالكسر ؟ وهو الجماع» ومعناه اتخاذ سرّية . ب 


أمة. (انظر القاموس: 2/ 48). 


بضم السين» وكسر الراء المشددة ۔ أي: 


(7) انظر التاج والإكليل» ومواهب الجليل: 1/ 291 292. 





مه 


وأخذ الزكاة من" لا مال له ويقدر على التكسبء أو أجري عليه نفقة» والمشهور 
عدم اشتراط القدرة© في جواز أخذها. 





ومن ابتاع عشرة أثواب» فاشتُجق منها ثمانية» فأراد المشتري أن يتمسك بالإثنين 
الباقيين منهاء فإنه منع ذلك في «المدونة»؟ » وأجاز ذلك في «الواضحة»© ابن 
حبيب؟ » والخلاف فيها على من ملك أن يلك هل يعد مالكاء أم لا يعد إلا إذا 
احتار أحد الوجهين الذين خير بينهما؟ فإن تمسك بالئوبين الباقيين بعد علمه بمقدار ما 
ينوبهما من الشمن» جاز باتفاق القولين. 

ومن سرق من الغنيمة قبل القسم©. 

وكذا عامل القراض» وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة» وإعطاء نصيبه من 
الربح» فهل يعد مالكا بالظهورء أو لا ملك إلا بالقسمةوهوالمشهور.؟ قولان في الذهب©. 

وكذلك إذا باع أحد الشريكينء تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يلك الشقص 
المبيع بالشفعة/ قال القرافي: ولم أر خلافا في أنه غير مالك ©. 

تنبية: قال ابن راشد09: وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاع د(1 - يعني 


(1) في ح و ك: من. 

(2) يعني على التكسب. 

(3) مشهور المذهب أن الزكاة تعطى للفقيرء ولو كان قادرا على التكسبء؛ وخالف في هذا يحبى بن 
عمر» فقال: لا يعطى إذا كان قادرًا. (انظر مواهب الجليل: 2/ 346). 

(4) انظر : 4/ 199. 

5( يعني كتاب «الواضحة في الفقه والستن» وقد تقدم ذكره في ترجمة أبن حبيب. 

(6) في الإيضاح: «وأجازه في واضحة ابن حبيب»» انظر التاج والإكليل» ومواهب الجليل: 4/ 461. 

(7) انظر الفروق: 3/ 21» الفرق (121). 

(8) انظر نفس المصدر. 

(9) نفس المصدر. 

(10) في الإيضاح: «ابن رشده» والصواب ما ألبتناهة انظر شرح المنهج: 46, 

(11) ينكر القرافي التعبير عن هذه القاعدة ب: «مَن مَلّك أن بلك هل يعد مالكاء أم لا؟» و یری أن هذا 
التعبير لا يصح» وأن هذه ليست قاعدة مطلقاء بل الصواب أن يقال: من جرى له سبب يقتضي 
المطالبة بالتمليك» هل يُعطَى حكم من ملك أم لا؟ (انظر الفروق: 3/ 21). 
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رتح مزخ الْيرَاقِيتٍ العم 


قاعدة من ملك أن يلك ويقول: أرأيت لو كانت عنده خمرء وهو يقدر على 
شريها ... 

وذكر لبيان بطلانها مسائل عديدة» ثم قال الونشريسي: 

تَنْبِيهٌ: لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال 
مدر 6 ومستولدته 7 ومعتقه إلى أجل؛ وما وَهَبَ لولده» وإن ملك انتراع ذلك 
واعتصاره( © لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يلزموه انتزاع ذلك. 

كما لا يلزمه قبول ما بذل له من المعروف؛ كسلف» ووصية» وصدقة©. 

وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: انت حر إن شعت» أن له أن يرق 

نفسه» ولا يختار الحرية©© .اه نص «الإيضاح؛ من أوله إلى آخره» عدا ما بين 
التنبيهين محذوف أكثره. 

وجميع ما تقدم مذكور بعناه في «شرح المنهج»)» وعبارته في مسألة النفقة: 

فقير لم يطلب ولده الغني بنفقة» هل يعطى من الزكاة؟... ثم نقل كلام القاضي 
أبي عبدالله المقري» وفيه في تعداد فروع القاعدة» ما نصه: وأخذ من لا مال له ويقدر 
على التكسب للزكاة» وأجري عليه نفقة الأبوين» والمنصوص اشتراط عدم القدرة في 


(1) الجملة المعترضة من كلام الشارح السجلماسي. 

(2) المدبر ‏ بفتح الباء المشددة ‏ مشتق من التدبير» وهو: عتقٌ معلقٌ على الموت على غير وصية» أو هو 
تعليق مكلف رشيد ‏ وإن زوجة في زائد الثلث ‏ العتق بموته لا على وصية. ( التاج والإكليل» مواهب 
الجليل: 6/ 341 وانظر شرح حدود ابن عرفة: 737 القاموس الفقهي: 128). 

(3) يعني أم ولده» وأم الولد هي: الأمة التي ولدت من سيدها. ( مواهب الجليل : 6/ 355» 
وانظر شرح حدود ابن عرفة: 745 القاموس الفقهي : 25). 

(4) انظر التاج والإكليل: 5/ 39: 43» جواهر الإكليل: 2/ 88 90. 

(5) الاعتصار عرّفه ابن عرفة بقوله: ارتجاع المعطي عطية دون عوضء لا بطوع المعطى. (شرح حدود ابن 
عرفة: 605). 

(6) انظر التاج والإكليل: 5/ 43. 

(7) انظر التاج والإكليل: 6/ 332 جواهر الإكليل: 2/ 299. 

(8) إيضاح المسالك : 187 191 وانظر القواعد للمقري: 1/ 316 . 317. 

(9) انظر المنجور: 42 43. 











فيا اثتمى لعالم اليه G23)‏ 


وجوبها» وفرق بأن الزكاة أوسع؛ لأن النفقة مأحوذة من معين لمعين.اه ‏ يعني 
کلام المقري7©... 

ثم قال الإمام المنجور في «شرحه» المذكور: وقعت هذه المسألة ‏ يعني مسألة النفقة ‏ 
في یضام المسالك» على غير وجههاء ونصه أثناء الفروع المبنية": وأخذ الزكاة لمن 
لا مال له [ويقدر على التكسب ۲ أو أجري عليه نفقةء والمشهور عدم [اشتراط] © 
القدرة في جواز أخحذها”» »> هكذا في نسخة مصححة... ولا وجه لهذاء والصواب 
«وأجري» ب «الواو»» و «نفقة الأبوين»» لا «نفقة) فقط» و «في وجوبها©) بدل في 
«جواز أخذهاي .اه 


وما في النظم هو الذي في الإيضاح» والله أعلم. 





(1) انظر مواهب ال جليل: 4 209. 

(2) المراد بالمعين هنا الابن أو القريب الذي تجب في حقه النفقة» وهذا بخلاف الزكاة» فإنها تؤخذ من 
غير معين» وهو عموم المسلمين. 

)3( شرح المنهج: 44 القواعد: 1/ 317. 

@ يعني على القاعدة. 

(5) زيادة من الإيضاح» وقد تقدمت في النص الذي نقله الشارح عنه. 

(6) زيادة من شرح المنهج والإيضاح» وقد تقدمت في النص الذي نقله الشارح. 

(7) معنى عبارة الونشريسي: وعلى الخلاف في القاعدة الخلاف في أحذ الفقير القادر على التكسب من الزكاق» 
والمشهور عدم اشتراط القدرة على التكسب في جواز أحذهاء وكذلك إذا أجريت على الفقير نفقة؛ وبناء 
على هذا التفسير لا يتوجه نقد المنجور إلى عبارة الونشريسي في هذه المسألةء والله أعلم. (انظر مواهب 
الجليل: 2/ 343) 346) حاشية الدسوقي: 1 /768) شرح الخرشي» حاشية العدوي: 214-213/2) 
بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي: 1 /489: ط/ مكتبة الأزه). 

(8) قول المنجور: «وأجري عليه نفقة ة الأبوين» والمنصوص عدم اشتراط القدرة في وجوبها» معناه: وعلى 
الخلاف في القاعدة الخلاف في نفقة الأبوين القادرين على التكسب» هل تحب لهما النفقة على الابن 
أم لا؟ والمنصوص اشتراط عدم القدرة على التكسب في وجوبها على الابن. (انظر مواهب الجليل: 
4 209, شرح النهج: 45). 

(9) انظر شرح المنهج: 45. 


زئ الَْوَاقِيتِ القّميئة 





1 تظائز: في عَدَدٍ الْمُِدِينَ في الْوَْتِ الْمُخْتار(9» (وَهُم عَطَرَم©. 





یڈ عن قر إن لاجلا وَبحدَ ما يمره أو رحلة 
زاج ومُوقِنٌَ إا تيفعا أُوْلَّهُ و" ياي أَصَابَ ما 
0 0 0 35 
خاي اللْصُوصٍ والشجاع نمت ميد بِذِي ابيداع 
ثم عريش عيبم المتاولاً لمستججيوٌ بشو قحم مكلا 
وتاخ ظَاهِرَ حمقَّيِهِ لَدَى ووه فَمَط ومن ردا 
لَدَى لُځوټه وتاي گرا بَعْدُ ون كُوحٌ عليه افقصرا 
كيتيفم عَلَى مُصاب بول للالييار في ذَا الْجَابٍ 
قال الشيخ أبو الحسن الصغير ‏ رحمه الله .: المعيدون للصلاة ثلاثون: عشرة إلى 
7ب الاصفرار/ ... وعشرة يعيدون إلى الغروب ... وعشرة يعيدون إلى آخر القامةء قال 
محمد ميارة في «شرح المرشد المعين) مفسرا لقوله: «آخر القامة»: أي في الظهر إلى <© 
آخر الختار » ولم يذكر حكم غير الظهر» وقياسه على هذا أن تعاد العصر إلى 
الاصفرار» والمغرب مالم يجز من وقتها قدر ما تقع فيه» بعد تحصيل شروطهاء والعشاء 
إلى الثلث الأول» والصبح إلى الإسفار الأعلى©. 


قال أبو الحسن: وهم يعني العشرة الأخيرة : 


(1) في ز: «نظائر في المعيدين في الوقت»» وفي ي: «نظائر في عدد المعيدين في الوقت»» بسقوط كلمة 
والمختار» منهماء وكلمة «عدد) من ز. 

(2) زيادة من ز» وي. 

(3) أصل الكلمة ماء» وحذفت الهمزة للضرورة» وكذلك التي بعدها. 

(4) في ز: «أو». 

(5) في الأصل: «أي إلى4» والصواب ما أثبتناه. 

(6) الإسفار: الضوء؛ والأعلى: الأظهرء والإسفار الأعلى: هو الذي تتراءى فيه الوجوهء ويعتبر في ذلك 
البصر المتوسط؛ في محل لا سقف فيه ولا غطاء أو هو الذي ييز فيه الشخصٌ الذ كر من الأنثى. 
(انظر المصباح المنير: 106 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 1/ 213 الفواكه الدواني: 
1/ 165 جواهر الإكليل: 1/ 33). 





المستجمر(!» بفحم وشبهه. 

وا ماسح على ظهور الخفين دون بطونهما. 
ومن صلی خلف مبتدع. 

ومن تيمم إلى الكوعين. 


وناسي الماع في رحله. 

والخائف من سباع ونحوها؛ أي: إذا زال حوفه» ووجد الماء بعد أن كان صلى بالتيمم. 
والراجى» والموقن؛ إذا© تيمما أول الوقت» وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت. 
والمريض الذي لا يجد من يناوله. 

واليائس إذا وجد الاء الذي قدره(©©. اه. 

قال ميارة: وقد نظم هذه النظائر الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن غازي© ‏ 

رحمه الله فذكر نظمه العشرتين الأوليين» ثم قال أي ابن غازي ‏ آخر نظمه: 
وَبَعْدَمَا عش إلاحييار ففخم ويله للاشيجمار 
ونوك بط الْحُفّ وفيداء ٠‏ يصاجب البِدْعَة لا اميراءُ 
م تيمم لى الْكرعَيِنٍ وَذِكرٌ مَاءِ الوحلٍ دون مَيِنٍ 

(1) استجمر الإنسان في الاستنجاء؛ أي: أزال النجاسة بالجمارء وهي الحجارة. (انظر المصباح المنير: 42 
القاموس: 1/ 408(. 

(2) في ح» و ك: أي إذاء 

(3) قال ميارة: ولم أفهم المسألة الأحيرة» ولعله يعني الشاك في الحوق الماء في الوقت» فقد نصوا على أنه 
إنما يعيد إذا وجد الماء الذي قدره قبل حروج الوقت الختارء لا إن وجد ماء آخر. (الدر الثمين: 1/ 174). 

(4 الدر الثمين: 173 174. 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن غازي» المكناسي» ثم الفاسي» شيخ الجماعة بهاء أخذ عن أبي 
عبدالله القوري» وابن مرزوق الكفيف» والسخاوي صاحب الضوء اللامع» وعنه أخذ عبدالواحد 
الونشريسي وغیره» من مصنفاته: نظائر الرسالة؛ نظمء وشفاء الغليل في حل مقفل خليل» وتكميل 
النقييد وتحليل التعقيد؛ ككل به تقيبد أبي اسن الصغير على المدونة وحل مشكل كلام ابن عرفة في 
مختصرهء ولد رحمه الله . سنة 841ه وِيُوْفي سنة 919ه. (انظر توشيح الديياج: 176 - 
18 نيل الابتهاج: : 333 334 شجرة النور: 1/ 26 الفكر السامي: 2 266(. 








خوت رجاءِ وَيَقِينٌ عرض واس في اليم الع دا ارش <“ 
2 نَظَائْد: في عَدَدٍ الْمُعِيدِينَ إلى لوب وخم عَشْرَةٌ. 

عَشَرَةٌ ىعد بالئغييب مل الإتائةٍ إلى الْعُووبٍ 

كُمَنْ پوپ ييي صل رلم تجذ سره وصبِي اقلم 

وَكَافِرٌ يُسْلِمُْ وَالعَْصَابٌ يُفِيقُ أؤ ذو صِحَةٍ يُصَابُ 

وتن يُصَلّي وغو ڏاکڙ يها أغرى ومن حلت في تَرتبيها 

وَائرة يض أو تهر مصافو كمل أَؤ من يغسر 

تحوياة لِقَبلَة وحاضؤ يخزخ و إن قَيمَ الْمُسَافِد 

قال التتائي في مبحث الفوائت ما نصه: قال أبو الحسن0©: عشرة يعيدون للغروب؛ 
وهم: 

النصراني يسلم. 

رالصبي يحتلم. 

وامرأة تحيض» أو تطهر. 

وامجنون أو المغمى عليه» يفيق أو يصيبه ذلك. 

والرجل يسافرء أو يقدم من سفره. 

ومن صلى في السفر أربعا. 

ومن عسر تحويله للقبلة. 

ومن صلی بثوب نجسء لا يجد غيره. 

ومن صلى صلوات» وهو ذاكر لصلاة. 
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(1) الدر الثمين: 1/ 174 - 175. 

22( في ز» وي: «بالتقريب»» قال ميارة: وإطلاق الإعادة على جميعهم من باب التغليب؛ فإن الخمسة 
الأولى ... لم تقع منهم صلاة البتة. (الدر اللمين: 1/ 174). 

(3) انظر الدر الثمين: 1/ 174. 





مه 








وترتيب المفعولات. 
وفي إطلاق الإعادة في هذه المسائل تسامح(. اه. / /18 
ونقل ميارة كلام أبي الحسن هذا بلفظه)» وزاد بعد قوله: «وترتيب المفعولات» 
قوله: قلت أي الحاضرة الوقت مع يسير الفوائت ES‏ ثم تذكر 
فوائت يسيرة» فإنه يصلي الفوائت» ويعيد الظهر والعصر إلى الغروب. اه 
ثم ذكر الشيخ ميارة أن الإمام محمد بن غازي نظم هذه النظائر كغيرهاء» فقال: 


ر 


قَصْلٌ وزوب عضو تنظ طرۇ ڪڊ عيض وشو وَسَمَرْ 
وَعَكْسِهَا والحلم والإسلام وغسر َة مع الْإثمام» 
في سَفَرٍ وَالْعَجِرُ عَنْ وجي اللا وَحَلَهُ ازتيب ون ما اليما 
15 :انلف في الْمَغدُوم َزًاء هَل هو كَالْمَغدُوم جا أم ؟ وَعلهَطايو. 


16 وكش هَذِه الْقَاعدَةٍ؛ وَهِي: اللَوْجُودُ سر اء قل هو كَالْمؤمجودٍ د عَقِيقةُ َم لَه 
مذ عَسَائِلنَ على جلاف رفي إِذَا كود في الْوْعَافٍ 
غليا الأتايل تاور الْدَمْ مل في لذي راد يُرَاعى الدُوْهَمْ 


وَحالِف 1 َة روج 5 ليطا 1 اطا نَّ لت 0000 رَوَوا 

لَيِأَكُلَنَ مِثْلُ ذا فرعا بيغ بیغ نكا اسان أ عا 

عتمي به جاع كذ عصَلا أو بَعْدَ إِفْسَادٍ الطّعَام أكلا 
َو 


کان حَلْفهُ بوزر جل 


(1) فتح الجليل: 1/ الورقة 107 . أ باب الصلاة» فصل حكم قضاء الفوائت» وما يتعلق بها. 
(2) انظر الدر الثمين: 1/ 174. 

(3) نفس المصدر. 

4 في الدر الثمين: «الائتمام»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) الدر الثمين: 174/1. 

(6) في ز» وي: فاسدين. 

mM‏ في الأصل» وز: «جماعة»» وهو تصحيف. 

(8) في ح» و ك: «عاجلا؛» وفي ز: ئلا وفي ي: «آملا. 





- 2 3 ت 


نلا وشُرْيًا وزِنّى ففَعلا مجترًا أو جار في القسم وا 
حِسَات لکن يَييدي9) واشتثراً يتا فيه ايلات و رأى 
وَوَطْكُ ذَاتِ اليِضٍ لا بعلل ورجعة أو ية لا صل 
في كلها الْمَعْدُومُ سرا كَالَّذِي غيم جشًا بجعلُوا وڪس ذي 
صَلَاةُ راتِب ل5 إعاة بَعْدُ ولا بجمع بِذِي الْعِبَادَهْ 
وحَصّلَ القَطْنَ وأا هَل عاذ مَغة الصّلَاهُ اما يُسْعَمَا 
وضرف ما في ئة إِنْ علا أو كان مذ حل أله الْأَصْد 
ذكر الإمام المنجور في «شرح المنهج؛ أمثلة لقاعدة المعدوم شرعاء فقال : إذا حلف 
ليطأنهاء فوطئها حائضا أو صائمةء هل يبر بذلك؛ أم لا ؟ قولان؛ وذلك أن الوطء في 
/15ب الحيض أو الصوم حرام» فهو معدوم شرعاء فإن نزل متزلة المعدوم حسا / لم يي وإلا 
بر. 
ولا يحلل وطء الحائض» ولا يحصن» ولا يوجب رجعة, ولا يكون فيئة©, 
خلافا لعبدالملك20... 
وإذا تجاوز الرعاف الأنامل العلياء هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو كش أم لا؟؛ 
وذلك أن من رعف في الصلاة» وعلم دوامه إلى آخر الوقت الختارء فإنه يتم الصلاة 
كذلك» فإن شك في دوامه فتله» ومضى على صلاته» إن كان قليلا؛ بحيث لا يزيد 
على الأنامل العليا. 


شَرْحٌ الَرَاقِيتٍ التّمِيئة 








d)‏ في ج“ وك: (يتقي». 

(2) في ي: «وا. 

(3) في ي: دولا». 

(4) في زء وي: فاتفاق. 

5 قوله: افولا يحلل وطء الحائض» ساقط من حء وك. 

)6( في الأصل» وشرح المنهج: «فغةا» وفي ج «فية» والتصحيح من ك والإيضاح روص 140. 
00( انظر مواهب الجليل: 4/ 101» حاشية العدوي على حلیل: 4/ 80. 








فإن زاد على الأنام ۳“ ما لا يعفى عنه من الد فإنه لا يتمادى على صلاته 
كذلك» ولكن يقطع إن تلطخ به» وإن لم يتلطخ» جاز أن يقطع أو يخرج لغسل الدم» 
ثم يني . 

وإن زاد على الأنامل العليا اليسير من الدم؛ وهو ما يعفى عنه؛ وذلك قدر 
الدرهم على قول» أو دونه على قول آخرء فهل يعتبر كالكثير في عدم التمادي» أو 
لا يعتبر؛ لكونه معدوما شرعاء فيمضي على صلاته كذلك؛ كما لو لم يزد؟ قولان بناء 
على القاعدة المذكورة... . 

ثم قال: ومما ينبني أيضا عل هذه القاعدة ..:: لو حلف ليتزوجن» فتزوج تزوجا 
فاسداء أو ليبيعن العبد أو الأمة» فباعهما بيعا فاسداء أو ألفيت حاملا. 

أو حلف ليأكلن الطعام» ففسدء ثم أكله. 

أو حلف على فعل معصية من قتل أو شرب» ثم تجرأ وفعله . 

وإذا جار في القسم» فلا يحاسب ويبتدئ» واستقراً اللخمي خلافه... 

ثم ذكر للقاعدة الثانية مثالين: فقال: 

الأول: إذا صلی الإمام الراتب وحده» هل لا يعيد» ولا يجمع في مسجده لتلك 
الصلاة؛ لوجود الجماعة في تقدير الشرع أم لا؛ لعدمها حسا؟ وقد ذكر صاحب© 
«الكافي 27 في الجمع بعده قولين. 


(1) يعني: العليا. 

(2) هذه هي الصورة التي أراد المنجور تفريعها على القاعدة وما تقدم تفصيل لمسألة الرعاف. 

(3) في شرح المنهج: فهل يعتبر في عدم التمادي كالكثير. 

(4) يعني بين الزوجات. (انظر عقد الجواهر الثمينة: 2/ 133). 

(5) انظر عقد الجواهر الثمينة: 2/ 133» إيضاح المسالك: 140. 

(6) صاحب «الكافي» هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي 
(ت 463ه). وعنوان الكتاب الكامل: «الكافي في فقه أهل المدينة المالكي»؛ وهو مطبوع. (انظر 
ترجمة ابن عبدالبر في ترتيب المدارك: 4/ 808 810 الديياج: 357 2359 شجرة النور: 1/ 
9 الفكر السامي: 2/ 213 214). 

(7) انظر اين عبدالبر: 51. 


19/ 





شرع اليَرَاقِيتٍ النميئة 


وذكر أن أبا الفضل"“ راشد© قال في الإمام الراتب يجمع ليلة المطر وحده: 
وقيده بعضهم بوجود المشقة في عوده» وعدم إتيان أحد وقت العشاء. 

الثاني يعني من المثالين : صرف مافي الذمة» هل يصح؛ لأنه موجود حكماء أم 
لا؛ لعدم حضور النقدين» أو أحدهما حسا؟ ثالثها: المشهور إن حل أو كان 3 
جاز©. اه بحذف مالم يتعلق الغرض به. 

وجميعه مذكور باختصار في «إيضاح المسالك»9» وبالله التوفيق. 


7 قَاعِدَة: انث في الظُنّء هَل يتْقَضُ بِالظُنٌء اَم لا؟ وليه مسَائلٌ. 





القّنُ هَل بلق باط على مدا مير المجيهَادٍ مجيلا 
لَدَى ثياب قَبلَة أواني واكم لني تى ع ل 
ولان حاجب ‏ لَدَى أضوله في «منكهى أمَله وَسُولِون 

لا ق اک في ااخيهادياث يِه وَلَامِنْ غَيْرِهِ حَوْفَ راث 
مَصلَحة في صب عاكم يا بو تَسَلْسَلَ الْمَانًا رَمَمَا 


وفي روعي جلاف ذاه وفي الْقَضَا تڏکر ما شتات 
قال في «الإيضاح»: الظن هل ينقض بالظن؟ وعليه تغير الاجتهاد في الأواني» 
والثياب» والقبلة» والحكم والفتوى©. 


(1) هو أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي - نسبة إلى بني وليد قبيلة قرب فاس أخذ عن أي محمد 
صالح الهسكوري» وعنه أبو الحسن الصغير» وعبدالرحمن ا جزولي» وأبو الحسن بن سليمان» له 
حاشية على المدونة» والحلال والحرام . مطبوع - توفي رحمه الله بفاس سنة 675ه. (انظر نيل 
الابتهاج: 117 شجرة التور: 1/ 201» الفكر السامي: 2/ 233). 

(2) كذا في سائر النسخ» والصواب: «راشدا». 

(3) شرح المنهج: 11 . 13. 

(4) انظر الونشريسي: 138 . 141. 

(5) في ز: واختلفواه. 

(6) في ز» وي: ما هنا. 

(MD‏ في ز: «تذكره مبيناه» وفي ي: «نذ کره مبينا». 

(8) قال المنجور: هل ينقض الظن بالظن أم لا؟ كمن رجع عن اجتهاده لآخر؛ لأجل تغير وقع له في= 








مه 


تنبية: قال ابن الحاجب في (مختصر مد منتهى السول الأصلي»: لا ينقض الحكم 
في الاجهادات مده ولاس ضيه بلاق لسلس » فنفوت مصلحة نصب الماک (1). 


وفي «مختصره الفقهي»: فلو حكم قصداء فظهر أن غيره أصوبب» فقال ابن 
القاس 2: يفسخ الأول» وقال ابن الماجشون( 3 ا لا يجوز فسخه 
وصوّبه الأئمة 01 


فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه©».اه. 
وفي «شرح المنهج؛ في مسألة تغير اجتهاد القاضي بعد الحكم» ما نصه: وفي نقلي 


= الاجتهاد؛ كاجتهاده في أحد الأواني النجس بعضهاء ثم تغير من اجتهاده إلى غيره هل ينتقل إليه» أو 
لا؟ وكذلك الثياب النجس بعضها . .. وكذا الله يجتهد في جهتهاء ثم يتغير اجتهاده» قفي إعادته 
قولان» وكذا إذا حكم القاضي بعد أن اجتهد, ثم تغير اجتهاده إلى غير ذلك الحكم ... قال المقري: 
قاعدة: العلم فض الظن؛ لأنه الأصلء وإما جاز الظن عند تعذره» فإذا جد على خلافه بطل» 
وللمالكية في نقض الظن بالظن قولان؛ كالاجتهاد بالاجتهادء فمن ظن القبلة في جهة» فصلى إليهاء 
أو ظن طهارة أحد الثويين أو الإناءين» ثم تغير اجتهاده» ففي إعادته قولان. (القواعد» للمقري: 
2 شرح المنهج: 30 - 31). 

(1) مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» بشرح عضد الدين الإيجي» تصحيح د. 
شعبان محمد إسماعيل: 2/ 300» ط/ 1403ه ‏ 1983م» مكتبة الكليات الأزهرية. 

(2) انظر حاشية البناني: 7/ 148. 7 

(3) انظر نفس المصدر: 7/ 147. 

(4) انظر نفس المصدرء جواهر الإكليل: 2/ 230» وسحنون هو أبر سعيد عبدالسلام سحنون بن سعيد 
ابن حبيب التنوخي القيرواني» أصله من حمص؛ أخذ العلم بالقيروان عن اي خارجة» ويهلول» وعلي 
ابن زياد وغيرهم» ثم رحل إلى مصرء وأخذ عن ابن القاسم» وقرأ عليه الاسديةء فرجع عن مسائل 
كثيرة منهاء وأحذ أيضا ۔ عن أبن وهب» وأشهب» وابن الماجشون؛ ولد سنة 2160 أو A161‏ 
ونۇي سنة 240ه وهو يتولى قضاء إفريقية. (انظر طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب 
محمد بن تيم بتحقيق علي الشابي» ونعيم حسن اليافي: 187-184 ط/الثانية سنة 1985م 
المؤسسة التونسية للنشر» والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء» ترتیب المدارك: 585/2 626 
الديياج: 160 . 2166 شجرة ة النور: 1/ 69 70). 

5 جامع الأمهات: 127 الأقضية. 

(6) إيضاح المسالك: 149 150. 








أبي عمرو بن الحاجب في «الفرعي» و «الأصلي» تناقض في هذا الأصلء ففي 
«الفرعي»: فلو حكم قصداء فظهر أن غيره أصوب» فقال ابن القاسم: يفسخ 3 
وقال ابن ا ملجشون» وسحنون: لا يجوز فسخه» وصوبه الأئمة. 

وفي «أصلئه»: لا ينتض الحكم في الاجتهاديات منه» ولا من غيره باتفاق؛ 
للتسلسل» فتفوت مصلحة نصب ال حاكم. 

فأنت ترى كيف حكى في «الفرعي» الخلاف» وفي «الأصلي» الاتفاق17).اه. 


8 قاعِدة: انلف هَل الْوَاجِبُ الِاجتهَادُ أو الإصابة؟ وَعَلَيِ تظائر. 





إذا تبن الْخَطا في تلد وفي مشَاكين الرّكَاةٍ الي 
بها يُكَمَّرُ وَفِدْيَةٍ الأذى زفي جَرَءِ الصَّيِدٍ أَئِضًا ركد 


طا خارص وَمَنْ محرّى 


ضَلاةَ ذي إِمَامَة أو نَحَرًا 


وَمَنْ قَرَاغقَهُ يَظَنٌ بَغدًا عسل عاف نو فرق 
قفي الجمبع الختلفُوا رَالسَببُ ٠‏ إِصَابَةٌ 8 امْجَيِهَادٌ 
وَهَذِوِ قَاعِدَةُ إل َا ظاهِرَهُ الصّوَابُ أنِي غ2 


قال في «إيضاح المسالك»: و8 عليه يعني الأصل المذكور ‏ الخطأ في القبلة 
ومساكين الزكاة» والكفارة) وجزاء ام © وفدية الأذى©. 


(1) شرح المنهج: 30 - 31. 

(2) في زء وي: فافهما. 

(3) زيادة من الإيضاح. 

5 انظر التفريع: 387/1. 

(5) يعني إذا حکم به عدلان» ثم تبين خطؤهماء وأنه يساوي أكثر ما حكما به» هل يجزيء أم لا؟ قال 
ليل وض إن تبين الخطأ. اهء يعني أن حكم الحكمين ينقض إن اتضح وظهر خطؤهما فيما حكما فيه؛ 
كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة» أو عكسه. ( انظر شرح المنهج: 0 إعداد المنهج: 56» شرح الخرشي: 
2 الشرح الكبير: 130/2). 

(6) قال ابن الحاجب: ومن أطعم غنياء أو ذميا من الجزاء أو الفديةء فعليه البَدَلُء ولو جهلهم كالزكاة. 
(جامع الأمهات: 5 الحج). 





الخ 10 

وخطأ الخارص20). 

ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف» فأتم مكانه» ثم تبين خطأ ظنه©. 
ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه» ثم تبين الخطأء هل يجزيه ذبحه» أم لو 


وهي قاعدة الحكم/ با ظاهره الصواب والحق, وباطنه خطأ وباطل... 

ثم قال الونشريسي: قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاةء فيما إذا ظهر أن آخذها 
غير مستحق؛ كالغني» والعبد والكافر, با إذا كان دافعها لهم ربهاء وأما إن كان 
المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء الإمام» فإنها تجري» ولا غرم عليه ولا على ربها؛ 
لأنها محل اجتهاد» واجتهاده ماض نافذ*.اه. 


ومثل ما تقدم کله مذ کور في «المنهج»» واشرحه5» وقاعدة الحكم بما ظاهره 
الصواب... إلخ تأني ‏ إن شاء الله . في الأقضية والشهادات©. 


(1) خرص النخل خرصا ۔ من باب قتل .: حزر تمره؛ أي قدره» قال ابن شاس: وإذا تبين خطأ الخارص» 
رجع إلى ما تبين» إذا كان غير عارف» وإن كان عارفا أخذ بقوله» ولم ينظر إلى ما حصل عند 
الجداد» وقال ابن نافع: بل يرجع إلى ما تبين» وقيل: يلزمه إخراج الزيادة» ولا يصدق في النقص. 
(عقد الجواهر الثمينة: 311/1» وانظر القواعد؛ للمقري: 371/2 المصباح النير: 51» 264 
القاموس: 2/ 8: 311؛ ولزيادة بيان راجع شرح الخرشي: 176/2» الشرح الكبيرء حاشية 
الدسوقي: 710/1) . 

(2) في الإيضاح: «ثم أخطأ ظنه»» والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في الراعف إذا كان 
مأمومّاء فانصرف لغسل الدم» وهو يريد البناء» هل يخرج عن حكم الإمام أم لا؟ فمن رأى أنه يخرج 
عن حكم الإمام» يقول: إن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف» فأتم مكانه» ثم تبين خطؤه. أجزأته 
صلاته. ومن رأى أنه لا يخرج عن حكمه» يقول: لا تجره صلاته. (انظر المقدمات: 108/1» 
الذخيرة: 85/2؛ مواهب الجليل: 489/1 الدر الثمين: 169/1). 

(3) انظر جواهر الإكليل: 2/ 220. 

(4) إيضاح المسالك: 151 153 وانظر جواهر الإكايل: 1/ 141 التاج والإكليل: 2/ 359. 

(5) انظر ا منهج المنتخب مع شرحه للمنجور: 60-59 القواعد للمقري: 371/2 إعداد المهج: 55 -56. 

(6) انظر ص 718 - 720 من هذا التحقيق. 
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کے الْيِرَاقِيِتِ الثّميئة 


توا + فيه عل ب تائ 





ڪل کل من بقع عن تجتهد ‏ أَصَابَ اؤ من قد بصي يئجذ 
م تم أَجمعٌ على إِجرَاءِ ضَلَاةٍ ذا بدا بلا امشيراء 
رل هم في تخو مسح الاس اعَلَمُوا كَانْظُو عَلّى الْقِيَاسِ 


0 


مَشألة الْقِيِلَّةَ وَلأَوَانِي ‏ تقر 

بعتم الكٌقْلِيدٍ تم الْعَالِع سَنَدُ دُو الْجفظ أَبُو الدُعَائِمْ 

لَهُ كلام مزال كين مُا وَمَا قُيْرَ مِنْ تبيين 

اليو في ليلاي هَل راء ع أ لا وفيه ابروا النّرَاعَ) 

لَكِنَّهُ عَرّرَهُ اب عَرفَة بابو ين الَْوَابٍ عَيَفَهُ 

قال في «الإيضاح»» بعد أن ذكر لفظ القاعدة.المذكورة : ومن ثم أجمعوا"“ على 
إجزاء صلاة الالكي خلف الشافعي» وبالعمكس™) ses‏ 


(1) في ح: «اجتهد»» وفي ك! «مجتهد». 

(2) في ي: «براعي. 

(3) في ي: «أكثر التراع». 

(4) قال المنجور: حكي هذا الإجماع المازري؛ واعتذر عن قول أشهب : «من صلى خلف من لا يرى 
الوضوء من الْمُبَدِ أعاد أيدا» بأنه رأى الوضوء من القبلة» كالأمر القطعي» وقوى اعتذاره بقول أشهب: 
«بخلاف مس الذكرة؛ لأنه رآه ليس كالقطعي» وخرج اللخمي الخلاف في جواز امام اهل المذهب 

في الفروع الظنية من قول أشهبء [قال] ابن راشد: وفيما قاله المازري نظر ومن أين لأشهب دليل 
قطعي على وجوب الوضوء من القبلة؟ ... وبالجملة فاستقراء اللخمي صحیح» وقال ابن عبدالسلام : 
ليس هناك إجماع» وقد نص الشافعية على الخلاف عندهم في ذلك» بل ظاهر كلام المازري في 
كتاب الأقضية وجود المخلاف في ذلك؛ لأن في «العتبية» الاب لو أعلم أن أحدا لا يقرأ في 
الركعتين الأخيرتين ما صليت خلفه» [وقال] ابن عرفة: فما اعتذار المازري عن قول سحنون: من اثتم 
بمن لا يرى الوضوء من القبلة ومس الذ كر [أعاد] مالم يطلء ثم [قال] ابن عرفة: فالإجماع المذ كور في الخالفة 
هو من حيث اعتقاده لا من حيث تركه ما يوجبه المأموم. (شرح المنهج: 60 - 61: ولزيادة بيان انظر عقد 
ا جواهر الشمينة: 1 / 193 التاج والإكليل ومواهب الجليل: 2/ 114 الدر الدمين: 2/ 55). 

(5) تقدم في هامش 4 خلاف الشافعية في هذه المسألة؛ فأين الإجماع ؟ !» ولزيادة بيان- 


الْمَذْعَْ فى 8 الشَّانِ 





و(أكإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع. 

تنبية: قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد الجتهدين للآخر في مسألة القبلة 
والأواني» وجاز ذلك في أكثر المسائل الفروعية. 

قيل: إن الشافعي . رحمه الله . سكل عن هذه المسألة, فقيل له: لم جاز أن يصلي 
المالكي خلف الشافعي» وبالعكس» وإن اختلفا في كثير من المسائل والفروع؛ ولم يجز 
لكل واحد من الجتهدين في الكعبة والأواني أن يصلي خلف الجتهد الآخر؟ فسكت» 
ولم یجب( عن ذلك. 

وأجاب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن ذلك بأن قال: الجماعة في الصلاة 
مطلوبة للشارعء فلو قلنا بالامتناع من الاثتمام خلف من يخالف في المذهب؛ لأدى 
إلى تعطيل الجماعات*» إلا في حالة القلة أو قلة الجماعات» وإذا منعنا من ذلك في 
القبلة ونحوها لم تخل ذلك بالجماعة كبير خلل؛ لندرة وقوع / هذه المسائل» وكثرة 
وقوع الخلاف في مسائل الفروع» وهو جواب حسن. 

قال القاضي أبو الدعائم سد بن عنان المصري©: إنما صحت صلاة أرباب 


= راجع المجموع: 1/ 202 . 2203) 4/ 288 . 290. 

)1( الواو ساقطة من ح» وك. 

(2) انظر الفروق: 100/2.» الفرق (76)» عدة البروق للونشريسي: 106. 

(3) انظر الفروق: 100/2 عدة البروق: 105 106 وابن عبدالسلام هو أبو محمد عزالدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي ثم المصريء الملقب بسلطان العلماءء من أكابر فقهاء 
الشافعية» بلغ رتبة الاجتهاد؛ ولد بدمشق سنة 577ه وبها نشأء وزار بغداد سنة 599ه فأقام بها 
شهراء ثم عاد إلى دمشقء فتولى التدريس بزاوية الغزالي والخطابة بالجامع الأموي» ثم خرج إلى مصر 
سنة 639ه) تخرج على يديه عدد من الأئمة؛ منهم شهاب الدين القرافي» وابن دقيق العيد 
وغيرهماء من مصنقاته: التفسير الكبيره وقواعد الأحكام في مصالح الأنام» والجمع بين الحاوي 
والنهاية» والفتاوى» وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة 660ه. (انظر طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين 
عبدالوهاب السبكي» بتحقيق د. محمد عبدالفتاح الحلوء ود. محمود محمد الطناحي: 8 / 209 -255» 
ط/ سنة 1413ه . 1992م دار هجرء الوفيات لابن قنفذ: 327 328» طبقات الشافعية لابن 
هداية الله: 222 . 223, الفكر السامي: 2/ 339 340). 

(4) في ح» وك: الجماعة. 

(5) انظر مواهب الجليل: 2/ 114 شرح المنهج: 62 والقاضي سند هو أبو علي سند بن عنان بن- 
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ُز الْيَرَافِيتِ الَّمِيئة 


المذاهب بعضهم حلف بعض؟ لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه فالشافعي؛ مثلا 
وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس ف فإنه يمسح المجموع» وكذلك 
الحنفي» وإن لم يوجب الفاتحةء إلا في ركعة. قال: ولهذا قال ابن القاسم: لو 
علمت أن أحدًا يترك الفاتحة في الأأخيرتين ما صليت وراءه.. 
ثم ذكر . أعني الونشريسي ۔ حكاية) وقال بعدها: ظاهر هذه الحكاية» يدل على أن 

التقليد لا يرفع الخلاف؛ وهو خلاف ما صرح به شهاب الدين في «قواعده»» وابن 
عبدالسلام 6 في لاشرحه)( 5 وذكر أبوالفضل راشد7» في المسألة قولين: 

أحدهما: أن أحد الخصمين إذا التزم قول مالك في نفي حكم أو إئبات» وفي 
الحادثة قولان» أن تراضيهما© بذلك كقول مجمع عليه؛ قد التزماه» وليس لأحدهما 





= إبراميم الأزدي المصريء تفقه بأبي بكر الطرطوشي» وروى عن أبي طاهر السلفي؛ وعنه أخذ جماعة؛ 
منهم أبو الطاهر إسماعيل بن عوف» له الطراز في شرح المدونة» في نحو ثلاثين سفراء توفي قبل 
إتمامه» وعليه اعتمد الحطاب» وأكثر من النقل عنه في شرح المختصره 3 ؤي رحمه الله بالإسكندرية 
سنة 541ه (انظر الديباج: 126 127» شجرة النور: 1/ 125). 

(1) انظر المجموع: 1/ 398. 

(2) انظر تفصيل مذهب الحنفية في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة في بدائع الصنائع: 1/ 2160 

والمبسوط للس رخسي : 1/ 19 ط/ 1409ه 1989م دار المعرفة» يبروت. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 1/ 336»؛ مواهب الجليل: 2/ 114. 

(4) انظر الفروق : 2/ 103 2106 الفرق (77). 

(5) انظر شرح المنهج: 63. 

(6) يعني شرحه على الختصر الفرعي (جامع الأمهات)؛ لابن الحاجب» وقد سماه «تنبيه الطالب لفهم ابن 

الحاجب». (انظر الديباج: 336» كشف التقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» لإبراهيم بن 
فرحون» بتحقيق حمزة أبو فارس ود. عبدالسلام الشريف: 39ء ط/ الأولى سنة 1990م, دار 
الغرب الإسلامي» بيروت). 

(7) انظر شرح المنهج: 63. 

8( في إيضاح المسالك زيادة: «أو في نفي ضمان عن أحد الخصمين وثبوته على الآخر». 

92( الأولى حذف كلمة وأحدهماة المتقدمة» ووضعها هناء فيصير النص: «أحدهما أن تراضيهما...»» لأن 
ما تقدم تصوير للمسألة والقول الأول هو قوله: وان تراضيهما بذلك كقول مجمع عليه ٠...‏ وقد 
أضاف محقق الإيضاح هذه الزيادة مع إبقائه على كلمة «أحدهماء السابقة ما سبب إبهاما في النص» 
ولعله لم يتنبه لهذا. 











رمه 


والثاني: أن الخلاف لا يرفعه من ذلكء إلا الحاكم إذا نزع أحدهماء وعزاه إلى ابن 
لبابة» وما للمتيطي© في النكاح والسلم من هذا النمط معلوم. 

والقول جراعاة الخلاف» عابه جماعة من الفقهاء؛ م: منهم اللخمي07, وعياض 40 
وغيرهما من الحققين) وللشيخ المحقق أبي عبدالله بن O‏ في القول براعاة 
الخلاف جواب کہیں يطول بنا جليه0).اه باختصار. 


)00( انظر شرح المنهج: 64« وابن لبابة هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» دارت عليه 
الأحكام نحوا من ستين سنةء أخذ عن العتبي» وكان اعتماده عليه ومحمد بن وضاح» وأصبغ بن 
خليل» وعنه أخذ اللؤلؤي» وابن مسرة» وخالد بن سعيد» وغيرهم» في رحمه الله سنة 314ه) 
عن ثمان وثمانين سنة. (انظر الديياج: 245 246» شجرة النور: 1/ 86) الفكر السامي: 2/ 104). 

(2) انظر شرح المنهج: 64ء والمتيطي هو أب الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء يعرف بالمتيطي 
ومتيطة قرية من أحواز الجزيرة الخضراء بالأندلس . لازم بفاس خاله أبا الحجاج التيطي» وبه تفقه 
ولازم بسبتة أبا محمد بن أبي عبدالله التميمي» تولى قضاء شريش» وصنف النهاية والتمام في معرفة 
الوثائق والأحكام» وهو معتمد عند المفتين والحكام, واختصره أعلام منهم؛ ابن هارون» لومي - رحمه 
الله سنة 570ه .(انظر نيل الابتهاج: 199» شجرة النور: 1/ 163» الفكر السامي: 2/ 226). 

(3) انظر شرح المنهج: 64. 

(4) انظر شرح المنهج: 464 وعياض هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي . بضم الصادء 
قبيلة من حمير ‏ كان أصلهم من الأندلس» وانتقلوا لفاس ثم سبتة» فهو سبتي الدار واليلادء أخذ عن 
ابن رشد» وابن الحاج؛ وابن عتاب» وأجازه المازري» والطرطوشي» وابن العربي» وعنه أبو عبدالله ابن 
عطية» وابن زرقون» من مصنفاته: التنبيهات المستنبطة على المدونة جمع فيه غرائب من ضبط 
الألفاظء وتحرير المسائل» وإكمال المعلم في شرح مسلم والشفاء وغير ذلك» ولد رحمه الله - سنة 
6ه أو 496ه ررقي سنة 544ه. رانظر الديياج: 168 ۔ 172ء شجرة النور: 1/ 140 
41 الفكر السامي: 2/ 223 224). 

)5 زاد في الإيضاح: «حتى قال عياض: القول عراعاة الخلاف لا يعضده القياس». 

(6) انظر المعيار المعرب للونشريسي: 6/ 377 379ء ط/ 1401ه ‏ 1981م دار الغرب الإسلاميء 
جامع مسائل الأحكام للبرزلي: 1/ 25 30» مخ رقم 514 ق» خ ع الرباط. 

(7) انظر إيضاح المسالك: 154 . 160» وراجع مسألة مراعاة الخلاف في شرح حدود ابن عرفةء محمد 
الرصاع: 242 249, المعيار المعرب للونشريسي: 6/ 377 379 الموافقات للشاطبي» بتحقيق 
عبدالله دراز: 4/ 202 205 ط/ دار المعرفة» بيروت» القواعد للمقري: 1/ 2,236 جامع مسائل 
الأحكام للبرزني: 1/ 25 . 30. 





رئ الْهواقِيتِ النّبية 


ونقله في «شرح المنهس)(!) بلفظه» وجواب ابن عرفة الذي أشار إليه الونشريسي 
مذكور قبل رهون «المعيار»© بنحو كراسين» وقبل كتاب الطهارة من «نوازل 





البرزلي©. 
3 - التطائر الِّي يغتفر فيها الْقَليلٌ. 
و افر ليل في مسائلٍ ‏ تحصيلها ين ألقع© الْوَسَائِلٍ 


ري نحاسةٌ تَقِلّ فعا 


a 8‏ 5 
فل تحل من طَعَام أو س 


إن لم تمي هَكَذَا لِعْلَمَا 


تَالِقُهَا الكرهٌ بِمَاءٍ ملِمَا 
كألئَقْثِ في الوب و کالإنصات © 
مَا بير يهن أَسْنَانٍِ بلا براع 
إغلائة بِآهِقَيِن َو ذا 
أو أَصْلّعَ الشئرة أ بشما 

لِمَن به € وَالإِمَارَةُ 


(1) انظر المنجور: 62 . 64. 

(2) انظر المعيار: 6/ 377 . 379. 

(3) انظر جامع مسائل الأحكام: 1/ 25 . 30» والبرزلي :هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل 
البلوي القيرواني» ثم التونسي» الشهير بالبرزلي» فقيهها ومفتيهاء أخذ عن ابن عرفة الذي لازمه نحوًا 
من أربعين عاماء وابن مرزوق الخطيب» وأحمد البانسي» وعنه أخذ ابن ناجي» والرصاع» وحلولوء 
وابن مرزوق الحفيد» والثعالبي» له جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» في 
مجلدين» ؤُلد ‏ رحمه الله في حدود 40/هف توفي سنة 841) أو 843 أو 844ه. (انظر 
توشيح الديباج: 266 نيل الابتهاج: 225 226 شجرة النور: 1/ 245 الفكر السامي: 2/ 
6- 257. 

(4) في ي: أحسن. 

(5) أصل الكلمة «ماء»» وحذفت الهمزة للوزن. 

(6) في ز: «يغیرا. 

(7) في ح: وفي الإنصات. 





لِشَىءِ أو فَرْقَعَةٌ الأصابع 0 ات دُونَ قَصْدٍ اب( | /20ب 
تَوُوِيحخ رجت وقثل ذي أذى يُرِيدُهُ كَعَفْرَبٍ 3 شه دا 
وشي صَقَينْ لِسَدٌ فة أؤ دف من مم بألععجة 
أؤ سد فيه لتتاؤب وتا يَكُونُ كالتتخئح للذ امىت 
وتا لإضلاح أَلضّلَاةِ يِن كلام كَل وكا وَاقِعَا بعد الشلام 
كَذَاكَ توك شين يَسِيرَة کيل د تَسْمِيعَةٍ تَسْمِيعَةٍ أو تَكبِيرَة 
جب ايفين «ححكي أَخْلْفُ بِداتِ دين 
م و ٤‏ 0 0 ا 
وَبَعْثُ مكثوب لأفل كفر فيه قليل من حكيم الذكر 





لعل اميل “الل لما يجت في أُلَسجِدٍ جاز تم ما 
فصل من بعد صاب مغر لَدَى الركاةٍ عِنْدَ قزم يُمْتَمَر 
وي الأضَاحِي الْمَم م ين دنپ او ها مُعْقَمَد كما رَوَوَا 


وَالْعَرَدَ الْمسِيدُِ دُونَ قَضِدٍِ إحاجة في اليم من دا اَعَد 
وَالْعَبِ إن كَل ولا الْفكاكا عَئهُ كماع اجره تاک 
كذا إا مَا قل يبا الشفية الو أو باق سمخ فن 


3 ۾ ع امع حي 7 

ومن يكل إِنْ راد أو نفص ما 5 وذ فة امثير عا 

(1) في ن وي: ماتع. 

(2) ترويح الؤجلين: هو أن يقوم على کل مرةء قال بهرام: هو الاعتماد على جل ورفع الأخخرى» وقال بعضهم: 
هو الاعتماد على رِجلٍ» مع عدم رفع الأخرى. (انظر القاموس: 1/ 232» شرح الزرقاني: 1 /246. 

(3) قوله: للذ أَنْهَمَاه معطوف بحذف العاطف» ويمكن تسهيل الهمزة من أفهماء فتقراً: الل الْهَمَله 
ويعني بذلك الذي هم غا هُ بالذكر من قرآن أو غيره» وهو في الصلاة» كأن يرفع صوته بتكبير أو 
تحميد؛ لغم أنه في الصلاة» أو يرفعه» وهو يقرأً: زارا سلو لن بقصد الإذن لمن استأذن 
عليه وهذه السا هي معنى قول خليل وَذِكْرٍ قَصَدَ الهم به : مَحَلِ. (انظر شرح الخرشي: 
1: وما ذكر من مصادر في هامش 1 من ص 241). 

(4) في زء وي: «والقطځ في الأضَاح». 
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زئ اليراقيتِ الُميئة 





جَارَ لِذِي مِلْكِ ين الطريق زيَاةُ قلت بلا تَضيِيقٍ 
رتا بريد الشَّرِيكُ ين عمل کال إن كَل كَأَبِلِيْهُ لمن 


كفكثر بهيمة للطخن ثري أو تلئس ما لا ينبي 
رفي الْسَاقَةٍ إا رب الشّجَو يشرط الشُيءَ امير يفَو 
ك عَلَى ذِي الل عامل الْتِراضُ <١‏ سْتَرط الْعَوْنَ ليل بالئَراض 
وَعَامِلَ إن اتم القصلا ‏ عليه لَب 9 مَس الْبِلَّى 
يرك كالشَرِيكِ والرؤجة إِنْ ححلَقَ© لَوْيُهَا وَرَثَّ بر 
طَلبَْا سره يِن رؤج وما قي ملها افير ىا 

وَامرةٌ مِنْ مال رؤج تهب ميقا فَييلا وَوَصِي وَأَبُْ 

من مالي ذي لم وتال الان َنْضِي فعالهُم بير ُي 

لم أقف على هذه النظائر التي تضمنتها أبيات الترجمة مجموعة» وكلها أو جلها 
مذكور في «(امختصر) وشروحه. 

قال في مسألة قليل النجاسة: «ويسير كآنية وضوء»/. 

وقال: «وسؤر©؟ شارب خمر ... إلى أو كان طعامًا)© . 





(1) ضبطت هذه العبارة في دز»: َوب رت»» ومكن ضبطها: «رتٌ» من غير تنوين للضرورة. 

(2) خلّق الوب بفتح اللام» زضمهاء وکسرها۔ : تاي ورك . (انظر المصباح المنير: 69 القاموس: 3/ 236). 

(3) قمن طلبها الكسوة؛ أي: جدرء وحق» وخلق. (انظر المصباح المنير: 197» القاموس: 4/ 263). 

(4) انظر النظائر, لأبي عمران الصنهاجي: 67 - 70 الذخيرة: 173/7. 

(5) قال خليل: «وكره... يسير؛ كانية وضوء» وغسل بنجس لم يغير» يعني أن الماء اليسير إذا أصابته 
نجاسة» ولم تغير شيئا من أوصافه» فإنه طهور» ولكن يكره استعماله» وحكى اللخمي أنه طهور من 
غير كراهة وعزاه لرواية أبي مصعبء قال ابن عبدالبر في «التمهيد» : وهو الصحيح من النظر وجيد الأثر. 
(انظر التاج والإكليلء مواهب الجليل: 1/ 70). 

(6) الشؤر: بضم السين» وسكون الهمزة» وقد تسهل .: بقية الشرب وفضاتهء ويقال ‏ أيضا - في بقية 
الطعام. (انظر أساس البلاغة لازمخشري: 2281 مواهب الجليل: 1/ 51»› القاموس الفقهي: 162. 

(7) قال خلیل: وكره ... سؤر شارب خحمرء وما أدخل يده فيه ومالا يتوقى نجسا: من ما لا إن عسر 
الاحتراز منه» أو كان طعامًا. اه. وال معنى أن سؤر شارب الخمر من الماء» وما أدخل يده فيه وسؤر= 





فِيمَا الْتمَئ لِعَالِم المديئة 





ومسائل العمل القليل في الصلاة» مذكورة على غير ترتيب النظم في 
السهو. 

وقال: «وتمنع الجنابة ... إلى والقراءة» إلا كآية لتعوذ» قال التتائي . نقلا عن ابن 
عرفة ‏ : توقف بعض من لقيناه في آية الدين؛ لطولها من «إيا أيها .... إلى 


علی چ0 . اھ <3 


= الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة من الماء ‏ أيضا ‏ إذا كان يسيرا؛ كآنية الوضوء والغسل ‏ كما تقدم . 
مكروه مع وجود غيره فإن لم يجد غيره استعمله» وهذا هو المشهورء ولم يصرح ابن الحاجب 
بالكراهة فيه» وصرح بها ابن الجلاب» وصاحب «التلقين». 
والحيوان الذي لا يتوقى النجاسة إذا عسر الاحتراز منه؛ كالهر والفأرة لا یکره استعمال سؤره من 
الماء؛ لمشقة الاحتراز منه» ونا ورد في الهرة» وكذلك لا يكره استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسة من 
الطعام مطلقا؛ أي سواء رالا ا لاء وكذلك سؤر شارب الخمر من الطعام» وما أدخل 
يده فيه من الطعام» فإنه لا يكره استعماله» وما ذكره المصدف من التفرقة بين الماء والطعام هو المشهور» 
وهو مذهب المدونة. (مواهب الجليل: 1/ 77ء وانظر جواهر الإكليل: 1/ 7> شرح الزرقاني: 1/ 
7 شرح الخرشي : 1/ 77). 

(1) قال خليل ‏ وهو يعد المواضع التي لا يسجد فيها لليسير من الزيادة» أو النقصان -: ويسير جهر أو س 
وإعلان بكايةء وإعادة سورة فقط لهماء وتكبيرة» وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان» 
ولا لإدارة مؤتم» وإصلاح رداى أو سترة سقطت» أو كمشي صفين لسترة» أو فرجة؛ أو دفع مار أو 
ذهاب دابته ‏ وإن بجنب أو قهقرة ٠‏ وفتح على إمامه إن وقف» وسد فيه لتثاؤب» ونفث بثوب 
لحاجة؛ كتدحنح» والختار عدم الإبطال به لغيرها؛ (يعني لغير حاجة)» وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة» 
ولا يصفقنءٍ وكلام لإصلاحها بعد سلام... ولا لحمد عاطس» أو مبشرء وندب ترکه» ولا لجائرة 
كَإِنْصَاتٍ كَل لخبر» وترويح رجليه» وقتل عقرب تريده» وإشارة لسلام» أو حاجة لا على مشمت» 
كأنين لوجم» وبكاء تخشع» » وإلا فالكلام كسلام على مفترض» ولا لتبسم» وفرقعة أصابع» والتفات 
بلا حاجة» وتعمد بلع ما بين أسنانه» وحك جسده» وذكر قصد به التفهيم بمحله» وإلا بطلت. 
(المختصر بشرح المواق: 2/ 25 34» وانظر شرح هذا النص في مواهب الجليل: 2/ 25 234 
جواهر الإكليل: 1/ 61 63» شرح الزرقاني: 1/ 240 . 248» شرح الخرشي: 1/ 317 326). 

(2) قال خليل: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة» إلا كآية لتعوذ ونحوه. ( الختصر بشرح المواق: 2/ 
318. 

(3) انظر التاج والإكليل: 1/ 317. 

(4) انظر سورة البقرة / 282. 

(5) فتح ال جليل: 1/ الورقة 52 أء باب الطهارة» فصل الغسل. 





وفي «التوضيح»: أجاز الجميع أن بيعث“ إلى الكفار بالكتاب فيه آية من 
القرآن والأحاديث بذلك كثيرة0©. إه۵. 

وقال المواق ‏ في باب الموات ‏ عن مالك أنه لم ير بِأُسَا في أكل الرطب» ونحوه 
فى المسجد©6 . 





ونقل ابن ناجي في «شرح الرسالة» قول أبي حنيفة©: لا شيء في الزائد على 
النصاب» حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب» وأربعين درهما في الورق©. 

وف (مختصر ابن الحاجب): وكذلك ۔ يعن يمد إجزاء الضحية 08 الأذن 
الذَّنَبِء ثم قال: ويغتفر اليسير؛ وهو ما ت ف الثلث ة ر 
والذنب» ثم قال: ويغتفر اليسير؛ وهو ما دون الثلث» وفي الثلث قولان0©. 


(1) في الأصلء و ح» و ك: «بيعت»؛ والتصحيح من التوضيح. 

(2) انظر شرح صحيح مسلم» للتروي: 108/12 التاج والإكليل» مواهب ال جليل: 3/ 2352 شرح 
الزرقاني: 3/ 119. 

(3) منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند البخاري ومسلم» أن رسول الله ول كتب إلى 
قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى 
ليدفعه إلى قيصرء فلما جاء قيصر كتاب رسول الله ب قرأه» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء» أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم الأريسيين» 
وکال الكتب تالا إل مَل سوم یکا وبنت ألا بد إلا أنه ولا مرك يو سيا ولا 
جد ہکا بسا اراب ن مون ألو إن ولوا ولوا ادوا يأنًا مُشيئُورت 4. (انظر صحيح 
البخاري: 4/ 54 57ء كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي كَل إلى الإسلام والنبوة» وألا يتخذ 
بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله صحيح مسلم: 5/ 164 2166 كتاب الجهاد والسير» باب 
كتاب النبي َة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» شرح صحيح مسلم للنووي: 12/ 108). 

(4) التوضيح: 1/ 517» مبحث الجهاد. 

(5) انظر المستخرجة من الأسمعة, محمد العتبي مع البيان والتحصيل: 1/ 253 - 254. 

(6) انظر التاج والإكليل: 13/6. 

(7) انظر بدائع الصنائع: 2/ 17 . 18. 

)8( شرح الرسالة» لابن ناجي: 322/1. 

(9) نص ابن الحاجب كاملا: وكذلك (أي ينع إجزاء الأضحية) قطع الأذن» والذنب» ونحوه على 
المشهور؟ بناء على التعدية والقصرء ويغتفر اليسير» وهو ما دون الثلث» وفي الثلث قولان. (جامع 
الأمهات: 80« الأضحية). 





[و] قال خليل في البيوع الفاسدة: واغتفر غرر يسير؛ للحاجة) لم يقصد©. 

وقال في آخر الخيار: ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك0©؛ كقاع©©. 

وقال في الحجر: إلا كدرهم لعیشه» من «المدونة»: لا يجوز للمولى عليه بيع» 
ولا شرای إلا ما لا بد منه؛ لعيشه؛ مثل الدرهم» يبتاع به لحماء أو خبرّاء أو بقلا 


ونحوه؛ لأنه يسر .اھ مختصرا. 





وفي «التوضيح): روى أشهب © لا يشترى من العبد غير الأذونء وإن قَلَّه ولا 
يقبل قوله في الإذن» [قال] خليل: لعل هذا؛ لآن العبيد لا يبيعون ولا يشترون في 
عادتهم» وأما عندناء فالعبد يبيع» ويشتري» لا سيما الشيء القليل» فينبغي أن يقبل 
قول( أه. 


وفي السلم الثالث من «المدونة): وإن ابتعت طعامّاء فاكتلته» ثم أشركت فيه رجلا أو 
ولیته» على تصديقكء في كيله جازء وله وعليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه. اه. 


(1) قال المواق: يسير الغرر عفو؛ إذ لا يكاد عقد يخلو منه... قال ابن عرفة: زاد المازري كون متعلق 
اليسير غير مقصود» وضرورة ارتكابه» وقرره بقوله: منع بيع الأجنة» وجواز بيع الجبة المجهول قدر 
حشوها الممنوع بيعه وحده» وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقصه وتمامه» وجواز دخول الحمام مع 
اختلاف قدر ماء الناس ولبثهم فيه» والشرب من الساقي إجماعا في الجميع» دليل على إلغاء ما هو 
يسير غير مقصود» دعت الضرورة للغوه. (انظر التاج والإكليل: 4/ 365). 

(2) المختصر بشرح المواق: 365/4. 

(3) قال ابن رشد: الخلاف الموجود في الطعام» وما كان في معناه؛ من المكيل والموزون من العروضء إذا 
وجد في أسفله ما هو مخالف لأوله؛ ينقسم على خمسة أقسام؛ أحدها: أن يكون يسيراء وهو ما لا 
ينفك عنه الطعام؛ كالكائن في قيعان الأهراء» والبيوت» فهو لازم للمشتري. (التاج والإكليل: 4/ 1 48). 

(4) المختصر بشرح المواق: 481/4. 

(5) نفس المصدر: 65/5. 

(6) انظر المدونة: 4/ 114 ۔ 116. 

(7) انظر المستخرجة من الأسمعة: 10/ 409. 

(8) انظر التوضيح: 3/ 9» مبحث الحجر. 

(9) انظر المدونة: 2163/3 


ب 





ونقل الحطاب أن ابن رشد“ استظهر القول بأن من زاد من طريق المسلمين ما لا 


يضر بالطريق» لا يهدم بنيانه» قال: وهو الذي يترجح عندي © اه 

وفي «الوثائق المجموعة): وكذلك إن غاب أحدهما ‏ يعني الشريكين ‏ غيبة يسيرة» أو 
مرض مرضًا خفيقًا» وعمل الثاني وتجر وحده؛ فلا رجوع له في ذلك على صاحبه(©. اه. 

وفي «الختصر»: وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك» قرره 
التتائى بمسألة اكتراء ثور للطحن^) والشارحان2©0 بمسألة اكتراء دابة للحمل» 
والتقدير الأول: هو الذي يوافقه النظم» والثاني يشهد له قول «المدونة»: وإذا خمل لك 
رجل طعامًا فزاد» أو نقص ما يشبه الكيل» فلا شيء له» ولا عليه من ضمان» ولا 
حصة كرا , اه. 


ومن «المدونة»: وإنما يجوز لرب الحائط» أن يشترط على العامل ما تقل مؤونته/ 
.اه يريد عامل المساقاة. 


وفي «الختصر» : وشرطه ‏ يعني جاز شرط عامل القراض ‏ غلام ربه» أو دابته في 


(1) انظر فتاوى ابن رشد: 2/ 1221ء البيان والتحصيل: 9/ 407. 


(2) انظر مواهب الجليل: 5/ 153 154. 

(3) الوثائق والمسائل المجموعة؛ لأبي محمد عبدالله بن فتوح: 1/ الورقة 175 ب» وثيقة شركة على 
الثلث والثلثين. مخ رقم 11590: خ ح . الرباط. 

(4) يعني: إذا اكترى الرجل ثورّاء أو دابة؛ لطحن إرديين في يوم بدرهم» فزاد ما يطحنه فيه على إرديين» 
أو نقص ما يطحنه عنهماء وتنازعا .في ذلك» فإن جرت العادة بمثل هذه الزيادة» ومثل هذا النقص» 
فلا شيء للمكري في الزيادة» ولا شيء عليه في النقص. 
(انظر جواهرالإكليل: 195/2). 

(5) الختصر بشرح المواق: 439/5. 

(6) انظر فتح الجليل: 4/ 26 باب الإجارة» فصل كراء الدواب. 

(7) الشارحان هما: تاج الدين بهرام بن عبدالله الدميريء الملقب بالشارح (ت 805ه)» وشمس الدين 
محمد بن أحمد البساطي (ت 842ه). (انظر مواهب الجليل: 3/ 254» وترجمة بهرام في هامش 
6 من ص462» والبساطي في نيل الابتهاج: 300 303» شجرة التور: 1/ 241 242). 

(8) انظر المدونة: 439/3. 

(9) انظر نفس المصدر: 3/4. 








فيا اتمئ إعالم اليبئة 


الكش (. اه 


وفي «التوضيح)»: أما إن رجع العامل من السفرء وعليه کسوة» فأراد رب المال 
أخذهاء قال في الرواية: إن كانت الكسوة خلقة» فليس له أخذه©. ام©. 


وفي «المسائل الملقوطة): إذا أخلقت الكسوة في آخر الفصلء وأراد كسوتها ‏ يعني 
الزوجة ‏ فله أخذها منهاء إن كان لها ثمن» وإلا لم يأخذها منها». 


وفي «البيان» لابن رشد ‏ بعد أن ذكر في عامل القراض يعطي التمرات©»2» والماء 
يسقيه السائلء أنه لا بأس بذلك ‏ قال: وكذلك الوصي» يعطي السائل من مال يتيمه؛ 
يرجو بركة ذلك لليتيم» وليس قول مالك في هذه الرواية عندي بخلاف لقوله في 
«موطعه»: إنه لا يهب منه شيئاء ولا يعطي منه سال ولا غيره؛ لأن المعنى في 
ذلك» إتما هو فيما کشر وخرج عن حد ما لا يتشاح في مثله©©. اه. 

ولا خفاء أن الأب في ذلك أولى من الوصي. 

فهذه النقول من أولها إلى آخرهاء شاهدة لمسائل النظم» عدا مسألة: هبة المرأة من 
مال زوجهاء لم يحضرني الآن نص في عينها“) ثم بعد ذلك» وقفت في كتاب 
الزكاة من «صحيح مسلم» على قوله في الحديث: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 


(1) الختصر بشرح المواق: 363/5. 

(2) في بعض نسخ «التوضيح»: «الموازية»» وفي بعضها «الرواية)» والمراد بالرواية: ما كان مرويًا عن مالك 
دون سواه من أهل المذهب. (انظر كشف النقاب الحاجب: 129). 

(3) انظر المستخرجة من الأسمعة: 12/ 400 البيان والتحصيل: 336/12. 

(4) التوضيح: 3/ 137» مبحث القراض. 

(5) الوسائل المنوطة: الورقة 21 ب» مسائل النكاح والطلاق» وما يلحق بهما 

(6) في ح» وك: الثمرات. 

(7) انظر المستخرجة من الأسمعة, محمد العتبي مع البيان والتحصيل: 12/ 326. 

(8) انظر ج 697/2. 

(9) البيان والتحصيل: 12/ 326 327. 

(10) في ح: «نص عليهاه. 

(11) هوأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» الإمام الحافظ صاحب الصحيح» 
روى عن الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» ويحبى بن معين» وغيرهم» وعنه أخذ الترمذي» وأبو- 








غير مفسدة» كان لها أجرها بم أنفقت» ولزوجها أجره بما کس زقال] الأبي(©: 
قال ابن بزيزة(© : اختلف في صدقة الزوجة من مال الزوج دون إذنه» فمنعه قوم إلا 
في اليسير المأذون فيه بالعادة» وأجازه قوم وهو الصحيح©. اه مختصرًا. 

0 - قَاعِدَةُ: الف فيما قرب مِن ايء هَل لَهُ حكمهء آم لا؟ وَعَلَيدِ تطائر. 





رتا يِن الشَّيْءِ قريټ كما لَهُ يحكمهٍ لِهَدَا غبما 
0 7 ومو 527 

العف عَنْ قرب امحل ذکڙرا بتَصهم مِنِ امري يَسْتَجْمِرُ 
حَدٌ مُراهتي وَثَثْلُهُ وَمَا وع بئة ن طلا مغل ا 
إشهَامة إسلامة مُعْمَبِرٍ إلكاخ من وَلِهِهَا يمور 
وَمَكَذَا اعفد عَلَى الْإدْنِ ا من رَمَنٍ يَقَلُ َدْ تَمَدَّما 

= عوانة» وابن صاعد» من مصنفاته: الجامع الصحيح» » المعروف: بصحيح مسلم» وهو أشهر کتبه» 
والمسند الكبير» والجامع الكبيرء والأسماء والكنى؛ والعلل» وغيرهاء ؤلد سنة 204ه ولوقي سنة 
1ه. (انظر تذكرة الحفاظ للذهبي: 588/2 - 590» طبقات الحفاظ للسيوطي: 260 261» 
الوفيات» لابن قنفذ: 185 2186 شجرة النور: 52/1). 

)0( صحيح مسلم: 3/ 90» كتاب الزكاةء باب أجر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت. 

(2) هو أبو عبدالله محمد بن خلفة الوشتائي» الشهير بالأبي - ب بضم الهمزة؛ نسبة إلى أبة قرية من تونس - 
أذ عن ابن عرفة» ولازمه» وكان من أعيان أصحابه وعنه أحذ ابن ناجي» والقاضي عمر القلشاني» 
وي زيد التعالبي» والعجيسي» من مؤلفاته: إكمال الإكمال في شرح مسلم في ثلاثة مجلدات جمع 
فيه بين المازري» وعياض» والقرطبي» والنووي» مع زيادات مفيدة»؛ وشرح المدونةت ي سنة 2827 
أو 8م . (انظر توشيح الديياج: 4 205 نيل الابتهاج: 7 شجرة النور: 244/1» الفكر 
السامي: 2/ 252). 

(3) هو ابو محمد عبدالعزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي» الشهير بابن بزيزة» أحد الذين اعتمد 
عليهم خليل في التشهير, تفقه بأبي عبدالله الرعيني السوسي» وأبي محمد البرجيني» والقاضي أبي 
القاسم البراءه من مصنفاته: شرح التلقين» للقاضي عبدالوهاب» وشح الأحكام الصغرى لعبدالحق 
الإشبيلي» والإسعاد في شرح الإرشاد وغير ذلك ولد سنة 606هى ووي سنة 673ه. (انظر نيل 
الابتهاج: 178 شجرة النور: 1/ 190 الفكر السامي: 2/ 232 233). 

4 انظر إكمالٌ إكمالٍ المعلم» لفوائد کتاب مسلم» للأي: 71/2 مخ رقم 2054 دځ ع الرباط 
وانظر ‏ أيضا . شرح مسلم للنووي: 7/ 112 - 113. 

(5) في ح» وك: مقرر, 








تمن السار 
جار وَتَقدِمٌ الرّكاةٍ قبلا 
لَدَى الْوْصُوءِ وَالصّلَاةٍ وَكَذًَا 
مَسَاقَةٌ وَمُسِلٍ فرب ارم 


Do ته‎ 


بَعْدَ الْقِضًا وجيب يما يِل 
يزغم ذَفْعَا اسيك بعد أَنْ 
(وفي وکيل يدعي الدع © 
كذا الْؤصِيُ مَعَ وار إا 


طول الامر غَالها وَلَحَدُ 
حول كَيية جا فذقلا 
إقَانةٌ الع بالئُنيا إا 
رَمَيِهًا تر تَعَدّى / 
قل صَيْدًا قَبْلَهُ رفي السَلَمْ 
مُعَيِنٌ لها بِدُونٍ مين 
دقع مَصِنُوعًا إِلَيِو© رَعَمَا 
يَرْهُمْ دَفْعًا لِكِرَاءٍ يَعْتَرِي 
رفي شَرِيكِ لزع أِضًا قد يِل 
(رَفْعَ زعا سير من رمن“ 
وله بِحَدَنَانِهَا اغلّمئ©» 
بقُوب مَا أَظْنَمَهُ يزعم ذا 
لِرَبعهَا وغد طُولٍ رَعَمَا 
زِتَاقَةٌ لازمة لم فلي 


(1) في ح» وك: يبعد. 
(2) في زء وي: لديه. 
(3) في ح» وز وك وي: لشريك. 
@ هذا الشطر ساقط من الأصل» ر ك والزيادة من زء وي. 
)5 هذا الشطر ساقط . أيضًا من الأصل» كن وك والزيادة من ز» وي. 
(6) تمت كتابة هذا البيت» والذي قبله في الأصل كما يلي: 
يزغم دَفْعًَا لِلشُريك يغد أنْ لَه بِحَدَنَانِهًا فَاعْلمَن 


وفي a‏ وك: 7 
يَرُْمْ دَفْمَا لِشَرِيكِ بعد أن وَكلَّهُ بحد لانها اعلّمَن. 
والصواب ما أثبتناه. 


07( في الأصل» وح“ وك: «التوكيل»» وما أثبتناه من زه وي» وهو الموافق لما في الشرح. 


22/ 





مز اليَرَائِيتِ الُميئة 


ون قوب يدعي الرَيْدَ الذي يلرم آمِوًا قَمُولَّهُ المحتذِي 
كَذَا دا راد الْوَكِيلُ في اتن ردا يَسِيرًا بِقَبُولِهِ احكمن 
وَلئَقْصُ لا ون يبا اشْترى عيبا حَحَفِيمًا مُرْصَهٌ وَنَطَرَا 
يرم من وَكُلَهُ ربط عن مُسْتَشْفِع ما قل إن خط لن 
قد اشترى وَإِنْ ييز يتح من الْمْمَوْمٍ فلا فسح وحن 
في صُلْح الانكار احق ما فغ باوب نَفْضْهُ وللأغوى دُجغ 
وَامْرآَةٌ لِرَوْجِهًا تُعْطِي على أَنْ لا نكاع أ طلاق مَثَلَا 
مالا وَبِالْقُوبِ لَه يَتَفِقُ تزويبجة أو“ عِوِسَهُ يى 
قال في «إيضاح المسالك) بعد القاعدة المذكورة مانصه: وعليه العفو عما قرب من 
محل الاستجمار©. 
وتقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير©. 
ولزوم طلاق الراهق» وَحَدهُ وقتله» واعتبار إسلامه» وإسهامه» وصحة 
إنكاحه وليته؛ لقربه من البلوغ. 
وتسلف أحد الْمْضطر ین بخلاف تسلفهما معًا؛ لطول الأمر فيه غالا . 
وتقديم الزكاة قبل الحول بيسير©» والنية قبل محلها 0 


(1) في ي: ترو جا و 

(2) انظرالتفريع: 1/ 212 التاج والإكليل: 1/ 284. 

)3( انظر التاج والإكليل: 434/4. 

(4) المراهق: الغلام قارب الاحتلام» ولم يحتلم بعد. (انظر المصباح المنير: 92). 

(5) إسهامه» أي إعطاؤه سهمًا من الغنائم. (انظر المصباح النير: 111» حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني: 2/ 111 جواهر الإكليل: 1/ 262). 

(6) أي: الْمُْصَرّقيْنِ» والصرف هو بيع النقد بالنقدء وعرّةُ ابن عرفة بقوله: يبع الذهب بالفضة: أو أحدهما 
بفلوس. (انظر المصباح المنير: 129ء شرح حدود ابن عرفة: 335 338) القاموس الفقهي: 310). 

(7) قال المنجور: وكسلف أحد المصطرفين بالقرب من عقد الصرف» بخلاف الطول» أو تسلفهما معًا؛ 
لطول الأمر فيه غاليًا. (شرح المنهج: 35). 

(8) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 360/2. 








في الوضوء( والصلاة ببسي © 
وإفاتة المبيع بالنيا والعهدة والخيار© بعد زمنها بيسير©. 
وتعدي المكتري المسافة بالشىء اليسير. 
وإذا أرسل بقرب الحرم على صيدء فقتله قبل أن يدخل الحرم9. 


وتأحي © 00 

(1) انظر التاج والإكليل: 1/ 242» جواهر الإكليل: 16/1. 

(2) انظر التاج والإكليل: 1/ 518ء جواهر الإكليل: 1/ 47 بداية المجتهد: 200/1. 

(3) عمم ابن رشد بيع الثنيا في كل بياعات الشروط النافية للبيع» قال في «المقدمات»: بيوع ر 
المسماة عند الفقهاء سس الثنيا؛ كالبيع على أن لايبيع» وا يهبء أو على أنه بالخيار إلى أجل بعيدى لا 
يجوز الخيار إليه» يه أو ما أشبه ذلك من الشروط الي ت تقتضي التحجير على المشتري في السلعة التي 
اشترى ...اه 
وقال ابن عرفة: خصه الأكثر بمعنى قول المدونة في يوع الأجال: : فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى 
رد الشمن فالسلعة له» وقال فيها: لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفا. 
قال ميارة: وهذا المعنى الذي خصه به الأكش هو المعروف اليوم ببيع الثنياء وهو الذي قصده ابن 


عاصم بقوله: 
والشُرخ بِلئُئْيَا يجو مِلْكِ مَن باع إِلَيْهِ عند إِضّارٍ الثم 


والخلاصة: أن بيع الثنيا: هو أن يقول البائع للمشتري في صلب العقد : أبيعك هذا الشيء على شرط أني إن 
أتيتك بشمنه وقت كذاء أ أو مهما أتيتك بثمنه» فهو مردود عليٌّ. (انظر المقدمات: 63/2 64 - 265 شرح 
حدود ابن عرفة: 2354 شح التحفةء لليارة: 2/2 - 3ء إحكام الأحكام على تحفة الحكام محمد بن 
يوسف الكافي: 2153 ط/الأولى سنة 1411ه ‏ 1991م دار الرشادء الدار البيضاءم. 

(4) عرف ابن عرفة بيع الخيار بقوله: بيغ وُقِفَ به ألا على إمضاء يوقُمُ. (شرح حدود ابن عرفة: 
369. 

(5) في الإيضاح: «زمنهما؛» والصواب ما أثبتناه» وفي ح» وك: «زمانها»» والضمير يعود على المسائل 
الغلاث. 

(6) قال المنجور: وفوت المبيع بالثنيا والعهدة بعد زمنها باليسير؛ معناه أن المشتري في الثنيا إذا قال للبائع: 
إن جنب بالثمن إلى شهر مثلا فلمبيع رد عليك» فجاءه بعد الشهر بالقرب» فهل يكون له أم لا؟ 
قولان على القاعدة» وكذا عهدة الثلاث» أو عهدة السنة يحدث العيب بعد انقضائها بيسير. (شرح 
المنهج: 35, وانظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 4/ 416). 

(7) انظر مواهب الجليل: 174/3. 

(8) في الإيضاح: وتأخر. 





رأس مال السلم اليومين والثلاثة» والمعين إليها. 
والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بيسير. 
والشريك في الزرع يدعي الدفع للشريك©© بعد رفع الإصابة بيسير 
/22ب والصانع يدعي [بقرب] دفع المصنوع إلى ربه؛ كاليومين/ ونحوهماء أنه لم 


(1) السلم :هو عقد معاوضة؛ يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة» غير متماثل العوضين. (شرح حدود 
ابن عرفة: 405). 

(2) انظر مواهب الجليل: 4/ 515 516. 

(3) الوجيبة: هي المدة المعينة؛ أي الحدودة؛ وهي ما لم يصرح فيها بلفظ «كل»؛ كأن يقول: أكتري هذه 
الدار هذا الشهرء أو شهر كذاء أو هذه السنة» أو سنة كذاء أو أكتريها إلى شهر كذاء أو إلى سنة 
كذاء ويقابلها المشاهرة: وهي المدة غير المعينة أو غير المحدودة؛ وهي ما عبر فيها بلفظ «كل»؛ كأن 
يقول: كل شهر بكذاء أو كل يوم» أو كل جمعة» أو كل سنة بكذا. (انظر مواهب الجليل: 2440/5 
شرح التحفة» ليارة: 83/2»› شرح الخرشي» حاشية العدوي: 156/4 44/7 الشرح الكبير» 
حاشية الدسوقي: 760/2» 68/4 - 69 الشرح الصغير: 162/3» ط/ مكتبة الأزهرء وتفصيل 
المسألة في شرح المنهج: 38). 

(4) في ح» و ك والإيضاح: لشريكه. 

(5) هكذا في سائر النسخ, و«الإيضاح؛» و«شرح النهج»» والمراد الزرع؛ كما يوضحه قول الناظم في هذه 
المسألة: 





es‏ وني شَرِيكِ الوّزْع أيِضًا قد تُقِلُ 
يَرُمْ دَفْغا لِلشّرِيكِ بغد أن رَفْعَ رما يهسِير من رَمَنْ 
وفي بعض نسخ «إيضاح المسالك» وبعض نسخ «شرح المنهج؟: «الصابة»» ومعناها أيضا الزرع؛ وقد 
وردت هذه الكلمة في جواب لابن أبي زيد القيرواني (ت386ه)» نقله الحطاب عن البرزلي أول 
باب الإجارة» ولا يزال أهل الفلح في المغرب العربي يستعملون هذه الكلمة» وفي معنى الصّابَة 
الصرت قال في #اللسانة: «الصٌوبَةٌ الجماعة من الطعام» والصّوبَةٌ الكدسة من الحنطة والتمر وغيرهماء 
و متت صُوبَةٌ» وكأن هذه الكلمات مأخوذة من الصؤب؛ وهو المطرء» لأنه سبب في وجود 
الزرع» ويمكن حمل الإصابة على معنى اللْصَابء خاب هنا هو الزرع أو الأرض؛ لأنهما أصيبا 
بالمطرء والله أعلم. (انظر تهذيب إصلاح المنطق» للخطيب التبريزي» تحقيق د. فخر الدين قباوة: 
5, ط/ الأولى سنة 1403ه . 1983م دار الآفاق الجديدة بيروت» لسان العرب: - 301 
8,؛ مواهب الجليل» للحطاب: 497/7: ط/ الأولى سنة 1416ه ‏ 1995م دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان). 

(6) زيادة من الإيضاح. 














ماه 





يقبض الأجرة. 


والوكيل يدعي الدفع لموكله بحدثان الوكالة, 
والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير©. 
وإذا أسلم الوكيل السلعة للموكل» لم زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة 
للموكل» أنه زاد فيها زيادة تلزم الآمرء فإنه يقبل منه» وإن ادعاه بعد طول لم يقبل منه. 
ا زاد الوكيل في الشمن زيادة يسيرة» فإنه لازم للآمر» بخلاف إذا نة نقص اليسير 
38 وغرضه تحصيل فر وا ب يحصل إلا بتمكين الركيل م من زيادة يسيرة» 
بخلاف البیع» فإنه لا يلزم الموكل؛ لكونه يتأتى بما حد له» أو يرد على الم وکل ما وكله 
على بيعه» وقيل: إن النقصان اليسير من الثمن» كالزيادة فيه . 
وإذا ابتاع الوكيل سلعة معيبة عيبا خفيفًاء يُغتفر مثله» فالشراء لازم لموكله؛ | إذا كان 
6 
نظوًا وفرصة. 
ويحط للشفيع ما حط للمبتاع» إذا كان يشبه حطيطة البيع©. 
واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ» بخلاف الكثير. 
)0( انظر شروح التحفة: حلي المعاصم: 2/ 5 ميارة: 2/ 2104 إحكام الأحكا» للكافي: 199. 
22( الوكالة: قال ابن الحاجب نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة» وقال أبن عرفة: نيابة ذي حق ‏ غير ذي إمرة 
ولا عبادة ‏ لغيره فيه» غير مشروطة بموته. 
فأخرج بقبوله: «غير ذي إمرة» الولاية العامة والخاصة؛ كنيابة السلطان أميرا أو قاضياء أو نيابة القاضي 
قاضيا في بعض عمله» وأخرج بقوله: دولا عبادة» نيابة إمام الصلاة غيره في صلاة بدله» وأخرج بقوله: 
«غير مشروطة بموته» الوصي؛ ۽ لأنه لا يقال في كل ذلك وكالة عرفا. (انظر حدود ابن عرفة بشرح 
الرصاع: 4457 التاج والإكليلء مواهب الجليل: 181/5ء شرح الخرشي» حاشية العدوي: 68/6» 
شح القحفةء ليارة: 129/1 الشرح الصغير: 217/2 ط/ مكتبة الأزهر). 
(3) أي: بعد رفع الإيصاء والحجر. 
(4) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 6/ 405: جواهر الإكليل: 327/2. 
(5) انظر هذه المسألة والتي قبلها في: التاج والإكليل» مواهب الجليل: 1/ 196 . 197. 
(6) انظر نفس المصدرين: 197/5. 
(7) انظر التاج والإكليل: 331/5. 








رت 


ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها. 

وإذا صالح© على الإنكار» ثم اسْتّحِقٌ ما أخذ المدعي بقرب الصلح» فإنه ينتقض» 
ويرجع المدعي على دعواه) وإن طال رجع بقیمته» إن كان مقومّاء أو مله" إن 
كان مثليا©. 

والمرأة تعطي لزوجها مالا على ألا يتزوج عليهاء أو على أن لا يطلقهاء ثم يتزوج» أو 
يطلق © . اه 

ونحو ما في «الإيضاح» وزيادة مسائل: مذكور في «شرح المنهج»» وكلامه في 
بعض ما اتفقا فيه من المسائل» أتم من كلام الونشريسي فليقف عليه من أراده. 
3 - فَائِدَة: في ارتي بين حكم أفعال السلا وأقوالها]. 

0 2 وشو ب 3 مامه 5 0 3 

قل الصّلاةٍ كله قَرضًا ميل سِوى نَلَانَةٍ تَياميّ ثيل 

عند الشلام الجَلْسَةٌ الوسطئ تلا رَفُمْ لْيَدَيِنِ لاإفيقاج وَل 


ام مام 


وَقَوْنُهَا ليس بِمَرض إا نَلَانَةَ أم الكتاب© تُثْلَى 





ية الإخرام وَالسَلَامم متا الي عَلَّمَهُ الأغلام 
وَرَادَ فى «الْمْقَدّمَاته ادال للانيلافِ عَنَهُ مِنَ الْفِعَالُ 
قال في «التوضيح» ما نصه: فائدة: قال في «التقييد والتقسيم©: أقوال الصلاة 


(1) راجع ص 242. 

(2) الصلح هو: انتقال عن حق» أو دعوى بعوض؛ لرفع نزاع» أو حوف وقوعه. (حدود ابن عرفة» بشرح 
الرصاع: 439). 

(3) في الإيضاح: ويرجع على دعواه. 

(4) في الإيضاح: ومثله. 

(5) انظر شرح المنهج: 36, التاج والإكليل: 305/5. 

(6) إيضاح المسالك: 170 - 176. 

(7) انظر المنجور: 35 41» القواعد للمقري: 313/1 إعداد المهج: 42 - 47. 

(8) في ي: أم الْقَُان. 

(9) «التقييد والتقسيم»: كتاب في الفقه» لابن رشد الجد ذكره التنبكتي عند ترجمته لسليمان 
الونشريسي. (انظر نيل الابتهاج: 120). 





فيا التمئ لعالم المديئة 








كلهاء ليست فرصًاء إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والسلام. 
وأفعال الصلاة كلهاء فرائض» إلا ثلائة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والجلسة 

الوسطىء» والتيامن عند السلام. 
زاد في «المقدمات»: والاعتدال» فإنه مختلف فيه©, 
واختلف في القيام/ للفاتحة هل هو لأجلهاء أو فرض مستقل؟ وتظهر فائدة 

الخلاف؛ إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه» و- أيضا ۔ فلا يجب القيام على المأموم 

للفاتحة» إلا من جهة مخالفة الإمام» عند من يقول: إنه واجب لها(©. اه. 
وذكر ذلك التتائي» ثم قال: ونظمت المسائل الست» وزدت امسائ الختلف 

. فى اط السا ٠:‏ 

في سنيتها وفرضها*» انظر النظم في «شرحه الصغير»©. 

(1) انظر المقدمات: 196/1. 

(2) الذي زاده في «المقدمات» في هذا الموضع (1/ 6 هو الرفع من الركوع؛ قال: «حاشا الرفع من 
الركوع؛ فقيل: إنه فرض؛ لأن الركوع لا يتم إلا به» وقيل: سنة»» ولكنه ذكر في موضع آخر أن 
الاعتدال مختلف فيه أيضا -» وعلى هذا فامختلف فيه من أفعال الصلاة اثنان: الاعتدال» والرفع من 
الركوع. (انظر المقدمات: 1/ 161 . 163 196). 

(3) التوضيح: 1/ 2101 مبحث الصلاة. 

(4) انظر جواهر الدرر: 1/ 109» باب الصلاة» فصل فرائض الصلاة. 

(5) زاد في جواهر الدرر: الخمس. 

(6) نفس المصدر: 109/1. 

02072( قال التتائي: 





َأَنُوَالُ لَضّلاةٍ مرش ينها قلات ليس يها ما مِرَدُ 
فإخحرام سلا ول لاني لِمَدٌ وَالإقام دا تمد 
وَكُلُ الفغل نَرضٌ لا ثلاث تَهافئكَ الشلم إا برا 
ورغ يد مع الإخرام ضِفة ‏ لأزسط بجلصة ونما أَناثرا 
وذ حمها أناكَ الْحُلْفٌ فها بمئة م بِمَرْضٍ تُسْتَمَهُ 
هار بِقْعَة وَسَمِوُ لزب وفع يِن جوع لا يجا 


فصل الاغيتال بين رمن وخر فأعفطتها تسا 
(جواهر الدرر: 1/ 109 110ء وقد بقيت المسألة الخامسة التي أشار إليها في قوله: «وخذ حمسا 
أتاك الخلف فيها»» وهي ترك الكلام» ولعله سقط بيت من النسخة التي اطلعت عليهاء وهذه المسائل 
التي ذكرها التتائي هناء مأخوذة كلها من المقدمات» انظر: 1/ 161» 196 منها). 


23/ 








4 تَطَائِرُ: يُحَالِفٌ فيها الْقَرْض الثفل. 


4 


فض وَالتّْلُ مما سيان في الشهو في رټ في تُقْصَانٍ 
فِيما عَدَا حمسا“ ين الائ وهي َر الوكنٍ مِنْ نَوَافِلٍ 


11 
5 


إن طَالَ لا سَيءَ عله تم في ٠‏ سُورَةٍ اؤ ججهر وسو فاغرف 


وَعَاقِدٌ تَالِكَةٌ فی اة کيا أَوْبَعَا ته ؟ 
قال في «التوضيح ‏ بعد أن ذكر أن تارك السورة في النافلة» أو الوترء لا شيء عليه 
. ما نصه: فائدة: هذه المسألة إحدى خمس مسائل» مستثناة من قولهم: السهو في 


النافلة كالسهو في الفريضة. 
الثانية: الجهر فيما يجهر فيه. 
الثالئة: السر فيما يسر فيه. 
الرابعة: إذا عقد ثالثة في النفلء أتمه© أربعاء بخلاف الفريضة. 


الخامسة: إذا نسى ركنا من النافلة» وطال لا شىء عليه بخلاف الفريضةء فإنه 


يعيدها©. اه. 
ونقله الحطاب©, 
5 تظائز: تُطْلَبُ فِيهَا الرَكعَةٌ بسجدتيهَا©. 
َرَكْعَةٌ بِسَجدَئَيِهًا لَب في أزبع فُذ ذَكَررا 
قشل الماع وَرَايِنُ ومن تبقّى لَه بد الْمَوَائِتِ 
عدا الي من الصلاة ممتيغ وَقْتَ صَرُورَةٍ فَطَالِعْ ثم 


قال التتائي في «صغيره»» بعد أن ذكر أن فضل الجماعة يحصل بركعة كاملة: 





(1) في ز» وي: خمس. 

(2) في التوضيح: أتمها. 

(3) التوضيح: 1/ 107» مبحث الصلاة. 
(4) انظر مواهب الجليل: 524/1. 

)65 قوله: «بسجدتيهاة» ساقط من ح» وك. 





Gs) 


للمسألة نظائر: منها الاعف لا ييني إلا على ركعة بسجدتيها. 

ومنها من عليه فوائت» تفضل© بعد قضائها ركعة بسجدتيها. 

ومن امتنع من الصلاة ار لبقاء ركعة بسجدتیها(. أه. 

وذكر مثله في «الشرح الكبير » عند قول المتن: «وشرط الاقنداء نيت وإياه تبع 
الناظم في الاقتصار على المسائل الأربع» وزاد غيرهما أكثر©. 

قال © ابن ناجي في شرح قول «المدونة»: وإذا عقد ركعة وسجدة ثم رعفء 
ألغاها إذا بنى» وإن عقدها بسجدتيهاء بنى عليه( ما نصه: قال المغربي0: هذه 
إحدى المسائل التي يشترط فيها كمال الركعة بسجدتيها. 


وما يحصل به فضل الجماعة. 

والتقدير لأصحاب الأعذار©. 

ومن ذكر صلاة في صلاة. 

ومن أقيمت/ عليه الصلاة. 

والمزحوم. 

قلت أي قال ابن ناجي -: ومن أخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لكونه قال: لا 
أصد (10, اه. ١‏ 


(1) في ح: الرعاف. 

(2) في ح: يفضل. 

(3) جواهر الدرر: 1/ 151. باب الصلاة» فصل الجماعة. 

(4) انظر فتح الجليل: 1/ 300. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 426/1. 

(6) في ح» و ك: وقال. 

(7) انظر المدونة: 42/1. 

(8) يعني: أبا الحسن الصغير» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(9 الأعذار هي: الحيض» والنفاس» والكفرء والصباء والجنونء والإغماء وألحق بها التو والنسيان» 
بالنسبة إلى رفع الإثم لا القضاء. (انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 224). 

.224/1 انظر شرح الرسالة:‎ d0 








/23ب 





وشمل قوله: «أصحاب الأعذار»: الأعذار تزول؛ كالصبي يحتلم والحائض تطهرء 
والمجنون والمغمى عليه يفيقان» لبقاء ركعة من الوقت» فتجب عليهم الصلاةء أو يطرأ 
غير الصبا لذلك» فتسقط الصلاة. 
1 قَاعِدَة: ايف قل التقدِير بُِلَى المت كتين آم بالأجيرة0؟ 

وَمَل بث شتَرك كيين قُدَرَا بِدَاتِ سبق أؤ بجا قد أَنْحرًا 

له من ميم أو من طهر لأرتع من قبل كر ژر 

قال في «الإيضاح»: التقدير بأولى المشتركتين أم بالأخيرة؟ وعليه إذا طهرت 
الحائض» أو قدم المساف (3) لأربع ر کعات قبل الفجر“. اه. 

وقال في «شرح المنهج): وعليه ‏ يعني الخلاف: هل التقدير بأولى المشتركتين أم 
بالاأخيرة 5 قدوم مسافر» وطهر حائض» وشبه ذلك لاربع قبل الفجرء فالقول الأول 
مبني على أن الاشتراك بينهما من أول الوقت إلى آخرهء وسبقية الأولى مبطلة حصة 
الثانية من الوقت. 





a 


والثانى مبنى على أن الأولى تختص بقدارها من أول الوقت حضرية أو سفرية» 
والثانية تختص بمقدارها(©) من آخر الوقت حضرية أو سفرية. اه الغرض» وقد أطال 
الكلام في المسألة» فانظر بقيته إن شعت . 





(1) أي: هل تقدر الصلاة التي تشترك . لأجل إدراك الوقت ‏ بالأولى» أم بالأخيرة؟ قال ابن الحاجب: 
والمشتركتان: ‏ الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لا تدركان معا إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى 
عند ابن القاسم وأصبغ» وعلى مقدار الثانية عند ابن عبدالحكم» وابن الماجشون» وابن مسلمة» 
وسحنون» وعليهما اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجرء قال أصبغ: سألت ابن القاسم آخر 
مسألة» فقال: أصبت وأخطأ ابن عبدا لحك وقد سيل سحنون» فعكس. (انظر شرح المنهج: 55). 

(2) في ح» و ك: قدروا. 

(3) في الإيضاح: إذا قدم المسافر» أو طهرت الحائض. 

(4) إيضاح المسالك: 194. 

(5) قوله: «من أول الوقت حضريةء أو سفرية» والثانية تختص بمقدارها» ساقط من شرح المنهج. 

(6) شرح المنهج: 55. 

(7) انظر نفس المصدر: 56 57 القواعد: 2/ 404 405» إعداد المهج: 54. 


ذ حم او 





ممه 





2 قَاعِدَة: اخْمُلِفَ في نة عَدَدٍ الذكقات هَل تتبن آم ؟ 

به عَدّ الوَكُعاتٍ تُعْتبر ام لا عله لو وى من كد سَمّر 

قال الإمام المنجور في «الشرح» المذكورء ما نصه: اختلف هل تعتبر نية عدد 
الركعات» أم لا؟ وعليه لو نوى القصر فأتم» وعكسه©. 

ومن ظن الظهر جمعة» وعكسه. 

ومن أتم بعد نية القصرء وعكسه©. 

ومن رعف في الجمعة» قبل أن يتم ركعة منهاء فابتدأ ظهرّاء هل يبني ياحرام أم ل9؟ 

ومن ترك نية القصر والإتمام؛ ساهيا أو متعمدًا أو مضربّاء فأتم أو قصرء ففي الصحة 
قولان؛ كما إذا جهل المسافر أمر إمامه» أو اعتقد حالة» وظهر خلافها©». 

[قال] ابن راشد: في النفس من هذا شيء» وأي دليل من السنة» أو الإجماع» ومن 
القياس» يدلنا على تعيين عدد ال ركعات» ولا خلاف أن الحاضر, إذا نوى ظهر يومه 


(1) قال القلشاني ‏ على قول ابن الحاجب .: «وفي نية عدد الركعات قولان» . ما نضّه: ظاهره أنه 
احتلف» هل يلزمه أن يتعرض لنية عددهاء ون فيه قولين» وظاهر كلام غير واحد أن الخلاف في نية 
عدد الرکعات» نما هو على وجه» وهو أنه إذا نوی عددّاء فهل یلزمه» ويجب عليه حكم ما نواه» أو 
لا یلزمه» وحكم التخيير باق في حقه؟» وذلك؛ كالمسافر ينوي عددّا فهل یازمه» ولا يجوز له 
الانتقال عنه أو لا يلزمه» ويجوز له إتمامها على غير ما نواه» وعلى هذه الطريقة مشى ابن عرفةء فقال: 
«وفي لزوم ما نوی من عدد رکعات حلاف وعلى هذا ينبغي حمل كلام المصنف. 
وقال القباب: ما رأيت أحدًا من العلماء قال: إنه يلزمه عند الإحرام استحضار عدد الركعات» وإنما 
الخلاف موجود لهم فيمن دخل بنية صلاة السفرء فأراد في أثناء الصلاة إتمامهاء أو العكس» هل له 
ذلك أم لا؟ (حاشية البناني على شرح الزرقاني: 1/ 197). 

(2) في زء وي: «ظهرا». 

(3) انظر حاشية البناني: 197/1. 

(4) قوله «ومن أتم بعد نية القصر وعكسه» تكرار لقوله: «وعليه لو نوى القصر فأم» وعكسه»» والله أعلم. 

(5) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 491/1. 

(6) انظر التاج والإكليل: 1/ 516: 2/ 152» مواهب الجليل: 2/ 152: جواهر الإكليل: 1/ 90 91. 


04/ 





ونحوه. أن صلاته صحيحة(), 


ونحوه لابن عبدالسلام. 


[قال] ابن عرفة©: قول المازري00, وابن بشیر © في لزوم نية عدد الركعات 
قولان» خلاف قول ابن/ رشدة: لو نوی منوي إمامه» جاهلا قصره وإتمامه أجزأه 
اتفاقًا). اه 


4 فَائدَة: في ذكر الْمَوَاضِع7 التي يكره فيها الذعَاءُ في الصّلَاةٍ. 


و 98 الذعَاء في ناء قاتحة وَبَعْدَ الإلْعِهَاءٍ 
0008 وس 2 7 0 8 
وَقَبلَهًا رفي رُکوع ٿم في اء شورَةٍ نهد يى 


0000 ا 0 A‏ َء 9 
وبعد ان يسَلمَ الإِمَامُ لا عى © وَفِي تَشَهُدِ تَسَهّد 
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لک 
a‏ 


ef ٠ 
ي او‎ 
قال في «لمختصرة» مشبها بما قبل في کرام كدعاء قبل رایت وبعد فاتحة‎ 
وأثناءهاء وأثناء سورة» وركوع؛ وقبل تشهد» وبعد سلام إمام» وتشهد أول1. اه.‎ 
وفي «التوضيح): فائدة: يكره الدعاء» في خمسة مواضع باتفاق:‎ 


(1) راجع هامش 1 من ص257 لترى أنه ليس هذا هو المراد من اعتبار نية عدد الركعات. 

(2)انظر التاج والإكليل: 516/1. 

(3) انظر نفس المصدر. 

(4) انظر نفس المصدره وابن بشير :هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي المهدوي» 
يُعرف بأبي الطاهر بن بشيرء أخذ عن السيوري» وتفقه بأبي الحسن اللخمي» وكانت بينهما قرابة» 
وقد تعقب ابن بشير اللخمي في كثير من المسائل» ورد عليه اخختياراته في التبصرة» من مُؤلفاته: جامع 
الأمهات؛ والتذهيب على التهذيب» والتنبيه على مبادئ التوجيه» وكتاب الختصرء ذكر فيه أنه أكمله 
سنة 526ه مات شهيدًاء قتله قُطاع الطريتق» قال ابن فرحون: لم أقف على تاريخ وفاته. (انظر 
الديياج: 87» شجرة النور: 1/ 126). 

(5) انظر البيان والتحصيل: 1/ 2228 التاج والإكليل: 516/1. 

)6( شرح المنهج: 4 ۰65 وانظر إيضاح المسالك: 194ء إعداد المهج: 37 

(7) في زء وي: «فائدة: في المواضع». 

(8) في ز: «أثناء سورة بسر قد قفي». 

(9) في ز: «يذعِي». 

(10) انظر المختصر بشرح المواق: 1/ 544 545. 





أولها: في أول الفاتحةء ذكره صاحب «البيان والتقريب»“؛ لأنها ركن فلا يقطع 
لغيره ولأنها ثناء ودعاى فدعاؤها أولى©. 

ثانيها: بعد الفاتحة» وقبل السورة» ذكره بعضهم؛ لأن السورة سنة» فلا يشتغل بما 
ليس ىة , 

ثالئها: في أثناء السورة»» ذكره اين عطاء الله قال: لأنها سنة» والدعاء ليس 
بسنة» قال عنه ابن نافع في «المجموعة»©: وإن كان في نافلة» فيمر بآية استغفاره 
فيستغفر9؟ الله ويقول ماشاء الله» فلا بأس بهء وعلل ذلك بأن السورة في النافلة» 
ليست مؤكدة» كما فى الفريضة©©, 

رابعها: بعد الجلوس» وقبل التشهد©, ذكره عبدالحقى49 في «نکته"» وابن 
يونس» وصاحب «البيان»(12), 





(1) «البيان والتقريب في شرح التهذيب»» لرشيد الدين عبدالكريم بن عطاء الله الإسكندري» وقد تقدم 
ذلك في ترجمته» والتهذيب لف البراذعي. 

(2) انظر جواهر الإكليل: 53/1. 

(3) انظر نفس المصدر. 

(4) قوله: دفي أثناء السورة» ساقط من ح. 

(5) هو أبو محمد عبدالله بن نافع» المعروف بالصائغ» مولى بني مخزوم» أحد أثمة الفتوى بالمدينة» تفقه 
بمالك ونظرائه» وصحب مالكا أربعين سنة» سمع منه سحنون» وروی عنه يحبى بن يحبى الليثي» 
وسماعه مقرون بسماع أشهب في العتبيةء وروايته قي المدونة» له تفسير في الموطاء توفي بالمدينة سنة 
6ه . (انظر الدياج: 131 شجرة النور: 55/1 الفكر السامي: 1/ 444). 

(6) «المجموعة؛ لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 260 أو 261ه)» وهي إحدى أمهات الكتب 
المعتمدة في المذهب. (انظر ترتيب المدارك: 3/ 121. الديباج: 237» شجرة النور: 1/ 70). 

(7) في التوضيح: فليستغفر. 

)8( انظر جواهر الإكليل: 1/ 53» مواهب الجليل: 544/1. 

(9) انطر التاج والإكليل: 1/ 544» مواهب الجليل: 545/1. 

(10) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 160/1 

db‏ يعني: كتاب «النکت والفروق لمسائل المدونة»» وقد تقدم ذكره في ترجمة عبدالحق الصقلي. 

(12) انظر ابن رشد: 418/1. 





خامسها: بعد سلام الإمام» وقبل سلام لموم ذكره ابن الطلا©, 

واختلف في أربعة مواضع: 

زالأول]: بعد تكبيرة الإحرام» وقبل الفاتحة» والمشهور ‏ كما تقدم ‏ الكراهة. 

[الغاني]: : في الركوع؛ والمعروف في المذهب الكراهةء قال المازري0©: : ووقفت لأبي 
مصعب ۵ على جواز الدعاء في الركوع. اه. 

ودليل الأول قوله اليةٌ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب»» فإن قيل: الدعاء 


(1) انظر التاج والإكليل» ومواهب الجليل: 545/1. 

(2) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 160» وابن الطلاع :هو أبو عبدالله محمد بن فرج؛ مولى ابن 
الطلاع القرطبي» يُعرف بابن الطلاع» 027 شيخ الفقهاء في عصره» سمع من يونس بن مغيث» وأي 
محمد مکي» وتفقه بابن القطان» وعنه أذ أبو الوليد هشام بن أحمد وابن رشد. وابن الحاج» 
وعبدالحق الخررجي» من مصنفاته: أحكام رسول الله ولو وكتاب الشروط» وأخرج زوائد أبي 
محمد في ا ختصرء وُلد سنة 404ه ويُوْفْيَ سنة 497ه. (انظر الديباج: 275» شجرة النور: 1/ 123). 

(3) انظر شرح الرسالةء لزروق: 160/1. 

(4) انظر نفس المصدرء وني ح» و ك: ولابن مصعب»» والصواب ما أثبتناه» وأبو مصعب :هو أحمد بن 
القاسم بن الحارث المدني» روى عن مالك الموطأ وغيره» وتفقه بأصحابه؟ كامغيرة» وابن ديتال 
وإيراهيم بن سعد» وروى عن الدراوردي؛ ولي قضاء المدينة والكوفة» وروى عنه القاضي إسماعيل» 
وأخوه حماد, والرازيان» وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهماء له مختصر في قول مالك 
الملشهور ؤي بالمدينة سنة 242ه» عن سبعين سنة. (انظر ترتيب المدارك: 2/ 511 . 2513 
الديياج: 30» شجرة النور: 1/ 57). 

(5) جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس - رسي الله عنهما ‏ بلفظ قال: كشف رسول 
الله يلع الستارةء والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: (أَيهَا اکان إل ين م كران لشب ِل 
الوا الصال ية يَرَامًا اميم ٠»‏ اؤ ری لَك ألا الي نُهيتُ أن ا مرن رَاكقاء اؤ سَاجِيَاء اش الكو 
َعَظمُوا فيه الث ك وأ الشجوذ فاجتهدوا في العَاءء فَقَمِنْ أن يجاب لَكُن. ( صحيح 
مسلم: 2/ 48: كتاب الصلاة . باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود سان أبي داود: 
1/ 140: كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء في الركوع والسجود» سنن النسائي: 189/2 - 190« 
كتاب الافتتاح» باب تعظيم الرب في الركوع» 217/2 - 218» باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في 
السجود» سنن الدارمي: 1/ 246 247 كتاب الصلاةء باب النهي عن القراءة في الركوع 
والسجود» الحديث رقم 1331ء 1332ء مسند أبي عوانة للإمام اي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الاسفرائني: 2/ 170» كتاب الصلاة» باب إيجاب تعظيم الرب 08 في ال ركوع والاجتهاد في 
الدعاء في السجود» ط/ دار المعرفة ‏ بيروت . لبنان). 


مزح اليَرافيتِ الّجينة 














فيا اسم إعالم الِيئة 


لا ينافي التعظيم» قيل: فهم العلماء منه الأمر فيه بقول: «سبحان ربي العظيم وبحمده» 
فقط. 

و[الثالث]: في التشهد الأول» [و] ذكر الباجي”"“ فيه قولينء والظاهر الكراهة؛ لأن 
السنة فيه التقصيرء والدعاء يطوله. 

والرابع: بين السجدتين» والصحيح الجوازء وهو الذي اقتصر عليه المصنف© وابن 
الجلاي 030 وغيرهما. 

وماعدا هذه المواضع» يجوز فيه الدعاء اتفاقًا؛ كالسجودء وبعد القراءة» وقبل 
الركوع؛ والرفع منه؛ والتشهد الأحير“. اه. 

ومثله في «المسائل الملقوطة» لولد ابن فرحون باللفظ إلا يسيدا/©. 

فَاعرَةٌ: الف ف اك ف aa‏ كا عتم 240 AO eo al‏ 

3 قاعدة: الف في التخيير في السجمْلَة هل يفضي النخييرَ في البغض, أ © لا؟/ 

مُخيڙ في بجكلة هَل خير في التغض أمْ لا وعَليه فررَا 

مفتيخ لفل قابعا فما ج لرسة وه حل مذ فی 

تعن الإامين© وأا العكس لا ایض تکفیر لَهُ ين دا افتتد«0» 








(1) انظر المنتقى: 168/1. 

(2) قال ابن الحاجب: ولا بأس بالدعاء في السجودء والرفع منه» بخلاف ال رکوع» ولكن يسبح؛ وأنكر 
التحديد في الجميع بشيء مخصوص. (جامع الأمهات بشرح خليل: 1/ 113). 

(3) انظر التفريع: 229/1. 

(4) التوضيح: 1/ 113» مبحث الصلاةء وانظر الدر الدمين: 6/2. 

)5( انظر الوسائل المنوطة: الورقة 8» مسائل العبادات. 

(6) في ي: أو. 

(7) في ز: في النفل. 

(8) أصل الكلمة فشاء وحذفت الهمزة للوزن. 

(9) يعني: ابن القاسم وأشهب. 

(10) في ز» وي: (اجعلا». 


/ 24ب 


مزخ الْيَرَاقِيتٍ اليئ 





القاسم وأشهبء”1» بخلاف© العكس©. 


[قال في] «التوضيح»: تصور هذا الكلام ظاهر؛ بناءٌ على أن التخيير في الجملة» 
يقتضي التخيير في الأبعاض» أم لا؛ كخصال الكفارة“. اه الغرض. 


وقال في «شرح امنهج»: وعلى الأصل الأول . يعني القاعدة المذكورة ‏ تبعيض 
الكفارة؛ وهى الكفارة الملفقة من جنسين» أو أكثر؛ كإطعام خمسة» وكسوة 
خحمسة70), 

وإذا افتتح النفل قائماء ثم شاء الجلوس. 

وفيهما© قولان لابن القاسم وأشهب» بخلاف العكسء وذلك أنه خير ألا بين 
أن يطعم عشرة» أو يكسوهم» فهل يسوغ له أن يكسو خمسة» ويطعم خمسة مثلا؟ 


(1) قال في المدونة: ومن افتتح النافلة جالشاء ثم شاء القيام» أو افتتحها قائمماء ثم شاء الجلوس فذلك له. 
(قال] ابن ناجي: أما المسألة الأولى: فالاتفاق على ما ذكره وأما الثانية» فاختلف فيها على ثلاثة 
أقوال» المشهور ما ذكره؛ وقال أشهب: لا يجلس لغير عذرء وقيل: إن نوى القيام لزمه» وإلا فلا. 
(مواهب الجليل: 2 6) وانظر المدونة: 1/ 80 التاج والإكليل: 2/ 6). 

(2) قوله: وبخلاف العكس» معناه: إذا صلى جالشاء ثم شاء القيام» فله ذلك بلا حلاف؛ لأنه انتقل من 
الأدنى إلى الأعلى. (مواهب الجليل: 2/ 6). 

(3) جامع الأمهات: 58 الصلاة. 

(4) التوضيح: 111/1 مبحث الصلاة. 

(5) يعني قاعدة: التخيير في الجملة» هل يقتضي التخبير في البعض» أم لا؟ 

(6) الخلاف في الكفارة الملفقة» إما هو بالنسبة للتلفيق بين الإطعام والكسوة» وأما بالتسبة للعتق» فمتفق 
على عدم الإجزاءء قال بهرام في «الشامل»: ولا تصح ملفقة من عتق وغيره اتفاقًا؛ كإطعام وكسوة 
على المشهور. (مواهب الجليل: 3 ؛:؛ وانظر حاشية العدوي على الخرشي: 60/3(. 

48 المشهور عند المالكية أن الكفارة يشترط فيها أن تكون من جنس واحد» فلا تجزي ملفقة من جنسين؛ 
كما لو أطعم خمسة وكسا خحمسة؛ لأن التخيير بين الآحادء لا يستلزم التخبير بين جزئيات الآحاد. 
وقد اختلف قول ابن القاسم فيما لو أطعم المكفر خمسة وكسا خمسة» فقال في «المدونة»: لا يجزيه؛ 
لأن الله خير بين الأنواع دون أجزائهاء وهو قول أشهب» وأبي حنيفة» وأحمد. 
وفي والموازية» عنه: أنه يجزيه» قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن كل واحد من النوعين سد مسد الآخر. 
(انظر عقد الجواهر الفمينة: 522/1 - 523 الذخيرة: 68/4) مواهب الجليل: 2274/3 شرح 
الخرشي» حاشية العدوي: 60/3). 

)8( راجع هامش 71 من هذه الصفحة. 














فيا الْتَمئ لِعَالِم المديئة 


وين أن يصلي قائماء أو جالشاء فهل يسوغ له أن يقف في ركعة ثم يجلس في 
أخخر: ی ما2 , اه 





4 - قَاعِدَة: انلف في ني الأداء هَل كوب عن ية الما كسد 
ام ؟ وَعَلَيِ تظارر©. 
ونه الأداءِ كَل ثوب عن قات الْقَضَا أم لا وعكسة من 
التعصث عليه أنهو قَصَامْ غات َي رَمَضَانَ َل صِيام 
سيان ٿان مجر عَنْ رصان اول في لأر هدا الحَكُمْ بان 


كَذَا من اشتيقّظ بعد السَّمْسٍ لم َعْلّمْ بها والضبخ بالا أ 


ٿم تين له الخال ون عن رَمَضَانَ صَامَ آخرَ وَعَن 





(1) الواو ساقطة من ح» و ك. 

2( شرح المنهج: 5 2:66 وانظر إيضاح المسالك: 202, إعداد المهج: 57. 

(3) الأداء: عيفه ابن الحاجب بقوله: ما مُهل في وقنه المقدر له شرعًا أَولا. (شرح العضد على مختصر 
المنتهى» لابن الحاجب: 1/ 232). 

(4) القضاء: هو ما فيل بعد وقت الأداءه استدراکا لما سبق له وجوب مطلقاء أخره عمدًا أو سهؤاء تمكن 
من فعله؛ كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرغا؛ كالحائض» أو عقلا؛ كالنائم. (شرح 
العضد: 232/1. 

(5) قال الباجي: وهل يجزئ الأداء عن القضاء؟ يتخرج في ذلك وجهان؛ على اختلاف أقوال أصحابنا 
في الاس إذا التبست عليه الشهور» فصام شعبان» يعتقد أنه رمضانء فقد قال عبدالملك: يجزئه 
الشهر الثاني عن رمضان الأول؛ لأنه قضاء عنهء وقد قيل: لا يجزئه شيء من ذلك. 
وأما نية القضاء عن نية الأداى فيتخرج في ذلك أيضا ‏ وجهان؛ على اختلاف أقوال أصحابنا فين 
صام رمضان» قضاء عن صوم رمضان عليه فقد روى يحبى عن يحبى عن ابن القاسم لا يجزئه 
لواحد منهماء وقاله أشهب في «المجموعة»؛ قال الشيخ أبو محمد: هذا حلاف قول ابن القاسم في 
«المدونة»» وقد اختلف في تأويلهء فقال أبو الفرج: إن معنى قول ابن القاسم في «المدونة»: إنه يجزئه 
عن الشهر الذي حضر ويقضي الأولء وقال علي بن جعفر التلياني معناه: يجزئ عن الماضي. 
(المنتقى: 2/ 41» وراجع قول ابن القاسم الذي اختلف في تفسيره» في التعليق على مسألة من صام 
رمضان عن رمضان الآنية). 

(6) في ز» وي: مسائل. 








تعض الشيوخ ا نيه لأا مع الْقَضًا ليس بشرط ددا 

نَيَى الصّلَاةٍ بائمَاقٍ دا كس فى الْبِطلَانٍ قَوْلَانٍ حدًا 

قال في «الإيضاح»» بعد ذكر القاعدة المذكورة: وعلى الأول مسألة الأسيں إذا 
التبست عليه الشهور» فصام شعبان» يعتقد أنه رمضان©) هل يجزئ شعبان السنة 
الثانية عن رمضان السنة الأولى أم ل؟ 


ومن استيقظ بعد طلوع الشمس» ولم يعلم بطلوعهاء فصلى الصبح أداءء ثم تبين 


(1) يعني: نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء. 

(2) إذا تحرى الأسير» وصام شهوًا عن رمضان» ثم علم أنه صام قبله؛ كما لو تبين له أنه صام شعبان» فلا 
يجزئه في العام الأول اتفاقا؛ لأنه وقع قبل وقته امحدد له شرعًاء واختلف هل يقع شعبان من السنة 
الثانية» قضاء عن رمضان من السنة الأولى» وشعبان الثالث» قضاء عن رمضان من السنة الثانية؟ في 
ذلك قولان» قال في «البيان»: والصحيح عدم الإجزاءء قال ابن راشد: وهو المشهورء وعلى الشاذء 
فيقضي شهرًا للعام الأخير اتفاقا. 
قال في «الكتاب»: إذا التبست الشهور على الأسير فصام شهرّاء يظته رمضانء إن صادف قبله» لم 
يُجزه؛؟ لكونه قبل سبب الوجوب» كالظهر قبل الزوال» أو بعده أجزأه؛ لكونه قضاء؛ كالظهر بعد 
الغروب» قال سند: قال الباجي: يتخرج الصوم بعده على القولين في إجزاء الأداء عن القضاء؛ كما لو 
مضت له شهورء فكان صومه في شعبان؛ قال سحنون: يقضي شهرا واحداء وقيل: الشهور كلها؛ 
لاحتلاف الأئمة» قال (أي سند): والتخريج باطل» ولا يعرف خلاف في إجزاء الأداء عن القضاءء 
وما منع الإجزاء أنه لم ينو بالثاني قضاء الأول ولا أداءه» فلم ترتبط به النية» فلا يجزئ؛ كما لو صلى 
الأعمى الظهر قبل الزوال أياماء لم يكن الثاني قضاء عن الأول» لعدم ارتباطه به قضاء ولا أداء» وإثما 
قيل: [يجزيه الثاني عن الأول]؛ لمشقة الصوم. (الذخيرة: 2 -503, وانظر المدونة: 183/1 البيان 
والتحصيل: 331/2 التاج والإكليل: 4417/2 الدر الشمين: 4112/2 شرح الخرشي: 245/2). 

(3) راجع هامش (2)» قال ابن الماجشون: ولو انكشف للأسير أنه صام ثلاثة أعوام شعبان» فقد وقع 
شعبان الثاني قضاء عن رمضان الأول» وشعبان الثالث عن رمضان الثاني» ويبقى عليه الرمضان 
الثالث» فيقضيه» قال ابن أبي زمنين: وهو الصواب عند أهل النظرء وقال فضل بن سلمة: قول ابن 
الماجشون خطأء وعليه قضاء الرماضين الثلاثة» قال ابن رشد: وقول فضل صحيح؛ لا يجزئه ما صامه 
عن رمضان بعينه عن رمضان غيره؛ كما لا يجزئه ما صلی عن يوم بعينه عن يوم غيره» وقد قال ابن 
القاسم في والمدونة» فيمن صام رمضان قضاء عن غيره: إنه يجزئه» وعليه القضاء» على إحدى 
الروايتين عنه فيهاء فعلى هذه الرواية يأتي قول ابن الماجشون» وقول فضل على الرواية الأخرى» وعلى 
القول أنه لا يجزئ عن واحد منهماء وهذا أصح القولين. (انظر البيان والتحصيل: 331/2 - 332؛ 
شرح المنهج: 82 - 83» شرح الختصر للزرقاني: حاشية البناني: 201/2). 














له طلوع الشمر(. 

وعلی ا من صام رمضبان عن رمضان. 

تَنْبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة» لا تشترط اتفاقاء 

فإذا نوی ی الأداء في القضاءء أو العكسء ففي البطلان قولان. اه a‏ 

فهذا النص/ كما ترى» واف بمعنى أبيات النظم» فلنكتف به. 
5 - قَاعِدَةٌ: اخثلف مل كَل جُزءِ من الصّلاةٍ ابم بتفيهء أو صِحْهُ صِحَةٌ أَوَلِهَا مترققَةٌ 
عَلَى صخة آخر ها؟ وَالاَول قول الشافعي©. 

قل كل زه ين صلا كايو بتفسه أو أو ملام 


٠١ 
0 


(1) انظر حاشية البناني: 2201/2 وسيأتي ‏ التعليق على هذه المسألة في هامش (4). 

2( يعني : نية القضاء هل تنوب عن نية الأداء؟ 

(3) قال مالك في رواية أشهب وعلي بن زياد إنه لا يجزئه عن واحد منهماء لأن رمضان صومه مستحق 
لعينه» فلا يصح أن يقضي فيه غیره» ولأنه نوی به قضاء غيره» فلا يجزئه عن فرضهء وهو قول 
أشهب؛ وسحنون» وابن حبيب» واختيار أحمد بن خالدء واب بن الموازه ووقع لابن القاسم في «المدونة 
أنه يجزئه» وعليه قضاء رمضان الآخرء روي بفتح الخاء» وكسرهاء قعلى فعلى الفتح معناه أنه يجزئه عن 
رمضان الحاضر ولا يجزئه عن القضاء قال ابن رشد: وهو الذي يدل عليه لفظه واحتجاجه؛ إلى أنه 
بعيد في المعنى أنه يجزئه عن وهو لم ينوه بصیامه» وعلى کشر الخاء معناه أنه يجزئه عن القضای ولا 
يجزئه عن رمضان الحاضرء قال ابن رشد: وهو أشبه في المعنى؛ لأنه نوى به القضاء ولم ينو به 
رمضان الحاضرء إلى أنه بعيد ما يدل عليه لفظه» والصحيح الذي يوجبه النظر ألا يجزئه عن واحد 
منهما. اه. 
فيتلخص في المسألة ثلاثة أقوال؛ قول إنه يجزئه عن رمضان الحاضر وقول أنه يجزئه عن القضاي 
وقول لا يجزئه عن واحد منهما. (انظر البيان والتحصيل: 338/2 - 339 التفريع: 2311/1 عقد 
الجواهر الثمينة: 363/1). 

@ قال سند بن عنان» وابن عطاء الله: لا عرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء خلافًاء فإن من 
استيقظ» ولم يعلم بطلوع الشمس» فصلى معتقدًا أن الوقت باق» صحت صلاته» إن كان بعد طلوع 
الشمس وقاقًا. 
قال في التوضيح: وفي كلامهما نظر؛ لأنه لا يلزم من الاتفاق في الصلاة؛ نفي التخريج فيهاء ولو كان 
في الصلاة خلاف لم يحتج إلى التخريج. (انظر حاشية البناني: 2/ 201» شرح المنهج: 83). 

(5) إيضاح المسالك: 195 2196 وانظر شرح المنهج: 82 - 84ء إعداد المهج: 74 75. 

(6) انظر القواعد» للمقري: 419/2. 
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لجر في صِحُةٍ کن طرا عق عليه فير صَلَاتِهَا ری 
مَكْشُوفة لأسي وََقْذَردُ عَلَى مضل أك السَثْرُ بلا 
مَشَقَةٍ گالئزع وَالْعُْوْيَانُ 08 وبا مَكدًا أَبَانُوا 
قال الونشريسي في «الإيضاح) بعد ذكر القاعدة» ما نصه: وعليه طرو العتق في 
الصلاة لمنكشفة الرس" والنجاسة على المصلي2: وأمكن الست والتزع بسرعة» 
هل تقطع؛ أم لا؟ء وكذلك العريان يجد ٹوا وأما لو بلغها» فقولان7© أيضّا 
على حكم النسخ هل يلزم بالوقوع» أو بالبلاغ؟ وعليه تصرف الوكيل» والقاضي» 
وإمام الجمعة©. اه 
٠. ٠. 7: 3‏ 
ومثله بحروفه للشيخ المنجور في «شرح مهي © وزاد بأن نقل عن أبي عبدالله 
المقري كلامًا موافقًا في المعنى كا ذكر 1 ثم نقل أن بعض شیوخ شیوخه قال 
على سبيل البحث في لفظ القاعدة» ما نصه: يظهر لي أن مسألة الأمة» الآخر فيها 
متوقف على صحة أولهاء إذ يصدق عليهاء أنها صلت صلاة» بعضها بقناع» وهو 
الجر وبعضها بغير قناع» وهو الأول. 
ومسألة النجاسة؛ هي على العكس من مسألة الأمة إذ يصدق عليها أن بعضها 
لي بنجاسة» وهو حين وقوع النجاسة» وهو الآخرء وبعضها صُلَّيَ بغير نجاسة» وهو 
(1) انظر شرح المختصرء للزرقاني: 1/ 183 184: حاشية البناني: 1/ 184» شرح الخرشي: 1/ 254 
. 255 وراجع ص 640 من هذا التحقيق. 
(2) انظر شرح الختصرء للزرقاني: 1/ 184 حاشية العدوي: 255/1. 
(3) انظر شرح امختصرء لازرقاني: 1/ 184-183) حاشية البناني: 184/1» شرح الخرشي: 1/ 255-254. 
(4) يعني: لو بلغ العتق الأمة» وهي مكشوفة الرأس في الصلاة. 
(5) انظر شرح الخحصرء للزرقاني: 1/ 184-183 حاشية البناني: 184/1 شرح الخرشي: 255-254/1. 
(6) انظر قاعدة: النسخ هل يثبت حكمه بالنزول» أو بالوصول؟ في ص: 638 - 642 والعقود التي 
تؤرخ .بالساعة في ص756 - 2757 ففيهما بيان هذه الفروع الثلاثة. 
(7) إيضاح المسالك: 203 204. 
(8) انظر ص: 53 ۔ 54. 
(9) انظر القراعد: 2/ 419 420. 
(10) انظر شرح المنهج: 54. 











الأول» فالأول في هذه موقوف على الآخر, فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة: هل 
كل جزء من الصلاة قائم بنفسه» أم بعضها متوقف على بعض©. اه. 
6 فَاعِدَةٌ: هل لر إلى الْمفضودء أ إلى المؤجود؟ وَعَلَيهِ تَطَائِر. 


يُغتبد الْوِجُودُ أو ما يُقُصَدُ 
e‏ يو 0 
في تال حلفت مُصَّل ظهْرا 


أو“ في اة من قَامَ إِلَى 


لان رة ومن طن امام 
فأكمل الُلاةَ نَم فَظَهَرْ 
أؤ سك في إكمَالها وَسَلْمَا 


8 
وَبَعْتهُ يَطْهَوِ أَنَهُ عا 
f‏ مك ser‏ كم كه هاه 
اؤ صَامَّ يوم لشك ثم ظهرَا 


(1) قوله «قائم بنفسه» ساقط من شرح المنهج. 


(2) نفس المصدر: 54 55 وانظر إعداد المهج: 53. 


(3) في ز» وي: العصرا. 
(4) في ز» وي: و. 
)5 أي: لم يكذب. 
(6) في ز» وي: عما. 


مان ائه يُصَلِّي عضرت 
حَامِسَة عحمدًا وَبَعْدَهُ جلا 
في عُسله رُعَاقَهُ عَلّى تَمَامْ 
طا نه لدي كان اغتجر 
أَنَهُ وَفْتٌ ودا من دَخَلا/ 
تكبيرة الإخرام وهو لَمْ ينك 
سك به ثٍ قَادَى مکيل 
إِصَابَةٍ في كل ما قد فَعَلا 
ين رَمَضَانٌ وَحَذًَا مَن أَنْطُوا 


كأسدٍ نع لِصَيدٍ فتلا 
تلا ذا مُسْتَهْلِكُ رَرِعًا غد 
غرم قِيمَةً لَهُ لما قَقَدْ 
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وَتِعْدَهُ يئل بالبلاد مَاعَم رها مي الْمَسَادٍ 
وَمَنْ لِقَيِلَّةِ بلا للجيهاد صَلى فَصَادَفَ وجه بار 
وَهَذِْوِ قَاعِدَةٌ الصُجيح كَل يَفْسْدُ بالئية حلب قد حصّل 
من اشتری گرا عَلَى أَنْ يُعْصَرَا مرا واکری دار من یری 
تع كر فا نم صر لِلْحَلٌ أو لير ما قَذ وَصَمَه 
أؤ لم تبغ ّى الْقَضَى داك الأمذ كمسل من مرت به يوضع يڏ 
ينها رأة قلاتة كَمَالَ ألتِ طَالِيٌ ثمجاكة 
إا وطئثك فَبَانَ بَعْدَمَا ‏ وطي ئها سِوَامَا وَكَمَا 
في ذَاتِ ناصح وَمَْرُوقٍ جرى ٠‏ وَحَفْصَةٍ مغ عَمرةٍ قَدْ شُهرا 
قال في (الإيضا يضاح)» بعد لفظ القاعدة: وعليه لو ظن عدم فراغ الإمام بعد غسل دم 
الرعاف» فصلى مكانه ثم أخطأ ظنه. 
أو أرسل الحرم كلبه على أسد» فقتل صيدًاء ففي الجزاء قولان» فمن نظر إلى 
القصود“ أسقط» ومن نظر إلى الموجود؛ وهو الإرسال» أوجب. 
أو تزوج من يظنها معتدة””» فإذا هي بريقة©. 





(1) في ك: «نَصَدّق». 

22( كتب الناسخ في هامش ي: صح «موضعا». اه يعني الصحيح كلمة «موضعا» بدل كلمة «داره»ء 
ولعل الناسخ جعل الصحيح كلمة «موضعاة بدل كلمة «داره»؛ لأجل الوزن في البيت الذي يلي 
كما بي التنبيه عليه في هامش (3)ء والله أعلم. 

(3) لا مد الألف في كلمة «فيها»؛ للوزن» وكتب الناسخ في هامش ي: صح «فيه». 

(4) تقدمت هذه المسألة في قاعدة: هل الواجب الاجتهاد, أو الإصابة؟ راجع ص233» وهامش (2) منها. 

(5) انظر مواهب الجليل: 175/3 

,62( المقصود: هو عدم إرادته الصيد. 

(7) المعتدة: المرأة تكون في عدتهاء والعدة هي: المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم؛ لفسخ التكاح» 
أو موت الزوج؛ أو طلاقه. (مواهب الجليل: 4/ 140» وانظر حاشية البناني: 4/ 199» شرح حدود 
ابن عرفة: 294. 

5( انظر شرح المنهج: 66< شرح امختصرء للزرقاني: 44 شرح الخرشي: 3/ 2.55 


أو تزوج امرأة زوجها غائب» وهذا الزوج لم غلم بموت الروج الغائب» فلم يفسخ 
نکاحه» حتى ثبت أن الزوج الغائب مات» وانقضت عدة الزوجة قبل عقد هذا الثاني 
نكاحها» هل يمضي النكاځ لا صادف مكلك أو ل 


أو تزوج بخمرء فإذا هو خل» نظرًا إلى ما دحل عليه أو انكشف الأمر بب 
وكمن دخل خلف من يصلي الظهرء فإذا هو يصلي العصر». 
أو صام يوم الشكء فإذا هو من رمضان©. 

e‏ الصلاة» متيقئًا للطهارة» ثم شك في الصلاة» وتمادى عليهاء ثم تبين أنه 


أو افنتح بتكبيرة الإحرام» ثم شك فيهاء وتمادى حتى/ أکمل» ثم تبين له أن( 








أو قام إلى خامسة في الرباعية عامداء فإذا به قد فسدت عليه ركعة» يجب 
قضاؤها©», 

أو سلم شاك في مام( صلاته» ثم تبين الكمال190©: أو شك في دخول الوقت» 
ثم تبين أنه الوقت119), 


4 انظر المنتقى: 1/ 83: التاج والإكليل» مواهب الجليل: 4/ 158 شرح الختصرء للررقاني: 4 
3 شرح الخرشي: 4/ 151. 

2( في الإيضاح: : لهي 24 قال الفيومي: الخمر معروفة يذكر وتؤنث» فيقال: هو الخ وهي الس وأنكر 
الأصمعي التذكير. (المصباح المنير: 69). 

(3) انظر شرح امختصرء للزرقاني: 1/ 253» 4/4» شرح الخرشي: 255/3. 

(4) انظر مواهب الجليل: 1/ 517. 

(5) انظر التفريع: 1/ 304, مواهب الجليل: 2/ 394. 

(6) في ح» وك: تطهر. 

27( في الإيضاح: ثم تبين أنه. 

(8) انظر مواهب الجليل: 2/ 60ء شرح المختصرء للزرقاني: 1/ 2270 شرح الخرشي: 348/1. 

(9) في الإيضاح: إكمال. 

(10) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 2/ 37. 

.405 /1 انظر التاج والإكليل:‎ dD 


626 





أو حلف على ما لا يتيقنه ثم تبين الصدق. 
أنه العيدء هل عليه كفارةء أم لا؟ والقولان© حكاهما ابن القصار. 


ومن صلى للقبلة بغير اجتهادء ثم صادف0©, 


3 4 2 ولاه 7 5 

وانظر من استهلك©© لرجل زرعًا لم يبد صلاحه» فغرم قيمته على الغرر©) ثم بعد 
ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلدء أن الغرم لازم. 

وهي فَاعِدَةً: فساد الصحيح بالنية» وعليها لو اشترى عنبًا على أن يعصره خمرّاء 
أو أكرى دارًا من يبيع فيها خمراء فصرفه إلى غير الخمر من زبيب» أو خل؛ أو لم 
يبع حتى انقضت المدة, 


ومسألة ناصح» ومرزوق؛©) وحفصة. وعمرة, 


(1) انظر التاج والإكليل: 1/ 508. 

(2) في «أحكام ابن الحاج»: من أفطر يوم ثلاثين متعمدّاء ثم جاء الثبوت أنه يوم الفطرء لا كفارة عليه» 
كما ليس عليه قضاء» وذهب ابن حمدين وجماعة من الطلبةء أن عليه الكفارة. (المسائل الختصرة من 
كتاب البرزلي لأبي العباس حلولوء بتحقيق د. أحمد الخليفي: 151 ط/الأولى سنة 1991م . 
0ه منشورات كلية الدعرة الإسلامية؛ ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلس - ليبيا). 

(3) انظر التاج والإكليل: 1/ 405» 507. 

(4) في الإيضاح تقديم مسألة من استهلك لرجل زرعًا على مسألة من صلى للقبلة. 

(5) في شرح المنهج: الفور. 

(6) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن دعا عبدًا له» يقال له ناصح» فأجابه مرزوق» فقال له: أنت حبق 
وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك» قال: يعتقان عليه جميعًاء يعتق مرزوق با شهد له» ويعتق ناصح با أقر 
له ما نوی» وأما فيما بينه وبين الله» فإنه لا يعتق إلا ناصح. 
قال ابن القاسم: فإن لم يكن عليه بينة» لم يعتق عليه إلا الذي أراد» ولا يعتق عليه الذي واجهه 
بالعتق. 
قال سحنون: وقال أشهب في رجل دعا عبدًاء يقال له ناصح» فأجابه مرزوق» فقال: أنت حرء فقال: 
أراه حرامًا فيما بينه وبين الله» وفيما بينه وبين العباد» ولا أرى لناصح عتفًا إلا أن يحدث له العتق؛ لأنه 
دعاه ليعتقه فلم يعتقه) وعتق غيره وهو يظنه هو فرزق هذا وحرم هذا. (المدونة: 2/ 372. 

@ قال خليل في «المختصر»: أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقهاء فالمدعوة» وطلقتا مع البينة. اه 
وقال ابن شاس: وبالجهل كما إذا قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال: أنت طالقء ثم قال حسبتها 
عمرة» طلقت عمرة» وفي طلاق حفصة خلاف» قال ابن رشد: الخلاف في هذا قائم من مسألة ناصح= 





يما التمئ لِعَاِم الِيئة 





ومسألة لو مرت برجل امرأة في ظلام ليل فوضع يده عليها؛ ظانًا أنها زوجته فقال 
لها: أنت طالقء إن وطيتك الليلة» فوطثهاء فإذا هي غير امرأته» ففي لزوم الطلاق 
قولان17). اھ 

وفي «شرح الهج نحو هذاء بتقدم بعض الأمثلة» وتأخير بعضهاء وزيادة» ونقص» 
فلينظر ذلك من أراده وانظر ثالث مسألة من صلح «الدر النثير»0ة , 
27 - فَاعِدَة: و46 لسك في القْصَانٍ كتَحَققَد؛ وَهِي: قَاعِدَةُ: الدَّمَةِ ًا عَمْرَتْ بين 
قلا ترا ل بيقن 
8 وَعَكْسُ هَدَهِ: السك في الريَادَةِ كَحَفَِها. 

لسك في الْصَانٍ لحي عليه َر شك َصَلّى ع علق 


ع 


3 0 
DS 0 


به بِتَالِكَيهِ في الطهرتك 85 و نآ و 


= ومرزوق. (انظر التاج والإكليل: 4/ 44» شرح الختصر» للزرقاني: 4/ 85 86). 

(1) انظر إيضاح المسالك: 208 - 211. 

(2) انظر المنجور: 66 67. 

(3) انظر الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير» لإبراهيم بن هلال السجلماسي: 102 مسائل من 
الصلح والشركة والغراسة والقراض ‏ مخ رقم 4692» خ ح ‏ الرباط. 

(4) في ز: «قواعده» وفي ي: «قواعد: قاعدة». 

(5) في ز» وك وي: «الظهر». 

(6) قال الزقاق في نظم هذه القاعدة» وقاعدة الشك في الزيادة كتحققهاء مع بيان الفروع البنية 


عليهما: 1 

٤ ع مك‎ 7 £ ۴ ٤ 
لمم 0000| اوالشك في نَقصٍ وريد كَتَحَمَنٍ قفي‎ 
في ركعة خوط وفي الوصو جلاف كربا وني طلانٍ المحيلاث‎ 


(المنهج المنتخب بشرح المنجور: 225» وبشرح أحمد الشنقيطي: 166). 

(7) تقدير الكلام في هذا الشطر: الخلف من أساس فادرء وهي (يعني: قاعدة: الشك في النقصان 
كتحققه) وقوله: (هي» مبتدأ خبره قوله: 
وة مَرءٍ بيَيَين تعفر به الْمَرَاءَةُ لَه تُعْقَمِد 
وهذا هو معنى قوله في الترجمة: قاعدة الشك في النقصان كتحققه؛ وهي قاعدة: الذمة إذا عمرت 


يقن فلا ترا إلا يقن 
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ذه مر بيقين تَعْمِو ‏ به الْهَرَء لَه تُعتهر 
ا ر 0 05507 8 6 00 ر 07 

لسك في خراج ما عَلَيهِ مِنْ ا کف ذاشتي 
أؤ اجب غَيْرٍ الْمُعَيِنٍ كما لَدَى قَضَاءِ صم أ صا عُلِمَا 


و ۰ 5 2 و 9© ي 
اؤ شك في قضاءِ ديه وف ليف به دن خلف يفي 
وَعَكشهًا فَعِدَةُ السك ّى زِيَادَةِ هَل ككتقحقّق عدا 
لس # 1 ےت و ك 7 1 م 
كَالشَّكُ في عفد الا أعصَّلًا به تَمَصضُلٌ وَمَكُ نبلا 
في 0 الطلاقي وَهلْدَوْننِ ‏ بالكم بِاَلثَّلَاث فيه بيا 


وَقِيلَ بَلْ وَاحِدَةٌ رمجيية قالط إِذَنْ عِلَلَهَا اروب 

قال في «الإيضاح؛ ما نصه: الشك في النقصان كتحققه» ومن ثم لو شك أصلى 
ثلانًا أم أربعا؟ ف برابعة. 

أو شك في بعض أشواط الطواف» أو السعي(. 

أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أم لا؟ء وفيها بين الشيوخ تنازع©. 

وهل ظن الكمال كذلك أم 0900© قولان۵. 


(1) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 80/3. 


2( فمنهم من استحب الإتيان بها؛ بناء على اليقين؛ كالصلاة» إذ المحقق اثنتان» ومنهم من كره ذلك؛ 
ترجيحا للسلامة من الوقوع في المنهي عنه على تحصيل الفضيلة ‏ وهو الظاهر ‏ قال المازري: تنازع 
الأشياخ في فعلهاء هل تكره؛ مخافة أن تكون محرمةء أو لا تكره؟ لأن الأصل بقاء المأمور به من 
الطهارة متوجها على الإنسان» والبناء على اليقين في الطهارة» وركعات الصلاة من العدد» فيصلي 
الركعة» وإن شك هل هي رابعة واجبةء أو ا محرمة؟. (انظر الذخيرة: 2287/1 شرح 
الخرشي: 140/1ء وراجع ص196 من هذا التحقيق» مواهب الجليل: 261/1 - 263» 266 ۔ 
7 شرحي زروق وابن ناجي على الرسالة: 117 - 119). 

(3) جعل الزقاق في «المنهج المنتخب» ظن الكمال كتحققهء قاعدة مستقلةء فقال: 

6 د وهل َم كمال كَمَحَمُق نُقِلْ 


(انظر شرح المنهج: 225). 
4 «قولان» ساقطة من الإيضاح» وهي مثبتة في شرح المنهج. 





يما التمئ إقالم اليه G1)‏ 


وهي“ قاعدة: الذمة إذا عمرت بيقين) فلا تبرأ إلا بيقين؛ ومنها: الشك في 
إخراج ما عليه من الركاة, والكفارتق والهدي» وقضاء رمضان» والواجب غير 
المعين» بخلاف امین على المشهور. 

ومن شك في قضاء ما عليه من الدينء وفي تحليف ربه» إذ ذاك» قولان. 

وعكسش هذه القاعدة, قاعدةٌ: الشك في الزيادة كتحققها؛ ومنها: الشك في 
حصول التفاضل في عقود الربا0©. 

والشك في عدد الطلاق» ومذهب «الكتاب» لزوم الغلاث وقيل: واحدة 


جعي 37 على أنه تحقق التحريمء وحل الرجعة مشكوكء أو تحقق ملك 

الثلاث» وسقوط اثنتين مشكوك“1. اه. 

(1) يعني: قاعدة الشك في النقصان كتحققه. 

(2) قال المقري:... ولا تعذر» أو ت تعسر العلم في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه» ولذلك شي 
باسمه ن مَلمتمُومُنّ م 4» وبقي الشك على أصل الإلغاء» إلا أن يدل دليل حاص على ترتب 
حكم عليه... فلا عبرة بالشك في الحدث في إيجاب الوضوءء ولا يقطع استصحاب الإباحة 
المتقدمة هذا مذهب الشافعي» واستحب مالك له الوضوء... وأما إتمام الصلاةء فالمعتبر عند الشافعي 
والباجي اليقين» وعند النعمان واين الحاجب الظن» ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب» الذي 
تسكن إليه النفس ويطمكن به القلب؛ إذ هو المراد من اليقين ها هناء لا العلم الذي لا يحتمل النقيض؛ 
لأن الأصل في الصلاة عمارة الذمة المتيقنة؛ والأصل ألا يجتزأ بالظن» وفي الوضوء البراءة المتيقنة» ولا 
ترتفع بالشك. (انظر قواعد المقري: 289/1 - 291» شرح المنهج: 227 228). 

(3) انظر الفروق: 1/ 225. 

(4) ينقسم الواجب إلى: معين وغير معين» فالواجب المعين :هو ما طلبه الشارع بعينه» والواجب غير 
المعين: هو ما طلبه الشارع مبهمًا في واحد من أمور معينة؛ كأحد خخصال الكفارة» ويُسمى . أيضا ‏ 
بالواجب الخير» والواجب البهم. (انظر المستصفى: 1/ 67 أصول الفقه» محمد الخضري: 43» ط/ 
سنة 1409ه ‏ 1988م: دار الفكر ‏ ييروت). 

(5) قال المنجور في مسألة الربا: الشك في التماثل» كتحقق التفاضل؛ فيما لا يجوز فيه التفاضل» وهو 
قول الشيوخ. (انظر شرح المنهج: 226). 

(6) المراد بالكتاب إذا أطلق عند المالكية: «المدونة». 

(7) انظر المدونة: 2/ 119. 

(8) انظر الفروق: 1/ 226. 

(9) في ح» وك: حال. 

(10) إيضاح المسالك: 197 ۔ 201. 


ونقله الإمام المنجور في «شرح المنهج) بلفظه» ونقل بعده عن المقري“ كلامًا 
طويلا» تركت نقله؛ لطوله©. 


وع 


6 الاير الِي يطغ فيا الْعأموم بقطع إتامه. 
يَقْطعُ ماموم إِذَا الْإِمَامُ فطع في ست عكى الأغلام 


لِمَنْدِ إخرام© وَفَقّدِ نِيَةِ ‏ وَالضَّكُ فيهما بذِي الْمَضِيَةٍ 

وکر فُوْضٍ نكت الور على إخدّى الرَُوَايََمِنِ فيا تُقِلا 
e‏ 010 0 0 

وا طت صلاة مام م به إلا بسكو حدّث فَالْكَبِهِ 

وذفره فَإنها 9 بطل متا على تأفريو كذ تقر 


قال العلامة التتائي» بعد أن قرر مسألة ذكر صلاة في صلاةء وأن الإمام يقطع 
ومأمومه: هي إحدى المسائل التي يقطع فيها الإمام والمأموء©. 

وكذلك النية» والشك فيها. 

وتكبيرة الإحرام» والشك فيها. 

وذكر©ة» الوتر في الصبح» > على أحد الأقوال) ونظمتها فقلت: 


وَيَقَطْع مارم لِقَطَع لماه لِذِكر صَلَاةٍ أؤ لِقَقْدٍ لِبِيَةٍ 

(1) انظر القواعد: 1/ 287 294. 

(2) انظر شرح المنهج: 225 - 227. 

(3) في ح» وك: الإحرام. 

(4) في هامش ز: «خه: «على الذي ائتم وذا قد قبلوا»» وفي هامش ي: «ن»: «على الذي ائتم وذا قد 
قبلوا»» ولعل المراد ب «خ»» وون»: نسخة؛ أي: وفي نسخة أخرى» والله أعلم. 

(5) انظر التاج والإكليل: 10/2» جواهر الإكليل: 1/ 58. 

(6) في فتح الجليل: الأمومون. 

(7) انظر التاج والإكليل: 2/ 35. 

(8) في فتح الجليل: وذاكر. 

(9) في الإمام الذي تذكر الوترء وهو في الصبح» روايتان عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه -: رواية 
بندب قطعه» ورواية بجوازه؛ وإذا قطع ففي قطع مأموميه» والاستخلاف عليهم قولان. (جواهر 
الإكليل: 75/1 وانظر مواهب الجليل: 2/ 77). 








G52 


Tw olf sue $ E 8 2‏ 
كتكبير إِخْرامٍ كذا الشك فِيهِمَا وَذَاكرٍ وتر وَهْوَ في الصبح ما فقي 

اھ(. 

وقال ‏ بعد ذلك في مسألتي بطلان صلاة الإمام بسبق الحدث» أو ذ كر .: 

هما مسألتان مستفنيتان من قولهم: كل صلاة بطلت على الإمام» بطلت على 
المأموم. اه. 

وفي «التوضيح) ما نصه: فائدة: قاعدة المذهب في القول المشهور/ أن كلما /27أ 
بطلت صلاة الإمام» بطلت صلاة الأموم» إلا مسألتين؛ نسيان الحدث» وسبقه. اه. 


7 - قائ : في تساجن الإقام؛ أي الِي لا يطغ فيها الاثم 0 

ئا اماج الي لا يَنْطُمْ مأموئة فها فَيلْك أَْبَعُ 
رهي في قَهْقَهَةٍ وذِكرٍ صَلاة فض حَلفَة أؤ ونر 
أؤ للإموع من يكير بلا نة إنحرام وَهَدَا قد بجلا 
قال الشيخ ميارة في «شرح المرشد المعين» ما حاصله: إن عد مسألة ذاكر الوتر في 
الصبح من مساجن الإمام» كما هو الشائع على الألسنة» حتى قال بعضهم فيها: 


(1) فتح الجليل: 1/ الورقة 107 باب الصلاة» فصل حكم قضاء الفوائت. 

(2) انظر جواهر الإكليل:1/ 64. 

(3) استثناء هاتين المسألتين من قولهم: كل صلاة بطلت على الإمام» بطلت على المأموم» هو على القول 
المشهور؛ كما في نص «التوضيح»» وإلا فلهما ثالثة على غير المشهور. 
قال التنائي عقب قوله هذا: ولهما الثة على غير المشهورء وهي كما قال في «البيان»: لو ترتب على 
الإمام سجود قبلي» تبطل الصلاة بت ركه» وسهى عنه» ولم يرجع الإمام له بالقرب» فإن صلاة الإمام 
تبطل» وتصح صلاة المأموم» قال: لأن كل ما لا يحمله الإمام عمن خلفه» لا يكون سهوه عنه سهوًا 
لهم إذا هم فعلوه» وهذا أصل. (فتح الجليل: 1/ الورقة 146 أ). 

(4) فتح الجليل: 1/ الورقة 146 أ . باب الصلاةء فصل حكم الاستخلاف. 

(5) انظر نفس المصدر. 

(6) التوضيح: 118/1 مبحث الصلاة. 

(7) يعني: المواضع التي لا يقطع فيها المأموم. 





مَسَاجِنُ الْإمَام فيعا طْكَهَرَا أزبعة من لكوع كرا 
ويي الإخرام أو من كرا ٠‏ صلا اؤ وأا كا حك جرى 
إنما هو على مقابل المشهور فيها؛ ولذا لم يذ كرها الشيخ خليل في مساجن الإمام؛ 
حيث قال: وبطلت بقهقهة» وتمادى الأموم» إن لم يقدر على الترك؛ كتكبيره 
لل ركو ع“ بلا نية إحرام» وذكر فائة©. اه. 


وذكر التتائي في «كبيره» النظائر الأربع» ونظمها“ وبالله التوفيق. 
8 - تظائز: يوي الإمام الإمامة فيها. 

ينوي لإعام أَنَهُ إِمَامُ في تحفصة بها الأغلام 
نَضْلٍِ الممَاعَة وَلاسْيَحْلَافٍِ ولمع وَالْحَوْفٍ بلا جلاف 

ومجمعَةٍ وَالْمَعْضُ ين مداق قال بدا في سَائِرٍ ألصَّلَاةٍ 

قال في «التوضيح) ‏ نقلا عن عبدالوهاب* .: الإمام لا يفتقر عند مالك أن ينوي 
كونه إمامّاء وإنما تلزمه النئة في أربعة مواضع: 

أَحَدُمًا: إذا كان إمامًا فى الجمعة» فإن الجماعة شرط فيهاء فلا بد أن ينوي 
مصليها© أنه إمام©. 


(1) في ح» و ك: كتكبيرة الركوع. 

(2) انظر الدر الثمين: 2/ 16ء التاج والإكليل: 2/ 34 35ء جواهر الإكليل: 1/ 64. 

(3) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 116 أ» باب الصلاة» فصل سجود السهوء والدر الشمين: 23/2. 

(4) انظر الدر الشمين: 161/1.؛ وعبدالوهاب هو: أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي 
البغدادي القاضي» أخذ عن أبي بكر الأبهري» وحدث عنه وأجازه» وتفقه على كيار أصحابه ‏ 
الأبهري ‏ كابن القصارء وابن الجلاب» والباقلاني» وأخذ ‏ أيضا ‏ عن أبي حفص بن شاهين» وأبي 
عبدالله العسكري» وروى عنه جماعة؛ منهم: عبدالحق بن هارون» وأبوبكر المخطيب» تولى القضاء 
بعدة جهات من العراق» ثم افتقر» فخرج إلى مصرء وتولى بها القضاءء له تاليف منها: التلقين» وشرح 
الرسالة» والمعونة لمذهب عالم المدينة» والإشراف على مسائل الخلاف» وغيرهاء ولد سنة 362 أو 
3ه وِنُوْفُيَ سنة 421ه. (انظر ترتيب المدارك: 691/4 تاريخ قضاة الأندلس: 40 242 
الديياج: 159 . 2160 شجرة النور: 1/ 103 104). 

(5) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 2/ 123 جواهر الإكليل: 1/ 81. 

6( في التوضيح: كونه إمامًا. 








فيما التمئ لِعَاِم الَْديئة © 


الثاني : صلاة الخوفي على هيثتها؛ لأن أدائها على تلك الصفة لا يصح»› إلا إذا 
کان امات 


أي فضيلة ا فإنه 0 يحصل له إلا أن ينوي أنه ا 0 اھ 

ونقل قبل هذا قول ابن 0 حكى بعض الأندلسيين عن ابن القاس« 
اشتراط نية الإمام الإمامة مطلقا©. اه 

وذكر في «المختصر) الأربعة مواضع 7 ونظمها التتائي في «شرحيه الصغير» 
والكبير)© , 
9 ۔ تظائر : کون فیا عفد الؤكوع بالالجتاء. 

عَفْدُ لكوع !© رفع رأس لراک عند الإقام الر ى10 الاش 


(1) انظر التاج والإكليل: 2/ 123, مواهب الجليل: 2/ 124» جواهر الإكليل: 1/ 81. 
(2) انظر التاج والإكليل: 123/2) مواهب الجليل: 124/2. 

,3( انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 2/ 2124 جواهر الإكليل: 82/1. 

(4) التوضيح: 1/ 149 مبحث الصلاة. 

(5) انظر مواهب الجليل: 2/ 124. 

(6) التوضيح: 1/ 149 مبحث الصلاة. 

(7) انظر الختصرء بشرح المواق والحطاب: 2/ 122 124. 


(8) قال التتائي 
وزاد في فتح الجليل نظما آخرء فقال: 
نري الإقام إقامةً.في كُُلْهَا حفط هتاك الله أَنْتَ الْكَامِل 
(انظر جواهر الدرر: 1/ 160» فتح الجليل: 1/ الورقة 141 باب الصلاة ‏ فصل أحكام صلاة 
الجماعة). 


(9) «الركوع» ساقط من ح» و ك. 
(10) في ح» وزء وك: «المتقي»» والصواب ما أثبتناه» والمراد ابن القاسم. 





ب إل بسيع فهو فهَا يقث ! 
رك زكوع شورق وهر ولش كالشكيس نم ذكر 
تغض وذكر سَجدة الْقُرآَنِ | فهو بالالجتا“ وَفِي نِسيان 
تَكُبِيرٍ عي نم يَفْتَفِيهَا إقاقة الْمَعْربٍ رَمْوَنِهَا 

قال في «التوضيح): فائدة: قالوا: وافق ابن القاسم أشهب© في انعقاد الركعةٍ 
بوضع اليدين في مسائل 30 

منها من ترك السورة؛ وفي معنى ذلك ترك الجهرء أو ألشر. 

ومنها من ذكر سجود السهو قبل السلام من فريضة في فريضة» أو نافلة. 

ومنها من ترك التكبير في صلاة العيد. 

ومنها من نسي سجود التلاوة. 

نص على هذه الأربعة صاحب (النكت)©. 

ومنها من نسي الركوع» فلم يذكر إلا في ركوعه من التي تليهاء قاله في 
«البيان»<5. 

ومنها من سلم من اثنتين ساهيّاء ودخل في نافلة» فلم يذكرء إلا وهو راكع. 

ومنها من أقيمت عليه المغرب» وهو فيهاء قد أمكن يديه من ركبتيه في ركوع 


(1) حذفت الهمزة للوزن. 

(2) ذهب ابن القاسم إلى أن الركوع لا يتمء إلا برفع الرأس مع الاعتدال والطمأنينةء فالرفع بغيرهماء 
ليس عقّدّاء وقال أشهب: يتم الركوع بمجرد الانحناء لحد الركوع؛ أي بوضع اليدين على الركبتين» 
ووافقه ابن القاسم في سبع مسائل. (انظر جواهر الإكليل: 1/ 67» شرح الزرقاني: 1/ 258» شرح 
الخرشي: 1/ 336 حاشية العدوي: 1/ 336). 

(3) هذه المسائل المذكورة هنا تفوت بالانحناء للركوع؛ ولا يمكن تداركهاء ولا يرجع لها إذا انحنى. 
(انظر جواهر الإكليل:1/ 67« 

(4) انظر حاشية العدوي على خليل: 1/ 336. 

(5) انظر ابن رشد: 1/ 477. 











الثانية10: فرآه ابن القاسم فوثًا في الجملة »2 واختلف قول أشهبء فقال مرة: يرجع 
ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانيةء وقال مرة أخرى0©)؛ كاين القاس. اه. 
ونظم التتائي هذه المسائل» فذكر نظمه» ثم نقل نظم غيره؛ وهو: 


في سبع اشْهَت وَاقَقَ ابن الْقَاسِم ال 
يها إا وضع اللي راسي 
ئها إِذَا ترك اللي شورةٌ 
وَكَدَاك سَاءٍ عَن شود النقْصٍ يَذْ 
وَصَلَاةٍ عِيدٍ يرك الآني لَه 
ودا مضل عن شود بلاوق 
وشا م رَكُعَيِنُ بسهرو(^ 


عبر الْإمَامُ عَلَى الْعِقَادٍ الوكعةٍ 
بوكبكيه وَمَاكَهَا بِالْعِدَةٍ 
وال وَالإِجَهَارُ مِثْلُ الشورةٍ 
مر بقرض أذ يتفي انيت 
برها واشكع لها بِألْضْحْةٍ 
تشهو وَيَذْكْرهُ بأخرى عل 


وى يِنَافِلَة لَدَى ذي جرةٍ 


(1) قال الخرشي: ومنها إذا أقيمت المغرب عليه» وهو في المسجد» قد مكن يديه من ركبتيه من ركوع 
الثالئة» هذا هو النقل عن ابن القاسم» فإن الانحناء المذكور يفيت القطع والدخول مع الإمام» وما في 
«التوضيح»؛ وبهرام من أن الراد: وقد مكن يديه من ركبتيه من ركوع الثانية» ليس بصحيح وصوابه 
الثالثة... وما مشى عليه المؤلف في مسألة إقامة المغرب عليه» وهو بهاء هو على قول أشهب 
و«المجموعة». لا على مذهب «لمدونة»؛ لأن مذهبها أنه يقطع ويدخحل مع الإمام الراتب ما لم يتم 
ركعتين بسجدتيهماء وهذا هو المشهورء فلا يصح جعلها حيتئذ من المسائل التي تفوت بالانحناء... 
وما مشى المؤلف في هذه على غير المشهور؛ قصدًا لجمع النظائرء وهو لأجله يغتفز ذلك. (انظر شرح 


الخرشي: 1/ 337» شرح الزرقاني: 1/ 259). 


(2) في التوضيح: «المجموعة». 
(3) في التوضيح: وقال أخرى. 


(4) التوضيح: 1/ 131 132 مبحث الصلاة» وانظر التاج والإكليل: 2/ 44؛ شرح الزرقاني: 1/ 

258 259 شرح الخرشي: 1/ 336 . 337) الدر الثمين: 2/ 38» جواهر الإكليل: 1/ 67. 
(5) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 119 أء باب الصلاة» فصل السهو في الصلاة وحكمه. 
(6) الراحة: باطن الكف» والجمع راح» وراحات. (انظر المصباح المنير: 93). 


(7) في ح» و ك: ما ثبت. 


(8) في الأصلء وح» و ك: «جلت»» والتصحيح من فتح ال جليل. 


(9) في فتح الجليل: لسهوه. 


68/ 








u u م اع‎ 

شرح اليَرَافِيتٍ الشميئة 

وَکَدًا ِي يَنسى الؤكوع بركعة ‏ وما تَلَامًا يَذْكيا© بفكرة 

ولعو أي مَغْرِبٌ في لله إن كان اة يُهِمُ وََتٍ 
.اھ 


وهذه النظائر التي ذكر الناظم» كلها تؤخذ من كلام خليلٍ في واو @ وإن 
كان البعض غير مصرح به0©, قال الزرقاني” 6 عند قوله: «كمة) -: دخل بالكاف 
التمثيلية: الجهر» والسورة» والتنكيسر 7. اه. 


9 قاعدة: إا تقال مَكُرُوهَانِء َو مَحْظُورَانِ َو ضَرَرَانِ» وَل کن اروخ 
عَنْهُمَا وَجَبَ ازْتَكَابُ أَحَفْهِمَاء وَقَدْ اخيُلفٌ في بَعْضِهًا. / 
إا بدا تقايل اللكزومين 2 أو صرَرَئْقٍ كان أو مَحْظُورَئْن 
لم کن“ اوج عتما وجب ك الح ينها أن رنت 
يخلفهم في بَعْضِهًا تخو إِمَامْ الف في الخَصَرٍ هَل مع 
بطر الأخرى وَهَلُ بيبخ إِذْ داك أو يقعرأً ودا ا 


(1) في فتح ال جليل: يذكرها. 

(2) في ح» و ك: «ومن»» وفي فتح الجليل: «وكمن». 

(3) فتح الجليل: 1/ الورقة 119 أء باب الصلاةء فصل السهو في الصلاة وحكمه. 

(4) انظر المختصرء بشرح المواق: 2/ 44 45. 

(5) انظر ما تقدم من مراجع في هامش 4 من ص 279. 

6 هو أبو محمد عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصريء الفقيه المحدث» أخذ عن النور 
الأجهوري ولازمه» والبرهان اللقاني؛ والنور الشبراملسي» والبابلي» وعنه أذ ابنه محمد وأبو 
عبدالله الصفار القيرواني» من مصنفاته: شرحه على الختصر الخليلي» ولد سنة 1020ه نئي 
سنة1099ه. (انظر شجرة النور: 1/ 304 305, الفكر السامي: 2/ 283). 

(7) شرح الزرقاني: 1/ 258. 

(8) في ح» وك وي: يكن. 

(9) الباء في قوله: «بخلفهم» للمصاحبة؛ أي مع اختلافهمء كقوله تعالى: أمظ بسو وفي ك: 
الخلفهم)؛ وفي ي: «فخلفهم). 








َمَكَدَا في الل مُضطو ركن 
الألِكية يكاحخ 
وَنَحُوْهُ في فَاسِدٍ الصدَاق 
أو حكها اقل اقات فى 

وَبَقَرِ م رَجَاءٌَ 2 


الال يَنْمَظِي في دا الْجَابٍ 
هَل يَجلِسُونٌ حَالَةَ ألَصَّلَاةٍ 
في لمق بول الهابي 
بِمَهْرِ مل بَعْدَ ڏاك باق 
مْقِدَ بالمُولٍ وَكَوْنِهِ سَدِيد 
قَاسِدٍ بيع وَبِقِيمَةٍ فُفِي 
كَمُرَ كَالْوَلَدٍ في دا الخال 





قال في «الإيضاح): إِذَّا تقابل... إلى آخر لفظ الترجمة المتقدم» وزاد بعده ما نصه: 
كالعراة في الضوء قيل: يجلسون ويصلون» وقيل: يقومون» ويخضون©. 

وكإمام الخوف في الحضر يصلي يإحدى الطائفتين» قيل: ينتظر الثانية جالشا؛ 
استصحابا» وقيل: 54 لأنه فرض» ويقبل الطول» 5 ثم اختلفوا هل يقرأ أو يسبح؟ 
والأصل فيه القراءة©. 

وكبفر الميت رجاء الولد والمال النفيس. 


(1) في زء وي: «بالفوات». 

22( في ح» وك: «وبقر بطن ميت»» ولا يستقيم وزن البيت بهذه الزيادة. 

(3) في الإيضاح: «بُويئود»» وهو أولى لزيادة بيانه وموافقته للنظم. 

(4) انظر التاج والإكليل: 1/ 507 جواهر الإكليل: 1/ 43. 

(5) في الإيضاح: «والأصل القراءة»» انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 2/ 186 - 187 جواهر 
الإكليل: 1/ 100. . 

(6) إذا كان الجنين يضطرب في بطن أمه اليتة» ولم يمكن إخراجه» إلا بالبقرء ففي «المدونة»: لا يقر عليه 
وقال أشهب وسحتون: يبقر عليه» وتؤولت «المدونة؛ أيضا على البقر إن رجي حلاص حيّاء وكان في 
السابع أو التاسع فأكثر. (انظر شرح الرسالة إزروق: 271/1» شرح الخرشي: 145/2» الشرح 
الكبير» حاشية الدسوقي: 671/1 - 672). 

0 اختلف الفقهاء فيمن ابتلع مالا له أو لغيره» ثم مات» هل يشق بطنه؛ لإخراجه أم لا على أقوال: 
الأول: يبقر» إن كان للمال قدر وبال» بأن يكون نصاباء وهل نصاب الزكاة أو نصاب” السرقة؟- 





وكأكل المضطر ميتة الآد < 
وكإنفاذ المالكية ‏ ما سوى ابن عبدالحكم©» والغيرة) وابن مسلمة» ورواية 
حمديسر (© عن مالك © 00 


= قولان» واستحسن بعض الشيوخ نصاب الزكاة. 
والثاني: لا بيقر لحرمة الميت. 
قال المنوفي: ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه؛ لقصد صحيح؛ كخوف عليه أو مداواة» وأما إن قَصَدَ 
قَضِدًا مذمومًا؛ كحرمان وارثه» فلا ينبغي أن يختلف في وجوب البقر؛ لأنه كالغاصب. 
وقيد ابن بشير الخلاف با إذا كان للميت مال يؤدي من وإلا فلا ينبغي أن يختلف في استخراجه. 
والثالث: إن كان الميت ذا فضيلة دينية؛ كصالح أو فقيه» فلا يبقر» وإلا بقر. (انظر شرح الرسالة 
ازروق: 271/1» شرح الخرشي: 145/2ء الشرح الكبي حاشية الدسوقي: 671/1). 

(1) المتصوص لأهل المذهب أن المضطر لا يأكل من ميتة الآدمي شيثاء ولو كافرًا؛ إذ لا تنتهك حرمة 
آدمي لآخرء وصحح ابن عبدالسلام القول بجواز أكله للمضطر؛ تخريجا على القول بجواز بقر بطن 
امرأة الميتة؛ لإنقاذ الجنين. (انظر شرح الرسالة لزروق: 271/1 شرح الخرشي: 145/2» الشرح 
الكبير: 672/1). 

(2) انظر المقدمات: 474/1 بداية المجتهد: 2/ 11. 

(3) انظر المقدمات: 1/ 474» والمغيرة :هو أبو هشام المغيرة بن عبدالرحمن الخزومي» سمع من أي 
وهشام بن عروة» وأبي الزناد» ومالك» وروی عنه جماعة؛ منهم: مصعب بن عبدالله» وأبو مصعب 
الرهري» وإبراهيم نيم الزبيري» كان فقيه المدينة بعد مالك» خرج له البخاري وأبو داودء والنسائي» وابن 
ماج ولد سنة 124هى وي سنة 188ه وقال البخاري» وابن وضاح: سنة 186ه. (انظر 
ترتيب المدارك: 1/ 282 286 الديباج: 347» شجرة النور: 1/ 56» الفكر السامي: 1/ 444). 

(4) انظر شرح المنهج: 2316 وابن مسلمة: هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسلمة بن قعنب التميمي 
الحارثي» المعروف بالقعنبي» أصله من المدينة» وسكن البصرة» فهو في عداد البصريين» روى عن 
مالك» ولازمه عشرين سنة» وابن أبي ذئب» وشعبة» والليث» والدراوردي» وحماد بن سلمة» وعنه 
روى أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وأبو داود السجستاني وغيرهم» أخرج له البخاري ومسلم ورويا 
عنه» توفي سنة 220 أو 221ه. (انظر ترتيب المدارك: 2/ 397 . 398, الديياج: 131 - 132» 
شجرة النور: 1/ 57). 

(5) انظر شرح المنهج: 316ء وحمديس :هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأشعري؛ الشهير بحمديس 
القطان» تفقه بسحنون وصحبه» رحل إلى المشرق فأحذ بمصر عن أصحاب ابن القاسم» وان وهب» 
وأشهب» ولقي بالمدينة أبا مصعب» وعنه أذ ابن اللبادء والأبياني» ولد سئة 230هف وي سئة 
9ه . (انظر ترتيب المدارك: 2/ 254 259» الديياج: 31» شجرة النور: 1/ 71). 

(6) انظر شرحي الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 2/ 34. 








واختيار ابن لبابة» وقول الشافعي» وأكثر العلماء والأئمة . نكاح الثاني في 
مسألة الوليين بالدخول©#, 1 

أو كإنفاذهم به“ ما فسد لصداقه بصداق الئل وما عقد بالولاية العامةء أو 
الخاصة؛ وليست بولاية إجبار [و]2©0 بالطول» وكونه صوابًا ونظرا» أو ينتقإ 019 
حكمًا؛ كفوات البيوع الفاسدة 417 بالقيمة!2). اه 


(1) انظر شرح المنهج: 316. 

(2) لعل في هذه العبارة كلمة ساقطةء والأصل: «وهو قول الشافعي»» والله أعلم. انظر المجموع: 16/ 
191. 

(3) انظر نفس المصدرء المبسوط: 2226/4 بداية المجتهد: 2/ 11 المغني: 7/ 404. 


. (4) انظر المقدمات: 1/ 474 بداية المجتهد: 2/ 11 التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 440» شرح 


الزرقاني: 3/ 185 شرح الخرشي: 3/ 191؛ جواهر الإكليل: 1/ 283. 

(5) في حء و ك والإيضاح: و. 

(6) أي: وكإنفاذ المالكية بالدخول. 

(7) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة على صداق مجهول؛ على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحهاء أو على 
بعير شارد» أو على عبد آبق» أو على ما في بطن أمته؛ إن لم يدخل بها رق بينهماء وإن دخل بها لم 
يفسخ نكاحهماء وثبت» وكان لها صداق مثلها. (انظر المدونة: 2/ 170» أصول الفتيا في الفقهء 
لابن الحارث الخشني: 184). 

(8) زيادة من الإيضاح. 

ر@ قال خلیل: «وصح به في دنية مع حاص لم يجبر؛ كشريفة دحل وطال»؟ يعني: يصح التكاح بالولاية 
العامة في المرأة الدنيئة مع وجود ولي خحاصء سواء دخل بها الزوج أم لاء وكذلك المرأة الشريفة يصح 
نكاحها بالولاية العامة مع وجود وليها الخاص بشرط الدخول والطول» قال الزرقاني: وظاهر كلامه 
هنا الصحةء وإن لم يكن صراباء وفي «المدونة» تقييده با إذا كان صوابًا ونظرًا. 
وقال في الولاية الخاصة: «وصح... بأبعد مع أقرب» إن لم يجبر»؛ يعني: أنه يصح النكاح بتولي العقد 
ولي بعيد مع وجود ولي قريب غير مجبر؛ كعم مع أخ» قال ابن عرفة: في إنكاح ولي خاص أبعد مع 
أقرب غير مجبرء تسعة أقوال؛ [منها] للأقرب رده ما لم يطل وتلد الأولاد. (انظر التاج والإكليلء 
مواهب الجليل: 3/ 430: 4432 شرح الزرقاني: 3/ 176 . 177» شرح الخرشي» حاشية العدوي: 
3 182 183 جواهر الإكليل: 1/ 279). 

(10) في الأصل» و ح» و ك: «ينقل»» وما أثبتناه من الإيضاحء وشرح المنهج. 

(11) في الإيضاح: البيع الفاسد. 

(12) إيضاح المسالك: 234 . 236. 





ونقله شارح «المنهج» بتغيبر يسير» ونقل نحوه بمعناه عن أبي عبدالله المقري. 





HHR بج‎ # 


(1) انظر شرح المنهج: 316 317 القواعد: 2/ 456 . 457 إعداد المهج: 203 - 204. 











يما المي عام المديئة 





2 - النائز التي يلح فيه الأقل بالأخثرء وهي مب على: 


بق عا كَل بتر ين 
ا(2 حاو ره اه و 
0 , 2 


0 0 a od 
6( cece o 4 f e 
بيغا على هذا ابن وَاسْتَعْمَالٍ©»‎ 





0 قَاعدَة: لأاع هل يخطى لها حم قو 1 ا عكم اشيم 


وَنحكمُ مَنْفْو مَتموع لِتَابِعِ ذل 
قرا وَمَمْ اانه سرغ 
من أكثر ر کالشيح مغ ع ما بص © 
يلد كَقَارَةٌ فم فِطرٌ لرا 
َرَو م مع اخيكار مطل ذِي 
لأبجل َم وَهُوَ نيِهَا امن 
قن تأر َي فرام 
كوف لا عسل فه وَكَدَا 
فيه بصئفٍ تاي راع 


لارا يَظْنُ مالا الى 
قَفِيهِ حُلْفٌ هَلْ يُحَطٌ نَدْ 


قد قات من مَمْصُودهِ الد ا 
وَخِلْفَةِ الْمَصِيل من ا الْعَد 
شبك مِنْهُ يَخْوْجٌ الْعَيْنُ رَرَؤا 
لِذَمهقب في حاتم البجالٍ 


/ 2ب 


ل( ني زء وي: «متبوعاتها أم»» وكلمة «متبوعاتهاء أولى من كلمة «متبوعهاء في ترجمة القاعدة والله 
علم. 

(2) الباء هنا للمصاحبة؛ أي مع اختلافهم في هذا الأصل. 

(3) في ح: تنضح. 

(4) في ح» و ك: بذي. 

(5) في ح» و ك: وشرطك الزرع. 

(6) في ي: کاستعمال. 


29/ 


258 


وَالكيثُ دو الْحلي إا اليه في 
جوار بييها إلى الْمَشْهُورٍ 
وائتغ ية كما كذ أا 
وَالْحَلْيْ ‏ مَنظومًا يِجَؤْمَرٍ يُعَدْ 
3 َه - 
إنْ ل لِلسْوَادٍ تَابعَا كما 
0 سل .8 ا 
عاي كل إن يت (4) 


2 5 


كَذَا إِذَا أکئر غوس أطعمَا 
وذ تمد بحائطٍ أَنْوَاعًا 
وَهْرَ لاقل جار في الكل ب 
وَسَقَط29© ألسَفْن عن ألشاتي إا 
يَكُونُ 2 ا 
وَمَنْ على أَؤْلادِهِ الصّغارٍ 
وحار الْاكتَر قفي الجميع 
ما قل يُسْتَحَقٌ 
حُنقَى إِذَا من لمعل ت 





(1) في ز: ذي. 

(2) في ح: ثیت. 

(3) يعني بسهمه كله كما ان عليه في العقد. 
(4) في ح: ثیت. 

(5) في ي: فإن. 

(6) في ز» وي: السقا. 

(7) في ز» وي: ويسقط. 

(8) في ز: ميُجَرُه. 

(9) كتب في هامش ز: «أي باع». 

(10) في ز» وي: ذي النقول. 








وَبَعْضُهَا فذ عل أن اعا 
رَد يكن في أكترٍ فَلْيِتْمَى 
كر حاط ® وَكَذًا 
فر باع الذي شَّدى© 
عبس از وَهَبَ بِفْلَ لذارا 
بصخ م إِنْ من ييي 
عيب فلا بره لَه القبة 
کم بتر ثل کا و09 


پو افثت سسيب 


أ“ 





يما الم لعالم الديئة 

عَاقِلَةٌ يُوجَدٌ فيهَأْ باو وَعَاضِيٌ تعد مِن دا الاد 

قال الونشريسي في (إيضاح المسالك»: الأتباع» هل يعُطى لها حكم متبوعاتهاء أو 
حكم أنفسها؟ وعليهما المالان أحدهما مدار2) والآخر غير مدار وَهُما غير 
متساویین(. 

وبيع المصحف» والخاتم» والثوب الذي لو سبك خرج منه عين» واستعمال الذهب 
في خاتم الرجال» والسيف الحلى إذّا كانت حلية الجميع تبعا؛ فإنه جائز بصئف التبع 
نقدًا عَلَى المشهورء خلاقًا لابن عبدالحكم وممتنع به نسيئة عَلى المشهورء حلاف 
لسحنون» وكان يستحب فيه النقد» ويمضي التأجيل بالعقد. 

ومن بذل صداقًا ظانًا أن للمرأة مالاء فانكشف الغيب بخلافه» فإن قلنا بالأول» فله 
الفسخ؛ لفوات مقصود عين الانتفاع؛ وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من 
الثمن» فيسقط مقابله» أو لها قسطء فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود؛ قياسًا عَلى 





(1) في ح» وك: «وعليها؛» وفي الإيضاح: ذوعليه». 
(2) المال المدار :هو المال المتخذ للتجارة» قال ابن عرفة: «المدير من لا يكاد أن يجتمع ماله عيئاه. وقال ابن 
عبدالحكم: ومن لا يحصي ما يخرجه وما يدخله وما يقتضيه»» وقال الخرشي: من يبيع عروضه 
بالسعر الحاضرء ثم يخلفها بغيرهاء ولا يرصد نفاق سوق ليبيع» ولا كساده ليشتري فيه. (شرح 
حدود ابن عرفة: 2107 شرح الخرشي: 197/2) وانظر جواهر الإكليل: 1/ 132). 
(3) اختلف الالكية في المالين إذا كان أحدهما مدارًاء والآخر غير مدارء وهما غير متساويين على أقوال: 
١‏ إن كان المدار هو الأكثرء زكى الجميع على الإدارة؛ أي زكاة تجارة» وإن كان المدار هو الأقل» زكى الال 
الدار فقط كل عام» وهو قول ابن القاسم. 

ب يتبع الأقل الأكثرء فإذا كان المدار هو الأكثر زكى الجميع زكاة تجارة» وإن كان المدار هو الأقل أخذ 
الجميع حكم مال القنية؛ وهو قول ابن الماجشون. . 

ج ‏ يزكى کل مال على حكمه سواء کان كيرا أو قليلًا» وهو قول مطرف» وابن رشد. (انظر المنتقى: 124/2 
الكافي» لابن عبدالبر: 97/1 التاج والإكليل: 324/2ء جراهر الإكليل: 133/1). 

(4) انظر جميع هذه المسائل في: الموطل: 2/ 636 المدونة: 100/3 . 101. المنتقى: 268/4 2270 
أصول الفتيا: 121 122. الكافي: 306 307) البيان والتخصيل: 6/ 439 440 بداية 
الجتهد: 2/ 148. التاج والإكليل: 4/ 331 . 332 البهجة في شرح التحفة: 2/ 30» شرح ميارة 
على التحفة: 1/ 2299 شرح الزرقاني: حاشية البناني: 5/ 53 254 شرح الخرشي» حاشية 
العدوي: 5/ 48 . 49. 





الاستحقاق في البياعات أن المستحق إن كان تبعًا فلا يفسخ العقد في الجميع» وفيه 
خلاف. 

وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع» وفيه عن مالك روايتان. 

والخنشى إا بال من الحلین» هل ينظر إلى الأكثرء فيحكم له به أو لا؟ أجراه ابن 
يونس عَلَى هذا الأصل©. 

والإجارة عَلَى الإمامة تمنع منفردة» وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب 
مالل . 


. 72 
وما يسقى من الزرع [والثمان” ”© بالوجهين©») وتفاوئا(©. 
وبياض 27 المساقاة مع السواد©©. 
وإذا ثبت" أكثر الغرس» أو أل فلأل حكم الأكثر؛ فإن ثبت أكثره؛ فللغارس 


(1) انظر المنتقى: 4/ 270. 

(2) انظر مواهب الجليل: 6/ 430؛ شرح الزرقاني: 8/ 233. 

(3) في الإيضاح: والأجرة. 

(4) انظر المدونة: 3/ 397) التاج والإكليل» مواهب الجليل: 1/ 454 455. 

(5) زيادة من الإيضاح. 

(6) يعني: السيح والنضح. (انظر هامش (7)) (8) من ص 294). 

(7) قال خليل: في باب الزكاة: وإن سقي بهما - يعني: بالسيح وغيره فعلى حُكمِهمَاء وهل يغلب 
الأكثر؟ خلاف. (انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 2/ 282» جواهر الإكليل: 1/ 124). 

(8) البياض: الأرض الخالية من الشجر والزرع» سميت بياضا؛ لإشراقها في النهار بشعاع الشمسء وفي 
الليل بنور الكواكب» فإن استترت عن ذلك بورق الشجر أو الزرع سميت سوادًا؛ لأن الشجر 
يحجب عن الأرض بهجة الإشراق» فيصير ما تحته سوادًا. (انظر جواهر الإكليل: 2/ 180» شرح 
الزرقاني: 6/ 239 شرح الخرشي: 2231/6 القاموس: 2/ 337). 

292 انظر التفريع :2 2202 التاج والإكليل» مواهب الجليل: 5/ 378 379 شر رح الزرقاني» حاشية 
البناني: 6/ 239 240» شرح الخرشي؛ حاشية العدوي: 6/ 231. 

(10) في النظائر لأبي عمران الصنهاجي (49)» والإسعاف بالطلب (117): «نبت» بدل «ثبت» في 
هذا ا موضع والمواضع الآتية و«ینبت) بدل «یثہت)» ووالنابت» بدل «الثابت»6» ووردت هذه المسألة 
في «الذخيرة» في ج 6 بلفظ: وإذا نبت أكثر الغرس فللغارس الجميع (يعني جميع سهمه أو 
حقه)» وإذا نبت الأقل» فلا شيء له فيهماء وقيل: له سهمه من الأقل. أهء وما في هذه المصادر هو- 








ما ثبت» وما لم يثبت” 0 وإن ثبت أقله» فلا شيء للغارس في الجميع» وقيل: له سهمه 
في الثابت» وإن قلّ2, 

وإذا أطعم ب بعض الغرس» فإن كان أكثره © سقط عنه العمل؛ وإلا فلاء وله ما أطعم 
دون رب الأرض» وقيل: بينهما. 

وإذا جد المساقي بعص الحائطء فإن كان أكثره» فلا سقي عليه وإلاء فعليه 

وإذا كان بالحائط أنواع مختلفة حل ی بعضها ‏ وهو الأقل ‏ جازت مساقاة 
جميعهاء وإن كثر لم تجز فيه ولا في غیره. 

وإذا كان بعض العاقلة©© بالبادية» وبعضها بالحاضرة؛ فإنه يضاف الأقل منها إلى 


= الموافق لما في النظم» وما في النص موافق لا في «المقدمات» (237/2)» وشح المنهج» (161) 
وإعداد المهج» (138)» وال متقارب؛ لأن المغارسة عقد على تعمير أرض بشجرء ولا يستحق 
الغارس شيئاء إلا بعد ثبوت الغرس وبلوغه الحد المشترط في العقد. (انظر المقدمات: 2237/2 
البهجة في شرح التحفة للتسولي: 371/2» ط/ سنة 1412 1991م دار الرشاد الحديثة ‏ الدار 
البيضاء المغرب» حلي المعاصم: 370/2 - 371). 

(1) في الإيضاح: «فللغارس فيما ثبت وفيما لم يثبت؛؛ يعني سهمه أو حقه» وهو أوضح مما في النص 
والنظم» والله أعلم. 

(2) اختلف الفقهاء إذا ثبت اليسير من الغرس وبلغ الحد المشترط» وبطل الباقي» أو بطل اليسير منه وثبت 
الباقي على قولين: 
الأول: أن القليل تبع للكثير» إن لم يكن له قدر و بال» فإن ثبت أكثر الغرس» فللغارس حقه فيما ثبت 
وفيما لم يثبت» وإن ثبت أقله» فلا شيء للغارس فيما ثبت وفيما لم يثبت. 
وإن كان للقليل قدر و بال» فلا يكون تبعاء ويثبت للغارس حقه فيما ثبت» ويبطل فيما بطل. 
وهذا القول هو رواية حسين بن عاصم» وهو الذي يأتي على المشهور من المذهب. 
والثاني: يثبت للغارس حقه فيما ثبت وبلغ» ويبطل فيما لم يبلغ» يسيرا كان أو كثيراء تبعا کان أو غير 
تبع. (انظر المقدمات: 237/2» الذخيرة: 140/6 » 322» النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 49). 

(3) في الإيضاح: أكثر. 

(4) جد الشمرة جدا ‏ من باب قتل؛ أي قطعها. (انظر المصباح المتير: 36). 

(5) انظر شرح الزرقاني: 6/ 246. 

(6) العاقلة هي: القرابة من قبل الأب» وهم العصبة» وسميت العاقلة: عاقلة؛ لأنها تعقل عن الرجل؛ أي 
تغرم عنه ما لزمه من دية وجناية» وهي مأخوذة من العقل؛ وهو الشد والربط» وذلك أن العرب كانت 
تعقل الإبل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية. قال ابن رشد: لا 








الأكثر عند عبدالملك» وأشهب7!) 

وإذا حبس أو تصدق عَلَى الأصاغر فإن حاز الأكثر» صح الجميع؛ وإن حاز الأقل 

/29ب بطل الجميع؛ وإن حاز/ النصف صح ما حيز» وبطل ما لم يحرا 2 

وإذا استحقٌ الأأكثر» أو وجد به عيب» رد الجميع» وإن كان بالأقل» فليس له رد ما 
لم يستحق وما ليس به عيب20, 

وإذا اجتمع الضأن» والمعز» فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون» ولابن القاسم 
تفصيل 9 

والشاة في الشئق0©© من جل غنم البلد. 

والفطرة» والكفارة من جل عيش البلد. 

والحلي المنظوم با جوهر. 


= حلاف أن دية الخطإ تحب على العاقلة» وأنه حكم مخصوص من عموم قوله ‏ تعالى -: وول رر 
وازدة ود د أَ3ْ». رانظر المصياح المنير: 160» القاموس: 4/ 19ء بداية المجتهد: 2/ 2309 7 
والإكليل: 6/ 266. 

(1) انظر النتقى: 7/ 98. 

(2)انظر التاج والإكليل: 60/6. 

(3) تقدمت هذه المسألة في: قاعدة: ما قرب من الشيء» هل له حكمه؟ راجع ص 251 › 553 554. 

(4) قال ابن الحاجب: وتضم العراب والبخت والبقر والجواميس» والضأن والمعزء فإن كان الواجب شاة» 
فإن كانا متساويين خير الساعي» وقال اللخمي: القياس أخذ نصفين وإلا فمن الأكثرء وقال ابن 
مسلمة:إلا أن يكونا مستقلين فيخير الساعي» وإن كان الواجب شاتين» فإن كانا متساويين فمنهماء 
وإن كانا غير متساويين» فقال ابن القاسم: إن كان في أقلهما عدد الزكاة؛ وهي غير وقص فمنهما 
وإلا فمن الأكثر» وقال سحنون: من الأكثر مطلقاء وعليهما خلافهما في مثةء وعشرين» وأربعين» 
وإن كان الواجب لاء فإن كان متساويين فمنهماء ويخير الساعي في الثالثة» وإن كانا غير 
متساويين» فقال ابن القاسم: إن كان في أقلهما عدد الزكاة» وهي غير وقص أخذ منها شاة وإلا فمن 
الأكثرء وقال سحنون: من الأكثر» وإن كان الواجب أكثر فالحكم للمئين. (جامع الأمهات: 67 
الزكاة» ولزيادة بيان انظر المدونة: 1/ 269 . 270»› المنتقى: 2 132 133 التاج والإكليل: 2/ 
3 شرح الزرقاني: 119/2 - 120). 

(5) تقدم شرح الشنق في هامش 3 من ص 192 

(6) قال خليل: وان رصع (يعني: الحلي) بجوهر» ورّكُى الزئة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى» قال العدوي:- 








2 (DD f 
٤ وما بر“ بعضه من الثمار”‎ 


وبيع شاة فيها لبن بلبن إلى أجل» والختار إن تأخر اللبن» فهو مزابنة» بخلاف ما 
إا تقدم. 


ويجوز العسل بالنحلء» إِذّا كان لا عسل في النحل*. 
فبعض هذه المسائل تجوز تابعة؛ تغليئًا لحكم المتبوع» ولا تجوز مستقلة. 
ومنها اشتراط خلفة القصيإ ©› sees‏ 


= وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال؛ منها: أن الأقل يتبع الأكثر. (انظر شرح الخرشي» حاشية العدوي: 2/ 
3 شرح الزرقاني: 2/ 0145 146). 

(1) أبر الخل أبًا ‏ من بابي ضرب وقتل .: لَفّحدُ وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى» لفلا يسقط ثمرهاء 
فيؤتى بشماريخ ذكر النخل فتنفض فيطير غبارها . وهو طحين شماريخ الفحال . إلى شماريخ الأنثى 
3 اپ 
قال الباجي: وما عدا النخل من سائر الأشجار فالتأبير فيه ما قدمنا ذكره» وفي التين وما لا زمن له 
(لعل الصواب: وما لا زهو له) أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها ظاهرة وتتميز عن أصلهاء فهذا بمنزلة 
التأبير فيها؛ لأنه حينكذ يظهر ويتبين حاله» وكثرته وقلته» والتأبير في النخل التي لا تؤبر أن تبلغ مبلغ 
الإبار في غيرهاء وأما الزرع فإباره أن يفرك في رواية ابن القاسم» وروی عنه أشهب أن إباره ظهوره من 
الأرض. (المنتقى: 215/4» وانظر المصباح المنير: 1ءالتاج والإكليل: 4/ 496 شرح الزرقاني: 5/ 
182. 

(2) انظر مسألة بيع الثمر الذي أبر بعضه في: المنتقى: 4/ 215 . 216 التفريع: 2/ 146 التاج 
والإكليل: 496/4. 

(3) المزابنة: قال ابن عرفة: بيع معلوم بمجهول» أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما. (شرح حدود 
ابن عرفة: 347» وانظر المصباح المنير: 95 التاج والإكليل: 365/4 366 جواهر الإكليل: 2/ 
23. 

(4) انظر التاج والإكليل: 4/ 366. 

(5) الميلّفة ‏ بكسر اخاء المعجمة وسكون اللام : ما يخلف من الزرع بعد جو وكل شيء خلف شيعا 
فهو خلفته» والقصيل: هو ما قصل من الزرع؛ أي: قطع وجز. 
قال العدوي والزرقاني: إذا عقد على قصيل ‏ كقصب وقرط ‏ مرئيا فلا يندرج فيه خلفته» وليس 
للمشتري إلا الجذة الأولى التي وقع العقد عليها؛ لأن خلفة القصيل كالبطن الثاني» إلا بشرط من 
المشتري فله» ويجوز اشتراطها بأربعة شروط... اه. 
وقال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري الرأس لم يجذه 
حتى اشترى الخلفة» وأما إن جد الرأس» ثم أراد شراء الخلفة» فهو وغيره سواءء لا يجوز له ذلك؛ لان 





والثمن والزرع10, ومال العبد(©), ام 

وهذه المسائل مذكورة بعينها في «شرح المنهج؛ بترتيب مخالف لترتيبها هنا( 
ونقل التتائي في التناول من «شرحه الكبير)0) بعضها عن ر لقرافي0» ومن 
كلامه قوله: واجتماع ضأن ومعز في زكاة؛ وسي-7) © في زكاة زر ا 7 
الغرض 0 


= غرر منفرد» والأول: قد أضافه إلى أصلء فاستخف؛ لأنه في حيز التبع» وكذلك خلفة القصيل؛ لأن 
اشتراط الخلفة فرع عن جواز شراء القصيل. (انظر القاموس: 3/ 141» 4/ 38 المنتقى: 4/ 2223 
بداية امجتهد: 2/ 118.» التاج والإكليل: 4/ 496: شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5/ 183 
4+ شرح الخرشي» حاشية العدوي: 5/ 182 جواهر الإكليل: 2/ 59). 

(1) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 4/ 496» شرح الزرقاني: 5/ 2183 شرح الخرشي: 5/ 
1 جواهر الإكليل: 2/ 59. . 1 

(2) انظر نفس المصادر, وشرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 143. 

(3) إيضاح المسالك: 249 . 253. ۰ 

(4) انظر المنجور: 161 163 القواعد» للمقري: 510/2ء 525 2526 إعداد المهج: 136 
0 

(5) انظر فتح الجليل: 3/ 132. باب الببع؛ فصل تناول البناء والشجر الأرض. 

(6) انظر الذحيرة: 321/6 - 322. 

(7) ساح الماء يسيح سيجحا وسيحانًا: جرى على وجه الأرض» والسيح الماء الجاري على وجه الأرض؛ 
فيشمل ماء العيون والأنهار والأمطار. (انظر المصباح النير: 113 القاموس: 1/ 238). 

(8) نضح البعير الماء: حمله من نهرء أو بر؛ لسقي ازز ويسمى الْججعَلُ ناضكا. (انظر المصباح النير: 
1/ 232 القاموس: 1/ 262. 

(9) هذه المسألة هي معنى قول الونشريسي: وما يسقى من الزرع [والثمار] بالوجهين وتَمَاوْنا انظر 
ص290 وهامش (7) منها. ْ 

(10) فح الجليل: 3/ 132. 
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5 قَائِدَة: الذانيز [َالْمُقَدَرَةُ في الشرع ىة 
لصوف في ألديَارِ باي عَشَّرَا لَدَى يكاح رين فد 
رة سَرقَةٍ وَشرة لَدَى زرَكَاقٍ جِرْيَةٍ مُعْتَمَرَه 
قال الإمام ابن غازي في «نظم مشكلات الرسالة»©©: 


وَالصّروِفٌ في الدّيَارٍ ى غلم في دِيَةٍ قَطع يكاج قشم 

اصرف في الْجزْية وَلَؤْكَاةٍ 2 عمشَّرةٌ وَالْمَاقٍ بالأَزثَاتِ 

قال شارحه: يعني أن الدنانير الشرعية سبعة؛ منها ستة صرفها مقدر في الشرع» 
والسابع ليس فيه تقدیں بل يختلف بحسب البلد والأوقات» والستة الأولى مختلف 
صرفهاء فمنها ما جعل الشرع صرفها اثني عشر درهمّاء ومنها ما جعل صرفها عشرة 
دراهم. 

الأولُّ: في أربعة مواضع: الدية» والقطع في السرقة» والنكاح؛ أي أقل 


(1) قال التنائي: ذكر اين عمر عن أبي محمد صرف ستة دنانير» وسكت عن السابع؛ وهو دينار 
الصرف» وإنما سكت عنه؛ لأن السعر يرتفع ويدخفض. (تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة» للتتائي» 
بتحقيق د. محمد شبير: 27713 طا الأولى سنة 1409ه . 41988 عارية من اسم الناشر). 

(2) في الأصل» وح وزء وي: «فائدة: الدنائير خمسة»» وكتب في الأصل فوق كلمة وخمسة»: 
«كذاو» وفي ك: «فائدة: الدنائير سبعة»؛ مع أن المذكور منها في البيتين ستة لا غير» وقد أضفنا هذه 
الزيادة لتستقيم الترجمة. 

(3) في ز» وي: قررا. 

42 يسمى هذا النظم «نظائر الرسالة»» وقد شرحه الحطاب» وهو مطبوع. (راجع ص276 116 من 
القسم الدراسي). 

(5) قوله «يب» إشارة إلى أن الصرف في المواضع الأربعة المذكورة اثنا عشر درهمًا؛ لأن الياء بعشرة» 
والباء باثنين. (انظر تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة» للحطاب: 235). 

(6) يعني: الحطاب. 

(7) الدية: «مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه» مقدرًا شرعًا لا باجتهاد»» ومقدارها بالذهب 
ألف دينار» وبالورق اثنا عشر ألف درهم. (شرح حدود أبن عرفة: 677» وانظر الرسالة وشرحهاء 
لابن ناجي: 2/ 231). 





الصداق» والقسم؛ أي ما تغلظ فيه اليمين©. 
لتَّانى: وهو ما صرفه عشرة: دينار الزكاة) ودينار الجزية©». 


والدينار السابع الذي ليس بمقدر؛ هو دينار الصرف لا تقدير فيه بل يختلف 
بحسب البلادء والأوقات. اه. الغرض مختصرًا. 


وذكر التتائي في باب الزكاة من «شرحيه الصغير والكبير» هذه الدنانير السبعة 
ونظمها في یتین إلا أنه عد دينار الصرف مع المقدر باثني عشر» فانظره©؟, 


(1) أقل الصداق ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما يقوم مقام أحدهما من العروض» على المشهور في 
الذهب. (انظر شرحي الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 2 27. 

(2) قال خلیل: «وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة وبيت النار» وبالقيام لا بالاستقبال وبمنبره ‏ عليه 
الصلاة والسلام؛ يعني: أن اليمين تنوجه في كل شيء جليل» أو حقيرء لكن لا تغلظ على الحالف إلا 

في الحق الذي له قدر و بالء وأقله ربع دينار» أو ما يقوم مقامه من عرض أو ثلاثة دراهم. 
وال ابن أي زيد في «الرسال»: واليمين بالله الذي لا إله إلا هوء ويحلف قائماء وعند منبر الرسول وم 
في ربع دينار فأكثرء وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه» ويحلف الكافر: 
بالله حيث يعظم. (شرح الخرشي: 7/ 237» وانظر الفواكه الدواني: 2/ 242؛ حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني: 2/ 2313 شرح الزرقاني: 7/ 217 . 218). 

(3) قال ابن أبي زيد القيرواني: ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا... ولا زكاة من الفضة في 
أقل من مثتي درهم. (الرسالة: 166). 

(4) قال ابن عرفة: الجزية العتَريّة هي : ما ألزم الكافر من مال؛ لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه. 
وقال ابن أبي زيد: والجزية عل امل الذهب أربعة دنانيه وعلى أهل الورق أربعون درهما. (شرح 
حدود ابن عرفة: 201 الرسالة: 168» وانظر شرح ابن ناجي: 1/ 331» شرح زروق: 1/ 332). 

(5) انظر تحرير المقالة: 235 . 236. 

6( قال التتائي : الدنانير في الشرع سبعة: دينار الزكاة والجزية» ويقال لهما دينار الزاي؛ لأنها في لفظهماء 
وصرف كل عشرة دراهم» ودينار النكاح والدية والسرقةء ويقال له دينار الدم؛ لأن في كل دماء 
ودینار اليمين في الجامع» وصرف كل دينار منها اثنا عشر درهمًا؛ تغليظًا عليهم» ودينار الصرف اثنا 
عشر درهمًا أيضا قيل لأبي عمران: لم كان صرف دينار الزكاة والجزية عشرة دراهم؟ فقال: لأن 
صرف الدينار كان حين التقويم عشرة» وكان صرف [دينار] النكاح وغيره من نظائره اثني عشرء 


ونظمتها فقلت: 
دیات وضرف مح سین وَسَارِقٍ بکاج رَكَاةٍ جَزْيَة م7 عَدُُهَا 
فَصَرِفٌ أجيرثِها بعشر درسم وَلِلْعَاقٍ زِذةُ نین غَايَةَ حدما 


(جواهر الدرر: 1/ 223, فتح الجليل: 1/الورقة 195 ب» باب الزكاة» وانظر حطط السداد والرشد- 








1- فَاعِدَةُ: تدم الحُكُم عَلَى شط هَلْ يُخزِي, يلرم أَمْ < 


َقَاعَدَةُ: مَنْ أَسْقَطّ عقا قبل وُجُوبه وَبَعْدَ أَنْ جَرَى سبي وَتَدَاخَلَتَا/ 
إن قُدُمَ الحم على سط هَل يمري وَيَلْرَمْ جلاف يعمل 
كفمهط + عَقًا ١‏ لكا تچب لَكنهُ مِن بعد جوري السب 
و عَثّْر تن الْحَلْفٍ وَالِيْثِ رَوَؤا 
وَذَاتُ 3 أز 7 أشقطث فيل اؤ جوب ما تَكُونُ اْعَرطْتْ 
َه الفويض قبل فَرضِه كذ أَنرأتْ ين مهرما أو بَعْضِهٍ 

قبل عِتْقَهَا فراقها أ لبي لِحَنّهًا 
من المضائة إِلَيها قذ يوت“ سيط أَؤ تَفَمَة قَبِلَ جوب 
وَمُسْقِطٌ شُفْعَتَهُ قَبِلَ لش َمَنَ عَمًا عَنْ قال لذا طر 


= شرح نظم مقدمة ابن رشدء للتتائي . على هامش الدر الثمين .: 2/ 72 73). 

(1) في «زه» و«ي» زيادة: «فیه خلاف». 

(2) عقد الحطاب في كتابه: «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» فصلا قيا ومفصلًا لإسقاط الحق قبل 
وجوبه» جمع فيه جملة كبيرة من المسائل والفروع التي تتعلق بذلك. (انظر تحرير الكلام» بعحقيق 
عبدالسلام الشريف: 273 326» ط/الأولى سنة 1404ه . 1984م دار الغرب الإسلامي). 

(3) في ي: «عن». ١‏ 

(4) في ز» وي: تعوب. 

(5) في هامش الأصل: «خ: «ومسقط الشفعة من قبل الشراء» ولعل المراد بوخ6؛ نسخة؛ أي: وفي نسخة 
أحرى» والله أعلم. 

(6) أصل الكلمة: طرأء وسهلت الهمزة للوزن» وفي زء وي بدل هذا البيت: 
وَمُسْقِطٌ السٌّفْعَةٍ كَالْقِصَاص من 
وكتب في هامش ر : E‏ 
«وفشقط سُفْعَمَهُ قَبِنَ السرا وَمَنْ عَفَى عَن قَاتِلٍ إا طَرَاه 
«مۇلف). انتهى. 
وهو البيت الذي في النسخة الأصلء والراد بوخ؛ نسخةء والله أعلم. وجمع الناسخ في ح» وك بين 
البيتين في النص» مقدما البيت الذي في الأصلء غير أن الشطر الثاني من البيت الثاني ورد فيهما: 

«قَل وقوع کیج از مَوْتٍ يَِنْه والبيتان بمعنى واحد. 


قبل وفرع مؤت اؤ بيع يَمِنْ 


Î30/ 


وم وَصِيْةَ يُجيرٌ قبل أذ 
أكَمَر مِنْ مُلء لأجتبي 


م 2 (2 َء 
بهجرما“ كنا 
أا الصَّلَاهُ قل لكل ذَّمَتْ 





a‏ ت 


وت مؤروڭ ° لِوَارِثِ وَمَنْ 
أجازه في قرضٍ الْوَسِيّ 
ى وَمِنْ دا جَعَلُوا لمن 
إو وَمَنْ يُورَتُ غُيؤ هَالِكِ 
بعتم الجواز إِذْ ُو سَجَبْ 


قال في «الإيضاح) ما نصه: تقديم الحكم عَلّی شرطه» هل زي ویلزم أم لا؟ 

وعليه إخخراج الزكاة قبل الحول بيسير©. 

والكفارة بين اليمين* والحث60. 

وإسقاط الشفعة قبل البيع والقصاص قبل اموت ونفقة المستقيل©. 

ورد الإيصاء في حياة الموصي. 

وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية» والدخول©. 

تَنْبِيهٌ: لم يختلفوا في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت؛ لأن وقتها سبب19) .اه. 

ونقله في «شرح النهج»""» وهو غير واي بالمسائل التي ذكر الناظم» ويؤخذ 
باقيها من قول شارح «المنهج) في موضع آخر: وعليه ‏ يعني الخلاف في لزوم إسقاط 


(1) في ك: مورث. 

(2) في زء وي: لهجرها. 

(3) تقدمت هذه المسألة في قاعدة: ما قرب من الشيء هل له حكمه؟ راجع ص 248. 

(4) يعني: تقديم الكفارة على الحنث. 

(5) انظر الكافي: 198 بداية المجتهد: 1/ 307) الفروق: 1/ 197 198. 

(6) يعني: إسقاط الرجل حقه في الشفعة قبل بيع شريكه. (انظر الفروق: 1/ 197» تحرير الكلام: 273). 
(7) يعني: العفو عن القاتل قبل زهوق الروح. (انظر الفروق: 1/ 198» تحرير الكلام: 315 317). 
(8) انظر الفروق: 1/ 199 تحرير الكلام: 305 308. 

(9) انظر تحرير الكلام: 304. 

(10) إيضاح المسالك: 225 - 226. 

(11) انظر المنجور: 69. 








فبما اثتمئ إعالم الَديئة 


الحق قبل وجوبه ‏ إجازة الوارث في مرض الموصي الوصية للوارث» أو بأكثر من 
العلث40), 
والر أة ذات الشرط (المعلق)© برضاهاء تقول: إن فعله زوجي» ققد فارقته0©. 
والأمة تحت العبد تقول: إن أعتقت تحت زوجي العبدء فقد فارقئه©, 
والشريك فيما له [فيه]©© الشفعة» يسقط الشفعة لمن يريد الشراء قبل الشراء. 


وشبه ذلك؛ كمن أذنت لمن حلف ألا يتروج عليها إلا بإذنهاء ثم أرادت الرجوع 
قبل أن يتزوج. 

والمفوضة تسقط المهر قبل الفرض» والدخول.©6اه. 

وذكر البرزلي في مسائل الشفعة كثيرا من هذه النظائر» [و] من جملة كلامه قوله: 
ومنها إذًا أسقطت حقها من المبيت» ثم قامت تطلب©. 


ومنها إِذّا قال رجل» لو وجدت/ من يقتلني» وأهب له دمي» فقتله رجل» فإنه يقعل /30ب 
4 


وإذا قال الموصى له في حياة الموصي: رلا أقبل الوصية» ثم يريد قبولها بعد 
وفاته» فذلك له. 


ومن وهب ميراثه من أبيه قبل موته» ثم مات» قله ال رجو 190 لأنه وهب ما لم 


(1) انظر تحرير الكلام: 276 . 282. 

(2) بياض في الأصل مكان «المعلق»» وما أثبتناه من ح» وك 

(3) انظر تحرير الكلام: 299 - 304 

(4) انظر نفس المصدر. 

(5) زيادة من شرح المنهج. 

(6) شرح المنهج: 287» وانظر إعداد المهج: 62 186 - 187. 

(7) انظر الفروق: 1/ 2200 تحرير الكلام: 291 . 298. 

(8) انظر تحرير الكلام: 311 315. 

(9) «لاه ساقطة من الأصلء والزيادة من ح» وك وجامع مسائل الأحكام للبرزلي. 
(10) انظر تمرير الكلام: 282 . 291. 





يجب له(1). اھ الغرض مختصرا. 


ومن تكلم على هذه النظائر الشيخ التائي فی (كبيره) ‏ عند قول المتن: دلا إن 
يرات قبل الفرض»” 2 أو أسقطثث ا قل وجو - - إِذْ قال ب بعد أن ذكر 


وإجازة الوصية للوارث. 
وإجازتهم أكثر من الثلث للأجنبي في مرض الموت. 
وقد نظم الدماميني © منها ما حضره» فقال: 


إلى آحر اثني عشر بيتاء وتممها بثلاثة أبيات) انظر الجميع إن شعت في فى (التزامات 
الحطاب»*» ومسائل إسقاط الحق قبل وجوبه كثيرة» ذكر منها في «الالتزامات» سبع 

عشرة مسألة©, 

(1) انظر جامع مسائل الأحكام: 3 28: من مسائل القسمة والشفعة. 

(2) يعني: أن الزوجة إذا أبرأت ذمة زوجها من صداقهاء أو ص بعضه في نكاح التفويض قبل الدخول 
وقبل أن يفرضه لهاء فإن ذلك لا يلزمها؛ لأنها أسقطت حمًا قبل وجوبه. وقيل: يلزم جریان سبب 
الوجوب؛ وهو العقد. (انظر شرح الخرشي: 276/3» تحرير الكلام: 304). 

(3) في الختصر: «شرطاء غير أن الزرقاني ذكر أنه في بعض النسخ: «فرصًا»» والمراد بالفرض هنا: النفقة» 
وهي المسألة التي تقدمت عن الونشريسي في ص 298. (انظر تحرير الكلام: 307» شرح الزرقاني: 
25/4. 

(4) اللختصرء بشرح المواق: 3/ 516 وانظر تحرير الكلام: 305 شرح الزرقاني: 4/ 25 شرح 
الخرشي: 3/ 277: جواهر الإكليل: 1/ 315. 

(5) انظر تحرير الكلام: 323 324 والدماميني :هو بدر الدين محمد بن أي بكر بن عمر الدماميني 
القرشي الإسكندري الرحال» الأديب النحوي» المعروف يإتقان الوثائق أخذ عن ابن عرفة» وابن 
خحلدون» وجلال الدين البلقيني» وعنه أحذ زين الدين عبادة» وعبدالقادر الکي» م مصنفاته: شرح 
صحيح البخاري» وشرح التسهيل» والنزرجية» وغير ذلك» ولد سنة 763هء ووي سنة [/82ه. 
(انظر توشيح الديباج: 175 176 نيل الابتهاج: 288 . 289» شجرة النور: 1/ 240 . 241). 

(6) فتح الجليل: 182/2 باب النكاح وما يتعلق به . فصل في الصداق. 

(7) انظر نفس المصدر. 

(8) انظر تحرير الكلام: 323 . 324. 

(9) انظر نفس المصدر: 273 322, الفروق: 196/1 . 200. 











فيما التمئ إعالم الديئة 
2 فَاعِدَة: اليف في إنكَانٍ الآداي هَل ر رط في الأَدَاي ز في الْوْجُوب؟ 
مَل شط إِنْكَانٍ الأَدَاءٍ ۽ في الأ أو في الو جوب الف فيه مهدا 
ت ت دخ ام بُعَيِدٍ حول هل إِمْكانٍ ركن 
قال في «إيضاح المسالك» ما نصه: إمكان الأداء» هل هو شرط في الأداءء أو في 
الوجوب؟ اختلفوا فيه» وعليه تعلق الزكاة بالذمة إِذّا تلفت بعد الحول» 50 
الإمكان» والمشهور لا تتعلق» وثالئها تعلقها بالباقي فقط0» وإن كان دون النصاب3. اه. 
ومثله في «شرح المنهج9© نقلا عن القري»» وزاد في آخره: فإن أمكن تعلقت 
اتفاق_©؟. اه, 
ثم قال في «الشرح» المذكور: فَائْدَة: [قال] ابن عبدالسلام” 7 : اصطلاحهم في 
غاب أن ما کان من فمل للها كدحول الوقت» أرما لا يطلب من الكل 
كالاقامة» وعلق عليه أمر سُعْيَ: شرطّ وجوب» وما كان من فعل المكلف» ومطلوبًا 
س شمي: شرط أداء” 0 ٤‏ كستر العورة» والخطبة في الجمعة. 





۸ 


)( في الأصل: وأو والصواب ما أثبتناه. 

(2) انظر بداية المجتهد: 1/ 181. 

(3) إيضاح المسالك: 232. 

(4) انظر المنجور: 67 . 68ء إعداد المهج: 61. 

(5) انظر القراعد: 2/ 518. 

(6) شرح المنهج: 68 القواعد: 518/2. 

0072( في Ca‏ ك لابن عبدالسلام. 

(8) الإقامة هنا يقابلها السفرء وذلك كتعليق وجوب صلاة الجمعة على الإقامة» فالإقامة وإن كانت من 
فعل المكلفء إلا أن الشارع لم يطلبها منه. 

(9) في شرح المنهج: وكان من المكلف ومطلويًا به. 

)10( انظ تفصمل الكلام في مسألة شرط الوجوب وشرط الأداء في: نشر البنود على مراقي السعود 
لعبدالله بن هيم الشنقيطي: 1/ 43 44 ط/ صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين 
المملكة 1 مارت العربية المتحدة ‏ مطبعة فضالة . المحمدية ‏ المغرب. 





زح الْيَوَافِيتِ النّميئة 
والشرط ما يازم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود» ولا عدم لذاته10). اه ©. 

3 فَاعِدَةٌ: انلف في الْقُقَراِ هَل هُمْ كالشركاي آَم 30م 
الْمُقَرا» كَالشُرَكَاءِ جُهِلُوا لت ل وَمَنْ باع نمار 
اَذ او ِن ضَاعَ مز يِن صاب من قبل إِمْكَانٍ كما قبل پيا 
قال في «شرح النهج»» وعليه ‏ يعني الخلاف في القاعدة - إا ضاع جزء من 





⁄ النصاب قبل/ التمكن من الأداء ۔ كما مر فوق ھذہ ۔ فعلی أنهم کالشرکاء تجب 


الزكاة في الباقيء وعلى أنهم ليسوا كذلك» وإغا الزكاة من باب المواساة» تسقط©. 

وكذا من باع زرصًا بعد إفراک1) أو مرا" بعد طيبه» فوجبت الزكاة فأفلس» 
فإن قلنا إن الفقراء شركاءء أحذت الزكاة من عين المبيع» إِذّا وجدت في يد المشتري» 
ويرجع هو على البائع» وإن قلنا إنهم ليسوا شركاءء لم يؤخذ من المشتري شيء وإن 


(1) انظر شرح تنقيح الفصول» للقرافي» بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد: 82» ط/ الأولى سنة 1393ه ‏ 
73م مكتبة الكليات الأزهرية ‏ دار الفكرء نشر البنود: 1/ 41. 

(2) شرح المنهج: 68. 

(3) يعني هل الفقراء يُعَدُونَ كالشركاء لصاحب المالء أم أن الزكاة من باب المواساة؟. (انظر إعداد المهج: 61). 

(4) حذفت الهمزة للوزن. 

(5) في ح؛ واك: أو. 

(6) في ي: «أوه. 

(7) راجع قاعدة: إمكان الأداى هل هو شرط في الأداء» أو في الوجوب؟ التي تقدمت قبل هذه القاعدة. 

(8) راجع القاعدة السابقة. 1 

(9) قال ابن الحاجب: فلو ضاع جزء من النصاب» ولم يمكن الأداء فقولان؛ بناء على أنهم كالشركاء أؤ 
لاء ولذلك قال الموجب بربع عشر الباقي. (جامع الأمهات: 65 - الزكاة». 

(10) إفراك الزرع هو أن يبلغ حدا يستغني معه عن السقي» وذهاب الرطوبة» وعدم النقص» وذلك إذا 
سمن واشتد. (شرح الخرشي: 2/ 172» وانظر القاموس: 3/ 0325 التاج والإكليل: 2/ 285» 
شرح الزرقاني» حاشية البناني: 2/ 135 . 136). 

(11) في شرح المنهج: «ترا» . بامثناة الفوقية ‏ والأولى ما أثبتناه؛ ليعم جميع الثمار» والمراد بطيب الثمر 
بلوغه الحد الذي يحل بيعه فيه» وهو الزهو. (شرح الخرشي: 172/2). 








وجد المبيع بین( . اھ 


ونحوه في «الإيضا بضاح ا 4 © وكلام ال منجور هذا أبيين منه» وأوضح. 


6 فَائْدَة: : في عَدَدِ [الأَضتافٍ] ّي ُخرځ منها رَكاة الْفطر. 
۴ 0 2 4 
في ا ودرو وُر ور دن رکه فط 
إلا إِذَا يُقََاتُ ١‏ عَالقَطَانِي والگين ولتخ ولان 
وَنَحْومَا تحمكلٍ السّويقٍ فُمئة يُخْرجٌ عَلَى ميت 
قال في «المدونة»: قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القح» > والشعیں 
والشلت” مه والذرة» الخ 07 والأرن والتمرء والزبيب» والأقط” 5 صاع من كل 
منها©, اه 


(1) قال ابن القاسم في هذه المسألة: إذا أعدم البائع قبل أن يؤدي الزكاةء ووجد الطعام بيد المشتري» فإنه 
تؤحذ منه الزكاة» ويرجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الشمن» وقال غيره: تؤخذ من البائع» ولا 
سبيل على المشتري» قال ابن يونس: وهو القياس. (انظر التاج والإكليل: 2/ 288). 

(2) شرح المنهج: 68. 

(3) انظر الونشريسي: 3ه القواعدء للمقري: 2/ 519 إعداد المهج: 61. 

(4) في ح» وك: الفطر, 

(5) انظر المنتقى: 188/2 المقدمات: 1/ 337. 

(6) الشلت ‏ بضم السين وسكون اللام -: ضرب من الشعير لا قشر له؛ وقال ابن فارس: ضرب من 
الشعير رقيق القشرء صغير الحب» وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعيرء لا قشر له؛ كقشر 
الشعير» فهو كالحنطة في ملامسته» وكالشعير في طبعه وَبُدودَتِهِ. (انظر المصباح المنير: 2108 
القاموس: 1/ 156 كفاية الطالب الرباني: 1/ 451 شرح الخرشي: 2/ 170). 

(7) الدّحْن ‏ بضم الدال المهملة وسكون الحاء المعجمة .: حب أصغر من ال جاؤزس . حب يشبه الذرة» 
وهو أصغر منها ‏ أملس جدّاء بارد» يابس» حابس للطيع؛ وقيل: هو الجاؤؤس. (انظر المصباح المثير: 
7 73 القاموس الحيط: 223/4). 

(8) الأقط ‏ بفتح الهمزة وكسر القاف» وقد تسكن مع فتح الهمزة وكسرها .: يصنع من اللين الخيض 
يطبخ» ثم يترك حتى يقطر ويستحجر؛ أي: هو اللبن المستخرج زبده الجاف. (انظر المصباح المتير: 27 
القاموس: 362/2» جواهر الإكليل: 142/1ء 20/2). 

(9) انظر المدونة: 1/ 293. 








قال ابن ناجي في شرحه لهذا امحل: ما ذكر أنها : تزدى من هذه التسع وظاهرها 
الحصر - هو المشهور» وقيل: ! إنها تؤدى من عشر بزيادة العَلّسِ( 0 قاله ابن حبيب©, 


اھ 


وذ کر التتائي في «كبيرهٍ أن بعضهم نظم الأصناف المذكورة» فقال: 
فى البو وَالشلتِ َالو يتغا ‏ ركاه فطركم ومر الفط 


وَفِي ربيب رفي دُحْن وفي درو وَفِي شَّعِيرٍ وَمَا فِي داك مِن غَلَطٍ 
وَالْقَاضِلُ اب عيبب رانا عَلَسَا ‏ َلك عفر بلا وکس ولا سير 
وكتب ‏ أعني التتائي .: عَلّى قول المتن «إلا أن يقتات غیره»: أي غير المذكور؛ 

كالقطاني © 00 


(1) العَلّس ‏ بفتح العين واللام المخففة : حب طويل يشبه البر» وهو طعام أهل اليمن» وقد تكون في 
القشرة منه حبتان» أو ثلاث. (انظر المصباح المنير: 161» القاموس: 2/ 240» الرسالة: 172» شرح 
الزرقاني: 135/2» جواهر الإكليل: 1/ 125). 

(2) انظر المنتقى: 2/ 188 المقدمات: 1/ 338 مواهب الجليل: 2/ 368. 

(3) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 1 /342. 

(4) في فح الجليل: في البر والدخن ثم السلت يتبعه. 

(5) في فتح الجليل: وفي زبيب وفي أرز وفي ذرة. 

(6) لا وكس ولا شطط: أي لا نقصان» ولا زيادة. (انظر المصباح المنير: 257). 

(7) قال خليل: يجب بالسنة صاعء أو جزؤه عنه» فضل عن قوته وقوت عياله... من أغلب القوت من 
معشرء أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره. (امختصر بشرح المواق: 2/ 364 2368 وانظر شرح 
الزرقاني: 2/ 185 1872 شرح الخرشي: 2/ 228 229). 

(8) القطاني: جمع قطنية ‏ بكسر القاف وضمها .: وهي الحبوب التي تدحر في البيت وتقيم زمائاء 
مأخوذة من قطن بالمكان إذا أقام به» وقال في «التهذيب»: اسم جامع للحبوب التي تطبخ» وذلك مثل 
العدس» والبقلاء واللوبياء» والحمصء والأرزء والسمسمء وليس القمح والشعير من القطاني» وقيل: 
هي حبوب الأرض مطلقاء وقيل: ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر» وقال الخرشي: كل ما لَهُ 
غلاف؛ كالفول» والحمص» واللوبياء والبسيلة» والجلجلان» وحب الفجل» والعدس» والجلبان. 
وقال في «جواهر الإكليل»: هي الفول» والحمص؛ والعدس» واللوبياء والبسيلة» والجلبان» والترمس» 
وقال مالك هي: الفول» والعدس» والحمصء وال جلبان» واللوبياء وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من 
القطاني. (المدونة: 1/ 288» شرح الخرشي: 2/ 170؛ جواهر الإكليل: 1/ 125» وانظر المصباح 
المنير: 2194 القاموس الحيط: 4/ 262). 











والتين» وألشويق» واللحم» واللبن» فيخرج من , اه. 
ومثله لابن الحاجب0©. 


7 . فَئِدَةٌ: أَسْبَابُ الصيام بيد 


قل السا إخلال عك وَطُهُورَ هلال سَهْرِنَا وجنت وثذوز 


£ 


ئه اهاز يئا أشبابُ لقرضٍ صَوْيِنَا رََى الأضحابُ 

عقد الناظم في هذين البيتين معنى قول القرافي في «الذخيرة): وأسباب وجوب 
الصوم ستة: النذر©. 

وقتل المخطل. 

والظهار. 

والحنث. 

وإخلال النسك. 





(1) الشويق: بفتح السين» وكسر الواو كأمير .: طعام يصنع من الحنطة والشعير. (انظر المصباح المتير: 
3 القاموس الحيط: 3/ 256). 

(2) فتح الجليل: 1/ الورقة 8 . أ» باب الزكاة» فصل صدقة الفطرء وانظر جواهر الدرر: 241/1» 
القوانين الفقهية: 117. 
)3( قال ابن الحاجب: وَقَدْدهَا صاع من المقتات في زمانه ولد من القمح» والشعير» والسلت» والزبيب» 
راتس والأقط والذرة والأرز والدحن» وزاد ابن حبيب العلس... فلو اقتيت غيره؛ كالقطاني» 
والتين» والسويق» واللحم واللبن» فالمشهور يجزي... (انظر جامع الأمهات: 70. الزكاةء الدر 

الثمين: 105/2). 

4 «ستة» ساقطة من حاو ك. 

(5) انظر ج 2 تتوير المقالة: 3/ 2110 المقدمات: 1/ 238. 

(6) النذر لغة: الإيجاب والالتزام» يقال: نذر على نفسه كذا؛ أي أوجب عليهاء واصطلاحا: يطلق على 
معنيين عام وخخاص» فمعناه العام: دهو إيجاب امرئ على نفسه لله . تعالى ‏ أمرّاة» وهو يشمل بهذا 
النذر المندوب والمكروه والحرام. 
وأما بمعناه الخاص فهو: النذر المأمور بأدائه» وهو: التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر. (انظر 
القاموس: 145/2» شرح حدود ابن عرفة: 0). 1 

2( قال التتائي : وعدها ابن عمر ثمانية؛ لانه نوع إخلال النسك إلى ثلاثة: صوم كفارة الآذى» وصوم= 


mihnet: 1 


اح die Ih‏ عجر قل البو ي ي ن ema ilr‏ وجل el‏ يه 00 0 





317ب وظهور هلال رمضان(, اهف بنقل التتائي اول باب الصيام من «أسّرح الكبير) | 


5 و ےم‎ 20 6. o 
فَائِدةٌ: الأشياءٌ التي يت بها الهلالُ س‎ 8 


8 .الام ر مە e‏ 

ينجت الهلال قال الْعُلَمَا بيئة حذْ© عَدَهَا مىك 

رُؤْيَةُ عذلين كمال شَعْبَانْ أَؤْ رُؤْيَهُ اسْيِمَاصَة© وإلسان 

راه قال EE‏ ر ْلَه وَلَن© يغ جَنْسَهُ 
0 0 0 


وخب الوَاحِدٍ عَيْتُ لا إِمَامْ أو ليس يغتبي بِأَخوالٍ الأئام 
َ و 7 7 ج 5 5 ج 6م 
أو تفه يتر ما قزرا لآخحر على الذي قَدْ سرا 
5 اع = ۳ ۳ ت ق ١ ١‏ : 1 
قال التتائي» إثر ما قدمنا عنه في شرح البيتين قبل: وحكى ‏ يعني القرافي” عن 
صاحب «التلخ 25 أن الطرق الثبتة للهلال تة : رؤية الإنسان لنفسه. 
والرؤية العامة©0 م م م ام ا ل ل ل ل ل ا ا ا 0 


1 





= التمتع» وصوم كفارة قتل الصيدء وهذه الثلاثة داخلة تحت إخلال النسك» فهي سبب واحد. (تنوير 
المقالة: 3/ 110). 

d)‏ فتح الجليل: 1/ الورقة 219 ب» باب الصيام. 

(2) في ح: قد. 

)032( هذا الشطر ساقط من حء والتصحيح بهامش النسخة. 

(4) الرؤية المستفيضة هي: الرؤية الشائعة والندشرة؛ والعنى أن رمضان يتحقق صومه ‏ أيضا ‏ بالرؤية 
المستفيضة؛ أي المنتشرة الحاصلة من خبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة» ولو كان فيهم 
العبيد والصبيان» وقد عبر عنها الشارح بالرؤية العامة. (شرح الخرشي: 235/2 وانظر المصباح المنير: 
185 القاموس: 2/ 353, شرح الزرقاني: 2/ 192). 

5( في ج وك: لم. 

(6) في زء وي: من بلد. 

(7) انظر الذخيرة: 488/2. 

(8) كتاب «التلخيص» لأبي بكر بن العربي. (انظر المعيار المعرب: 5/ 399). 

(9) انظر المقدمات: 1/ 253. 

(10) قال الباجي: والرؤية العامة هي: أن يرى الهلال الجم الغفيرء والعدد الكثير حتى يقع بذلك العلم 
الضروري؛ فهذا لا خلاف في وجوب الصوم والفطر به لمن رآه ومن لم يره» وهذا يخرج عن حكم 
الشهادة إلى حكم الخبر المستفيض» وذلك مثل أن يرى أهل القرية الكبيرة الهلال» فيراه الرجال 
والنساء والعبيد بمن لا يمكن تواطؤهم على الكذب والباطل» وقد قال محمد بن الحكم: في مثل هذا= 


والخاصة(!) عند الحاكم. 
وخبر الواحد بموضع لا إمام فيه» أو فيه لكن لا يعتني بأمر المسلمين. 
أو ينقل من بلد©© ما ثبت في آخر عَلَى المشهور. اه. 
قال التتائي: وهذه الطرق تفهم ما سيأتي في كلام المصنف©. اه. 





9 فَائِدَةٌ: في السّئة سَبْعَةٌ أيّام يُسْتَحَبُ صِيَامُهَا. 
rS e‏ 0 0 
سابع الْمِطْرِين من طَفْرٍ رجب وول اليجة أَيِضًا بستحت 





= لا يحتاج إلى شهادة ولا تعديلء ويلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة الأخبار لا من باب 
الشهادات. (انظر المنتقى: 36/2). 

(1) قال الباجي: الرؤية الخاصة هي: أن يراه العدد اليسير» وأقل اليسير أن يثبت بشهادة رجلين .اه وقال 
التتائي: الرؤية الخاصة هي: شهادة عدلين عندالحاكم. (انظر المنعقى: 2/ 236 تنوير المقالة: 3/ 116). 

(2) في ح: وأو بنقل من بلده» وفي الذحيرة: «أو تنقل إلى بلده. 

(3) ضح الجليل: 1/ الورقة 219 . بء باب الصيام. 

(4) انظر المختصرء بشرح الحطاب: 2/ 379 . 386. 

(5) وردت أحاديث كثيرة في فضل صوم رجبء وفي النهي عن صومه» وقد تكلم العلماء فيها وأطالواء 
فجمع الحافظ ابن حجر رسالة في ذلك سماها: «تبيين العجب با ورد في فضل رجب»» ونما جاء 
فيها قوله: لم يرد في فضل رجبء ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معينء ولا في قيام ليلة 
مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم بذلك الحافظ الهروي» رويناه 
عنه يإسناد صحيح» وكذا رويناه عن غيره» ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث 
في الفضائل» وإن كات فيها ضعيف ما لم تكن موضوعة... ثم ذكر عن ابن عباس - موقوقًا ‏ أنه قال: 
«من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب اثنتي عشرة ركعة... ثم أصبح صائعًا حط الله عنه ذنوب 
ستين سنة» وهي الليلة التي بعث فيها محمد به 
وسيل ابن الصلاح عن صوم رجب فقال: قال حفاظ الحديث: لم يثبت في صوم رجب حديث؛ أي 
فضل خحاص» وهذا لا يوجب زهدًا في صومه با ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقًاء والحديث 
الوارد في «سنن أبي داود» في صوم الأشهر الحرم كاف في الترغيب. (انظر مواهب الجليل: 407/2 
412 التاج والإكليل: 2 : 8 . 

(6) المنصوص في الذهب استحباب صوم العشر الأؤل من ذي الحجة» كما نص عليه اين حبيب وابن 
رشد وعياض والقرافي وخليل وغيرهم» فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يلفهِ: «ما من أيام 
الدنيا أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشرء وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة» 
وليلة فيها بليلة القدر». > 


صومۇ Dé‏ رول مُحرم وَنَالِثٌ قََدْ تعلو 








= وعن حفصة وا قالت: أربع لم يكن يدعهن البي وَل صيام عاشوراء والعشرء وثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتين قبل الغداة. وعن بعض أزواجه ل أنه كان يصوم تسعًا من ذي الحجة؛ ويوم 
عاشوراء. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي وف قال: «ما من العمل في أيام أفضل من العمل في 
عشر ذي الحجة, قيل: ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع بشيء4» وكان سعيد بن جبير إذا دحل أيام العشر اجتهد اجتهادًا شديدًا حتى ما يكاد 
يقدر عليه. 

والمراد بصيام عشر ذي الحجة صيام الأيام التسعة الأولى منه» قال بهرام: وهو ظاهرء إذ لا يصام يوم 
النحر. (صحيح البخاري: 2/ 5 كتاب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق» سان ابن 
ماجه: 1/ 550 . 551 - كتاب الصيام» باب صيام العشرء الحديث رقم 17281727 سنن 
النسائي: 4/ 0 221 كتاب الصيام؛ [باب] كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء سنن الدارمي: 
2 ۔ 26 . كتاب الصوم» باب في فضل العمل في العشرء ط/ دار الكتب العلمية» وانظر 
المقدمات: 1/ 2242, القوانين الفقهية: 119 خطط السداد والرشد: 106/2ء مواهب الجليل: 2/ 
2 الدر الئمين: 2/ 107). 

(1) وردت عدة أحاديث في فضل صيام يوم عرفة حصوصًاء وهو اليوم التاسع من ذي الحجةء فقد روى 
أبو قتادة الأنصاري له أن البى ل سيل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية؛» 
وروى - أيضا ‏ أن النبي ولف قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة 
التي بعده). 
وروى الإمام مالك أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. (صحيح مسلم: 3/ 167 ۔ 2168 
كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» الموطأ: 1/ 375 
كتاب احج باب صيام يوم عرفة» الحديث رقم 133 سان ابن ماجه: 1/ 551 كتاب الصيام 
باب صيام يوم عرفة» الحديث رقم 1730 وانظر تلخيص البير: 2/ 226, المقدمات: 1/ 2242 
القوانين الفقهية: 119). 

2( نقل خليل في «التوضيح؛ عن ابن حبيب استحباب صوم الثالث من الحرم» قال: لأن فيه دعا زكريا 
ربه» فاستجاب له» وقد ورد في استحباب صوم شهر الحرم ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ويل قال: 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله انحرم»» وروى علي نه أن رجلا سأل النبي :اي شهر 
يصومه من السنة بعد شهر رمضان؟ فأمره بصيام انحرم» وقال: إن فيه یوما تاب الله على قوم ويتوب 
فيه على قوم. (صحيح مسلم: 3/ 169 كتاب الصيام - باب فضل صوم امحرم» سنن الدارمي: 2/ 
1 ۔ 22 کتاب الصوم ‏ باب في صيام الحرم وانظر سنن ابن ماجه: 1/ 554 كتاب الصيام» 
باب صيام أشهر الحرم» الحديث رقم 1742, مواهب الجليل: 2/ 406 شرح الخرشي: 2/ 241, 
حاشية البناني: 2/ 197). 


فيا امن لِعَالِم الَِيئة 





وايش الْعِشْرِينَ مِنْ ذي لقعد“ وَنِضفٌ صَعْجَانَ© تام الْعِذَهْ 


قال الشيخ محمد ميارة في «شرح المرشد): ولبعضهم في الأيام التي يستحب 
صيامها: 
أا راغا اجر ألصيام تَطَوْعَا عَلَيِكَ بِأَيَام رَوَنْهَا الأوَائِلُ 
رها سبع ين الْعام كله وفي صَوْيِهَا لِلصَائِمِينَ فَطَائِلُ 
و 


قَفِي رجب يڻ بغڍ عِشْرِينَ سَابِعٌ ‏ به كل ټڙ مغت مُتشاغل 


وَفي الضف من بان جا عَجَائِْتِ ين اير والإحسان فَهِيَ تُوَاصِلُ 


فمن فَامَهُ ليلا وَأضبح صَائِئَا ‏ تَلَمّى أمَانًا لَمْ تُصِبهُ الْعَوَائل 
لاه ues‏ كوه acelin‏ إا وف ا 7 1 0 
وَمِنْ قعْدَة شق وَعِشْرونَ9 فَاختفِظ ١‏ به إِنَهُ يَوْمّ عَظِيمٌ وَفاضِل 


2 


وفي حججة يزم أَنَى وهو أو وَتَاسِعْهُ أَنِضًا لَك كَاضِلُ 








(1) استحب ابن حبيب صوم الخامس والعشرين من ذي القعدة» قال: لأن فيه أنزلت الكعبة على آدم ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ ومعها الرحمة» وقد ورد استحباب صيام الأشهر الحرم ومنها ذو القعدة» روى 
أبو مجيبة الباهلي عن أبيه ‏ أو عن عمه . قال: قال رسول الله : «صم شهر الصبر؛ (يعني شهر 
رمضان) ويوما بعده»» قلت: إني أقوى» قال: صم شهر الصبر ويومين بعده» قلت: إني اقوی» قال: 
صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرم. (سنن اين ماجه: 1/ 554 كتاب الصيام . باب 
صيام أشهر الحرم» وانظر المقدمات: 1/ 242» القوانين الفقهية: 2119 التاج والإكليل: 407/2 
مواهب الجليل: 2/ 106 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 2 197 شرح الخرشي: 2/ 2241 
المجموع: 6 386 وانظر معنى قوله: وأنزلت الكعبة» في حاشية العدوي على خليل: 2/ 241). 

(2) روى علي ظه أن رسول الله يل قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا 
نهارهاء فإن الله يتزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له! ألا 
مسترزق فأرزقه! ألا مبتلى فأعافيه! ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الففجر»» وإسناده ضعيف (سان ابن 
ماجه: 1/ 444 كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبانء الحديث رقم 
2)8. 

(3) في ح» و ك: جاء. 

(4) في ح» و ك والدر الشمين: خمس وعشرين. 





شرح الْمَرَاقِيِتِ التّميئة 





رتايت أئام الحم إِنّهُ جيل وعاشوراء?“ فيي أارزت 


قال ميارة بعد إنشاد الأبيات: وجعل بعضهم بدل أول يوم من الحجة السادس من 
وبعضهم الثالث من رجب .اھ 


ولا ذكر محمد بن سعيد المرغتي© في رجزه «المقنع» أن صوم عاشوراء مرغب 
32 فيه ذكر بعده بقية الأيام السبعة/ فقال: 





(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قدم النبي يلو للدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراى فقال: 
ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهمء فصامه موسی» قال: فأنا 
أحق بموسى منکې» فصامه وأمر بصيامه. 
وروى أبو قتادة الأنصاري طن أن النبي َي سكل عن صوم يوم عاشوراء» قال: يكفر السنة الماضية. 
(صحيح البخاري: 3/ 57 كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» صحيح مسلم: 3/ 168» 
كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء» وانظر سنن 
ابن ماجه: 1/ 552 553 كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عاشوراء» تلخيص البير: 2/ 226). 

(2) في ح» وك: «وفيه»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(3) إشارة إلى الخلاف في يوم عاشوراء هل هو العاش أو التاسع؟ قال ابن رشد: وقد اختلف فيه فقيل: 

هو العاشر» وقيل: هو التاسع؛ فمن أراد أن يتحراه صام التاسع والعاشر. اه. 
ومن ذهب إلى أنه التاسع ابن عباس رضي الله عنهما فعن الحكم بن الأعرج قال: قلت لابن 
عباس: أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: إذا رأيت هلال الحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائئاء 
قلت: هكذا كان رسول الله ي يصومه» قال: نعم. 
قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من الحرم» ويتأوله على 
أنه مأخوذ من إظماء الإبلء فإن العرب تسمي يوم الخامس من أيام الورد ربغاء وكذا باقي الأيام على 
هذه النسبةء فيكون التاسع عشراء وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء :هو 
اليوم العاشر من انحرم... (صحيح مسلم: 3/ 151 كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» 
شرح النووي على مسلم: 12/8. المقدمات: 1/ 242» وانظر المجموع: 6/ 383, الغني: 3/ 
4 مواهب الجليل: 2/ 403). 

(4) الدر الثمين: 2/ 109. 

(5) نفس المصدر. 

(6) في ح» وك: «المرغيثي»» والمرغتي: هو أبو عبدالله محمد بن سعيد بن محمد بن يحبى السوسي 
المرغتي ‏ بكسر اليم والراءه وسكون الغين» أو بضم الميم» وسكون الراءه وكسر الغين .: نسبة إلى 
مرغت من قرى سوس» وقد اختلف في ضبط هذه الكلمة اختلاقًا كبيرًا . الفقيه» المحدثء المفسرء- 


لل سس 


GD 


في صَوْم الث انيم ازب وَعاءٍ جكة [روزا) وَكَرْ رجحب 





ركه عدو ويؤم عة وَنِضفٍ سغبان وى دو اة“ 


.اھ 

ولا يخفى ما في هذا النقل» وكلام الناظم من التخالف» فالمتحصل من هذا أن 
الأيام التي يستحب صيامها . وفاقًا وخلافًا ‏ غير محصورة في سبعة» وبالله التوفيق. 
4 فَاعِدَةٌ: اخْتلهُو0© هَل رَمَضَانٌ عِبَادَةُ وَاحِدَة اؤ عِبادَاتٌ؟ 

وَامْمَلَمُوَا في رَمَضَانَ هَل يب اة واجتة أو ارا 


ديد ية ولإكَيِقمَاء بها عَلَيه يي“ الآرَاءُ 





= العارف بالفلك والتعجيمء تحني بالأدب» والإنشاء» وكانت له مشا ركة في الطب» تخرج عليه عدد لا 
يحصى من أهل العلم» من مصتفاته: «القنع»» وهو أرجوزة في علم التوقيت» وشهور العام» وأيام 
السنين العربية» والعجمية» وشرحه بشرحين كبير سماه الممتع في شرح المقنع؛ وصغير سماه: المطلع 
على مسائل المقنع» وكلاهما مطبوع» ومنظومة في الفقه» والإشارة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية 
الصالحة» وكتاب في المناسك» ومجموعة فتاوى. (انظر الفكر السامي: 2/ 280 281ء الأعلام: 
6 . 140). 

(1) قال المرغتي في شرح هذين البيتين: 
من جملة الأيام المهمات؛ الأيام السبعة التي تصام في العام؛ وهي: 
ثالث الحرم وهو معنى قولنا: «في صوم ثالث الحرم ارغب». 
وثامن ذي الحجة» وهو معنى قولنا: «وحاء حجة»؛ لأن نقط الحاء ثمانية. 
والسابع والعشرين من رجب» وهو معنى قولنا: «وكز رجب»؛ لأن الكاف عشرون» والزاي سبعة. 
والخامس والعشرون من ذي القعدة؛ وهو معنى قولنا: «وكه قعدة»؛ لأن الكاف عشرون؛ والهاء خمسة. 
والتاسع من ذي الحجة؛ وهو يوم عرفة» وتقدم الثامن منه؛ وهو [يوم] الترويةء وإثما لم [أذكر] يوم عرفة 
بالعدد؛ لشهرته» ونصف شعبان معروف. (المطلع على مسائل المقنع: ص 62 مخ 4 هد خ ع› 
الرباط). 
وقد ترك ذكر اليوم السابع وهو عاشوراء؛ لأنه تقدم له قبل هذين البيتين. 

(2) انظر القنع بشرح المطلع: 62. 

(3) في زء و ي: اختلف. 

(4) في ك: «نبني»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 


منت 


هر الاكيقَاهُ فيا قَدْ يجب تعاب لَه وبي طبن 

0 أ 0 کے 2006 ع اع r2‏ ا 

في اليم إن غين والْسْرُود وقاشر“ كَقَيره اهود 

قال في «الإيضاح»: رمضان هل هو عبادة واحدة» أو عبادات؟ اختلفوا فيه وعليه 
تجديد النيةء أو الاكتفاء بها في أول ليلة» ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير0© عند 
بعض كبراء الشيوخ©», اه. 

قال شارح «امنهج)60: ويعني بهذا البعض الإمام المقري» ونقل لفظه0©. 

والمشهور من القولين الاكتفاء بالنية في وَل ليلة من الصوم الواجب التتابع؛ 
كرمضان وكفارة الظهارء ونحو ذلك؛ وعلى ذلك مر في «الختصر» تبعًا لابن 
الحاجب © , 


قال في «التوضيح): المشهور هو مذهب أحمر40, esen‏ 








(1) يعني: عاشر المحرم» وهو عاشوراء. 

(2) يعني: كونه عبادة واحدة. 

(3) يعني: تجديد النية لكل ليلة. 

(4) إيضاح المسالك: 239. 

(5) المنجور: 81. 

©( قال المقري: ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير عندي» وهما الختار. (القراعد: 2/ 554). 

(7) انظر شرح المنهج: 81) القواعد: 2/ 554 إعداد المهج: 73 - 74, 

(8) قال خليل: وكفت نية لما يجب تتابعه. (الختصر بشرحي المواق والحطاب: 2/ 419). 

(9) قال ابن الحاجب: والمشهور الاكتفاء بها في أو ل ليلة من رمضان لجميعه. (جامع الأمهات: 70 الصيام). 

(10) هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» إمام الذهب الحنبلي: وأحد الأئمة 
الأربعة في الفقهى وإمام أهل السنة» أصله من مرق ولد ييغداد سنة 164ه» وبها طلب العلم حتى عام 
3ه ثم رحل إلى الكوفة» والبصرة» ومكةء والمدينة» واليمن» والشام» والجزيرة» وفارس» 
وخراسان» روى عن عرو بن عبید» ويحبى بن أبي زائدة» وعبدالرزاق» وابن علية» والوليد بن مسلم» 
ووكيع؛ وابن مهدي» والقطان» وابن عيينة؛ وغيرهم؛ وعنه روى ولداه صالح» وعبدالله» والبخاري» 
ومسلم» وأبو داود؛ وابن معين» وابن المديني» وأبو زرعة» وغيرهم» سجن الإمام أحمد ثمانية وعشرين 
شهراء وأوذي وعذب؛ لامتناعه عن القول بخلق القرآن» من مصنفاته: المسند. وفيه ثلاثون ألف 
حديث؛ والتاسخ والمنسوخ, والتفسيرء وفضائل الصحابة» وعلل الحديث وغيرهاء ني ييغداد سنة 
1ه . (انظر طبقات الفقهاء, للشيرازي: 91 92 9 - 171 تذكرة الحفاظء للذهبي: - 





منه 


وجماعة» ومقابله وجوب التبييت كل ليلة» وهو شذوذ في المذهب2» ورأى7© في 
المشهور» أن الشهر كله كالعبادة الواحدةء والشاذ إن ثبت ظاهر في النظر؛ لأن أيام 
الشهر عبادات 280 متعددة» بدليل أن إفساد يوم لا يوجب إفساد ما مضى © اه 





مختصروًا. 
8 5 . 7 .)8( سه (0)9 12 ل 10 
وفي (المختصر»: لا مسرود( 3 ويوم معين( 3 ونوولك” “ على الاكتفاء فيهما( ٤‏ 
چ 11 





= 431/2 - 432 طبقات الفقهاءء للعبادي: 15-14 الوفيات: 6) طبقات الحفاظ للسيوطي: 
6 . 187» شجرة التور: 1/ 28 الفكر السامي: 2/ 18 . 26). 

(1) انظر المغني: 25/3. 

(2) قال ابن رشد: وقد حكى محمد بن عبدالحكم عن مالك وجوب التبييت في كل ليلة» وهو شذوذ. 
(البيان والتتحصيل: 2/ 334 وانظر شرح الرسالة لزروق: 291/1). 

(3) يعني: الإمام مالكا. 

(4) انظر مواهب الجليل: 2/ 419. 

(5) في حي و ك: عبادة. 

(6) انظر التوضيح: 1/ 2»307 مبحث الصيام. 

0 قال خليل قبل هذا: (وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ....)) والصوم المسرود هو الصوم المتتابع» 
والمعنى: أن الصوم المتتابع من غير وجوب؛ كاختيار صيام أيام متتابعة من غير أن يجب عليه شرعًا 
تتابعهاء لا يصح إلا بنية مجددة كل ليلةء ولا تكفي نية واحدة في ذلك. (انظر أساس البلاغة: 292 
_ 293 القاموس: 1/ 311» مواهب الجليل: 2/ 420 شرح الزرقاني: 2/ 202 حاشية العدوي 
على خليل: 2/ 247: جواهر الإكليل: 148/1). 

(8) يعني: أن من نوی صوم يوم معين مكررًا؛ كصوم كل خخميسء أو اثنين» أو نذر ذلك؛ يلزمه تجديد 
النية لكل ليلةء ولا تكفي نية واحدة. (انظر شرح الزرقاني: 2 202, جواهر الإكليل: 1/ 148). 

(9 في الختصر: «ورويت»؛ أي المدونة» قال الحطاب: تأمل قول المصدف: « رويت عليها»» فإنه لم يذكر 
في «التوضيح» من رواها على القوا لين» ولم أقف على ذلك في شروح «المدونة». (مواهب الجليل: 2/ 420). 

(10) يعني: الاكتفاء بنية واحدة في الصوم المسرود» واليوم المعين» وقد ذكر ابن الحاجب الخلاف في هذه 
المسألة, فقال: والمشهور الاكتفاء بها في أول ليلة من رمضان لجميعهء وكذلك الكفارات» وفي إلحاق 
السرد» ونذر يوم معين» ثالثها: يلحق السرد. (جامع الأمهات: 70 الصيام» وانظر البيان والتحصيل: 
2 332 033). 

(11) انظر المختصر» بشرحي المواق» والحطاب: 2/ 419 المقدمات: 1/ 246. 


/32ب 


والقول الأو ل“ قال في «البيان»: هو الصحيح» ومذهب مالك فى «المدونة»©. 
اه 1 ١‏ 

٤ ٍ O of als 1‏ 
[قال] ابن الحاجب: والمشهور ان عاشوراء كغيره' 3 زقإل] يي «التوضيح): أي في 
أنه لا يجزي إلا بنية مبيتة من اليل والشاذ) صحة صومه بنية من النهار”. اه 
5 قاعِدة: انلف في الع هَل هُرَ وَطْكٌ أَم لم 

قل وط الرع علي الفط يذ ومن يِمُلْ إا وَطلقْتُ قالكبة 

فأنتِ طالِقٌ فَهَل يكن ين وَطَيهَا أَم لا جلاف بير« 

قال في «شرح المنهج» ما نصه: النزعء» هل هو وطى أم لا وعليه الفطر بو©, 


ومن قال: إن وطئتك؛ فأنت طالق ثلاناء هل يمكن من الوطي أم لا؟ /لأنها ترم 
بالإیلاج» أو به وبالإترال معا ر n‏ 





ت 

(1) يعني: القول بتجديد النية في الصوم المسرودء واليوم المعين. 

(2) انظر: ج1/ 181 القدمات: 1/ 2246 التاج والإكليل: 420/2. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 2/ 331 - 332. 

)4( جامع الأمهات: 70 - الصيام. 

(5) في التوضيح: أي أنه لا يجزيه إلا بنية من الليل. 

6( في التوضيح: والشاذ لابن حبیبا. 

® التوضيح: 1/ 308 مبحث الصيام» وانظر بقية كلامه في استدلاله للقول الشاذ» والرد عليه. 

(8) في ك2 و ي: بَيِنْ. 

(9) لو طلم عليه الفجرء وهو يجامع» فتزع» قال ابن القاسم وأبو حديفة والشافعي: لا شيء عليه؛ لأن 
النزع ترك للجماع» وليس بجماع؛ كما لو حلف ألا يدخل الدارء وهو فيها فخرج» أو لا يركب 
الدابة فنزل» فلا حنث عليه» وقال ابن الماجشون وابن حنیل: يقضي؟ U‏ فيه من اللذة وا مشهور في 
المذهب الأول. ( انظر عقد الجواهر الثمينة:360/1» الذخيرة: 519/2 - 520 شرحي الرسالت 
لابن ناجي وزروق: 2293/1 التاج والإكليل: 441/2 جراهر الإكليل: 152/1). 

(10) اختلف في هذه المسألةء هل يمكن من إيلاجه فحسبء أو يمكن من الإيلاج والإنزال معاء وهذان 
القولان مبنيان على قاعدة: هل الأخذ بأول الاسم أو بآخره؟ أو لا يمكن من الوطء أصلاء وهو على 
أن النزع وطء؛ لأن نزعه حيتئذ يكون قد وقع حالة طلاقها. (انظر شرح المنهج: 85 إعداد المهج: 
6). 


على الأحذ بأول الاسم أو باحر . 

هذا نص «إيضاح المسالك») ونحوه في «قواعد المقري»» قال: قاعدة: اختلفوا 
فى كون النزع وطأء وعليه الفطر به. 

ومن قال: إن وطفتك فأنتِ علي كظهر أمي» هل يمكن من الوط أم لا؟ لأنها 
تحرم عليه بالإیلاج» أو به وبالإنزال؛ عَلّى الأخذ بأول الاسمء أو بآخخره©». اه . يعني 
نص المقري0©. 

فالمؤلف ‏ يعني ناظم «المنهج» . وصاحب «إيضاح المسالك» بنيا عَلَى القاعدة 
التمكين من الوطء في الطلاق الثلاث» والمقري بنى عليها التمكين في الظهارء 
وكلاهما صحيح. إِذِ الخلاف في كل منهما © . ام. 

ومعنى (الفطر به)؛ أي طلع عليه الفجر» وهو يجامع» فنزع. 

ر e‏ ر 

0 فَائِدةٌ. في عَدَدٍ الكَفَارَاتِ المُرة وَالْمُخيْرٍ فيها©. 


ترم م َه 2 جه ري م م E‏ 
كَمَارَةٌ ألظهَارٍ وَالْمَثْلٍ معا قد روما كذًا التَّمَمُعَا 


ويروا في ألصّوْم وَالصَيِدٍ الأَدَى روفي أليمين الجتمعا قاظقر يدا 





لاس متكت 

(1) انظر قاعدة: الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها في شرح المنهج: 86 - 87 إعداد المهج: 76- ٠77‏ 
الإسعاف بالطلب:64 - 65. 

(2) انظر الونشريسي: 240. 

(3) يعني: المقري. 

(4 القواعد: 2/ 555. 

(5) قوله: يعني نص المقري ..... إذ الخلاف في كل منهما»» ساقط من ح. 

(6) زاد المنجور بعد هذا .: ولا يصح ما حكاه ابن الحاجب من الاتفاق على التمكين في الظهار» في 
قوله «ويمكن في الظهار اتفاقًا»» ولعل ذكر المقري الظهار للتنبيه على ذلك. (شرح المنهج: 85). 

(7) شرح المنهج: 4 - 85 وانظر إعداد المهج: 75 - 76. ١‏ 

(8) يعني: بالكفارة المرتبة الكفارة التي لا يجوز للمكفر أن ينتقل فيها من خصلة إلى أخرى» إلا عند 
العجر, والكفارة الخيرة بخلافها. 


7 ره 1 e‏ 0 8 007 
وَكلهًا نص علا في اقرا“ إلا الي جاءث لصم رطان 
قال التتائي في «كبيره»؛ بعد تقرير قول المتن: «وهي - يعني الفدية©© ‏ نسك بشاة 








(1) الكفارات التي وردت في القرآن هي: 
أ كفارة الظهارء وقد جاءت في قوله ‏ تعالى -: وان برو من سا م يعودونَ لما َالو 


وھ لے کے س کی 4 سسستير؟ ب سل ور ر وور م ے2 
محر رقب ن قبل أن يماسا دیک توعظوت يدء وله يما تَملُونَ مك من لم عيذ مام 
ر 


ص e‏ بم ا E‏ 3 
شرن ماعن ين بني أن تاا هن ر كع ام يي يشككاي. (المجادلة: 3 4. 
ب كفارة القتل» وقد وردت في قوله تعالى: ( ... ومن مما حَاسَرر رو ية 


52 3 

ر وس پر 8 e‏ 2 س ضع بره اسل رہ وء 4 

وَدِيَة سم إل هلو ا أن يد فوا فإن کات من قور عد و مۇيڭ فر 
كس ع ر ا ب 0 2 عمسم ل ل ل ع اخ كرك ل 4 


َر بق میک مس لَمْ يذ نيام هراي تابنو الساء: 2م. 

ج - كفارة التمتع» والأصل فيها قوله ‏ تعالى .: «.... قن تم بام إل نچ فا اسر من المذئ هن 
سج د فرار4 (البقرة: 196). 

د كفارة الصيد» وقد نص عليها القرآن في قوله ‏ تعالى -: إا أل امنا لا تدلو اليد وأ 
أؤ کشر مام سکن أ عَرَلُ ذلك سانا دوق وول أمْرِي.... رالائدة: 95. 

ه ‏ فدية الأذى» والأصل فيها قوله ‏ تعالى .: #... من کان نکم مَرِيضًا او بوه ای ن راو ودی 
من عيام أو صَدَقَةٍ أو س «البقرة: 195). 

ز. كفارة اليمينء وقد جاءت في قوله ‏ تعالی -: لا ولیه ا او يتيخ ولک بوذم 

بنا عفدم الاين مئر عام عفرو سكي ون أوسطماطيمرة يدي أو كسَوَثه رار 

تحرير رقب فمن لو جذ يام َة أيام ذلك رة يَكَيِكُمَ إا ْنم رالائدة: 1ه. 

2( في ز» و ي: «لشهره» وكتب الناسخ في هامش ز: خ «لصوم)» يعني: وفي نسخة: لصوم والله 
أعلم. 

(3) ثبتت كفارة الصيام بالسنةء فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي يك أمر رجلا أفطر في رمضان 
أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكيئًا. (صحيح مسلم: 3 139 کتاب الصيام» 
باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه وانظر صحيح 
البخاري: 3/ 41 كتاب الصو باب إذا جامع في رمضان). 

(4) فدية الأذى هي: ما وجب في لبس؛ أو إزالة شعرء أو ظفرء أو وسخ» أو طيبء أو دهن» أو قتل قمل» 
وا حرم يخير فيها بين أن ينسك بشات فأعلى» أو يطعم ستة مساكين» مُدَّانٍ لكل مسكين, أو يصوم- 





فيا التق لِعَالِم المييئة 





فأعلى»7) ما نصه: وهذه إحدى الكفارات الست» والصوء©, والصيد, وهى 
على التخيير. 

ال۳ وال 5 ,القت )6( عا الت 5 ت له 
والتمتعم” والظهار) والقتل“ وهي على الترتيب» ونظمها بعضهم بقوله: 
ظِهَارَا وَقَْلًا رَتّبُوا وَمَتْعَا كما خَيُوا في الصّيد والصزم رالأذى 
وترك السابعة وهي: كفارة اليمين» وزادها بعضهم فقال: 

وني ڪلب پال هر و رتا وتك سَبعًا إن عفطت فبا 


= ثلاثة أيام. (تحرير المقالة: 232 . 233). 

)0( المختص بشرحي المواق» والحطاب: 3 166. 

(2) كفارة الصوم؛ وهي كفارة الفطر في رمضان عمدًاء والمشهور فيها أنها على التخيير: إما إطعام ستين 
مسكيئًا لكل مسكين مُدّء وهر الأفضل» أو عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين. (تحرير المقالة: 
232. 

(3) يعني جزاء الصيد إذا قتله امحرم» أو قتل في الحرم؛ فإن كان له مثل من النعم فالقاتل مخير في إخراج 
مثله من النعم» أو قيمة الصيد طعاماء لكل مسكين مد أو أن يصوم عن كل مد يومًاء ولكسر المد 
يومًا كاملاء وإن لم يكن للصيد مثل» فالقاتل مخير في الإطعام بقيمته» أو الصوم على ما تقدم. 
(تحرير المقالة: 232). 

(4) التمتع :هو أن يحرم بعمرة» ثم يحل منها في أشهر الحج» ثم يحج من عامه. 
قال ابن أبي زيد: فمن قرن؛ أو تمنع من غير أهل مكة» فعليه هدي يذبحه؛ أو ينحره بمنى إن أوقفه 
بعرفة» وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحلء فإن لم يجد هديّاء فصيام 
ثلاثة أيام في الحج . يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفةء فإن فاته ذلك صام أيام منى» وسبعة إذا رجع. 
(الرسالة: 181 الدر الثمين: 2/ 144 وانظر شرح حدود ابن عرفة: 2148 شرحي الرسالة» لابن 
ناجي» وزروق: 1/ 3 364(. 8 

(5) الظهار: قال ابن عرفة: تشبيه رَوْجَ رَوْجَدُ أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه» أو بظهر أجنبية في 
تمتعه بهماء والجزء كالكل» والمعلق, كالحاصل. 
ثم قال: وأصوب منه: تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياهاء أو جزءها بظهر أجنبيةء أو 
يمن حرم أبدّاء أو جزئه في الحرمة. اه. والواجب في كفارة الظهار أَوًُا: عتق رقبة» فإن عجز عنهاء 
صام شهرين متتابعين» فإن عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيئاء لكل مسكين مد وثلنا مد. (شرح 
حدود ابن عرفة: 281» تحرير المقالة: 233). 

(6) كفارة القتل الواجب فيها عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين. (انظر تحرير المقالة: 234). 

(7) في فيح الجليل: الصوم والصيد. 1 

(8) في الأصل: وخيرا ورتبا»» والصواب ما أثبتناه. 


33/ 


مزخ الراقيبِ المي 





وكلها في القرآن 1 وما كان ب«الفاء» فمرتب» وب«أو» فمخير7. اه نص التتائي. 
وكذا نَظُمَ أبن غازي في «مشكلات الرسالة) المسائل السبع» فقال: 
يز بِصَوم م صَيِدٍ وى وَل يكل تحضْلَةٍ يا عبد 
رئب اهار ولمعا وَلْمَئلَ نم في يمين اقم 
وشرح البيتين الشيخ الحطاب با ينبغي الوقوف عليه» من ذلك قوله: والثانية ‏ 
يعني التي عَلّى الترتيب -: كفارة التمتع الواجب فيها هدي» فإِنْ عجر عنه» صام عشرة 
أيام وهذا ليس خاصًا بالتمتع؛ بل كل هدي وجب لنقص في حج» أو عمرة» فهذا 
حكمه كهدي القِرَانِ» ومجاوزة الميقات؛ وترك التلبية .اه 
- تَظائرُ: فين فَارَنَ في نِه بيسن يئين مُخْتَلِفَين. 
في ضَائِمٍ لِرَمَضَانَ وَالْقَضَا «َقَاصِدٍ نَذْرَا وما قَدْ قُرِضًَا / 





بحجة ومجئب تطهرا لمجفعة والقرض أو من كيرا 
تثري زكوعة مع الإخرام ومن توى ازوج بالشلم 


ألو وَالْقْعَدُ کا لله سيه من قَهِلٍ دا يحرم لَه 
ية الْقَضَاءِ وَلْقرض ومن طافٌ لِتَفْيِهٍ ويره اغلَمَن 
وَضَائِمٌ شَعْيَانَ مغ رَمَضَانُ ‏ لِقَرْضِهٍ وللظهار بافْيران 
قال التتائي في «كبيره» عند قول المتن في النذور: «وإن حج ناويا نذره» وفرضه 
مفر5ا©) cusses u.‏ 





(1) تأمل قوله: «وكلها في القرآن؛ مع أن كفارة الصيام ثبتت بالسنة» ولم تلبت بالقرآن. 

2( فتح الجليل: 1/ الورقة 274 ب» باب الحج» فصل محرمات الإحرام. 

(3) انظر تحرير المقالة: 231 - 234. 

(4) نفس المصدر: 233 - 234. 

(5) في ز: «بحجد. 

(6) الإفراد في الحج هو: الإحرام بنية الحج فقط. (شرح حدود ابن عرفة: 147 وانظر شرح الرسالة, 
لرروق: 1/ 663. 


أو ارا( أجراً عن النذ ©) : فى كل من الصورتين» وجمعهما لاتفاق حكمهما. 


الأولى: أن يحج مُفْرِدَاء ينوي بحجه فرضه» ونذره. 





الثانية: أن يحج قارناء ينوي فرضه» ونذره. 


وذكر أن المشهور فيهما الإجزاء عن النذر» ويقضي الفرض ©)... ثم قال: 
ولمسألتي المصنف نظائر: 


منها من اغتسل للجنابة» والجمعة غسلا واحدًا ينونهما0©. 
ومنها من صام رمضان قضاء لرمضان قبله»» [ينويهما معا]. 
ومنها من كبر تكبيرة واحدة للركوع؛ والإحرام©. 


(1) اقرا في المج :هو الإحرام بنية الحج والعمرة. (شرح حدود ابن عرفة: 147» وانظر جواهر 
الإكليل: 1/ 169). 

22( الخصصس بشرح المواق: 3 335 وانظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 3/ 101 شرح الخرشي: 3/ 
2 جواهر الإكليل: 248/1. 

(3) انظر التفريع: 1/ 378. 

(4) انظر الذخيرة: 1/ 307 القوانين الفقهية: 32› التاج والإكليل: 3 312 شرح الزرقاني: 1/ 
1101-0 شرح الخرشي» حاشية العدوي: 1/ 168 جواهر الإكليل: 1/ 23. 

(5) قال خليل: أو نواه؛ (يعني: رمضان)» ونذرا لم يجز عن واحد منهما. اه يعني إن نوی بصومه 
فرضه» ونذرًاء أو كفارة» أو قضاء أو تطوعًا؛ أي شركهما في نيته لم يجز في الجميع عن واحد 
منهما لا عن رمضان عامه» ولا عن غيره منفرداء أو مجتمعًا. 
قال المواق: وأما إذا نوی في سفره رمضان ونذره فلم أجده. وأما إذا نوى في حضره رمضان ونذره» فقال 
اللخمي: اختلف إذا قضى رمضان في رمضان آخر وظاهر قول ابن القاسم أنه يجزيه لهذا وعليه قضاء الاولء 
قال: وعلى هذا يجري الجواب إذا صامه قضاء عن ظهارء أو نذر مضمون» قال في والمدونةة: لا يجزي عن 
واحد منهماء ويجري فيهما ا لحلاف المقدم» وكذلك إذا أشرك في صومه. اه. 
وقال الصاوي: أو ينوي رمضان الحاضر مع الخارج؛ أو هو ونذراء أو هو وكفارة» أو هو وتطوعًاء فهذه 
أربع تضرب في الحضر والسفر يثمان ‏ أُيضًا . رجح فيه الإجزاء عن الحاضر؛ لأنه صاحب الوقت. 
(التاج والإكليل: 2/ 453) وانظر شرح الزرقاني: 2,؛ شرح المخرشي: 2/ 2265 بلغة السالك» 
لأحمد الصاوي: 1/ 254 ط/ 1389ه . 1978 دار المعرفة» بيروت» وراجع ص265). 

(6) قال خليل: وإن كبر ل ركوع» ونوى بها العقد» أو نواهماء أو لم ينوهما. أجزأه. (انظر التاج والإكليل: 
2 مواهب الجليل: 2/ 133 الشرح الصغير: 1/ 112). 








شئ اليَوَائِيتٍ المي 


ومنها من طاف عن نفسه؛ وغيره طوافًا واحدًا2. 
ومنها من صام شعبان» ورمضان؛ لظهاره» وفرضه0©. ار 
وهذه المسائل مذكورة في «الختصر» وغيره مفوةة(5. 


* * %* 





(1) انظر مواهب الجليل: 490/2 شرح الخرشي: 2/ 284. 

ر2 قال خليل: وان قصد بطوافه نفسه مع محموله لم جز واحدا منهما.اه. 
حكى أبن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبئاء ونوى أن يكون الطواف عنه» وعن الصبي أربعة 
أقوال؟ بالإجزاء عنهماء وعدمه» والإجزاء عن الخال دون المحمول» وعكسه» وقال ابن الحاجب: إن 
المشهور عدم الإجزاء عنهماء قال في «التوضيح؛: ولم أر من شهره» وظاهر كلام صاحب «الطرازة 
ترجيح القول بالإجزاء عنهما. اه. 
وذ مشى خليل في «الختصر» على تشهير ابن الحاجب مع قوله في «التوضيح: ولم أر من شهره. 
(مواهب الجليل: 3/ 140 وانظر التاج والإكليل: 3 140 حاشية البناني: 2/ 290). 

(3) راجع هامش: (5) من ص 319. 

2 انظر فتح الجليل: 2/ 98 99 باب النذرء وما يتعلق به. 

5 راجع ما تقدم من إحالات في الهوامش. 


س 


فيا اتم لِعَالِم المديئة 





ممه 





2 الظائڙ: الِّي تحب عندتا بالشّروع, وهي تطؤع. 

ج طَوَافٌ وَعُكُوفٌ وَانْيمَامْ رة 5 صَلَاةٌ وَصِيَام 

الل بالشروع فا يرم لا غيرما من كل حير بعلم 

قال في «التوضيح) : عند قول ابن الحاجب: ومن قطع نافلةٌ عمد لزمه إعادتهاء 
بخلاف المغلوب© ‏ فَإئدَةٌ: هذه إحدى المسائل السبع التي تلزم بالشروع فيها(©؛ 
وهي: الصّلاة. 

والصوم. 

والاعتكاف. 

والححٌ. 

والعمرة. 

والطواف» ونظمها بعضه 5 فقال: 

صَلَاةٌ وَصَرْمٌ تم حڅ وَعْعْرَةٌ ليها طوّاف واغيكاف وَنْيمَامْ 

بيهم من کان لمطم عَامِدَا لِعَوِهِمُ قَرْضُ عَلَيهٍ وَللْرَمْ 
(1) في زء وي: منها. 


(2) جامع الأمهات: 64 الصلاة» صلاة التطوع. 
(3) يعني أن هذه المسائل السبع يجب إتمامها بالشروع فيهاء وتجب إعادتها على من قطعها عمدًا بلا عذر 


غير الاثتمام. 
قال التتائي: 
وَقَاطِعُ سبع في النُوَافِلٍ عَايدًا يُعِيدُ روما للدي كان قَاصِدًا 
صل غوف واليمام عة طَوَافٌ وَصَوْمٌ م عم به الْهْدَىئْ 
رَبَِحْتُ خَلِيلٍ في إِعَادَةِ مُقْمَدٍ ‏ عَلِيلُ جاڍزه ؤقيك مِن الود 


(تنوير للقالة: 3/ 145 2146 وانظر: نشر البتود: 1/ 40). 
(4) يعني به الدخول خلف الإمام» فإنه يلزم بالشروع» ولا يجوز له الانتقال. 
(5) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 1., مواهب الجليل للحطاب: 90/2. 


/33ب 





رت 


7و انظر ما كر من لزوم الإعادة في الاثتمام؛ فإن الظاهر عدم لزومه©. اه(©, 

ونقل كلام «التوضيح» هذاء الحطاب أول فصل الجماعة» وابن ناجي ° في 
شرح قول «المدونة): ومن قطع نافلة عمد زمه إعادتهاء وإن كان ذلك لعلة لم 
یعدها6. 

وقال ابن غازي في كتاب اللفطة من «تكميل التقييده: قال القرافي في 
«ذخيرته6©: كلام اللخمي/ يشعر بأن الشروع في طواف التطوع يوجب الإتمام؛ 
کالصلاق والصوم» وهو ظاهر من المذهب» وكلام الشيوخ: وعلى هذا تكون المسائل 
التي يجب التطوع فيها بالشروع سبعًا؛ الحج, والعمرة» والصلاق والصوم». 
والاعتكاف» والائتمام» والطواف» ولا يوجد لها ثامن» وقول المالكية: (يجب 
تکمیله»» محمول على هذا. 

وقد نصوا على أن الشروع في تجديد الوضوءء وغيره من قراءة القرآن» وبناء 
المساجد» والصدقات» وغيرها من القربات؛ لا يجب إتمامها بالشروع فيها. اه 
يعني كلام القرافي. ش 

زاد ابن غازي: وأنشدنا في هذا المعنى شيخنا الأستاذ أبو عبدالله الصغير©, قال: 





(1) زيادة من شرح الرسالة لابن ناجي(297/1)ء ومواهب الجليل للحطاب (90/2) 

(2) قال الحطاب: وهو كذلك فإن الائتمام يلزم بالشروع؛ ولا يجوز الانتقال عندناء لكنه إذا قطع لا 
تلزمه الإعادة مع الإمام. (انظر مواهب الجليل: 2/ 90). 

(3) التوضيح: 1/ 201 مبحث الصلاق» وانظر الذخيرة: 404/2 529, نشر البنود: 1/ 40. 

(4) انظر مواهب الجليل: 2/ 90. 

(5) انظر شرح الرسالة: 1/ 297. 

(6) انظر المدونة: 1/ 97. 

(7) انظر ج404/2. 

(8) انظر شرح الزرقاني: 2/ 275» مواهب الجليل: 2/ 90 الوسائل المنوطة: الورقة 5 ب» مسائل 
العبادات. 

(9): هو أبو عبدالله محمد بن الحسين بن محمد الأَورَِي النيجي» الشهير بالصغيرء أخذ عن أيي العباس 
أحمد الفلالي» ومحمد بن أبي سعيد السلوي» وأبي محمد العبدوسي» وأدرك شيخ الجماعة أبا 
مهدي بن علال» والعكرمي, والأنفاسيء وُلِدَ بنيجة سنة 803ه نمي بفاس سنة 887 ه. (انظر 
نيل الابتهاج: 321 322). 


ره 








أنشدنا الفقيه أبو عبدالله العكر مي قال: أنشدنا الإمام ابن عرفة©©» 


صَلاةٌ وَصَوْمٌ لم خڅ وَعُمْرَةٌ 0 واف ا ما 


ا NC‏ ره وي 

وفي غَيرِهَا كَالْوَقٍْ0© وَالطهرٍ حير فمن ضَاءَ فَلْيَقْطعْ وَمَنْ سَاءَ تَممَا 

يعنى «بالوقف» بناء الأوقاف؛ كالمساجدء والقناطر» والسقايات و وحفر الآہاں وغير 
ذلك .اه 


ونحوه في «المسائل الملقوطة»(©> عن «التنبيهات:©. 

3 التَطَائِرُ الي لا تفط بغ حضولها في الذَّمَة. 
َنَاذْدَ للع مَشْهًا تركب بعص الطريتي هَدْيْهُ بعد يجب 
حال الأ جوع تم لا يفط إن رمع يني لَه وا كن 


وَمَنْ عله الهو في الملا ينركها نم بأنخرى يَاتِي 
فَلَمِسسَ عمط سُجُودٌ قد غل مرو عع بغ شغرة ليم 


دم لِتَأَجير حِلَاقِهِ فَلَر فلم لا حفط عله كذ بون 
وَمُِْلٌُ لبه في اانا زجع ين طول بى واخ 
يَهْدِي کمن رَجَعَ بَعْدَمَا استقّل إِلَى الوس فالشجود د عط 


)0: هو أبو عبدالله محمد العكرمي» الفقيه العالم» أخحذ عن جماعة؛ منهم: أبن عرفة الذي لازمه» وبه 
تفقه أبو عبدالله التيجي الصغيرء وسمع منه ابن غازي» نوكي سنة 842 ه. (انظر توشيح الديياج: 
0 نيل الابتهاج: 300). 

2( انظر البيتين في نيل الابتهاج: 2322 شرح الزرقاتي: 2/ 275. 

(3) وَقَفَ الشيء: حَمْسَةُ في سبيل الله ويطلق الوقف في اللغة على الشيء الموقوف» وعلى المصدر ‏ أيضا 

. وهو الإعطاء» وكذلك في العرف الشرعي» قال ابن عرفة: الوقف؛ مصدرًا: إعطاء منفعة شيء مدة 
وجوده» لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا. (شرح حدود ابن عرفة: 581» وانظر المصباح المنير: 
6 القاموس: 3/ 212» التاج والإكليل» مواهب الجليل: 6/ 18). 

(4) تكميل التقييد وتحليل التعقيد: 4/ 402 كتاب اللقطة» مخ 788 ك خ ع - الرباط. 

(5) انظر الوسائل المنوطة الورقة 5 ب» مسائل العبادات» شرح الزرقاني: 2/ 275. 

©6“ يعني : كتاب «التنبيهات المستنبطة على المدونة»» للقاضي عياض» وقد تقدم ذكره عند ترجمته. 

(7) في ز: دولټ٠»‏ وفي ي: (يلبي». 


34/ 





شو السواقت إل 
شرع البَرَافِيتٍ الثمينة 





وَمُحْرِمٌ من بغ ما تى مِيِقَائَهُ كْمَاتَ حم أَمْدَى 

كراجع ين بعد ما قذ أَخْرمًا إله كي يُحْرمٌ ينه لَرِمَا 

هدي كما شير وَالَْوْلَانِ في كل ما کر موان“ 

قال انتائي في «كبيره؛ ‏ عند قول الئن؛ مشبهًا چا قبلا في وجوب الدم: اک 

بعد إحرامهع (©): إذ رجوعه لا يسقط عنه ما تر تب عليه على المعروف» ثم قا 
وللمسألة نظائر: 


من نار الج ماشياء فركب يعض الطريق» فإنه يرجع» ويمشي مواضع (©) رکوبه 
ويهدي؟ لتفريق مشيه فان رجع» ومشى [الطريق]“ كله» لم يسقط الهدي» 
واختاره المتأخرون» وقال/ ابن المواز 6 : يسقط. 


ومن ترتب عليه سهو في صلاته» فإنه يجبرها بالإتيان به» ولا يتركه؛ ليأتي بها مرة 
أخرى سالمة من موجب السجود» فإن فعلء لم يسقط عنه السجود يإعادته0©. 

ومن رجع بعد استقلاله قائماء ففي سقوط السجود [القبلي]0© عنه قولان©. 

ومن أردف المج بعد سعي العمرة» وقلنا لا يحلق» وعليه دم؛ لتأخيره» فحلق» ففي 


(1) في ي: منقولان. 

(2) الختصر بشرحي المواق» والحطاب: 3/ 44. 

(3) في ج و ك موضع. 

(4) في فتح الجليل: فلو. 

(5) زيادة من فتح الجليل. 

(6) انظر التوضيح: 1/ 504 مبحث الأيمان والنذور ‏ النذور التاج والإكليل: 3/ 334 حاشية 
البناني: 3/ 100 وابن المواز: هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز 
كان راسا في الفقه والفتيا» تفقه على أصبغ» وابن الماجشونء وابن عبدا هكم »> من مصنقاته: 
الموازية» وهي أجل كتاب اله المالكية» وأصحه مسائل» وأبسطه كلامًا وأوعبه» ولد سنة 180 هى 
ررقي سنة 2269 وقيل: سنة 281 ه. (انظر الديباج: 232 233» شجرة النور: 1/ 68 الفكر 
السامي: 101/2). 

(7) انظر التوضيح: 504/1 التاج والإكليل: 334/3 حاشية البناني: 100/3. 

(8) زيادة من فتح الجليل» والتوضيح. 

29 انظر مواهب الجليل: 48/2 » 3/ 334 شرح الزرقاني: 1/ 261» شرح الخرشي: 1/ 339. 








سقوط الهدي قولان). 


ومن توجه ناسيًا للتلبية» ثم رجع» ولبى» ففي سقوط الدم قولان. 

ومن تعدّى الميقات» فأحرم» وفاته الح ففي سقوط الهدي قولان©, اھ 
بحذف ما لم يتعلق الغرض بذكره. 

وأكثر هذه المسائل مذكور في «التوضيح» مجموعًا ومفيكًا في النذور والحج9©. 
1 - فَائدَة: في ذِكْرٍ َقسَام لذي فِيمَا َكل قَبَلَ الْمَحَلّ وَبَعْدَهُ وَعَكْسَْهُ وَمَا 
وکل قَبلهُ لا تغدةُ بَعْدَهُ وَعَکد رت 

وکل مي واجب لِنَمْصٍِ | بحم از بعْمْرَةٍ بالدٌ بال 

واد مَطْمونًا عَهَنَا يزو لٺ لم يكن شي او لم ينوا 

َس إل جك لَهُمْ قد نَذْرَهْ بل وَلَا بعد كَهَذِي 2 الْبَقَرَهُ 

اا جَرَاءُ الصَّيِدٍ فِدْيَدُ الأآّى وَنَذْردُ سكين صمت كُحُذَا 

يڻ ميل لا بغ وَعَكْسَْهُ عتا في الٿ في هذي تَطَوْعٍ با 


e 


n 
5 


(1) انظر التوضيح: 1/ 505 مبحث الأيمان والنذورء النذور. 

(2) قال خليل: وإذا تعدى الميقات» ثم أحرم ورجع» هل يسقط عنه دم التجاوز؟ المنصوص فيها عدم 
السقوطء وخرج بعضهم بعضهم السقوط من مسألة الصلاة والمتعدي بالحلق. (التوضيح: 1/ 505). 

(3) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 249 أ باب الحج. 

(4) انظر التوضيح: 1/ 354 355: 360 مبحث الحج؛ 1/ 504 505 . مبحث الأان والنذوره 
النذور. 

(5) أي: المواضع التي يجوز للمهدي فيها أن يأكل من الهديء والتي لا يجوزء وإذا جاز له أن يأكل منهء 
جاز له أن يطعم منه الغني والقريب» وإن لزمته نفقته» والتصدق بالكل والبعض بلا حد على المذهب» 
وكل هدي لم يجز أن يأكل منه» فإنه يطعمه فقيرًا مسلمًا لا تلزمه نفقته. (انظر التاج والإكليل: 3/ 
0 شرح الزرقاني: 2/ 20 

(6) إشارة إلى قوله ‏ تعالى .: ل قل ينا ألم الا مد [الحج: 34 وانظر أحكام 
القرآن» لابن العربي: 3/ 1290 1291. 

(7) في ح» و ز» و ك: كهدي. 


مزح الْيَوَافِيتِ النُّميئة 





الذي عَندُورَا متا إا لم يك سفى أو توا هكد 
قال ابن غازي ‏ رحمه الله آخر «نظم المشكلات): 





کل هذي تفص وَالَّذِي ضيتا لٺ لم تكن سيت أو مَصَذْئا©© 
ودغ مُعَيئًا إا فَعَليَا وَقَبِلُ كل جَرَاءَ صَيد لىت 


وَهَديّ فديَةَ الى إن شا وَمَا صمت قَضْدًا اؤ صَوْختا 
وغد كل طَوْعَا وتا عبتا إن لم تكن سيت أو اضر 
قال شارح النظم المذكور: الهدايا بالنسبة إلى الأكل منهاء وعدمه على أربعة أقسام: 
قسم يؤكل منه قبل بلوغ الىل © إذا عطب» وبعد بلوغه إذا سلم. 
وقسم لا يؤكل منه قبل» ولا بعد. 
وقسم يؤكل منه قبل امحل» لا بعده. 
وقسم يؤكل منه بعد, لا قبل. 
فأما القسم الأول: فكل هدي وجب لنقص في حج أو عمرة» والهدي المنذور 
المضمون إذا لم يسمه للمساكين» ولا نوى ذلك©. 
وأما الثاني: فهو نذر المساكين المعين 20 لا يؤكل منه قبل المحل؛ لأنه غير 





(1) في ز: منذور معين. 
(2) في ح: أو أضمرت. 
(3) هذا البيت ساقط من ح» و ك. 
4( هذا الشطر ساقط من ح» و ك. 
(5) المراد باحل: المكان الذي يذبح فيه الهديء أو ينحرء وهو منى بشروط ثلاثة: 
الأول: أن يكون الهدي ساق في حج سواء كان وجب في حج أو عمرة: الثاني: أن يكون وقف به 
صاحبه بعرفة» أو وقف به نائبه» الثالث: أن يكون النحر في أيام منى. 
فإن اختل شرط من هذه الشروط تعين الذبح بمكة. (انظر مواهب الجليل: 3/ 184 . 185). 
(6) انظر المدوئة: 1/ 306 307, مواهب الجليل: 3/ 190. 
(7) كأن يقول: لله علي أن أهدي هذه البدنةء أو هذه البقرة» أو هذه الشاة للمساكين. 


Gz) 





فيما الى لعالم البيتة 





مضمون)» ولا بعده» لأنه عين أكله؛ وهم المساكين©. 

وأما الثالث: فهو ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء وفدية الأذى» إذا جَعَلَهُمَا هديًا/ ونذر 
المساكين المضمون. 

ونما لم يؤكل من هذه الثلاثة بعد امحل؛ لأن آكلها معين؛ وهم المساكين: أما نذر 
المساكين فظاهن وأما فدية الأذى» وجزاء الصيد؛ فلأن ذلك في مقابلة الطعام» وهو 
للمساكين» فكذلك بدلهء وإنما قلنا إنه يؤكل قبل امحل إذا عطب؛ لأنه مضمون يجب 
عليه بدله. 


وأما الرابع: فهو هدي التطوع والهدي المنذور المعين إذا لم يكن سماه 
للمساكين بلفظ» أو نية. 


وإنفا لم يؤكل من هذا القسم قبل الحل؛ لأنه غير مضمون» وإما أكل منه بعد؛ 
لان آکله غير معين©. اه باختصار. 


ونحوه في «التوضيح©. 

(1) أي: في حالة هلاكه وتلفه. 

(2) انظر مواهب الجليل؛ التاج والإكليل: 3/ 190. 

(3) الهدي المضمون: هو الهدي الذي إذا هلك أو عطب أ استحق كان عليه أن يبدله... ومن الهدي 
المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منهء وإن بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه» 
وهو: جزاء الصيد» وفدية الأذى» ونذر المساكين» فهو إذا غطب قبل أن يبلغ محله جاز لك أن تأكل 
منه؛ لأن عليك بدلهء وإذا بلغ محله أَجْرَأكَ عن الذي سقت له» ولا يُجْرِئُكٌ إن أكلت منه» ويصير 
عليك البدل. (المدونة: 1/ 306 307) وانظر مواهب الجليل: 3/ 193). 

(4) هدي التطوع: هو ما لم يجب لشيء» ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية. (شرح الزرقاني: 2/ 
1 جواهر الإكليل: 1/ 204). 

(5) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أي هدي عند مالك ليس بمضمون؟ قال: التطوع وحدهء قلت: 
فصف لي التطوع في قول مالك» قال: كل هدي ساقه الرجل ليس لشيء وجب عليه من جزاء أو 
قدية» أو فساد حج, أو فوات حجء أو لشيء تركه من أمر احج أو تلذيه من أهله في الحج أو غير 
ذلك» أو لتعةء أو لقران» ولكنه ساقه لغير شيء وجب عليه» أو يجب عليه في المستقبل» فهذا 
التطوع. (المدونة: 1/ 307). 

(6) انظر تحرير المقالة: 260 264. 

(7) انظر خليلا: 1/ 425 مبحث المج تنوير المقالة: 3/ 2591 كفاية الطالب الرباني: 1/ 509) الدر 
الثمين: 2/ 163ء شرح الخرشي: 2/ 384. 
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2 فَائِدَة سحب الدُعَاءُ في ال في لاله عَشَرَ مَرْضِعًا. 
حلت الْقَام وَبِتّى ورنرئ ‏ وَمَشْعَوٌ والشغئ والملكزم 
َتحت مزاب روئد عَرَفُة «الجمراتٍ م في وة 
في الصّفًا وَمَوْوَةٍ دفي الوا يندب في الځ الدُعَا لكر واف 
قال التتائي - في «كبيره» ‏ عند قول الشيخ2!0: «ودعاء بالملتزم»© : قال الحسن بن 
[أبي ]7 اخسن : يستحب الدعاء© في خخمسة عشر موضكا: الملتزم. 
وتحت الميراب©. 





)1( يعني: خخليلا. 
(2) المختصر» بشرحي المواق» والحطاب: 3/ 112. 
والملتزم: ما بين باب الكعبة والحجر الأسود» وفي «الموطأ»: ما بين الركن والباب» قال الباجي: قوله: دما 
ين الركن»» يريد الركن الأسودء وفيه الحجره وبين «الباب» يريد باب البيت» ومعنى ذلك التزام 
البيت والتعوذ به» وموضع الدعاء والوقوف.اه ٠‏ قال الفيومي: سمي بالملتزم؛ لأن الناس يعتتقونه 
ويضمونه إلى صدورهم. (الموطاً: 424/1 ء النتقى : 3/ 81 وانظر المصباح النير: 211, التاج 
والإكليل: 3/ 112 شرح الخرشي: 2/ 628. 

(3) في الأصل؛ و ح» و ك: «الحسن بن الحسن»: والصواب ما أثتناه. رانظر الجموع: 8/ 261. 

(4): هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» مولى الأنصار» من سادات التابعين وكبرائهي 
أدرك سبعين بدرياء وروى عن نحو مئة وعشرين من الصحابة؛ منهم: عثمان» وعليء واين عباس» 
وابن عمرء وأبو موسى الأشعري وغیرهم» وعنه روى قتادة» وجرير بن حازم» وسماك بن حرب» 
وعطاء بن السائب» وعثمان البتي؛ قال ابن القيم: جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمت 
ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر» ولوقي بالبصرة سنة 110هه عن ثمان وثمائين سنة. (انظر 
طبقات الفقهاي للشيرازي: 28/7 تذكرة الحفاظ للذهبي: 73-72/1 » تهذيب التهذيب: 2/ 263 
266« ميزان الاعتدال» للذهبي بتحقيق علي البجاوي: 1/ 483» ط/ دار المعرفة» الوفيات» لابن 
قنفذ: 108 109 طبقات الحفاظ للسيوطي: 28» الفكر السامي: 1/ 299). 

(5) انظر أصول الفتيا: 84, شرح الرسالة» لزروق: 1/ 353. 

(6) تقدم تفسير اليزاب في هامش 4 من ص 167 وامراد هنا ميزاب الكعبة» وأول من وضع ميزايًا 
للكعبة قريش حين بنتها سنة 35 من ولادة النبي و حيث كانت قبل ذلك بلا سقفء فسقفتهاء 
وجعلت في سقفها ميزابًا يصب في حجر إسماعيل أككا. (انظر تاريخ الكعبة المعظمة: سين بن 
عبد الله باسلامة: 231, ط/1419ه . 1999م الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية). 





(1) يعني: مقام إبراهيم؛ وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم الكل حين أمره الله أن يؤذن في الناس بالجج» 
أو حين بناء البيت» وكان اسماعيل يناوله الحجارةء أو حين غسلت له زوجة ابنه رأسه. (انظر شرح 
الزرقاني: 2 275 شرح الخرشي: 2/ 328»: جواهر الإكليل: 1/ 179» شرح الرسالة» لابن 
ناجي: 1/ 352). 

(2) عَرَة: موضع وُقُوف الحجيج يوم التاسع من ذي الحجة» وبعضهم يقول هي الجبل؛ وبينها وبين مكة 
ستة أميال» وقال الفيومي: نحو تسعة أميال. (انظر المصباح المنير: 154 القاموس : 3/ 2179 تنوير 
امقالة: 3/ 450). 

(3) المزدلفة: موضع بين عرفات ومنى» شميت بذلك؛ لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى ب أو لاقتراب 
الناس إلى منى بعد الإفاضة؛ أو جيء الناس إليها في زلف من الليل؛ أو لأنها أرض مستوية مكنوسة. 
(القاموس: 3/ 2.154 وانظر المصباح المتير: 97). 

(4) منى: اسم موضع بمكة» شمي بذلك لم يمنى به من الدماء؛ أي يراق» والغالب عليه التذكير» فيصرف» 
وإذا أَنّث منع» ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال. (انظر المصباح المنير: 222» القاموس: 394/4). 

(5) الجمرات: جمع جمرة؛ وهي مجتمع الحصى بمنى» فكل كومة من الخصى جمرة» وجمرات المناسك 
ثلاث الجمرة الأولى» والوسطىء وجمرة العقبة ‏ يُرمين بالجمار؛ وهي الخصى ‏ وبين كل جمرة وجمرة 
نحو غلوة . أي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه. (انظر المصباح المنير: 42 2 القاموس: 1/ 407). 

(6) الصفا والمروة: جبلان بمكة؛ والصفا معناها: الحجر الصلدء أي: الأملس الصلب ‏ الضخم» والمروة: 
الحجارة البيض البراقة التي توري النارء أو الحجارة الصلبة. (انظر المصباح المثير: 131؛ 218» 
القاموس: 4/ 2354 392ء شرح الرسالةء لابن ناجي: 1/ 353). 





مرح الْمَرَاقِيتِ التّميئة 
5 1 
وفي زمزم“ 
1 2 
وفي السعي. 
وعند المشعر©. اه - يعني قول الحسن » زاد التتائي : : وهي ثلاثة عشر موضعاء إلا 
أن تعد الجمرات الثلاث بثلاثء لا يقال: جمرة العقبة لا يدعى عند رميه©؛ لأنا 
نقول: هي موضع يستجاب فيه الدعاء وإن لم يدع في ذلك الوقت©. أه. 
وما نقل التتائي نقله الشيخ ميارة في «شرح المرشد»» وعلى عد الجمرات موضعًا 
واحدًا مشى الناظم» فلذلك ذكر في الترجمة أنها ثلاثة عشر. 
36 قَاعِدَة: لَه بالشّئءٍ لا قوی قُرَةَ الْمُشَبْهِ به. 


به بالشّيْءٍ لیس يوی فُوَْنَه لأبجلٍ هنا يُررَى 


أ ليس في صَيِدٍ الييئةِ جرا ودا الْمِحَنَّيُ لِمَالِكِ عر 
قال في «شرح المنهج»): اختلف هل المشبه يقوى قوة ة المشبه به» أم ل9 والمشهور 








(1) زمزم: بكر عند الكعبة» والمراد: استحباب الدعاء عند الشرب منه. (القاموس: 4/ 128 التاج 
والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 115 - 116 شرح الخرشي: 2/ 330). 

(2) في ح» وكء والدر الثمين: المسعى. 

(3) يعني: المشعر الحرام ‏ المشعر بفتح اميم وكسرهاء والفتح أشهر والحرام؛ أي الحرم الذي يحرم فيه 
الصيد وغيره؛ لأنه من الحرم ‏ وهو ما بين جبل مزدلفة وجبل رح بضم القاف وفتح الزاي الخففة» 
وهو على يسار الذاهب إلى منى» وشمي مشعرًا ل فيه من الشعائر؛ وهي معالم الدين» وحراما؛ لأنه 
يحرم فيه الصيد وغيره فهو من الحرم» وقال الفيومي: جبل بآخر مزدلفة واسمه قزح. وقال 
الفيروزآبادي: والمشعر الحرام بالمزدلفة» وعليه بناء» ووهم من ظنه جبيلا بقرب ذلك البناء» وقال 
الحطاب: اسم للبناء الذي بالمزدلفة» ويطلق على جميعها. (المصباح المير: 120» وانظر القاموس: 2/ 
61 مواهب الجليل: 2/ 125 شرح الزرقاني: 2/ 279ء جواهر الإكليل: 1/ 181. 

(4) قال ابن أبي زيد: ويقف للدعاء يإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية» ولا يقف عند جمرة العقبة 
ولينصرف. (الرسالة: 2179 وانظر شرح هذا النص في كفاية الطالب: 1/ 6480 تتوير المقالة: 3/ 
9 الفواكه الدواني: 1/ 376). 

(5) فتح الجليل: 1/ الورقة 260 ۔ بء باب الحج. 

(6) انظر الدر الثمين: 2/ 148. 


فيا اتم لعالم املديئة 








الثاني» ومن ثم كان مشهور مذهب مالك12» أن لا جزاء في صيد الد نم نقل ۔ 


أعني يي «الشر ”© المذكور ‏ عن القاضي أبي عبدالله المقري © مثل ما تقدم» وأكثره 
باللفظ © . 


ومثله ‏ أيضا ‏ في «إيضاح المسالك»©. 


9% د كنا 





(1) قال ابن الحاجب: والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجرء ولا جزاء على المشهور. 
وقال ابن الجلاب: ولا يقتل صيد في حرم المدينة» ولا يقطع شيء من المباح من شجره» ومن فعل ذلك 
فلا كفارة عليه» قال ابن نافع: عليه في الصيد الجزاء. (التفريع: 1/ 331, الدر الئمين: 2/ 162» 
وانظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 2 319: شرح الخرشي: 2/ 373). 

(2) شرح المنهج: 65. 

(3) في ح: أعني الشارح. 

(4) انظر القواعد: 2/ 585. 

(5) انظر شرح المنهج: 65. 

(6) انظر الونشريسي: 1 إعداد المهج: 57. 
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YINE‏ ا ل اا 
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3 فائدة: الصّيِدُ يَنقَسِمُْ ۾ که حَمْسَةَ ة أفتام. 


0 


عر اضطاة لإنْتاع بتع أَؤ لِإاحيِبارٍ أله كَل رُم 
وَمَا لِسَدٌ خَحلَّةِ بصا قَمِشتَححتٌ ينل ما يرادا 


لكت وجه أؤ لتوسيع عَلَى مهايو طاح أو يفك 
رواجت إن الْهَلَاكُ وَاقَى عن صَبعة© بدو أو حا 

رقا به برا قل صَيدِ لِعَبَث به ودود فضي 
إلى الذّكَاةٍ أو إِلَى التغطيل به لِوَاجبٍ يَؤُولُ افر فَائقيه 


5 


ڪرام يناي لم ما بصا يلهو نَكْرة ملعا 
قال التتائي في «كبيره»: الصيد““ من - حيث ذاته جائ وتعتوره الأحكام الخمسة: 
مباح: وهو ما كان للمعاش اتيارا لأغلء أو انتفاع بثمنه. 
وَمنْدُوبٌ: وهو ما صيد؛ لسدٌّ الخلة» وك الوجه» أو ليوسع على عياله من ضيق. 
وَتَنُوح: إذا كان يريد قتل الصيدء لا ذكاته؛ لأنه من الفسادء أو كان الاشتغال به 
يؤدي لتضييع الصلوات. 
راجب : وهو ما كان لإحياء نفسه» أو غيره» ولا يجد غيره. 
وَمَكَرُوةٌ لهو اھ. 
وقال القلشاني“ في «شرح الرسالة»: الاصطياد مباح» وتعرض له الأحكام 





(1) في ح» و ك: حكمًا. ١‏ 

(2) في ز: «ضيقة»» والضيقة بالكسرء الفقر وسوء الحال» ويفتح » والجمع ضَيق. (القاموس الحيط: 
902 ط/ السادسة سنة 1419ه ‏ 1998م, مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان) 

(3) في ح» و ك: دأو دونه»» وفي ي: «من دونه». 

@ في تح الجليل: «وهوه بدل «الصيد». 

65 ق الجليل: 2/ 54 باب الذكاة والصيد» وما يتعلق بهما. 

(6) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالله القلشانيٍ التونسي» قاضي الجماعة بهاء فقيهها وعالمهاء 
أحذ عن والده» وعيسى الغبرينيء, وابن عرفة» وعنه أحذ القلصادي» له شرح على الرسالة» وشرح 
على ابن الحاجب الفرعي في سبعة أسفارء وشرح على المدونة» وني رحمه الله . سنة 863ه, (انظر= 


35/ 


اح ل لشت 


الخمسة» فيجب إن لم يمكنه الإنفاق على عياله إلا منه» أو خشي على نفسه الهلاك 
من الجوع؛ وهو قادر. : 

ويندب إليه إذا كان يصرفه أو ثمنه في مندوب إليه؛ من توسعة على عياله» أو 
صدقة. 

ويكره إذا كان جرد اللهوء والعبث. 

ويحرم إذا كان يشغله عن واجب» أو يصيده دون نية» قاله اللخمي» وقال 
الفاكهاني 2: : يحرم | إذا أدى إلى اقتحام محرم من دخول أرض غير ملوكة» غير 
مأذون في دخولها” *؛ كما يفعل بعض من لا يعنيه أمر الشريعة» فيفسدون على أرباب 
الأرض زروعهم» أو يكون المصيد به مغصوًاء ونحو ذلك. 

وما عري من هذه الأوصاف كلهاء فهو مباح” 6 اھ ببعض اختصار. 


4- فَائِدَة: في ذكْرٍ سوط أَْكَانٍ الصّيدِ؛ يه وهي الصَّائِدُ والْصيد ب 
وَالصَّيِدُ. 


ئۇۆكل صَيِدُ اسيم الذي تيد َكَاثَةُ فون تراخ بىت 





= توشيح الديياج: 3 2:64 نيل الابتهاج: 78 » شجرة ة النور :1 258. 

(1) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 221 شرح الرسالةء لزروق: 1/ 389. 

(2) هو أبو حفص عمر بن أبي اليمن علي بن سالم اللخمي» الإسكندري» الشهير بتاج الدين الفاكهاتي» 
أخذ عن أي عبدالله المازوني حافي رأسهء وأحمد القرافي» واين المي وابن دقيق العيد وابن جماعة» 
من تآليقه: : شرح العمدة في الحديث» وش الأربعين النووية سماه المنهج المبين في شرح الأربعين وغير 
ذلك ولد ۔ رحمه الله سنة 654 وني سنة 734 ه. (انظر الديياج: 186 187» شجرة 
النور: 1/ 204 . 205). 

(3) يعني غير مملوكة له. 

(4) انظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 1/ 520. 

(5) انظر شرح الرسالةء للقلشاني: 1/ الورقة 144 ب باب الصيد ‏ مخ 841 دء خ ع الرباط. 

(6) كلمة «شروط» ساقطة من ي. 

49 الضمير يعود على الأركان. انظر الفواكه الدواني: 1/ 405. 8( في ز اليصح) 

,)9 تضمن هذا البيت الشروط الثلاثة التي يجب توافرها في الصائد, وهي المذكورة في كلام اللخمي 
الآتي في الشرح. 





مه 
بكر نئي ولكن بيلاع ممحَدد ر انام وگالرماع 
أؤ بجارج مع اذ أزسلا بيو من غَيرٍ رك کڏ جلو 
رزوي ارش“ وَمَوْتٌ نَجَرَا ين موجه وئه کان عجرا 
قال في «التوضيح»: فائدة: قال اللخمي: فعل الجارح من الكلاب والبزاة©© بالصيد 


ذكاة» بتسعة شرو 





ثلاثة في الجارح 7 وهي: 


(1) البندق: ما يعمل من الطين ويرمى بهء الواحدة منها بندقة» وجمع الجمع بنادق» قال في المدونة: 
أرأيت ما أصاب بحجر أو يبندقة فخرق» أو بضع أو بلغ المقاتل» أيؤكل في قول مالك: قال: قال 
مالك: لا يؤكلء ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض. اه. 
وقال ابن الجلاب: ولا يؤكل ما رمي بالبندق إلا أن يذكى» فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله. اهم 
قال القرافي : ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي تحريم الرمي بالبندق» وبكل ما شأنه أن لا يجرح اه. 
أما الصيد بالبندق من الرصاص» فلم يوجد فيه نص للمتقدمين؛ واختلف فيه المتأخرون لحدوث الرمي 
به بحدوث البارود» وذلك في وسط المة الثامنة» فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين» ومنهم 
من قال بالجواز كأبي عبدالله القوري» وابن غازي» وعلي بن هارون» والمنجور, وعبدالرحمن الفاسي؛ 
لما فيه من إنهار الدم» والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجلهء وقياسه علي البندقة الطينية فاسد 
لوجود الفارق» وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص وعدم ذلك في بندق الطين» وإغا شأنه الرض 
والدمغ والكسرء فهو من الوقذ حرم بن الكاب. (المصباح المنير: 215 المدونة: 1/ 423» التفريع: 
1/ 97 مواهب الجليل: 3/ 215» وانظر حاشية البناني: 3/ 10ء الشرح الصغير مع بلغة السالك: 
1 15 جواهر الإكليل: 1/ 211). 

(2) قوله: «بسلاح محدد... أو جارح معلم» أشار به إلى الركن الثاني؛ وهو المصيد به» وذكر أنه شيئان: 
إما سلاح محدد؛ كالأسهم والرماح» وإما حيوان معلم. 

(3) تضمن هذا البيت الشروط التي يجب أن تتوافر في المصيد به إذا كان حيوانًا. 

(4) قوله: «الوحش» احتراز عن المصيد الإنسيء فإنه لا يؤكل بالصيد» قال ابن أبي زيد: ولا تؤكل 
الإنسية بما يؤكل به الصيد.(الرسالة: 187). 

(5) هذا البيت ساقط من ح» وقد اشتمل على الشروط التي يجب توافرها في المصيد. 

(6) البزاة: مثل قضاة جمع بازي» وأما الباز فجمعه أبواز وبيزان» والبازي أو البازء ضرب من الصقور. 
(انظر المصباح المنير: ر 19 القاموس: 2/ 173› 4/ 005). 

(7) هذه الشروط الثلاثة عبر عنها خليل بقوله: وحيوانٍ غلم بإرسالٍ من یده» بلا ظهُور توك ولو تَعَدّدَ 
مَصِيدٌه. (انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 215 216» شرح الزرقاني: 11/3» شرح 
الخرشيء حاشية العدوي: 3/ 10ء جواهر الإكليل: 1/ 211). 


/35ب 





أن يكون معَلّى). 





وخرج يإرسال من هو في يده©. 


ومضى لا أرسل إليه» ولم يشتغل ع 

وثلاثة في المرسل عليه وهي: 

أن يكون الصيد في موضع لا يقدر على أخذه» إلا بذلك©©, 
ويراه البازي» أو الكلاب» ليس في غيضة/ ولا أكمة©. 


(1) انظر زيادة على ما تقدم شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 389 شرح الرسالة» لزروق: 1/ 2390 تنوير 
المقالة: 3/ 640. 

(2) يشترط في جواز أكل الصيد أن يكون الصائد أرسل الحيوان الذي يصيد به من يدهء فلو انبعث 
الجارح من نفسه لم يؤكل ما صاده» إلا أن يدركه قبل إنفاذ مقاتله فيذ كيه» وكذلك لو أرسله؛ ولم 
يكن في يده» فإنه لا يؤكل ما صاده على المشهور. (تحرير المقالة: 257). 

(3) يعني أنه: يشترط في جواز أكل الصيد ألا يشتغل الجارح بغير الصيدء فلو اشتغل الكلب في طريقه 
بجيفة) أو كلب زيد مع أو عجر الطائر فسقط على موضع» ڈ ثم أدرك الصيد وقتله» لم يؤكل سواء 
كان اشتغاله كثيرًاء أو يسيرًا على ظاهر «المدوئةة» خخلانًا لخي في اليسير. (تحرير المقالة: 
222257 

(4) قال خليل: وحشيا ... عجز عنه إلا بعسر.اه؛ أي لم يقدر عليه إلا بعسرء ومفهومه: أن المقدور عليه 
بلا مشقة لا يؤكل إلا بذكاةء قال مالك: من ربى ميد فاخت حتى صار لا يقدر أن يفره ثم رماه 
آخر فقتله لم يؤكلء قال ابن القاسم: لأن هذا قد صار أسيرا؛ كالشاة لا تؤكل إلا بذكاة» ويضمن 
الذي رماه فقتله للأول قيمته مجروحًحا. (انظر شرح الزرقاني: 3/ 9» جواهر الإكليل: 1/ 20 
21). 

(5) الققيضة ‏ بفتح الغين المعجمة .: الأجمة» وهي الشجر الملتف» وتطلق ‏ أيضا ‏ على مجتمع الشجر في 
مغيض ماء. (المصباح المنير: 175» القاموس: 2/ 352). 

6 1 الأكمة حة محركةة التل» أو هي دون الجبال» أو الموضع يكون أشد ارتفاعًا ما حوله قال الحطاب: 

في المرسل عليه أن يكون مرئياء فلو أرسل على صيد لم يزه» ففي ذلك تفصيل واختلاف» 
حال کا ذكره في «التوضيح أنه إن كان امحل منحصرا؛ كالغار لني ففي ذلك ثلاثة أقوال» 
ففرق في الثالث بينهماء فيؤكل ما في الغار لا في الغيضة» وإن لم يكن المكان منحصرًا لم يؤكل 
اتفاقاء وعلى القول بجواز أكل ما في الغار والفيضة اقتصر الشيخ خليل في «مختصره». (المصباح 
لمنير: 27 القاموس المحيط: 4/ 76 تحرير المقالة: 258» وانظر التاج والإكليل: 3/ 216. 











ويكون موته من جراحته" ليس من صدمته» ولا خحوف© منه. 
وثلاثة في المرسل» وهي: 

أن يكون مجدًا0© في طلبهء لم يرجع عن . 

وأن تصح ذكاته©©, 
وأن يكون مسلمًا. 


فهذه جملة متفق عليهاء وإن أخرج منها©6» شی لم يؤكل ®› وفي بعضها 
حلاف ©, اه بلفظه. 


وممن ذكر هذه الشروط الإمام ابن غازي في «نظمه مشكلات الرسالة»؛ إذ قال ما 


نصه: 
ذِكْرُ شُرُوطٍ الصَّيْدٍ 
كل صَيْدَ ملم صجيح الذّيح عير مُقَيْطٍ بتخر الؤنج 


(1) يشترط في جواز أكل الصيد أن يكون مات بسبب الجرح الذي جرحه الصائد بسلاحه أو جارحه» 
فلو لم يجرحه لم يؤكل على المشهورء وكذا لو مات بغير الجرح؛ أو شا رکه غيره؛ كما لو مات في 
ماء» أو تردى» أو نحو ذلك. (تحرير المقالة: 259 وانظر التاج والإكليل: 3/ 218» شرح الزرقاني: 
3 13 شرح الخرشي» حاشية العدوي: 3/ 13» جواهر الإكليل: 1/ 212). 

(2) في التوضيح: وحوقاء. 

(3) في التوضيح: جادًا. ١‏ 

(4) يعني: أنه يشترط في جواز أكل الصيد ألا يفرط الصائد في اتباع الصيدء فإن لم يتبعه» أو تراخى في 
اتباعه» ثم أدركه ميئاء أو منفوذ المقاتل لم يؤكل. (تحرير المقالة: 256). 

(5) هذا الشرط احتراز ممن لا تصح ذكاته» وهو من لا تمييز عنده؛ كاجنون» والصبي الذي لا ييزء 
والسكران الذي لا يميز» ومن تعمد ترك التسمية عند إرساله على الصيد على المشهور. (تحرير المقالة: 
5 . 2256). 

(6) يعني: الشروط. 

(7) في التوضيح: «وإن انخرم منها شرط»» وهذه العبارة أوضح وأبين ما في النص. 

(8) يعني: لم يؤكل إما اتفاقاء أو على المشهور. (انظر تحرير المقالة: 260). 

(9) التوضيح: 1/ 447 مبحث الصيد. 





مزخ الْهَرَافِيتِ التّمِيئة 





سلف 


5 0 0 
2 مغلم وَمُرْسَلٍ ‏ مين يله بصييو“ َمِل 


َه 3 1 ا 200 مر و دي > ۰ 
١ 1 ١ ©‏ 


راجع شرح النظم المذكورء فيه بيان ما يشكل منه لمن أراده*. 

37 قَاعِدَة: اختلف في الثّرا 4 هَل هو كالففل, اَم ؟ وَعَلَيِ تطائِر. 

لتك مِثْلٌ الْفِعْلٍ قد موا فمن بصَّهِدٍ غَيِره ير 
تُفكِثة كته ونرد گتركه تَخْلِيِصٌ ما يُستَفلكُ 
ين فس اؤ مالي عَلَهِ يفير بيب اؤ شَهَائَةٍ قور 


ا 


ؤ مئع ما ټځيي به جتارة ‏ عمد اۋ حسب اؤ ججارة 
o‏ ت Ter of of 4 (oa‏ آ۹ 6 Seis f al‏ 
أؤ قطع الوشم له أو أشسكة29 أو ت الطَعَامَ حَنّى امل 
م ت e‏ ك م 

أو الشَّرَات كَالَّذِي مذ تحب به الْوَاسَاهٌ وَشَيْءٌ يُطلَبُ 


مِنْ حيط جائِفة اؤ إِرْسَالِ ‏ فصل مهاه يَبْتَغِي في الخال 
أا راء الدّارٍ عِثد اتن تَرَكَهُ مل لَه و 
و ربع ذي يئم وَصِيٌ عَطّلدً عَنٍ الْكِرَاءٍ م مع إِمْكَانٍ جلا 


(1) في الأصلء و ك: «بصيديه»» وفي ح: «بصديه»» والتصحيح من نظائر الرسالة. 

(2) قوله: «أحا امتناع»» معناه: أنه يشترط في الصيد أن يكون ممتدعًا معجورًا عن ذكائه وقد تقدم هذا 
الشرط راجع هامش 4 من ص 338» وانظر تحرير المقالة: 259. 

)3 نظائر الرسالة» بشرح الحطاب: 254 2255 وانظر حاشية البناني: 3 9. 

(4) انظر تحرير المقالة: 255 260. 

(5) ضبطت هذه الكلمة في ي: «حشب» بضم الخاء المعجمة. 

(6) في ح» وك: «الرأس»؛ والصواب ما يتنا والرسم هو الصحيفة والوثيقة. (انظر المصباح المنير: 86). 

(7) في ي: أمسكا. 

(8) في ز: مملكئى وفي ي: هلكا . 

(9) أصل الكلمة: يحين» وحذفت الياء للضرورة. 

(10) في ز» و ي: «أو». 








+ كك إل ولك ع + عالمًا هه 
و ترك اة“ والكروما حى يَصِيرَ حالها مَشِيمَا 
وَمِئْلُ دا بَهِيمةٌ ق ذف وََلَمَا لِمَئ لَدَيِهِ ثودح 


قُلْتَ اشتي اعلق عى أنجغ ‏ ين سقرت شرك هذا المودع 


حى توت قائ سهل صتا ونل ای تند أبى 5 هنا 
رالظو متا مَشْأَلَةَ السَجّانِ وَلْمَقْصٍ وَلْقَيِدٍ وَمَا كالشَانٍ 
كَسَارقٍ وَكَالدَُوَابٌ وَضَمِنْ قَاطِعْ رشم الح نَابِئًا يِن 
بحق فيه تَتَارْجٌ وَلِلضَّعْفٍ اسْتَّحَقْ 
ردو الولاية الْقَرِيبُ برجغ عليه لِلْعَيِبٍ بها وَيِمْبَمُ 
هرما تى قيا جاء في إإغرايها إا ولان اقْعَفِي © / /36 
قال في «إيضاح المسالك»: اترك هل هر كالفعل» أم لا؟ وعليه فروع©©: کمن مر 
بصید» وقد رماه آخرء وأمكنته الذ کاة» وت رکه حتى مات» هل يضمن الارء أم لا؟ 


ومن قدر على تخليص نفس »2 أو مال» ولو بشهادة» أو وثيقة» أو مواساة واجبة؛ 


(1) في ز» و ي: «الجنات». 

(2) في ز» و ي: «کذا إذا». 

(3) في ز» و ي: سفري. 

(4) في ي: هذا. 

(5) في ز» و ي: قفي. 

(6) ذكر ابن شاس وابن الحاجب وخليل جملة من الفروع التي تنبني على هذه القاعدة» قال خليل: 
وضمن مار أمكنته ذكاته؛ (يعني: : الصيد) وترك؛ كترك تخليص مستهلك من نفس» أو مال بيده أو 
شهادته» أو يإمساك وثيقة» أو تقطيعها» وفي قتل شاهدي حق تردد» وترك مواساة وجبت بخيط 
جائفة» وفضل طعام أو شراب لمضطرء وعمد وخشب فيقع الجدار» وله الشمن إن وجد. (اختصرء 
بشرحي المواق» والحطاب: 3/ 224 225» وانظر عقد الجواهر الثمينة:572/1- 573» جامع 
الأمهات: 64 الصيد» وشرح نص خليل في التاج والإكليل» مواهب الجليل: 2225-3 شرح 
الزرقاني» حاشية البناني: 3 19 22 شرح الخرشي» حاشية العدوي: 3/ 20 23» جواهر 
الإكليل: 215/1» وسيأتي التعليق على أن تقطيع الوثيقة» وقتل شاهدي حقء لا يندرجان تحت هذه 
القاعدة). 

(7) في الإيضاح: «تر كها»» والضمير هنا يعود على الذكاة» وفي النص على الصيد. 














م رابب اللْمبة 


كالشربة» والخيط للجائفة7"» وإرسال فضل الما وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد 
وآخر. 

والولي القريب إذا رجع عليه بصداق الرأة لعيبهاء فألفي فقيراء قفي إغرامها إياه(©©» 
قولان(3) ١ ١‏ 
قولان 0 . 


٠١‏ ليما إذا ترك المرتهن كراء الداره ولم يكرها حتى حل الأجل» ولكرائها خط و 





وما إذا عطل الوصي ربع( اليتيم عن الكراء مع إمکانه» أو ترك جنات محجوره 

وكرومه؛ وأرضه حتى تبورت» ويبست. 
وما إذا دفعت إليه دابة» وعلفهاء وقيل له: اعلفهاء واسقهاء حتى أرجع من سفري» 

فتركها بلا علف حتى ماتت» فهل يضمن» أم لا؟ قال ابن سه 7: نعم» وفي «نوادر 

الشيخ» لق وقد تحري على الغرور القولي©©. 

(1) الجائفة: الطعنة تبلغ الجوفء ويعني أن من أصيب بطعنة بلغت جوفه يطلب من رجل مر به ومعه 
خيط أن يعطيه ما يخيط به جرحه» فيمنعه حتى بموت» هل تكون عليه دية أم لا؟ (انظر القاموس : 
3 129. الوسائل المنوطة: الورقة 11- أء شرح المنهج: 279 مواهب الجليل: 3/ 224. 

(2) يعني: ففي إغرام الزوجة الصداق قولان. 

(3) يعني أن المرأة إذا ردها زوجها بالعيب» فعدم وليها الذي استلم الصداق» فهل يرجع عليها هي 
بالصداق أم لا؟ وإيضاح ذلك أنها كانت عالمة بالعيب» فتركت الإعلام بهء فإن يكن الترك فعلا ‏ 
يكلف صاحبه بموجبه ‏ رجع عليها بالصداق» وإلا فلا. (انظر: إعداد المهج: 72). 

(4) في الإيضاح: خحطب. 

(5) يعني: ما عطل المرتهن على الراهن من كراء الرهن ولكرائه حطب و بال» هل يضمنه أم لا؟ (انظر: 
شرح المنهج: 80). 

©6( الربع: الدار بعينها حيث كانت» وامحلة؛ والمنزل» والجمع رباع وربوع وأرباع وأربع. (انظر المصباح 
النير: 97 القاموس: 3/ 225). 

(7) انظر شرح المنهج: 78؛ وابن سهل: هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي القرطبي» 
أصله من جيان» سكن قرطبة وبها تفقه» أحذ عن ابن عتاب ولازمه» وابن القطان» ومكي بن أي 
طالب» وأجازه ابن عبدالبر» وبه تفقه جماعة؛ منهم: أبو محمد بن منصورء وأبو عبدالله التميمي» له 
كتاب «الإعلام بنوازل الأحكام» معتمد عند المفتين والحكام؛ ولد رحمه الله سنة 413ه ووي 
سنة 486ه. (انظر الديياج: 181/1 182 شجرة النور: 1/ 122). 

(8) انظر شرح المنهج: 78. 

(9) انظر الذخيرة: 2268/8 وراجع ص 688 وهامش 1 منها. 


فيا اَم لِعالِم المديئة 








وانظر مسألة السجان» والقيدء والقفص» والدواب في اللقطة(©. 

قنبية: ولا يختلف في وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت» وأما 
إذا لم تثبت الوثيقة» فلا يغرم سوى قيمة الوق قاله©© الشيوخ. 

ودون تلك المسائل (3) أن يقتل شاهدي © حى ©؛ ولذلك احتمل دخوا ل 
الخلاف» فيكون متعديًا على السبب) فيضعف الضمان©©. اه. 


ومثله من أوله إلى آخره في «شرح النهج»» وكثير من تلك المسائل مذكور في 
باب الذكاة من الحطاب عند قول المتن: «وضمن مار إلى آخره(19) ...»» ومذكور 


(1) انظر المدونة: 4/ 369» وسيأتي نصها في الشرح؛ الذخيرة: 8 / 260. 

(2) في الإيضاح: «قال»» وانظر شرح الزرقاني: 3 21 شرح الخرشي: 3/ 21, جواهر الأكليل: 1/ 
215 

(3) قال المقري بعد أن ذكر جملة من الفروع التي تنبني على القاعدة: ...... ونحو ذلك» وهي منزلة بين 
منرلتين؛ لأن فوقها أن يقطع له وثيقة بحق فيضيع» فلأ يختلفون في الضمانء ودونها أن يقتل 
شاهديه» فيكون متعديًا على السبب» فيضعف الضمان؛ وهي قاعدة التعدي على السبب» هل هو 
كالتعدي على المسبب أو لا؟ (شرح المنهج: 79). 

(4) هاتان المسألتان: (تقطيع الوثيقة» وقتل شاهدي حق) لا تندرجان تحت هذه القاعدة» وإنما تشتركان 
مع ما تقدم في وجوب الضمان على القول به؛ وقد انتقد الشيوحٌ خليلا؛ لذكره هاتين المسألتين وسط 
المسائل التي يجري فيها هل الترك كالفعلء أو لا؟ وقالوا: إن الأولى تأخيرهما؛ كما فعل ابن شامن 
وابن الحاجب» قال الشيخ مصطفى الرماصي: تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي حق ليسا من المسائل التي 
يجري فيها هل الترك يوجب الضمانء أو لا؟ وهو ظاهر, فالأولى تأخيرهما؛ كما فعل ابن شاس 
وابن الحاجب» ولا يخلل بهما المسائل الجارية على القانون المذكور. (انظر حاشية البناني: 21/3» 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 175/2» وراجع هامش 6 من ص 341 من هذا التحقيق» 
عقد الجواهر الثمينة: 1 /573-572» وتفصيل المسألتين في شرح الزرقاني: 21/3 » شرح الخرشي: 
22-3 الشرح الكبير: 175/2 بلغة السالك: 673/1 ط/ مكتبة الأزهص). 

(5) زيادة من الإيضاح. 

(6) في الإيضاح: دون. : 

(7) انظر قاعدة: التعدي على السبب» هل هو كالتعدي على المسببء أم لا؟ في شرح المنهج: 102ء 
إعداد المهج: 7 الإسعاف بالطلب: 74» وراجع المعيار المعرب: 249/5. 

(8) إيضاح المسالك: 205 207 

(9) انظر المنجور: 78 - 80ء إعداد المهج: 69 272 نشر البنود: 1/ 68 - 72. 

(10) انظر مواهب الجليل: 3/ 224 - 226. 
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كذلك أول الكراس الأخير من «المسائل اللقرطة<. 

وقال في «المدونة»: ومن فتح باب قفص فيه طير» فذهب الطير ضمن» ومن حل 
عبدًا من قيد فيد به؛ لخوف إباقه» فذهب العبده ضمن © 

قال ابن ناجي في شرح هذا المل: أخذ ابن شام من هاتين المسألتين أن من 
أخفى مطلوبًا عن غريمه. وهو يعلم با عليه» ثم أطلقهء ولم يجده طالبه لزمه غرم ما له 
عليه وكذلك السجان» والخدي» إذا وكلا عليه» فأطلقاه صَرتا. اه©. 

ونقله ابن غازي في «التكميل)©. 


38 قَاعِدَةٌ: الملك إذًا دار ب ين أن بطل بالجملة, أ اومن وجه هَل الثاني أَوْلَى؟ فيه 





خلاف 
إا يدور للك تين بطلا ين وجه اؤ يمجملّةٍ كَهَلْ نا 
أؤلى ام اول كفططة لى عام َير أَبِقِيمَةٍ بحلا/ 


را جار في إِرْسَالِ فَضْلٍ اڵ ومن ادى عَلَى غَيْرِهِ يتا َاعْلَمَنْ 
صُدّقَ في تمزع وَالْعَدِدُ في عِنْقٍ بلا سَيْءِ وَعَكْسُ ذا ِي 
سيد وتبجع المي بحا صرورة في حبس على البِطال 
قال الونشريسي في «إيضاح المسالك» بعد نص القاعدة» ما نصه: وعليه المضطر إلى 
الطعام إذا وجب عليه أكل طعام الغي و وجب رفع يد مالكه عنه هل تلزم قیمته» 


(1) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 11 أء مسائل الذبائح والأيمان والجهاد. 

(2) انظر المدونة: 369/4. 

(3) في ح» و ك: «ابن شهاب». والصواب ما أثبتناه. وابن هشام: هو أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام 
الهلالي الغرناطيء قاضيها ومفتيهاء أذ عن أبي الوليد الباجي» والقاضي عياض وغيرهماء له مفيد 
الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام» ولد رحمه الله سنة 444 ووي سنة 530ه. 
(انظر الديباج: 348» شجرة النور: 1/ 132). 

(4) في ح» و ك: إذا وكل عليه فأطلقه ضمنا. 

50( انظر مواهب الجليل: 3/ 225. 

(6) انظر تكميل التقييد وتحليل التعقيد: 4/ 401: كتاب اللقطة والضوال والإباق. 

0 الواو ساقطة من «الإيضاح». 








أم ل 


وإجبار الجار على إرسال فضل ماء له على جاره الذي انهدمت بثره» وله زرع 
يخاف عليه. 


والشمن أقرب© إلى الأصل 20 وأجمع بين القاعدتين» ومن ثم قال أشهب©: لو 
قدر الربح قبل الحصول اجتمع تقدیران» والتقدير على حلاف الأصل. 

وإذا أدى عن غيره ديا صُدّقَ في التبرع على الأصح. 

وإذا قال: أعتقتك على مال» وقال العبد: بغير شي فقال0© في «الكتاب»©» 
قول العبدء وقال أشهب: السيد“؛ كما لو قال: أنت حرء وعليك كذاء بخلاف 
الروجة؛ ولهذا ججح ببع الْس» والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على 


(1) قال القرافي: إذا اضطر إلى طعام غيره فأكله في الخمصة جاز» وهل يضمن له القيمة أو لا؟ قولان» 
أحدهما: لا يضمن؛ لأن الدفع كان واجبًا على الالك» والواجب لا يؤخذ له عوض» والقول الثاني: 
يجب» وهو الأظهر والأشهر؛ لأن إذن المالك لم يوجد» وإنما وجد إذن صاحب الشرع» وهو لا 
يوجب سقوط الضمان» وإنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب؛ ولأن القاعدة أن الملك إذا دار زواله بين 
المرتبة الدنيا والمرتبة العلياء حمل على الدنيا؛ استصحابًا للملك بحسب الإمكان» وانتقال الملك 
بعوض هو أدنى رتب الانتقال» وهو أقرب؛ لموافقة الأصل من الانتقال بغير عوض. (الفروق: 1/ 
6 وانظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 233 - 234). 

(2) قال خليل: وله النمن؛ (يعني: ثمن المواساة) إن وجد. (انظر شرح هذا النص في التاج والإكليل: 3/ 
5 شرح الزرقاني: 3/ 22» شرح الخرشي: 3/ 22ء جواهر الإكليل: 1/ 215) وانظر . أيضا ‏ 
شروح امختصر عند قول خليل: «وطعام غيرة: التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 2234 القوانين 
الفقهية: 178). 

(3) الأصل: هو استصحاب الملك بحسب الإمكان. (انظر الذخيرة 328/6» 93/9). 

(4 انظر الفروق: 202/2» الفرق 108. 

(5) في ح» و ك: قال. 

(6) يعني: «المدونة». 

272( في الإيضاح: قول السيد. 

(8) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا قال: قد أعتقت عبدي أمس» فبتت عتقه على 
مئة دينار جعلتها عليه» وقال العيد: بل بعت عتقي على غير مال» قال : القول قول العبد عندي» ولم 
أسمعه من مالك قلت: أفيحلف العبد للسيد؟ قال: نعم» ألا ترى أنه تحلف الزوجة للزوج» وقال 
أشهب: القول قول السيد ويحلفء ألا ترى أنه يقول لعبده: أنت حر وعليك مئة دينار» فيعتق وتكون- 


إبطاله رأْسَاء خلاقًا للخمي» وهما قولان معروفان©.اه. 

ونقله المنجور في «شرح المنهج؛ باللفظ» ونقل مثله عن أبي عبدالله المقري<3. 
5 فَائِدةٌ: في ذِكْرٍ من تصغ ُ دانم و رقن لا ص وَمَنْ لَكُرَه. 

وَحَرْمَت دكا من لا ييل کي مون وَصَهِيرٍ يَعْمُلُ 
كران أ مَنْ لم يُتاكم مُطَلَعًا كَذِي تيس ومن تَرَئدَقًا 
وذو“ ازْتدَادٍ إن صَغِيو عَلَى الصجيح وَعَلَى الْقَوْلٍ الشّهيز 
کرٹ يڻ اسي وَأعْلَفٍ ځٿتى وني ذي يذعة محلب 
في كُثْرِهِ وَأَعْجَمن أُسْلَّمًا وَتَدَوِيٌ مُتَتَصرٍ کیا 
قیل رفي سَكرَانَ عير يل وَكَافِرٍ اء مُشلم يلي 
بِإِدْيِهِ فَولانِ والاصخ ‏ مِنْ ذي صِبا وَامْرأَةٍ تَصِحُ 

وَالإنْمَاقٌ فيهما لِعَارض کأخرس وَبجُبٍ وحائض 

رارك الصلاة في الشهور صحث ذكاثة لَدَى الجمَهُورٍ 

قال ابن رشد في سماع أشهب من كتابه «البيان» ما نصه: فستة لا تجوز ذبائ 
وستة تكره ذبائحهم» وستة مختلف في جواز ذبائحهم. 

- فأما الذين لا تجوز ذبائحهم: فالصغير الذي لا يعقل» والمجنون في حال جنونه» 











= الحة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك معة درهم» فهي طالق ولا شيء عليها. 
رالدونة: 2/ 400). 

(1) انظر مواهب الجليل: 6/ 19. 

(2) إيضاح المسالك: 230 . 231. 

(3) انظر شرح المنهج: 272 إعداد المهج: 171 - 172. 

(4) في ن وي: وذي. 

(5) لعل الشكن الّملُ الذي قد أذ منه الشراب والشكئ يقال: َمل يلعل تََلاه فهو كَل وقول 
الناظم: «سكران غير تَملٍ» معناه: لم يغلب السكر على عقله. (انظر أساس البلاغة: 277 لسان 
العرب: 40/3 القاموس الحيط: 3/ 354). 








والسكران الذي لا يعقل» واجوسي» والمرتد» والزنديق( 0 


. وأما الذين تكره ذبائحهم: فالصغير الذي يعقل» وامرأة» والخنثى/ والخصي» 
والأغلف © والفاسق. 


وأما الذين يختلف في جواز ذبائحهم: فتارك الصلاة» والسكران الذي يخطئ 
ويصيب» والبدعي الذي يختلف في تكفيره» والعربي النصراني» والنصراني يذ 
للمسلم يأرو والعجمي يجيب إلى الإسلام قبل البلوغ. 1 

هذا كله على مذهب مالك وفي خارجه ما يخرج عن هذا التقسيم؛ من ذلك ما 
روي عن سعيد بن المسيب”0 أن المجوسي تؤكل ذبيحته» وعن ابن عباس © أن 
الأغلف لا“ تؤكل ذييحته9©.اه. 


ونقله في «التوضييم) (8) مختصرًا. 
وقال ‏ أي ابن رشد ‏ قبل ما تقدم: كره مالك ذبح الخصي» ولم يكره ذبح 


(1) الزنديق . بكسر الزاي -: هو الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر» والعرب تعبر عن هذا 
بقولهم ملحد؛ أي طاعن في الأديانء أو الذي لا يؤمن بالآخرة» ولا بوحدانية الخالق» أو هو من يبطن 
الكفر ويظهر الإمان. (المصباح الخير: 98 القاموس: 3/ 250). 

ر الأغلف: هو الذي لم يختن. (انظر المصباح اللنير: 171). 

3( هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب الخزومي القرشي» التابعي » فقيه المديئة» وأحد 
الفقهاء السبعة» أحذ عن زيد بن ثابت» وروی عن علي» وعثمان» وابن عباس» وسعد بن اي وقاص» 
وأبي هريرة» ومحمد بن مسلمة» وغيرهم من الصحابة» وكان يقال له راوية عس وحديثه عنه في 
السن الأربعة» ولد لستتين مضتا من خحلافة عمر» واحتلفوا في وفاته عانى أقوال» أقواها سنة 94ه» وقال 
علي بن المديني وابن معين والمدائني سنة 105» قال الحاكم: أكثر أئمة الحديث على هذاء وقيل سنة 89» 
وقيل: سنة 91 وقيل: 92 وقيل: 93. (انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 57 . 58 تذكرة الحفاظ» 
للذهبي: 56-1 الوفيات: 88) طبقات الحفاظ: 18-17. شجرة النور: 1/ 20 الفكر السامي: 1/ 
292-91. 

(4) انظر المحلى: 7/ 456» المغني: 11/ 38. 

(5) انظر المحلى: 7/ 454 الجموع: 9/ 78. 

(6) «لاه ساقطة من ح. 

(7) البيان والتحصيل: 3/ 290. 

(8) انظر خخليلا: 448/1 مبحث الذبائح» شرح الرسالة» لزروق: 2)377/1 خطط السداد: 2/ 203. 
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العبد) وكلاهما لا يكون إمامًا راتئاء والفرق بيئهما أن الخنصاء أمر ثابت» فنحا به 
ناحية التأنيث» والعبودية قد تزول بالعتق» والصبي؛ كامرأة» یکره ذبحه» إلا من 
ضرورة» وتجوز ذبيحة الجنب» والحائض» والأغلف» والمسخوط في دينه» وإن كان 
الأولى في ذلك الكمال في الطهارة والدين©. اه. بحذف ما لم يتعلق الغرض 
بذ كره. 
ولبعضهم هذه الأبيات في العنى؛ وهي: 
ذَكَاةُ موي وَمْفْمَى وطافِح9» (وَطِفْلٍ مرد وَمَنْ قَذْ تَرْندَقًا 
رام ورذ حى وَأتى وألا حصِهًا صا عاقلا وَتُوِيِقًا 
َلَكْنْهَا مكروقةٌ وتتارغوا بتشوان أ عن كفره ما َة 
وني گافړ ڏک اڊ يسم وفي عَرَبيٌ بالئصارى تَعَلّمًا 
اه ١‏ 





6 فَائِدَة: رمَسَائِلُ حالف فيها الام مالك الجُمَهُون 
مانا حاتت هور الكتاز في اکل گلپ من صي وَاغْيقاز 
صَلَاتنَا بجلد هَذْبُوح السباغ رفي العام قبل قَبِضِه باغ 
قال في أول «التوضيح) ما نصه: فائدة: كثيرا ما يذكر أهل المذهب الحكم كذا 
مراعاة للخللاف7 0 ويقولون: هل يراعى کل خحلاف» أو المشهور؟ وهل المشهور ما 


(1) انظر المستخرجة, للعتبي: 3/ 289. 

(2) المسخوط: هو المكروه» والمغضوب عليه. (انظر القاموس: 377/2 أساس البلاغة: 289). 

(3) انظر البيان والتحصيل: 3/ 289 290. 

(4) طفح الإناء ‏ كمنع .: امتلأء وسكران طافح؛ أي ملآن من الشراب. (انظر مختار الصحاح: 165» 
أساس البلاغة: 391, القاموس الحيط: 1/ 246). 

(5) انظر حاشية البناني: 3 8. 

(6) قوله: «وفي الطعام قبل قبضه بباع»» الصواب أن الذي أباحه مالك هو بيع غير الطعام قبل قبضهء أما 
بيع الطعام قبل قبضه فممتنع عنده؛ قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب؛ لحديث النهي عن بيع الطعام 
قبل أن يستوفى» وسيأتي تنبيه الشارح على هذاء انظر الفرق: 198 بين قاعدة مايجوز بيعه قبل 
قبضه» وقاعدة ما لا يجوز بيعه قبل قبضه من فروق القرافي: 3/ 279 282» وما يأتي من مصادر. 

(7) انظر قاعدة مراعاة الخلاف في قواعد المقري: 236/1» الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة- 








قوي دلیله» أو كثر قائله؟ خلاف» وكذلك اختلف في المشهور في مذهبناء والذي 





ذهب إليه المغاربة: أنه مذهب «المدونة) 
قال ابن عبدالسلام: والذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام . رحمه الله إنما يراعي ما 
قوي دليله» وإذا قوي فليس بمراعاة حلاف» وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه 


من الحكم مع وجود المعارض» فقد أجاز الصلاة على جلود السباع“» وأكل الصيد» 
وإن أكل الكلب منه“» eee‏ 


= الحسن المشاط» بتحقيق د. عبدالوهاب أبو سليمان: 235 . 239» ط/ الثانية سنة 1411ه . 
1990 < دار الغرب الإسلامي ۔ بیروت» وراجع ص 237 - 238. 

(1) قال ابن فرحون: والمشهور في اصطلاح علماء المغاربة: هو مذهب «المدونة»» والعراقيون كثيرًا ما 
يخالفون المغاربة في تعيين المشهور» ويشهرون بعض الروايات » والذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار 
تشهير ما شهره المصريون والمغارية.... وقال ابن بشير: اختلف في المشهور على قولين: أحدهما: أنه 
ما قوي دليله» والآخر ما كثر قائله» والصحيح أنه ما قوي دليله. 
قال ابن راشد: ويعكر على القول الأول أن الأشياخ ريا ذكروا في قول أنه المشهورء ويقولون: إن 
القول الآخرء هو الصحيح. اه وليس في هذا إشكال؛ لأن المشهور هو مذهب «المدونة)؛ وقد يعضد 
القول الآخر حديث صحيح» وربا رواه مالك» ولا يقول به؛ لمعارض قام عند الإمام لا يتحققه هذا 
المقلدء أو لا يظهر له وجه العدول عنه» فيقول: والصحيح كذاء لقيام الدليل) وصحة الحديث.. 
(تبصرة اکا لابن فرحو بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد: 271/1 ط/ الأولى سنة 7 1406ھ 
6م . مكتبة الكليات الأزهريةء وانظر كشف التقاب الحاجب: 62 67ء الجواهر الثمينة» 
للمشاط: 288 . 289). 

(2) انظر القواعدء للمقري: 1/ 236» كشف النقاب الحاجب: 167» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 
37 

(3) قال مالك: لا يجبي أن بصلى على جاور اليتة وإن دبغت» ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت» 
وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليهاء وتلبس إذا ذكيت. اه والخلاف في هذه المسألة مبني 
على الخلاف في هل ذكاة ما لا يؤكل لحمه؛ كالسباع تطهر الجلد كالديغ أم لا؟ فذهب مالك وأبو 
حنيقة إلى أن ذكاة ما لايؤكل لحمه تطهر جلد واحتجا بقوله ولع «دباغ الأديم ذكاته»» وخالف 
الشافعي وأحمد في ذلك. (المدونة: 91/1 وانظر تفصيل هذه المسألة في: بداد تع الصنائع: 78/1 
المغني: 1/ 259 المجموع: 1/ 245 246 تلخيص الخحبير: 1/ ۰61 مواهب الجليل: 1/ 103). 

(4) انظر تفصيل هذه المسألة في المدونة: 1/ 413 المنتقى: 3/ 124 الكافي: 182 المقدمات: 1/ 
8 . 419 بداية المجتهد: 1/ 335 بدائع الصنائع: 52/5 . 53, الغني: 8/11 - 9 المجموع: 
79 107. 


ب 





شُزخ اليراقيتِ النّميئة 


اح يع ما فيه حق وة من خر لطعم قل قيضا “ مع مخالفته للجمهور فيهاء 
فدل على أن المراعى عنده إما هو الدليل©. اه 
ونقله في «شرح المنهج»” باللفظ ولا بخن أن الغرض منه آخره» وانظر قول 
الناظم: «وفي الطعام) والذي في النقل كما رأيت غير الطعام. 
7 - فَائدَة: في کر الأَشْيَاءٍ الْمُسْتَئْقَلٍ أكلها. 
مَرَارَةٌ وَعُْدَةٌ طِحال مَمَانَةٌ في كلها اسْيِئْمَال 
اذا الْقَلب العييث الأنتيان م الْعُروقُ وَللَهَا وَالْكُلْيَعَانُ 
قال التتائى ي في «شرحيه» فائدة: روى ابن ره استنقال أكل عشرة دون 
تحريها: الطحال” © والعروق» والغدة» والرارة» والعسيب ۳ والأنثيان» 
والكايتان» والحشاء والثانة وأذنا القلب42©, ونظمتهاء فقلت: 


1o 
طحال غزوق عُدَةٌ وَمَرَارَةٌ عَسِيبٌ حا وَالأيانٍ مع الْكُلَى‎ 








(1) انظر المنتقى: 4/ 279 280, الكافي: 319, بداية الجتهد: 2/ 108 109, الفروق: 3/ 279 
- 282 القوانين الفقهية: 2263 بدائع الصنائع: 5/ 180 - 181 المغني: 4/ 217 2,219 

ا مجموع: 9/ 270 272. 

22( التوضيح: 4/1 مبحث الطهارة» وانظر التبصرة: 1/ 1- 72 كشف النقاب الحاجب: 63> 
الجواهر الثمينة للمشاط: 289. 

(3) انظر المنجور: 96 97. 

(4) انظر جامع مسائل الأحكام: 1 324 من كتاب الضحايا والذبائح والصيد. 

)5 الطحال: عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجر في يسار البطن» تتصل وظيفته بتکوین الد وإتلاف 
القديم من كرياته. (المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية: 2/ 2558 ط/ المكتبة العلمية ‏ طهران). 

(6) الغدة: كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم» أو كل قطعة صلبة بين العصب» أو هي لحم يحدث 
من داء بين الجلد واللحم. (المصباح المنير: 2168 القاموس المحيط: 1/ 332). 

7( المرارة: كيس لاصق بالكبدء تختزن به الصفراء» وهي تساعد على هضم المواد الدهنية. (انظر 
القاموس: 2/ 137, المعجم الوسيط: 2/ 869). 

(8) العسيب: عظم الذنب أو منبت الشعر منه. (القاموس: 1/ 108). 

(9) المثانة: مستقر البول. (المصباح المنير: 2215» وانظر القاموس: 4/ 272). 

(10) أذنا القلب: زنتان في أعلاه. (القاموس: 4/ 197). 





GD 


e‏ وو 


کا اَذ لِلْقَلب0) مَثَانَةَ رَوَى ابن كبيب بقل َلك فانقلا 





ومثل ما تقدم عن التتائي نشوا منقول في «شرح المنهج) بلفظه عن ابن عر ف7 

0 7 جميع ما تقدم وزيادة َانْظوة” 64 
لتُطَائر الي يُلْقَى فيها ايوم وهي كَمَاني©. 

9 يلْقَى في الْيِمِينِ وَالْعِدَدْ | وأجل وَفي الكراءِ وَالْعُهَد 

رفي الْعَقِيقَة رفي الييار [ني الإِقَامَةٍ لَدَى الأسمَارٍ 

قال ابن ناجي - رجحم الله عند قول «المدونة): وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام... 
إلى آخره©؟ ما نصه: الأيام التي تلغى عند ابن القاسم سبعة: 

أحدها هذا( . 


والمعتدة(9. 


(1) في ح» و ك: «القلب»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(2) جواهر الدرر: 1/ 337 باب الذكات فتح الجليل: 2/ 61 باب الذكاة والصيد. 

(3) انظر المنجور: 22. 

(4) انظر جامع مسائل الأحكام: 324/1 بدائع الصنائع: 5/ 61. 

(5) يعني: أن هذه النظائر يلغى فيها اليوم الأول الذي وقعت فيه. (انظر تحرير المقالة: 237). 

(6) نص المدونة: (113/1): والمسافر ‏ في البر والبحر سواء ‏ إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. 

(7) انظر تنوير المقالة: 2/ 419. 

(8) يعني: اليوم الذي يدخل فيه المسافر» فهو ملغى لا يعتد به إذا دحل بعد الفجر. (انظر تحرير المقالة: 
2238ء شرحي الرسالة» لزروق» وابن ناجي: 1/ 242 كفاية الطالب الرباني: 4/1 . 

(9) المعتدة لا تحسب اليوم الأول الذي وقع فيه الطلاق» ولا يوم الموت» وهذا قول مالك الذي رجع إليه» 
وكان أُولًا يقول: تعتد إلى مثل الساعة التي مات فيها زوجها أو طلقهاء واختار ابن القاسم القول 
المرجوع إليه؛ إلا أنه قال: إن تروجت بعد الوقت الذي مات فيه زوجها أو طلقهاء لم أر أن يفسخ» 
قال ابن رشد: القياس قول مالك المرجوع عنه» وعلى القول المرجوع إليه إن تروجت قبل غروب 
الشمس» وبعد الوقت الذي مات فيه فسخ نكاحه وقول ابن القاسم استحسانٌ لمراعاة الخلاف. 
(انظر تحرير المقالة: 239). 


شن جرفت الشبية 





والحالف لا يكلم فلانًا عشرة أياء. 

والبيع إذا وقع لأجل. 

والخيار. 

والعقيقة©». 

والكراو© , 

وقلت ‏ أي قال ابن ناجي -: وبقي عليه العهدة الصغرى والكبرى» وكان شيخنا©» 
. رحمه الله يزيد تلومات القاضي 7 وذكرته في درس شيخنا أبي مهدي . رحمه 


(1) يعني: أنه لا يحسب اليوم الذي حلف فيه» وذكر ابن رشد في «البيان» قولا ثانيا لابن القاسم 
بالاعتداد به إلى مثل الساعة التي حلف فيهاء إلا أن ظاهر «البيان» ترجيح القول بالإلغاء. (انظر تحرير 
المقالة: 237 238). 

(2) يعني: أن البيع إذا أجل ثمنه إلى أجل معين» فإنه لا يعتد باليوم الأول الذي وقع فيه العقد. 

(3) يعني: أن أيام الخيار في البيع لا يحسب فيها اليوم الذي وقع فيه العقد. (تحرير المقالة: 238). 

(4) قال مالك: ومن أراد أن يعق عن ولده» فإنه إن ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم» 
وحسب سبعة أيام سواء بلياليهن» ثم يعق يوم السابع ضحى؛ قال: وهي السنة في الضحايا والعقائق 
والنسك» قال فإن وُلِدَ قبل طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم؛ لأنه قد ولد قبل طلوع الفجر. اه. 
وهذا القول هو المشهور. (المدونة: 1/ 291, وانظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 392 تحرير 
المقالة: 241). 

(5) يعني: أنه إذا أكراه شهرًا مثلاء فإنه لا يحسب يوم الكراء. (انظر تحرير المقالة: 238). 

(6) يعني: البرزلي» قال بدر الدين القرافي . عند ترجمته لابن ناجي -: وفهم في شرحه للمدونة أنه إذا 
أطلق في كتبه لفظ شيخناء فالمراد به البرزلي. (توشيح الديياج: 266 267). 

(7) التلوم: هو التمكث والانتظارء وتلوم القاضي: هو إمهال أحد المدعيين لإثبات حجة أو دفعهاء أو 
لإثبات عسرةء أو للإتيان ببينة» أو غير ذلك. قال الحطاب: هو ضرب الأجل لمن يؤجل لهء لإثيات 
حجة أو دفعهاء أو لإثبات عسرة: أو للإتيان ببينة» أو غير ذلك. (تحرير المقالة: 240» وانظر المصباح 
المنير: 241» القاموس: 4/ 179 وتفصيل الكلام في تلومات القاضي في التبصرة: 1/ 201 
206. 

(8) هو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسي» قاضي ال جماعة بهاء أخذ عن ابن عرفة 
وغيره» وعنه أخذ أبو زيد الثعالبي» وابن ناجي» وأحمد وعمر القلشانيان وغيرهم» وغالبهم من تلاميذ 
ابن عرفةء نقل عنه عصريه البرزلي في فتاويه» وأكثر من النقل عنه تلميذه ابن ناجي» توفي سنة 815 
أو 816ه. (انظر توشيح الديياج: 138 139 نيل الابتهاج: 193» شجرة النور: 1/ 243). 


ميو سد سی ی٠‏ 





Gs) 


الله - فلم يرتضه» واختار أنه" يرجع إلى اجتهاد القاضي» وهو الصواب©. اه. 
وممن نظم هذه النظائرء الشيخ ابن غازي في «نظم مشكلات الرسالة»؛ حيث 


قال: 
و الى في اين ولكرا ٠‏ وي قاع على عا اشته 
رفي جيار اليد الْعِدَّةٍ أجلي عَقِيقَةٍ َه وك 


وقد تكلم شارح النظم المذكور على كل مسألة: وفسئر الأجل بغير ما بفهم من 

کلام ابن ناجي» فقال: إن المراد به اليوم الذي يبتدئ القاضي فيه ضرب الأجل ن 

يؤجل له » واستدل له بكلام ابن فرحون في «التبصرة؛» وهو راجع ‏ والله 

أعلم ‏ إلى تلومات القاضي التي اختلف فيها شيوخ ابن ناجي. 
ونظم هذه النظائر ‏ أيضًا ‏ التتائي/ كما في «شرحيه»» ونقل نظمها في 

«التوضيح)80) عن بعضهم. ومن ذكرها نثراء ونظمًا الونشريسي آخر الباب السابع من 

(1) يعني: التلوم. 

(2) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 242 تنوير المقالة: 2/ 419. 

)3( في ك: «ومن نظم». والصواب ما. یتنا وفي ج ونظم. 

(4) انظر تحرير المقالة: 240. 

(5) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون الجياني الأصل» المدني المولد والدار» قاضيها وعالمهاء من 
مصنفاته: تسهيل الهمات في شرح جامع الأمهات» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكا» والديياج المذهب في أعيان علماء المذهب» توفي سنة 799ه. (انظر توشيح الديياج: 45) 
نيل الابتهاج: 30 شجرة النور: 1/ 222. 

6( قال ابن فرحون: ولا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به؛ كما لا يحتسب باليوم الذي 
يكتب فيه العهدة؛ وفي العهدة خلاف. (تبصرة الحکا» لابن فرحون: 1/ 206. 


(7) قال التتائي: 
كرك جيار ئة نم هة ييل وَسَفْوْ وَالْعَقِيقَهُ تُسْجَمْ 
تَلَوْمُ قَاضٍ لِلْقَضَا ضِفْهُ ايئا وَصُوْبَ في مدا إلى راي بوج 
في فتح الجليل: «والعقيقة تتبعة. (جواهر الدرر: 1/ 172ء فتح الجليل: 1/ الورقة 152 أ باب 
الصلاة» فصل صلاة السفر). 


(8) انظر خليلا: 1/ 168 مبحث الصلاة. 


35/ 





مزخ الْيَوَاقِيتٍ التّميئة 


كتابه «الفائق)10», 
9 فَاعِدَة الف في الْكَقَارَةِ» هَل تعلق بالْجِنثء أ باليمين©؟ 
آ۹ 5 7 > كه 52 مو و 
بالحئث او بقسَم تعلق كفارَة عليه مَنْ يُححَققٌ 
هاه , و 7 1 0 
الْحَلّفَ بالظهَارٍ ئم ظَاهَرَا بعد مطل فن کان جرى 
حِنْتٌ له في اللي بالظهار فيل كفيو فط“ جاري 
لانة وَصَمفَهًَا با به مَوْصُوئَة أو لا لحل بب 
قال الونشريسي في (الإيضاح): الكفارة هل تتعلق باليمين» أو بالحنث؟ وعليه من 
حلف بظهارء ثم ظاهر ظهارًا مطلقاء فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل 
الظهارء فكفارة واحدة؛ لأنه وصفها با هي به موصوفة» وإن لم يحنث» فقولان©» 
على الأصلء والقاعدة29. اه 
ونقله في «شرح النهج» بلفظه» ومثله عن المقري©» ثم قال: وخرج ‏ أيضًا . عليها 
يعني القاعدة ‏ من حلف بالمشي إلى مكة؛ فحنث؛ هل يمشي من حيث حلف»ء أم 
من حيث حنث؟ 


ومن حلف قبل بلوغه» وحنث بعده» هل يلزمه شی أم ل أه. 





(1) انظر المنهج الفائق» والمنهل الرائقء والمعنى اللائق بآداب الموثق» وأحكام الوثائق: الورقة 179 أي 
الباب السابع في التأريخ» وبأي شيء يؤرخ» فصل ما يجب على الشاهد أن يؤرخ فيه شهادته وما لا 
يجب» مخ 460 الخزانة الصبيحية بسلا الرباط. 

(2) يعني: الكفارة هل تجب بالحنث» أو باليمين؟. (انظر شرح المنهج: 70). 

(3) في ي: ياطلاق. 

(4) كتب في هامش ي: فحسب 

(5) في ي: «فخلف». 

(6) قال المنجور: وهذا الخلاف في الذي يظاهرء وقد حلف بظهار قبله» ولم يحنث» فعلى أن الكفارة 
تجب بالحنث» عليه كفارة واحدةء وعلى أنها تجب باليمين عليه كفارتان.... (شرح المنهج: 71). 

(7) إيضاح المسالك: 227. 

(8) انظر شرح المنهج: 70 71) إعداد اللهج: 62 63. 

(9) انظر شرح المنهج: 71. 








Gs) 





0 . فَاعِدَة: الف في الكَقَارَِ هَل تَفتقَز إِلَى بت أو لم 
قار الإنسانٍ هَل فقا لِيية 1 لا© عَلَيْه اعْتَبَوا 
إجزاء ‏ عشي لير عله وذكو هتا كلام فَاحمَظنۀ واحتير 
نقل شارح «المنهج» عن الونشريسي والمقري كليهما ‏ فيما ينبني على الخلاف هل 
تفتقر الكفارة إلى نية أم لا؟ ‏ ما نصه: وعليه إجزاء عتق الغير عنه» ومن فرق بين أن 
يكون يإذنه» أو لو( فعلى توهم استقرار الملك» أو لل ثم العتق بعده» أو عدم 
استقراره؛ لأنه لم يملكه إلا إلى حرية؛ كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلاء 
وفيمن قال: إن اشتريته» فهو حر عن ظهاري» بخلاف العالمء أو الْمْطلى© 
لقصدهما إلى الحرية لا عن ظهار. اه نقله الشارح المذكور ثم قال هذا نص 
«إيضاح المسالك7© وهو من كلام الإمام أبي عبدالله المقري» وذكر كلامه مثل نص 
«الإيضاح» بحروفه8), 


وقول الناظم: «وذكر هنا ... إلخ» أشار به والله أعلم ‏ إلى كلام طويل في «شرح 
المنهج) ‏ بعد ما تقدم ‏ منه قوله: وفي «المدونة): ومن أعتق عبده عن رجل عن 
ظهاره© أو شيء من الكفارات» فباغه» ورضي پ10 أجرأه؛ كمن أعتق عن ميت» 


(1) في ن وي: أو. 

(2) لاه ساقطة من ح» و ك. 

(3) انظر المدونة: 2/ 315. 

4 انظر المدونة: 2 313 عقد الجواهر الثمينة : 2234/2 التاج والإكليل: 3/ 126 شرح الزرقاني» 
حاشية البناني: 4 77 شرح الخرشي: 4/ 113 114› جواهر الإكليل: 1/ 5 

(5) يعني أن يقول: «إن اشتريته فهو حر» دون تقييد بالظهارء وفي إيضاح المسالك: «المقلق» بدل 
والمطلق». (انظر التاج والإكليل: 3/ 126 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 4/ 2177 شرح الخرشي: 
4 114 جواهر الإكليل: 1/ 375). 

(6) شرح المنهج: 71. 

0 انظر الونشريسي: 265 إعداد المهج: 63. 

(8) انظر شرح المنهج: 71. 

(9) في شرح المنهج: ظهار. 

(10) يعني: الرقبة المعتقة. 





. أو ودي عنه كفارة لزمته» وقال غیره 2 1, : لا تجزيه [وقالع] أبن القاسم [أيضا]: إن أمره 
/38ب 59 > وإلا فلا [وقال] عبدالحق : شرط الإجزاء في الظهار وطء الرجل/ أو 
دوق وإليه ذهب أكثر الشيوخ” 4 وسبق وجه تفريق ابن القاسم به بين إذنه» وغيره» 
كادف فيمن اشترى رقبة بشرط عتقهاء [قال في] المدونة»: لا تجرئ]89) عن ظهار» 
أو غير © [وقال] ابن كنانة: إن جهل لم يؤمر بالإعادة» [قال] ابن القاسم: إن 
علم أنه لا ينبغي لم تجر وإن كان لا وضيعة في ثمنهاء وإن نجهل ولا وضيعة» 
أجزأت. اه. قف على تمامه©. 


عِدة: الف في الإسْيتقاي هَل هُوَ رفغ مرق او" حل لليمين من 
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هل عد الاسْينْتَاءُ علا لين . من أضْلهِ أؤ رَكُمُ تكفي تين" . 


سف 


(1) يعني: غير ابن القاسم. 

(2) انظر المدونة: 2/ 315. 

(3) قال سحنون: أو لا ترى أن الله يقول: « م مودو ما الوا َر ربو #» فإذا كمّر عنه قبل أن 
يريد العود» فقد جعلت الكفارة في غير موضعهاء ألا ترى أنه هو لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة» ثم 
أراد العودة لم يجزه» وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون: إذا كر المنظاهر بغير نية للجماع» كما 
قال الله تعالى: « م يوون € فمعنى «يعودون»: يريدون ‏ أن ذلك لا يجرئه. (المدونة: 2/ 315). 

(4) قال خليل: ويجرئ... عتق الغير عنه ‏ ولو لم يأذن ‏ إن عاد ورضيه. (انظر شرح الزرقاني: 4/ 178 
شرح الخرشي: 4/ 115 جواهر الإكليل: 1/ 376). 

(5) لأنها ليست برقبة كاملة؛ لأن البائع قد وضع له من ثمنها لشرط العتق فيها. رانظر التاج والإكليل: 
3 126. 

(6) انظر المدونة: 312/1. 

(7) هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة» مولى عثمان بن عفان 4# أحد فقهاء المدينةء أخذ عن 
مالك وكان مقربًا منه حتى أنه كان يحضره معه؛ لناظرة أبي يوسف عند الرشيد» كان يغلب عليه 
الرأي» وجلس في حلقة مالك بعد وفاته» توفي سنة ة 185 أو 186ه. (انظر ترتيب المدارك: 292 
293. 

(8) شرح المنهج: 72. 

(9) انظر نفس المصدر. 

(10) في ي: أو هو 

(11) في ح» و ك: يين. 





يما التمئ لعَاِم الديتة تت 


عَلَيِهِ من كلف ألا بيطا مشكثيها أَمُوَ مول قَرأى 


الغتقي“ نعم له الوط على هذا وَلَا كمَّارَةٌ وَالْمَيِرٍ لا 
وَعحالِنٌ مُسْكَئْييًا كَحَلّمَا أَنَهُ ما حلّفٌ مِثْلَهُ اغرفا 
ر فغ كلام الْقَاكهَاني وان عبد الشلام وَعَلَى دا فَابِن 
قال الونشريسي في «إيضاح المسالك»: الاستثناءء هل هو رفع للكفارة» أو حل 
f‏ اا 5 5 2©. . 5 3 
لليمين من أصله؟ اختلفوا فيه» [قال] ابن القاسم: رفع» و[قال] عبدالملك: حل. 
وعليه من حلف لا وطئ امرأته» واستثنى» فقال ابن القاسم في «المدونة): مول 
وله أن يطأء ولا كفارة عليه» وقال غيره: ليس بمول©, 
قال الشرمساحي في «شرح التهذيب»: قول ابن القاسم؛ بناء على أن الاستثناء 


(1) في ح» و ك: «العتق». والصواب ما أثبتناه» والمراد: ابن القاسم كما تقدم. 

(2) انظر شرحي الرسالة» لزروق» وابن ناجي: 2/ 16. 

(3) انظر المصدرين السابقين. 

(4) في الإيضاح: «هو مول»» والإيلاء قال ابن عرفة: هو حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها 
في طلاقه.اه وقال خليل: هو يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه ‏ وإن مريضًا ‏ بمنع وطء زوجته. 
(شرح حدود ابن عرفة: 277 المختصر» » بشرحي المواق» والحطاب: 4/ 105 106). 

(5) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته ‏ إن شاء الله أيكون مولياء 
وقد استشنی في هينه قال: سألت مالکا عنهاء فقال: هو مول» وقال غيره: لا يكون مولياء قلت لابن 
القاسم: أرأيت هذا الذي استئنى في يينه» هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك؟ قال: نعم» قلت 
فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالكُ مولياء وهو يطأ بغير كفارة؟ء قال: لأنه إذا تركها أربعة 
أشهر فلم يطأها فلها أن توقفه؛ لأن اليمين التي حلف بها في رقبته إلا أن فيها استثناء» فهو مول منها 
بيمين فيها استشناء» فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة أشهر إن طلبت امرأته ذلك» وإن كان له أن 
يطأ بغير كفارة؛ لأن اليمين لازمة له ولم يسقط عنه» وإأما يسقط عنه با جماع» ألا ترى أنه حالف 
إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء. (المدونة: 2/ 312). 

(6) في الأصل: «الشرمشاحي»» وفي ح» و ك: «الشرمشاجي»» وهو تصحيفم وانظر شرح المنهج: 
9؛ والشرمساحي: هو أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر العري الأصل» الشارمساحي . 
وشارمساح: قرية بمصر قريبة من دمياط ‏ المولد» الإسكندري المنشأء كان إماما في مذهب مالك» 
رحل إلى بغداد سنة 633ه, وولاه الخليفة المستنصر بالله التدريس بالمدرسة المستنصرية» من مصنفاته: - 


39/ 





رافع للكفارة» وقول الغير؛ بناء على أنه حل لليمين» والآخد أحسنء أما في قول ابن 
القاسم؛ فلأن كونه موليًا فرع عن انعقاد اليمين» والاستثناء رفع للكفارة» وأما في قول 
الغير؛ فلأن كونه ليس بمول هو فرع عن انحلال اليمين بالاستثناء. 

قال بعض الشيوخ: وكان الشيوخ”!) يعدون هذا الإجراء من محاسن الشرمساحي. 

وقال بعضهم: تظهر فائدته ‏ أيضا. فيما إذا حلف واستثنى» ثم حلف أنه ما حلف» 
فعلى أنه حل لا يحنث» وعلى أنه رفع للكفارة يحنث» وقبل هذا البناء حذاق 
الشيو©. 

تئبية: قول الفاكهاني (3, : «ولم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف؟) وابن 
عبد السلا #» :دلا يكاد ا لهذا الخلاف في اليمين بالله فائدة إلا بتكلف»» ليس 
بظاهر؛ لظهور فائدته دون تكلف60©, اه بلفظه. 

ومثله في «شرح المنهج©. 

وقال التنائي في «كبيره» ما نصه: اختلف في الاستثناء هل يرفع الكفارة فقطء 
وليس حلا لليمين ‏ وهو قول ابن القاسم ‏ أو حل لها من أصلها ‏ وهو قول ابن 


الماجشون/ والقاضي 2 ee‏ 





= كتاب نظم الدرر في اختصار المدونة» وشرحه بشرحين» وكتاب الفوائد في الفقه» وكتاب التعليق في 
علم الخلاف» وکتاب شرح آداب النظرء والبديع في شرح التفريع» لابن الجلاب وغير ذلك» ولد سنة 
9ه ووي سنة 669ه. (انظر الديياج: 142 143» حسن الحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم: 2394/1 ط/ 
8ه . 1998م دار الفكر العربي» القاهرة» شجرة النور: 1/ 187» الفكر السامي: 2/ 2232 
معجم المؤلفين: 251/2 ط/ الأولى سنة 1414ه ‏ 1993م مؤسسة الرسالة» بيروت). 

(1) قوله: «وكان الشيوخ؛ ساقط من ح» و ك. 

(2) انظر شرح المنهج: 119. 

(3) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 16. 

(4) انظر نفس المصدر. 

(5) إيضاح المسالك: 228 - 229. 

(6) انظر: المنجور: 119 120.» إعداد المهج: 104. 

(7) يعني: عبدالوهاب البغدادي. (انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: 1 /635). 








وفقهاء الأمصارة4؟ [قالع الفاكهاني: لم تظهر إلى © الآن لهذا الخلاف ثمرة» وقال 
ابن عبدالسلام: لا تكاد تظهر© له فائدة» إلا بتكلف. 

وأجيب بظهورها بغير تكلف9©© فيمن حلف» واستشتى» ثم حلف أنه ما حلف» 
سو يحنث» ا 
لثاني. 

ولو حلف لا یکض فحلف» واستثنى» لم توجب يميه يميه الا ولى شيعا عليهما. 


أه. 


8 - فَائِدَةٌ: فِي ذِكرٍ الْحَمْسَةٍ انفرع اي يَنَتُ يَحْنَتُ بها الخَالفٌ7. 
مرق لخم وعَصِيڙ کرم وَحَهِرُ ممح نم شَحْم لم 
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ثم تيد الع ولريب بيذي الُْووع الْحِنْتُ إلِلْمُصِيب 


قال ال في ارخ ر شح قول انا الحاجب: وولو قال ق قميحا . .الى ی آم ما 


(1) انظر: شرح الزرقاني: 3/ 55» شرح الخرشي: 3/ 55. 

(2) في فتح الجليل: لم يظهر لي. 

(3) في فتح الجليل: «يكاد يظهر» بسقوط لاء النافية. 

(4) انظر: شرح الرسالة» لابن ناجي: 16/2. 

(5) انظر: شرح الرسالة لابن ناجي: 16/2 شرح الزرقاني: 3/ 55» شرح الخرشي: 55/3. 

(6) فتح الجليل: 2/ 75 باب اليمين وما يتعلق بها. 

(7) يعني: أن هذه المسائل المخمس» إذا حلف ألا يأكل أصولهاء ثم أكل فروعها؛ أي ما تولد منهاء فإنه 
يحنث بذلك» کمن حلف ألا يأكل عنبا ثم شرب عصيره؛ قال خليل: عبر بعضّهم عن هذا الفصل 
بالحلف على ترك الأصول هل يحنث بالفصول؟ وبعضهم [بالحلف] على ترك الأمهات هل يحنث 
بالبنات. (التوضيح: 494/1 . الآيمان. والنذور» الحنث بالمتولد). 

(8) نص ابن الحاجب: ولو حلف لا آكل من هذا القمح» أو من هذا الطلع؛ أو من هذا اللحم» فأكل 
خبزه» أو بسره» أو مرقته حدثء ولو قال: قمخاء أو طلعاء أو لحماء أو القمح» أو الطلع» أو اللحم 
لم يحدث على المشهورء إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد, فقولان. (جامع الأمهات: 82» 
الأيمان والتذور). 

(9) انظر: التاج والإكليل: 3/ 296. 





والنبيذ من الزبيب» والعصير من العنب» والمرق من اللحم» والخبز من القمح» قال: وما 
سوى ذلك لا يحنث به» إلا أن يقول: منه» أو تكون له ية أو سبب» وسواء 
عَرَفَء أو نكن أو أتى بلفظ الإشارة» فقال: هذا اللحه©» قال في «الذخيرة)©): وقد 
جمعها الشاعر» فقال: 

راق لخم وځبڙ قن لبيد ر مع الربيب 
وشحم لخم وعَطضز كرمٍ يَكونُ حِنْنًا على اليب 

اه 

وقد نص على الحنث بالفروع الخمسة الشيخ خليل في «امختصر»© » وأنشد 
التتائي البيتين في «شرحيه»(©. 
2 . فَاعِدَةٌ: اخْتُلِفَ إِذَا تَعَارَضٌ الْقَضْدُ وَاللَفَظُ أَيّهُمَا مده 
الْقَسْدُ وَاللّقْطُ إا تَعَارَضَا اهما بِقَدّمُ الف افعض 
كتَاذِرٍ صيام يو يَقْدَمُ ربد قَجَاءَ فِي الها يَلْرَم 
َضَاوْهُ إِذْ صَزم يَوْمٍ شكرا مَفْصُودهُ وَقِيلَ لا وَيدْرَى 
هذا لَدَى الأمَانٍ وَالظْهَارٍ في تاو به الطَّلَاقَ حلت قَاغرِفٍ 
م الات في لُرُومٍ كسم مجو فذ ذَكَرْوهُ قَاغلم© 





وک الس 


(1) في التوضيح: وما سواها. 

(2) في التوضيح: القمح. 

(3) انظر القرافي: 46/4. 

(4) في التوضيح: «ونبيذه» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي جواهر الدرر: ونبذ. 

(5) التوضيح: 494/1 مبحث الايمان والنذور. 

62( انظر: الختصر بشرح المواق: 296/3« وانظر: شرح الزرقاني: 74/3« شرح الخرشي: 7413 
جواهر الإكليل: 235/1. 

(7) انظر: جواهر الدرر: 357/1» فتح الجليل: 83/2.: باب اليمين وما يتعلق بها. 

(8) هذا البيت ساقط من ح. 








فيا التمئ لِعَالِم البيتة 


قال في «إيضاح المسالك»: إذا تعارض القصد واللفظء أيهما يقدم؟ اختلفوا / فيه /39ب 
وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان» فقدم نهارّاء فقيل10): يقضي؛ لأن المقصود صيام 
يوم شكراء وقيل: لا 
وبابها الأيمان» والظهار؛ كمن ظاهر قاصدًا للطلاق» ففي اللازم منهما قولان©, 
أما إن لم يقصد شيئّاء فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد؛ (أي عن 
النية)© ).© , 
ومثله بحروفه في «شرح المنهج”»: نقلا عن القاضي أبي عبدالله المقري©©. 


3 قَاعِدَةٌ: الفط امل إا لم تفر ن بِالْقَضْدِ هَل يُحْمَلُ عَلَى الأَقُلٌ أو عَلَى 

الأكتر؟ فيه جلاف. 
شا الفط نا لم يرن بالْمَصْدٍ هَل عَلَى أله ركن 
عمل له أو اتر كم ندر الضّهْرَ أو نِصِمًا وَنَحْوًا تبر 
وحالِفٌ رۇج مَل تيبو بالعَفْدِ أؤ إلا إن دَحَلْ 
عن لَنْطْهُ التؤكيلٌ والتَملِيك قذ بغطي عدا مره الْعَزْلُ وَرَذْ 
في ذَاكَ لا بدا وكَالْحرَام في بَائَِةٍ أؤ فِي ثَلَاثِ فَاغْرِفٍ 
قال في «شرح المنهج» بعد أن ذكر لفظ القاعدة المتقدم» ما نصه: وعليه من نذر 

صوم شهر» ولم يعين شهرًا من تسعة وعشرين» ولا من ثلاثين» وفي «المدونة): إن صام 


(1) في الإيضاح: قيل. 

(2) انظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 452/2 شرح الزرقاني: 218/2. 

(3) المشهور أنه لا يتصرف إلى الطلاق» وعليه اقنصر خليل في «المختصره. (انظر التاج والإكليل» مواهب 
الجليل: 4/ 116). 

(4) انظر: التاج الإكليل: 267/3. 

(5) زيادة من ح» وك» وهي من كلام المقري في القواعد (2/ 573)» ونقلها المنجور في شرح المنهج (ص370). 

(6) إيضاح المسالك: 241 242. 

(7) انظر المنجور: 370 إعداد المهج: 243. 

(8) انظر القواعد: 2/ 573. 

(9) في ي: فمن. 





شهرًا بالهلال» أجزأه ناقصّاء وأما بغيره فيكمل©, 
وكالحرام» ولم ينو الغلاث» ولا البتة هل يحمل على بائنة» أو على اللات 20), 


ومن احتمل لفظه التمليك» أو الت وكيل وفائدته أن له العزل في التوكيل؛ وليس 
له ذلك في التمليك؛ لأن لها فيه حمّا. 

وكمن حلف ليتزوجن هل يبر بالعقد, أو لا يبر إلا بالدعول ‏ وهو المشهور ؟ ... 

قال أبو عبدالله المقري: قاعدة: اختلف المالكية في [اللفظ] امحتمل» هل يحمل على 
الأقلء أو على الأكثر؟ كما إذا احتمل لفظه التمليك» والتوكيل» وفائدته أن له العزل 
في التوكيل» وليس له ذلك في التمليك؛ لأن لها فيه حمًا؛ كما لو كان للوكيل. 

وكالحرام هل يحمل على باثنة» أو على الثلاث ؟ وقال عبدالعزيز©: رجعية؛ 


(1) انظر المدونة: 1/ 189. 

(2) انظر المعيار المعرب: 4/ 93 التاج والإكليل: 4/ 54 55. 

(3) لعل الصواب: «ومن احتمل لفظه التمليك والتوكيلة؛ كما يستفاد من معنى القاعدة» ومن النظمء» 
وسياق المسألة» ومن كلام المقري الآتي ‏ والله أعلم ‏ والفرق بين التوكيل والتمليك أن الوكيل يفعل 
ذلك على سبيل النيابة عمن وكله؛ والمملك إنما يفعل ذلك عن نفسه, لأنه ملك ما كان يملكه الزوج. 
قال ابن عرفة: التوكيل في الطلاق هو «جعل إنشائه بيد الغير» باقيا منع الزوج منه»» فله العزل قبله 
اتفاقا. 
والتمليك في الطلاق: «جعل إنشائه حًا لغيره» راجحا في الثلاث يخص فيما دونها بنية أحدهماء. 
وصيغة التمليك: كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير. (شرح حدود ابن 
عرفة: 268 271» وانظر مواهب الجليل: 4/ 91). 

(4) قال محقق الإيضاح (هامش 3 ص244): «لعله يعني به ابن بزيزة». اه والصواب أنه عبدالعزيز بن 
أي سلمة؛ كما صرح به في المعيار: (4/ 93). 
وهو أبو عبدالله عبدالعريز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التيمي» مولاهم المدني» الفقيه الحافظ 
مفتي المدينة وعالمهاء قال الذهبي: نودي مرة بالمدينة بأمر المنصور: لا يفتي الناس إلا مالك وعبدالعزيز 
ابن الماجشون» أصله من أصبهان» نزل المدينة ثم قصد بغدادء وهو يعد من فقهاء المدينة» له تصانيف 
كثيرة» تُوْفْيَ ببغداد سنة 164 هه وقيل: سنة 160» وقيل: سنة 2166 وصلى عليه المهدي» ودفن 
في مقابر قريش. (انظر ميزان الاعتدال: 629/2, تذكرة الحفاظ للذهبي: 222/1 2223 
الوفيات: 135, طبقات الحفاظ, للسيوطي: 94ء الفكر السامي: 1/ 418 420). 

(5) انظر المعيار المعرب: 4/ 93, 197. 








فيا اكم لِعَالِم الينة 


يعني لأنها تفيد التحر٠.اه.‏ 


ومثله في الإیضا. 


19 قائدة2: : فُووضشض ن الكفاية“. 


فورض كفاية مهم يُفْصَدٌ 


وه أ لا باعيِمَادٍ يُسْبَدُ 


لِمَاعِلِ بالات كالجهاد وكالراط عدر الاي 
وكالإقامقيِن وَالْقَضَاءٍ ‏ وَكَالشَهَاتَةٍ وكالإفكاء 
وَيثْلُ دا فِتَامُ من ند اسر تیت نُويِيقٌ وَقَريض ری 
رَد الشلام جرف مُهمُة رَرَوْدُ بيت فار من كد أَمَه/ 
م الْقِيامُ بِعْلُومٍ المُرع أضل وَتَفْسِير وَفِفْه فزع 
عَضَانَةٌ والأَمِوُ بالحغزوف وضِكُهُ برطي اروف 


ونشو هَذَا ا يلمر كسد خَلَةٍ زر ی ر تمؤرة 
ذكر الإمام 7 لمودة خليل : في أؤل باب الجهاد من (امختصره) جملة من فروض 
الكفاية التي ذكر الناظم» ولم أر من استوعب ما عند الناظم منها إلا يسيرا» سوى 


(1) انظر شرح النهج : 106. 

(2) انظر الونشريسي: 243 . 2244, إعداد الهج: 92 93. 

(3) في ز» و ي: «فائدة في4. 

(4) قال السبكي: فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. اهء أو هو: ما طلب 
الشارع حصوله من غير نظر إلى فاعله. (جمع الجوامع بشرح الحلي: 1/ 182 183 ط/ سنة 
2ه 1982 م - دار الفكرء وانظر أصول الفقه محمد الخضري: 39 الفروق: 1/ 16 

(5) في ح» و ك: الرفع. 

(6) قال خليل: الجهاد في أهم جهة كل سنة ‏ وإن حاف محاربا . كزيارة الكعبة فرض كفايةء ولو مع 
وال جاثر» على كل حر ذكر مكلف قادر؛ كالقيام بعلوم الشرع» والفتوى» والدرء عن المسلمين» 
والقضاءء والشهادة؛ والإمامة» والأمر با معروف» والحرف المهمةء ورد السلام» وتجهيز الميت» وفك 
الأسير. (الختصر بشرح المواق: 3/ 346 348 وانظر شرح الزرقاني: 3/ 106 - 110» شرح 
الخرشي: 3/ 107 110 جواهر الإكليل: 1/ 250 ۔ 251). 
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ناظم «المنهج)0 21 ولتقل© شيًا من كلام شارحه على ترتيبه الموافق لترتيب 
مشروحه» قال بعد أن ذكر أن الناظم قصد حصر فروض الكفاية بالعد .: 

الأولُ: زيارة الكعبة كل سنة. 

الّاني: الجهاد في كل سنة مرة. 

الّالث: القيام بالعلوم الشرعية» فريضة عامة» يحملها من قام بهاء إلا ما يلزم الرجل 
فى خاصة نفسه0©, 


[قال] القرافي: ويتعين لفرض الكفاية؟ من جاد حفظه» وراق فهمه» وحسنت 
سيرته» وطابت سریرته. 

الوابغ: حل الشّهَاكة©©. 

الخامس: القضاء لفصل الخصومات. 

السادس: الإمامة الكبرى» وأما إمامة الصلاة» فهي تابعة لصلاة الجماعة» والمشهور 
أنها سنة مؤكدة2, 

الابع: الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر. 


(1) قال الزقاق: 


هد 202 0 ى SF‏ 0 9 

وَفْوْضُ عَمينُ الذِي تكرر تفغ به غير كِفَئِيٌ رى 
في رز وَجَاهذ فم يسرع وَاشْهَدٍ راقض وأ وامز بزب رَازْدُهِ 
د ا ال ب ملم ه ون ا ده 25 $ E om‏ 
سَلَامًا افت احرف واذراً وَمْنْ قيا ورابط فد أَْئِىْ برقن 


(المنهج المنتخب بشرح المنجور: 483 وبشرح الشنقيطي: 298 . 306). 

(2) في ح» و ك : وننقل. 

(3) انظر الفروق: 2/ 148 . 149 الفرق: (93). 

(4) يعني من العلوم الشرعية. 

(5) انظر الفروق: 1/ 146ء الفرق: 23. 

(6) قال المنجور: وكان (يعني تحمل الشهادة ) فرضا؛ لأنه لو تركه الناس كلهم أدى إلى إتلاف الحقوق» 
وكان على الكفاية؛ لأن الغرض يحصل بالبعضء وإذا كان على الكفاية فيتعين في حق من انفرد؛ 
كما في سائر فروض الكفاية. (شرح المنهج: 486). 

(7) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 1/ 191. التاج والإكليل؛ مواهب الجليل: 1/ 81. 








الثامن: رد الشلام. 


التاسع: الفتوى فرض على المتأهلين لهاء إذا كان السؤال عن الأمر المهم المحتاج إلى 
بیانه. 

العاشر: ارف المهمة؛ كالحراثة» والتجارة. 

الحادي عشر: دفع الضرر عمن لا يستحقه شرعًا؛؟ كدفع الصائل عن المصول“ 
عليه» والتخليص من الغرق. 

الثاني عشر: القيام بمثونة الميت؟ كالغسل» والمواراة©. 

الثالث عشر: الرباط في ثغور المسلمين» وسدهاء وحياطتها. 

الرابع عشر: فداء أسارى المسلمين. 

الخامس عشر: كتب الوثائق)؛ لشدة الحاجة إليه. 


وفي بعض الندسخ - يريد نسخ مشروحه «المنهج» - زيادة حضانة a‏ اللقيط ك وزاد 
بعضهم في فروض الكفاية: عيادة ا مرضى» وتقريضهم» وحضور محتضرهم» ونصيحة 
المسلم» وقد تدحل هذه فى دفع الضررء وإطعام الجياع» وستر العراة» وهذان داخلان 
فيه بلا شك» وزاد ‏ أيضا ‏ حفظ القرآن سوى الفاتحة» وضيافة الوازدء وزيد الأذان ‏ 
(1) صال يصول صولا وصيالا: وثب عليه يقاتله» أو استطال عليه وقهره. (انظر أساس البلاغة: 2365 
المصباح المنير: 134 135 القاموس: 4/4). 
22( واراه يواريه مواراة: ستره» والميت: دفته. (انظر المصبا اح المنير: 251. 
(3) الوثائق: جمع-وثيقة؛ وهي الصكء.أو الرسم» مأخوذة من وئ الشيء إذا شده» وربطه؛ لملا ينفلت 
ويذهب» سميت بذلك؛ لأنها تربط المتعاقدين؛ أو من ألزم نفسه ما يلزمه. (انظر أساس البلاغة: 
5 المصباح المنير: 248» القاموس: 3/ 297» شرح ميارة على لامية الزقاق: 151 مخ 889 


د. مج خڅ ع الرباط). ١‏ 

(4) ,يشير إلى ما جاء في بعض نسخ «المنهج المنتتخب» بدل البيتين الأخيرين؛ المتقدم ذكرهما في هامش 1 
من ص 364: 
بارع قُمْ جاه ررر وافض اشْهَدٍ يالْعوفٍ شر 1 سلاا اكد 
وراب اب واحقرف وليت من وَامْصّن وَوَنْقْ واف وائرأ ومن 


(المنهج المنتتخب بشرح الشنقيطي: 303). 
(5) اللقيط: صغير آدمي؛ لم يعلم أيواه ولا رقه. (شرح حدود ابن عرفة: 612). 


/40ب 





أيضا ٩.‏ .اه مختصرا. 
وما ذكر من الزيادات م کور كلها في الباب الأول من «فائق» الونشريسي» 


ونصه: 





تنبية: حيث قلنا بوجوب الكتب على الكاتب» فمذهب مالك» 
والشافعي © - رضي الله عنهما أنه على |/ الكفاية؛ كاجهادء والصلاة على الجنازة» 
ودفنها» وطلب العلم» > وحفظ القرآن سوی الفاتحة» وتحمل الشهادة» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والخلافة» والأذان» والقضاءء وأداء الشهادةء إن كانوا جماعة 
أضعاف النصاب» والفتوى» ودفع الضرر عن المسلمين» والحرف المهمة» وعيادة المرضى” 3 

5 

وتمريضهمء وحضور محتضرهم 4 ورد السلام» وتشميت العاطس» وفك 

الأسارى وإطعام الجياع» وستر العورات» وحضانة اللقيط وضيافة الوارد» 

ونصيحة المسله©©©.اه. 

4 قَاعِدَة: انلف في اليا الُستعارق هَل هي کالعدې أَمْ ؟ 
هَل اليا المستعارة رى عدم أذ © لا بدا خُلْفٌ جری 
عليه مَتْقُودُ الاير“ لَدَى ‏ مغترك هَل بالْصَّلَاةِ اعْتّمِدَ 

(1) انظر شرح المنهج: 485 . 488 إعداد المهج: 298 . 303. 

(2) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 248. 

)3( في المنهج الفائق: المريض. 

(4) في ك: «محضرتهم»» والصواب ما أثبتناه» وفي المنهج الفائق: «محتضريهم»» وامحتضر ‏ بضم الميم 
وفتح الضاد ‏ هو من حضره الموت؛ أي أشرف عليه» فهو في التزع. (انظر المصباح المنير: 54» 
القاموس: 2/ 11). 

(5) تشميت العاطس: الدعاء له» وكل داع بخير فهو مشمت» ومن السنة أن يقال للعاطس: «يرحمك الله»» إذا 
حمد الله تعالى .. (مختار الصحاح: 145 القاموس: 1/ 156» وانظر الأذ كار للنووي: 240-239). 

(6) في المنهج الفائق: الأسرى. 

@ في ل «العارةة» والصواب ما البتناف وفي ح : «العراةي» وفي المنهج الفائق: «العورة». 

(8) المنهج الفائق: الورقة 2 أء الباب الأول في حكم ألكثب والإشهادء وسبب مشروعيتهماء وانظر 
الأشباه والنظائر للسيوطي: 644 652. 

(9 في ح» ون وك وي: أم. 

(10) في زء وي: مقاتل. 





أ لا وال متا با به وَشِهَهُ كاك هذا الما 

وني ائرئ انفد مفتل فى زاغو مهو حلت كذ أنى 

في عي ذي موت تخت بها ومن بو إا يُفْعَصٌ 

قال في «إيضاح المسالك»: الحياة المستعارة» هل هي کالمدې أم ل وعليه من 
أنفذت مقاتله في المعترك» هل يصلى عليه©؟. 

وأكل ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ. 

ومن أنفذ مقاتل رجل» ثم أجهز©» آخرء ففي تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة 
قولان لابن القاسه, 

تلبية: إذا قال الإمام: من قتل قنيلا فله سلب es‏ 





(1) في ز: أو. 

(2) في ز» وي: منه. 

(3) قال المقري: قاعدة: الحياة المستعارة كالعدم على الأصح. (القواعد: 2/ 482). 

(4) زاد في الإيضاح: أم لا؟ 
ذهب ابن القاسم إلى أن منفوذ المقاتل يغسل ويصلى عليه؛ وخالفه سحنون» فقال: لا يغسل ولا 
يصلى عليه وهو شهيد. قال الزرقاني: والمذهب أن منفوذ المقاتل لا يغسل رفع مغمورا (أي مغمى 
عليه لم يأكل» ولم يشربء ولم يتكلم إلى أن مات) أم لاء وكذا غير منفوذهاء وهو مغمور. (شرح 
الزرقاني: 2/ 109. وانظر الكافي: 85) التاج والإكليل: 2/ 249ء حاشية العدوي: 2/ 141ء 
جواهر الإكليل: 1/ 115). 

(5) انظر تفصيل هذه المسألة في البيان والتحصيل: 15/ 460 بداية الجعهد: 1/ 322 323 » حاشية 
البناني: 3/ 23› الح الصغير» بلغة السالك: 1/ 321. 

(6) زاد في الإيضاح: عليه 

(7) قال ابن عرفة: لو أنفذ أحدهما مقاتلهء وأجهز عليه الآخر فقال ابن القاسم في سماع يحبى: يقتل 
الأول» ويعاقب الثاني» وقال في سماع أي زيد عكس ذلك» قال ابن رشد: قتل الأول أظهرء ووجه 
القول الثاني؛ أنه حيئذ كان معدودا في جملة الأحياء» يرث» ويورث» ويوصي ... (انظر التاج 
والإكليل: 6/ 244: ولزيادة بيان راجع البيان والتحصيل: 3/ 355 16/ 234 79). 

(8) هذا نص حديث أخرجه الشيخان عن أبي قنادة 5 بلفظ: ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبهة. 
والسلب ‏ بفتح اللام .: ما يسلب. (صحيح البخاري: 4/ 112 كتاب الجهاد والسير» باب من لم 
يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه» من غير أن يخمس» صحيح مسلم: 5/ 148 كتاب الجهاد 
والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» وانظر تلخيص الحبير: 3/ 120» المصباح المنير: 108). 
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هَرْحٌ الْيوَائِِتٍ المي 
فأنفذ رجل مقتل علج وأجهز عليه آخرء فسلبه للأول دون الثاني قاله سحنون©, 
ولا يتخرج كونه للثاني من أحل قولي ابن القاسه” 3 لصيرورته بالإنفاذ أسيرا» r3‏ 
لا سلب في قتل أسير» بل يتخرج عليهما حرمانهما معاء والله أعلب©). اه. 
45 قَاعدَة: الحكم بالإشهام > هل عُلّقَ عَلَى الالء َو عَلَى كن الْمَخكوم لَه 
معدا لذَلِكَ؟ فيه خلاف. 
عَلَى الْقَِالٍ علق الإسهام أَز يكزي مخكُوم لَه أُعِدّ َو 
عَلَيِهِ قَاتلَ النّسَاكُ وَالْعَبِيذَ أَيِسْهَمُونَ فيل لكن ذا بَعِيد 
قال في «شرح المنهج): قال القاضي أبو عبدالله المقري: قاعدة: اختلف المالكية في 
الحكم بالسهم» هل علق على القتال فقط» أو على كون الحكوم له به معدًا لذلك؛ 
وهو الحر البالغ ©©)؟ وعليهما هل يسهم للعبد© والمرأة إذا قاتلن أم 0100م 
[قال] ابن الحاجب/: والذمي كالعبد, ثالثهما يسهم له» إن احتيج له» وفي المرأة إن 





(1) العلج» . بكسر العين وسكون اللام . الرجل من كفار العجم» وبعض العرب يطلق العلج على الكافر 
مطلقاء والجمع علوج وأعلاج. (انظر المصباح المنير: 161» القاموس: 1/ 207). 

(2) انظر مواهب الجليل: 3/ 368. 

(3) تقدم في هامش: 7 من ص 367 ذكر قولي ابن القاسم في مسألة من أنفذ مقائل رجلء ثم أجهز 
عليه آحرء والمراد هنا من أحد قوليه: قوله بمعاقبة.الأول» وقتل الثاني؛ حيث اعتبر في هذه ا 
أعني مسألة من أنفذ مقاتل رجل ثم أجهز عليه آخر أن الثاني هو الال ومعنى كلام الونشريسي أنه 
لا يمكن جعل السلب للثاني؛ تخريجا على قول ابن القاسم هذا. 

(4) زيادة من الإيضاح. 

5( في ج“ و ك: «عليها حرمانهاة» والصواب ما أثبتناه. 

)6( إيضاح المسالك: 237 238» وانظر القواعد للمقري: 2/ 482 شرح المنهنج: 284, إعداد 
المهج: 184. 

(7) في ز» و ي: يكون. 

8( نقل محقق «الإيضاح» كلام المقري هذا عن نسخة مخطوطة من القواعد» وفيه: وهو الحد المانع»» 
بدل: «وهو الحر البالغ»» وهو جطأً. ظاهر. (انظر إيضاح المسالك: 245؛ هامش 1). 

(9) في ح» و ك: العبد. 

(10) انظر إعداد المهج: 78. 





فيما انتم اليم الَديئة 


قاتلت قولان10), 

[قال] خليل: وظاهره أن الأقوال الثلاثئة©© منصوصة في العبد والذمي» والمنصوص 
في العبد إنما هو عدم الإسهام©) والقولان الآخران مخرجان على قول ابن حبيب» 
وسحنون في الذمي ©.. . ھکز 3© حكى المازري» وغيره” 6 

والمشهور في المرأة عدم الإسهام» ومقابله: إن قاتلت قتال الرجل أشهع ٠‏ نقله 
اللخمي © والباجي» والمازري» وابن راشد القفصي عن ابن O‏ و 8 هل 


(1) جامع الأمهات: 84 الجهاد. 

(2) انظر. شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 10. 

(3) قال ابن أبي زيد: ولا يسهم لعبد ولا لامرأة. اه وقال ابن عبدالبر: ولا يسهم لعبد ولا لامرأة» فإن 
حضرا الوقعة» ورأى الإمام أن يرضخ لهما بشيء من الغنيمة» فلا بأس بذلك. (الرسالة: 190 
الكافي: 4 وانظر بداية المجتهد: 1/ 286 . 2287 التاج والإكليل: 3/ 2369 مسالك الدلالة 
في شرح الرسالة لأني الفيض أحمد بن الصديق: 171 ط/ دار الفكر). 

@ قال خليل: ا حلاف أنه لا يسهم امي ولا لامي إن لم قان وأما إن قاتلاء فالمشهور: لا يسهم 
لهما؛ لأن التبادر من قوله ‏ تعالى .: فعا آنا عتم ين ىر الآية» ما هو من خوطب 
بالجهاد. وقال ابن حبيب: إذا نفر أهل الذمة مع را ١‏ فما صار لهم ترك ولم يخمسء و[قال] 
اللخمي: يجعل لهم نصيبا مع الجيش» وهذا هو القول الثاني الذي ذكره المصنف في الذمي. 
[قال] المازري: وأشار بعض الأشياخ إلى حمل كلام ابن حبيب على أن الإمام أذن لهم في القتال. 
وقال سحنون: إذا قاتل أهل الذمة» ولولاهم لم يقدر المسلمون على تلك الغنيمة» أسهم لهم» وإن كان 
المسلمون إذا انفردوا قدروا عليهاء لم يسهم لهم. 
وإلى هذا أشار: بقوله: «إن احتيج»؛ وكلام الصنف يقتضي أن الثلاثة الأقوال منصوصة في العبد 
واللمي . .. (التوضيح: 1/ 536 ۔ ميحث الجهاد). 

(5) في الأصلء و ح» و ك وشرح المنهج: «وهكذا»» والتصحيح من التوضيح. 

)6( 9 التوضيح: 1/ 536» شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 10. 

(7) راجع هامش (3)» بداية المجتهد: 1/ 286 . 287 الفواكه الدواني: 1/ 418 مسالك الدلالة: 
71. 

(8) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 10/2. 

(9) انظر المنتقى: 3/ 179. 

(10) في الأصلء وح؛ و ك وشرح المنهج: «وابن حبيب»» والتصحيح من التوضيح. (انظر المنتقى: 3/ 
9 شرح الرسالة لابن ناجي: 10/2). 





زئ البَوافببِ المي 


يتخرج الثالث الذي تقدم في العبد“ هنا .اه. 

6 قَاعِدَة: الف فِي اليم هَل كُلَكُ التي أ ز بِالْقِسمَةٍ على لافنا 
بفئْح أو بِقِسمّة يَمْلِكُ ما عم مَن َل أو مَنْ 
عَلَيهِ قان وَكَذَا مَئ فقا رن بعد قن ق يق 
قال الإمام المنجور: الغنيمة هل تملك . ٠‏ إلى آخر نص القاعدة» وعليه من لحق 

بالجيش بعد استقرار الهزية) وقبل القسم» ل يشاركهم على الأول؛ وهو مذهب 

مالك والشافعي» دون الثاني؛ وهو مذهب النعمان .. 
وعليه أيضا - من عتق قبل القسمةء أو أسلم» أو بلغ» وما أشبه ذلك؛ لا يسهم لهم 

على الأول» دون الثاني. 


وأما من مات بعد الفتح» وقبل قسمة الغنيمة» فإنه سهم لد رقال] ابن 
عبدالسلا(10: nene esen‏ 0000 





(1) القول الثالث هو أنه إذا قاتل العبيد» ولولاهم لم يقدر الجيش على تلك الغنيمة» أسهم لهم وإن كان 
الجيش إذا الْقَرَدَ قدر عليهاء لم يسهم لهم. (انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 10). 

(2) شرح المنهج: 87 ۔ 88» وانظر التوضيح: 1/ 2536 مبحث الجهادء إيضاح المسالك: 245 إعداد 
الهج: 77 - 78. 

)3 في شرح المنهج: «الغنيمةة» والمراد بالهزيمة في النص هزيمة العدو. 

(4) «لم٠‏ ساقطة من شرح المنهج» وقد نقل محقق ا كلام المنجور هذا مع ما فيه من التحريف؛ 
وذلك بسبب سقوط أداة النفي والجزم «لم». (انظر إيضاح المسالك: هامش 2 من ص 245). 

(5) انظر المنتقى: 3/ 180. 

)6( انظر تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود الزنجاني» بتحقيق د. محمد أديب صالح: 
7 358 ط/ الخامسة» سنة 1407ه ‏ 1987م مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» المنتقى: 2180/3 
بداية المجتهد: 287/1. 

(7) انظر بدائع الصنائع: 7/ 121. 

(8) في ح و ك: قسم. 

(9) انظر التاج والإكليل: 369/3. 

(10) قال ابن عبدالسلام في تعليل عدم جريان الخلاف في هذه المسألة: فإن قيل: يرد هنا ما نَقَلُومُ من أنه 
اختلف على قولين: هل تملك الغنيمة بنفس أخحذهاء أو بالقسمة على الغائمين؟ فجوابه أن هذا الغلاف 
ليس بعام» ونما مرادهم من لىق بالجيش» أو أسلم أو عتق» أو بلغ. (شرح المنهج: 87). 








فيما الم لعالم المديئة 





ولا نعلم فيه خحلان .اھ . 





(1) ان 1 5# : 5 
نظر في لابن البر: 21 سح الغني 
14 10/ 44 . 450 


5 الشرح الک لشمس الدين بن قدامة: 10/ 524. 
) شرح المنهج: 7 وانظر إيضاح المسالك: 2245, إعداد المهج: 77 


كاب النكاج 
[وَالطَلاق والظقار وَالْعِدَةِ 


وَالنَفَقَةِ وَالحضاتة] 











>29 








قَوضًا وَنَدْبَا ورامًا نبا 


نَهْوَ لِحَوْفٍِ عتتِ وعدم فذرته على التُسَرّي فَاعْلم 
في احتهاج مُسْعَهِدٌ ندب 
لد لَه ولا َمل به يُعْكَمَدُ 
ي ٠‏ يطغ تمن الْعِجَادَةٍ الْبِذٍ 
بارأ هو حرام يجري 
رَعَادم الوَطْءٍ على الْإطْلاتٍ 
لا عا يَحْضَى كَهَدَا يُزرَى 
ليس المسري فيي“ باشيراءِ 
صَفٌ لمال وَمرِيض قاغرفٍ/ 

م الذي يُخبى او يعوب لقنل م من لبخرٍ يريت 

قال في «التوضيح): وحكم النكاح من حيث ال جملة الندب» وقد يجب على من لا 
يبكف © عن الزنى إلا به. 


وَدُو اكيساب لِحَرَام وَهُرَ 
وکال جال الم في التْسَاءٍ 
وَمْيِعَ التكالح للراجِفِ في 





d)‏ في ح زيادة: «قال رحمه الله» بعد قوله: أحواله الخمسة. 
(2) هذا البيت مأخوذ من قول اين عاصم: 
وباغيهار التاكح التُكالح وَاجبٌ اؤ مدوب اؤ مُهاح 
إلا أن ابن عاصم اقتصر على هذا البيت دون تفصيل. (تحفة الحكام: 23). 
(3) في ي: كعدم. 
(4) في ي: «فيها»؛ والضمير هنا يعود على الصورة أو المسألة» وفي النص يعود على الحكم. (وانظر هذه 
المسألة في: شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 26) الفواكه الدواني: 2/2» مواهب الجليل: 3/ 404). 
(5) ترجم في زء و ي للبيتين الأخيرين ترجمة مستقلة» ونص الترجمة: «فائدة الذين لا يجوز نكاحهم» 
وهم خمسة» غير أن كلمة: دفائدة» ساقطة من ز. 
(6) في ح و ك: ينفك. 


مب 





ويكره في حق من لا يشتهيه» وتنقطع به 4 عبادته وفي «المقنع» لابن بطال(2: 
يكره لمن لا يجد الطول» ولا حرفة له ولا صناعة. 

[J1‏ ابن بشیر( 8 : ويحرم على من لا يخاف4 “ العنت» وكان يضر بالمرأة؛ لعدم 
قدرته على الوطي أو على النفقة» أو يتكسب من موضع لا يحل. 

[وقال] اللخمي” 5 : ويباح لمن لا ينسل» ولا أرب له في النساي وأشار” 6 إلى أن 
المرأة مساوية للرجل في هذه الأقسام. اه 

ونحوه في (مختصر المنيطية) 28 و«مقدمات ابن رشد»©. 


ل اي في اكير - بعد أن قرر قول المتن: وهل يمنع مرض أحدهما الخوف 
.. إلى آ dD,‏ 
حر ees eee‏ رن ةا امم رار 


d)‏ في التوضيح: «وينقطع به عن وفي ح» و ك: وتقطع ‏ په. 

(2) انظر شح التحفة ليارة: 2153/1 وابن بطال هو أبو ايوب سليمان بن محمد بن بطال» يعرف 
بالمتلمس» أصله من بطليوس» وانتقل إلى البيرة» وبها مات؛ كان مقدما في أهل العلم والأدب» ومال 
آخر حياته إلى الزهد والانقباض» كان صديقا لابن آي زمنين» أذ عنه ابن عبدالبر» والإمام ابن 
الحضّان وابن الرمينة السبتي» وغيرهم. من مصنفاته: المقنع في مسائل الأحكا» وهو معتمد في 
المذهب» وكتاب آداب الصوم» والموقظ في الزهدء وغیرهاء توفي سنة 402 ه. (انظر ترتيب 
المدارك: 748/4“ الديباج : 120 »شجرة ار 102/1. 

(3) انظر حاشية البناني: 3/ 16 البهجة في شرح التحفة: 1/ 235» شرح التحفة ليارة: 1/ 153. 

(4) في التوضيح: يخشى. 

(5) انظر مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام محمد بن هارون: ص 6 ۔ كتاب النكاح» مخ 
رقم 106060 خع 5 الرباط» شرح الرسالة لابن ناجي: 2 26 التاج والإكليل» مواهب الجليل: 
3 403 شرح التحفة ليارة: 1/ 153. 

(6) يعني اللخمي. 

(7) التوضيح: 1/2 مبحث النكاح. 

(8) انظر مختصر النهاية والتمام: 6 كتاب النكاح. 

(9) انظر ج: 1/ 452 454, القوانين الفقهية: 198. 

(10) قال خلیل: «وهل ينع (التكاع) مر أحدهما الخوف - وإن أذن الوارث ‏ أو إن لم يحتج؟ 
حلاف»» يعني أنه اختلف في نکاح المريض على قولين مشهورين: أحدهما: أنه يمنع سواء کان 
المريض محا جا إلى إلى كح الخدمة أو استمتاع» أو ليس بمحتاج» وهذا القول جعله اللخمي ٠‏ هو ال مشهور. 
والثاني: أنه إنها يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح» وهذا الذي شهره في «الجواهرة. وأشار الشيخ- 
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ما نصه: ويلحق بالمريض في منع النكاح”: الزاحف في الصف وراكب البح 
والمقرب للقتل» والمحبوس له قاله اللخمى©. اه. 
5 التطَائِر: اي يقد فيها الح عَلَى الد. 
وميل الأ ممما على لالجد في عضَائةِ وَفي الوا 
رفي ولاتة التكاج ثم في صَلَاتِهِ على الجتائِز فيي 
قال ابن ناجي ‏ في شرح قول «المدونة) في كتاب الجنائز: والأخ أولى بالصلاة على 
اميت من الجد» ‏ ما نصه: [قال] أبو إبراهيم: الأخ أولى من الجد هنا وفي 
النكاح» والولاء والحضانة©. اه. 


= إلى القول الأول بقوله: وهل ينع مرض أحدهما الخوف» وإلى الثاني بقوله: أو إن لم يحتج» قال 
الزرقاني: قيل: والمشهور من هذا الخلاف الأول. (الختصر بشرح المواق: 3/ 481: مواهب 
الجليل: 3/ 481؛ وانظر شرح الزرقاني: 2234/3 شرح الخرشي: 3/ 234» جواهر الإكليل: 298/1). 

(1) هذا بناء على القول الأول؛ القائل بنع نكاح المريض مرضا مخوفاء وهو الذي شهره اللخمي» 
راجع هامش 10 من ص 376. 

(2) فتح الجليل: 2/ 178 - باب النكاح» وانظر مواهب الجليل: 3/ 481؛ شرح الزرقاني: 3/ 
4 شرح الخرشي: 3/ 234» جواهر الإكليل: 1/ 298. 

(3) قوله: والجدهء ساقط من ح. 

(4 انظر المدونة: 1/ 169. 

(5) هو أبو إبراهيم إسحاق بن يحبى بن مطر الأعرج الورياغلي؛ الإمام الفقيهء أخذ عن أبي محمد صالح 
وغيره» وعنه أحذ أبو الحسن الصغيرء له طرر على المدونة» تُوْفْيَ بفاس سنة 683ه. (انظر نيل 
الابتهاج: 100 شجرة النور: 1/ 202). 

(6) يعني في الصلاة على الميت. 

(7) المراد بالولاء هنا ولاية الإنعام بالعتق» وسببه زوال الملك بالحرية» فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو 
مولاه» سواء نجر» أو علق» أو دب أو كاتبء أو أعتق بعوض» أو باعه من نفسه» أو أعتق عليه؛ إلا أن 
يكون السيد كافرا والعبد مسلماء وإلا فلا ولاء له عليه ولو أسلم» وحكم الولاء حكم العصوبة كما 
أفاده قوله يفمّ: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب». (حاشية البناني: 8/ 2169 بلغة 
السالك: 2/ 462 وانظر شرح الرسالة لابن ناجي: 188/2» شرح الرسالة لزروق: 2/ 189» 
الفواكه الدواني: 2/ 161 تلخيص الخبير: 4/ 235). 

(8) انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 183 بء باب الصلاة» فصل أحكام الموتى وما يتعلق بهاء شرح 
الرسالة لزروق: 2/ 190. 





GD 


ونقل التتائي في «كبيره؛ مثله عن ابن أبي زيد( 01 وقال - أعني التتائي في الجنائر: 
نظم بعضهم المسائل التي يقدم فيها الأخ على الجد وعكسه فقال: 

يوق الأ المد في تع وَلاءِ یکاح صَلاةٍ خحضّائة 

راق ائه الْجَدٌ فيا سِوى أيجير فَلِليَدٌ فيه مَكَائَة 

اه © 


شرح اليَرَافِيتٍ التّمِيئة 





وما أفاده بالبيت الثاني من تقدم ابن الأخ على الجد فيما سوى الحضانة» هو كذلك 
في «المدونة)0©© في النكاح مصرّحا به. 


وأعم م تقدم» وأتم فائدة» قول الشيخ علي الأجهوري 4 حسبما نقل عنه 
الزرقاني: 

شل ريشب ولو عزو يكح آنا وت على بلك ثم 

وَعَفْلٍ“ وَوَسْطْهُ يتاب عَضَالَةٍ وسو مع الآباء ني الث وال 

اھ©. 


(1) في ح» و ك: «عن أبي زيده» والصواب ما أبتناهء انظر فتح الجليل: 1/ الورقة 183 ۔ ب. 

(2) فتح ال جليل: 1/ الورقة 183 بء وانظر جواهر الدرر: 1/ 209 باب الصلاة» فصل أحكام 
الموتى. 

(3) انظر ج: 2/ 143. 

(4) راجع ترجمته في ص 36. 

(5) قال خليل ‏ وهو يتكلم عن تقسيم الموصى به على الموصى لهم : وأوثر الحتاج الأبعد إلا لبيان؛ فيقدم 
الأخ وابنه على الجد. ولا يخص. (انظر شرح هذا النص في التاج والإكليل: 6/ 2373 شرح 
الزرقاني: 8/ 184» شرح الخرشي: 8/ 176» جواهر الإكليل: 2/ 320). 

(6) العقل: ‏ بفتح العين وسكون القاف . الدية» يقال عقل القتيل عقلا إذا أدى ديته: ( انظر المصباح المنير: 
0 القاموس: 4/ 19). 

(7) في شرح الزرقاني: «وَسَوّه: والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(8) يعني بالدم طلب القصاص» قال خليل: والاستيفاء (أي طلب القصاص من الجاني على النفس) 
للعاصب؛ كالولاء» إلا الجد والإخوة» فسيان. (الختصر بشرح المواق: 6/ 250 وانظر جواهر 
الإكليل: 2/ 262» شرح الزرقاني: 8/ 20 - 21). 

(9) شرح الزرقاني: 3/ 175» وانظر البهجة في شرح التحفة: 1/ 253 حاشية العدوي على خليل: 3/ 
0 بلغة السالك: 1/ 383. 





فيما انتم لعالم الديئة 


7 فَاعِدَةٌ: اختلفوا“ في الَْهِلِء هَلْ ينتهصٌُ غُذراء أَم له؟ وَيبيِت عَلَيهِ تظائر 
تخو ازو 


مم لا حلفت وَبَعضٌ قال ليس إا/ 
إن س لي وَبَعْصُهُمْ رَوَى ‏ عَدًا لني وَنَلَائِنَ حَوَى 


في افع رَكَاتَهُ ين كمقر عَالْعب©” أؤ من اتی قد اسْتَهَو 


وَوَاطِنٌ في الإغيكافي جايلا اؤ كان مِن مال اليم آكلا 
يُجِرِيهِ وَالْعِمْقُ عَضّى مبلا 


هرا 

اله بَعْدَ ازجاع وَعَصَلْ E‏ 0 كاد اغبتايي مز 
م َد غُيِمَّكُ فَجُومِعَتٌ ب ل أ تار ها كيك 
منيِقةٌ من ال غَائِبِ يي َد مُثِمَنًا م الت افع 03 
(1) في ز» وي: اختلف. 

(2) ذكر الشيخ خليل في كتابه «التوضيح؛ هذه الدظائرء ونظمها تلميذه بهرام في منظومة؛ نقلها 


السيوطي في آحر كتابه «الأشباه والنظائر»؛ وقام بشرحها العلامة محمد الأمير امتوفى سنة 1232ه 
وقد ا هذه المنظومة مع شرحها بالقاهرة سنة 1358ه )1939 ثم أعيد طبعها سنة 
6ه (1986م)» بدار الغرب الإسلامي. (انظر التوضيح: 2/ 9 10 مبحث النكاح؛ مسائل 
لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك» شرح الأمير على منظومة بهرام» بتحقيق إبراهيم 
الجبرتي الزيلعي» ط/ الثانيةء 1406ه ‏ 1986م, دار الغرب الإسلامي» الأشباه والنظائر للسيوطي: 


3 . 815. 
(3) في ح واك: علمهم. 
(4) في ز» وي : والعبد. 
(5) في ح» و ك: جهلا. 


(6) بل الشيء بَثْلّاه من باب قتل: قطعه وأبانه» كبتلى ومعنى البيت أن من أعتق عبدا مشركا في كفارة 


لم يُجْزِو وم عتق المشرك» وبان منه. (انظر المصباح المنير: 14ء القاموس الحيط: 3/ 342. 
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ا بث عونا مت قافر ئَنْسِكِ إِلَنِكِ ميلا 
تشهد عَلَى الب وَل إِيمَاعٍ شَيْءٍ فَانْعِرَانُهَا جلا 
عن تلك أو ميرت ولا قا بها إلى أن ونث تقذ على 
ل إا مَلّكَ غَيِرهَا وتا حكم عَبّى وطق فَلْتَمْلّم0» 
َإِنْ صف بِطلْقَةِ من يرا بجيلاً مقط حَقّهَا الْمتَبوا 
ومن يلك رَوْجَةَ وَبَعْدَمَا | قَضَتْ يبئّة لِذَاكَ يَمَمَا 
امهل بالحكم كَتِيلَ َرَت بها بها الي بها نَدْ حكّممث 
قال ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَهْ وَمَكَنًا كل الْميفوع الْمَايِدَهْ 
وَعَالِمٌ ببيع مَالِهِ وما أَلكُرَ لا رذ لَهُ بَعدُ ىا 


أ الي باز عَنْهُ مله مله حززٍ بَاطِلٌ مَقَالُهُ 
كذ الذي اع من قد بعتن َل فك عِنْقُهُ يُحَمَّدُ 


وَبَائْعٌ على اليار عبد بعد الْقِضَايِهِ بريد رَه 


)1( في ح» وك: «بعرسة»» وهو تصحيف» وعِرْسٌ الرجل ۔ يكسر العين . : امرأته» والجمع أعراس؛ مثل 
حمل وأحمال. (الصباح المير: 152). 

22( في ح» وك: وفالجدم وهو تصحيف» أو لعل أصل الكلمة فالجلدء ثم حرفت» والحد معناه الجلدء 
والعقوبةء يقال: حددته حدا؛ أي جلدته وعاقبته» والمراد بالحد هتا التعزير» وليس المعنى الاصطلاحي 
عند الفقهاء الذي: هو عقوبة مقدرة في الشرع. (انظر المصباح المنير: 248 لسان العرب: 4/ 255 
القاموس الفقهي: 83, المدونة: 2/ 306, المقدمات: 1/ 631» 3/ 272 التاج والإكليل: 4/ 122 
- 123 كفاية الطالب الرباني: 2/ 97). 

(3) في ز: «لم تُشْهِو على البقا»» وأصل «البقا»: البقاء» وحذفت الهمزة للوزن. 

(4) هذا البيت ساقط من الأصل» و ح» وك والزيادة من ن و ي. 

(5) في ز: أو 





فيا القمئ لِعَالِم المييئة 


أ 1 


ون 
ولا له وَطء وتزويج إلى 
ومن بُعَيِدَ العام ام يَشْفَعُ 
ون ير الى بغ أَنْ حَصَلَ 
رحد“ من وط رئا تا 


3 
: 


0 


وَشَاحِدٌ فى المد أو فى الي 


(1) بياض في ح مكان «موتته؛. 


ن لھا .روجا وكاكث مغ« 
بذاك رَد فَانْمَية ل . لكيه 
بوت لو مِنْ رواج فو © 
وَهُوَ حاضڙ خُحبيرٌ يَمْنَمُ 
یه فلا تعزلة البكز© 
كَالْبدوِي بالشُوبٍ وَالْفِسْقٍ ی 
قان محدًا أَلْرمَئة اا 
وَل ساره به يصَاتُْ6) 
سا EES‏ ۾ يكل حال 
نيما ما فَوَنَا أَوْ قَعَل 
لَه مهاد وَمَبَهُ يجهل 
أا لَهُ إِذْ بِالْعُمُوقٍ يُوصَفُ 
باع أو حرا يُرَقُ كَامُلَمَا 
واج والطهر وشبه كرا 
يجيه حَمدا يُوَافي النْعَمَا 


(2) هكذا ضبطت هذه الكلمة في كه وضبطت في ي بضم القاف فقط» راجع هامش 2 من ص 196 


من هذا التحقيق. 
(3) في ح: بطل. 


(4) ضبطت الحاء فقط في ي مضمومة: «وحٌد). 


(5) في ح» و ك: يجد. 
©6 هذا الشطر ساقط من ح» وك. 


(7) المسكوك هو المضروب من الذهب والفضة. (انظر المصباح المنير: 107 القاموس: 3/ 316). 
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قال في «إيضاح المسالك»: الجهل» هل ينتهض عذراء أم لا؟ احتلفوا فيه» وعليه 
الخلاف في الحاقه بالناسي في العبادات. 

ومن ابتدأ صيام الظهار جاهلا بر أيام الأضحى في أثنائه» فعلى العذر أفطرهاء 
وقضاها متتابعة» وعلى أن لاء فلا0., 

والحق إن وجب العلم» ولم يشق مشقة فادحة, لم يعذرء وإلا فيعذر0©؛ لأن الله 
۔ تعالى ‏ أمر من يعلم بأن لا يكتم» ومن لا يعلم بأن يسأل©. اه. 

وقال شارح «المنهج) ‏ بعد نقل ما تقدم : إن بعضهم قصد حصر ما لا يعذر فيه 
[الجاهل]0© بالعد لا بالضابط» ومن سلك هذا المسلك . يعني حصرها بالعد ‏ 
صاحب «التوضيح)»©2. اه مختصرا. 

والمسائل التي عد صاحب «التوضيح»» ذكرها صدر النكاح» ونصه: 

قَائِدَة: مسَائِلُ لا يُعذّرُ فيهَا بالجَهْلٍ؛ نها هَذِهِ . يعني مسألة البكر؛ تقول: لم أعلم 
أن الصمت إذنٌ2, 

ومنها من أثبتت أن زوجها يضر بهاء فتلوم له الحاكه”» ثم أحضره ليطلق علي 





)1( في ح؛ و ك: «العبادة»» انظر الفروق: 2/ 148 . 149 الفرق: (93). 

(2) انظر التاج والإكليل : 4/ 128» شرح الزرقاني: 4/ 181 182: شرح الخرشي: 4/ 118› 
جواهر الإكليل: 1/ 377 ۔ 378. 

(3) انظر الفرق ( 94) بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه من 
فروق القرافي: 2/ 149 150 القواعد: 412/2. 

(4) إيضاح المسالك: 223 224. 

(5) زيادة من شرح المنهج. 

(6) انظر شرح المنهج: 92. 

(7) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 15 . أ» شرح المنهج: 93) حلي المعاصم: 1/ 265 مسائل لا يعذر 
فيها بالجهل: 32 34. 

(8) أي أمهله وأنظره» وقد تقدم معنى التلوم. راجع هامش 7 من ص 352. 








فادعى أنه وطثهاء سقط حقها(؟: ولو ادعت الجهل©. 


ومنها الأمة المعتقة إذا وطعها زوجها بعد العتق» وادعت الجهل بالحكم فإنه يسقط 
خيارها(ة) 
يار ٠.‏ 


ومنها إذا وطوع المرتهن الأمة المرتهنة» فإنه يحدء ولا يعذر بجهالة©. 
اعم ١‏ 5 
ومنها من سرق ثوبًا لا يساوي ربع دينار» وفيه ربع دینار. 


ومنها من ملك زوجته» فقضت بالبتة» وادعى الجهل بحكم التمليك» فقيل له: 
يلزمك الذي أَؤْقَعَتُء فقال: ما أردت إلا واحدة©. 


ومنها/ من وجب له على أبيه يمين أو حلد» فأحذه بذلك» فلا تجوز شهادته, ولا 
يعذر بالجهل» وقيل: لا تسقط بذلك شهادته. 


(1) يعني في الطلاق بالإضرار إذا صدقت الزوج على الوطء ولو ادعت الجهل بأن الوطء مسقط. (انظر 
مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 48). 

(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 15 أء مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 48. 

(3) ظاهره ولو لم يشتهر الحكم عند الناس» وهو المشهورء وعذر البغداديون حديثة العهد بالجهل؛ واختاره 
بعض المتأخرين» قال: وإنما تكلم مالك على من اشتهر عندهم الحكمء ولم يخفٌ على أحد كأهل 
المدينة. (مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 63» وانظر شرح المنهج: 93). 

(4) انظر البيان والتحصيل: 5/ 261 المقدمات: 3/ 72» الوسائل المنوطة: الورقة 15 أ» شرح المنهج: 
3 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 58 59. 

(5) انظر البيان والتحتصيل: 5/ 261؛ المقدمات: 3/ 72» الوسائل المنوطة: الورقة 15 أ شرح المنهج: 
5 شرح الزرقاني: 95/8) مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 56 57. 

(6) قال الأمير بعد نص هذه المسألة: هكذا في «التوضيح»؛ فجعل ادعاءه الجهل مكذبا له وإلا فله 
مناكرة المملكة إن نوى دون الثلاث كما في «الختصر» وشرحه. اه. 
قال خليل: وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقاء إن زادتا على الواحدة» إن نواها وبادر. (مسائل لا 
يعذر فيها بالجهل: 77 اختصر بشرح المواق: 44 93 94 وانظر البيان والتحصيل: 5/ 2260 
المقدمات: 3/ 71 ٠72‏ الوسائل المنوطة: الورقة 15 أ شرح الزرقاني: 133/4» شرح الخرشي: 
4). 

(7) انظر المقدمات: 3/ 72» الوسائل المنوطة: الورقة 15 . أ شرح المنهج: 93) حاشية البناني: 7/ 
3 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 52 . 53. 
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مزح الْبَرَاقِيتٍ التُميئة 


ومنها الذي يقطع الدنانير والدراهم» فلا تجوز شهادته» ولو كان جاهلا(, 
ومنها المرتهن يرد الرهن» فتبطل الحيازة» ولا يعذر بالجهل9©. 
ومنها قول أصبغ0© في المظاهر يطأ قبل الكفارة: إنه يعاقب» ولا يعذر بالجهل©». 
ومنها من قذف عبدًاء فظهر أنه حر©. 

8 امرأة يغيب عنها زوجهاء فتنفق من ماله» ثم يأني نعيه» فترد ما أنفقت من يوم 
لت 


ومنها البيوع الفاسدة كلها؛ فإن الجاهل فيها كالعالم©. 
ومنها من ابتاع أحدا من يعتق علي0) e‏ 





(1) قال خليل: «لا (يجوز) كسر مسكوك إلا لسبك»» والمعنى أن المسكوك؛ ذهبا أو فضةء كاملا أو غير 
كامل» لا يجوز كسره؛ لأنه من فساد سكة المسلمين» نعم يجوز كسر المسكوك بأن يجعله حليا لمن 
يجوز له لبسه؛ كزوجته ... وقوله: وإلا لسبك»؛ أي: فيجوز ولا يشترط شيء زائد على السبك. 
(شرح الخرشي: 2/ 222» وانظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 2/ 356» شرح الزرقاني: 2/ 
1 182 جواهر الإكليل: 1/ 140). 

(2) في ح: نجزي. 

(3) انظر المقدمات: 3/ 72 الوسائل المنوطة: الورقة 15 أء شرح المنهج: 93» مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 53 54. 

(4) انظر المقدمات: 3/ 72» الوسائل المنوطة: الورقة 15 أء شرح المنهج: 93) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 59. 

(5) انظر المقدمات: 3/ 72. 

(6) انظر المقدمات: 3/ 72» الوسائل ال منوطة؛ الورقة 15 ب» شرح المنهج: 93) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 79. 

(7) انظر المقدمات: 3/ 72) شرح المنهج: 95) مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 41. 

(8) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 92ء مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 64 65. 

(9) في التوضيح: «فإن حكم الجاهل فيها؛ كحكم العالم»» انظر المقدمات: 3/ 73 الوسائل المنوطة: 
الورقة 15 .ب» شرح المنهج: 93 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 49 

(10) قال خليل: وعتق بنفس املك الأبوان وإن علواء والولد وإن سفل كبدت» وأخ وأخت مطلقا. اى 
يعني أن من دحل في ملكه أحد عموديه؟ أعني: أصوله؛ وهو العمود الأعلى: الآباء والأمهات» 
والأجدادء والجدات» وآباؤهم» وأمهاتهم من قبل الأب» ومن قبل الأم؛ وإن علواء وفصوله؛ وهو 
العمود الأسفل؛ أعني المولود من الولد» وولد الولد» ذكورهم وإناثهم» وإن سقلواء عتق عليه» وسواء- 


فيا اتم لعالم المِيئة 








لا يعذر بالجه . 
ومنها من دفع زكاته لكافرء أو غني» ظن الكافر مسلماء والغني فقيراء فلا تجزيه©©, 
ومنها المظاهر يطأ امرأته في الصيام» فيازمه الابتداء» ولا يعذر بالجهل. 
ومنها الشفيع يقوم بعد العام» وهو عالم بالبيع حاضر. 
ومنها المرأة تروج بولي حاضرة©2: فتسكت2©7 ولا تنكر حتى يدخل بها الزوج» 
ثم تنکر التكاح» وتقول: لم أرض© النكاح» وتدعي الجهل 1. 
ومنها المطلقة يراجعها زوجهاء فتسكت117) حتى يطأهاء ثم تدعي أن عدتها قد 


= دحل عليه قهرا بالإرث» أو اختيارا بالعقدء ويلحق بالعمودين الجناح؛ وهو عمود الإخوة والأخوات» 
من أي جهة كانوا دون أولادهم, وأما أولاد الأخ وأولاد الأخوات» والأعمام» والعمات» والأخوال» 
والخالات» فإنه لا يعتق أحد من هؤلاء بالملك على المشهور. (التاج والإكليل: 6/ 2333 شرح 
الخرشي: 8/ 120 121 وانظر جواهر الإكليل: 2/ 300). 

(1) انظر المقدمات: 3/ 72 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 93) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 52. 

(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 15 . ب» شرح المنهج: 92) مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 49 50. 

(3) سواء وطثها ليلا أو نهاراء وكذلك النسيان والغلط لا عذر بهماء وإذا وقع ذلك في الإطعام فكالصوم 
على المشهورء كما في «الختصر»» وقال ابن الماجشون: الوطء لا بيبطل الإطعام المتقدم: والاستئناف 
أحب إلي» قال خليل: وانقطع تتابعه (يعني الصوم) بوطء المظاهر منهاء أو واحدة من فيهن كفارة» 
وإن ليلا ناسيا كبطلان الإطعام. (المختصر بشرح المواق: 4/ 2.127 وانظر مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 274 جواهر الإكليل: 1/ 377). 

(4) انظر مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 73 - 74. 

(5) أي: بطلب حقه في الشفعة. 

(6) انظر المقدمات: 3/ 71) الوسائل المنوطة: الورقة 15 . ب» شرح المنهج: 95) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 41 43. 

(7) في التوضيح: وهي حاضرة. 

85( في ج“ وك: فسكتت. 

@ في الاصل» وح وك: ولا أرضى»» والتصحيح من التوضيح. 

(10) انظر المقدمات: 3/ 74» الوسائل المنوطة: الورقة 15 . ب» شرح المنهج: 93 مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 36. 

(11) في التوضيح: فتمكث. 





كانت انقضت» وتدعي الجهل في سکوتها. 

ومنها الرجل يباع عليه ماله ويقبضه المشتري» وهو حاضر لا يغير ولا يدكر ثم 
يقوم يدعي © أنه لم يرضء ويدعي الجهل(©. 

ومنها من حاز مال رجل مدة الحيازة التي تكون عاملة وادعى أنه ابتاعه منه» 
فإنه يصدق مع بكينه) ولا يعذر صاحب المال إن ادعی الجهر ©. 


ومنها البدوي يقر بالزنى و“الشرب» ويقول: فعلت ذلك جاهلا. 
ومنها من رأى حمل أمرأته فلم ینکر 1 ثم أراد أن ينفيه بعد ذلك0©, 


(1) هذه المسألة مقدمة في «التوضيح» على التي قبلهاء انظر ص 430 من هذا التحقيق» المقدمات: 3/ 
4 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 66. 

2( في التوضيح: «ويدعي»» ولعل إضافة الواو أنسب. 

,23( انظر المقدمات: 3/ 74» الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 95) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 69 - 71. 

(4) قال ابن أبي زيد: ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه» وصاحبها حاضر عالم لا يدعي 
شيثاء فلا قيام له» ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة. 
وقال خليل: وان حاز أجنبي غير شريك وتصرف» ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين» لم 
تسمع (دعواه)» ولا بينته إلا ياسكان ونحوه» كشريك أجنبي حاز فيها (أي العشر السنين) إن هدم 
وبنى» وفي الشريك القريب معهما (أي الهدم والبناء) قولانء لا بين أب وابته إلا بكهبةء إلا أن يطول 
معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم؛ وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي» ففي الدابة وأمة الخدمة 
السنتان» ويزاد في عبد وعرض. (الرسالة: 250, الختصر بشرح المواق: 6/ 2221 226 228» 
وانظر شرحي الرسالة لابن ناجي وزروق: 2/ 313 314» كفاية الطالب الرباني» حاشية العدوي: 
2/ 340 341, مواهب الجليل: 6/ 2223 4 226 228: شرح الزرقاني: 7/ 223 
6 شرح الخرشي: 7/ 242 . 244 جواهر الإكليل: 2/ 254 شرح التحفة ليارة: 2/ 164 
1 مسالك الدلالة: 331). 

(5) انظر المقدمات: 3/ 74 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 93ء مسائل لا يعذر فيها 





بالجهل: 71 - 72. 

(6) في التوضيح: أو. 

(7) انظر المقدمات: 3/ 272 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 95) مسائل لا يعذر فيها ` 
بالجهل: 60 62. 


)8( انظر ص 431 من هذا التحقيق» المقدمات: 273/3 الوسائل المنوطة: الورقة 5ب شرح المنهج: 
3 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 65. 








فبما اثتمئ لالم البيئة 


ومنها من وطئ في اعتكافه(1) جاهلاء لزمه ابتداؤه © , 

ومنها العبد يزني» أو يشرب قبل علمه بعتقه» فإنه يحد كالحرء ولا يعذر بجهله 
بذلك30, ١‏ 

ومنها كثير من مسائل الوضوء والحج» والصلاة. 

وكذلك أكل مال اليتيم©. 

والمتصدي للفتوى بغير عله ©©. 

ومنها الطبيب يقتل بمعاناته» وهو جاهل بالطب©. 

ومنها الشاهد يخطئ في شهادته في الأموال» والحدود©©. 


(1) الاعتكاف من العبادات» والقاعدة أن الجاهل فيها كالعامد كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله: 


وَذَاكُ في فض الصَلاة EEE‏ واج والطهر وَشِيِهِ دَكَدوا 
فلا وجه لتخصيص الاعتكاف دون غيره من العبادات» كما أنه لا حاجة لتخصيص الوطء دون سائر 
المفسدات؛ إذ كل ما يفسد الاعتكاف كذلك؛ كالخروج من المسجد جهلاء والفطر جهلا. (انظر 
مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 40). 

(2) الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 92 93 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 40. 

(3) انظر المقدمات: 3/ 72» الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 93) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 48 49. 

(4) لو قال: «ومنها كثير من مسائل العبادات»» لكان أولى؛ فإن المشهور أنه يستوي فيها الجاهل والعامد. 
(انظر مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 0 » 83 إعداد الهج: 79 وراجع المقدمات: 3/ 2073 
الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 92). 

(5) قال الأمير: ... وانظر ما معنى تخصيص اليتيم فإن من أكل مال شخص مطلقا جاهلا ضمنه» 
وذلك أولى من الخط الذي هو والعمد في أموال الناس سواء .... اهن 
وقال العبادي: إنما حص مال اليتيم بالذكر دون غيره ‏ وهو كغيره ‏ للاهتمام به. (مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 39, إعداد المهج: 82» وانظر المقدمات: 3/ 73 الوسائل المنوطة: الورقة 15 . ب» شرح 
المنهج: 93). 

(6) يعني: أنه يضمن ما أفسد بسبب فتواه» انظر الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب 16 أ» شرح المنهج: 
95 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 46. 

(7) انظرالمقدمات: 3/ 73» الوسائل المنوطة: الورقة 16 أ» شرح المنهج: 95 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 46. 

(8) انظر المقدمات: 3/ 273 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 94 مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 83ء إعداد المهج: 83. 


/ 43ب 





ومنها ما في «الواضحة)“ فيمن باع جارية» فقال0©: كان لها زوج فطلقهاء أو 
مات عنهاء وقالت ذلك الجارية, لم يجز للمشتري أن يطأء ولا يزوج حتى تشهد البينة 
على الطلاق» أو الوفاة» وإن أراد ردها وادعى أن قول البائع؛ والجارية فى ذلك مقبول» 
لم يكن له ذلك» وإن كان ممن يجهل معرفة ذلك. 

ومنها ما قاله أصبغ0© فيمن اشترى نصرانية © فأعتقها في الكفارة: إنها لا تجزيه» 
ولا يعذر بالجهل©. 

Do eh f 5 . e 0 3 O. 

ومنها الغرب»” ؟ يعتق بحضرة غرمائه, فيسكتون ولا ینکرون» ثم يريدون/ القيام' 8 

ومنها الرجل يبيع العبد على الخيار» ويتركه بيد المبتاع حتى يطول الأمد بعد 
انقضاء أيام ايار فلا خيار ه019 


(1) انظر المقدمات: 3/ 72 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 94) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 78 79. 

(2) في التوضيح: وقال. 

(3) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 93ء مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 50 إعداد المهج: 
82. 

(4) وكذلك العيوب المانعة من الإجزاء لا يعذر فيها بجهل. (مسائل لا يعذر فيها بالجهل:51). 

(5) انظر المقدمات: 3/ 72 وما تقدم من مصادر في هامش 3. 

(6) في ح: الغارم. 

(7) زاد في التوضيح: «ويدعون الجهل؛؛ انظر المقدمات: 3/ 73 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح 
المنهج: 3 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 283 وراجع ص 431. 

(8) لا معنى لتخصيص العبد في هذه المسألة؛ فكل بيع بالخيار يلزم واضع اليد بمضي المدة» ولا يعذر فيه 
بالجهل. رانظر التاج والإكليل: 4/ 411 412؛ شرح الزرقاني: 5/ 114ء شرح الخرشي: 5/ 
3 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 47). 

(9) تختلف مدة الخيار في المبيعات عند المالكية؛ ففي الرقيق الجمعة وما قاربهاء قال مالك: والخيار في 
الجارية مثل خمسة أيام إلى الجمعة وشبه ذلك؛ لاختبار حالها وعملهاء قال ابن حبيب: وكذلك 
الخيار في العبد. (التاج والإكليل: 4/ 410» وانظر المدونة: 3/ 223, مواهب الجليل: 4/ 411 
2 شرح الخرشي: 5/ 110). 

(10) انظر المقدمات: 3/ 73 ٠74‏ الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 94 95؛ مسائل 
لا يعذر فيها بالجهل: 47. 


فِيمَا انتم لِعَالِم المإيئة 





ومنها الشاهدان يريان الفرج يستحل» وا لحر يستخدم© فيسكتان» ولا يقومان 
بشهادتهماء ثم يقومان» ويدعيان الجهل؛ فلا تقبل شهادتهما©. 

ومنها ما في سماع عيسى©© من كتاب التخبير في الذي يلك امرأته أمرهاء 
فتقول: قد قبلت» ثم تصالحه بعد ذلك قبل أن يدري ما قبلت» ثم تقول: كنت أردت 
ثلاناء لترجع فيما صالحت به» أنها لا ترجع على الزوج بشيء؛ لأنها حين صالحت 
علمنا أنها لم تطلق ثلاناء ولا تعذر بالجهل©. 

ومنها الخيرة تقضي بواحدة» ثم تريد أن تختار©» بعد ذلك» وتقول: جهلت» 
وظننت أن لي أن أختار واحدة9©. 

ومنها التي يقول لها زوجها: إن غبت عنك أكثر من ستة أشهرء فأمرك بيدك 
فيغيب عنهاء ويقيم بعد الستة المدة الطويلة من غير أن تشهد أنها على حقهاء تم تريد 
(1) لا مفهوم هنا للفرج والحرء بل ضابطه كما في شروح «المختصر» كل ما ليس للمخلوق إسقاطة؛ ودام 

تحريمه» قال خليل: وفي محض حتق الله تحب المبادرة (بأداء الشهادةء ورفعها للحاكم) بالإمكان إن 

استديم تحريمه؟ كعتق» وطلاق» ووقف» ورضاعء وإلا خیر؛ کالزناء (اختصر بشرح المواق: 6 165 

- 166» مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 55» وانظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 7/ 166 . 167» 

شرح الخرشي: 7/ 187» جواهر الإكليل: 2/ 236). 


2( أي: برق. 
(3) انظر المقدمات: 3/ 73 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح المنهج: 94) مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 54 56. 


(4) انظر المستخرجة من الأسمعة: 5/ 259 2260 وعيسى هو أبو محمد عيسى بن دينار القرطبي» 
كانت الفتيا تدور عليه» لا يتقدمه في وقته أحد بقرطبة» وكان أفقه نظرائه؛ وبه وبيحبى بن يحبى 
انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم وصحبه وعنه أذ ابنه أبان وغيره» له عشرون 
كتابًا في سماعه من ابن القاسم» وكتاب الهدية في الفقه في عشرة أجزاءء وكتاب الجدار تفي 
بطليطلة سنة 212ه. (انظر ترتيب المدارك: 3/ 16 . 20» الديباج: 178 179» شجرة النور: 1/ 
4 الفكر السامي: 3/ 94). 

(5) انظر المستخرجة من الأسمعة: 5/ 259 260» والبيان والتحصيل: 260/5» المقدمات: 3/ 74 
5, الوسائل المنوطة: الورقة 15 . ب» شرح المنهج: 94ء مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 76. 

(6) يعني: ثلاثا. (انظر شرح المنهج: 93 إعداد المهج: 82). 

(7) انظر البيان والتحصيل: 5/ 260 المقدمات: 3/ 75ء الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح 
المنهج: 93 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 80 - 81. 





أن تقضي» وتقول: جهلت» وظننت أن الأمر بيدي متى شئت شكت 2 

ومنها الرجل يجعل أمر امرأنه بيد غيرهاء فلا يقضي المملك حتى يطأها20»» ثم يريد 
أن يقضي» ويقول: جهلت» وظننت أن ذلك لا يقطع ما كان لي . 

ومنها المملكة» أو الخيرة يملّكها زوجهاء أو يخيرهاء فلا تقضي حتى: ينقضي 
انجلس» ثم تريد أن تقضي بعد ذلك؛ فليس ذلك لها على أول قولي مالك والله 
اع .اه. 

وهذه المسائل هي بعينها التي عقد الناظم هناء وذكرها: كلها ولد ابن فرحون أول 
«مسائله اللقوطة۲» وذكر بعضها ابن رشد في شفعة «المقدمات» وابن سهل 





(1) انظر البيان والتحصيل: 5/ 260» المقدمات: 3/ 75 الوسائل المنوطة: الورقة 15 ب» شرح 
المنهج: 92 مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 82 - 83. 


(2) يعني: زوجها. 
(3) انظر البيان والتحصيل: 5/ 261 المقدمات: 3/ 75؛ شرح النهج: 94> مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: 75. 


(4) قال خليل: ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأً؛ كمتى شكتء» وأحذ ابن 
القاسم بالسقوط. اه يعني: أنه إذا ملكها تمليكا مطلمًاء أو خيرها تخييرا مطلقا ‏ أي: عاريا عن 
التقييد بالزمان والمكان ‏ فالذي رجع إليه مالك أنهما بيدها ما لم توقف عند حاكم» أو توطأء أو تمكن 
من ذلك طائعة» قالت في المجلس قبلت أم لاء بعد أن كان يقول أولا: يبقى ذلك بيدها في المجلس 
فقط وإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لهاء وإن وثب حين ملكها يريد قطع ذلك عنها لم 
ينفعه» وحد ذلك إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله» ولم يقم فراراء وإن ذهب عامة 
النهار» وعلم أنهما قد تركا ذلك» وخرجا إلى غيره فلا خيار لهاء وأحذ ابن القاسم بهذا القول 
المرجوع عنه» قال المتيطي: وبه العمل وعليه جمهور أصحابناء وقد رجع مالك آخرا إلى هذا اول 
المرجوع عنه» واستمر عليه إلى أن مات» وكلام خليل يقتضي عدم رجوعه لقوله الأول» ويقتضي 
الراجح هو القول الثاني لأنه المرجوع إليه» وليس كذلك» فكان الواجب الاقتصار على ذلك الراجح 
(شرح الخرشي: 4/ 75» وانظر التاج والإكليل؛ مواهب الجليل: 4/ 96 97» شرح الزرقاني: 4 
6 - 137 وراجع البيان والتحصيل: 5/ 260, المقدمات: 3/ 75 الوسائل المنوطة: الورقة 15 
- بء شرح المنهج: 93 94ء مسائل لا يعذر فيها بالجهل: 44 . 46). 

(5) التوضيح: 2/ 9 10؛ مبحث التكاح. 

(6) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 15 .أ . 16 أء مسائل النكاح والطلاق وما يلحق بهما 

(7) انظر ج: 3/ 71 75 البيان والفحصيل: 5/ 259 - 261. 











أواخر «نوازله». وبالله التوفيق. 

6 تَطَائِرُ: في الأَبْكَارٍ الي يَنطِفْنَ بِالْضّى 1 
النْطْقُ بالرضًا 9 لَدَى نَمَانٍ ب الْعَذَارَى فُرْتَ بالأمان 
مَعضٌِّلَةٍ وَعَانِسٍ وات ؤي ومن تُعْطى بالافيياتِ 
پا ارت الي روشا تمتخ في هرقا ومن بي“ تنك 
أو ذي غيوب وَالْعِتِيمَةٍ الي خِيف كَسَادُهَا لتخو َيل 

فيا بعد تقرير قول ابن الحاجب في المفتات عليها: «والصمات 
ما نصه: فائدة: هذه“ إحدى سبع أبكارء لا يكون رضاهن, إلا 

ا ذكرها الموثقون. 
الثانية: المرشدة ذات الأب©) 


(1) انظر نوازل ابن سهل: 219 . 222» الأشباه والنظائر للسيوطي: 342 . 360. 

(2) في زء وي: «عليها و»» وهذا يقتضي عدم المد في ألف ضمير الغائب المؤنث. 

(3) في ز» وي: لعبد. 

(4) في ح» وزء وك: «علة»» وفي ي: «عيلتي»؛ والعيلة . بفتح العين ‏ الفقر. (المصباح المنير: 2167 وانظر 
شرح الزرقاني: 3/ 174ء شرح الخرشي» حاشية مدو 3 179 جواهر الإكليل: 1/ 278). 

(5) افتات عليه الباطل: احتلقه» وبرأيه انفرد به واستبد» ومنه المفتات عليها وهي: التي تعدى عليها الولي؛ 
فعقد بغير إذنهاء ثم استأذنها. (انظر القاموس: 1/ 159. التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 2434 
شرح الزرقاني: 3 179 جواهر الإكليل: 1/ 280(. 

(6) قال ابن الحاجب: وإذا تقدم العقد على الإذنء فثالئها المشهور: إن تعقبه قريبا صح؛ والصمات هنا 
لغو. (جامع الأمهات: 86 النكاح). 

(7) يعني: المفتات عليها. 

(8) تأمل قول الناظم: «ثمان»» مع قول خليل: «سبع»» والجواب كما قال التسولي: وإما كانت سبعا؛ لأن 
ذا العاهة والرقيق قسم واحد كما في التيطية؛ لأنها زوجت من غير كفء فيها. (البهجة في شرح 
التحفة: 1/ 266: وراجع نص ابن غازي آخر هذه النظائر» ص 394. 

(9) أي: التي رشدها أبوها بقوله: رشدتك» أو: أنت مرشدة؛ أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك» أو 
نحو ذلك» بعد ثبوت رشدها عنده بالتجربة المتكررة وهي بالغة» ويثبت الترشيد يإقرار الأب أو ببينة 
إذا أنكر. (انظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 3/ 173» شرح المخرشي: 3/ 177 جواهر الإكليل: 
1 278. 








الثالثة: المعنسة» هكذا أطلق ابن راشد القول في المعنسة©: وقال الباجي©, 
والغرناطي 222 وابن عبدالسلام: اليتيمة الس د م فیھا“ خلاف 80 
الرابعة: اليتية<(© تزوج من عبد» 1 ؟ من فيه ل 0 


(1) المعنسة أو العانس» هي: من طال مكثها عند أهلها بعد بلوغهاء ولمْ تتروج قطء واختلف الفقهاء في 
حد التعنيس؟ فقيل: ثلاثون» وقيل: ثلاث وثلاثون» وقيل: خمس وثلاثون» وقيل: أربعون» وقیل: 
خمس وأربعون» وقيل: حمسون» وقيل: من الخمسين إلى الستين» قال ابن عبدالسلام: وأنت تعلم أن 
وجود دليل شرعي على مثل هذا التحديد متعذر. (انظر المصباح المثير: 2164 القاموس: 242/2 
شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 229 كفاية الطالب الرباني: 2/ 237 شرح الزرقاني: 3/ 2172 شرح 
الخرشي: 3/ 2176 جواهر الإكليل: 1/ 278). 

(2) انظر الكافي» لابن عبدالبر: 231» شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 29» شرح الخرشي: 3/ 176» 
البهجة في شرح التحفة: 1/ 266. 

'(3) لم يقيد الباجي المعنسة باليتم في «المنتقى». (انظر المنتقى: 3/ 273 274). 

(4) انظر الوثائق الختصرة للغرناطي يإعداد مصطفى ناجي: 19 ط/ الأولى 8ه 1988م مركز 
إحياء التراث المغربي» الرباط» والغرناطي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن الأنصاري 
الشهير بالغرناطي» » الفقيه» الأديب» العارف بالوثائق» ولي القضاء بعدة جهات آخرها ميورقة» سمع 

من أي بكر بن غالب بن عطية» وابن عتاب» وابن رشدء وابن مغيث» وأجازه أبو بكر الطرطوشي» 
والمازري» وعنه أحذ جماعة؛ منهم: : أبو الخطاب بن واجب» وعتيق بن علي العبدري. من مصنفاته: 
الوثائق الختصرةء والشروط والتمويه م لا غنى عنه لكل فقيه» وأجوبة الحكام فيما يقع للعوام من 
نوازل الأحكام. وُلِدَ سنة 495ھ › ووي سنة 579ه. (انظر الديياج: 59 تاریخ قضاة الأندلس: 
117.116 شجرة ة النور: 1/ 155. 

(5) انظر معين الحكام: 1/ 219» شرح التحفة ليارة: 1/ 169. 

© في ج“ وك: وقد. 

(7) يعني: المعنسة. 

(8) اختلف قول مالك في المعنسة؛ فروى ابن وهب عنه أنه لا يزوجها إلا برضاها؛ كالثيب» وروی ابن 
المواز عنه أن له أن يجبرها؛ وجه القول الأول أنها قد بلغت سنا لا تبلغه غالبا إلا من عرفت مصالحها 
مع السلامة؛ فكانت كالثيب» ووجه الرواية الثانية أنها بكر؛ فكان له إجبارها كالتي لم تعنس. (انظر 

(9) اختلف في هذه المسألة؛ فمنهم من خصها باليتيمة فقط» ومنهم من جعلها في البكر مطلقا تروج من 
ذي عاهة أو رق. (انظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 3/ 179 البهجة في شرح التحفة: 1/ 
0066 شرح التحفة ليارة: 1/ 170. 

d0)‏ في التوضيح: لَب دو 








فيما القمئ لِعَالم الَدِيتة 
عقد حرية"» أو من ذي© عيبء إن ذلك عيب تدخل عليه ويلزمها. 
الخامسة:/ التي عضلها0© وليهاء فرفعت أمرها إلى الحاكم. 
السادسة: اليتيمة الصغيرة الحتاجة» ذكرها الغرناطي ©. 


السابعة: اليتيمة إذا سيق إليها مال نسبت معرفته إليهاء إذا لم يكن لها ولي. 
ه00 


وذكرهن في «الختصر»؟ ما عدا المعنسة» قال ابن غازي: سكت عن العانس» 
وهي أحرى من بعض من ذكرء وقد استوفينا الكلام عليهن في «تكميل التقييد وتحايل 
التعقيد»» ونظمناهن في رجر: 


(1) يعني: کمکاتب» ومدیر» ومعتق لأجل» ومبعض. (انظر جواهر الإكليل: 1/ 280. 

(2) في التوضيح: أو لذي. 

(3) العضل في اللغة: الضيق والعسر واشتداد الأمر وغلبته» يقال: عضل فلان على فلان» إذا ضَيْقَ عليه 
أمره» وحال بينه وبين ما يريد» ومنه قولهم عضل الولي المرأة» إذا منعها من الزواج. (انظر أساس 
البلاغة: 424: المصباح المنير: 158 القاموس: 4/ 17). 

(4) انظر الوثائق المختصرة: 19. 

(5) يعني: يساق إليها مال صداقاء وقد عبر بعضهم عن هذه المسألة ب: اليتيمة تزوج بعرض. قال البناني: 
وتقبيدها بكونها زوجت بعرض موافق لما في أبي الحسن؛ والمقري» وابن سلمون» وعبر غيرهم ب: 
«التي يساق لها مال نسبت معرفته لها»» وهو يشمل العرض والعين. اه. 
وقال التسولي بعد نص هذه المسألة: قال مصطفى (الرماصي): ومعنى ذلك أن اليتيمة التي لا وصي 
لها ينسب معرفة قدر المهر إليهاء فإن كان عرضا فلابد من تسميته» ووصفه» وتنسب المعرفة والرضا به 
إليها نطقا. اه فالمراد بالمال في كلام المتيطي وغيره» خصوص العرض» كما هو واضح» خلافا لمن 
فهم شموله للعين. (حاشية البناني: 3/ 178 179 البهجة في شرح التحفة: 1/ 267). 

(6) في التوضيح: وصي. 

27( التوضيح: 11/2 12 مبحث النكاح» وانظر الوثائق ا مختصرة: 19 معين الحكام: [/ 219« 
البهجة في شرح التحفة: 1/ 266» شرح الخرشي: 3/ 184 185» شرح التحفة ليارة: 1/ 169 
170. 

(8) قال خلیل: والثيب تعرب؛ كبكر رشدت» أو عضلت» أو زوجت بعرض» أو برق» أو بعيب» أو يتيمة 
(خيف فسادها)» أو افتيت عليها. (امختصر بشرح المواق: 3/ 433 434 وانظر شرح هذا النص 
في: شرح الزرقاني: 3/ 178 179 شرح الخرشي: 3/ 184 . 185 جواهر الإكليل:280/1). 


144/ 





سبع بن الأنِكَارٍ الي حلي من رُوْيحت ا عاقةٍ از من رقن 
صَكْرتْ أؤ عَنْسَتْ أو أَسْيْدَث 2 مره القوض لها“ أو رَسُّدَتْ 
أز رمث لحاكم عَطْلَ اللي اؤ رَضِيِتْ ما باعي قذ ولي 
وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين©© كن ثماني أبكار”© .اه بنقل الأبار"“ في 
«حاشيته)) وانظر نظم القلشاني لها في «شرحه على الرسالة)©© ونظم بعضهم لها 


أيضا ‏ في «لائق ابن عرضون». 


(1) قوله: أو أسندت معرفة العرض لها؛ يعني: التي زوجت بعرض ‏ سواء كان العرض كل الصداق» أو 
بعضه ‏ ولا أب لهاء ولا وصي ينظر في مالهاء وهي من قوم لا يتزوجون به» أما إذا كانت من قوم 
يزوجون به فلا يحتاج لنطقها على المعتمد» وكذلك إذا كان لها أب أو وصيء فلا كلام لها؛ لأن 
الأب يزوج بالعرض» وبأقل من صداق المثل» والوصي يزوج بالعرض» ولا يزوج بأقل من صداق 
المثل. (انظر شرح الزرقاني: 3/ 178 179 » شرح الخرشي» حاشية العدوي: 3/ 184» الشرح 
الصغير: 1/ 386). 

(2) في تكميل التقييد: وإن نوعت العاهة والرقيق لاثنين. 

)3( تكميل التقييد وتحليل التعقيد: 1/ 720 كتاب النکاح» مخ رقم 3217 هخع الرباط. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الأبار الفاسيء المعروف بحمدون» فقيه مالكي» وخطيب 
جامع الأندلس» له حاشية على مختصر خليل سماها: «التقاط الدرر الجليل من شروحات مختصر 
خليل)» وُلِدَ سنة 1001[هى ووي سنة 1071ه. (انظر هدية العارفين: 1/ 2162 معجم 
المؤلفين: 2/ 163). 

(5) التقاط الدرر الجليل من شروحات مختصر خليل: 1/ 309 النكاح» مخ رقم 732 كخ 
الرباط. 

(6) انظر شرح الرسالة للقلشاني: 3/2 باب في النكاح والطلاق. 

(7) انظر اللائق لمعلم الوثائق: الورقة 42 . ب» عقود الأنكحة مخ رقم 1090 د. خ ع» الرباط» وابن 
عرضون: هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الشهير بابن عرضون الزجلي الشفشاوني - 
شفشاون: بلد بشمال المغرب الأقصى - قاضيها وعالمهاء أخذ عن أحمد المنجور, والحميدي» 
والسراج» وعنه ولده محمد وغيره؛ له اللائق لمعلم الوثائق» وكتاب في الأنكحة في مجلد ضخم. 
ؤي سنة 992ه. (انظر شجرة النور: 1/ 286 الفكر السامي: 2/ 271). 








فيما انتم لِعَالِم الديتة 


8 فَاعِدَة: الف في الٽکاح» هَل هُوَ مِنْ باب الأَقوَاتِء أز من باب 


نم التكاخ هَل من الأَوَاتِ بعد أو يِن الكْمَكْهَاتِ 
جوب تزويج لوال على ليه عَلَيِهما© قَدُ ميلا 
كَذَاكَ ملوك وَتَدْحُلُ با عاش حرام رَويحةٌ إِنْ أفْسمَا 
نعم وفي تويج أنه نظو وَالْقَوْقُ عار مُلْجِقٌ به ضَوَرْ 
قال الونشريسي في «الإيضاح»: هل النكاح من باب الأقوات» أو من باب 

التفكهات؟ وعليه وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج» والمملوك على المالك. 
وعليه - أيضا ‏ دخول الزوجة في قوله: كل ما أعيش فيه حرام*“. 


وفي تزويج الابن أمه نظرء وقد يفرق © بينها وبين الأب العار الذي يلحق الابن بها 

دونه », 

(1) يعني: هل النكاح من الأمور الحاجية أو التكميلية؟ قال المقري: قاعدة: اختلف المالكية في كون 
الزوجة من باب الأقوات أو من باب التفكهات؛ أي: أهي من الأمور الحاجية أو من التكميلات؟ 
.اه كلام المقري» قال المنجور: أشار بقوله: «أي أهي من الأمور الحاجية أو من التكميلات» إلى أنهم 
ما أرادوا بكون النكاح قوتاء حقيقة اللفظ؛ حتى يكون من الضروريات كالطعام والشراب» وها 
أرادوا أنه يقرب من القوت» فيكون من الحاجيات. (شرح المنهج: 104). 

(2) في ك: «عليهاه» والصواب ما أثبتناه للوزن» وضمير التثنية في قوله: «عليهما» يعود على الأقوات 
والتفكهات؛ أي: على القولين في القاعدة. 

(3) قال ابن ناجي: واختلف هل يجب على الولد أن يزوج أباه على قولين لأشهب وابن القاسم» وسبب 
الخلاف هل النكاح قوت أو فاكهة؟ اه. قال العدوي: وجوب الإعفاف بزوجة أو أكثر مبني على أنه 
قوت كما عليه أشهب. (شرح الرسالة: 2/ 99 حاشية العدوي على خليل: 4/ 2203 وانظر التاج 
والإكليل: 4/ 210). 

(4) قال خليل: وهل تحرم ب... «ما أعيش فيه حرام»... أو لا شيء عليه... قولان. (الختصر بشرح المواق: 
4 57 وانظر شرح هذا النص في التاج والإكليل: 4/ 55» 57 شرح الزرقاني: 4/ 102) شرح 
الخرشي: 4/ 47 جواهر الإكليل: 1/ 347). 

(5) في الإيضاح: لأن فرق ما. 

(6) يعني: أنه ينظر في وجوب إعفاف الأم على القول بأن التكاح قوت» والفرق بينها وبين الأب العار 
الذي يلحق ولدها في عرضها على الرجال» وطلبه منهم أن يتزوجوهاء فهل يسقط عنه ذلك إعفافهاء = 


اهاب 








تئبية: تردد الأدباء والكتاب فيمن تزروجت أمه هل يهنأ أو یعزی؟ فرأى 


بعضهم أن التعزية جفاءء والتهكة استهزاء» فكتبوا: 


... أما بعد: فإن أحكام الله تعالى 


. تجري على غير مراد الخلوقينء والله يختار لعباده» فَحَارَ الله لك فيما أراد من ذلك» 


والسلام». اه. 


9 فَاعِدَةٌ: الطَرَارِئٌ هَل ثراعى, أَمْ له؟ تالا الْقَرِيبهُ ققط. 


0 
E را‎ 


5 2 4 
في لوار هَل ثُرَاعى 


1 7 00 5 0 
عليه ما تَوَقعُوا م عدم 
حَدَّرَ الإسْيَحْمَاقٍ والتفْض © 

0 8 90 4 ےر ™ 9 ه 
ِدر أو إِبْدَالِ تَاقِصٍ ردي 
تزويځ عبد ابْنَةَ السَيّدٍ قد 
حشية أنْ َرنَهُ فال 
َلِتَقَاهِ الْوَطْءٍ لان في إا 
ع بِقَشْجو ومع الشركة 

ورد ذا اټ مُخرز وءَ 


قال وَقَذ يش مِن ذا 


وَلِلدَّنَاءَةٍ 


دوي فَاعْتَيِدٍ 


ع اماس وام م شم ا م 
أو الْقَرِيعَةُ َمَطٌ ذَاهَا 


تكاج في التيع وَالصّرفٍ اغلّم/ 
صرف لا ما بيع قَائْرٍ وَاقْهَمَا 
حف ازتِمَاع في رَمَانِ يُذْرَى 
بِضِدَهِ حَوْفًا بجغض الْبَلَّدِ 
عض الرَمَانِ فَاعْمَمِدٌ ما اعْتُمِدًا 
کرمۀ الإِمَامُ يِفَل ورذ 
مر إلى فسخ الئكاح قلا 
أبيه ليس فيه داك غُيما 
رد فَانْكَبِه لآل الثَّرِ كه 
بتفي أَخْلاقٍ الكرام عَنّ لَه 
9 ييخ حَشْنَاءَ لود يكره 


= أو لا؟ على القول به. (إعداد المنهج: 290 وانظر شرح المنهح: 104). 


(1) إيضاح المسالك: 287 288, وانظر شرح المنهج: 103 - 104 إعداد المهج: 90. 


(2) أصل الكلمة: الطوارئ» وحذفت الهمزة للضرورة. 


(3) في ح» وك: «والنقص لا»» وفي ز: «والنقص باي وفي ي: «والنقض بماه. 
(4) أصل الكلمة: اقتضاء» وحذفت الهمزة للوزن» وفي ح» وزء وك وي: اقتضى. 


(5) في ح» وز: نقله 


(6) في ز» وي: «نكاح أم الولده» وورد البيتان الأيران في ك كما يلي: 





قال الونشريسي في «الإيضاح» بعد لفظ هذه القاعدة: وعليه توقع عدم المناجزة في 
اجتماع البيع» والصرف؛ محاذرة الاستحقاق [الناقض]7!) للصرفء لا للبيء©. 

واقتضاء المحمولة عن السمراء؛ لارتفاعها في وقت الزراعة. 

وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد؛ لنفاقه في بعض البلاد» ورخائه في بعض 


الأزمان©. 
قَالَ وَقَدْ يَسُقُ من ذا كَرِمُوا وَلْلدَّنَاءَةٍ زوي فاغتيي 
الكوة في تؤريج م اللي تؤويج حشتاء لِوَغْدٍ يكره 
والصواب ما أثيتناه. 


(1) زيادة من الإيضاح. 

(2) انظر شرح الزرقاني: 5/ 44» شرح الخرشي: 40/5 . 41. 

(3) بياض في ح» وفي ك: «على»» وفي الإيضاح: «من». 

(4) الحمولة: الحنطة البيضاء وهي قمح مصرء وقال في اللسان: حنطة غبراء» كأنها حب القطن» ليس 
في الحنطة أكبر منها عيّاء ولا أضخم سنبلاء وهي كثيرة الزيع: غير أنها لا تحمد في اللون ولا في 
الطعم. اه والسمراء: هي الحنطة الحمراى وهي قمح الشام. (لسان العرب: 2231/4 ط/ الأولى 
سنة 2000 دار صادر» بيروت» وانظر شرح الزرقاني: 5/ 215» شرح الخرشي: 5/ 215» بلغة 
السالك: 2/ 100 جواهر الإكليل: 2/ 70 - 71). 

(5) قال المقري: والخلاف في اقتضاء السمراء من المحمولة قبل الأجل؛ لأن الحمولة تغلو عند الأجل؛ 
لرغبة الناس في زراعتها. اه قال ابن القاسم: ... لا يجوز أن يأخذ قبل محل الأجل سمراء من 
محمولة؛ وإن كانت خيرا منهاء وإن كان أسلفه المحمولة سلفا فلا يجوزء وكذلك قال لي مالك في 
القمح المحمولة والسمراء وفي الشعير. 
[وقال] أشهب: وقد قال: إنه جائز إذا لم يكن في ذلك واي ولا عادة» وهو أحسن إن شاء الله. 
قال ابن القاسم: وإن كانت لك سمراء على رجل إلى أجلء فأخذت منه محمولة قبل محل الأجل» 
لم يجز؛ لأن هذا من وجه ضع وتعجل. (المدونة: 1487/3 ط/ الأولى سنة 1419ه . 1998م 
دار الفكر ‏ بيروت» وانظر القواعد للمقري: 606/2 - 607). 

(6) قال المقري: قاعدة: من أصول المالكية في المراطلة, والمبادلة, والاقتضاء ونحوهاء أنه كلما طرأ الفضل 
في الخال من الطرفين؛ امتنعت» وفي اعتبار المآل قولان؛ كاقتضاء المحمولة من السمراء؛ لارتفاعها في 
وقت الزراعة» وإبدال الناقص الرديء بالكامل الجيد؛ لنفاقه في بعض البلاد» ورخائه في بعض 
الأوقات. (شرح المنهج:120). 


مزح الْبَرَافِيِتِ التّميئة 





وتزويج العبد ابنة سيده كرهه مالك؛ حشية أن ترثه» فيؤول الأمر إلى فسخ 
النكاح» بخلاف تزوج الابن0© أمة أبيه؛ لبقاء الوطء© رله 3 وَرُةّ بأن النكاح 
يفسخ» والشركة تمنع©»» قال ابن محرز”©: وإنما تعليل الكراهة في الابنة؛ لأنه ليس 
من مكارم الأخلاق» وقد يشق عليهاء كما كره أن تزوج الفارهة© للوغد 09 
وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده""» والغختارة نفسها على الشاذ؛ لأنه قد يعتق» 
وامرتد قد“ يتوب» ولم يعتبره في المشهور؛ لأنه من بعيد الطوارئ". اه. 


0 2 تس وؤ دة 0 م 14 
ومثله مع تقديم وتأخير في «شرح المنهج )» وبعضه عن المقري. 





(1) قال ابن القاسم: لا بأس أن يتزوج العبد ابنة سيده برضاها ورضا سيده» وكان مالك يستغقله. (انظر 
المدونة: 2/ 162. التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 472). 

(2) انظر التاج والإكليل: 3/ 472. 

(3) في الإيضاح: بخلاف الابن. 

(4) انظر شرح المنهج: 120. 

(5) زيادة من الإيضاح. 

(6) انظر الموطاً: 2/ 543: الكافي: 2246 المنتقى: 3/ 340 القوانين الفقهية: 201. 

(7) انظر حاشية البناني: 3/ 219؛ وابن محرز: هو أبو القاسم عبدالرحمن بن محرز القيرواني» رحل إلى 
المشرق» وسمع من مشايخ جلة؛ وأخذ عنهم» تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي عمران الفاسي» 
والقابسي» وأبي حفص العطارء وبه تفقه عبد الحميد الصائغ» واللخمي» من مصنفاته: التبصرة» وهو 
تعليق على المدونة» والقصد والإيجازء ؤي نحو سنة 450ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 2772 
شجرة النور: 110/1). 

(8) انظر شرح المنهج: 120 - 121. 

(9) الفراهة: الصباحة» وجارية فارهة وفرهاءء وفاره؛ أي: حسناء. (انظر المصباح النير: 179 القاموس: 
4 291. 

(10) في الإيضاح: «كما كره الفارهة للوغد», والوغد: هو الدنيء القبيح المنظرء قال ابن القاسم: قلت 
لمالك: وما الوغد؟ قال: الذي لا منظر له» ولا حطب» فذلك الوغد. (المدونة: 2/ 163» وانظر 
المصباح المنير: 255» جواهر الإكليل: 1/ 293). 

(11) قال خليل: وكره له تزويجها؛ (يعني: أم ولده)» وإن برضاها. (الختصرء بشرح المواق: 6/ 2357 
وانظر جواهر الإكليل: 2/ 313). 

)12 في الإيضاح : لأنه قد. 

(13) إيضاح المسالك: 297 . 298. 

(14) انظر المنجور: 120 . 121ء إعداد الهج: 105 . 106. 











0 - فَاعِدَة: الف في الول" هَل هو الل أؤ جود الرةِ في الْعِضمَة؟©© 


5 فز مو وُمجودٌ لل أَؤْ رة في عِطْمَةٍ فِي الل 
فَحَالِفٌ و يرؤج على رَؤْبجيِه وَبِإِمَاءٍ فَعَلا 
فى بيو فان مبان عَلَيِهِ أؤ نكم في دا الشَّانٍ 
ما لس كُفْء فََلى اللَفْظ جرى وَالْمَضْدِ إن تَعَارَضًا إذّا عرى/ 


هو لم يذل عَلَى الال أز ڪر كل في ذا الأَصْلٍ 
الك هُوَ عفد أو فول فور قرم وحمي الأول 
قال في «إيضاح المسالك»: بعد لفظ القاعدة» ما نصه: وعليه لو حلف ليتزوجن 
على زوجته» فتزوج أمة» في بره قولان مبنيان على کون الحرة طولا أو لا. 
فلو تروج غير كفء© فعلى تعارض اللفظ والقصدء فإن لم يدخل فعلى الأقل 
وال 019 nuneneennnens‏ ا ا ااا ااا ااا 011000 


(1) وردت كلمة الطول في قول ‏ تعالى -: ومن لم سط منک طول أن شح الْمْحْصّْتِ 
رمک یں تا ملكت ایس د ین كيه ا 25 راس كم القرآن 

لابن الم العربي: 8 3 البيان والتحصيل: 4/ 390 - 391. 

2( الطول قيل: هو المال» ورواه ابن نافع وهل هو مهر الحرة فقطء وقاله مالك» أو مع القدرة على 
الإنفاق» وقاله أصبغ» واختاره اللخمي» والمشهور أن الحرة تحته ليست بطول. (شرح الرسالة لزروق: 
2/ 42 ولزيادة بيان؛ انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 42» الفواكه الدواني: 22/2). 

(3) في ح: «في عصمة الحلال». 

(4) في ز» وي: و. 

(5) في ز» وي: و. 

(6) في ح» وزء وك» وي: النقل. 

(7) انظر البيان والتحصيل: 4/ 390 . 391. 

(8) زيادة من شرح المنهج: ص 106. 

(9) انظر التاج والإكليل: 3/ 310» شرح الزرقاني: 3/ 86 87. 

(10) تقدمت قاعدة تعارض اللفظ والقصد, وقاعدة اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد, هل يحمل على 
الأقل أو الأكثر؟ راجع: ص: 360 363 من هذا التحقيق. 


0 
امعد رمه 


مهاد 
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وعل © النكاح هل هو حقيقة فى العقد © أم لاه 


ومثله في «شرح المنهج» بزيادة بيان» وذلك قوله ‏ بعد: مبنيان على كون الحرة 
طولاء أو لا : فيبر على الثاني دون الأول؛ بناء على أنه لا يبر بالفاسد©. ام © 





1 - قَاعِدَة: الف في اله هل يرز جميغة بالْعقدب, أَمْ له الها يور 
الضف فم كمل بِالدَُحُولٍ أو اللْوْتِ©. 

اهر هَل بمِيعْهُ تما بِلعمْدِ أو يضف قَقَط مذ جرى 
رفي ضَمَانِهِ مع الان في تَلَفِهٍ قَبِلَ طَلَاقٍ قَاغرفِ 





(1) في الإيضاح: وعلى أن. 

(2) انظر مواهب الجليل: 3/ 403 كفاية الطالب الرباني» حاشية العدوي: 2/ 33 34» الفراكه 
الدواني: 2/ 2. 

(3) إيضاح المسالك: 294. 

(4) انظر المنجور: 106. 

(5) قول: «ومثله في شرح المنهج... بالفاسد) ساقط من ح» وك. 

(6) شرح المنهج: 106. 

(7) المشهور من الذهب أنه لا يتقرر شيء من الصداق بالعقده وحكى بعض المتأخرين قولين آخرين: 
أحدهما: أنه يستقر نصفه بالعقد والطلاق» وغيره طارئ عليه. 
والثاني: أنه يستقر جميعه بالعقد» واستقرأه من قول الغير في «المدونة» أن الغلة للمرأة كانت في يدها 
أو في يد الزوج؛ لأن الملك ملكها قد استوفته. 
قال القرافي: لا يتقرر شيء بالعقد على المشهوره بل يتقرر النصف بالطلاق» والدخول والموت يقرر 
الكل؛ وقيل: نصفه بالعقدء والدخول والموت مكمل» وقيل: جميعه بالعقد» والطلاق مسقط للنصف» 
وقاله الشافعي وابن حنبل. اه. 
قال ابن شاس: وإذا فرعنا على المشهورء فإنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين أما 
الخلوة بمجردها فلا تقرّر إلا أن يطول المقام فيتقرر الكمال على أحد القرلين» لأن الجهاز قد تفي 
واللذة قد حصلت ودامت ... (عقد الجواهر اللمينة: 97/2 الذخيرة: 378/4). 

(8) في ي: «بالموت». 

(9) في ح» وك: مط وقدا. 








فيما اثتقئ لالم المديئة 


هَل تَغْرَمُ الضف وَعُلْمُهُمْ لدی نکاجه آَم هر غه 
وَحَدَّهُ بوطيها قبل اليا وََطِعْهُ يز ة قبل حتى 
بها استِراقًا و إا الضف اتج 2 مِن الرَاشِي تيت إا انَّفِقْ 
و زجع الشُّهُودُ بالطّلاقي ين قبل الا هَل يَغْرَمُونَ الضف إِنْ 
د کان دا فيه جلاف ميلا وَلْغْلَمَاء نَيْهُوا هُنَا عَلّى 
نْ لا جلاف انها قَبِلَ البتا زتها ركه ما كذ غي 
مِنَ الْوَاشِي وَزَكَاءُ الجر وفِطرة لِعَبِدٍ مَهْرِهَا اذْكرٍ 


E e 


Sn 


رَكَاةٌ عن قَبَضَبْهُ هَكذًا كما لَهَا بيغ وَِعْمَاقٌ إ5 

ثلا“ يَكُودُ قل كهبة صََفَة وة مرئقهة 

قال في «إيضاح المسالك»: ا مهر هل يتقرر. . ٠‏ إلى إلى آخر القاعدة وعليه الخلااف في 
غلته؛ وضمانه إن قامت البينة بعد الطلاق على تلفه» هل عليها غرم النصف, أم لا©؟ 


والخلاف في نكاحه أمة الصداق» وحده إذا وطئها قبل الدخول» وقطعه إذا سرق 
شورته7) قبله. 


والخلاف إذا استحق نصف ماشية بعينها بالطلاق في كونه؛ كالخليط» أو 


(1) في ح» وك: عدّدا. 

(2) في ن وي: أو. 

(3) في ك: دأو رجع الشهود بالإطلاق عن»» وفي ي: «أو رجع الشهود بالإطلاق من». 

(4) في ز» وي: «ثلث». 

(5) في الإيضاح: والخلاف في ضمانه إذا. 

(6) قال خليل: وهل تملك بالعقد النصفء فزيادته؛ كنتاج وغلة» ونقصانه لهماء وعليهما أو لا؟ خلاف. 
(انظر شرح هذا النص في: شرح الزرقاني» حاشية البناني: 4/ 29 230 وراجع: 9/4, شرح 
الخرشي: 3/ 279 280ء حاشية العدوي: 3/ 2279 280 وراجع: 3/ 260, جواهر الإكليل: 
1/ 6 - 317 بلغة السالك: 1/ 413). 

(7) الشّؤْرة - بفتح الشين» وسكون الواو ‏ متاع البيت» ومثلها الشوارء مثلثة. (انظر المصباح المنير: 125 
القاموس: 35 67« جواهر الإكليل: 1 306. 
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كالفائدة0©. 

ورجوع شهود الطلاق قبل البناء» هل يغرمون النصفء أم لا؟ 

تَنبية: لا حلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على/ رقيق الصداق» 
وزكاة الشجر والمعين من الماشية, وإن لم تقبضهء وزكاة العين إن قبضته؛ لأن ضمان 
هذه الأشياء | إن هلكت قبل البناء منهاء وله الدخول بها من غير شيء كان الصداق 
بيدهاء أو بيده» ولها البيع» والهبة» والصدقة» والإعتاق» ما لم يزد على ثلث مالهاء 
ولها غلته. 

والمنصوص أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه أو ردت( 

ولا خلاف أن الضمان منها(© بعد الطلاق فيما لا يغاب عليه إن كان بيد الزوج» 
وفي كون ضمانه منهاء أو منهما إن كان بيدها قولان» وفي ضمان ما يغاب عليه إن 
قامت البينة قولان لأشهب©» وابن القاسم؛ بناء على أن الضمان للتهمة» أو 
للأصالة. 

واختلف ابن القاسم» وعبدالملك في الرجوع عليها بالغلة بعد الطلاق خاصة: فابن 
الاسم يوجبه؛ بناء على أنه بالطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه» وعبدالملك © لا 
یوجبه؛ بناء على أنه رجع بعد أن ملكند©.اه. 





(1) أي: أن ما استحقه الزوج من نصف ماشية بعينها بالطلاق» هل يزكيه معها على حكم الخليط» أو هو 
فائدة يستقبل به؟ (انظر شرح المنهج: 108). 

(2) انظر الكافي: 252. 

(3) في الإيضاح: منهما. 

(4) انظر شرح الخرشي» حاشية العدوي: 3/ 281. 

(5) ذهب أشهب إلى القول بالضمان فيما يغاب عليه إذا قامت بينة على هلاكه؛ وهذا لأصالة الضمان 
عنده. وقال ابن القاسم بعدم الضمان؛ لزوال التهمة بالبينة» وهو المعتمدء وهل يحلف من كان بيده 
أنه ما فرط أم لا؟ ثالثها يحلف المتهم دون غيره. (انظر شرح الخرشي» حاشية العدوي: 3/ 281 
222 

(6) انظر التاج والإكليل: 3/ 519. 

(7) انظر: نفس المصدر. 

(8) إيضاح المسالك: 295 - 296. 








فيما نَم لعالم الديتة 


ونحوه فی فی 


شرح المنھ ٩‏ سوى التبيه» نقله بلفظه معزوًا «للإيضاح). 


52 قاعدة: انلف في الكُفار > هَل هُمْ مُخَاطبُونَ© بفر زوع الشري عق أَْ 2؟ 


عَلَيهِ ظائز. 

8 حوطب الْكقّاد بألفروع أغ لا عَلَيهِ ابن لَدَى الكفريع 
صِكةً الانكحة كَالْمّسَادٍ لهم بها وَشِيِهُ ذا مراد 
كَرَطْءٍ كَفِرٍ هَل ع تيل مبئوئةٌ كَافِرةٌ أو لا جه 
يَمْعَرَوْج ابتة وها شَْلَمَ مِن قَبلٍ الا كبحكيهًا 
وَعَاقِدٌ باعر نم شل قبل وله كَذَا قد غميِم©» 
إكراءُ مَوكوب إلى بودي وخ شَاةٍ مهم لِعِيدِهِمْ 
وَحَمْلُ مُشلم لى الْكَيِيسَة لَهُ الشركة الحْسِيسَة 
وَعِدَّةٌّ الَوْتِ مِنَ الْمْسْلٍِ مَْ 7 إِخدَادٍ عَلَى هَذَا يَقَعْ 
طَلاقُةٌُ وَعِنْقهُ ورم من الف خنريرا وَحَمْوًا حَيِتٌ 3 


إِتَاحَةٌ الْوَطءٍ لرزج مسيم تيم في شَهْرِك الصيام مغلم 

(1) انظر المنجور: 107 - 109. 

(2) في ح» وك: هل يخاطبون. 

(3) انظر الإحكام للآمدي: 1/ 144 147ء شرح مختصر الروضة للطوفي: 1/ 205 218» جمع 
الجوامع مع شرح المحلي: 1/ 211 - 212, نهاية السول للأسنوي: 1/ 207 
الكوكب المنير لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي» بتحقيق محمد حامد الفقي: 157 . 158» 
ط/ الأولى سنة 1372ه ‏ 1953م مطبعة السنة الحمدية ‏ القاهرة» تخريج الفروع على الأصول 
لارنجاني: 98 101. الفروق: 1/ 218 2219 الفرق: (41)» القواعد: 2/ 470 471 إرشاد 
الفحول للشوكاني: 0 ط/ دار الفكر. 

(4) في نز وي: دولا ل بدل وأؤ لا جل». 

(5) في ح» وك: بخمر 

(6) في ح» وك: ألما 

(7) في ح: معبدهم. 

(8) في ز: «يوم»» وكتب في هامش النسخة: «شهر»» وفي ي: «شهر»» وكتب في هامش النسخة: «يوما. 


1 شرح 
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جيرا على اغْتِسَالٍ أجل كاك عفن عَبِده بِمثئلّة 


قال في «الإيضا مماح): : الكقار ها ل هم مخاطبون بفروع الشريعة) أم لا؟ وعليه صحة 
أنكحتهم» وفسادها» فعلى الا گول تحر الكتابية المبتوتة بوطء الكافر» وعلى 


الثاني © لا 


وإذا عقد على 5 وابنتها» ثم أسلم» ولم يصيهماء > هل يفسخ» أو يختار )2 4 

وإذا تزوجها بخمر» وقبضتهاء م أسلماء ولم یدحل»› فالمشهور أن لها شيئًا؛ بناء 
على الخطاب/ فقيل: صداق المثل» وقيل: قيمة الحم وقبل: ربع دينار» والشاذ لا 
شيءِ لي( , 

وعليها كراء الدابة منهم؛ ليركبوها لأعيادهم» وبيع شاة منهم لميده» 
فعلى الخطاب فهم عاصون يإقامة عيد لأنفسهم» فيكون المسلم عاصيًا بإعانته©© لهم 
على معصيتهم: وعلى أن لا فلا. 

وعليها219 حمل المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة. 

ولزوم الإحداد)» sees‏ 


(1) انظر الفروق: 3/ 132 . 133 الفرق: (152). 

(2) يعني: على خطابهم بفروع الشريعة. 

(3) يعني: على عدم خطابهم بالفروع. 

(4) انظر الفروق: 3/ 133. 

(5) انظر شرح المنهج: 102. 

6( في الإيضاح: وعليه. 

(7) يعني: كراء الدابة لهم؛ كما يظهر من السياق» وانظر هذه المسألة في المدونة: 163/4. 

5( يعني 1 بيعم شاة لهم؛ كما يظهر من السياق. 

(9) في الإيضاح: في إعانته. 

(10) في الإيضاح: وعليهما. 

(11) قال ابن أبي زيد: الإحداد: أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيعا من الزينة بحلي أو كحل أو غير 
وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود» وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناءء ولا تقرب دهنا مطيباء 
ولا تمتشط با يختمر في رأسها. اه 
وقال ابن عرفة: ترك ما هو زينة ‏ ولو مع غيره ‏ فيدحل ترك الخاتم فقط للمبتذلة. قال الرصاع: ولو- 





وعدة الوفاة من الم (. 
وطلاقه» وعتقه» والعتق <2 بالل , 


وغرم من أتلف له حمواء أو خنزی ها۵ . 
وإباحة وطمها لزوجها المسلم يقدم في نهار رمضان. 
وجبرها على الاغتسال لزوجها المسلم. 


2 0 8 6 7 
وتمكين المستامن من بيع حمر الذمي” 3 اه( ٤‏ 


= قال: ترك ما هو زينة ‏ ولو مع غيره ‏ لزوجة مات زوجهاء لكان حسنا. اه, 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل على النصرانية إحداد ني الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول 
مالك؟ قال: نعم» عليها الإحداد» كذلك قال لي مالك قلت: ولم جعل مالك عليها الإحدادء وهي 
مشركة؟ قال: قال مالك: إنما رأيت عليها الإحداد؛ لأنها من أزواج المسلمين» فقد وجبت عليها 
العدة. [وروى] سحنون عن این نافع عن مالك: لا إحداد عليها؛ لأن الرسول يه قال: دلا يج 
لامر ومن بالل 4 وَاليؤم الجر اَن د عل میت فق ثلاث والنصرانية ليست مؤمنة. (المدونة: 2/ 
6 الرسالة: 207 حدود | ابن عرفة» مع شرح الرصاع: 302 303) وانظر شرحي الرسالة لابن 
ناجي وزروق: 2/ 90 91, مواهب الجليل: 4/ 154). 

)01( قال المنجور: وعليها لزوم الإحداد, وعدة الوفاة على الكتابية من المسلم على معنى أنها هل تعتد 
بأربعة أشهر وعشراء كالمسلمة أو أنها تستبرئ بثلاث أقراء؟ وهل تلزم بالإحدادء كالمسلمة أو ل 
بناء على القاعدة؟... (شرح المنهج: 101. 

(2) يعني: أن طلاق الكافر في حال الكفر هل يلزمه, أم لا؟ وكذا إعتاقه لعبده هل يلزمه العتق فلا يكون 
له الرجوع» أم لا؟ وكذا لو مثل بعبده هل يعتق عليه أو لا؟ (شح المنهج: 101). 

(3) المثلة: ‏ بضم الميم وسكون الثاء» وبفتح الميم وضم الثاء أيضا انعقو والتنکیل» ومنه: مل بفلانء 
إذا إذا قطع بعض أعضائه؛ . أو سود وجهه؛ قال ابن الجلاب: والمثلة أن يقطع (يعني: السيد) عضوا من 
أعضائه (يعني: العبد)» أو يؤثر أثرا فاحشا في جسده» قاصدا لفعله. (التفريع: 2/ 42» وانظر ا 
البلاغة: 2581 المصباح المنير: 215 القاموس: 4/ 250 شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 1686 

(4) قال خليل في مسألة الخمر: والأظهر أن المسلم يضمن لهم وإن قلنا: إنهم مخاطبون؛ لأنهم أقروا 
على تمليكها. (شرح المنهج: 101). 

(5) يعني: يقدم من سفره» وهو مفطر. 

©6 في ح» وك: للذمي. 

(7) إيضاح المسالك: 283 . 285. 





نحوه فى «شرح المنهج») وفيه زيادة كلام طويل» قف عليه إن شعت ©, 
ونحوه في «شرح و وكلام 
27 التظائر التي يج فيهَا بِقِيمَةٍ اله 0 EN‏ 
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م اسْتحجقٌ أؤ بيب ردا فَارْجِغ بأرش عِوَض قَدْ نمدا 
8 > فر 1 م - 3 


ٍ الماع وِوَضٍ الْعْمْرَى مَع الْمُقَاطَع 
ڌا على الكتابة وَفي ‏ مُصَالّح عَنْ ذم عمد يلف 
وَصُلْحَ إِنْكَارٍ وَعَبِدٍ اسْترى 2 تَفْسَهُ من سَيِدِهِ باحر 


قال في «شرح المنهج): قال الشيخ أبو الحسن الصغير على قوله في كتاب الل ): 
«وإن کان على عبد بعينه» فاستحق» رجع بقيمته؛ كالنكاح»©: لأن العصمة التي 
أخرج من يده لا قيمة لهاء أو لأن ذلك بينهما كانت فيه مكارمةء فيؤدي إلى الرجوع 
في المكارمة وه 10 نظائر: إحداها هذه. 

والثانية: النكاح على عبد بین( 1. 

والثالئة: الصلح على عبد بعينه من دم العمد1. 


(1) انظر المنجور: 101 102. 

(2) انظر نفس المصدر: 102 103. 

(3) قوله: «بقيمة الشيء المستحق»» ساقط من ح» وك. وهذه النظائر يرجع فيها بقيمة العوض لا بقيمة 
المعوض عنه. (انظر شرح المنهج: 329). 

(4) في ح» وك: يجتمع. 

(5) في زء وي: عن. 

(6) في ح» وك: بأخرى. 1 

(7) يعني: من «المدونة»» وقد تقدم أن لأبي الحسن الصغير تقييدا على «المدونة». 

(8) يعني: الخلع. 

(9) انظر المدونة: 2/ 232. 

(10) تأمل قوله: دوهية على أي شيء يعود؟. 

(11) يعني: إذا نكح امرأة على عبد» فاستحق من يدهاء فإنها ترجع على الزوج بقيمته» لا يبعض القيمة 
قبل البناءء ولا بصداق مثلها بعده. (انظر شرح الخرشي: 6/ 8ء 160» جواهر الإ كليل: 156105/2(. 

(12) في الأصل: «دم العبده» وفي ح» وك: «ذي العبده» والتصحيح من شرح المنهج. قال مالك: من- 


ê 
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والرابعة: السيد يبيع عبده من نفسه على عبد في ملك الغير» فيستحق. 
الخامسة: السيد يقاطله (2) مكاتبه(3) على عبد بعينه», 

السادسة: الغمدى 260 على عبد بعينه60 , 

السابعة: الصلح على الإنكار على عبد بعينه0©. 


والقاعدة أن من استحق من يده شيء إنما يرجع في عين شيئه ... ثم قال في 





= صالح عن دم عمد على عبد جاز ذلك» فإن استحق العبد رجع بقيمته» إذ لا ثمن معلوم لعرضه؛ ولا 
سبيل إلى القتل؛ (يعني: إلى القصاص). (التاج والإكليل: 5/ 308 وانظر المدونة: 3/ 359) شرح 
الخرشي: 6/ 160» جواهر الإكليل: 2/ 157). 

(1) أي: فيرجع على عبده الذي باعه من نفسه بقيمة العبد الذي استحق» ولا سبيل له إلى الرجوع عن 
العتق. (انظر شرح الخرشي: 6/ 160). 

(2) القطاعة» بفتح القاف وكسرهاء والكسر أفصح: وهي اسم مصدر لقاطع» والمصدر المقاطعةء ولها 
صورتان: إحداهما: أن يعتق السيد العبد على مال حال» والثانية: أن يفسخ ما عليه في شيء يأخذه 
منهء وإن لم يكن حالا. وسميت القطاعة بذلك؛ لأن العبد قطع طلب سيده عنه بما أعطاه؛ أو قطع له 
بتمام حريته بذلك» أو قطع بعض ما كان له عنده. (انظر شرح الخرشي: 8/ 148 شرح الزرقاني: 
8 57 وراجع أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1383 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2/ 281» 
جواهر الإكليل: 2/ 310). 

(3) المكاتب هناء بفتح التاء» من الكتابة» قال ابن عرفة: هي: عتق على مال مؤجل من العبد» موقوف 
على أدائه. (حدود ابن عرفة بشرح الرصاع: 741). 

(4) يعني: أن السيد إذا قاطع مكاتبه على عبد بعينه» ثم استحق ذلك العبد فإنه يرجع على مكاتبه بقيمة 
العبد الذي أحذ منه. (انظر التاج والإكليل: 5/ 308» شرح الخرشي: 6/ 160). 

(5) العمرى: تمليك منفعة حياة الْمُعْطَى بغير عوض إنشاء. (حدود ابن عرفة» بشرح الرصاع: 594). 

(6) يعني: أن من أعمر داره مثلا لشخص مدة حياته» ثم أعطى المعمر ‏ بكسر اليم الثانية؛ أي صاحب 
الدار ‏ المعمّر ‏ بفتحها ‏ عبدا عوضا عما جعله له من العمرى» ثم استحق العبد؛ فإنه ‏ أي المعكر بفتح 
الميم الثانية ‏ يرجع بقيمة العبد على صاحب الدار ولا يرجع بما حرج من يدهء وهي منافع الدار » ولا 
بعوض ما حرج من يده. (انظر شرح الزرقاني: 6/ 168 شرح الخرشي: 6 160« جواهر الإكليل: 
2/ 157. 

(7) يعني أنه إذا استحق الشيء المصالح به على الإنكارء وهو العبدء فإ للمدعي الرجوع على المدعى 
عليه بقيمته» وليس له الرجوع بقيمة الشيء المصالح عليه ولا الرجوع في الصلح. (انظر مواهب 
الجليل: 5/ 308 شرح الزرقاني: 9/6). 


/ 46ب 





«الشرح) المذكور: وفي «شفاء الغليل» لشيخ شيوخنا أبي عبدالله محمد بن غازي» 
على قول خليل في باب الصلح: «وإن رد مقوم بعيب رجع بقيمته؟ کنکاح» 
وخلع»: هذه الثلاث من النظائر السبع التي يرجع فيها لأرش العوض في الردٌ 
بالعيب» والاستحقاق» والشفعة وقد كنا جمعناها في ييت» وهو: 


صُلْحَانِ بُطْعَانٍ وعتقانِ معا هری لِأَرْشٍ ءوض بها ازج« 
اه الغرض <3/. 
وقد أطال الشيخ المنجور الكلام على هذه النظائر جدَّاء وزاد عليها نظائر أن 


راجعه؛ فإنه مفيد غاية©, 
3 قَاعِدة: الْعِرَض الوَاحُِ إذَا ابل مخضوز الْقْدَاِ وير مخضورهء هَل 
بق ليم عَليْهِمَا. أو کون ِلْمَغُْوو©, وَمَا فصل ِل للمخهو 2 وَأ وَقَعَ مَجَانًا؟ 


الو الْوَاحِدُ حيبت فابلا مخضور مِمْدَارٍ وَغَيِرهُ عَلّى 


5-4 2 5 01 ع 0 را قا 3 * سس( :> ” 
ذَيْنِ يُمْض أؤ ل علوم جيل ثم لِمَمْجهُولٍ يكرنٌ ما فصل 
أؤ صَارَ مَجَانًا كذِي مُوضحتين ‏ صَالَحَ عَهدًا وط مهل لجن 


(1) الختصر بشرح المواق: 5/ 286 وانظر شرح الزرقائي: 6/ 9 10: شرح الخرشي: 8/6 9» جواهر 
الإكليل: 2/ 105. 

(2) شفاء الغليل في حل مقفل خليل لابن غازي: 8. كتاب الاستحقاق» مخ رقم 788 ك » خ ع.الرباط. 

(3) شرح المنهج: 329 331. 

(4) انظر نفس المصدر: 329 . 334, إعداد الهج: 211 . 214. 

(5) فض الشيء يفضه فضاء من باب قتل: فرقه. (انظر المصباح المنير: 181» القاموس المحيط: 2/ 352). 

(6) في الأصل: «للعموم»» والصواب ما أثبتناه. 

(7) الموضحة ‏ بضم الميم وكسر الضاد ‏ الشجة تبدي وضح (بياض) العظم» واصطلاحا: هي ما (أي 
جراحة) أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين؛ قال خليل: واقتص من موضحة أوضحت عظم 
الرأس» والجبهة» والخدين» وإن كإبرة. (حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 2/ 278 
المختصر بشرح ا مواق: 6/ 2246 وانظر المصباح ال منير: 2254 القاموس امحيط: 1/ 264 لمدونة: 4/ 
4 معين الحكام: 2/ 865» شرح الزرقاني: 8/ 15» شرح الخرشي: 8/ 14 15 القاموس 
الفقهي: 382). 


(8) حذفت الهمزة للوزن» وكذلك حذفت من كلمة «للخطا» في البيت الذي بعده. 








ون على الآبقِ حال وَرَادْ ألا برق“ على الول عاذ 
وَنِصْفَ عبد وَعَلَى الثاني يرد لنت م ما يقابل فُغذت 
مِنَ الْعَبِيدٍ تم زَائِدنٌ إا كاله باع أو کان مُدًا 
خَالَعَ مَجّانًا ولان رسد وَلْمَقَّرِي فها كلم يَهْدِي© 
قال الونشريسي في «الإيضاح»» بعد القاعدة المذكورة: وعليه من صالح عن 
موضحتي العمد والخطاء قال ابن القاسم“: بينهماء وقال ابن نافع(©: 0 


ومن خالع على آبق» ويزيد ألفا» فعلى الأول ترد الألف» ويرد نصف 
العبد © 
0 


(1) لو قال: «تردها»» وفي البيت الذي يليه: «ترد؛ لكان أوضح؛ كما يستفاد من الشرح» والله أعلم. 

(2) في ح» وك: «فقد» والصواب ما أثبتناه. 

(3) هذا الشطر ساقط من ح» وك. 

(4) انظر المدونة: 3/ 363 . 364» التاج والإكليل: 5/ 90) شرح الزرقاني: 6/ 16 شرح الخرشي: 
6/ 15 جواهر الإكليل: 2/ 107. 

)5 انظر شرح المنهج: 157 إعداد المهج: 4 . 

(6) أي للخطإ المعلوم الدية, وما فضل عنه للعمد. (انظر شرح المنهج: 158ء إعداد المهج: 134). 

(7) الآبق هنا هو العوض» وقد قابل معلوما وهو الألفء ومجهولا وهو العصمة. (انظر شرح المنهج: 
158. 

)8( في الإيضاح: يرد. 

(9) قال خليل: وردت لكإباق العبد معه نصفه. اه؛ يعني أن الزوج إذا خالع زوجته على عبدها الآبق» 
ودفع لها من عنده ألفاء فالعبد الآبق نصفه في مقابلة العصمةء ونصفه الآخر في مقابلة الألف 
الذكورة على قول ابن الفاسم» فما قابل العصمة فهو خلع صحيح» وما قابل الألف فهو بيع فاسد؛ 
فترد الزوجة الألف للروج؛ لأنها في مقابلة نصفه؛ وهو لا يجوز بيعه؛ فقوله: «وردت لكإباق العبده 
ونحوه من صور الغررء ولامه للعلة وومعه»؛ أي ومع المبيع المدلول عليه بالبيع؛ ؛ وهو الألف في المثال؟ 
لأنها مبيعة من الزوج لها بنصف الآبق» فتردها وترد نصفه ‏ أي نصف الآبق ‏ من يد الزوج إليهاء 
فهي ترد المبيع (يعني الألف) من يدها لزوجهاء وترد نصف العبد من يد زوجها إليهاء فيتم للزوج 
الألف - وهي ماله » ونصف العبد في العصمة» ويبقى لها نصفه» ولو قال: «ورد لكإباق العبد یع 
نصفه»» لكان أوضح» وإنما يكون المبيع نصف العبد إذا عينت ذلك» أو دفعته في مقابلة الدراهم» 
والعصمة معا؛ لأن القاعدة في ذلك حيث لم يعين ما في مقابلة المعلوم أن للمعلوم النصف = 





وعلى الثاني ترد" الألف» ويرد ما في مقابلتها من العبد» والزائد ‏ إن كان له بالخلع» 
وإلا کان کمن خالع مجانا. 

تنبية: قال ابن شاس© في هذه المسألة: أما"“ على مقتضى قول ابن 
القاسم في قسمة الملأخوذ بين بين الموضحتينء فيكون نصف العبد هنا فى مقابلة نصف 
الألف» ذ فيفسخ فيفسخ البيع فيه» ویرد نصف الألف . .. إلى آخره. 


قال القاضي أبو عبدالله المقري ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه - في اقوأعده 
الفقهية): الصواب حذف «نصف» في الموضعين» كما جود اختصاره ابن الحا جب2650 


6 
والعجب من القرافي” ث2 0000 


= وللمجهول النصفء وأما لو عينت للمعلوم قدرا من العبد لعمل به. (شرح الخرشي: 4/ 14» شرح 
الزرقاني: 4/ 67» وانظر التاج والإكليل: 4/ 23). 

١ في الإيضاح: يرد.‎ dJ) 

(2) هو أبو محمد عبدالله بن نجم بن شاس بن نزار ال جذامي السعدي» يلقب بالجلال» أخذ عن جلة من 
الأئمة» حدث عنه الحافظ زكي الدين المنذري وغيره» من مصنفاته: الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة» صنفه على ترتيب الوجيز للغزالي» وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله» اعتمد عليه ابن 
الحاجب في مختصره؛ جامع الأمهات» ثم مال إلى النظر في السنة النبوية» والاشتغال بهاء إلى أن 
وقي سنة 610ه مجاهدا بدمياط. (انظر الديياج: 141» شجرة النور: 1/ 165 الفكر السامي: 
2 230. 

(3) نص ابن شاس كاملا: وإن خالعها على عبد آبق» على أَنْ زادها ألف ادرهم فجوزه في «الکتاب»» 
وقدر أن العبد يجعل في مقابلة المعلوم؛ وهي الدراهي فإن فضلٌ فضلٌ كان للخلع» قال أبو محمد 
عبدالحق: وهو جار على مذهب ابن نافع في ا موضحتين» أنه يجعل الشقص المصالّح به لموضحة 
الخطأً. 
وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين» فيكون نصف العبد ههنا في 
مقابلة نصف الألف» فيفسخ البيع به» وترد المرأة نصف الألف للزوج» ويبقى لها نصف العبد الآبق» 
وللزوج النصف الآخر بحق الخلع. (عقد الجواهر الشمينة: 143/2 - 144» وانظر حاشية البناني: 
4)). 

(4) في الإيضاح: وأما. 

(5) يعني قول ابن الحاجب: ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز ... فإن كان آبقا ردت 
الزيادة» وكان له نصفه» وقال محمد: وكان له منه ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه» وإلا فلا 
شيء له. (جامع الأمهات: 93 الطلاق). 

(6) انظر شرح المنهج: 2.157 إعداد المهج: 135. 











يها تمن الم اليب 
مر على ما في «الجواهر)(21: ولم ينتبه إليه بابن الحاجب» ولا يمن قبلهما؛ كاللخمي» 
وابن بشير» وهو دليل على أنه را نقل ما لا تأمل. اهم©. 

ورأيت له“ . رحمه الله . على هذا الموضع من قول ابن الحاجب:©© بردت 
الزيادة» ما نصه: يعني جملة الألف» وفي «الجواهرة: «ترد نصف الألف»» ولا معنى 
له على القولين جميعاء وما أرى لفظة «النصف» إلا زلة وقعت له فشبتت؛ إذ حكاية 
اللخمي وابن بشي موافقة لحكاية المؤلف» ولله دره! حيث لم تزر النقول بعقلهه 
أين هو من القرافي؟؛ حيث قلد «الجواهر»؛ فنقلها على حسب ما وجدهاء ولم 
يتفطن/ لھا . اه نص الإین 10 , 

وجميعه مذكور في «شرح النهج»» معزو فيه ما قبل التنبيه للمقري<"". 

ولفظ ابن الحاجب الذي أشار إليه» هو قوله: ولو خالعها على عبدء ويزيدها ألف 
درهم جاز ٠‏ إلى أن قال: فإن كان آبقَاء ردت الزيادة, وکان 12 نصفه» وقال 


محمد(ة3]), وكان له [منهع(14) ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه» وإلا فلا شيء 
15 





46 راجع هامش 3 من ص 410. 

(2) يعني نص المقري» انظر شرح المنهج: 157. 

(3) ضمير المتكلم يعود على الونشريسي» والغائب على المقري. (انظر شرح المنهج: 158). 

(4) تقدم أن للمقري حاشية على جامع الأمهات لابن الحاجب» راجع ترجمته. 

5 راجع هامش 5 من ص410. 

(6) انظر شرح المنهج: 158. 

(8) قول المقري: «حيث لم تزر النقول بعقله» أين هو من القرافي؟»: ساقط من الإيضاح؛ ما سبب 
غموضا في النص. 

(9) انظر شرح المنهج: 158. 

(10) إيضاح المسالك: 290 292. 

(11) انظر المنجور: 157 . 158. 

d2)‏ في ج وك: لها. 

(13) انظر التوضيح: 2/ 134 . مبحث الطلاق. 

(14) زيادة من جامع الأمهات. 

.410 راجع هامش 5 من ص‎ d5) 


47/ 





[قال في] «التوضيح): أي فإن كانت المسألة بحالهاء إلا أن العبد أبق لا تجوز 
المعاوضة عليه في البيع» ردت الرأة الزيادة؛ وهي الألف» وكان للزوج نصف العبدء 
هذا هو مذهب ابن القاسم في «لمدونةه"» وقال محمد: إما له ما زاد على الألف 
بتقويمه بعد وجدانه» فإن كانت قيمته ألفين كان له النصف» وإن كانت ألفا ومس 
عة كان له الثلث» وإن كانت ألفا ونين كان له السدس. 

قوله: «وإلا فلا شيء له»؛ أي: وإن لم يزد على الألف» فلا شيء للزوج في العبد. 

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في الشيء المعلوم إذا وقع في مقابلة معلوم 
ومجهول» هل يكون بينهما على السواء» فيكون نصف العبد في مقابلة الخلع» ونصفه 
في مقابلة البيع» فإذا نقص ما قابل البيع لزم أن يكون له نصفه» وهو قول ابن القاسم 
هناء وفي الشقص 2 المصالح به عن موضحتي العمد والخطاء أو إنما يكون المعلوم 
في مقابلة المعلوم» وإن فضل شيء كان في مقابلة المجهول؟9 اه الغرض» وفيه بعض 
بیان لما تقدم من كلام غيره. 
4 فَاعِدَةُ: الظَهُورٍ وَالانكشَافء وَعَلَهَا َطَائِر 

رقيو قَاحِدَةُ الشٌَهُورٍ ولإلْكسَاف أجر في أمور 


3 


َو كَاَ لِلرْوْجَةٍ أَنْتِ طالِق يوم كُدُوم الْعبِدرِيُ© الطَارِق 


١ 


(1) انظر ج 2/ 232. 

(2) الشقص ‏ بكسر الشين وسكون القاف -: السهم» والنصيب» والشرك. (القاموس: 2/ 318). 

(3) في ح» وك: «و»» والصواب ما أثيتناه. 

(4) التوضيح: 2/ 134 . مبحث الطلاق. 

(5) العبدري منسوب إلى عبدالدار» وعبدالدار بطن من قريش» منهم مصعب بن عمير وأهله وجماعة 
سواهم» ومن أمكنتهم كوثى» وهي محلة بمكة؛ وهم بنو عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة عمرو بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والراد بالعبدري في البيت التمثيل» والمعنى شخص معين. (انظر 
عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسبء للحافظ أبي بكر محمد بن أبي عثمان الحازمي الهمداني» 
تحقيق عبدالله كنون: 2)129 ط/ الأولى» دار الآفاق العربية ‏ القاهرة» القاموس المحيظ: 86/2»› 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة: 723/2 ط/ سنة 1388ه . 1968م 
دار العلم للملايين ‏ بيروت). 








فاه و e‏ م at‏ 
ونه یوق عن كل 0 
2 ام و 0 7 


اوی كُعوض 4 أُسْقِطٌ الصُّمَانْ 
وَفْقِدَ الْضْمُونُ أو قَدْ عَدِمَا 


(1) يعني مالكا کن 
2( في ج وك: «فإنها». 
(3) في ز» وي: حتى. 


الكست الأفد الف دو اشتتاز 
ِن أوَلِ الوم فتجري وَتَقَغْ 
عَمَائِقٍ لَهَا وَلإنْمَاقَ ا مجعلا 
ريجًا عَلَى الَشْهُور هَدًا بَانَا 
مِنْ إِزثِ مَفْقُودٍ يأؤض المسْلِمِين 
أنْمَىَ أؤلادٌ عمل عَلْهِهِمُ با 
رَد لِذِي وَحَالَمُوهُ فَاكْمَمٍ 
أَنْكَحُهًا فَهِي طَللِقٌ تَبِين/ 
يَنكحهًا فَكُنْ بِهَذَا ذا تَا 
أخرى لأجلٍ ما بِهَذِي لصحا 
بأنَهَا© لَهِسَتْ بآعر تُبَانْ 
ّم يَعَرَمَعْ بَعْدَمَا حَييلَة 
أن شي 2 نِسَاءٍ ون تن 
م إلى ذِي الث من قذ شي 
ُمٌ اسْئُّحِقٌ عَرْصُهُ بَعْدَ رَمَانْ 
فلا روع قبل لکن محكمًا 
لأجل داك عُيْمَ الكييل 


(4) في ي: وبأنها آخرة من غير مين»» وكيب في هامش ز: وبأنها آخرة من دون مين»» مۇلف. 
(5) يعني فضل بن سلمة بن-جرير الجهني» وستأتي ترجمته. 


47ب 








مزح اليرَاِيتِ التّسيئة 





رَغَابِٽ و 7 [E‏ قَدِمَا 8 م هَل دُيُودُ الْعُرَمَا 
قى إِلَى الأجل أؤ حكم سى زوفي ميل الْوَجه أجر دا الَف 
و2 رورو رر انمع 9 0 و D.4‏ 
تحضر عَطْهولةُ بعد الحكم ‏ بِعْرْمِهٍ قَبِلَ وتُوع الْمُرم© 


و ەه و 50 1 ٠‏ 
عبد إذا الى وَشْهْرَيْنِ ويف وبالطلاق حيبت لم يَف وُصِفْ 
فتجقث حرية لَهُ قَضََى ‏ فا أو عِمْرَانَ أن يَنْتَقِضًا 


وَصَانِعٌ ية ضوع غَرِمْ وَبَعْدُ بُلْفِيهِ مَضَّى حم لَرمْ 
اعد يَهْلِكُ ولا يُدْرَى أفي مَهْدَةٍ أو بَعْدُ وَرْدُ كَامُرِفٍ 
َمَنْهُ نم يَجِيء لعب فَفِيهٍ للمبتاع بجا الو 
تُسْتَهِيوٌ مقر تَعْنّى يبحمل" مَسَالةٌ وَتغنا 


َه و 60 كع اس 
أن أحذ الْقِيمَة حِينَ صلا وَجَدَهُ حكم بهذا الأضلا 
قال في «إيضاح المسالك»: وعليها ‏ يعني القاعدة المذكورة ‏ لو قال لزوجته: أنت 
طالق يوم يقدم فلان» فقدم نصف النهار» فإذا قدم تبين حينعذ أن الطلاق كان قد وقع 
في أول اليوم» وانکشف ما کان مستورا» وعلم ما كان مجهولا؛ فتجري أحكام 
الطلاق [من أول الوم“ على حقائقها. 
واسترجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة؛ بناء على ثبوت الحمل» إذا ظهر بعد ذلك أنه 
كان ریس٥ Senn‏ 
(1) في ح» وك: «قضا. 
(2) في ي: أحضر. 
(3) في ي: العدم. 
(4) في ح: «بحمله». 
(5) زيادة من الإيضاح. . 
(6) قال خليل: وائْمْظِرَ (أي أمهل الزوج بالحنث إلى وقوع المعلق عليه)» إن أثبت كيوم قدوم زيد» وتبين 
٠‏ الوقوع أوله إن قدم في نصفه. (المختصر بشرح المواق: 4/ 78ء وانظر مواهب الجليل: 78/4, شرح 
الزرقاني: 4/ 2119 شرح الخرشيء حاشية العدوي: 4/ 60 . 61 جواهر الإكليل: 1/ 353). 
(7) في ح: إذا ظهر بعد ذلك ريحا. 





Ds 

على المشهور” ا 

ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام في الأجلء أو © قبلهء بعدما 
أنفق أولاده على أنفسهم من ماله» قال مالل فيها بوجوب رد النفقة» وخولف. 

ومن قال: آخر امرأة/ أتزوجها طالقء فإنه يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى يتزوج 
أخرى؛ لانكشاف صحة العصمة بأنها"“ ليست بآخر امرأة» فإذا مات عن امرأة لم 
يتزوج بعدها غيرهاء صار الترك والموت كاشفين كونها©» آخر امرأة» فأسندنا الآن 
هذا الوصف إلى حال عقد نكاحها. 


وعليها ‏ أيضا ‏ من ضمن عن رجل ذَينَا فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضًاء وسقط 
ضمان الضامن» 3 ثم استحق العرض من يد الغريم» ولم يوجد المضمون» أو وجد عديماء 
قال فضل: قد نزلت بقرطبة؛ وأفتيت فيها بأن لا رجوع لغري على الضامن؛ لأن 


(1) يعني أن من طلق زوجته» فادعت أنها حامل» فأنفق عليها, ثم ظهر انفشاش الحمل؟ فإنه يرجع عليها 
بالنفقة وتردهاء وسواء أنفق من أول الحمل؛ ظانا أنها تلزمه» أو ظهر الحمل» فألزم الإنفاق» والقول 
باللزوم؛ هو قول ابن الماجشون» وروايته» واختاره ابن المواز؛ ورجحه خليل» وقيل: لا رجوع له 
مطلقاء وهو قول مالك في «الموازيةة» وقيل: إن أنفق بحكم رجع» وإلا فلاء وهو لمالك في رسم 
مرض من سماع ابن القاسم من طلاق السدةء وقيل: عكس الثالث. (انظر الختصر بشرح المواق: 4/ 
0؛ مواهب الجليل: 4/ 190, ولزيادة بيان راجع البيان والتحصيل: 5/ 362). 

(2) في ح» وك: و. 

(3) انظر المدونة: 2/ 93 . 94. 

(4) في ح؛ وك والإيضاح: لأنها. 

(5) يعني: ترك الزواج بأخرى. / 

(6) في ح» وك» والإيضاح: «كونهما»» والصواب ما أثيتناه. 

(7) انظر تفصيل هذه المسألة في شرح الزرقاني: 4/ 93ء شرح الخرشي: 4/ 40 وراجع التاج والإكليل: 
4 49. 

(8) انظر شرح المنهج: 114ء وفضل: هو فضل بن سلمة بن جرير الجهني» مولاهم» أصله من البيرة» 
أخذ عن شيوخ بلده» وشيوخ القيروان؛ منهم سعيد بن مرء وأحمد بن سليمان» والمغامي» ولقي يحبى 
ابن عمرء وجماعة من أصحاب سحنون» رحل إليه التاس من الآفاق» وأحذ عنه خلق كثير؛ منهم 
أحمد بن سعيد بن حزم» ومحمد بن عبدالملك الخولاني» له جزء في الوثائق» ومختصر لرا 
ومختصر الواضحة» وهو من أحسن كتب المالكية» ومختصر المدونة» اكاب جمع فيه بين المدونة 
والمستخرجة وامجموعة» ۇي سنة 319ه. (انظر الديياج: 9 220, شجرة النور: 1/ 82.- 


48/ 





الدين إنما احق بعد انحلال الضمان عن الضامن؛ كالعبد إذا باع سلعة» ثم أعتقه 
سیده» واستحقت السلعة ووقع الحكم بخلااف ذلك 220 فأغرم الضامن. 
ومنها إذا فلس الغائب» ثم قدم ملياء هل تبقى الديون إلى آجالها*» أو حكم 


23 
مضى” ؟ 


ومنها إذا أحضر ضامن الوجه”» مضمونه بعد الحكم بغرمه) وقبل أن يغرم©. 
ومنها إذا آلى العبد, قَوْقِفَ شهرين» وأبى أن يفيء» فطلق عليه ثم ثبت أنه حر 
قال أبو عمران©: الذي يظهر لي أن الطلاق ينتقض؛ لأنه من أجله إلى أربعة©» 


اشهر. 
ومنها لو غرم الصانع قيمة المصنوع؛ لدعواه الضياع» ثم یوجد» صرح ابن 
هشاء©1) 02000 


= الفكر السامي: 2/ 105). 

(1) يعني بخلاف ما أفتى به من عدم الرجوع على الضامن. 

(2) في ك والإيضاح: أجلها. 

(3) انظر التاج والإكليل: 5/ 40» شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5 7. 

(4) ضمان الوجه: هو أن يلتزم الضامن يإحضار المدين وقت حلول الأجل لدى ربه ررب الدين)» أو انحل 
المشترط حضوره فيه. (إحكام الأحكام على تحفة الحكام: 55» ولزيادة بيان راجع بداية الجتهد: 2/ 
1 - 222 القوانين الفقهية: 331). 

(5) يعني غرم الضامن. 

(6) قال خليل في باب الضمان: ولا يسقط يإحضاره إن حكم عليه به. اه يعني أن الضامن إذا حكم 
عليه بالغرامة ‏ ولو لم يغرم ؛ لغيبة المضمون» ثم أحضره: فإن الغرامة لا تسقط؛ لأنه حكم مضى» 
وهذا هو المشهور» ويكون رب الدين حيتئذ بالخيار؛ إن شاء طالب الضامنء أو المضمون. (انظر 
مواهب الجليل: 5/ 115 شرح الخرشي: 6/ 35: شرح الزرقاني: 6/ 38). 

(7) قال خليل: الإيلاء... أكثر من شهرين للعبد» ولا ينتقل ( يعني لأجَلٍ ا حر) بعد عتقه. (ا مختصر بشرح 
المواق: 4/ 106» وانظر شرح هذا النص في شرح الزرقاني: 4/ 152» شرح المخرشي: 4/ 90 
91 جواهر الإكليل: 1/ 366). 

)8( انظر شرح المنهج: 114 . 

(9) في الإيضاح: أجله أربعة. 

(10) انظر شرح المنهج: 114. 


مشاه عد 





عن (الكافي»» وغيره عن ابن وضاء(©: أنه حكم مضي 2 

ومنها العبد يهلك» فلا يدرى أفي العهدة» أو بعدها؟ فترادا الثمن» ثم يأنتي العبد» 
قال ابن رشد: إن كم عليهما بذلك وجب أن يرد العبد للمبتاع؛ لانكشاف 
خطا الحاكمء > وهو نما لا اختلاف فيه. 


ومنها إذا تعدى المكتري» والمستعير المسافة بالدابة فضلت» م وجدت بعد أخل 
القيمة. اه. 


وجميعه في «شرح المنهج©. 
5 فَاعِدَةٌ: اخمُلفَ في اشْيرَاطٍ ما يُوجِبُ الم خلاقة؛ يا لذ يَقْمضِي فساداء 
هل بتر بغت َم ل 
وَفِي شراط ما الْقَضَاُ يُوجبُ | جلاقة ولا فسا يُطلَبُ 
ِل اشْتراطٍ جع في الخلّع فيل بابر ن قبل رجي 


06 5 9 


(1) انظر شرح المنهج: 114 وابن وضاح: هو أبو عبدالله محمد بن وضاح القرطبي» روى عن يحبى بن 
يحيى» وابن حبيب» ومحمد بن خالد الأشج؛ رحل إلى المشرق مرتين» لقي في الأولى: ابن حنبل» 
وابن معين» وابن المديني: وكان قصده في هذه الرحلة الزهدء ولقاء العباد» ولو سمع في رحلته هذه 
لكان أرفع أهل زمانه إسناداء ثم رحل ثانية سمع فيها من أبي مصعب» وأصبغ» والحارث بن مسكين» 
وسحنون» وغيرهم» وعنه أخذ جماعة منهم ابن لبابة» وابن المواز؛ من مصنفاته: مكنون السر 
ومستخرج العلم في الفقه» وكتاب الصلاة في النعلين» ورسالة السنةء ولد سنة 199ه روفي سنة 
6 أو 287ه. رانظر الديياج: 239 . 241 الوفيات لابن قنفذ: 192 شجرة النور: 1/ 76). 

(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 43 أ مسائل الإجارةء والكراء؛ والجعل» وما لحق بهاء مواهب ال جليل: 
5 430. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 8/ 256. 

(4) في ح» وك: المبتاع. 

(5) إيضاح المسالك: 215 ۔ 218. 

(6) انظر شرح المنهج: 113 . 114. 

(7) في زء وي: يغتفر. 





مُشْترِطٌ الضَّمَانٍ فِيما لا عاب علي أَؤ في بِضِدَهِ وتاب 
صَدَقَةِ به اغيصارا شَّرَطًا وَذَاكُ فى هبيه كَدْ أُسْقَطًا 


مُشْتَرِطُ الضّمَانٍ في مُشْتأَجر وَدِيعَةٍ وفي قَرَاضٍ القَّاجِرٍ 


ثم من اشترط أن ليس يموم ما عَسى بجاح حل في الْعُمُومْ 
٧ب‏ مدا وقذ صح أَنَّ كُلّ تا حلت شكَة الْعْقُودٍ فَاعْلَّمَا/ 


سوغا“ كإيدَاع على الضَّمَانٍ ار المتراءٍ ليس في دا السَّانٍ 

يلرم من له إا يلرم ولابي عئاب متا كلم 

قال 2 «الإيضاح» بعد نص القاعدة المذكور©: : وعليه اشتراط الرجعة في الخلع» 
فقيل: بائن للعرض» وقيل: رجعية ة لر 

ومن اشترط ألا رجوع له في الوصية“ 

ومن اشترط الاعتصار في الصدقةء أو التزم عدمه في الهبة0©. 


(1) في ح: شرطا. 

(2) في ح» وك: المذكورة. 

(3) قال ابن الجلاب: ولو خالعها على أن له الرجعة عليها لصحت رجعته» وقد قيل: لا تكون له رجعة» 
وشرطه باطل. اه وقال خليل: وبانت (يعني إن طلقها بعوض أو خالعها)... ولو نص... على 
الرجعة. اه قال الحطاب: هذا خلاف ما صدر به ابن الجلاب. (التفريع: 83/2 الخعصر بشرح 
المواق: 24/4 - 25» مواهب الجليل: 25/4» وانظر شرح الخرشي: 15/4: جواهر الإكليل: 
1 . وسيأتي تفصيل هذه المسألة في النص). 

(4) نقل المشذالي في «حاشيته على المدونة» الخلاف بين الشيوخ فيمن التزم عدم الرجوع عن الوصية» قال 
ابن عرفة في «مختصر الحوفية»: فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح» وفي بعض النسخ على 
المشهور. وفي «مختصره الفقهي»» (أي مختصر ابن عرفة): فلو التزم عدم الرجوع» فقي لزومه حلاف 
بين متأخري فقهاء تونسء قال ابن علوان: ثالثها: إن كانت بعتق. (انظر التاج والإكليل» مواهب 
الجليل: 6/ 369 لزيادة بيان راجع تحرير الكلام: 122 - 125 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 8/ 
0). 

(5) انظر العاج والإكليل: 6 64 تحرير الكلام: 7 407 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 7/ 
5 البهجة في شرح التحفة: 2/ 247. 





اليواقت الثمينة ج١‏ 





يما التق لقالم المديئة 


ومن اشترط الضمان فيما لا يغاب عليه من العواري"» والّهان» ونفيه فيما يغاب 
عليه منها. 


ومن اشترط الضمان في الوديعة» والقراض» والمستأجر 
ومن اشترط أن لا قيام بجائحة9» 


تنبية: نص الفقهاء طن على أن التزام ما يخالف سنة العقود شرعًا من 
ضمان» أو عدمه ساقط على المشهور؛ كالوديعة على الضمان» والاكتراء كذلك. 


وحمل القاضي محمد بن يبقى بن زرب ۔ رحمه الله ما قالوه على ما إذا كان 
الالتزام عند العقد؛ حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع» فيجب حيئذ أن 


)1( العواري ‏ بتشديد الياء وتخفيفها جمع عارية . مشددة وقد تخفف ؛ وهي ما تداولوه بینهم» قال 
الأزهري: العارية نسبة إلى العارة» وهي اسم من الإعارة» يقال أعرته الشيء إعارة وعارة؛ مثل: أطعته 
إطاعة وطاعة, أما اصطلاحاء فترد بالمعنى المصدري؛ والمعنى الاسمي» قال ابن عرفة: حدُّها مصدرا: 
تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض» وأما حدّها اسما فهي: مال ذو منفعة مؤقتة مُلْكتُ بغير عوض. (حدود 
ابن عرفة» بشرح الرصاع: 484 : 485 وانظر المصباح المنير: 2166 القاموس: 2/ 101) غرر 
المقالة في شرح غريب الرسالة» لأبي عبدالله محمد بن حمامة المغراوي . مطبوع مع الرسالة .: 
220227 

(2) في الإيضاح: منهما 

(3) انظر تفصيل هذه المسألة والتي قبلها في تحرير الكلام: 388 . 399. 

(4) الجائحة: المصيبة والآفة تهلك وتستأصل» يقال جاحت الجائحة الال إذا أهلكته واستأصلته» 
واصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن ذَفْعِهِ عادة قدرا من ثمر أو نبات» بعد يبعه. (حدود اين عرفة» 
بشرح الرصاع: 401» وانظر المصباح المنير: 44 القاموس المحيط: 1/ 227؛ ولزيادة بيان فيما يتعلق 
بالجوائح راجع بداية الجتهد: 2/ 140 142؛ وانظر تفصيل مسألة اشتراط عدم القيام با جائحة في 
تحرير الكلام: 370 - 371). 

(5) في ح» وك: الفقهاء على. 

(6) انظر شرح المنهج: 215, إعداد المهج: 160. وابن زرب: هو أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن 
زرب القرطبي» قاضي الجماعة بها» سمع من قاسم بن أصبغ» ومحمد بن دليم» وتفقه باللؤلؤي» 

بي إبراهيم بن مسرة» كان أحفظ أهل زمائه لمذهب مالك» وبه تفقه ابن مغيث» واين الحذاء» ألف 
کا الخصال في الفقه على مذهب مالك» عارض به كتاب الخصال لابن كابس الحنفي؛ فجاء غاية 
في الإتقان» وله رد على ابن مسرة. ولد سنة 317هى ۇي سنة 381هى وفي «الديباج»: سنة 
8-6 قال الحجوي: وهو تصحيف. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 633-630 الديياج: 268 269,- 


زئ الْهَرَقِيِتِ الِب 





ييقى الحكم تابعا للمشروع. قال ابن زرب: فلو تبرع بالضمان» وطاع به بعد تمام 
الاكتراءء لجاز ذلك. 

قيل له: فيجب على هذا القول الضمان في مال القراض إذا طاع له قابضه 
بالتزام الضمان» فقال“: إذا التزم الضمان طائعا بعد أن شرع في العمل؛ فما يبعد أن 
يلزمه. 

ونقل ابن عتاب عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقدًا بدفع الوصي 
مال السفيه قراضا إلى رجل على جزء معلوم» وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال» 
وغرمه) وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك» ونصره بحجج بسطهاء وأدلة قررها» 
ومسائل استدل بهاء وقال بقوله فيهاء واعترض غيره من الشيوخ ذلك» وأنكره» وقال: 





6ن 


= شجرة النور: 1/ 100» الفكر السامي: 2/ 117). 

(1) انظر شرح المنهج: 215. 

(2) يعني: لابن زرب. 

(3) في الإيضاح: «طاع به»» وطاع يتعدى بنفسه وباللام» يقال: طاعه وطاع له أما طاع به» فلعلهم 
ضمنوه معنى تطوع. (انظر المصباح المنير: 144). 

(4) انظر شرح المنهج: 215. 

(5) انظر الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل: الورقة 29 أ» باب الوصي بالأيتام والأموال » مخ رقم 
2ه المكتبة الوطنية بالجزائر. وابن عتاب: هو أبو عبدالله محمد بن عتاب بن محسن القرطبي» 
شيخ المفتين بهاء تفقه بابن الفخار» وابن الأصبغ القرشي» والقاضي أبي المطرف بن بشير» وصحبه 
أزيد من اثني عشر عاماء وأجازه أبو ذر» ولم تكن له رحلة» تفقه به أهل الأندلس» منهم ابنه 
عبدالرحمن؛ والقاضي عيسى بن سهل» وأبو جعفر بن رزق الله» له فهرسة في شيوخحه ومروياتف ولد 
سنة 383هء وَتُوْفْيَ سنة 462ه » وقد نيف على الثمانين» وذكر الحجوي أن وفاته سنة 463ه. 
(انظر ترتيب المدارك: 4/ 810 - 813) الديباج: 274 2275 شجرة النور: 1/ 119؛ الفكر 
السامي: 2/ 213). 
المعروف بابن الحصار» كان من الفقه والعلم بالشروط والوثائق بمحل كبير» أخذ عن والده وأبي 
محمد الباجي» وتفقه بأبي عمر الإشبيلي» صحب قاضي الجماعة أحمد بن ذكوان» وكتب له وولي 
الشورى ثم القضاءء وعنه أذ أبو عبدالله بن عتاب» وكتب بين يديه ولد سنة 364ه وَُوْفِيَ سنة 
2ه . (انظر ترتيب المدارك: 4/ 736 الديباج: 149» شجرة التور: 1/ 113). 








وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشير» وفي رسم 
الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله انظر: «أحكام ابن 
سهل) ).م60 

وقال في «شرح المنهج) ‏ بعد نص القاعدة ‏ ما نصه: وعليه اشتراط الرجعة في 
الخلع» فقيل: بائن للعوض» وشرطه لا ينفع» وهو مذهب «لمدونة)» وقيل: رجعية 
للشرط» وهو عن مالك» وسحنون. 

ومن اشترط أن لا رجوع له في الوصية» فللتونسي0© في كتاب التديير إعماله» 
وللمتأخرين في إعماله [خلاف]» ثالئها يعمل [به] في الوصية بالعتق لا غير . 

ومن شرط1!7) الاعتصار في الصدقةء أو التزم عدمه في الهبة» 0 


(1) انظر الإعلام بنوازل الأحكام: الورقة 29 . أء شرح المنهج: 2215 إعداد المهج: 161 - 162. 

(2) انظر المستخرجة من الأسمعة: 12/ 329 330 الإعلام بنوازل الأحكام: الورقة 29. 

(3) انظر تفصيل ذلك في: الإعلام بنوازل الأحكام: الورقة 29. 

(4) انظر نفس الصدر. 

(5) إيضاح المسالك: 299 . 301. 

(6) قال مالك: إن خالعها واشترط رجعتها؛ فالخلم ماض» ولا رجعة له عليها. (انظر المدونة: 2/ 235). 

(7) انظر التفريع: 2/ 83 مواهب الجليل: 4/ 25. 

(8) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» الفقيهء الحافظ الأصولي» تفقه بأبي بكر بن 
عبدالرحمن» وأبي عمران الفاسي» وغيرهماء وعنه أذ جماعة منهم عبدالحميد الصائغ» وعبدالحميد 
ابن سعدون؛ امتحن سنة 438ه؛ بسبب فتواه في الشيعة؛ وتقسيمهم إلى كافر ومؤمن» فألزمه المعز 
ابن باديس بالرجوع عن فتواه» وأمر بقراءة ذلك على المنبر يوم الجمعة» له شرح على المدونة» وآخر 
على الموازية» تُوْفْيَ سنة 443ه. (انظر الديياج: 88 89) الوفيات لابن قنفذ: 244: شجرة النور: 
1/ 108 . 109: الفكر السامي: 2/ 2207 وفيه وفاته سنة 432ه). 

(9) يعني: من شرحه على المدونة» وانظر نص أبي إسحاق التونسي في التاج والإكليل: 6/ 369 وتحرير 
الكلام: 124 125: وراجع المدونة: 3/ 37» شرح الزرقاتي: 8/ 180. 

(10) قوله: ولا غير»» ساقط من ح» كما سقطت كلمة «غير) من ك. وانظر تحرير الكلام: 2»؛ مواهب 
الجليل: 6/ 369. 

(11) في شرح المنهج: اشترط. 


149/ 





فلابن الهندي“ والباجي في «وثائقه»: إعمال الشرط في الصدقة» وقيل: لا. 
ومن اشترط الضمان فيما لا يغاب عليه من العواري» والرهان» ونفيه فيما يغاب/ عليه 
منهاء ففي «المدونة)(©) عدم إعمال شرط الضمان في الرهن» ويتخرج فيه قول 


بالضمان» ولالك» وكثير من أصحابه عدم إعماله في العارية» ويتخرج فيها©© قول 
١ 2.5‏ 


بإعماله270) وعن ابن القاسم sees‏ 

(1) انظر تحرير الكلام: 7 حاشية البناني: 7 105 البهجة في شرح التحفة: 2/ 247. وابن 
الهندي: هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني» المعروف بابن الهندي» كان واحد عصره 
في علم الشروط والأحكام, أقر له بذلك فقهاء الأندلسء أذ عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» 
وروی عن قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة» وغيرهم» ألف كتابا مفيدا في الشروط» اعتمد عليه 
الحكام والموئقون بالأندلس والمغرب» ولد سنة 320ه وَتُوْفْيَ سنة 399ه. (انظر ترتيب المدارك: 
4 649 650 الديياج : 38ء شجرة النور: 1/ 101 الفكر السامي: 2/ 119). 

(2) انظر تحرير الكلام: 7 حاشية البناني: 77 105 والباجي صاحب (الوثائق) . كما نبه عليه 
البناني نقلا عن ابن غازي ‏ هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي بن شريعة» المعروف بالباجي» 
الفقيه امحدث؛ من أشرف أهل بلده وأشهرهم في العلم » وإليه كانت الرحلة في وقته يإشبيلية» حدث 
نحوا من خمسين سنة» وغلبت عليه الرواية والحديث» ولي قضاء بلده وشوراه» وألح في الاستعفاء 
حتى أَعْفِي من القضاءء أخذ عن ابن لبابةء وأسلم بن عبدالعزيز» وابن أيمن» وقاسم بن أصبغ» وابن 
مسرور» وعبدالله بن يونس» ومحمد بن فطيس» وغيرهم» وعنه أخذ إسماعيل بن إسحاق» 
والأصيلي» وابن الفرضيء والزبيدي النحوي» وأبو محمد بن غالب» وابن الخراز الإشبيلي» ولد سنة 
291ه وَبُوْْيَ سنة 378ه.(انظر تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد عبدالله بن الفرضي الأزدي: 
1/ 240 241: ط/ 1966م الدار المصرية للتأليف والنشرء ترتيب المدارك: 4/ 579 2581 
حاشية البناني: 7/ 102» شجرة النور: 1/ 100). 

(3) انظر ج: 4/ 155. 

(4) انظر نفس المصدرء البيان والتحصيل: 4/ 226» الكافي: 413 التاج والإكليل: 5/ 226 تحرير 
الكلام: 390 392. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 4/ 226» الكافي: 413: تمحرير الكلام: 390 392. 

(6) في ك: فيه. 

(7) انظر البيان والتحصيل: 4/ 226 المقدمات: 2/ 473» التاج والإكليل: 5/ 269, تحرير الكلام: 
3 . 396. 

(8) انظر تحرير الكلام: 390. 








عدم إعمال شرط النفي» وعن شهب إعماله» وعنهما إعماله في العاريةء ولابن شاس 
عنهما عدم إعماله. 

ومن اشترط الضمان في الوديعة» والقراض» والمستأجر. 

ومن اشترط أن لا قيام بجائحة©. اه. 


6 فَاعِدَةٌ: اتيف في اة هَلْ بع أَمْ له 

ترم وَاحِدَةٌ ام لا وَشَهِدْ 2 ذل بها وڙ قَدٍ اغُيذ 
ببئة فَقِيلَ طَلْقَهٌُ لَه- لزم إِنْ ييي أَمَمَلَهة 
بتي بَنْةِ وَقِيلَ قسم مكدب كليهما كذ اروا 


قال في «الإيضاح): البتة» هل تتبعض» أم ل٤‏ وعليه صحة الاستثناء. 


واحتلاف الحكمين إذا قضى أحدهما بواحدة والآخر ببتق هل تلزمه واحدة ام 
لا 


وإذا شهد شاهد بواحدةء والآخر(© بالبتة» هل تلزمه واحدة» ويحلف على البتات» 
أو يحلف على تكذيب كل واحد منهماء ولا يلزمه شيء؟ قولان على الأصلء 


(1) انظر نفس المصدر. 

(2) انظر نفس المصدر: 394 395. 

(3) انظر نفس المصدر. 

(4 شرح المنهج: 214 ۔ 215. 

(5) ذهب أصبغ إلى أن البتة لا تتبعض» وخالفه أشهب وسحنون؛ فقالا: تتبعض» قال ابن رشد: وهو 
الصحيح» فإذا قال . مثلا : أنت طالق البتة إلا اثنتين» كانت طلقة واحدة على رأي أشهب 
وسحنون» وكانت ثلاثا على رأي أصبغ. ( انظر التاج والإكليل: 4/ 66 شرح الزرقاني» حاشية 
البناني: 4/ 109). 

(6) في الإيضاح: بالبتقه هل تلزمه واحدة أو؟. 

(7) في الإيضاح: وإذا شهد واحد بواحدة» وآخر. 


/49ب 





والقاعدة". اه. 


ومثله لشارح «المنهج» مع زيادة بيان الصحة» وعدمها في الاستثناء: وذلك إذا قال 
لزوجته: أنت طالق البتة إ لا واحدة» فعلى التبعيض تلزمه ائنتان» وعلى عدمه 
الثلدث©. اه. 


ووجه لزوم الثلاث أن ما لا يتبعض لا يصح الاستثناء منه» وما لا يستثنى منه يبقى 
كما هو؛ كمن قال: أنت طالق طلقة إلا نصفهاء لزمته الطلقة. 


7 فَاعِدَة: امليف في الغو هَل تقض أ ل؟ وَعَلَيِ تطَائِئ. 


ومن أو بطلاق وائعى بأنَّهُ تحلى عحطَهٍ وَقَعَا 
8 0 َك أده لل ره وو و(3 
وهي تئكرُ فقيل يلرم طَلَاقُةُ من بعد عَلْفٍ بعل 
ينها وقيل قَوْلَهُ مُمَدَُمُ تجن داك جين فيم 
وٿال طَلَقْتٌُ في ڪال الصو اؤ ڪال ج ويه کان اشتهر 


لْرَمَهُ سَحثود وللحيي ذَكَ وَحُلْفٌ الغكقي جلي 

ومن ببيتټ وجتا وَادْعَيَا أَنَّهُمَا رَؤجانِ هَبٍ ما طَرَيَا 

قال لِمغتتي على مال عقي وبڈ دُونَ شَيْءٍ َد قَالَ)/ 

وَأْصْلُ دا تعض الدَّعْوَى عَلَى جلافهم فيه كما قد نيلا 
قال في «الإيضاح»: الدعوى» هل تتبعض» أم لا؟ وعليه من أقر بالطلاق» وادعى أنه 

على شيء» وأنكرته» فقيل: يلزم الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله» وقيل: القول قوله» 
ومن قال: طلقت» وأنا مجنون» أو صغير» قال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه 

(1) إيضاح المسالك: 306. 

(2) شرح المنهج: 105. 

(3) في ح : «يقع»» والصواب ما أثبتناه؛ لملا ينكسر وزن البيت. 


(4) الجن بفتح الجيم .: الجنون. وفي ز: «جبره» وصححَت في الهامش إلى: «مس». (انظر القاموس 
الغيط: 4/ 212). 


(5) انظر المدونة: 2/ 120 التاج والإكليل: 77/4» مواهب الجليل: 4/ 77. 








فيا التق لعالم الديئة 


مجنون» وألزمه اللخمي» وسحنون 2 وأصله تبعيض الدعوى. 

ومن وجدا في بيت» فقالا: نحن زوجان» وهما غير طارئين0©, 

ومن قال: أعتقتك على مال» وقال العبد: بغير شيء» فقال في «الكتاب»©: القول 
قول العبدء وقال أشهب: القول قول السيد©»؛ كما لو قال: أنت حرء وعليك 
كذاء بخلاف الزوجة. اه. 


ومثله في «شرح المنهج)»: وزاد نظائر تنبني على هذا الأصل» نقلها عن 
١ O‏ 
«الفائق) . 


8 - تَطَائرُ: في عَدَدٍ الثماءِ التي يرن في مرض الرّؤج. 
ومن بعلن روجا في الْرضٍ فَقْضٍ لها بالإوثِ عَكْس العَرضٍ 


وق و 
مه ه ؟ 00 


وَمَنْ KEG‏ وَمَنْ تملك فَمَضَتا کي يَشْكَرِكُ 


(1) انظر شرح المنهج: 105. 

(2) انظر مواهب الجليل: 4/ 77. 

(3) يعني: على البلد. انظر مواهب الجليل: 6/ 297 298 » شرح الزرقاني: 8/ 85) شرح المخرشي: 
8 . 

(4) تقدمت هذه المسألة في قاعدة: الملك إذا دار بين أن ييطل بالجملة» أو من وجه هل الثاني أولى؟ راجع 
ص345» وهامش (8) منها. 

(5) راجع ما ذكر في هامش (4). 

)6( في الإيضاح: فقال في الكتاب: قول العبدء وقال أشهب: السيد. 

(7) إيضاح المسالك: 369. 

(8) انظر المنجور: 105. 

(9) قال الونشريسي: فابن القاسم يبعض الدعوى؛ فيصير مقرًا مدعياء وأشهب لا يؤاخذه إلا بجملة 
کلامه» وفيه مسائل؛ وله نظائر؛ منها: دعوى زيادة الورم في كتاب الغرر» ومنها مسألة دعوى السلف 
والوديعة عند تلفهاء وكذلك القراض والوديعة» وكذلك الإقرار بوطء جارية يدعي أنها له» وينكر 
صاحبهاء ومنها مسألة: هذه الجبة لك وبطانها لي؛ وهذا الخاتم لك وفصه لي» ومنها مسألة: طلقتك» 
وأنا صبي» أو مجنون... (المنهج الفائق: الورقة 33 . بء الباب السادس عشر؛ وهو لباب اللباب 
وخاتمة ما تقدم من الأبواب في التنبيه على ما لا يسع إهماله من عيون الفتاوى وأحكام كل باب» 
الباب في النكاح وتوابعه). 





رَوْجَمّةُ و رۇج ين غَيْرِ إِنْ مَاتَ مِن مَرَضِهِ بِصُرَهِ 
قال ابن الحاجب ‏ بعد ذكره أن طلاق المريض لا ينقطع به ميراث الزوجة . ما 
نصه: ولو کان بخلع» أو 3 تخيير» أو تليك» أو إيلاى أو لعان» على المعروف. 
[قال في] «التوضيح»: يعني أن لها الميراث» ولو كان لها في الطلاق تسبب © 
كما لو بذلت مالا حتى طلقهاء [قال] محمد: ولها الميراث في ماله وفيما اختلعت 
به وكما لو خيرهاء أو ملكها فاختارت الفراق» أو كانت الفرقة بينهما بلعان©, 
ونبه المصنف © باللعان على أنه لا فرق بين أن يكون فراقه بطلاق» أو لا فإن فرقة 
المتلاعنين فسخ بغير طلاق» هذا هو مذهب© «المدونة» المعروف. 


(1) نص ابن الحاجب كاملا: وطلاق المريض وإقراره كالصحيح في أحكامه» وتنصيف صداقه» وعدة 
المطلقة» وسقوطها في غير المدخول بهاء إلا أنه لا يتقطع مبرائها هي خاصة إن كان مخوفاء وقضى به 
عثمان لامرأة عبدالرحمن» ولو كان بخلع أو تمليك أو تخيير أو إيلاء أو لعان على المعروف. اه. 
وقال خليل: ونفذ خلع المريض» وورثته دونها؛ كمخيرة؛ ومملكة فيه» ومولى منهاء وملاعنة» أو أحنثته 
فيه» أو أسلمتء أو عتقت» أو تروجت غيره. ( جامع الأمهات: 93 الطلاق» الختصر بشرحي المواق 
والحطاب: 4/ 27 . 228» وانظر شرح الزرقاني: 4/ 70 - 271 شرح الخرشي: 4/ 18). 

(2) في التوضيح: سبب. 

(3) انظر مواهب الجليل: 4/ 28. 

(4) انظر الكافي: 271. 

(5) يعني ابن الحاجب. 

(6) في التوضيح: وهذا مذهب. 

(7) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن اختلعت منه في مرضه؛ فمات من مرضه ذلك» أترئه في 
قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم ترئه. قلت: وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو خيرهاء فطلقت 
نفسها ‏ وهو مريض . أترئه في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم ترثه. قلت: وَلِم» وهو لم يفر منهاء 
إنما مجعل ذلك إليهاء ففرت بنفسها؟ قال: قال مالك: كل طلاق وقع في مرضء فالبارأة للمرأة» إذا 
مات من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها. اه. 
وقال ‏ قبل ذلك .: أرأيت إن قذفها في مرضه» فلاعن السلطان بينهماء فوقعت الفرقة فمات من مرضه- 








فيا التمئ لعالم الَديئة 


وفي «الجواهر»“ قول آخر بعدم الميراث في هذه الصور؛ لضعف التهمة فيها؛ لأن 
الفراق» وإن كان ابتداؤه منه» لم يستقل به» وإنما تممته هي» أو غيرهاء وهذا مقابل 
المعروف © , اھ©. 


ثم قال ابن الحاجب: وفي اشتراط كون الطلاق من سببه» وكونها حينكذ من أهل 
الميراث قولان» کک لو أحنثته هي أو غيرهاء أو أسلمت» أو أعتقت بعد 
الطلاق60©, 


[قال في] «التوضيح»/: كون الطلاق من سببه» لم يشترطه©؟ في «المدونة»؛ لقوله 
فيها: وإن قال لها في صحته: إن قدم فلان» أو إن دخلت بيتاء فأنت طالق» فقدم 
فلان» أو دخلت في مرضهء لزمه الطلاق» وورثته» [قال] الباجي: وهو المشهورء 
وروی زياد عن مالك أنه لا إرث لها؛ لعدم التهمة©. 


قوله: «وكونها حيفذ. .. إلى آخره): أي نك تزوج كتابية أو أمق وطلقها 
طلاقًا بائئا . وهو مريض ‏ ثم أسلمت النصرانية» وعتقت الأمة» ثم مات من مرضه 
ذلك ففي ذلك أيضا ‏ قولان""“ . اه باختصار. 


= ذلك أترئه في قول مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك» وأرى أنها ترثه. (المدرنة: 2/ 133 2241 
وانظر التاج والإكليل: 4/ 28» شرح التحفة ليارة: 1/ 229). 

(1) انظر ابن شاس: 182/2» حاشية المعداني على التحفة: 1/ 228» شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 53. 

(2) انظر مواهب الجليل: 4/ 28. 

(3) التوضيح: 2/ 147: مبحث الطلاق. 

(4) «كما» ساقطة من ح. 

(5) جامع الأمهات: 93 الطلاق. 

(6) في ح: لم يشترط. 

(7) انظر المدونة: 2/ 132. 

(8) في النتقى» والتوضيح: زياد بن جعفر. ولم أقف له على ترجمة. 

(9) انظر المنتقى: 4/ 86. 

(10) زيادة من التوضيح. 

(11) انظر التوضيح: 2/ 147 148 مبحث الطلاق. 
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8 فَاعِدَةٌ: الشکوت عَلَى الشَّيْءِء هَل هو رار بء أ لاك وهل هُوَِذْنْ فيه َم ه010 





َالعُلَمَاءُ في الشكوتٍ افوا مَل هُوَ إن في فُروع تُوْلَنُ 
سْنُوطٌ يكيال لَدَى السَراءِ ‏ مِنْ يد مبكاع مع ايلاء 
ومر مذ كا بر إن بائيو مع كوت أغيي 
وَقُلْتُ بالکيل عليه وڌا شفُوط كَخَارٍ بقلب إا 


أَحَدَهُ عير إأنِ ربو ومو ينظو وينهاتبه 
غَوْسٌ بأئض شَّخخص اؤ اءِ لَه وَكَالْيئاءٍ وَهْوَ راء 


ثم اراد الع بَعْدَ ذَلِكُ ‏ لمش بو عَلَى ذه الَسَالِكُ 
وميل الشكوث كالإقْرارٍ فأمقط الي بدي إنكار 
ت د 2 


يعن ملك كتسكتُ لى أن رطقت فَاأعَتِ الَهْلَ ثلا 


عن لَهَا أؤ سكتث من زوجعك بَعْدَ طلاقِها إلى أن مجويعث 


(1) قال ابن رشد: لا اختلاف في أن السكوت لا يعد رضى؛ إذ قد يسكت الإنسان عن إنكار الفعل» 
وهو لا يرضاه؛ واختلف في السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا به أم لا؟ على قولين» والقولان 
مشهوران في المذهبء منصوص عليهما لابن القاسم في غير ما موضع من كتبه» أحدها ما في رسم 
العرية من سماع عيسى من كتاب المديان: إن السكوت على الشيء إقرار به وإذن فيه» والثاني قوله 
في هذه الرواية: إن السكوت على الشيء ليس بإقرار به ولا إذن فيه. وهو ظاهر القولين وأولاهما 
بالصواب؛ لأن في قول النبي وَلكٌ: «وَالِكو تُسَتَأدنُ في تَفْسِهَاء وَإِذْنْهَا صُمَائُهَا دليلا على أن غير 
البكر في الصمت بخلاف البكرء وقد أجمعوا على ذلك في النكاح» فوجب أن يقاس ما عداه عليه 
إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحدًا لا يسكت عليه إلا راضيا به» فلا يختلف في أن السكوت عليه 
إقرار به؛ كالذي یری حمل امرأته فيسكتء ولا ینکره» ثم يتكره بعد ذلك. اه. 
وقال المقري: قاعدة: اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء» هل هو إقرار به وإذن فيه» أو 
لا؟ (انظر البيان والتحصيل: 4/ 440 14/ 196ء شرح المنهج: 117). 

(2) «في» ساقطة من ح» وك. 

(3) في ز: لدى. 








0 5 5" له Dee sv‏ 
2 5 قد إِذْرُوجَتْ سشحْصا رم“ 


فَادَّعَتِ انقَصَاءَ عدو وم 
خصُورهًا وَيُطِعَتْ فَأنْكَرَتْ 
وَأَمَةّ تُوطأً عند 


)00( في ج وك: من. 


رى فما الي قَدْ عضرت 
يِن تغدٍ ثي هي ين ذَا الْمَنُ 
مع الور وَالْشَكُوتُ عَالَةُ 
فما لِذَا الْبَيْع مِن الْيَقَاضِ 
جِهَارَة نُمْ يفم بغتة 
لري _بِالْمَرسٍ أو طُولٍ بُرى 
على فُلَانِ وهو سَاكتٌ مدا 
أو الْوَصِيْ أو أب فَلْتَغلما/ 
وسوا بدا الاح ضا 
عَرِهِهِمْ وَطَالَ أَؤْ عن حن 
95 المكم أَيِضًا أَجْرِه في رارع 
عَلِمَ لن مَعَ ذَاكَ ما جَحَدُ 
يَرَاهُ سَاكمًا ولم بنكو كما 
الْعَبِدُ وَهْوَ قط 5ا ما أَنْكرا 
لَهَا سِوَى إلى مريض غُيا 
يَحْتتُ إلا إن شوه جلا 


(2) القِنٌ: الرقيق» يستوي فيه المفرد» والتثنية» والجمع» والتذ كير والتأنيث» ورجا جمع على أقنان وأقنة» 
قال الكسائي: القن من يلك هو وأبواه» وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد» ومن كانت أمه أمة 
وأبوه عرييًا فهو هجين. (انظر أساس البلاغة: 525» المصباح المنير: 197). 


)23( ني ح» وك: دفي ذا»» وفي ي: وفذا». 
(4) في ز: سن. 
(5) في ح» وك: أرضا. 
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ين بعد ما أَبْصَرَ وَلْكَلَامُ في هذه مذ تم والشلام 
َانْظُو متا ما لابن رشب وأبي مُحَمَدٍ الصالح فِي ذَا الْذمَبٍ 
7 85 5 ف م رك 2 1 7 رت 
لابن عبيللشلام© كل تا دل على ما في اموس كَْلَمَا 
بن عير لطي هو كاي تع الل في بغض افر باقر 
هَلُ عَصّلَتْ فها لله ودا مَسَائِلٌ لذب ينها أَجِدًا 
قال في «الإيضاح) بعد لفظ القاعدة» ما نصه: ومن فروعه سقوط الفخار من يد 
مقلبه» إذا أخذه بغير إذن ربه» وترکه» وهو ينظر إليه ويراه هل يضمنء أم لا؟ أو 
يضمن إن عنف» أو أخذها من غير مذ ه64 
الكيل عليه وهو حاضر ساكت. 
ومنها إذا غرس في أرض شخصء أو بنى فيهاء أو غرس على مَائِهِ وهو ساكت» 
ثم أراد المنع» فإن قلنا: سكوته كالإذن» جرى الأمر في ذلك على العارية المبهمة في 
الجدار» والعرصةء وإن قلنا: ليس بإذن» فله ذلك بعد أن يحلف. 
قال ابن ابی زيد0©: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار فى أمور؛ منها: أن 
يقول: قد راجعت» فتسکت» ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت انقضتء فلا قول 
لهأ © , 
ومنها من حاز شيئًا يعرف لغيره» فباعه ‏ وهو يدعيه لنفسه ‏ والآخر عالم ساكت لا 
(1) في ح» وك: صالح. 
(2) في ح» وك: «ولابن عبډالسلام). 
(3) في ح» وك: «منه»» والضمير هنا يعود على المضاف إليه» وهو المذهب. 
(4) انظر تفصيل هذه المسألة في: البيان والتحصيل: 7/ 506» البهجة في شرح التحفة: 2/ 23: حلي 
المعاصم: 223/2 شرح التحفة ليارة: 1/ 003 إحكام الأحكام: 15. 
(5) انظر شرح المنهج: 116» إعداد المهج: 102 وبعض المسائل التي ذكرها ابن أبي زيد هنا تقدمت في 


قاعدة الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟ راجع: ص 385 . 388. 
(6) راجع ص 385 386 من هذا التحقيق. 








ینکر بيعه» فذلك يقطع دعواه. 

ومنها أن يأتي ببينة إلى رجل» فيقول: اشهدوا لي أن عنده كذاء وكذاء وهو 
ساکت» فذلك يلزمه. 

ومنها مسألة الأيمان والنذور فيمن حلف لزوجتهء أن لا يأذن لها إلا في عيادة 
مريض» فَكْرَجَتُ بغير إذنه لم يحنث» قالوا: إلا أن يسكت بعدما رآهاء فإنه 

OG 


ومنها مسألة كتاب اللعان/ في الذي يرى حمل زوجته» فلم ینکره» ثم ينفيه بعد 
ذلك» خد ولا يلاعن. 


ومنها مسألة كراء الدورء والأرضين© في الذي زرع رض رجل بغير إذنه» وهو 
عالم» ولم ينكر ذلك عليه. 

[ومنها إذا تجر العبد بمعرفة مولاه» وعلمه» ولا يغير ذلك ولا ينكرم]©. 

ومنها إذا علم الأب» والوصي» والسيد بنكاح من إلى نظرهم» وسكتوا. 

ومنها إذا سكت الغرماء عن عتق الغرم وطال ذلك» أو سكتوا حتى قسم الورثة 
تركة الغريم» ولا مانع. 

ومنها مسألة الابن الصامت©. 


(1) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن حلف أن لا تخرج إلا في عيادة مريض» ر فخرجت من غير 
أن يأذن لها إلى الحمام أو إلى غير ذلك» أيحنث أم لا؟ قال: لا يحنث في رأيي ۽ لأن الزوج لم يأذن 
لها إلى حيث خرجت» إلا أن يعلم بذلك فيتركها. (المدونة: 2/ 54 55). 

(2) انظر المدونة: 2/ 338 339,» وراجع ص 386 من هذا التحقيق. 

(3) انظر المدونة: 3/ 466. 

(4) زيادة من الإيضاح ساقطة من جميع النسخ» وهي معنى قول الناظم: 


إا بيلم سيد قذ ترا الْعَبِدُ وهر قط 5ا ما أَلكرًا 
(5) راجع ص 388 من هذا التحقيق. 
(6) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن زوج رجل ابنه ابنة رجل» والابن ساکت» حتى فرغ الأب 
من النکاح» 5 ثم أنكر الابن بعد ذلك» وقال: لم مره أن يزوجني» ولا أرضى ما صنع» وما صمت؛ لأني 
علمت أن ذلك لا يلزمني» قال: أرى أن يحلف» ويكون القول قوله... اه قال ابن يونس: فإن- 
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تَنبية: قال ابن رشد في كتاب الدعوى والصلح من «البيان»: لا حلاف أن 
السكوت ليس برضى؛ لأن اا تر يسكت مع كوت ير وان وإنما اختلف في 
السكوت هل هو إذن, أم لا؟ ورجح كونه ليس يإذن؛ لقوله كلب في البكر: ْنَا 
صُمَائهَ20 فدل ذلك على أن ذلك خاص به ©, 

[قال] أبو محمد صالح: ولا يختلف في السكوت الكثيرء وإغا الخلاف فى 
السكوت القلير *. 





= نكل عن اليمين» لزمه التكاح. (المدونة: 2/ 149, التاج والإكليل: 3/ 9. 

(1) حديث: ردنَا صمَاتُهَا). أخرجه البخاري من حديث عائشة وا وأخرجه مالك, و 
والخمسة» من حديث ابن عباس طله. 
- البخاري» في: :9 33 كتاب الحيل» باب في النكاح. 
- مسلم» في: 4/ 141» كتاب النكاح» باب اسعذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. 
- أبو داود» في: 1/ 327 کتاب النکاح» باب في الثيب. 

الترمذي» في: 3/ 2416 كتاب التكاح» باب ما جاء في استعمار البكر والثيب» الحديث رقم 
8 ؛ وقال: حديث حسن صحيح. 
- النسائي في 6/ 84؛ كتاب النكاح» باب استئذان البكر في نفسهاء و 6/ 85) باب اسكمار البكر 
في نفسها. 
۔ ابن ماجه» في: 11 601 كتاب ب النكاح» باب استثمار البكر والثيب» الحديث رقم 180 ص 
حديث ابن عباس بلفظ : مها شکوتها وفي 1/ 601 .- 602« الحديث رقم 1ء من حديث 
أي هريرة بلفظ: وَإدْنُهًا الوت وفي 1/ 602 الحديث رقم 1872 من حديث عدي بن 
عدي الكندي عن أبيه بلفظ: «والكر رِضَاهَا صَحيُهَا. 

- مالك في الموطاً في 524/2: كتاب النکاح» باب استئذان البكر والأيم و في أنفسهماء الحديث رقم 4. 

. أحمدى في: 1/ 219, الحديث رقم 1888ء 1897ء وفي: 1/ 24 الحديث رقم 2163. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 14/ 196 وأيضا 4/ 440 . 441 منه. 

)3( هو أبو محمد صالح بن محمد الهسكوري الفاسي» شيخ المغرب علما وعملاء أخذ عن أبي موسى 
عیسی» وأبي القاسم بن البقال» وابن بشكوال» واي مدينء وعنه أذ راشد بن أبي راشد الوليدي» 
وأبر إبراهيم الورياغلي» وغيرهم» له تقييد على الرسالة» توفي سنة 631ه» وقال الحجوي: الصحيح 
أنه توفي سنة 653ه وما ذكره ابن فرحون هو التاريخ الذي وني فيه أبو محمد صالح الصوفي» 
وهو غير الفقيه. (انظر الديياج: 129 - 30 شجرة النور: 1/ 185.» الفكر السامي: 2/ 232). 

(4) في «الإيضاح»: القريب. 





فيا هئ لايم اليئة 

[وقال] ابن عبد السلاء(!): الذي تدل عليه مسائل المذهبء أن كل ما يدل على ما 

في نفس الإنسان من غير النطق» فإنه يقوم مقام النطق» نعم يقع الخلاف في المذهب 
في فروع؛ هل حصل فيها دلالة أم my‏ اه 


8 ماه 3 . ۴ 5 اء 
وجميعه مذ کور في شرح المنهج)” 3 وبعصه ني التخيير من سرح التتائي 
الكبي © 


9 تظائر: الّذِينَ َصِحُ مِنْهمُْ الرَجْعَةُ دُونَ التكاح. 
يصغ الإرْتِجَاحٌُ للشييه قاغلّمة وري يَقْكَفِيهِ 


وَمْفْلِسَ وَمُشْرمٌ وَالْعَيِدُ وَمَا لهم دى التكاح عَقْدُ عَقَدُ 
قال محمد الخطاب . رحمه الله ۔ أول باب الرجعة: اعلم أن الذين ينعون من 
النكاح» ولا منعون من الرجعة خمسة: احرم. 
والعبد. 
والمولى عليه. 
والمريض. 
والمديان إذا قام عليه غرماؤه» قاله ابن فرحون في «شرحه»» وغیره. اھ 
بلفظله 20 ونحوه في «التوضيح 0 والتتائي190), 
(1) انظر شرح المنهج: 118 إعداد المهج: 104. 
(2) إيضاح المسالك: 373 375. 
(3) انظر المنجور: 115 119. 
(4) انظر فتح الجليل: 3 97 . باب البيع وما يتعلق به» فصل بيع الخيار وما يتعلق به. 
(5) في زء وي: نظائر في 
(6) يعني: شرح مختصر ابن الحاجب المسمى «تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات». 
0M‏ في مواهب الجليل: وغيره في شرحه. اه (يعني: شرح مختصر ابن الخاجب). 
(8) مواهب الجليل: 4/ 100. 
(9) انظر خليلا: 2/ 2193 مبحث الطلاق» الرجعة. 
(10) انظر جواهر الدرر: 1/ 484» فتح الجليل: 2/ 262» باب الطلاق» فصل الرجعة. 
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َر الْيَوَاقِيِتِ النّمِيئة 


الرجعة والنكاح البتدإ في الحرم فقطء فقال: قال مالك في المحرم: إنه يراجع امرأته ما 
دامت له عليها الرجعة» فأما امختلعة» وامباراة” » ومن لا رجعة له عليها من النساءء فلا 
يراجعها الحرم؛؟ لأن ذلك نکاح جديد2 [قال] ابن رشدة, : هذا كما قال» وهو ما 
لا اختلاف فيه أحفظه؛ لأن العأ واحدة باية في العصمة ٠ا‏ لم تقض العدة فليس 
الارتجاع بعقد جديد» وإنما هو إصلاح للثلم الذي أوقعه©؟ الطلاق فيهاء وبالله 
التوفيق©©©, اه/, 
1 - قَائِدَةٌ: [في جَبْرِ اللي في الْيْض عَلَى الرَجْعَةٍ وما يردب 0 
مُطُلُقٌ في الحُيِضٍ يُجْبدٍ عَلَى رَجْْعَيَهِ فم النُوَاوْثُ 
به کمن ولد يجبِرُ 0 مُوْصَى يَتِيمًا وَشَبِيةٌ ذا هنا 


بذلك على لأسي كما يتوارثان بعد مدة ا 


[قال في] «التوضيح»: قوله: «بذلك»؛ [أي]©: بارتجاع الحاكم على الأصح» 


(1) باراه: فارقه» والمرأة: صالحها على الفراق. وقال الجرجاني: المبارأة؛ بالهمزة وتركها خطأ؛ وهي أن 
يقول لامرأته: برئت من نكاحك بكذاء وتقبله هي. اه قال مالك: المبارأة التي تبارئ زوجها قبل أن 
يدخل بها؛ فتقول: حذ الذي لك» وتا ركني اء وقال ابن عبدالرفيع: روى ابن وهب عن مالك: أن 
المباراة: هي التي تطلق قبل الدخول: على أن لا تبعة لواحد منهما قِبَلّ صاحبه. (القاموس: 8/1» 
التعريفات 197 المدونة 2237/2 معين الحكام :298/1 وانظر التاج والإکلیل: 18/4. 

(2) المستخرجة من الأسمعة : 354/5 355 . 

(3) في البيان والتحصيل: قال محمد بن رشد. 

(4) في البيان والتحصيل: بعقد نكاح» وإنما هو إصلاح للثلم الذي أوجبه. 

(5) البيان والتحصيل: 5/ 355. 

(6) نص ابن الحاجب كاملا: وإذا وقع (يعني: الطلاق) في حيض أو نفاسء ابتداء أو حشاء أجبر على 
الرجعة ما بقي من العدة شي وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانيةء فإن أبى ارتجع الحاكم عليه» وله 
وطؤها بذلك على الاصح كما يتوارئان بعد مدة العدة. اه. وقال خليل: ومنع (يعني: الطلاق) فيه؛ 
(أي: في الحيض)؛ ووقع وأجبر على الرجعة؛ ... وإن أبى هددء ثم سجن؛ ثم ضرب بمجلس؛ وإلا 
ارتجع الحاكمء وجاز الوطء به والتوارث. (جامع الأمهات: 93 الطلاق» وانظر شرح نص خليل في 
التاج والإكليل» مواهب الجليل: 4/ 40» شرح الزرقاني: 4/ 81) شرح الخرشي: 4/ 28 29). 

(7) زيادة من «التوضيح». 











5 5 1). fie C 
والأصح قول أبي عمران"» وقاسه على المتزوج هازلاء أنه يلزمه النكاح وله الوط‎ 
قال في «المقدمات»: وهو الصحيح؛ قياسًا على من يُجرُ على النكاح من أب أو‎ 
وصي» أو سيّده فيجوز للزوج© الوط وإن علب على النكاح2©. اه ونقله‎ 

الحطاب بلفظه © , 


رفي سماع أصبغ من كتاب الطلاق: قيل لابن القاسم: أرأيت إذا قال يعني: 
المطلق في الحيض -: لا أرتجع ما يصنع به السلطان؟ قال: يجبره» قلت لابن القاسم: 
وكيف ذلك الإجبار؟ ايقضي عليه بالرجعة» ويشهد على القضية عليه بذلك» وتكون 
رجعة» وتكون امرأته بتلك الرجعة أبداء حتى إن خرجت من العدةء وماتا توارثاء إلا 
أن يُحْدِتَ طلاقًا بعد ذلك؟ قال: نعه©. 

[قال] ابن رشد9©: اختلف إذا قُضي عليه بهاء وألزم إياها كارمّاء ولا نية له في 
ارتجاعهاء هل يجوز له وطؤهاء أم لا؟ 

فقيل: ذلك له جائز؛ لأنها ترجع إلى عصمته بالحكمء وإن كان لذلك كارمًا؛ 
كالسيد يجبر عيده على التكاح» فيجوز له الوطء. 

وقيل: لا يجوز له أن يَسْتَمْتِعٌ بشيء منهاء إلا أن ينوي مراجعتهاء والأول أظهر. 
آھ. 

Eh i hell ich A gel 
تَظَائِرُ: يزيد فيها البغض عَلى الكل.‎ 0 


الْبعْضٌ مذ رَادَ لَدَى الظَهَارٍ عَلَى الجميع ت في الجدَارٍ 





(1) انظر المقدمات: 1/ 505 التاج والإكليل » مواهب الجليل: 4/ 40. 
(2) انظرالمقدمات: 1/ 505. 

(3) أي الج وهو الابن؛ أو الموصى عليهء أو العبد. 

(4) التوضيح: 2 143 مبحث الطلاق. 

(5) انظر مواهب الجليل: 4/ 40. 

(6) المستخرجة من الأسمعة: 5/ 464. 

7) في البيان والتحصيل: قال محمد بن رشد. 

(8) البيان والتحصيل: 5/ 465. 





شن الْعوَاِيتٍ المي 


ليجل بيك ل تند ليس له اباب ورغ عه 
تُعَاقِلُ الويجل رأة إلى يونم ليضف ولمجعلا 
في الو دټاٿ كثيرة رفي بجمِيههٍ وَاحِدَةٌ فَلْعَعْرِفٍ 
قال التنائ ي في (كبيره): إن مذهب الشافعي فيمن قال لزوجته: 'أنت كأمي ليس 
بظهار! مثل قوله: أت كظهر أميء ثم قال: وقول بعض الشافعية: لا يزيد البعض 
على الكلء إ > إلا في هذه» غير ظاهر © ؛ إل يزاد عليها مسائل: 


(1) قوله: ولا تنفد» بالدال ا والأصل: ولا تنفذ» بالمعجمة» وهي ضرورة» وفي ز: «لا ينفد». 

(2) إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كأمي؛ أو مثل: أمي» ولم يذكر الظهرء ونوى الظهارء فهو ظهارء 
في قول عامة العلماء؛ منهم: : أبو حنيفة» وصاحباه» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأحمد» وإن نوى 
الكرامة» والمعرةء والتوقير» أو أنها مثلها في الكبرء أو الصفة» فليس بظهار والقول قوله في نيته. 
وأا إن لم ينو شيئاء فقال مالك؛ ومحمد بن الحسن: هو ظهار» وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد 

في أظهر الروايتين عنه: ليس بظهار. (انظر المهذب» للشيرازي» مع تكملة المجموع للمطيعي: 17/ 

347 348 الكافي: 283 المنتقى: 4/ 38 أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1749ء القبس: 2/ 
6 بداية المجتهد: 2/ 79» بدائع الصنائع: 3/ 231 المغني: 8/ 559 الشرح الكبير: 8/ 558 
559. 

(3) قال تاج الدين السبكي: مسألة: في أي موضع يزيد البعض عن الكل؟ 
الجواب: قال الشيخ صدرالدين بن المرحل: لا يكون ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهي إذا قال: أنت 
علي كظهر أمي» كان صريحا ولم يدين» ولو قال: كأمي» لم يكن صريحا ويدين. 
قلت (أي: السبكي): بل يكون في مسائل أخر كثيرة؛ منها مسألة الميزاب» هذه التي قدمناهاء ۳ 
أن الخارج من الميزاب إذا وقع على شخص فقتله وجبت الدية بتمامهاء وإن وق قع الجميع لم يجب» |[ 
النصف على الصحيح). 
ومنها من له جدار في درب غير افذ» له رفعه بالكلية» ولیس له فتح باب فيه. 
ومنها ‏ على القديم . المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته» ثم إن زادت صارت على النصف» ففي 
أصبعين: عشرون» وفي ثلاثة: ثلاثون» وفي أربعة: عشرون. وقد يقال في هذاء وفي مسألة الظهار: 
إنهما ليستا من باب زيادة البعض على الكل» بل من باب زيادة القليل على الكثيرء وهو أيضا لخر 
ونظير القول القديم في العقل» قول البغوي من أصحابنا: إنه لا يجزئ تبيعان في الزكاة عن أربعين» مع 
أنهما يجزئان عن ستين» وخالفه الأصحاب. اه. 
وقال ابن نجيم الحنفي: ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة؛ وهي إذا قال: أنت 
علي كظهر أمي» فإنه صريح» ولو قال: كأمي» كان كناية. (الأشباه والنظائ للسبكي: 2/ 340, 
الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 189» وانظر المنثور في القواعد للزركشي» بتحقيق د. تيسير فائق= 











و ا 


5-5-5 








منها الإنسان فيه ديات كثيرة» وفي جَمِيعِهِ واحدة. 


ومنها من له جدار في سسكة غير نافذة» له رفع جميع الجداره ولیس له قح باب 
فيه '. 


ومنها معاقلة المرأة الرجل لثلث ديته» فإذا/ بلغته نقصت النصف©, اه (© 
2 قَائِدَةٌ: في اشيبراء رة بحَيِضَيٍ وَالأمَةٍ بَلاثِ. 
بِحَيضَة تُشتبراً اله في زئى وة لِعَانٍ يَقْعَفِي 


و 


1 2 ر ل هم 8 
وبالئلاث في اللْعَانِ للام قول المفيرة به قَدْ ححكمة 


= أحمد محمود: 3/ 361 ط/ الأولى» سنة 1402ه 1982م»› مؤسسة الفليج للطباعة والنشرء 
الكويت» نشر وزارة الأوقاف الكويتية). 

(1) انظر تبصرة الحكام: 2/ 356» مواهب ال جليل: 5/ 167. 

(2) قال ابن أبي زيد: وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل؛ فإذا بلختهاء رجعت إلى عقلها. اه وقال 
خليل: وساوت المرأة الرجل لثلث ديته» فترجع لديتها. اه. 
والمعنى أن المرأة تساوي الرجل من أهل دينها في جراحها أو بعض منافع أطرافهاء فتأحذ فيها مثل ما 
يأحذ الرجل» وتستمر مساوية له» إلى أن تبلغ ثلث ديته ‏ والغاية خخارجة كما هو الأصل في المغيا 
بإلى ‏ فإذا بلغته» رجعت إلى قياس ديتهاء وديتها على النصف من دية الرجل من أهل دينهاء ومثال 
ذلك: أن يقطع للمرأة المسلمة ثلاث أصابع» ففيها ثلاثون بعيرا ‏ لأن دية كل أصبع عشرة ة أباعر . 
لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته» وإذا قطع لها أربع أصابع ففيها عشرون بعيرا؛ لأنها لو 
ساوته للزم أن يجب لها أربعون» وذلك أكثر من ٠‏ ثلث ديتهء فلذلك رجعت إلى نصف الواجب 
للرجل» وهو عشرون» وعلى هذا إجماع أهل المدينة والفقهاء السبعة. 
وقال الباجي ‏ عند قول مالك: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية .: يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها 
فيه كعقل الرجل» وهو معنى معاقلتها له» حتى إذا بلغت في عقل ما جني عليها ثلث الدية» كان 
عقلها نصف عقل الرجل. (المنتقی: 7 278 وانظر الفواكه الدواني: 2 210 أسهل المدارك: 3/ 
142 ولزيادة بيان راجع الموطاً: 2 855 شرح الرسالة لابن ناجي: 2 0 كفاية الطالب: 2/ 
1 حاشية العدوي على الرسالة: 2/ 281 282 التاج والإكليل: 6/ 264» شرح الزرقاني» 
حاشية البناني: 8/ 43). 

(3) فتح الجليل: 2/ 273, باب الظهار. 

@ في ز: ولان في الأمةه. 
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اة موو للسيي بزغيو تع أَنث بِرَلَدٍ 
ئم تقاف فابلا مذ كاتا ين قبل دا اسْعَيِرأمَا رَمَائا 
لما ذكر ابن الحاجب أن الولد ينتفي باللعان» إذا ادعى الزوج الاستبراء» قال: 
والاستبراء حيضة؛ وقيل: ثلاث » فكتب عليه في «التوضيح»: اختلف المذهب اذا 
يكون الاستبراء الذي به يفي “ الحمل؟ صرح الباجي0©© وجماعة بمشهورية الأول» 
والقول بالثلاث للمغيرة» وقال ابن الماجشون: إن كانت أمة فحيضةء وإن كانت 
حرق فثلاث©©, اه مختصرا. 
ثم قال: فائدة: ليس عندنا حرة تستبراً بحيضة إلا هنا" وليس لنا أمة تستبراً 





(1) في ح: مرطنة. , 

2( في زء وي: لسيد. 

(3) جامع الأمهات: 98 اللعان» وانظر المنتقى: 4/ 74) المقدمات: 1/ 637 بداية المجتهد: 2/ 287 
شرح الرسالة» لابن ناجي: 8 79 

(4) في التوضيح: «الذي ينتفي به 

(5) انظر المنتقى: 4/ 74. 

(6) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 279 شرح التحفة» ليارة: 1/ 214. 

(7) انظر نفس المصدرين. 

(8) انظر التوضيح: 2/ 232 مبحث اللعان. 

(9) يعني: خخليلا. 

(10) قال ميارة: قوله: ليس عندنا حرة ة تستبرأً بحيضة إلا هنا»؛ قيل: إن هذه غفلة؛ لأن المرأة إذا ارتدت» 
أو زنت» ولها زوج» فلا تُقعل» ولا تحد» إلا بعد حيضة؛ خوف كونها حاملاء وفي ذلك يقول بعض 
شيوعة ر 1 
يُشقهرا الي يل الأمة لَدَى اللّعَانٍ وَالرَنَا رالو 
قال المعداني ‏ معلقا على كلام ميارة : الاعتراض هنا ظاهر؛ بدليل قول صاحب الفائدة (يعني خليلا) 
في .«مختصره» في الزنا: «وتؤخر المتزوجة لحيضة)» وفي الردة: «واستبرئت بحيضة»» ولعل صاحب 
الفائدة أراد من لم يرد قتلهاء فهاتان تقتلان. اه. 
وقال التسولي: هذه (يعني: مسألة استبراء الحرة بحيضة في اللعان) إحدى المستثنيات الثلاث من 
قولهم: استبراء الحرة بثلاث حيض كعدتهاء إلا في اللعان» كما هناء وفي الزنا؛ فإنها لا ترجم حتى 
تستبراً بحيضة ة واحدة» وقي الردة؛ فإن المرتدة المتروجة» أو ذات السيد لا تقتل بعد الاستتابة» حتی 


تستبرأ بحيضة واحدة أيضا. اه. 








بثلاث إلا على قول المغيرة هناء وفيمن ادعى سيدها وطأهاء فأتت بولد» فنفاهء 
وادعى (1) أنه كان استب رأها © اه. 
ونقله التتائي» وأقره. 


وانظر ما قال في الحرة مع قوله في «مختصره» في الردة: «واستبرئت بحيضة 0 
وقوله في الزنى: «وتؤخر المتزوجة لحيضة»©. 

: 8 زات قل الد f6‏ 

ثم بعد كتب ما تقدم استحضرت قول الشيخ: ووجب إن وطئت©2 بزنی أو 
شبهة2؟ إلى قوله قدرها“. قال الزرقاني: قوله: «قدرها»» هو المشار إليه بقولهم: 
استبراء الحرة؛ كعدتهاء وقد استثنوا من ذلك استبراءها لإقامة الحد عليها في الزنى» أو 
الردة» واستبراءها الذي يعتمد عليه الملاعن؛ فإنه بحيضة في هذه الثلاثة» وقد نظمها 


= وسيأتي تنبيه الشارح على هذا. (شرح التحفةء لميارة: 1/ 214» البهجة في شرح التحفة: 1/ 332› 
وانظر حاشية المعداني على التحفة: 1/ 214). 

(1) انظر جواهر الإكليل: 2/ 312. 

(2) التوضيح: 2/ 232. 

)3( انظر فتح الجليل: 2 285 باب اللعان وما يتعلق به. 

(4) الختصر بشرح المواق: 6/ 281» وانظر شرح الزرقاني: 8/ 65 66» شرح الخرشي: 8/ 65 66» 
وراجع هامش 10 من ص438. 

(5) الختصر بشرحي المواق والحطاب: 6/ 296 وانظر شرح الزرقاني: 8/ 84 شرح الخرشي: 8/ 84» 
وراجع هامش: 10 من ص438. 

(6) يعني: الحرة. 

(7) استبراء الحرة من الزنى ونحوه له ثلاثة أحوال: 
أولها: ليطأها زوجهاء أو ليعقد عليها زوج فلا بد من قدر العدة» كما قال خليل هنا: ووجب إن 
وطفت بزنى أو شبهة ... قدرها. 
ثانيها: لإقامة حد الزئى عليهاء فحيضة فقط» إن كانت ذات زوجء كما قال في «المختصر»: «وتؤخر 
المتروجة لحيضة»» ومثلها في هذا الأمة» فإن حاضت» وأقيم عليها غير الرجم لفقد شرطه؛ لم يحل 
لزوج ولا سيد وطؤهاء ولا تزؤجها حتى تمضي حيضتان. 
الثالثة: إذا زنت الحرة» وليس لها زوج فإنه يقام عليها الحد من غير تأخير لحيضةء ومثلها في هذا 
الأمة» وهذه الصورة هي مفهوم قوله: وتؤخر المتزوجة الحيضة. (انظر شرح الزرقاني: 4/ 203). 

(8) أي: قدر العدة. (المختصر بشرح المواق: 4/ 144 145» وانظر شرح الزرقاني: 4/ 2202 شرح 
الخرشي: 4/ 140« جواهر الإكليل: 2 206 


/52ب 








الشيخ علي الأجهوري بقوا 
واو اشیبراؤیا اب ألا في لِعَانٍ وَزِنَى وَركَةٍ 
نها في کل دا تُشتيرا بحيصّة فَقَطْ وُقِيتَ السرا 
اھ 


1 . تظائر: في الي لا يون وَضْعْ شع حَمْلِهنْ عِدَةّ 
وَعِذَّةٌ الْحَاملٍ وَضْعُ 7 َك بحس © وَرََتُ في النّقْلٍ 


من وَضَعَتْ لون يٿه وتن قَدْ حملت ين الرئى مغلم 

وَرَوْجَةٍ الصَّبِنَ والمَجبوب مراي الالَيين قط فاسألا 

عنئه» ا إن ن َد يلد أ وَالْعِدَةٌ فما مک 

أو كُلْنَ لا قلا وفي الجميع وق فيها فَافْهَمَنْ ما ثُقِلَا/ 

قال الحطاب ‏ عند قول المتن: وعدة الحامل©... إلى آخره : تنبيه: إنما تنقضى 
العدة بوضع الحمل إذا كان لاحقا بأبيه» قال في كتاب طلاق السنة من «المدونة»: وإذا 
كان الصبي لا يولد لله ۔ وهو يقوى على الجماع ۔ ثم ظهر بامرأته حمل لم يُلحق به 
ونحدٌ المرأة, وإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الوفاة بوضع حملهاء وعليها 
أربعة أشهر وعشر من يوم مات» وا الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت 
به نسبه من أبيه خلا الملاعنة خاصة. اه الغرض من نص «المدونة © ), 


کھ ے 


(1) انظر البهجة في شرح التحفة: 1/ 332» حلي المعاصم: 1/ 331 حاشية العدوي على خليل: 4/ 
140. 

(2) شرح الزرقاني: 4/ 202 ۔ 203. 

(3) في ز: «لخمس». 

(4) في ح» وك: «عنها؛. 

(5) في زء وي: كاملة. 

(6) في ح» وزء وك: فيه. 

(7) قال خليل: وعدة الحامل في موت أو طلاق وضع حملها كله. (امختصر بشرحي المواق والحطاب: 
4/ 149). 

(8) انظر ج: 2/ 88. 





ثم قال الحطاب: وقال في «الشامل)10): وإن ولدت من زنى» أو كان الميت صغيرًا 


لا يولد لثله» أو مجبوًا» أو وضعت لأقل من ستة أشهر» لم تنقض به ولا يلحق 
بو©, اه 


ا التتائي في امحل المذ كور هذه انار التي في كلام «الشامل»» ونظمها في 
8 یات منعني من نقلها كثرة تصحيفها 
2 ظائڙ: في النْسَاءٍ أي يف الأول وش تشغ ©. 
وَمَذِهِ .يمغ نِسَاء ڏکررا تفوت بِالْوَطْءٍ عَلَىى ما قرو 
من أَيِنَتُْ لوليين فَعَمَدْ كَلاهُما فَدَخَلَ الثاني فَمَد 
اقث ون رؤخ لها ترا نطق أَنْ بطُوْعِهٍ ذلك جرى 
فَرُوْحَتْ ولك فباتا إكرامُ فَانَتْ بَا قَدْ كائا 


)21 بهرام : 98 باب العدة. 

(2) الجب: القطع؛ والجبوب هو من استؤصلت خصيته أو مذاكيره. (انظر المصباح المنير: 34) القاموس: 
1[ 44 شرح الزرقاني: 22113 جواهر الإكليل: 1/ 301 ولزيادة بیان راجع القاموس الفقهي: 
57. 

(3) مواهب الجليل: 4/ 150. 

(4) انظر فتح الجليل: 2/ 295» باب العدة. 


(5) قال التتائي : 
رة الال وشغ عغيها مجميهه لَمْ تكن به زئ 
وَهِنْنُهَا رؤج صَهِيرٍ وكا روج موب الجميع حَمَلَّث 
رقن بف يِرَلَدٍ لِمْسَة مِنَ المُهُورٍ بَعْدَ عَفْدِمَا وَنْتْ 
لا تنقضي مئ كل يا فى بِوَضْهِهَا نَامقّطْ ومذ جا تبث 
ذو أُلْقَيِيِن رَلَعَا إِنْ حَمَلّتُ رة فَهِدَةٌ إن حعكمث 
لَهَا الما باعل ئة مُنْبَنًا َو لا يلا الْقِضَاة ب4] ون نت 


(فتح الجليل: 2/ 295). 
(6) في ز: دوهي تسعة4» وفي ي: «وهن تسعة». 
(7) في ح» وك: قدروا. 


53/ 


ر 55 0ه بو 
أمَهَ قد طلقّتُْ كتدج( 

. 2 52 
مَحُطوبَةٌ في مدق فَرْوْحَتْ 
ae 1‏ 5 2 8 


)1( في ي: وعلماي» وفي ز: فاتت بوطء علما 
(2) في ز: جلا 

(3) في وك: فترج. 
(4) في ح» ون وك: فَونَهَا. 
(5) في ز: يقع. 

(6) في ح: تقضي. 





تَعْتقِدُ الج عَلّى ما عَلِمَتُ 
من يلها بات بوط اغى 


فهِنٌ مخرٌ وَيَبِتَفِي لْدَى 
وَقْمْنَ بِالْوَطْءٍ إا كان وَفَعْ 
نحو مَغِيبه كذ فَقَيمَا 
ن َل قات با مذ عه 


وتا لَهَا عِلع إِلَى أن مجويعث 
في أَشْهَرٍ الأَقْوَالٍ تم مَكَدًا 
عتاق رؤج فَلَهَا فَعَدْحُلُ 
من بعد ما ماما فها وغ 

ئ بوط الاپ الي رََتْ 
ان ی یھ په ا 
ما قَالَهُ بَعْضُ جار الْفُضَلَا/م 
یون اضرا یری ارا وی 
و سَأنهُ في ر رَجْعَةٍ قد جَهلتُ 
شَيِحُ ال2 


م 
و رده 


(7) أصل الكلمة الملإء وحذفت الهمزة للوزن؛ والملاً؛ كجبل: الأشراف والعليةء والجماعة» والقوم ذوو 


الشارة. (القاموس: 1/ 29). 








يتا جب الْوَرَى أبو الحَسَنْ ردا له وَج م من الْفِنّهِ ال < 
وال لو أَنَّ اما ما أنكرا ترح اماه ل عضرا 
لم يك ذَلِكَ طلقا عِئڍي لِذَاكَ لم بحسب له في اعد 
قال في «المسائل الملقوطة» ما نصه: المسائل التي يفيتها الدخحول تسع: 
الأولى: إذا وكلت المرأة وليين فعقدا لرجلين» فدخل بها أحدهما؛ فإنها تفوت 
له بالدخول» وفيها خحلاف. 


الثانية: امرأة المفقود» تتزوج بعد ضرب الأجلء ثم يأتي زوجها بعد دخول الثاني» 

ت على المشهور©». 

الثالثة: الكافر يسلم على أكثر من أربع» فيختار أربعاء ثم يجد الأربع أخوات» أو 
محارم» فإنه يختار من البواقي» ما لم يدخل بهن أزواجهن على المشهور©. 

الرابعة: من أسلمت» وزوجها كافر» فتتزوج» ثم يتكشف أنه أسلم قبلها. 


(1) الحبر بالكسر: العالم» والجمع أحبار مثل حمل وأحمال» والخبر بالفتح: لغة فيه» وجمعه: حبور مثل 
فلس وفلوس» وأنكر بعضهم الكسر. ( انظر المصباح المبير: 45). 

(2) في ح وك: وذا. 

(3) في ز: حسن. 

(4) هذا البيت ساقط من ح» وك. 

(5) قال ابن الحاجب: وفيها (يعني: «المدونة): إذا أذنت لوليين» فعقدا على شخصين» فدخل الثاني» ولم 
يعلم» فهي له» حكم بذلك عمر بمحضر الصحابة» ولم ينكروا عليه» ومعاوية للحسن على ابنه يزيد» 
ولم ينكرواء وقال ابن عبدالحكم: السابق بالعقد أولى. (جامع الأمهات: 88, النكاح» وانظر التاج 
والإكليل» مواهب الجليل: 4/ 440؛ أسهل المدارك: لأبي بكر بن حسن الكشناوي: 2/ 73 ط/ 
دار الفكر). 

(6) انظر: الإرشاد» بشرح الكشناوي: 2/ 4134 التاج والإكليل: 4/ 158ء مواهب الجليل: 4/ 157. 

(7) قال المكناسي: من أسلم وتحته عشر نسوة» فاختار أربعاء فوجدهن ذوات محرم» فإنه يرجع» ويختار 
من الباقي ما لم يتزوجنء وئدخل بهن» فان لم دحل بهن فهو أحق بهن. وقيل: هو أحق؛ وإن دخل 
بهن. (مجالس القضاة والحكام» لأبي عبدالله محمد اليفرني المكناسي: الورقة 34 أء الجلس الرابع» 
مخ رقم 1412 د» مج خ ع الرباط). 





الخامسة: الرجعية يرتجعها زوجها في العدة» وهي لا“ تعلم» فتتزوج بعد انقضاء 
عدتهاء ثم تبين أنه كان ارتجعها قبل انقضاء عدتها. 

السادسة: المعتقة تحت العبد تختار نفسها وتتروج» ثم يقدم زوجهاء وثبت أنه كان 
تق قبلها. قال ابن الحاجب: فكزوجة المفقود©. 

السابعة: الأمة المتزوجة» يطؤها سيدها0© بعد انقضاء عدتهاء ثم يثبت أن زوجها 
كان ارتجعهاء ولم يعلم السيد. 

الثامنة: امرأة الأسيرء يتنصر زوجهاء ويشك في تنصره هل طوعًاء أو كرمًا؟ فيفرق 
بينهماء ثم يثبت أنه كان مكرما 

التاسعة: إذا قال: إن غبتٌ شهراء فأمرك بيدك؛ فغاب» وطلقت نفسهاء وتروجت» 
ثم أثبت أنه قدم قبل الشهرء المشهور أنها تفوت بالدخول» من «تسهيل المهمات في 
شرح جامع الأمهات»» لوالدي©. اه ومثله بحروفه في «التوضيح)©©. 

وهو كما رأيت واف بالنظائر المذ كورة في النظم عدا مسألة المخطوبة في العدة» 
ومسألة المنعي لها زوجهاء أما الأولى فرأيتها في «حاشية أبي العباس الأبارء في 
مبحث ذات الوليين» ذكر أن لها نظائر تفوت المرأة فيها بالدخول: منها كذاء وكذا... 
إلى أن قال: ومخطوبة في عدة تزوجها غيره» ودخل بها تفوت على خحاطبها0©. 


(1) في الوسائل المنوطة: ولا. 

(2) نص ابن الحاجب كاملا: وإذا غعقت» واختارت» وتزوجتء وَقَدِم وثبت أنه تق قبل اختيارهاء 
فكزوجة المفقود. (جامع الأمهات: 88, النكاح). 

(3) في الأصلء و ح» و ك: «زوجهاء؛ والتصحيح من الوسائل المنوطة» والتوضيح. 

(4) انظر التاج والإكليل: 4/ 103 104. 

5 هذه المسألة ساقطة من ح. 

(6) الوسائل المنوطة: الورقة 16 ب» مسائل النكاح والطلاق وما يلحق بهما. 

(7) انظر خليلا: 2/ 216 مبحث النكاح» الوثائق الختصرة: 221 التاج والإكليل: 4/ 159: مجالس 
القضاة والحكام: الورقة 34 . أه المجلس الرابع» التقاط الدرر الجليل: 1/ 311, النكاح. 

(8) انظر التقاط الدرر الجليل: 1/ 311. 

(9) نفس المصدر. 








وأما الثانية فقيها حلاف“ كما سيأتي» ولقوة الخلاف فيها ‏ والله أعلم ‏ ذكرها 
الناظم في هذه النظائر» وفي التي بعدها. 

وقول الناظم: «فرع وقال مالك... إلى آخره»/ أشار به لقوله في «التوضيح» في 
المتزوجة بعد العدة» ولم تعلم بارتجاع الزوج لها فيهاء ما نصه: 

[قال] مالك©: فإن كان المرتجع حاضراء فرآها تزروجت» ودخلتء فلم يُعْلِئهًا 
بمراجعته» فإنها تمضي زوجة للثاني. 

[قال] اللخمي: ولیس بالبين» ولو رأى رجل زوجته تتزوج» ولم ینکر عليهاء لم 
يكن ذلك طلاقًاء ولو عد ذلك طلاقاء لاحتسب بطلقة أخرى©». اه. 

وذكر القاضي المكناسي0© هذه النظائر والتي بعدهاء صدر أنكحة كتابه 
والمجالس) © ), 
3 تَظَائِرُ: في النْسَاءِ أي لا يفن" بالْوطءٍ. 

وَمَنْ لَهَا الرّوْجٌ يي دخلا تان بها بَعْدَ اعتِدَادٍ فَاجَلَى 

عا عياته بالل احم له عَلَيهَا في الْأَصَعْ وم 

يَقُولُ لَيلَى طال فَرَعَمَا غَائِبَةً يذِكره فَيحكما 





0 


(1) انظر التاج والإكليل: 4/ 158 159ء مواهب الجليل: 4/ 158 شرح الزرقاني: 4/ 214. 

(2) انظر حاشية البناني: 4/ 147. 

(3) انظر شرح الزرقاني: 4/ 147. 

(4) التوضيح: 2/ 2193 مبحث الطلاق. 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله اليفرني الفاسي» قاضي الجماعة بهاء الشهير بالقاضي 
المكناسي» الفقيه العارف بالأحكام والنوازل» مكث في القضاء بفاس بضعا وثلاثين سنة لعدلهء أخذ 
عن أي عبدالله القوري» وعيسى المصمودي» وعنه أحذ جماعة؛ منهم أبو العباس الونشريسي وابنه 
عبدالواحد. من مصنفاته: مجالس القضاة والحكام في سفر متوسط والتنبيه والإعلام فيما أفتاه 
المفتون وحكم به القضاة من الأحكام. ولد سنة 835 أو 839ه وَتُوْفَْ سنة 917 أو 918ه. 
(انظر نيل الابتهاج: 333» شجرة النور: 1/ 275, الفكر السامي: 2/ 265 266). 

(6) انظر مجالس القضاة والحكام: الورقة 34 . أء المجلس الرابع. 

(7) في زء وي: لا تفوت. 


/ ب 





عَلَيِهِ بالطّلاق تم ألبقة بَعْدَ حول الثاني دَافْسخْ مته 


وَرُدُمَا لأوّلِ مذ أنْمقعَا وذو ثَلَاثِ دو وكيلين مَتَى 
2 11 لم 3 72 ه. ع ت 1 0 
5 رَوْجَهُ كل بتوتِيب وقد بى بِحُامِسَة في ذا العَدَدْ 
افخ نكاحها وَنَئِتْ رابع“ وَطَأْنهَا لَيِسث لَهَا مَانِعَه 


وَذَاتُ مَقْقُودٍ وفى الْهِدَّةِ مذ روحت راقع فة فا امد ©» 
وألكحث ‏ يِن ٿال وَدَخَلَا بها وَبَعْدُ حال م مَفْقُودٍ بحن 
ترد لِلنَانِي كذا للطلقَة ُن َوجهَا أجل أن ل ثققة 
تَرَربحث مبان إسقاط وتن فد ألكحث بير عَدْلنْ الْهَمة 
على وفاة غَائِبٍِ فدحلا ان قَمَسِمٌ نم رَد مجيلا 
كم بتغواما يؤت زوجت فقس الثاني عَلَى ما لهجت 
قال صاحب «المسائل اللقوطة» إثر ما قدمنا عنه» ما نصه: مسألة: المسائل التي لا 
يفيتها الدخول خمس: 
017 8 م * 5 
الأولى: إذا وَكل رَججْل رجلين أن يزوجه كل واحد منهما زوجة» وكان له ثلاث 
زوجات. 
الثانية: المنعي إليها زوجهاء تتزوج؛ ويدخل بها الزوج» ثم يأتي زوجها©» فإنها ترد 
إليه على المشهور. 
الثالئة: الذي له زوجتان» اسم كل واحدة منهما عمرة» فقال: عمرة طالق» وادعي 
أنه لم يرد التي عنده» وإنما أراد امرأة غائبة» فُمُرق بينه وبين هذه» ثم ثبت أن له امرأة 
أخرى تسمى عمرة» فقال محمد 5: ترد إل ا ا ا eee‏ 
d)‏ في ج“ ون وك: أربعة. 
(2) في ح» وك: النعقد. 
(3) في ز» وي: «وبعد موت مفقود جلا» وهذا أوضح مما في النص. 
(4) يعني: المنعي؛ وهو الأول. 
5( انظر التاج والإكليل: 4/ 159. 
(6) يعني: إلى الأول. 











ولو دخل بها". 

الرابعة: التي تطلق لعدم النفقة» ثم يكشف الغيب أنها أسقطتها عنه» وكذا إذا طلّق 
على الغائب؛ لعسر النفقة) ثم يقدم» وي يثبت أنه كان يبعث/ إليها النفقة» نص عليه أبو 
الحسر ©. 

الخامسة: إذا تروجت امرأة المفقود في أثناء العدة . أعني: الأربعة أشهر وعشرا ‏ 
وفسخ» ثم تبين أن عدتها من المفقود قد انقضت قبل ذلك فإنها ترد إلى هذا الزوج» 
وإن تزوجت ثالًا» فسخ نكاحه» ولو بعد الدخول؛ كالمنعي لها زوجهاء قاله أبو 
عمران( 3 وغيره» من «تسهيل المهمات)©, أه. 

ومثله بلفظه في «التوضيح©. 

وإلى هذه المسائل أشار الشيخ في «الختصر» بقوله: وأما إن نعي لهاء أو قال عمرة 
طالق مدعيا غائبة» [فطلق عليه ثم أثبته» وذو ثلاث وكل وكيلين, والمطلقة 
لعدم النفقة» ثم ظهر إسقاطهاء وذات المفقود تتزوج في عدتهاء فيفسخ» أو تزوجت 
بدعواها الموت» أو بشهادة غير عدلين» فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحةء فلا 
تفوت بدحول. اه 


9 فَاعِدَةٌ: الك فِي الع لا يرن وَعَلَهِ مَسَائل. 


الك في انع لا اير له مِنْ 


١ 


(1) يعني: الثاني . 

(2) انظر تحرير الكلام: 307 308» مواهب الجليل: 4/ 159 160 شرح الزرقاني: 4/ 214. 

(3) انظر التاج والإكليل: 4/ 159. 

(4) الوسائل المنوطة: الورقة 16 ب» مسائل النكاح والطلاق» وما يلحق بهما. 

(5) انظر خليلا: 2/ 16ء مبحث النکاح» الوثائق اللختصرة: 21» مجالس القضاة والحكام: الورقة 34 أ 
المجلس الرابع. 

(6) زيادة من المختصر. 

(7) يعني: ذا زوجات ثلاث. 

5( الختصر بشرح المواق: 4 159.158« وانظر شرح الزرقاني: 215-44 شرح الخرشي: 4/ 
1 152: جواهر الإكليل: 1/ 390. 
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2 ° 9 ت 

لم العتاق وَالظهَارَ ذَكرُوا رَمحومة الَضَاع مِن ذا قروا 

قال في «الإيضاح»: الشك في 0 لا أثر له ومن ثم لم يلزم الطلاق 3 
والعتاق» والظهارء وحرمة الرضاع©. اه 

ومثله في «شرح الهج 6 وزاد بعده: والشك في الشرط7» يؤثر» بمعنى أنه مانع 


من ترتب المشروط 8 ومن ثم وجب الوضوءء على من تيقن الطهارة وشك في 
الحدث» إذا لم يكن مستنكيكها © 201100 


شرح الَرَاقِبِتَ ١‏ 2 لنصبئة 





)1( المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود» ولا عدم لذاته. ٠‏ (شرح تن تنقيح الفصول: 
82. 

(2) يعني: أن الشك في وجود الماع ملغى» فلا يترتب عليه حكم. (انظر الفروق: 1/ 111). 

)3 قال خليل: ولا يؤمره (يعني: الزوج بالفراق)» إن شك هل طلق أم لا؟ (المختصر بشرح المواق: 4/ 
86(. 

(4) قال ابن عبدالبر: ومن شك هل عتق؟ وقع عليه العتق» وغير مالك يخالفه في ذلك. (الكافي: 2510 
وانظر القوانين الفقهية: 382» شرح الزرقاني: 4/ 124). 

(5) إيضاح المسالك: 193. 


(6) انظر المنجور: 322. 
(7) الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. (شرح تنقيح الفصول: 
82. 


(8) تقدمت هذه القاعدة؛ أعني قاعدة: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط عليه في ص 2211 
وتقدم مثل هذا النص للونشريسي. 

(9) قال ابن عرفة: من تأمل وأنصفء علم أن الشك في الحدث شك في مانع ا لافي شرط» لكنه في مانم 
لأمر هو شرط في غيره» والمعروف أن الشك في المانع لغو مطلقاء والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما 
هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه. اه. 
قال المدجور: وهو موافق للخمي» وإشارته في «المدونة» إلى أن مسألة الوضوء من باب الشك في 
الشرط» من جهة أنه شبهها بمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا؟ قال خليل: واستشكل الشيوخ القياس» لأن 
الشاك في الطهارة شك في المانع» والأصل في الشك الإلغاء؛ إذ الأصل في الوضوء دوامه بخلاف 
الركعات» فإن الشك فيها شك في الشرط والأصل عمارة الذمة بالعدد» حتى يتحقق حصوله» 
وحاصله أن الأصل إلغاء الشك» ويلزم منه البقاء على الأصل في الركعات» والبقاء على الطهارةء 
ويمكن أن يوجه الوضوء بالاحتياط للعبادة؛ إذ الأصل أن الصلاة في الذمة بيقين» فلا تبرأ إلا بيقين» 
ويمكن أن يقال: منشأ الخلاف هل الشك في الشرط يؤثر في المشروط أم لا؟ اه. (شرح المنهج: 
4,» وانظر الفروق: 1/ 111 . 112). 








وامتنع القصاص من الأب في قبل اينه1). اه©. 
4 تَطَائُِ: يسوي فيهَا الوط والْقُبله. 
مىق يساوي الْوَطْعَ فيها مله كما رَوَاهَا الْعْلَّمَاُ الْجِلَ0» 
في عَاقِدٍ بيدة وبلا وَمَنْ بها بحجة كذ انرا 
كَذَاكَ في تحير رَؤجة وتا مصّث إِلَى أن قبل الرؤج كما 
با الغكوت رال وَالْحِيَارٌُ في أمَةٍ تفع من يَحْكَارُ 
قال التنائي - بعد تفريم قول لمن في باب الاعتكاف: وبعدم وطي وقبلة شهوة 0 
ما نصه: فائدة: هذه إحدى المسائل التي فيها حكم القبلة حكم الوطء©. 
ومن بل وأنزل» فسد حجّه. 
ومن عقد في العدة وجل حرمت عليه. 
ار ا جه as‏ 10 
ومن خير امرأته» فلم تختر حتى قبلها” 3 
Ul dL Drs‏ 300 
ومن اشترى [أمّة]( 2 بالخيار» وقڳلها زمن خياره» فهو رضى12), أه. 


(1) راجع ص211» وانظر المقدمات: 3/ 287ء بداية المجتهد: 2/ 300» شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 
1 . 232 أسهل المدارك: 3/ 118. 


| (2) شرح المنهج: 2322 وانظر إعداد الهج: 207 - 208. 


(3) في ي: تساوي, ‏ 

(4) في ز: دَالْعلَما الأجلدٌ». 

65 في ج“ وك: (بحجته)» وهذا يقتضي تسكين ضمير الغائب. 

(6) في ز» وي: بفعل. 

(7) الختصر بشرح المواق: 2/ 457) وانظر شرح الزرقاني: 2/ 222. 

(8) يعني: مسألة القبلة في الاعتكاف. 

(9) قوله: «وقبلة شهوة... حكم الوطء»» ساقط من ح. 

(10) يعني: سقط حقها في التخيير. 

(11) زيادة من جواهر الدرر» وفتح الجليل . 

(12) جواهر الدرر: 1/ 257 فتح الجليل: 1/ الورقة 235 . أ باب الاعتكاف. 
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وقد نظي(“ أي هذه النظائر . في ثلاثة یات ذكرها في «شرحيه) © كليهماء 
انظرها إن شعت 
5 تَطَائِر: فيمَن يط لُرُومَ سَيْءٍ قاطا فَطَهَرَ عَدَمْ اللُروم فَإِنهُ برد ما 
أغطى /. 0 





ومن لِأَجْلٍ اَل انفش ازڈذھا عَلَى ما َة 
مامتا مُصَالِحٌ الخطا ظَئّ لْرُومَ ية فايطا 
زق عَلَى صَدَقَةٍ أئاا عَلَى اللوم يخيب العا 
قال في «التوضيح» ۔ بعد أن ذكر الخلاف في رجوع المنفق على حمل أمرأته إذا 
الف .: قال في «البيان»5: ولهذه المسألة©© نظائر. 


منها مسألة كتاب السّفْعَةِ من «المدونة» في الذي يثيب على الصدقة» وهو يظن أن 


2 
م 1 





(1) يعني: التتاثي . 
(2) قال التتائي: 
خی يُسَارِي الْوَطْءَ فيهَا قُبِلَدٌ افر بف الس رق إلى العلا 
عَجٌ عكرت كلئكج بعِدَةٍ ركذا تَخيِيرٌ فَكُنْ EE‏ 
ب الخيار رَوَالَهُ في قُيِلَةٍ وَيُعَدٌ راض بَعْدَهَا بَيِنَ الْمَلَ 
في جواهر الدرر: «أمد الخياره بدل «أمة الخيار». (جواهر الدرر: 1/ 2257 فتح الجليل: 1/ الورقة 
5 . 


(3) قال اين حارث: اتفقوا على أن من أخذ من رجل ما لا يجب له» بقضاء أو بغير قضاءء ثم ثبتت 
الحقيقة أنه لم يكن يجب له عليه شيم أنه يرد ما أخذ. (حاشية البناني: 4/ 252 بلغة السالك: 
2/ 319. 

(4) راجع ص 414 4415 وهامش 1 من ص 6415 من هذا التحقيق» وانظر البيان والتحصيل: 5/ 
2 التوضيح: 2/ 292» التاج والإكليل» مواهب الجليل: 4/ 190, شرح التحفة ليارة: 1/ 
9 260؛ شرح الزرقاني» حاشية البناني: 4/ 252. 

(5) انظر ابن رشد: 5/ 362. 

(6) يعني: مسألة رجوع المنفق على حمل امرأته إذا انفش» وجعلها هنا من النظائر؛ بناء على القول بالرجوع 
بالنفقة. 





الثواب يلزمه(). 
ومنها مسألة كتاب الصلح مها في الذي يصالح عن دم الخطاء وهو يظن أن 
الدية تارم( . اه 


ونقله التنائي© - أيضّاء 
وانظر لِم اقتصر الناظم على المسائلٍ الثلاث؟ مع أنها ‏ كما قال ابن رشد ‏ المنقولة 
عنه -: (كثيرة تفوق ©6) الع وقد وت على كي مه فرت في کنب القن 


0 قَاعِدَةٌ: الف في اذا زاّثء » هَل يَرُولُ اكم يَوَالِهَاء أ ؟ وَعَلَيهتَظائِرُ. 


وَبرَوَالٍ عة يرول بكم فَاعَلَّمَةُ ودا معد تغمول 
من بيكاح عدو ما علا إلا عد ابيع والزقع يما 


وم 


به تبت زِيَادَةَ عَلَم ثُلَيِهًا يها الؤزجة أو من قلا 


في مَرَضٍ برعا فصَح يِن مَرَضِو بَعْدُ وَنَخؤ ذا ركن 


في بَائع السّقْصٍِ الذي يَسَشْفِْعُ به وَمَكذًا الطلاق يَقَعُ 


(1) قال ابن القاسم: قال مالك في رجل تصدق على رجل بصدقةء فأثابه الذي تصدق عليه بثواب» ثم 
أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه» وقال: إني ظننت أن ذلك يلزمنيء فأما إذا كان لا يلزمني فأنا 
أرجع فيه. قال: إن أدرك ذلك بعينه» فله أن يأخذ ذلك» وإن فات» لم أر على صاحبه شيئا. (المدونة: 
4 2228 وانظر معين الحكام: 2/ 760) بلغة السالك: 2/ 319). 

(2) يعني: من «المدونة»» وفي التوضيح: «فيها». 

(3) قال ابن القاسم: سمعت مالكا سثل عن رجل قتل رجلا خطأء فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه 
إليهم» ونجموا ذلك عليه» فدفع إليهم نجماء ثم اتبعوه بالنجم الآخرء فقال: ما صا حتهم» وأنا أظن أن الدية 
تلزمني» فقال: ذلك موضوع عنه» ويتبع أولياء المقتول العاقلة» قال سحنون: قلت لابن القاسم: ويرد عليه 
أولياء القتيل ما أحذوا منه؟ قال: نعم» ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه. (المدونة: 3/ 355). 

(4) التوضيح: 2/ 292» مبحث النفقات. 

(5) انظر جواهر الدرر: 1/ 528 ضح الجليل: 2/ 321) باب النفقة. 

(6) في البيان والتحصيل: تفوت. 

(7) البيان والتحصيل: 5/ 362. 

(8) انظر نفس المصدر: 5/ 66 67» 362 مواهب الجليل: 4/ 190 - 191. 
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و دام 
اشترط لِلرّوجَةَ إِنْ 
شَهْرٍ نَأمْرمَا لَهَا فَعَابَا 


صَحْخْ يكاع تاك في عرض 
وَأَلْرِم التُوُولَ بَعْدَ الؤاحة 
با يس رمق شط 
وَضَامِنُ الْوَجْهِ إِذَا ما أَحْضرا 
وَقتِلَ غرم وهي إخدى عَشَوَا 


1 


وَحَيِتُ رال الْعَيِتُْ قَبِلَ الود لا 


إِذْ منغ ذا لي لر كنا 


وَانْظُوَ إِذَا نحل الأب الصَّدَاقٌ 





۶ 
م 


يترا في الْهِدَةٍ ين قَبِلٍ امام 
الك ولا تَفْضٍ حئى آبا 
رال وَعمْقُ العَبِدِ أنبغة لذا 
مِنْ رؤجة لَهُ كما مذ عَمّقُوا 
يزو من قبل فسخ وانْضٍ 
لَتَى ركوب الْهَذْي وَالْإْبَاحَة 
لا شبغ عَلَى لاف يثري 
واف في جَمِيعِهًا د ذُكرا/ 
جلاف في ڌم رَد نُقِلا 
جاح مِن بُعَيِدٍ الإخرام اعْلَّمَنْ 
علد بداو مجمعة كَلْتَمْهَم 
عَدَمَهُ َل تفش وَفْتٍ كان« 
عَنِ ابنِهٍ في عرض ثُمٌ أا 


قال في «إيضاح المسالك» بعد لفظ القاعدة المذكور: وعليه الخلاف إذا زال تغير 
النجاسة©), ْ 


(1) في ح» وك: على شذوذ فَاجرِه» والصواب ما أثبتناه من حيث العنى. راجع هامش (3) من 
ص453. 

(2) في ي: نكاح. 

(3) في ح: علنا. 

(4) قال ابن الحاجب: ولو زال تغير النجاسة» فقولان» بخلاف البثر يزول بالنزح. اه وقال خليل: وإن 
زال تغير النجس لا بكثرة مطلق» فاستحسن الطهورية» وعدمها أرجح. اه. 
فمن رأى من العلماء أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير وقد زال» والحكم يدور مع العلة وجودا 
وعدماء حكم بطهوريته؛ كالخمر يتخلل» ومن رأى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق» وهذا ليس- 








وصحة التكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ(. 


ولزوم التزول بعد الراحة في ركوب الهدي. 
وإباحة الشبع؛ أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الية. 


حاصلا هنا؛ حكم ببقاء النجاسة. (شرح المنهج: 15ء الختصر بشرح المواق: 1/ 84 وانظر مواهب 


الجليل: 1/ 84 85؛ شرح الزرقاني» حاشية البناني: / 0, شرح الخرشي: 1/ 79 80ء الشرح 
الصغيرء بلغة السالك: 1/ 17 - 18). 


(1) قال ابن القاسم: قد الف فيه؛ (يعني: نكاح المريض)» وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه» ولقد 


كان مالك مرة يقول: يفسخ» ثم عرضته عليه» فقال: امحه» والذي آخخذ به في نكاح المريض والمريضة 
أنهما إذا صحا أَقِوًا على نكاحهما. اه وقال ابن عبدالبر: وإن صحا قبل الفسخ» ثبت النكاح» دخلا 
أو لم يدخلاء وهو المشهور في المذهب» وقد روي عن مالك أنه لا يثبت نكاح المريض؛ وإن صح قبل 
الفسخ. اه وقال ابن رشد في الترجيح بين القولين وتعليلهما: والأظهر هو الذي رجع إليه مالك؛ 
لأن المرض ليس بعلة في فساد النكاح» إلا من أجل ما يخشى من الموت» ولو أمكن أن يعلم أنه لا 
يموت من ذلك المرض» ويصح منهء لجاز النكاح فيه فإذا صحء كشف الغيب بصحته أن النكاح وقع 
في حال يصح إيقاعه فيه» فوجب أن يجوزء ووجه القول الأول أنه نكاح فسد؛ لوقوعه في حال لا 
يصح إيقاعه فيه فوجب أن لا يصح بزوال تلك الخال» أصل ذلك الحرم لا يثبت نكاحه» وإن لم 
يعثر عليه حتى حل من إحرامه» والذي يبيع أو يشتري بعد النداء يوم الجمعة لا يثبت ببعه وشراؤه إذا 
لم يفسخ حتى انقضت الصلاة على القول بوجوب فسخه. ... (المدونة: 2/ 186» الكافي: 2248 
البيان والتحصيل: 4 373 وانظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3 482. 


(2) قال ابن عسكر: ولا ب ركب ولا يُحمل عليه؛ (يعني: الهدي)» إلا لضرورةء فإذا زالت بادر إلى التزول 


والحط عنه. اهء وقال خخليل: وندب عدم ركوبها (البدنة) بلا عذرء ولا يلزم التزول بعد الراحة. اه. 
قال الحطاب: والمشهور أنه ليس عليه النزول بعد الراحة. (الإرشاد: 1/ 505» الختصر بشرح المواق: 
3 194 وانظر مواهب الجليل: 3/ 195 شرح الزرقاني: 2/ 333). 


(3) قال ابن العربي: هل يأكل من الميتة حتى يشبع» أم يأخذ بقدر سد الرمق؟ وعن مالك ط4 في ذلك 


روايتان» فالذي في «الموطاء فالأكل والشبع والزاد... وكذلك ينبغي أن يكون؛ لأن الضرورة قد 
رفعت التحريم وأثبتت الإباحة» وصيرت اليتة في حقه كالمذكاة. اهم والمشهور إباحة الشبع والتزود» 
قال ابن أبي زيد: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود. (الرسالة: 186 القبس: 2/ 
7» وانظر الموطأ: 499/2» التتقى: 3/ 2138 أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 55 - 56 
شرحي الرسالة» لابن ناجي وزروق: 1/ 383» تنوير المقالة: 3/ 612 613 التاج والإكليل» 
مواهب الجليل: 3/ 2233). 





وإذا باع الشقص الذي يستشفع به0). 

[وإذا عتق العبد قبل أن تخعار. 

وإذا طلق على الزوج بجنون» أو جذام» أو برص» ثم برئ في العدة. 

وإذا شرط لزوجته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهرء فأمرها بيدهاء فغاب ثمانية 
أشهر» فلم تقض حتى قدم©, 

وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكمء وقبل الغرم. 

وإذا بتل في مرضه تبرغًاء ثم صح©. 

وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه7» أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من 
الثلث حتى تأت 280 وغير ذلك. 





(1) قال خليل: وسقطت؛ (يعني: الشفعة) إن... باع حصته. اه يعني أن الشفيع إذا باع حصته قبل 
أخذه بالشفعة سقط أخذه؛ لأنه لم يبق له حصة في العقار المشترك» ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع 
الضررء وإذا باع حصته فلا ضرر عليه حيتئل» ويصير للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني» 
وفي هذه المسألة خمسة أقوال. (المختصر بشرح المواق: 5/ 321)» وانظر مواهب الجليل: 5/ 2321 
شرح الزرقاني: 6/ 181). 

(2) زيادة من الإيضاح» وهي في النظم» قال خليل:... إلا أن تسقطه؛ (يعني: خيارها)» أو تمكنه... أو 
عتق قبل الاختيار. اه؛ يعني أن العبد إذا أعتقة سيده قبل أن تختار الأمة فراقه» فلا خيار لها حيتقذ؛ 
لأن سبب خيارها اتصاف زوجها بالرق» وحيث زال رقه سقط خيارهاء والحكم يدور مع العلة 
وجودا وعدما. (المختصر بشرح المواق: 3/ 499» شرح الخرشي: 3/ 252). 

(3) انظر المقدمات: 1/ 506 507. 

(4) تقدمت هذه المسألة في قاعدة: الجهل هل ينتهض عذرا؟ راجع ص: 389 390. 

(5) تقدمت هذه المسألة في قاعدة: الظهور والانكشاف» راجع ص: 416: وانظر شرح الرسالة» لابن 
ناجي: 2/ 306. 

(6) بداية المجتهد: 2/ 2245» وانظر الكافي: 530 القوانين الفقهية: 372. 

(7) قال خليل: وللسيد رد نكاح غبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبعه. اه. (الخعصر بشرح المواق: 3/ 455 
- 456 وانظر شرح الزرقاني: 3/ 195 شرح الخرشي: 3/ 200« شرح المنهج المنتخب: 15). 

(8) تأعت: صارت من غير زوج» وذلك بسبب الطلاق هناء لا بسبب الموت» كما يؤحذ من المسألةء والأيم في 
اللغة: العزب» رجلا كان أو امرأة» وسواء تزوج من قبل أو لم يتزوج» فيقال: رجل أيم وامرأة أم وأيمة. 
قال خليل: فمضى؛ (يعني: تبرع الزوجة بما زاد على الثلث)» إن لم يعلم (الزوج بتبرعها) حتى تأيمهت.- 








تلبيسة: لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد أن لا ردء كما لم يختلفوا | إذا بطلت 
ئحة الطيب أنه لا بباح بعد الإحرام؛ لأن حكم المنع قد ثبت فيه( والأصل 
EI‏ وليس من هذا الأصل نكاح الحرم» والموافق لنداء الجمعة؛ لأن المنع 
فيهما لنفس الإحرام والوقت» لا لأمر بان عدمه» قاله. ابن رشد. 
وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ابنه في مرضه ‏ وفرعنا على أحد قولي مالك 
بفساد النکاح ۔ ثم صح الأب9») هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض 
إذا صح» أم لا؟ في ذلك نظر واضطراب©. اه. 


ومثله بتقديم وتأخير في «شرح المنهج»” 6 ثم نقل عن «الإيضاح» التنبيه المتقدم 
بلفظه» وقال بعده: قلت ما ذكر من الاتفاق على عدم الود في زوال العيب قبل الرد 


= (الختصر بشرح المواق: 5/ 79, وانظر المصباح المنير: 13» شرح الزرقاني: 5/ 2306 جواهر 
الإكليل: 2/ 102). 

(1) استدل المالكية على تحريم الطيب للمحرم بقرله كل للذي سأله» وقد آم بعمرة» وهو لابس جبة 
مضمخا بطيب: وأا الطيث الذي بك فَاغِْلْهُ تلات عات وما اليه فَائرِغهَاء 3 م اضتغ في 
فريك ما تَضْنَعُ في حَجكُه. (انظر صحيح البخاري: 2/ 167 كتاب الح باب غسل الخلوق 
ثلاث مرات من الثياب؛ صحيح مسلم: 4 4 كتاب المج باب ما يباح للمحرم... وبیان تحرم 
الطيب عليه تلخيص البير: 2/ 292 المنتقى: 2/ 2201 القبس: 2/ 551 554). 

(2) انظر التاج والاكليل : 3/ 158 مراهب الجليل: 158/3- 159. ْ 

(3) يعني: نكاح المريض؛ راجع هامش: (1) من ص 453. 

(4) هذه امسأ منصوص عليها في «الدونةو, ومراد الونشريسي هنا هو هل يصح تخريج الخلاف في هذه 
المسألة من الخلاف في نكاح المريض . إذا اعتبرنا قول مالك الذي رجع عنه . أم لا؟ ولا معنى لقول 

محقق الإيضاح: لست أدري لماذا هذا الاضطراب» مع أن النص في والمدونة» صريح. اه. إذ من 
أنواع التخريج ‏ كما قال ابن فرحون .أن بكرن في السألة حكم صوص فيخرج فيها من مسألة 
أخرى قول بخلافه» ونص «المدونة) المشار إليه هو: قال مالك فيما يضمن الأب عن ابنه في مرضه: لا 





يعجبني هذا التكاح؛ قلت: أرأيت إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه» وضمن عنه الصداق» 
أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك؟ قال: إذا صح فذلك جائزء وذلك ضمان عليه لازم له» 
وإن مرض بعدما صح فإن الضمان قد ثبت عليه.. (المدونة: 2/ 173» كشف النقاب الحاجب: 
104 الإيضاح: هامش 14 من ص 2148 وراجع هامش 4 من ص 265 من هذا التحقيق). 

(5) إيضاح المسالك: 146 - 148. 

(6) انظر المنجور: 15 - 16. 

(7) انظر نفس المصدر: 16. 





شزع الْبَوَاقِيتٍ النُميئة 
هو في غير محتمل العود» وماله علقة؛ كذهاب بباض عين©») وموت ولد 
ونحو ذلك لا محتمل العود؛ كانقطاع البول في الفراش» ولم يعض عليه كثير 
السنين» فله الرد اتفاقًا©©, 


وفي زواله بموت الزوجة©© وطلاقهاء 0 


(1) كلام المنجور هنا وهو تقييد لكلام ابن رشد السابق ‏ كله في عيوب الرقيق» وهي على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون متعلقا ومتصلا به تعلق ثبوت لا ينفك عنه؛ كالشال؛ والعمى» والعوره والبرص» 
والحول» وغيرها. 
والثاني: أن يكون متعلقا به» ولكنه ينفك عنه في بعض الأوقات؛ كال جنون» والبول في الفراش» 
والأمراض الختلفة التي تفارقه في بعض الأوقات دون بعض. 
والثالث: أن يكون بائنا عنه؛ أي ليس له تعلق به؛ كالتزوج» والسرقة» والإباق» والولد. (انظر البهجة 
في شرح التحفة: 2/ 37» شرح ميارة على التحفة: 1/ 2306 إحكام الأحكام للكافي: 141 142). 

(2) قال سحنون:... وكذلك لو أني اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضاء فأردت ردهاء فذهب البياض 
قبل أن أَرُدّهاء لم يكن لي أن أردها؟ قال ابن القاسم: بلغني عن مالك ك أنه قال: إذا ذهب العيب لم 
يكن له أن يردهاء قلت (سحنون): أرأيت إن أصابته الحمى في الأيام الثلاثةء أو ابيضت عيناه في 
الأيام الفلاثةء ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه» فجاء به المشتري في الأيام الثلاثة يريد رد 
قال (ابن القاسم): أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده؛ لأنه بلغني أن مالكا قال: لو أن رجلا ابتاع 
عبدا وبه عيب» فلم يعلم البتاع بالعيب حتى برئ العبد من ذلك العيب» لم يكن له أن يرده. 
(المدونة: 3/ 319). 

(3) قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول في الرجل يشتري العبد؛ وله ولد كبير أو صغيرء لم يعلم بولده» 
فله أن يرده» ورآه عيباء قال ابن القاسم: ولو مات الولد» قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب» ولم يكن 
للسيد أن يرده بالعيب حين علم به» فتركه؛ (يعني: ترك السيد رد العبد بالعيب)؛ حتى برئ» أو لم 
يعلم به حتى برئ بمنزلة هذا. (المدوتة: 3/ 319). 

(4) في ح» وك: من السدين. 

(5) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا كانت له أمة رائعة كبيرة» تبول في الفراش» 
فانقطع ذلك عنهاء ثم باعها ولم ببينه» أتراه عيبا في قول مالك لازما أبدا؟ قال: أرى أنه عيب لازم 
أبدا لا بن لَهُ من أن يبين؛ لأنه.لا تؤمن عودته مثل الجنون؛ ولأنه إذا هو بين وضع من ثمنها لما يخاف 
من عودة ذلك» وكذلك الجنون. 
قال سحنون: أخبرني أشهب في البول إن كان انقطاعه عنها انقطاعا طويلاء وقد مضى له سنون 
كثيرة: ني لا أرى عليه أن ب ينه رات كان إنما انقطع عنها انقطاعا طويلاء لا يؤمن من أن يعود إليهاء 
فإني أرى لك أن تردها إن شعت. (المدونة: 3/ 318). 

(6) يعني: زوجة العبد المشترى. 











فيما الت إعالم البيتة 


ثالثها بالموت فقط(. 


وكذا اختلف في العبد عليه دين» أراد المبتاع رده فقال البائع: أنا أؤديه أو وهبه 
رب الدين له وقول ابن القاسم: لا رد ل/. 


فيتحصل من هذا أن من زوال العيب ما اتفق عليه على عدم الردء ومنه ما اتفق 
عليه على الرد؛ ومنه ما اختلف فيه©. اه. 


23 قَائْدَة: [في الْستَْتَيات هن الْمُحَوْمَاتِ بالرضاع] 


َكل من يتسب 
8 7 

آم أخ أؤ أختٍ 
أو أخثة أ ام 


قد تَحْكْمُ 
رَوَاهَا العُلمَا 


فَمِثْنُهَا مِنّ 
مُحْوْجَاتٍ من 
وَل اؤ جَدَةٌ 


أو أ اة 


وتال ن ألم 


قال في «التوضيح) : عند قول ابن الحاجب: : ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب( 5 


بعد كلام مانصه: لکن استثنى العلماء من عموم قوله و©: ويَحْرْمُ من الوَضَاع ما 


(1) انظر جميع ما تقدم في كلام المنجور عند قول خليل: و (منع من رد المبيع المعيب) زواله (يعني 


العيب) إلا محتمل العودء وفي زواله بجوت الزوجة وطلاقها ‏ وهو المتأول والأحسن ‏ أو بالموت فقط ‏ 
وهو الأظهر ‏ أولاء أقوال. (امختصر بشرح المواق: 4/ 440» وانظر مواهب الجليل: 4/ 440 


441 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5/ 137 شرح الخرشي: 5/ 136› جواهر الإكليل: 2 


.43 


22 قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت عبدا عليه دين» فعلمت بدينه» فأردت رده» فقال 
سیده البائع: أنا أؤدي عنه دينه» أو قال الذي له الدين: قد وهبت له ديني الذي عليه أترى للسيد 
المشتري أن يرده أم لا؟ قال: لا يكون للسيد المشتري أن يرده. اه وقال سحنون: إلا أن يكون أَدَائَهُ 
في فسادء فله الردء وإن قضي عنه. (المدونة: 3/ 318» وانظر معين الحكام: 2/ 437» التاج 


والإكليل: 4/ 440. 
(3) شرح المنهج: 16. 
4 في ج“ وك: #و. 


(5) جامع الأمهات: 2101 الرضاع. 


(6) انظر رأي ابن تيمية في هذا الاستثناء في الفتاوى الكبرى:160-159/3» ط/ دار الكتب العلمية. 


/وب 





حرم من Me‏ السب ,2 مسائل تحرم من النسب» وقد لا تحرم من الرضاع: 
الأُولَى: أم أخيك» وأم أحتك من النسب؟ ؟ هي أمك» أو زوجة أبيك» كلاهما 
حرام» فلو أرط ضعت أجنبية أحاك لم 0 





(1) في التوضيح: عليه الصلاة والسلام: يحرم الوْضَاحٌ ما يُحَهُمُ السب 
(2) حديث: «يَخرم من الوُضَاع ما يحرم من اللسب» أخرجه مالك؛ وابن حبان» والبيهقي» والسبعة من 
حديث ابن عباس» وحديث عائشة: البخاري في: 3/ 222, كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض. 
. مسلم في: 4/ 164» بلفظ: وِيَحْرُمٌ مِنَ الوَضَاعَةٍ ما يحرم من النسب»: كتاب الرضاع» باب ترم 
الرضاعة من ماء الفحل» و 165/4 بنفس اللفظ أيضاء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. 
. أبو داود في 321/1 كتاب النكاح» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» بلفظ :«يخرم من 
الوْصاعَة ما يحرم مِنّ الولادة. 
- الترمذي» في 3/ 452 من حديث علي طن بلفظ: وإ اله حرم ن الوْضَاع ما حرم من الشصب». 
الحديث رقم 1146ء و 3/ 453 من حديث عائشة بلفظ: م الله حرم مِنَ الوَضَاعَةٍ ما حرم من 
اللاك الحديث رقم 7؛ کتاب الرضاعء» باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب. 
النسائي» في 6/ 99 كتاب الرضاع» باب ما يحرم من الرضاع» 6/ 100 باب تحريم بدت الأخ 
من الرضاعة. 
۔ ابن ماجه في 1/ 623 كتاب التكاح» باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الحديث 
7 1938. 
مالك في الموطل في 2/ 601 بلفظ: إن الوضَاعَة تُحَوْمْ ما عم الِْلَادهُ الحديث رقم 1» كتاب 
الرضاع ‏ باب رضاعة الصغير » 2/ 607 بلفظ: وِيَحْحرمٌ من الوِضَاعَةٍ ما يحرم مِنَ الولادة» الحديث 
رقم 215 باب جامع ما جاء في الرضاعة. 
ابن حبان في صحيحه بلفظ: وَيَحْرِمٌ مِنَ الؤضّاع ما يحرم مِنَ الولادَةه» انظر الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان: 10/ 37» كتاب الرضاع ‏ ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات 
يحرم منها ما يحرم من النسب» الحديث رقم 4223. 
أحمد في 1/ 339 الحديث رقم 3144ء 6/ 102 الحديث رقم 6.. 
البيهقي في 6/ 2275 بلفظ: «يَحِْمٌ من الوَضَاعَةٍ ما يحرم م مِنَ الولاكة» كتاب الوصاياء باب الرجل 
يقول: ثلث مالي إلى فلان» وبنفس اللفظ أيضاء في 7/ 1538 وموقوفا على ابن عباس» بلفظ: : حرم 
من الوْضّاع ما ټخرم ين التُسب»» كتاب النكاح» باب ما يحرم من نكاح القرابة» والرضاع» وغيرهما؛ 
وراجع نصب الراية: 3/ 168 تلخيص الخبير: 3/ 190. 
3( قوله: لم ر ساقط من ح. 








الثانية: أم نافلتك ‏ والنافلة ولد الولد مطلقًاء ذكرًا كان أو أشى .؛ لأنها إما بنتك» 
أو زوجة ابنك» وهما حرامان» وفي الرضاع قد لا تكون بنتك ولا زوجة ابنك؛ بأن 
ترضع أجنبية نافلتك. 

الالَة: جدة ولدك من النسب؛ إما أمك» أو أم زوجتك» وهما حرامان» وفي 
الرضاع قد لا تكون أَمّاء ولا أم زوجة؛ كما إذا أرضعت أجنبية ولدك: فهي وأمها 
حلال لك وإن كانت جدة ولدك؛ إذ ليست بأمك» ولا أم زوجتك. 

الوايعةٌ: أت ولدك بالنسب حرام؛ لأنها إما بنك أو ربيبتك» ولو أرضعت أجنبية 
ولدك فبنتها أحت ولدكء فليست ببنتك ولا رييبتك. 

الْحَامِسَةُ: يجوز للرجل أن يتزوج أم عمه» وعمته من إلرضاعة» بخلاف النسب. 

الشادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أم خاله وخالته من الرضاع» بخلاف النسب. اه. 

وقال في: «المسائل الملقوطة»: مسألة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء إلا 
سبعة» فذكر الست المعقدمة باختصار) ثم قال: 

الشابعة: يجوز للمرأة أن تتزوج أخا ابنها من الرضاع» بخلاف التسب©. اه. 

وانظر: هل هي سابعة حقيقة» أو داخلة فيما قبلها» وقوله©©: «من الرضاع» حال 
من (ابنها». 

4 - فَائِدَةٌ: في شُرُوطٍ جوع الْكَافِلٍ عَلَى اليتيم بالتققَق©© 
مَقَانَهُ إن كا لِلصّمَارٍ مال كتخحر الوئع وَالْعَمَارٍ 


4f 4 1‏ 1 : 0 2 
عَلِمَهُ الْنْفِقْ ‏ جين لفقا فافهَم وَإلا فالىبجوعٌ يق 
(1) التوضيح: 2/ 282» مبحث الرضاع. 
(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 21 بء مسائل النكاح والطلاق وما يلحق بهما. 
(3) نفس المصدر. 
(4) يعني: صاحب المسائل الملقوطة. 
(5) في ز: «فائدة: في كفالة اليتيم»» وغالب الظن أن العنوان من وضع الناسخ؛ لاتفاق التسخ على عدم 
ذكر عنوان لهذه الفائدة وعدم تطابقه مع محتواهاء والله أعلم. 


56) 





ركان غير سرف وَقَصَدَا وة عَلَهِهم وَأَمْهَدَ/ 

بدا ولا فَالْهَمِينُ تحب على الّذِي رَعْمًا إِلَيِهِ يَدْمَبُْ 

قال في «التوضيح): فرع: قال في «المدونة»: ومن أنفق على صبي صغيرء لم يرجع 
عليه بشيء؛ إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق©. 

[قال] ابن يونس:0© يريد والْفِقُ عالم» فيرجع بما أنفق عليه في ماله» فإن تلف 
ذلك المال» وكبر الصبي» فأفاد مالاء لم يرجع عليه بشيء. 

وزاد غيره©©) ثلاثة شروط: أن يقول المنفق: إإما أنفقت لأرجع» وأن يحلف على 
ذلك» وأن يرجع بالمعتاد لا بالسرف©». ام. 

ونقل القلشاني في «شرح الرسالة) هذه الشروط© عن السطي)» وقال: كنت 
نظمتها بقولي: 





(1) في ح» وك: مسرف. 

(2) انظر المدونة: 2/ 2192 3/ 383. 

(3) انظر التاج والإكليل: 4/ 193 . 194 حاشية البناني: 4/ 255. 

(4) يعني: غير أبن يونس. 

(5) في التوضيح: ويحلف. 

(6) قال خليل: ورجعت؛ (يعني: المرأة) بما أنفقت عليه (الزوج)؛ غير سرف وإن معسرا ‏ كمنفق على 
أجنبي إلا لصلة؛ وعلى الصغير إن كان له مال» علمه المنفق» وحلف أنه أنفق ليرجع. (الختصر بشرح 
المواق: 4/ 2.193 وانظر شرح الزرقاني: 4/ 255). 

(7) التوضيح: 2/ 292» مبحث النفقات. 

(8) انظر شرح الرسالة» للقلشاني: 2/ الورقة 44 . ب» باب في العدة والنفقة والاستبراء. 

(9) في ح» وك: «المتيطي»» انظر شرح الرسالة» لزروق: 2/ 2100 شرح ميارة على التحفة: 1/ 2252 
حلي المعاصم: 1/ 385. والسطي هو أبو عبدالله محمد بن سليمان السطي ‏ وسطة بطن من أوربة 
بنواحي فاس ‏ تفقه بأبي الحسن الصغيرء وأخذ الفرائض عن أبي الحسن الطنجي» وعنه أخذ ابن 
خلدون» وابن عرفة» والعقباني» وابن مرزوق الجد, والقباب» له تعليق على المدونة» وآخر على جواهر 
ابن شاس» وشرح على الحوفية» تُوْفْيَ غريقا في أسطول أبي الحسن المريني العائد من تونس بسواحل 
بجاية سنة 750ه. (انظر توشيح الديياج: 243) نيل الابتهاج: 243 2244 شجرة النور: 1/ 
1 الفكر السامي: 2/ 246). 








يما الم لعالم المديئة 


إِدَا كات ليام مال بِقَيدٍ أَنْ يکود سِوى عَين وَهَذَا مُقَورْ 
كزع وَعَوْضٍ كاسِدٍ يوتجى له تماق تيوجيهٍ لا هُو أوْفَرٌ 
وَيُنْفِنَ قضدا لل جوع ماله فَيرجِمُ في ألْمَانٍِ ما کان ينظو 


تت 
. 

3 
1 
1: 


5 35 و2 2ة اا 
إا ت حل بقَضد(! ر جوع في الي كان يهر 


وَهَذَّا إِذَّا ما كان أَشْهَرَة) اول با كَنْ وى ما هو الان يذه 
و سهد نوی نما هر 
يِقْضَى له بالل بعد يميه ون َم الْإِشْهَادَ فهر مُحَرْرُ 


وتا كان إِسْرَافًا في الائقاق سَاقِطٌ ‏ وَهَدًا مَمَالٌ بالأَِلّةِ يضرت 


اهم . 


وحكم من لم ينو رجوعًاء ولا عدمه حكم من نواه؛ انظر: «ميارة على التحفة) © ٠‏ 
6 تَطَائر: في أَشْياءَ اتيف فيهاء هَل هي عَلَى الرؤوس» اؤ عَلَى الشهام؟؟ 


ر عفر هَاكهَا فيا تقل تعض كجار العلا ايلات كل 
على الوط أز على الجماجم أو موي وأو قايم 
وَحِفظ بستانِ وَعْدَالٍ الماع بيوتِ غَلَّاتٍ بَهَائِم لراع 
الكش لِلشواق© کالعراب ‏ وَصَيدُ ڍي كلب وَذِي کلب 


(1) في شرح الرسالة: لقصد. 

(2) في ح» وك: يشهد. 

(3) في ح: «تبصر»» وفي شرح الرسالة: «ينظر». 

(4) شرح الرسالة: 2/ الورقة 44 ب. 

)5( انظر شرح التحفة: 1/ 252. 

(6) ضابط هذه النظائر هو أن كل ما يجب بحقوق مشت ركة» هل يكون استحقاقه بقدر الحقوق أو على 
عدد الرؤوس؟ قولان. (انظر حاشية البناني: 2/ 2188 بلغة السالك: 1/ 237). 

(7) أصل الكلمة: العلماء» وحذفت الهمزة للوزن. 

(8) في الأصل» وح» وك: «للسواقي»» والتصحيح من ي» وهي ضرورة. 

(9) هذا الشطر ساقط من ح» وك. 


/56ب 





شن رلت الذبية 


ساقي تم في مشكن مَخْصُونٍ لِهْذِي أَضِفٍ 
وأَجْوْ من ذكل للْحُصُوم في قاق الْعَبِدٍ في التُقْوِم 
رَكَاةٍ فِطرو©© والتْفَمَه لأولائن مُنْعَةٌ مح 
ي أَوْصَى بَجِهُولَاتِ 2 اَمَك أَضِفْ لِذِي الات 

قال التتائي في مسألة العبد المشترك بين ثلاثة على التفاوت: يجب على كل واحد/ 
من صاع الفطرة بقدر ملكه» وقيل: على الرؤوس©©» ثم قال: وللمسألة نظائ نظمها 
الشارح ‏ يعني: الشيخ بهرام©؟ ‏ فقال: 


(1) في ي: للخصام. 

2( في ج“ وك وي «نطرة»» والضمير في فطره يعود على العبد المشترك. 

(3) في ز: تحن 

(4) هذا البيت ساقط من ح. 

(5) يعني يقسم صاع زكاة الفطر على رؤوس المالكين؛ أي على عددهم. (انظر حاشية البناني: 2/ 188» 
حاشية العدوي: 2/ 231). 

(6) انظر خطط السداد والرشد: 2/ 102. وبهرام هو تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبدالله بن عبدالعزير 
الدميري» قاضي القضاة وحامل لواء المذهب الالكي بمصرء أخذ عن مشايخ عصره؛ منهم الشيخ 
خليل» وشرف الدين الرهوني» وغيرهماء وعنه أخذ الشمس البساطي» والأقفهسي» وعبدالرحمن 
البكري» له ثلائة شروح على مختصر خليل: كبير» ووسيط» وصغيرء واشتهر الأوسط منهاء مع أن 
الصغير أكثر تحقيقاء وله أيضا الشامل: حاكى به مختصر خليل» وشرحه؛ وشرح الإرشاد رك 
في ست مجلدات» وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلي وغيرهاء ولد سنة 734ه ونوكي سنة 805ه. 
(انظر توشيح الديباج: 83 85 نيل الابتهاج: 101 102» شجرة النور: 1/ 239 . 240؛ الفكر 
السامي: 2/ 250). 








إجارة شام وعتب وز واس بعتان وَصَيِدُ كلاب 
كاك لاك lz o E bh‏ و و جه 6 
وَإِخْرَاجُ فطر عَنْ رقيقي جَمَاعَةٍ ‏ وَمَشكن مَخصون وکئس سراب“ 


)0 يعني: : بالقسام قاسم التركة وغيرها؛ كالقسم بين الشركاءء قال الباجي: واختلف قول ابن القاسم في 
أجرة القسام؛ فمرة قال: على الرؤوس (يعني تقسم الأجرة على طالبي القسمة بالسوية)» وبه مضى 
العمل» ومرة قال: على الأنصباء» وبه قال أصبغ. اه ووجه القول الأول أن تعبه في إخراج السهم 
الصغير كتعبه في إخراج الكثير. (فصول الأحكام» لأبي الوليد سليمان الباجي» بتحقيق محمد أبو 
الأجفان: 203 204» ط/ 1985م الدار.العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب؛ وانظر 
الكافي: 450؛ التاج والإكليل: 5/ 336» البهجة في شرح التحفة: 2/ 144ء حاشية المعداني على 
التحفة: 2/ 68 69). 

(2) أجرة كاتب الوثيقة إذا كانت سهام الشركاء في ذلك مختلفةء اختلف فيها على قولين؛ هل تكون 
على عدد رؤوسهم فتقسم أجرة الكاتب بينهم بالسوية؛ ولا فرق في ذلك بين من حظه قليل أو كثير» 
أو على قدر الأنصباء؛ فمن له الربع عليه ربع الأجرة» ومن له الخمس عليه خمسها وهكذا؟ والراجح 
أنها على الرؤوس؛ قال ابن عسكر: وأجرة الكاتب على الرؤوس» وإن اختلفت الحقوق. اه وقال 


اين عاصم: 
د عن فيم أ بعل على ادي عله العمل 


(لإرشاد: ١‏ 3 242 تحفة لكام 65 شرح ميارة على التحفة: 2 68 . 69 وانظر التفريع: 
2 - 2249 فصول الأحكام: 204). 

(3) الراجح أن أجرة حارس البستان المشترك على عدد الرؤوس» فتقسم الأجرة على الشركاء بالسوية. 
(انظر حاشية البناني: 2/ 188 بلغة السالك: 1/ 237). 

(4) الراجح في مسألة صيد الكلاب المشتركة أن القسمة تكون على عدد رؤوس الصيادين لا كثرة 
الكلاب» قال أبو عمران: لا ينظر إلى كثرة الكلاب» وإما ينظر إلى رؤوس الصيادين. (انظر حاشية 
البناني: 2/ 188 بلغة السالك: 1/ 237). 

(5) قال محمد بن فرحون: اختلف في المذهب في مسائل هل هي على الرؤوس أو على قدر السهام؟ 
الأولى: أجرة المسكن الذي فيه المحضونء هل هي على الأب أو لا؟ وإذا قلنا: على الأب أجرة 
مسكنه فهل يلزمه الجميع؛ أو ما ينوب الولد؟ قولان» وإذا قلنا: ما ينوب الولدء فهل على قدر 
الانتفاع» أو على الرؤوس بالنسبة إلى من يسكن معه من حاضنة وغيرها؟ قولان. (الوسائل المنوطة: 
الورقة 24 ب» وانظر التاج والإكليل» مواهب الجليل: 4/ 220» شرح الزرقاني» حاشية البناني: 4/ 
3 شرح الخرشي: 4/ 218). 

(6) السراب بكسر السين: جمع سَرْب»ء بفتح السين» وسكون الراء؛ كشججل وسجال: وهو مجرى 
الغائط؛ والمراد هنا المرحاض» والراجح أن أجرة كنس المرحاض المشترك على عدد الرؤوس» فتقسم- 





شرح الْيَوَافِيتِ التّجيئة 


وَضِفَ نَفَقَاتِ الْوَالِدَيْن( وسُفعة ‏ وِتَكْمِيلُهَا شرا بعثت رقاب 
وزيد عليها من أوصى بمجهولات مختلفة© ولم يذ كره الشارح» ولا حكم 


= الأجرة على الشركاء في الدار بالسوية» وليست على قدر سهام الشركاء. (انظر المصباح المخير: 104 
القوانين الفقهية: 291 حاشية البناني: 2/ 188» بلغة السالك: 1/ 237 وراجع المستخرجة من 
الأسمعة: 7/ 454). 

(1) قال خليل: وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين... ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس» 
أو الإرثء أو اليسار؟ أقوال. اه؛ يعني: أن نفقة الأبوين المعسرين تجب على الأبناء الموسرين» واخختلف 
هل توزع عليهم على عدد رؤوسهم من غير نظر إلى اختلافهم بالذكورة والأنوثة واليسارء أو على 
حسب ميرائهم؛ فيكون على الذكر ضعف ما على الأنثى» أو توزع على قدر يسارهم؟ فالأول لابن 
الماجشون؛ والثاني لابن حبيب ومطرف» والثالث لابن المواز وأصبغ» والمشهور هو القول الثالث 
(المختصر بشرح المواق: 4/ 210» وانظر مواهب الجليل: 4/ 210ء شرح الزرقاني: 4/ 260؛ شرح 
الخرشي: 4/ 204). 

2( قال سحنون : قلت لابن القاسم: م قول مالك في الشفعة؛ أتقسم على عدد الرجال» أم على قدرالأنصباء؟ 
قال: قال مالك: إما الشفعة على قدر الأنصباءء وليس على عدد الرجال» قال ابن القاسم: وأخبرني ابن 
الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن ابي طالب» أنه قال: الشفعة على قدر الأنصباء. اه 
قال ابن عبدالبر: وتفسير قوله: «الشفعة على قدر حصصهم من الملك)» أن تكون دار ب بين ثلاثة رجال» 
لأحدهم نصفهاء وللثاني ثلثهاء وللئالث سدسهاء فيبيع صاحب النصف» فيكون لصاحب السدس 
ثلث حصته بالشفعة» ولصاحب الثلث ثلثاهاء وعلى هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك. اه 
وعلى هذا القول مشي ابن أبي زید» وخليل؛ أعني : أن الشفعة ۔ بمعنى المشفوع - تقسم على الشركاء 
الشفعاء على قدر الأنصباءء لا على عدد الرؤوس» وهذا هو الراجح» ومقابله أنها على الرؤوس. 
(المدونة: 4/ 207 الكافي: 444 وانظر الرسالة: 229 المختصر بشرح المواق: 5/ 0325 شرح 
الرسالة» لابن ناجي: 2/ 195ء شرح الزرقاني: حاشية البناني: 6/ 183» شرح ميارة على التحفة: 
2 55 حلي العاصم: 2/ 125). 

(3) اختلف العلماء في العبد المشترك بين ثلاثة أملياء يعتق اثنان حصصهما منه في وقت واحد» أو على 
الترتيب» ويجهل الأول» هل نَم حصة الثالث على قدر حصصهما . وهو مذهب المدونة» وهو 
المشهور ‏ أو على عدد الرؤوس ‏ وهو قول المغيرة؟ (انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 184ء 
الفواكه الدواني: 2/ 158 أسهل المدارك: 3/ 246, وراجع المعلم: 2/ 221. 

(4) اختلف العلماء فيمن أوصى بمجهولات مختلفة؛ كإيصائه لوقيد مسجد كل يوم بدرهم» وتسبيل ماء 
بنصف درهم هل يقسم الال إن أجاز الورثةء أو الثلث إن لم يجز الورثة على حصة كل مجهول» 
فيكون هنا للوقيد الثلثان: وللماء الثلث ‏ وهذا القول في «الموازية» واختاره أبو إسحاق التونسي ‏ أو 
يقسم على عدد امجهولات» فيكون للوقيد النصف» وللماء النصف . وهو قول ابن الماجشون؟ (انظر 
شرح الزرقاني: 8/ 187ءشرح الخرشي: 8/ 178). 














المسائل التي ذكرها. 


وليس المراد الاقتصار على حارس البستان» بل وحارس أعدال2)17 المتاع» وبيوت 
الغلات» وحارس الدابة. 

وزاد العبدي© على كنس الرحاض كنس السواقي» وزاد أبو عمران أجرة 
السقي على المشهورء وابن رشد أجرة الوكيل على الام 7 ورجح كونها على 
الرؤوس» وقد ر ذلك» ومسألة امجهولات مع بيان الحكم في المسائل» فقلت: 

كس الشواقي تم أَجز الي سَقَى ‏ وأو وکيل في ايام لآب 

وَمُوصٍ مَجَهُولٍ تالت هَل على رُرُوسِهِمُ أو عَدْلُ کل مُصَاب 

اھ. 

وذ كر هذه النظائر صاحب «التوضيح»© في باب الحضانة» وعدها أحدعشر بجعل 
الحارس واحدًا: حرس زرعاء أو متاعاء أو غلةء أو بهيمة» اكتفى في العد بحارس 
الاندر. 





(1) الأعدال: جمع عِذْل بكسر العين» وسكون الدال: وهو المثل» ونصف الحمل يكون على أحد جنبي 
البعير» والغرارة - وهي وعاء من الخيش ونحوه» يوضع فيه القمح ونحوه. . (القاموس: 4/ 13« العجم 
الوسيط: 2/ 596 654) وراجع: 1/ 131). 

,2( يعني : : الدابة المشتركة. 

(3) انظر خطط السداد والرشد: 2/ 102. 

(4) يعني: أجرة كنس السواقي المشتركة. 

(5) انظر خطط السداد والرشد: 2/ 102.. 

)6 انظر البيان والتحصيل: 8 202. 

(7) وذلك بأن يقيم جماعة لهم حق مشترك وكيلا يخاصم عنهم. 

5( جواهر الدرر: 1/ 242, ف فتح الجليل: 1/ الورقة 218 ۔ بء باب الركاق فصل صدقة الفطر. 

292 انظر خليلا: 2/ 2306 مبحث الحضانة الذخيرة: 5 - 462« منهج الفائق : الورقة 8 5 
الباب الثالث في حكم الإجارة على كتابة الوثيقة» وفي وقت تعينهاء وتعيين دافعهاء المسائل الملقوطة: 
الورقة 24 ب» مسائل النکاح والطلاق» وما يلحق بهماء مواهب الجليل: 4/ 220» خطط 
السداد: 2/ 2102 البهجة في شرح التحفة: 2/ 144 حلي المعاصم: 2/ 144ء شرح التحفةء 
ليارة: 2/ 69. 


57/ 





وذكر ابن ناجي في كتاب الأقضية من «شرحه على المدونة) بعض هذه النظائر 
وزاد فيها نفقة عامل القراض جال رجلين أحدهما أكثر من الآخرء وما طرحه أهل 
السفينة لخوف الغرق. اه. 
7 تَطائِر: في [الوَاضِع] الي لا سقط فبها التزويخ© من الأجتبي الحضَاقة. 
روج مِنْ أَحْتَبِئ مقط حَمَائَة إل بسع طط 
وهي کون ول 





لا قبل ضام شمر أنه أو نعل 


لتو لا لين إلا عِنْدِي أرضغۀ فَمَنْ [ م بغي 
وي الأمانة من بَعْدَهَا ممن يلي الَطَالَهُ 
و غَائَِا أو ليس لَه تو من بغي لعكُئلة 
و هو عَبِدٌ وهي خحركة قلا ِلآ إا كود ين أَهلٍ العلا 

ل في «التوضيح) ۔ بعد أن قرر معنى قول ابن الحاجب: فإن كانت وصيةٌ» 
رلا . ما نصه: قال غير واحد: لا يسقط التزويج بالأجنبي الحضائةَ في ست 
مسائل: هذه/ ‏ يعني الأم الوصية . على أحد القولين. 

وإذا كان الولد رضيعا لا يقبل غير أمه 

وإذا قبل» وقالت الظفر: لا أرضعه إلا عندي؛ لأن كونه في رضاع أمه ‏ وإن كانت 
متزوجة ‏ أرفق له من أن يسلم للأجنبية©. 


(1) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 195. 

(2) في ح: تزويج. 

)3 في ج“ وك: وو». 

24 هكذا نص ابن الحاجب في «التوضيح»» وفي قجامع الأمهات»: فلو كانت وصية؛ ففي أحذه قولان. 
(جامع الأمهات: : 03 الحضانة» وانظر المختصر بشرح المواق: 4/ 2217 شرح الزرقاني: 200/4 
شرح الخرشي: 4/ 214. 

(5) في التوضيح: (لأجنبيةة. 





وإذا كان من بعدها من له الحضالةُ غير مأمون. 

وإذا كان من بعدها عاجرّاء أو غائبا. 

وإذا لم يكن للولد قرابة من الرجال» ولا من النساء. 

ويزاد سابعة: وهي ما إذا كان الأب عبدّاء والزوجة حرة» فلا يكون للأب أن 
ينتزعه منها إذا تروجتء [قال] ابن القاسم”1) في «الموازية»: إلا أن يكون مثل العبد 
القيم بأمور سيده» أو التاجر الذي له الكفاية» فيكون أولى بولده إذا تروجت الأم؛ وأما 
العبد الذي يخرج في الأسواق» ويبعث في الأسفار فلا. اه. 

وقال في «المسائل الملقوطة»: مسألة: إذا تزوجت الحاضنة أجنبيا سقط حقها من 
الحضانة بلا حلاف» واستثنى اللخمي9؟ من ذلك ست مسائل: الأولى كذاء كرما 
واحدة بعد واحدة إلى آخرها©: ثم قال بعد السادسة: وزاد بعضهم وجها سابعًا: إذا 
كان زوجها وصي الطفل» وثامنا: وهو إذا كان الأب عبدّاء والزوجة حرة» أو أمة 
فتزوجت» فلا يكون لأبيه انتزاعه60», اه 

قلت: لعل صاحب «التوضيح) لم يذكر الوجه السابع؛ لكون وصي الطفل ليس 
بأجنبي؛ لأن الحق له في الحضانة» والكلام إنما هو في تزوج الحاضنة بالأجنبي الذي لا 
حق له» والله أعلم» وبه التوفيق. 


3 عا 3 36 


(1) انظرالتاج والإكليل: 4/ 217» حاشية العداني على التحفة: 1/ 273. 

(2) «الموازية»: نسبة إلى ابن المواز مؤلفهاء وهو أجل كتاب ألفه المالكيةء وأصحه مسائل» وأبسطه كلامًا 
أوعبه» وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات. (انظر المياج: 3 وراجع: هامش 6 من 
ص324 من هذا التحقيق). 

(3) التوضيح : 2/ 303 عبحث الحضانة. 

(4) انظر التاج والإكليل: 4/ 217)» شرح الخرشي: 4/ 214: حاشية العدوي على الختصر: 4/ 214. 

(5) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 24 أ مسائل النكاح والطلاق» وما يلحق بهما 

(6) نفس المصدر. 

272( قوله: «وثامتًا... وصي الطفل» ساقط من ح. 





فينم نت لِعسالِمْالمدِيسَة 
في ماروا ل ا العو يمري 
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تأليف 
آ یندا عن أَوالقَاسْوْالتَحِلْمَابِىَ 


دة وكميق, 


رالاق يدوي 


0 
2 


ابقر تة ية أل مر ايها 
(جَاممَة اللزارر ‏ الطزوية ) 


مااي 


یک لنت 9 


- 3 


تاشرور 


برص 


کتاب 


سے 


الْبْيُوءِ وَمَا شاكتقا 











1 فَاعِدَةٌ: اخْتُيفَ هَل يَتَعَدّدُ الْعفْدُه ب بتعدّدٍ الْمَعْقُودٍ َيب أو م10 
تَعَدُّدُ الْعَمْدٍ إا المفثرة عليه تحدٌ مُحلَْفُهُ مَعْهُودُ 
عَلَيِهِ صَفْقَةٌ إا الحلا تمغ والحرام ثبتى© قفاوا 
َتعْضُْهُمْ تِسَعَة أقْوَالِ جَعَلُ في صَفْمَةِ َجَمَعُْ دين وَتَقَلُ 
مغل وَصرت وقراضش بيغ سفي وَشْرْكَةٌ ناځ جنع 
فين ينها يو أَمْهَبٍ مغ أا مع الْقَرضٍ أإجماع وغ 
قال في «إيضاح المسالك): العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه(©)؟ فيه خلاف» 

وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما. 


ومقارنة البيع للصرف©» أو النكاح» أو الجعل©» أو القراض» أو المساقاةء أو 


فيما التمئ لِعاِم المديئة 





لذ 


d)‏ زيادة من زء» وي 

(2) في ح» وك: نی 

)3 في اشا ر زيادة: ام لاه 

@ يحرم على المشهور اجتماع بيع وصرف في عقد واحد؟ كأن بيع ثوبا ودينار بعشرين درهمًا مثلا؛ 
لتنافي أحكامهما؛ لجواز الأجل والخيار والتصديق في البييع دون الصرف؛ ولأنه يؤدي لترتب الحل 
بوجود عيب في السلعة» أو لتأديته إلى الصرف المؤخر؛ لاحتمال استحقاق فيهاء فلا يعلم ما ينوبه إلا 
في ثاني حال» وقال سند: هذا من باب الجهالة؛ لا النسيئة» فإن وقع» فقيل: هو كالعقود الفاسدة؛ 
فیفسخ» ولو مع الفوات. وقيل: هو من البياعات المكروهة؛ قيفسخ مع القيام» لا مع الفوات. قال ابن 
رشد: وهو المذهب. 
وأجاز أشهب اجتماع بيع وصرف في عقد واحد» وأنكر أن يكون مالك حومه» قال: وإنما الذي حرّمه 
الذهب بالذهب معهما سلعة والورق بالورق معهما سلعةء وأيضا نظرا إلى أن العقد اشتمل على 
أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع» قال ابن رشد: وقول أشهب أظهر. (انظر امختصرء بشرح 
المواق: 4 , مواهب الليل: 34 شرح الزرقاني: 44/5 شرح الخرشي»؛ حاشية العدوي: 

)5 لحل , - بضم الجیې وسکون العين - قال ابن عرفة: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ 
عن محله (يعني : العمل) به لا يجب إلا بتمامه. اه. وعرفه بعضهم بقوله: التزام أهل الإجارة عوضا 
علم لتحصيل اس يستحقه (يعني: العرض المعلوم) السامع بالتمام (يعني: للعمل). اه. أو هو أن 
يجعل الرجل للرجل أجرا معلوماء ولا بنقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أومجهول مما فيه 
منفعة للجاعل على خلاف في اشتراط منفعة الجاعل على أنه إن كمله. كان له الجعل» وإن لم- 


/ ودب 





شخ الْبَرَافِيتٍ النميئة 
الشركة» وأما القرض» فيإجماع» فمن نظر إلى الاتحاد منع؛ لاختلاف أحكام 
المعقود عليه ومن التفت إلى التعدد اجاز. 


والختار: إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة» صح القول بالجواز» وإلا امتنع؛ 
لأنه انعقد على/ غرر. 

وأما لو أعراه عرايا من حوائط» في شراء أكثر من عرية؛ ثالفها: إن كانت بلفظ 
واحد لم يجن والأولان على الأصل والقاعدة© , 


= يتمه» فلا شيء له ما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. (حدود ابن عرفة» بشرح الرصاع: 567 شرح 
الخرشي: 59/7 الشرح الصغير: 291/2 مواهب الجليل: 425/5 الفواكه الدواني: 120/2). 
(1) قال اين عاصم: 
زجع بيع مع شِركة ومغ صرف مغل ونكاح افمتتغ 
ومغ مُسَاقَاةٍ وَمَمْ يراض وَأشْهَبِ الجوَازٌ عَنْهُ مَاض 
اه؛ يعني: أنه لا يجوز على مذهب ابن القاسم ‏ وهوالمشهور ‏ أن يجتمع البيع مع واحد من هذه 
العقود الستة؛ التي أولها الشركة وآخرها القراض» خلافا لأشهب؛ فإنه يقول بجواز ذلك. قال ميارة: 
وبقي على الناظم القرضء فلا يجتمع مع البيع» وكما لا يجتمع البيع مع واحد من هذه السبعة بزيادة 
القرض» فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد؛ لافتراق أحكامهاء ونظمتها فقلت: 








فمجغل وَصَوْف وَالمْسَاقَاةٌ شوكة نكا مَراض قَرْض بيع مُحَفَنْ 


(تحفة الحكام: 45 وانظر: شرح ميارة على التحفة: 1/ 282 2283 ولزيادة بيان راجع: الفروق: 
142/3« الفرق: 156» تهذيب الفروق: 177/3 178» مواهب الجليل: 4/ 313 . 2314 
البهجة في شرح التحفة: 9/2 . 210 حلي المعاصم: 9/2. 

2( هذا هو القول الثامن الذي ذكره الونشريسي في التنبيه الآني؛ في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراماء 
ولو ذكر القول الختار عقب قوله: «وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراماة لكان أبين» والله أعلم. 

(3) قال ابن ناجي . عند قول ابن أبي زيد: ولا يجوز شراء أكثر من خحمسة أوسق؛ (يعني: من العرية) ‏ 
ظاهر كلام الشيخ: ولو أعراه عرايا من حوائط عدة» فإنه لا يشتري إلا الخمسة فقط وهو كذلك 
عنده» وعند يحيى بن عمر» وقيل: يشتري من كل حائط خمسة أوسق» قاله أبو الحسن القابسي» 
وقيل: إن كانت بلفظ واحد فلا يجوزء وإن کانت بألفاظ فيجوزء قاله الشيخ أبو القاسم بن 
الكاتب» ورججحه عبدالحق؛ لقول مالك: من اشترى حوائط» فأصابتها جائحة؛ إنها إن كانت في 
صفقة واحدة» اعثُبرَ ثلث الجميع؛ وإن كانت صفقات» اعثُِرَ ثلث كل واحدة» وكلها تؤول على 
«المدونة؛» قاله عياض. وقال المازري: وسبب الخلاف هل يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ قلت 
(أي: ابن ناجي): ومرضه بعض شيوخنا بقوله: هذا يوجب قصر الخلاف على كونها في عقد واحد»- 








تَنْبِية: حصّل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة أقوال: 

الأول: فسخ الجميع. 

الثاني: فسخ ما قابل الحرام» وصحة ما قابل الحلال. 

الثالث: يتبع الأقل الأكثر. 

الرابع: الفرق بين أن يعلما معا بالفساد؛ فيبطل جميعهاء أو لا؛ فيبطل ما قابل 
الحرام» ويصح ما قابل الحلال. 

الخامس: الفرق بين ما يصح تملكه؛ فلا يبطل إلا ما قابل الحرام» وبين ما لا يجوز 

السادس: الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا؛ فيبطل ما قابل الحرام» أو لا؛ فيبطل 

السابع: الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد؛ فيبطل جميعهاء أو لمالكين؛ فيبطل 
ما قابل الحرام» ويمضي ما قابل الحلالء وبه قال اللخمي ‏ رحمه الله. 

الثامن: إن كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة؛ ص ما قابل الحلال» وإلا فلا. 

التاسع: [إن كان لحق الله بطلت كلهاء وإن كانت لحق الخلوق» بطل الحرام 


فقط]©), اه 


= فيسقط الثالث» وقد ذكر الثلاثة غير واحد؛ كعبدالحق. اه. كلام ابن ناجي. ‏ 
ولعل المراد من قول الازري» الذي انتقده بعض شيوخ ابن ناجي» أن القولين الأولين مبنيان على 
القاعدة دون الثالث» وإنما أطلق كلامه؛ لظهور المراد منه» فاستغنى بذلك عن إخراج القول الثالث» 
وقد صرح الونشريسي بهذا. (انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 72 169« ولزيادة بيان راجع: 
التاج والإكليل: 503/4). 

(1) انظر: شرح المنهج: 127. 1 

(2) في الأصل» و ح» وك: «التاسع إن علما معا بحرمة الحرام فسخ الجميع؛ وإلا صح الحلال» وأقيم من 
كتاب التدليس من المدونةة؛ وهو نفسه القول الرابع؛ أي: أنه تكرار لهء والتصحيح من الإيضاح» 
وانظر المدونة: 306/3. 

(3) إيضاح المسالك: 262 - 264. 





مُزخ الْيَرَاقيتِ النّميئة 
وجميعه منقول في «شرح انه . 

2 - قَاعَِدَة: إذَا اجْتَمَعَ ضَرَرَانِ اسقط الْأَصْفَر للاًکبر. 

إن ضَرَرَانٍ الجتمعا اسقط الأَصْمَرَ للأتكهرٍ ثم أَقِيِطٍ 
بجر جار متشجدٍ ضَاقَ وجاز طَريقٍ اؤ سَاقية وَذِي الحيكاز 
عَتَّى بیع وَعَلَى بیع لعا لِحَوْفٍ ذي ززع وَمَنْ به © 
وَصَاحِبٍ لْقَدَادِ في فون اليل افَمَر الئاس ليه كَججمل 
أمَة يَطُنّبِهَا السُْلْطَانُ ‏ وجيف مِنْ شور الْعُدْوَانُ 
ويل ذي لجاز كافرٍ على إشراج مسيم لَه يلك بلا 
صَاحِبٌُ شِقْصٍِ من عَمَارٍ بق نَْمَنْهُ مُنْفَردًا وَيَوْخُصٌ 
يُرِيدُ بيغا فَشَرِيكُ الجبرا ‏ لَهُ على الْبَيِع بشرط ذكرا 
وُو سير گافر ينغي په تمن طَلَبَ ابْتِيَاعَهُ مِنْ رَه 


él “ . 3 2 5‏ 
فِداءَ مُشلم بتار كفرِ عليه ممشروط لفك اشر 
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ووي عو 


داك حل الْحكمَينٍ إن يمغ وينه و يدن ضتين ولغ 
وَمَكَذَا رَبْ الْقَلِيلِ بجيو لذي الكيير وَبِذَاكَ حبرا 
لدی سوط دزم يمخيرة ج تلط تخو جور 
/58 وَانْظُو هتا مَسالةَ الأزْيَارٍ م عع قورت مَعَ الجدار/ 
كلك السْئَُؤودُ وَالْحَوَابِي وَلْجَمَلَيِنِ فَهِْي مِنْ ذا الاب 
وَأَصْلّ سَرعتا الْقَضَامُ للُْمُوْ على الْحْصُوص يل ِي اذر الوم 


(1) انظر المنجور: 125 - 127. 

(2) أصل الكلمة: لماء» ومحذفت الهمزة للوزن. 

(3) في ك: «ظماء»» والصواب ما أثبتناه» وأصل الكلمة: ظمأء ومحذفت الهمزة للوزن. 
(4) في ز: كذا. 1 

5( في الآصل: «السافين» والصواب ما أثبتناه. 

(6) في ز: ذاء 








رانو متا الشاجر وَالْمِعْيَاَ وَضَارِبًا عَلَى الْحُطْوطٍ بَانًا 

قال في «إيضاح المسالك»: إذا اجتمع ضرران» أسقط الأصغه للأكيرء» ومن ثم جبر 
الحقّ الحتكر“ على البيع» وجار المسجد إذا ضاق وجار الطريق والساقية إذا 
أفسدهما السيل وبيع الماء لمن به العطشء أو حاف على زرعه» ومعه الثمن0©, 
وصاحب الفدان“ في قرن الجبل؛ إذا احتاج الناس إليه“» وصاحب الجارية والفرس 
يطلبهما السلطان» فإن لم يفعل جبر الناس©, . 





(1) انظر تفصيل الكلام في الاحتكار في المدونة: 290/2» المنتقى: 5/ 15 -17» البيان والتحصيل: 7/ 
0 - 361 القبس: 837/2» شرح صحيح مسلم: 43/11؛ نواهب الجليل: 227/4 2228 
أسهل المدارك: 305/2. 

(2) انظر: مواهب الجليل: 250/4 ۔ 255. 

(3) يعني: أن من كان له ربع يلاصق المسجدء واحتاج الناس لتوسيعه» فإنه يُجبر على البيع دفعا للضرر 
العام. (انظر: التاج والإكليل: 252/4 مواهب النجليل: 253/4). 

(4) قال سحنون: يُجبر ذو أرض تلاصق طريقا هدمها نهر لا مر للناس إلا فيهاء على بيع طريق منها لهم 
شمن يدفعه الإمام من بيت المال. اه. وكذلك ساقية البلد إذا أفسدها السيل. (شرح الرسالةء لابن 
ناجي: 205/2» التاج والإكليل: 252/4,؛ مواهب الجليل: 253/4). 

(5) يعني: أن مالك الماء يُجبر على بيعه لمن به عطش» فإن تعذر الشمن» أجبر من غير ثمن» وكذلك من 
انهارت بغره» وخحاف على زرعه الهلاك؛ يُجبر جاره على سقيه بالثمن» وقيل: بغير ثمن. (انظر: 
الوسائل المنوطة: الورقة 27 أ» موإهب الجليل: 255/4» ولزيادة بيان راجع: شرحي الرسالة» لابن 
ناجي وزروق: 302/2. 

(6) القَدَانُ: القراح» وهو من الأرض كل قطعة على حيالها من منابت النخل وغير ذلك» أو الأرض 
المُحْصَهُ لزرع أو لغرس» أو المزرعة» والفدان أيضا مقدار من الأرض الزراعية تختلف مساحته في 
البلاد العربية» ومساحته في مصر 1 333 قصبة مربعة أو 4200 متر مربع بتقريب الكسر. (انظر 
لسان العرب: 143/11 59/12: ط/ سنة 2000م دار صادر, الذخيرة: 209/7 المعجم 
الوسيط: 677)» ط/ المكتبة الإسلامية ‏ تركيا). 

(7) يعني: احتاج الناس أن يتحصنوا فيه. (انظر: الوسائل المنوطة؛ الورقة 27 .أ مواهب الجليل: 4/ 255). 

(8) قال محمد بن فرحون: التاسع: صاحب الفرس أو الجارية؛ يطلبها السلطانء فإن لم يدفعها إلي جار 
على الناس» وضو بهي فإنه يُجبر على دفعها؛ لارتكاب أخفٌ الضررين. اه. 
وعلق المقري في «قواعده» على هذه المسألةء فقال: هكذا في «الذخيرة»» وفي «الإجماع»» لابن حزم: 
أن هذا لا يُجبر إجماعًا. (الوسائل المنوطة: الورقة الورقة 27 أء مواهب الجليل: 2255/4 شرح 
امنهج: 314). ْ 





شَرْعْ اليََافِيتِ الْببة 


وخلع الحكمين. 


والأأسير الكافر يطلب شراءه من ربه من له أسير مسلم بيد العدو؛ ليفديه به 
(1)ء 





و “شرط عليه الأسير في الفداءء فامتنع من هو ید 


ومن تغليب أحد الضررين ثور وقع بين غصنين» أو دينار وقع في محبرة رجل» 
أو دجاجة لقطت فص تبر صاحب القليل منهم على البيع لصاحب الكثير. 
وانظر مسألة الخوابي والأزيار(ة 20000 


d)‏ في الإيضاح: دأو والصواب ما أثيتناه. 

(2) انظر: التاج والإكليل: 252/4 مواهب الجليل: 255/4. 

(3) أي وقع قرناه بين غصنين؛ كما في نوازل ابن سهل» وكما يأتي في نص المنجورء قال ابن ناجي: 
وكذلك وقفت على ما وجدت بخط ابن سهل بالبيع» ونصه في ذلك: : ثور وقع بين غصنينء أو ديتار 
وقع في محبرة» أو دجاجة لقطت فضصّاء فيجبر صاحب القليل منهما على البيع من صاحب الكثير؛ 
لرفع الضررء وكذلك وقفت على ما وجدت بخط ابن سهل عن ابن أبي زمنين: أن الغصن يُقطع» 
ويؤدي صاحب الثور قيمته» ويُحمل على أن قطع الغصن هو أخف ضررا؛ لأنه الأعم الأغلب» 
فيرجع إلى وفاق» وحيث يثبت الضمان» فإنه يضمن قيمته على الرجاء والخوف» لو حل بيعه. اه. 
وقال المنجور: قال بعض المفتين في الثور يُدخل قرنيه في فرع شجرة» ولا يطيق أحد نرعه: إنه يُنظر إلى 
قيمة الثور وقيمة الغصن» فإن كان الغصن يساوي أكثر من الو بح الثور مكانه» ولم يُتقطع من 
الشجرة شيء؛ ومصيبته من صاحبه» وإن كانت قيمة الثور أكثر من قيمة الذي يُقطع من الشجرة 
ليتخرج الثورء فطع منها ما يتمكن به إخراج الثور عنهاء وقيمته على صاحب الثور. (شرح الرسالة» 
لابن ناجي: 2300/2 شرح المنهج: 0313 وانظر ديوان الأحكام الكبرى (النوازل والإعلام) لابن 
سهل» تحقيق رشيد النعيمي: 702 ط/ الأولى سنة 1417ه ‏ 1997م»› عارية من اسم 
الناشر). 

(4) قال بعض أهل العلم في الدجاجة تلتقط الدراهم, أو اللؤلؤة: إنه ما كان من ذلك أكثر من قيمة 
الدجاجة» فعلى صاحبها أن يدفعهاء بعد أن يدفع إليه صاحب الدراهم, أو اللؤلؤة» قيمتهاء إلا أن 
يشاء صاحبها أن يأخذها مذيوحة فله ذلك» وما كان أقل من قيمتها فلا شيء له على صاحبها. 
شرح النهج: 313). 

(5) الخوابي والأزيار: كلمتان مترادفتان؛ فامخوابي: : جمع خابية» وترك الهمز تخفيفا لكثرة الاستعمال» 
وريا همزت على الأصل؛ فيقال: خابئة» والأزيار: جمع زير» بالكسر؛ ومعناهما: الدّن ‏ بالفتح ‏ أو 
الراقود» أو الحب - بالضمء وهي الجرار الضخمة. 
قال خليل: لو كان بالدار أزيار ونحوهاء فأراد البائع إخراجهاء فلم يسعها الباب» أو كان فيها بعير 
صغير فکبر» ولم يخرج من الباب» فقال ابن عبدالگ: ليس على صاحب الباب قلعه» ويذبح هذا- 





والجملين(1), والشئور2)» والجدارة, 


وكذلك السفينة إذا خافوا غرقهاء فإنه يُرِمَى منها ما مل من المتاع» ويغرم أهل 


5 2 Ds us 
السفينة ما رمي“ على قيمة ما معهم من المتاع©.‎ 


بعيره» ويكسر جراره» ونزلت بإشبيلية» فكتب بها إلى القيروان» فقال الشيخ أبو عمران: إن 
الاستحسان أن يُهدم باب الدار» وبينيه البائع إن لم يبق بعد البناء عيب» وإن بقي بعده عيب ينقص 
الدارء قيل للمشتري: ادفع قيمة الجرار» فإن أبى» قيل للبائع: ابن له وأعط قيمة العيب» فإن أبى» 
تركا حتى يصطلحاء وقال أبو بكر بن عبدالرحمن: إن علم المبتاع بهاء ووقع الشراء على أنها للبائع» 
لزم إخراجهاء وإن لم يعلم» وكان الذي يهدم يسيرا هدمه» وأصلحه. اه. (شرح المنهج: 2313 
وانظر ديوان الأحكام الكبرى» لابن سهل: 1357/2 - 1359ء المصباح المنير: 62 القاموس: 1/ 
3 53 306 43/2 2254. 


(1) نقل المازري: أن جملين اجتمعا في مضيق» ولم يمكن نجاة أحدهما إلا بنحر الآخخر, قال: فحكم بعض القضاة 


بنحر أحدهماء ويشتركان في الباقي؛ كالمطروح من السفينة؛ لنجاتها. (انظر شرح المنهج: 312). 


(2) قال المنجور: وإلى مسألة القطوط الصغاں وال أشار صاحب تإيضاح المسالك» بالسنور» أو | 
عمى اح لى 


الهر يستتر» قال البرزلي: ونزلت مسألة؛ وهي أن قطًا عَمِيَء وفرغت منفعته» فاستّفتي فيها شيخنا 
الإمام؛ (يعني: : ابن عرفة)» فأفتى بوجوب إطعامه» وأن لا يقتل» وكذا ما أيس من منفعته؛ لكبر أو 
عيب» وكذا ذبح القطوط الصغار والحيوان الصغار؛ لقلة غذاء أمهاتهاء وإراحتها من ضعفهاء 
والصواب في ذلك كله عندي الجواز؛ لارتكاب أخفٌ الضررين. اه وقال ابن عبدوس في سنور 
دخل حانوت رَجاج» واستتر فيه» فأراد ربه إخراجه من الحانوت» فمنعه رب الحانوت: إن رجي 
خروجه بالقرب تلوم (أي انتظر) فيه وصبر رازاع وأما إن قطن الموضيع؛ فن اخار الاج أن ؤم 
قيمة السنور؛ لفلا يكسر عليه رُجَاجَهُ كان ذلك لهء وإن أبى وأراد الآحر أن يؤدي قيمة الرّجَاج الذي 
يدكسر؛ لخروجهء كان له تنفير السنور وطلبه» قال أبو بكر بن عبدالرحمن: الذي قاله بعض أصحابنا: 
إن ترك السنور حتى يخرج فحسنء إلا أن يحب صاحبه أن يخرجه ويضمن ما أتى على يديه من 
ذلك. اه. (انظر ديوان الأحكام الكبرى» لابن سهل: 1358/2 - 1359ء شرح المنهج: 314). 


(3) ذكر المازري الخلاف فيمن غصب حجرا أو حشبة» فبنى عليها بناء أو لوحا أدخله في سفينة أنشأها 


عليه» وبناه على اعتبار أشد الضررين باعتبار ذات الضررء ومن يلحقه من حيث. كونه غاصبًا وغير 
غاصب» وسثل ابن عرفة عمن مات وترك ورثةء وهو ذو مال» فلم يوجد في تركته قدر ما يظن به من 
المال» وقد كان ساكنا في دار زوجته» وبها مات وادعى بعض أولاده أن أياه دفن مالا تحت بعض 
جدارات الداں فأراد. هدمهء فأجاب: أولا بأنه يكن من الهدم» ويبني من نصیبه» قياسا على قولهم 
في دجاجة أرجل لقطت فضًا لاح فابتلعته: أن لصاحب الفص ذبحهاء ويدفع لربها قيمتهاء ثم 

قال: لا يكن من الهدم.. . إلى آخر كلامه. (شرح المنهج: 312 خواتم الذهب: الورقة 29 8 


(4) في الإيضاح: ما رموا به. 
(5) انظر: الفروق: 8/4 - 210 الفرق: 205. 


مزح الْيَرَافِيتِ التُّميئة 





وأصل الشريعة قضاء العامة على الخاصة» كما في هذه المسائل؛ ولهذا قال 
المالكية: يعد الدواث عاديا في الزرع وضع لا زرع فيه قى عليه” © فان تعذر 
تقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو نهاراء وإلا فليلا؛ لأن عليهم 
حفظهاء لا نهارا؛ لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار©. 

وانظر الساحر» والمعيان» والضارب على الاطوط7. 


(1) هذه العبارة للمقري» ولفظه: قاعدة: أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة؛ كما في هذه المسائلء قال 
المالكية: ولهذا باع الدواب العادية... حفظها بالنهار. اه. (شرح المنهج: 315). 

(2) في الإيضاح: «تباع؛؛ ولعلها الأنسب لقوله: «بموضع»؛ لأن الأصل في الفعل «تبعد» أن يتعدى بإلى» 
إلا أن يقال بالتضمين» والكلمتان واردتان في كلام الإمام مالك راجع الهامش الآني» والله أعلم. 

(3) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك؛ أنه قال: تباع الإبل العوادي في 
الزرع والبقرء كيف هذا؟ قال: قال مالك: إذا كانت إبل تعدو في زروع الناس» أو بقرء أو رمك قد 
ضريت بذلك. قال: [قال] مالك لنا: قد استُشِرْتُ في الإبل هاهنا بالمدينة؛ فأشرت أن تُمَوَبَ وتباع 
في بلاد لا زرع فيهاء قال: فسألنا مالكا عن البقر بمصر والرمك» ووصفناها له فقال: أراها مثل 
الإبل. قلت: أفرأيت الغنم؟ قال: ما سمعت من مالك في الغنم شيئاء ولكن إذ قال في الإبل والبقر 
والرمك» فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل والبقر في ذلك؛ تباع» إلا أن يحبسها أهلها عن الناس. 
(المدونة: 216/3 - 217). 

(4) يعني: بأن لم تُعرف الدواب بالعداء. (انظر: إعداد المهج» 203). 

(5) انظر: المدونة: 216/3» المنتقى:. 61/6 62» شرح الرسالةء لابن ناجي: 303/2 الفواكه 
الدواني: 261/2. 

(6) انظر: الفروق: 151/4 - 153 الفرق: 242, الإرشاد مع أسهل المدارك: 158/3. 

® قال ابن ناجي: وأحذ منها (يعني: مسألة تغريب الدواب اة في الزرع) نفي من يضرب الخطوط 
ونفي من يأحذ الحيوان بالعين» وفي الآدمي يُسجن؟ لأنه بالنفي ل مفسدته؛ ولأنه يه يعوب من ذلك 
الموضع إذا اتصف بذلك» قلت: ولا يخفى ضعف ما ذُكر من الأحذ» والحق عندي سجن من ذكر؛ 
لان به تؤمن غائلته. اه. 
وقال ابن عرفة: وكانت القضاة ببلدنا ينفون من ظهر عليه الضرب على الخطوطء بعد تأدييه بحسب 
اجتهادهم» إلى بلاد المشرق» فتعقبوا عليهم في ذلك؛ وقالوا: أندم في فعلكم هذا كمن أراح نفسه من 
معتد في محله» فأرسله على غيره من المسلمين» فأجابوهم بأن المنفي لا قدرة له على خطوط من وصل 
إليهم؛ لعدم ممارسة خطوطهم» وفي حكاية الأبي لهذه الحكاية: فأجيبوا بأن مفسدته ليست محققة 
الوقوع عندكم؛ فإنه لايعرف شهود کم» ولا خطوطكم إلا بعد مدة وعمر» وقد لا يحبى إليهاء فلم 
نبعث إليكم بمفسدة محققة. اه. قال المازري: قال العلماء: ينبغي أن يتجنب من عُرِفٌ يإصابة العين» 
ويحترز منه» وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخخلة الناس» وأن يلزم بيته» وإن كان فقيرًا أجرى عليه= 








فِيما الى بعالم البينة 





امل 


وما في هذا النص مذ كور كله بزيادة في شح المنهج)! 2 وهو وافٍ بمسائل 
النظم» عدا مسألة إخراج المسلم من ملك الكافر» ومسألة بيع الصفقة©» المشار 
إليهما بقوله: «ومثل ذي...) الأبيات الثلاثةء وهما مشهورتان معلومتان في كتب 
الفقه. 


وذكر في «المسائل اللقوطة» مسائل الجبر على الببع فقط ‏ وهي ما قبل مسألة 
خلع الحكمين © إلا مسألة الصفقة؛ ذكر مكانها جبر الكافر على بيع المصحف. 
وفيما سُطْرَ كفاية منع من الزيادة عليه الطول. 


3 قَاعِدَةٌ: لطر إلى الْججرَافِء هل هو فض أ ل 
هَل نظو الجراف قب وليه ابيع بل مضه الشبه إِلَي 


= رزقه» ويكف أذاه عن الناس» وضرره أشد من ضرر آكل الثوم الذي منعه َي من دخول المسجد؛ لثلا 
يض بالتاس» ومن ضرر المجذوم الذي هاه عمر عن مخالطة الناس» ومن ضرر المواشي الَْادَِةِ التي أمر 
بتغرييها. (شرح الرسالةء لابن ناجي: 304/2), شرح المنهج: 314 - 315). 

(1) إيضاح المسالك: 370 372. 

(2) انظر: المنجور: 311 - 315. 

(3) قال خليل: ومنع بيع مسلې ومصحف» وصغير كاف وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة. (امختصرء 
بشرحي المواق والحطاب: 253/4 254). 

(4) قال خليل: وأجبر... للبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة. اه؛ يعني: أنه يجبر الشركاء على بيع 
الشيء المشترك من عقار وعروض» إذا لم يمكن قسمه» وكانت حصة أحدهم إذا يبعت مفردة نقص 
قال ابن فرحون: وإنما جير على البيع من أباهء دفعا للضرر اللاحق للطالب؛ لأنه إذا باع نصيبه مفرداء 
نقّص ثمنه» وإذا قلنا: يُجبر من ای البيع» فإنه إذا وقف المبيع على ثمن؛ وأراد طالب الع أحذه ہا 
وقف عليه لم يمكن من ذلك» لأن الناس قد يتحيلون بطلب البيع إلى إخراج الناس عن أملاكهم» 
وأما إن طلب الشراء من أبى البيع» فله ذلك. (الختصرء بشرح المواق: 347/5 مواهب الجليل: 5/ 
7 التبصرة: 2/ 214 215» وانظر شرج الزرقاني: 207/6» شرح الخرشي» حاشية العدوي: 
6 

(5) انظر: الوسائل المنوطة: الورقة 227 مسائل البيوع وما لحتق بها. 

(6) يعني: في ص «الإيضاح». 


/55ب 








قال في «الإيضاح»: النظر إلى الجزاف17): هل هو قبض أم [20)؟ وعليه في بيعه 
قبل قبضه قولان0© , اه/. 

ومثله في «شرح المنهج)” © بلا زيادة ولا نقصان. 

[قال] ابن الحاجب: : وبيع الشتري قبل القبض جا ! > إلا في الطعام بشرط كونه ما 
فيه حق توفية على لس [قال في] «التوضيح): احترز به من الجزاف؛ لأنه 
مقبوض بنفس العقد» فليس فيه حق توفية7, ns‏ 








(1) الجزاف؛ مثلث الجيم» فارسي معوب. قال محمد بن فرحون: هو بيع الشيء بلا كيل» ولاوزنء ولا 
عدد. اھ وقال ابن عرفة: هو بيع ما یکن علم قدره» دون أن يُعلم. اه والأصل في بيع الجزاف 
المنع» 1 إلا أن الشارع رخص فيه فيما شق علمه» وقلّ جهله. (حدود ابن عرفة بشرح الرصاع: 331 
الوسائل المنوطة: الورقة 27 أء مسائل البيوع وما لحق بهاء وانظر: المصباح المنير: 38» القاموس: 3/ 
127 مواهب الجليل: 4 حاشية البناني: 25). 

(2) المشهور أن النظر إلى الجزاف قبض. (انظر: شرح الرسالة» لزروق: 122/2). 

(3) إيضاح المسالك: 307. 

(4) انظر: المنجور: 133. 

(5) نص ابن الحاجب كاملا: : وبيع المشتري قبل القبض جائز, إلا في العام مطلقاء بشرط كونه معاوضة 
ما فيه حق توفية من كيل» أو شبهه» بخلاف القرض والهبة والصدقة؛ وكذلك الجزاف على الأصح. 
(جامع الأمهات: 109» البيوع). 

(6) يعني بالشرط. 

(7) قال سحنون: قلت لابن القاسم: ولم وسّع مالك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع 
الأشياء كلها الطعام والشراب» إذا كان جزافاء والعروض والحيوان وجميع الأشياء» وأبى أن يجيز لي 
أن أببع ما اشتريت مما يُؤكل ويُشرب كيلا أو وزنا حتى أقبضه؟! قال: لأن البي يله نهى عن بيع 
الطعام حتى يُستوفى» وهو عندنا على الكيل والوزن» وكل شيء ما خلا الطعام والشراب» فهو جائز 
أن تبيعه قبل أن تستوفیه» إن كنت اشتريته وزناء أوكيلاء أو جزافاء فهو سوای وإن كان الحديث إا 
جاء في الطعام وحده. قلت قلت: ولم وع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه 
من صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره؟ 0 لأنه لما اشترى الطعام جزافاء فكأنه إنما اشترى سلعة 
بعينهاء فلا بأس أن تي تبيع ذلك قبل القبض... 
وقال ابن رشد الحفيد: وأما بيع ما سوى اط و قبل القبض» فلا حلاف في مذهب مالك في 
إجازته... وأما اشتراط القبض فيما ببع من الطعام جزاقاء فإن مالكا رخص فيه وأجازهء وبه قال 
الأوزاعي» ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي» وحجتهما عموم الحديث المتضمن للبهي عن بيع 
الطعام قبل قبضه؛ لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف» ومن الحجة لهما ما روي عن ابن- 
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وذكر المصنف“ في الجزاف قولا بانع وهو مروي عن مالك. 
فوجه الأصح ما فى أبى داوو() من حديث ابن عمر۳: ران رسول الله 8 نهى 
أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه) 250 مفهومه جواز ما لم يشتره بكيل. 


= عمر أنه قال: «كنا في زمان رسول الله يو نبتاع الطعام جزافاء فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»» قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يرو عن نافع في هذا 
الحديث ذكر الجراف» فقد روته جماعة) وجوّده عبيدالله بن عمر وغيره» وهو مقدم في حفظ حديث 
نافع» وعمدة الالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية» فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد. 
(المدونة: 166/3 بداية الجتهد: 2108/2 2110 وانظر: المعلم: 251/2 - 253). 

(1) يعني: ابن الحاجب. 

(2) قال ابن عبدالبر: ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشترى من الطعام والقوت والإدام جزافا قبل 
قبضه» وأكثر أهل العلم لا يجيزون ذلك» حتى يُنقل عن موضعه؛ لحديث ابن عمر» وقد قال بذلك 
بعض التأحرين المصريين من أصحابه» والاختيار عند مالك رحمه الله في ذلك ألا يبيعه حتى ينقله 
من مكانه إلى مكان غيره. (الكافي: 326» وراجع: هامش 2 من ص 482). 

(3) هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» الإمام الحافظ» الحجة» 
امجتمع على فضله وعلمه» أحد أئمة الدنيا فقها وحفظا ونسكاء رحل في طلب الحديث إلى الحجاز 
والشام» ومصرء والعراق» والجزيرة» والنغره وحراسان» وقدم بغداد مراراء وسكن البصرة» ومات بهاء 
روى عن أبي داود الطيالسي» وأحمد» ويحيى» وإسحاق» وابن المديني» وعنه روى الترمذي» وأبو 
عوانة وأبو بكر الخلال» من مصنفاته: السان» وهو أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث» جمع فيه 
أربعة آلاف وثمائمئة حديث» انتخبها من خمسمئة ألف حديث» والمراسيلء والناسخ والمتسوخ» 
والقدر» وغير ذلك» ولد سنة 202ه» وتوفي سنة 275ه. (انظر وفيات الأعيان: 404/2 2405 
تذكرة الحفاظ للذهبي: 591/2 - 593, طبقات الحفاظ: 261 262» شجرة النور: 25/1» 
4 الفكر السامي: 82/2 - 83). 

(4) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» صاحب رسول الله ول أسلم مع 
أبيه» وهو صغير لم يبلغ الحلم» وهاجر وَعُرِضٌ على النبي ل بیدر» فاستصغره» ثم بأحد» فكذلك» 
ثم بالختدق» فأجازه» وكان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله ب شهد فتح مصرء وغزا 
إفريقية مرتين» وكان من أعلم الصحابة بالمناسك» ولا فيل عثمان» عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة 
فأبى» وهو أحد الستة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث» وله ألف وستمئة وثلائون حديئاء أأقى 
الناس في الإسلام ستين ستةء اعتزل الفتن» ولم يقاتل في الحروب التي جرت بين المسلمين؛ وهو آخر 
من توفي بمكة من الصحابة» ولد ديإ بمكة سنة 10 قبل الهجرة» وتوفي سنة 73 ه. (انظر الاستيعاب: 
346-2 » الإصابة: 347/2 - 350 » الوفيات» لابن قنفذ: 79» شجرة التور: 45/1). 

(5) سنن أبي داود: 104/2 كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى؛ سنن النسائي : 286/7»- 
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ووجه مقابله ما في مسلم عن ابن عمر: دكا تشتري العام ين الجن جرا 
تان ْول الله 4 أن يمه حئى قله ب من مَكانِهه( أ ولعله أظهر؛ لأنه كالنص في 
الباب(2) . اه يعض اختصار. 


5 فَائِدَةُ: في ذكر سُرُوطٍ الجُرافي. 


بیغ الْجَرَافٍ ر زخضة تعد لَهَا سصُوْوط يَِسْعَةٌ تُعَدُ 
ُؤْيَثُهُ ليتمكن إن ين زره وفي الْمْمَيِبٍ اده 
3 


ټيغا به تمت لا يَقِلَ بحيثٌ كَذْ يَشسهّلُ فيه الكل 
ولورد وَالْعَدَدُ50) أو ل 0 بحَيِتٌ لِلحزر به تعد 
اَن يَكُونَ غير مشكوك ولا يَكُونُ ن مغ يله قَدْ ميلا 
وَجَهِلاءُ المُتَبَايعَانٍ عر ق ع ل سيوا الْمَكَانِ 


7 0 07 

وَمَوطَهُ ألا يُعَدَدُ بلا قو رَمَعَهَا قلا ولا 
وور 2 . ةع ه. ES < cells‏ 
تُقَصَدُ أفْرَادٌ له كيدي اجوز َالْلْوز مَعَا وَفُسْكُقٍ 


أا إذا تقمَصد کالئیاب فلا إِيظم حطر في الاب 
إلا إا بابس ين أَنْمَانِ مُجَاحُ كاليطيخ رالمان 


hu‏ .6 502 50 م 
والمؤز وَالْقِنَا لقَلة الْحَطو كاوج وَفِوْسِكٍ إِذْ لا غَرر 
وَغَيِوُْ مربي كُظوب وَوعَا له نَانِيًا هُنَا قَدُ ميا 


= كتاب البيوع» باب النهي عن بيع ما اشتّري من الطعام بكيل حتى يُستوفى. 

(1) صحيح مسلم: 8/5) كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» وانظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي: 168/10 - 170. 

(2) انظر: التوضيح: 418/2: مبحث الببوع. 

(3) في ز: فائدة: في شروط بيع الجزاف» وفي ي: فائدة: في ذكر شروط بيع الجزاف. 

(4) في ز: «امنعن»» وفي ي: «انبذن»» وكتب في هامش ي: خ «امنعن». اه والمراد بوخ» نسخةء والله 
أعلم. 

5 ار «والعده» والصواب ما أثبتناه؛ للوزن. 

(6) في ح» وك: واللوز. 














وَسَنّةٌّ الْهتَبٍ كاليكيال عد بالجرواز في دا الْحَالٍ 

هذه الشروط في «المختصر) وشروحه» ولننقل لفظه ممزوجا بما يحتاج إليه من كلام 
التنائي» قال: «و» جاز بيع «جزاف» بشروط» اشار لاولها بقوله: وإن ري؟ ليتمكن 
من حزره» فأما غائب» و مغيب؟ كقمح في تبنه» لم يجز. 

0 1 7 

ولثانيها بقوله: «ولم يكثر جذا»» بحيث يتعذر حزره؛ أي: ولا يقل بحيث يسهل 
کیله» أو وزنه» أو عدده. 

ولثالئها بقوله: «وجهلاه)؛ فعلّم أحدهما بقدره مانع. 

ولرابعها بقوله: «وحزرا»؛ أي: يكونان معا/ من أهل الحزر؛ لقيامه مقام العلم. 

ولخامسها بقوله: «واستوت أرضه»؛ أي: لا تكون منخفضة» ولا مرتفعة» ولا 

ولسادسها بقوله: «ولم عد بلا مشقة»» فإن عد بغيرهاء فلا. 

ولسابعها بقوله: «ولم تُقصّد أفراده)؛ کا جوز» واللوزء والفستق 22 رابندق > فلو 
قُصِدَتُ؛ كالئياب» والعبيد» والجواري» مُنع؟ ؛ لعظم الخطر» إلا أن يقل ثمنه)(4 3 مع 
قصد أفراده؛ كالبطيخ, والأترج” 5 والرمان» والفرسك © eenens‏ ا ا 000 


(1) في ع وك: وو. 

(2) الفستق» كقنفذ: وقد تفتح التاء تخفيفاء كجندب» ثمر ذو فلقتين» له لب مائل إلى الخضرة» نافع 
للكبد» والمخص» والنكهةء وفم المعدة. (انظر: المصباح المنير: 179» القاموس: 3/ 285). 

(3) البتدق» كقنفذ: ثمر مأكول معروف» والهندي منه ترياق كثير المنافع» لا سيما للعينين. (انظر: 
المصباح المنير: 15ء القاموس: 222/3). 

(4) الضمير المفرد في «ثمنه» للجزاف؛ أي: ثمن أفراده» أو للفرد المفهوم من أفراده» وإلا كان الواجب 
ثمنها. (انظر: شرح الزرقاني: 31/5). : 

(5) الأترج: جمع أترجة» بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم فيهماء ويقال . أيضا .: التُون والرنجة» بضم 
الناء والراء فيهماء والأولى أفصح: فاكهة ثمرها كالليمون الكبارء ذهبي اللون» ذكي الرائحة» 
وعصيره حامض» يجاو اللون والكلف» وقشره في الثياب بمنع السوس. (انظر: المصباح المثير: 29ء 
مختار الصحاح: 32)» القاموس: 186/1 . 187). 

(6) الفوسك» بكسر الفاء وإسكان الراءء وكسر السين المهملة: ا لخوخ» أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما 
ينفلق عن نواه. (القاموس: 326/3). 


59/ 
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والقتًاء» والموز؛ لقلة ا لخطر. 

رلا غير عرئي 2 وإن ملء ظرف» ولو ثانيا بعد تفریغه» إلا OS‏ 0 تین 
يشتريها مملوءة بدرهم» وملأها انيا كذلك» فإنه جائزء ثم عطف على «غير مرئي» 
قوله: «وعصافير حية بقفص» وحمام بيرج( 6« وثياب» ونقد إن سك والتعامل 


(1) القَّاء بكسر القاف» وضمهاء وتشديد الثاء» والكسر في القاف أكثر: وهو الخيار والعجور والفقوس» 
ويطلق بعض الناس القثاء على نوع يشبه الخيار. (انظر: المصباح المنير: 187 القاموس: 25/1). 

(2) قوله: هلا غير مرئي» معطوف على محل «إن ړي. 

(3) في الختصر: إلا في كسلة. 

(4) قال ابن المواز: ولا يجوز شراء ملء الظرف الفارغ» وإن عين ما يملا منه أو وصفه» ولا يجوز شراء 
ملء الغرارة الفارغة من قمح أو غير مشاهدا كان أو موصوفاء أو ملء قارورة من زيت أو غيره» 
مشاهدا كان أو موصوفاء بل لو اشترى ما في الظرفء» ففرغه. لم يصح أن يشتري مله دفعة أخرى» 
وإنما يصح أن يشتري منه ما في اللرف بعد أن يلاء ووجه هذا أن ا مقصود تعين المعقود عليه» فإذا 
كان الظرف بمملوءًاء صار المبيع جزافا مرئياء فالقصد العقد على مرئي محرز مبلغه» وإن كان الظرف 
فارغاء فالمبيع غير مرئي» والقصد العقد على مكيل بمكيال غير معلوم النسبة من المكيال المعلوم. اه. 
ويستثنى من هاتين الصورتين؛ (أي: شراء ملء الظرف فارغا على أن يلاه ومله ثانيا بعد تفريغه) 
شراء ملء سلة تين أو عنب فارغةء أو ملئها ثانيا بعد تفريغها؛ لأن التين والعنب لا مكيال لهماء ولكن 
جرى العرف بتكبيل الناس لهما بالسلال» فصارت كالمكيال المعلوم لذلك» بخلاف الغرارة من 
القمح ونحوها؛ لأن القمح له مكاييل معروفة؛ كالإردب» والقفيز» وقال ابن يونس» بعد مسألة 7 
وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم» وملؤها ثانية بدرهم هو خفيف؛ لأنه کالمرئي المقدرء 
ولو قاله قائل في الغرارة ما بَعذّ ولكنه في القارورة أبين؛ لأنه لا يختلف ملؤهاء فليس فيه فيه كبير خطرء 
ررر ايب يا انضاف إلى أصل جائزء جاز بخلافه إذا انفرد. اه. وقال المازري: : وقد يهجس في 
النفس أنه لافرق بين ما أجازوه وما منعوه إذ لا يختلف حزر الحازر لزيت في قارورة» أو لقدر مائها 
زيتا. (انظر: التاج والإكليل: 2288/4 مواهب الجليل: 285/4» 287 ۔ 288» شرح الخرشي: 5/ 
9 30. 

(5) قول التتائي: «يشتريها مملوءة بدرهم» وملدها ایا يوهم أن الاستثناء في قول خليل من المبالغة الثانية 
فقط» وليس كذلك؛ بل الاستثناء من المبالغتينء أي: يشمل اشتراء ملء السلة فارغة على أن يلأهاء 
وملئها ثانيا بعد تفريغها. (انظر: شرح الزرقاني» حاشية البناني: 32/5). 

(6) يعني: أنه لا يجوز بيع العصافير وسائر ما يتداخل من الطير» حية في أقفاصها ‏ ومن باب أولى إذا لم 
تكن محبوسة في الأقفاص ‏ جزافا؛ لأنها تموج» ويتداخل بعضها تحت بعض؛ فيعسر حزرهاء وأما 
العصافير المذبوحة وسائر الطير المذبوح» فيجوز بيعها جزافا؛ لعدم التداخحل» وكذلك لا يجوز بيع 
حمام الأبراج مجردا عن برجه؛ لعدم إمكان حزره» فإن أمكن حزره» جازء وأما بيع الحمام مع البرج- 








بالعدد» وإلا جا( ... 
ثم قال: عطفا على «غير مرئي»: وو جزاف حب مع مكيل منه). اه الغرض» 
ومثله بمعناه في «التوضيح) © 
4 فَاعِدَةُ: اخثلف في الصَّرَرِ الْحَالِيَةِ من الْمَغْتى» هَل تغتب أَمْ لا؟ 
في صُوَرٍ الي ين مغتى عقوا تم على ذا الْمبتى 
ذب اسئهي © في الاب هَل جار بِالذَّمَبٍ في دا الاب 


شِرَاؤُهُ وَالْقَوسُ أَنْ لو أخرقًا لم يُلْفَ فيه دمب فَمحمّقًا 
وَكالوبَا ما بين توك وتن مَلكة وَالْمَئْمُ فيهما الْحَسَئ 
قال في ال يضاح) ما نصه: الصور الخالية من المعنى» هل تعتبر أم لا؟ وعليه الذهب 
المستهلك في اداه بحيث لو أحرقت لم يخرج منها شي هل هنع من بيعها 


بالذهب أو 0 لم 


= فجائز؛ لكونه تبعا. (انظر: شرح الزرقاني: 32/5» شرح الخرشي: 30/5) جواهر الإكليل: 8/2). 

(1) يعني : أنه لا يجوز بيع الثياب جزافا؛ لقصد أفرادهاء وكذلك النقد المسكوك» والفلوسء لا يجوز بيعه جزافاء 
إذا كان التعامل بالعدد» وإن كان التعامل بالوزن» جاز؛ لعدم قصد آحاده» فهو كغير المسكوك. (انظر: شرح 
الزرقاني: 33/5» شرح الخرشي: 30/5). 

(2) يعني: ولا يجوزء وهو شرط آخر. 

(3) انظر: جواهر الدرر: 9/2 10» فتح الجليل: 3/الورقة 11 12 أ» باب البيع» ولمزيد بيان راجع: 
التاج والإكليل: 285/4 - 2290, شرح الزرقاني: 5/ 29 34 شرح الخرشي: 5/ 27 - 31. 

(4) انظر: خليلا: 323/2» مبحث البيوع» شرح الرسالة» لزروق: 142/2.» الوسائل المنوطة: الورقة 
7 أء مسائل البيوع وما لحق بهاء الشرح الصغير: 11/2 . 12. 

(5) في ح» وك: ذهب إستهلاك. 

(6) في الإيضاح: أم. 

(7) المشهور في هذه المسألة الجوازء وتردد فيها اللخمي» » قال الحطاب ‏ عند قول حليل: وجاز مغل وان 
ثوبا يخرج مته عين؛ إن سبك» بأحد النقدين -:.  .‏ للا كان الى على قسمین؛ مته ما تكون حليته 
قائمة ظاهرة؛ كالسيف» والمصحفء إذا صفحا باحليت ومنه ما کر حليته منسوجة فيه؛ كالثياب 
المنسوجة بذلك» والمطرزة به» نيه على الحلى الشامل للة للقسمين» بشرط أن أن يكون هذا الثاني يخرج منه» 
إن شبك شيء» وأما لو لم يخرج منه شيء فلا عبرة بالحلية. اه. قال ابن بشير: ويلحق بانحلى 
الثياب المعلمة إذا كانت أعلامها إذا أحرقت خرج منها ذهب» فيكون حكمها حكم السيف امحلى»= 
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وكالربا بين السيد وعبده» لأنه في المعنى انتزع منه شيعاء أو وهبه شيع . 
والمشهور المنم© فيهما0©. اه 
ومثله في «شرح المنهج»“ باللفظ. 

5 قَاعِدَةٌ: الب هَل هُرَ الْعفْدُ فَقَطْء أو اعفد راقاب عَنْ تَعَاوْض؟ فيه خلاف. 
عمد بيغ أؤ مع الْقَامْضٍِ عَصَّلَ في ذَلِكَ عَنْ تَعَاوْض 
عَلَيْهِ ما هَلَكَ بعد الْعَقْدٍِ | وَقَبْلَ قَئِض فى ضَمَانٍ ابد 
ا کو ا 000 ىب وي و : 
كما يکون في المكيلٍ بَعْدَ أن فر مِن قبل مُضِيٌ لِرَمَنْ 
مِقدارٍ تمكِينٍأين ايع اؤ ين مُشْترٍ كَحَصَلَ الّذِي رَوَوا 
كما إا غصَت سينا فَجَرَى ‏ بيغ وَقَفِضُ من نَافْعَقَوَا 

= فإن كان أعلامها لو أحرقت لم يخرج منها شيء فقد تردد اللخمي؛ هل يعتبر ما فيها من الذهب» أو 
لا يعتبر؛ لأنه كالمستهلك؟ اه. وقال الزرقاني: فإن لم يخرج منه شيء إن سبك أي أحرق ‏ فلا 
عبرة بجا فيه من الحلية» ويكون كامجرد عتهاء فيباع با فيه نقدا أو إلى أجل؛ لأنه كا مستهلك» فهو 
کالعدم» ولا يعتبر قدر الذهب خلافا لما استحسنه اللخمي» ولا يمنع كما قيل به معللا له بأنه غرر. 
اه. وقال المنجور: قال ابن عرفة: وما لا يخرج بحرقه ذهب في لغوه؛ لاستهلاكه, واعتباره لوجود 
عينه احتمال» وعلى اعتباره معرفة قدره فيما كثر» قلت (المنجور): ولم يحك المازري» وابن بشير فيه 
غير التردد عند اللخمي» ولا حكاه ابن شاس» قال: وذكر غيره من المتأخرين قولين. (التاج والإكليل: 
4 مواهب الجليل: 330/4 شرح المنهج: 122» شرح الزرقاني: 53/5). 


(1) انظر: بداية المجتهد: 2/ 281» التاج والإكليل: 332/4. 
(2) قال الزقاق: 


...0000000 هَل يُعْتَمِو حال مِن الغتى نعم قد اشْتهر 
في الْعَيِدٍ وَالسَيْدٍ في الرْيَا رَلَا في ذهب مُسْفَيْلَكِ مذ فبلا 


قال المنجور فى شرحه:... أي: ثبوت الاعتبار» قد اشتهر فى ربا العبد والسيد» ونفى الاعتبار قد اشتهر 
في الذهب المستهلك في الثياب» وجملة «قبل» مستأئفة كمل بها البيت؛ أي: قبل الحكمان» وهما 
الاعتبار في الفرع الأول» وعدم الاعتبار في الثاني» قلت: وتشهير المؤلف؛ (يعني: الزقاق) لعدم 
الاعتبار في الثاني» مخالف ل قدمنا عن «القواعده؛ (يعني: قواعد المقري) و «إيضاح المسالك» لكنه 
موافق لما في «مختصر الشيخ خليل». (شرح المنهج: 121 122 وراجع: هامش 7 من ص 487). 
(3) إيضاح المسالك: 281. 
(4) انظر: المنجور: 121 122. 
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وذ أَجَارَ الْمْستحنٌ دا لبي وفع مِن تيع لَه فَاعْلَمْ بذِي 

َالْمَارَرِيٌ0© بغ ان عفدا شخْصٌ ين اهْلٍ ذب ذا أَبَدَا/ 

أغني تَقَائْضًا عن العاؤض عَقِيقَة اليم وجا بتاقِض 

رانو متا لابن عبدالشلا© 2 ولان رشب قَبلهُ أجلى کم 

قال في «الإيضاح»: البيع» هل هو العقد فقط أو العقد والتقابض عن تعاوض؟ 
وعليه ضمان ما في المكيال؟ بعد التقديرء وقبل مضي مقدار التمكين؛ أهو من البائع 
أو من المشتري80»؟ 

وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض» فعلى أن البيع التعاقد؛ فالضمان من المبتاع» 
وعلى أنه التقابض عن تعاوض؛ فالضمان من البائر. 

وعليه ما إذا غصب شيئاء ثم باعه» وقبض ثمنه» ثم افتقر» وقد أجاز المستحق البيع» 
فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معاء لا يكون له على المبتاع ثمن» وعلى أن البيع 
التعاقد فقطء فقد أجاز البيع دون القبض» فله أن يأحذ من المبتاع الثمن ثانية(". 


)01( أي: وقال المازري. 

2( في ج“ وك: حقيقة یع 

3( في ز» وي: «فلابن عابد السلام». 

)5 في الإيضاح: أم. 01 

(6) في الإيضاح: ما في المكيّل. 

(7) في الإيضاح: أم. 

(8) انظر: شرح الزرقاني: 5/ 158 . 2159 شرح الخرشي: 159/5. 

(9) انظر: تفصيل هذه المسألة في: بداية الجتهدء 139/2 140. 

(10) قال الحطاب ‏ عند قول خليل: ولربه؛ (يعني: رب المغصوب) إمضاء بيعه؛ (يعني: بيع الغاصب) -: 
قال في «المدونة»: ومن غصب عبداء أو أمة» ثم باعهاء ثم استحقها رجل؛ وهي بحالهاء فليس له 
تضمين الغاصب القيمة» وإن حالت الأسواق» وإما له أن يأخذهاء أو يأخذ الثمن من الغاصب» كما 
لو وجدها بيد الغاصب» وقد حالت أسواقهاء فإن أجاز ربها البيع؛ بعد أن هَلَكَ لثمن بيد الغاصب» 
فإن الغاصب يغرمه» وليس الرضا ببيعه يوجب حكم الأمانة في الثمن. اه. 
وقال اللخمي: إذا باع الغاصب العبده ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه» ولا بدنه» كان بالخيار بين أن 
يجيز البيع» أو يأخذه» ويرجع المشتري بالدمن؛ ثم قال: وإن كان العبد قائم العين» وأجاز المخصوب منه- 
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تَمْبِيةٌ: قال المازري ۔ رحمه الله تعالى -: ويبعد أن يعتقد أحد من أهل المذهب 
أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض 

[وقال] ابن عبدالسلام©: وهو” 4 تور قد انكر وجوده في المذهب بعض كبار 
الشيوخ وحفاظهم» وبنى على هذا الإنكار تخطية ما يثبته الموثقون وغيرهم من الحكم 
على البائع بإنزال المشتري في الربع المبيع» وتطوف”©© الشهود عليه. وقال: لو كان 
هذا لازمًا للبائع» لكان“ ذلك حق توفية» فيكون ضمان الدار البيعة من بائعها©» 
حتى يقبضها المشتري © 


= البيع» لزم المشتري» إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بحرام أو غيره» واختلف إذا كان المشتري 
قد دفع الثمن إلى الغاصب» والغاصب فقي وقد أجازر المستحق ألبيع؛ فقيل: لا شيء له على 
المشتري» وهذا على القول: بأن البيع التقابض» فيكون قد أجاز العقد والقبض» وقيل: يأخذ منه 
الثمن» وهذا على القول: بأن البيع هو العقد فقط فيكون قد أجاز البيع دون القبض. اه. 
ونقل في «النوادر» القولين» وضعف الثاني؛ (يعني: القول بتغريم المشتري)» وأنكره. (انظر: المدونة: 4/ 
8 - 179» مراهب الجليل: 290/5» حاشية البناني: 153/6). 

(1) انظر: شرح المنهج: 123 إعداد المهج: 108. 

2( انظر: شرح المنهج: 123. 

(3) د يعنى القول بأن البيع هو التقابض عن تعاوض 

(4) ني الإيضاح: وهذا القول. 

5( في الإيضاح: «وتطواف»» وفي شرح المنهج (123): «وتطويف». 

(6) قال ابن سهل: وفي وثائق ابن الهندي عقد بإنزال البائع للمبتاع: يشهد المسمون في هذا الكتاب من 
الشهداء أنهم حضروا في موضع كذاء في شهر كذا من سنة كذاء إنزال فلان بن فلان لفلان بن 
فلان فيما احتيج إلى وصفه ما باعه منه» بقرية كذاء من إقليم كذاء من عمل موضع كذاء وذلك في 
دمنة كذاء حدودها؛ (يعني: الأرض المبيعة): كذا وكذاء فإذا أوعبت ذكر الجميع؛ قلت: ورضي 
المبتاع فلان بما أنزله فيه البائع فلان» ما وصف في هذا الكتاب» وأقر أن ذلك جميع ما كان أراه إياه 
ما احتيج إلى وصفه» سوى ما استغنى عن ذكره من أبوار القرية المشتركة يون جميعٍ أهلهاء ومروجهاء 
ومسارحهاء ومرافقهاء ونزل المبتاع فلان في جميع ما ابتاع نما وصف وغيره» وأبرأ البائع من دريكة 
الإنرال في ذلك» شهد بذلك من حضره ممن أشهده فلان وفلان على أنفسهما بالمذ كور فيه عتهماء 
إلى آخر العقد. (انظر: نوازل ابن سهل: 148). 

(7) في الإيضاح: «لا كان». والصواب ما أثبتناه. 

(8) قوله: «من بائعها... إلى ليجد السبيل إلى الرجوع إليه» ساقط من ح» وك. 1 

(9) قال ابن الهندي: مضى العمل بالحكم بالإنزال وإلزامه البائع» والرواية تدل على أنه ليس من الأصول؛- 














فِيمَا الْتَمَى لِعَالِم المديئة 


وأثبت بعضهم هذا القول في المذهب» ورأى أن القول بإنزال المشتري مبني عليه. 

وبالجملة» فهو قول ملف في ثبوته بين الشيوخ» وأصول المذهب تأباه. 

[قال] ابن رشد في نوازل سحنون» من كتاب جامع البيوع: شراء الرجل من الرجل 
الدار و“ الأرض؛ لا يخلو من أربعة أوجه: 

[أحدها]: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك. 

والثاني: أن يقر له بالملك» ولا يقر له باليد. 


= لأنه قد روى أن ما أصاب الدار من هدم أو غيره بعد عقد البيع فهو من المبتاع» ولا شيء له على 
البائع» وهذا مما لم يختلف فيه» فإذا قرن الحكم بالإنزال بما ثبت من هذه الرواية لم يجانسهاء بل هو 
خلافها بالكلية؛ لأن الإنزال يوجب الفسخ» ويؤول إليه عند الاختلاف في العدد» وفي أعيان المبيع» 
ولو كان الإنزال مما یجب على كل حال على البائع؛ لوجب إذا تهدمت الدار» أو احترقت» أو غرقت 
الأرض قبل إنزال البائع المبتاع أن تكون المصيبة من البائع» ولم يجعلها أهل العلم إلا من المبتاع منذ 
تنعقد الصفقة على ما تقدم ذكره» وقد قال بعض من يقول بالإتزال: إذا مضى للابتياع عام لم يلزم 
الإنزال» وإنه إذا أقر المبتاع أنه عمرء وثبت ذلك عليهء أن الإنزال ساقط عن البائع» وإنما في الإنزال من 
المنفعة للمبتاع» أنه إن استحق عليه يوما ما شيء من المبيع» ولم يكن البائع أنزله فيما باع منه بمحضر 
بينة عدل» فيحتاج المبتاع ‏ عند الرجوع بقيمة ما استحق من يديه على البائع إن كان يسيراء أوينقض 
الصفقة إن كان كثيرا ‏ أن يثبت أن ذلك ما باع منه البائع ‏ إن أنكره ‏ أن يكون من المبيع فتلحقه في 
ذلك كلفة ومؤنة» وإذا كان قد أنزله بمحضر عدول في معروف محدود؛ واستحق منه شيء استدل 
بالحدودء وكان أسهل على المبتاع في الرجوع على البائع» وإن احتاج إلى حيازة ذلك» حازه الشهود 
الذين حضروا الإنزال أو غيرهم. 
وإذا محدّة ابيع في عقد الابتياع» وُوْصِفَء قرب من معنى الإنزال» وما تتأكد حاجة المبيع إلى الإنزال 
إذا ابتاع جزافا غير محدود ولا موصوف» قال القاضي؛ (أي: ابن سهل): وهذا الذي علل ابن الهندي 
به الحكم بالإنزال حسن؛ لأن المبتاع لا يخلو أن يكون ابتاع ما يعلم» أو ما لا يعلم فإن كان ابتاع ما 
قد رآه وعلمه» فلا شيء يكلف البائع إنزاله» فيه وإن كان ابتاع ما لم یره ولم يعلمه ولا وصف له» 
فابتياعه فاسد مفسوخ, لا يصححه الإنزال» إلا أن يكون ابتاع على أن ينظر إليه وبراه» فيصح 
ابتياعه... (نوازل ابن سهل: 148» الأحكام» لأبي المطرف عبدالرحمن الشعبي» بتحقيق د. الصادق 
الحلوي: 258 259» ط/ الأولى سنة 1992م» دار الغرب الإسلامي؛ وانظر: التاج والإكليل: 4/ 
7 شرح التحفة» ليارة: 2158/2 البهجة في شرح التحفة: 247/2, 269 270). 

(1) في الإيضاح» والبيان والتحصيل: أو. 

(2) زيادة من «الإيضاح»» و«البيان والتحصيل». 
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والثالث: أن يقر له باليدء ولا يقر له بالملك. 

والرابع: لا يقر له بيده ولا ملك2), 

فأما إذا كان مُقرًا له باليد وا ملك فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه» ويسلمه إليه» 
وينزله فيه» وإن دفعه دافع عن النزول فى ذلك» أو استحقه مستحق بعد النزول فيه 
. ة نزلت به ف قول ..@ 
فهي مصيبة نز به يي فول سحنول 0 . 

والصواب أنه يلزمه أن ينزله فيما باع منهء ويسلمه إليه» بمنزلة إذا كان مقرا له 
بالملك» غير مقر له باليدء مخافة أن ينهض لينزل فيه؛ فيمنعه وكيله) أو أمينه عليه 
من النزول فيه ويقول9©: لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه» فإن نزل فيه» وصار 
بيده على الوجهين» فاستحقه منه مستحق» كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون» 
وعلى ما في سماع عيسى عن ابن القاسم/ في كتاب الاستحقاق 77 حلاف قول 
أشهب 27 في (الجموعة) © , 

وقد قيل: إن“ حلاف ما يقوم من سماع عبدالملك 219 في كتاب الكفالة والحوالة 
(1) في الإيضاح: «أن لا يقر له بيد ولا ملك»» وفي البيان والتحصيل: «لا يقر له بيد ولا بملك». 
(2) انظر: المستخرجة من الأسمعة: 496/7. 
)3( في الإيضاح» والبيان والتحصيل: وكيله فيه. 
(4) في الإيضاح» والبيان والتحصيل: «ويقول له». 
(5) انظر: المستخرجة من الأسمعة: 160/11 161. 
(6) في الإيضاح: وخلاف. 
(7) انظر البيان والتحصيل: 161/11. 
(8) «المجموعة»؛ إحدى أمهات الكتب المعتمدة في المذهب» محمد بن إبراهيم بن عبدوسء المتوفى سنة 

0ه غير أن الذي يُستفاد من كلام الونشريسي في آخر النص: أن الراد بالمجموعة: «الوثائق 


المجموعة4» لأي محمد عبدالله بن فتوح» المتوفى نحو سنة 460ه. والله أعلم. (انظر: الديباج: 
8» شجرة النور: 70/1» 119 الفكر السامي: 100/2). 

(9) يعني: قول سحنون. 

(10) قال محقق الإيضاح: يعني ابن الماجشون. اه. والصواب: أنه أبو مروان عبدالملك بن الحسن بن 
محمد بن زريق بن عبدالله بن أبي رافع» مولى رسول الله يو قاضي طليطلة» يعرف بزونان» من 
الطبقة الأولى؛ من لم یر مالكا من أهل الأندلس» س من ابن القاسمء وأشهب» وابن وهب» 
وغيرهم؛ وعنه أخحذ ابن وضاح؛ وغيره؛ كان على مذهب الأوزاعي في أول أمره» ثم رجع إلى مذهب مالك» 
توفي سنة 232ه. (انظر: الديباج» 157» شجرة النور: 74/1) المستخرجة من الأسمعة: 351/11). 











ef ) 8‏ 2 3 3 
من قول ابن وهب وأشهب“» وليس ذلك عندي بصحيح. 


وأما إذا كان مقرًا له باليد غير مقر له بالملك» فعلى قول سحنون©») لا يلرم البائع 
أن يحوزه ما باع منه» والصواب أن ذلك يلزمه على ما ذكرناه؛ للعلة التي وصفناهاء 
فإن استّحقٌّ من يذه شيء» من ذلك وجب( 6 له الرجوع بذلك على البائع. 

وأما إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك» فلا اختلااف أنه يلزمه أن يحوزه ما باع 
منه» وينزله فيه؛ مخافة أن ينهضص لقبض ذلك والنزول فيه) فیمنعه منه مانع» فإن 
استّحقٌ من يده شيء من ذلك» وجب له به الرجوع على البائع أيضاء وضمان ما يطرأ 
على ذلك بعد العقد ‏ وإن كان قبل القبض في الوجوه كلها من غصبء أو غرق» أو 
00 أو حرق» وما أشبه ذلك من المبتاع» إلا على القول بأن السلعة المبيعة في ضمان 

البائع . وإن كان قبض الشمن» وطال الأمد . ما لم يقبضها المبتاع» أو يدعه البائع 
إلى قبضهاء فيأبى» وهو قول شهب , 


فللخروج من هذا الخلاف 220 يقول المونّقون في وثائقهم: ونزل المبتاع فيما ابتاع» 
وأبرأ البائع من درك الإنزال100)؛ لأنه بنزوله فيما ابتاع» يسقط الضمان عن البائع 
باتفاق» ولكل واحد من المتبايعين حق في الإنزال على صاحبه» إذا دعا إليه» وجب أن 


(1) انظر: المستخرجة من الأسمعة: 351/11 352, البيان والتحصيل: 11/ 352. 

(2) انظر: نفس المصدرين. 

(3) يرى ابن رشد أن مسألة ابن وهب وأشهب من سماع عبدالملك مسألة أخرى غير مسألة سحنون وابن 
القاسمء فلا اختلاف بينهما؛ قال: والذي أقول به: إن مسألة سماع عبدالملك لابن وهب وأشهب, لا 
تعارض هذه المسألة؛ لأنها مسألة أخرى خارجة عن هذا الاختلاف... (البيان والتحصيل: 11/ 
61 وانظر: ص: 351 352 من نفس الجلد). 

(4) في الإيضاح» والبيان والتحصيل: فعلى مذهب سحنون. 

)5 في الإيضاح: «وجلب»» والصواب ما أثبتناه. 

6( في الإيضاح؛ والبيان والتحصيل: وطال الأمر. 

49 في الإيضاح» والبيان والتحصيل: أو يدعوه. 

(8) انظر المقدمات: 76/2 حاشية البناني: 160/5. 

9 في الإيضاحء والبيان والتحصيل: الاختلاف. 

(10) انظر: مواهب الجليل: 2478/4 شرح النحفةء لميارة: 158/2 البهجة في شرح التحفة: 247/2ء 
9 . 270. 





مزخ الْيَرَافِيتِ التّميئة 


يحكم له به عليه؛ ابام ليسقط عنه الضمان الختلف في لزومه إياهء والمبتاع ليجد 
السبيل إلى الرجوع | إليه(!» ہا يستحق من يدهو©. اه يعني : 0 
وانظ <3 الكلام على الإنزال وصفته في کم ابن سهل۵ وئب الموتّقِين 
كهالمجموعة)0© 2 و«المتيطية) © 0 اه 
وجميع هذا في ١‏ شرح المنهج ۲ . أيضا 
8 تظائر: في رالمَواضج] الي له جو ر فيها التَصدِيقٌ. 
وَمتَعُوا التَّضْدِيقنَ في مُبَادلهُ ذَوَيْ ربا وَالصّوْفٍ لِلْمْمَاصَلَهُ 
زفي تمبيع أجل وَبْفْرَضٍ | وَرأْسٍ مال سَلَمٍ لِمَرَضٍ 
0 ما جل قبل أجل يى الدَّيُونِ لِرِبًا فيه جلي 
في «التوضيح ) ها نصه: قَائِدَةٌ: قال بعضهم: لا يصدق في الوزن 
و0 في مسائل: المبادلة [في النقدع2 0 فلا يصدق فيها في وزن ولا عدد؛ 


لعلا يوجد نقص فيد خله التفاضل والتأحیں والطعام الربوي بجنسه ۔ أيضا 0 , 
d3,‏ 





والقرض؛ للا يوجد نقصء فيلتزمه المقترض عوضا عن معروفه'» فيجر نفعا. 





(1) في البيان والتحصيل: «عليه»» وكتب في هامش الأصل: خرأي نسخة) «عليه». 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 497/7 498. 

(3) في الإيضاح: وتأمل. 

4 راجع : هامش 6 9 من ص: 490. 

(5) انظر: الوثائق والمسائل المجموعة من كتب الفقهاء لابن فتوح: 1/ الورقة 103 ب - 104 أ. 

)6( انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام: 03/1 - 2205 مخ رقم 5324 خح» الرباط. 

7( إيضاح المسالك: 333 - 337. 

(8) انظر: المنجور: 123 - 125, 

(9 في ح» وك: أجل. 

(10) زيادة من التوضيح. 

.16/2 انظر: الشرح الصغير:‎ db 

(12) انظر: البيان والتحصيل: 479/6 التاج والإكليل: 312/4 مراهب الجليل: 312/4 . 313 
حاشية البناني: 44/5 الشرح الصغير: 16/2 - 17. 

(13) يعني: : الَقرض ۔ يكسر الراء. 





والطعام" المبيع إلى أجل 2؛ للا يلتزم النقص؛ لأجل تأخيره/. 
ورأس مال السله©. 
والمعجل قبل أجله. 


والصرف©. اھ©. 


وإلى هذه النظائر أشار في «امختصر» بقوله: وبتصديق فيه - يعني: حرم الصرف 


بتصديق فيه - كمبادلة ربويين» ومقرض» ومبيع لأجل» وراس مال سلم» ومعجل قبل 
أجلا^. آھ. 


6 قَاعِدَة: اخْتُلفٌ ف الْمَعْدُوم مَعْنّى؛ هَل هو كالمغدوم حقيقف آَم لا؟ 
وَهَلُ كما حَقِيفَةٌ قد عُدِمَا یکو مَا غيم مَعْنَى عُلِمَا 
كَوَاجِدٍ في الصّرِفِ جن ّا بغض نخاس هَل لَهُ به الرْضّى 


(1) وكذلك كل مبيع إلى أجل؛ وهذا راز وجود نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير» أو الحاجة» 
فيؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. (انظر: الختصرء بشرح المواق: 313/4» شرح الزرقاني: 5/ 
4 الشرح الصغير: 17/2). 

(2) يعني: الطعام المبيع بشمن مؤجل. 

(3) في هذه المسألة حلاف والراجح جواز التصديق. (انظر: التاج والإكليل: 313/4» شرح الزرقاني» 
حاشية البناني: 5 حاشية العدوي على خليل: 40/5). 

(4) يعني: الدّين المعجل قبل حلول أجله لا يجوز فيه التصديق؛ وذلك كلا يجد فيه نقصا فيغتفره 
للتعجيل» فيصير سلفا جر نفعا؛. لأن لعجل بكسر الجيم . مسلف» فيكون في معنى ضع وتعجل. 
(انظر: التاج والإكليل: 313/4؛ شرح الزرقاني: 44/5 جواهر الإكليل: 1/2). 

(5) يعني: أنه لا يجوز التصديق في الصرف لا في الوزن ولا العدد ولا الجودة؛ وذلك لأنه قد يختبره بعد 
التفرق» فيجده ناقصا أو رَدِينَاء فيرجع به؛ فيؤدي إلى الصرف المؤخر. (انظر: شرح الزرقاني» حاشية 
البناني: 44/5 شرح المخرشي» حاشية العدري: 0115 الشرح الصغير: 216/2 جواهر الإكليل: 
2 ولزيادة بيان راجع التاج والإكليل: 4/ 312: مواهب الجليل: 312/4 - 313). 

(6) التوضيح: 333/2» مبحث الصرف» وانظر: الوسائل المنوطة: الورقة 27 . ب» مسائل البيوع وما 
لحق بها. 

(7) الختصر بشرح المواق: 312/4 313» وانظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5/ 44» شرح 
الخرشي» حاشية العدوي: 40/5 جواهر الإكليل: 11/2. 
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بجغله) كَرَائْفٍ أذ كَالْعَدَمْ 5 عع الث ق كاير أ 

راسي مالي سَلَم إذْ© يقر كذا فَأَبِيلْهُ وَلَا ينمط 

قال شارح «المنهج» بعد لفظ القاعدة ‏ : وعليه من وجد في الصرف رصاصا أو 
نحاساء هل له الرضى به ويكون كالزائف © أو يكون كالعدم؛ فيفسخ الصرف 

لتأخير” البعض؟ قولان5. 

ومن وجد رأس مال السلم بعد شهر نحاسًا أو رصاصًاء أبدله» ولا ينتقض©» قال 
سحنون): معناه؟ أنه مغشوش لا محض نحاس» وقيل: على ظاهره280 وهي مسألة 

السلم الأول متها" اه. 

dd)‏ في ح» وك: لجعله. 

(2) في ح: «إن». 

(3) الزائف: هو الرديء والمغشوش. (انظر: المصباح النير: 99 القاموس: 154/3 155). 

@ في ج“ وك: لتأخر. 1 

(5) قال البناني: فإن وجد كرصاصء فظاهر المصنف (خليل): أنه كالمغشوش له الرضا به. وقال ابن 
الحاجب: مثل نقص القدر. قال القباب: وأكثر الشيوخ على خلاف مرضي ابن الحاجب» وأن الرضا 
بالزائف بعد المفارقة جائز» ولو كان رصاصا أو نحاسا خالصاء وهو نص المازري» وظاهر [قول] مالك 
في «المدونة»» و(العتبية»» وغيرهما. (حاشية البناني: 49/5). 

(6) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن أسلمت في حنطة؛ فلما افترقناء صاب رأس المال نحاساء 
أو زيوفاء» بعد شهر أو شهرين. فجاء؛ ليبدل» أينتقض السلم» أم لا؟ قال: ببدلهاء ولا ينتقض سلمك. 
اه نص المدونة. قال سحنون: يعني أنه يجوز للمسلّم إليه رد الزائف المغشوشء بأن يكون الذهب أو 
الفضة مخلوطين بنحاس أو رصاصء وأما لو وجد المسلّم إليه رأس الال تحاساء أو رصاصا خالصاء 
فلا يجوز له رده على المسلم وأخذ بدله» بل يفسد وينتقض؛ حيث لم يرض به وهو المعتمد. 
وقال أبو عمران: قول سحنون خلاف ظاهر المدونة؛ فظاهرها أن النحاس أو الرصاص الخالص مثل 
المغشوش؛ فيجوز للمسلّم إليه رده على المسلم وأخذ بدل ولا ينتقض السلم. (المدونة: 2134/3 
وانظر مواهب الجليل: 517/4 . 518» شرح الخرشي» حاشية العدوي: 2204/5 بلغة السالك: 95/2). 

(7) انظر: مواهب الجليل: 2518/5 شرح الخرشيء حاشية العدري: 204/5) بلغة السالك: 295/2 
وراجع: هامش 6 

8 هذا القول لابي عمران؛ قال الحطاب: وهو الظاهر من لفظ «المدونة المتقدم؛ ولكن سحنون هو العالم 
بها؛ (يعني المدونة) وبمهماتها. (مواهب الجليل: 4/ 518 وراجع هامش: 6). 

(9) تقدم نص المدونة» راجع هامش 6. 

(10) شرح المنهج: 136. 








وتَقَلَ مثلّه عن المقري» وهو في «الإيضاح)©. 
6 فَائِدَة: في شُرُوطٍ الرّدُ في الدَرْهَم. 


قَدْ أخرجوا مِنْ صُوَرٍ مَحْظورَةٌ اليد في الدّرْهم لِلصُّدورَة 
في واج بيجع اؤ إجارة ل كَالْقِراضٍ افم الإشارة 
سكا معا وَاتحدَثْ رَعُرِفًَا الْوَرْدُ وَائْهِقَادُ كل ألِمَا 
وان يَكُونَ الوه في النضْفٍ بلا زَيَادَةٍ هُنَا اشمَفِذ مَا مجيلا 
في رد ذِي الصّمَارٍ في الإتال كَلْمْقْمَضَى الْمَئْمُ يكل حال 
کال في الديتار قاب عَرَقَهُ فل الْجَوَازٍ بَعْضُّهُمْ ما عَرَكَة 


قال في «التوضيح» . عند قول ابن الحاجب: أما درهم بنصف [فما دونه( 
وفلوس أو طعام» فجائز»؛ للضرورة© : معنى المسألة أن يعطي الإنسان درهماء 
فيأخذ بنصفه فلوسا أو طعاماء ويُردٌ عليه النصف الآخر فضة. 


وذكر الشوشاوي © وأبو الحسن» وغيرهما لهذه المسألة ستة شروط: 


(1) انظر نفس المصدر: 136 137. 

(2) انظر الونشريسي: 282. 

(3) زيادة من جامع الأمهات. 

(4) تعرف هذه المسألة بمسألة الرد في الدرهم؛ وصورتها أن يعطي الإنسان درهماء ويأخذ بنصفه فلوسّاء 
أو طعائاء أو غير ذلك» وبالبعض الباقي فضةء والأصل فيها المنع؛ لأنه لا يجوز أن يضاف لأحد 
النقدين في الصرف جدس آخر؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بالتماثل» والجهل بالتمائل كتحقق التفاضل» 
وهذه المسالة مستثتاة من القاعدة المذكورة؛ للضرورة» وكان مالك يقول بنع الرد في الدرهم على 
الأصل؛ ثم خففه؛ لضرورة الناس؛ وهو المشهور من المذهبء وبه أخذ ابن القاسم» واختار سحنون 
انع وفصل أشهب» فأجازه حيث لا فلوس ومنعه في بلد يوجد فيه الفلوس» وهي طريقة أكثر 
الشيوخ» وجعل اين رشد الخلاف في المذهب في البلد الذي فيه الفلوس» وعلى القول المشهور ذكروا 
للرد في الدرهم شروطا معينة. (انظر البيان والتحصيل: 485/6 2486 التاج والإكليل: 2318/4 
مواهب الجليل: 318/4 . 319). 

(5) جامع الأمهات: 104: البيرع؛ وانظر المدونة: 94/3 95. 

(6) هو أحد شراح «المدونة) كما يستفاد من «المعياره» منسوب إلى شوشاوة؛ مدينة غرب مراكش 
بالمغرب الأقصى, لم أقف على ترجمته» والشوشاوي الذي ترجم له التنبكتي باسم حسن بن علي 
الرجراجي الشوشاوي هو غير المذكور هنا؛ حيث أنه توفي أواخر المئة التاسعة» والذي في النص متقدم- 
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أولها: أن يكون في الدرهم الواحد؛ لأن الضرورة غالبا تدعو إليه» فلا يجوز في 
أكثر» ولا في دينار؛ لقول مالك في «كتاب محمد( ©)1‏ فيمن اشترى بثلثي دينار 
قمحاء فدفع دیناراء وأحذ قطعة ذهب منقوشة : : أكره ذلك. 


الثاني: أن يكون في بيع وما في معناه؛ كالإجارة» [و] احترز به من القرضر0)؛ لأنه 
لا ضرورة تدعوهم/ في القرض. 

الثالث: أن يكونا مسكوكين©. 

الرابع: أن يكون المردودٌ الصف فما دونه» وأجاز أشهب©» ثلاثة أرباع. 

الخامس: أن ينقد الجميع؟. 


= على الشيخ خليل المتوفى سنة 776هء ولعله أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي صاحب «مناهج 
التحصيل ولطائف التأويل في شرح المدونة»» المعروف باسم الرجراجي في الكتب الفقهية؛ لأن قبيلة 
رجراجة نزلت بالصحراء من وادي شوشاوة؛ لم أقف على وفاته» وقد ترجم له التنبكتي بين آخر 
وفيات القرن السادس وأول وفيات القرن السابع. (انظر المعيار: 240/2» نيل الابتهاج: 110 
0 الجزء الدارسي من الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة في علوم القرآن وفضائله» لحسين بن 
علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي» تحقيق ودراسة الأمين عبدالحفيظ أبو بكر الرغروغي: 240 
3 طم الأولى سئة a‏ 1994« منشورات كلية الآداب والتربية بجامعة سبها ‏ ليبيا). 

(1) انظر شرح العمليات الفاسيةء محمد بن بن أي القاسم السجلماسي: 1/ الورقة 60 ب» مسائل من 
البيوع» مخ 1279ء المكتبة الوطنية بالجزائر. 

(2) يعني: الموازية. 

(3) وكذلك ما كان في معنى القرض؛ كالصدقة والهية؛ فمثاله في القرض عند الاقتضاء أي عند دفع ما 
عليه أن يدقع المقترض عن الدرهم الذي اقترضه نصف درهم وعرضّاء ومثاله عند دفع المقرض 
للمقترض أن يدفع له درهماء والمقترض لا يريد إلا نصفه» ويرد للمقرض الآن نصفه؛ أو غير ذلك 
ويكون الباقي في ذمته» لوقت يتراضيان عليه» ومثاله في الصدقة أن يدفع شخص لآخر درهمًا على 
أن يكون له نصفه صدقة» ويرد للمتصدق النصف الآخر فضة. (انظر: شرح الرزقاني: 47/5» أسهل 
المدارك: 232/2). 

(4) يعني: الدرهم والنصف . أي: المأخوذ والمردود ‏ فلا يجوز في غير المسكوكين؛ ولا في مسكوك 
وغيره. (انظر جواهر الإكليل: 12/2). 

(5) انظر الأحكام للشعبي: 267» مواهب الجليل: 319/4. 

(6) يعني: أن يعجل الدرهم» والنصف والسلعة أو الفلوس المشتراة بنصف الدرهم الآخر؛ للا يلزم البدل 
المؤخر. (أسهل المدارك: 233/2» وانظر القوانين الفقهية: 2256 مواهب الجليل: 321/4, الفواكه- 








السادس: أن تكون | لسكة واحدة. 

[و] زاد أبو الحسن سابعا؛ وهو: أن يكونا معروفي الوزن©. 

وثامنا: أن يكون في بلد لا فلوس فی ولا خراريب 40 ولا أرباع©, اه 
الغرض. 

وقد استوفى الحطاب ‏ رحمه الله الكلام على هذه الشروط با يشفي؛ قف 


= الدواني: ٠79/2‏ الشرح الصغير: 18/2). 

(1) أي: بأن يقع التعامل بالدرهم» وبالنصف المردود» وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من التعامل بالآخر» 
وهذا احترارًا من أن يدقع أو يرد عليه من سكة لا يتعامل بهاء وليس المراد باتحادهما كونهما سكة 
سلطان واحد» أو مملكة واحدة؛ فإن ذلك غير مشترط» ولو قال: «وتعومل بهماء؛ لكان أوضح. (انظر 
شرح الزرقاني: 48/5» شرح الخرشي: 44/5» الفواكه الدواني: 79/2 أسهل المدارك: 233/2). 

(2) يعني: أن يكون الدرهم والنصف قد مرف الوزن فيهما؛ بأن يكونا في الرواج هذا درهم» وهذا 
نصفه» ولو كان الوزن مختلمًا؛ بأن كان نصف الدرهم لا يساوي نصف الدرهم وزنًا في الواقع؛ لأن 
أصل الجواز في المسألة الضرورةء فإن لم يعرف الوزن» كان بيع الفضة بالفضة جزافاء ولا خفاء في 
منعه. (انظر شرح الزرقاني: 47/5 أسهل المدارك: 233/2» وراجع مواهب الجليل: 320/4). 

(3) اختلف العلماء في هذا الشرط والمشهور عدم اشتراطه. (انظر الإرشاد: 232/2» الختصرء بشرح 
المواق: 318/4 مواهب الجليل: 319/4 - 321 الشرح الصغير: 18/2» وراجع هامش 4 من 
ص 497). 

(4) الخراريب» جمع خروبة: نوع من النقود التذكارية الذهبية صغيرة الحجم خفيفة الوزن» تساوي 
4 جرام» ابتدعه الفاطميون؛ ليوزع في بعض المواسمء والأعياد على أفراد الشعب» وفي 
اصطلاح الصاغة: حبة الخروب يوزن بهاء وكان وزن الدرهم ثمانية عشرة خروبة؛ أي: 3.39 جرام 
على أساس أن وزن الخروبة 0.194 جرام. (انظر المعجم الوسيط: 222/1 النقود العربية ماضيها 
وحاضرهاء د. عبدالرحمن فهمي محمد: 67ء 74» ط/ 1964م المؤسسة المصرية العامة للتأليف» 
والترجمة» والطباعة؛ والنشر). 

(5) انظر الترضيح: 339/2 340, ولزيادة بيان راجع الإرشاد: 232/2, القوانين الفقهية: 2256 
شرح الرسالةء لابن ناجي: 104/2» التاج والإكليل: 318/4 319 مواهب الجليل: 318/4 
1 الفواكه الدواني: ٠79/2‏ شرح الزرقائي: 47/5 48 الشرح الصغير: 18/2» أسهل 
المدارك: 232/2 233. 

(6) انظر مواهب الجليل: 318/4 - 321. 





عليه إن شعت» ومن ذلك قوله: قال ابن عرفت( . بعد أن نقل منع الرد في الدينار © .: 
قلت: َقْلُ بعضهم جواز الرد في الدينارء لا أعرفه©. اه وهي المسألة التي ختم بها 
الناظم. 

وأما مسألة الرد في الريال» فالمعروف فيها المنع» وأفتى الإمام القصار فيها بالجواز؛ 
للضرورة؛ وِذْنِ الإمَام في التعامل به n‏ 


(1) انظر عدة البروق: 385. 

(2) صورة الرد في الدينار هي أن يدفع الدينار» ويأخذ بنصفه ذهيّاء وبنصفه غيره» وإما أجاز الإمام مالك 
الرد في الدرهم» ولم يجزه في الدينار؛ لأن السعر في الدراهم الصحاح؛ والصغار سواءء ولا كذلك 
الدينار؛ فإن سعر الصحيح منه بخلافه إذا كان قطعة» وأيضًا الضرورة تدعو إلى استنفاق بعض 
الدرهم بخلاف الدينار. (عدة البروق: 385 شرح الزرقاني: 48/5). 

(3) مواهب الجليل: 4 / 319. 

(4) انظر شرح العمليات الفاسية: 1/ الورقة 57 ب» 59 . ب» والقصار: هو أبو عبدالله محمد بن 
قاسم القيسي الغرناطي» الشهير بالقصارء الفقيهء المحدث؛ شيخ الفتيا بفاس» أخذ عن اليسيتني» 
والمنجورء ويحبى الحطاب» وزين العابدين البكري» وخروف التؤنسي» وأجازه بدرالدين القرافي 
وغيرهم» وعنه أخذ محمد بن آي بكر الدلائي» والشهاب المقري» وعبدالعزيز الفشتالي» له مؤلفات 
مفيدة» وفهرسة جمعت روايته في الفقه والحديث» ولد سنة 936 هء وتوفي سنة 1012 ه. (انظر 
شجرة النوز: 295/1» الفكر السامي: 273/2 - 2274). 

(5) قال أبو زيد عبدالرحمن الفاسي في نظم العمل الفاسي: 
وَالودُ في الرّيَالٍ أفتى الْمَضَار به وَلْكنْ سَعَدَئَهُ الأنطَاز 
اه ٠‏ يعني 9 الإمام القصار اتی بجواز الرد في الريال؛ (درهم كبير)؛ كما يجوز عند الأئمة الرد في 
الدرهم بالشروط المعروفة؛ وصورة الرد ف ئي اليل أن يعطي الإنسان ريالاء ويأخذ بالنصف سلعة؛ 
كالطعام ونو وبالتصف الآخر فضةء ری القصار هذه منشؤها عنده إلحاق الريال بالدرهم» 
فتجري إليه جميع الشروط المذ كورة في الرد في الدرهم من اتحاد الريال» وكون المردود نصفا فأقل... 
إلى آخر الشروط المتقدمة» ومن فتوي القصار قوله: خحففن في الرد في الدرهم لضرورة التعامل» وکل 
سكة أذن إمام الوقت في التعامل بها جاز الرد فيها لضرورة التعامل» وصارت سكة واحدة؛ كما لو 
عمل سككا مختلفة» واحترزنا باتحاد السكة من سكة لم يأذن الإمام في التعامل بهاء فلا ضرورة 
للتعامل» فلا تخفيف» والحكم يدور مع علته؛ وجودًا وعدمّاء وكثر الدرهم وصغره لغو. اه. قال 
العلمي في «نوازله»: وفي قول الإمام القصار: «وكبر الدرهم وصغره لغو» فائدة عظيمة... وقد رأيت 
كثيرا من الناس يجهلون هذاء ويعتقدون أن الرد إنما يكون في الدرهم السني» لا في أكبر منه» ويؤيد 
ما قاله القصار قول الحميدي في«طرره على امختصرة عند قول خليل: وبخلاف درهم بنصف 
وفلوس... إلى آخره -: والمراد بالدرهم الشخص لا السني؛ فلذلك يجوزء ولو كان الدرهم كبيرا= 











فيما اثشمئ إقالم الَّديَة 


- وكان الريالة درهم كبير(!) ‏ وخالفه قوم من معاصريه؛ قالوا: يشترط في الدرهم أن 
يكون على الوزن الشرعي» أو وزن درهم الكيل الذي تقدر به الزكاة؛ فطالبهم بالنص 
على ذلك» فلم يجدوه» انظر: «شرح العمليات الفاسية)©. 

7 قَاعِدَة: من خر بن هيين قاختاز أَحَدَهُمَاء هَلْ بعد كالمنتقر ^ 
أله ما اختار قَطّ غير ذلك الشَّيْءِ؟ 


أو 


رمن بشيتين يخير هل بعد مُخْتَارًا بواج حصل 
ن قَبِلَ أن يا أَسْلّم فانحكار أَبِلْرَمْ تطًا 
ضفب صداقي بيك كالمطلّي نعم عَلَى اياله مَعَمّق 
وَعَاصِب جَارِيَةَ نم اشترى وهي ذَاتُ عَيبة فلا شرا 
إلا با قِيمَئهًا باع باه كمالأفهب َيِنْ مَذْمَيةْ 
ودا لِلَآاوْلِ وَلَوْ بالئاني قُلْنَا قلا براع في ذَا الشَانِ 
ودابح شَاةَ اشراق وَطْلِتِ يفيعةٍ لِرَيْهَا إا تيب 
لحف تيع حَيَوَانِ قارب بلخم جئس لالْيِقَالِ ذا انُشب 
وؤ عَلّى عتم الايقَال ‏ بميي لم تع إن حال 
وَمَنْ على عَشْرٍ ياء اسلا وَلَمْ يمغ لَهُ يتَاءٌ فَاقْهَمَا 
آم لا وق عَصَبَ عَلْيَا قرا عليه ييب لَدَبْهِ وجرى 
= كالريال. (انظر شرح العمليات الفاسية: 1/ الورقة 57 . ب» 59 . بء نوازل العلمي» لعيسى بن 
علي الحسني العلمي» بتحقيق المجلس العلمي بفاس: 2384/1 386, ط/ 1403ه 1983م: 
وزارة الأوقاف المغربية). 
ا السجلماسي: 1/ الورقة 57 ب» 59 ب - 60 - أ. 


)3( في ج“ وك: كالمتتقل. 
@ في ز» وي: يجب. 
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وَاحَْارَ يمت مَنْ مئه عُصِبِ نَفِي مُصَارَفْيِهٍ لمن طَُلْب/ 
قؤلانِ وَالْمَسْهُورُ في ذه الْجَوَاز تي على أن لا ايقَالَ من أَجَارْ 
ومن على الل“ في طَعَام أو َيه وَكُلْتٌ بِاهْتِمَام 
وکل اتير على ذلك ملا لزم ما فَعَلَهُ من كلا 
ي تاتا كَانْطُو إِذَا لا بعلم به إلى أَنْ عاب عَنْهُ الس 
إل هَل لك إجارة تق آمل وَقسح الاين في الدئْن ميغ 

اا إا علي َم يٺ فْمَدُ ر بذاك من جيارك اعْتَقَدُ 

قال في «إيضاح المسالك» ‏ بعد لفظ القاعدة المذكورة .: وعليه من أسلم على 
أخحتين» ولم يطأهماء فاختار إحداهماء فإن كان كالمنتقل0)؛ لزمه نصف صداق 
الأخرى؛ لأنه كالْطلّق» وإلا لم يلزمه شي 

ومن غصب جارية» ثم اشتراهاء وهي غائبة» فإن قلنا بالأول» فلا تشترى إلا بما 
ُشترى به قيمتهال»» وهو قول أشهب) وإن قلنا بالثاني» لم تراع القيمة» وهو ظاهر 
«الکتاب)©. 





(1) في ح: الإسلام. 

(2) في ي: يقع. 

(3) في ح» وك: كالمتنقل. 

(4) المشهور أنه لا شيء لغير الختارة؛ لأن المشهور هنا هو أن الفرقة فسخ» وبا أنه قبل البناء فلا شيء لهاء 
وقيل: لها نصف الصداق؛ بناء على أن الفرقة طلاق. (انظر المقدمات: 463/1» شرح الرسالة» لابن ناجي: 
2 ؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 66/2» الشرح الصغير» بلغة السالك: 408/1). 

(5) إذا نقل الغاصب الجارية إلى بلد» ثم اشتراها من ربها في بلد آخرء جاز ذلك؛ بناء على أن الأصل 
سلامتها في موضعهاء وهو ظاهر «المدونة)» ورأى أشهب أن قيمتها قد وجبت على الغاصب بوضع 
يده عليهاء فلا بد أن يعرف قيمتهاء ويشتريها بما يجوز أن يشتري به تلك القيمة» وبه قال سحنون» 
ومال إليه ابن الموازء فالمبيع على قول أشهب هو القيمة الواجبة» لا ذات المغصوب لفواتها بالغيبة. 
(انظر حاشية البناني: 6/ 151). 

(6) انظر مواهب الجليل: 5/ 288» شرح الزرقاني» حاشية البناني: 6/ 151. 

(7) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن اغتصبٹ رجلا دنانير فلقيته بعد ذلك» فقلت له: هذه 
الدنانير التي غصبتك في بيتي» فبعنيها بهذه الدراهم» ففعل» ودفعت إليه الدراهم؛ أيجوز هذا أم لا؟ 
قال: أراه جائزا؛ لأنه كان ضامئًا للدنائير حين غصبهاء فإنما اشترى منه دنائير دينا علیه» فلا بأس- 





ومن سرق شاة فذبحهاء فوجبت على السارق قيمتها لربهاء فإنه لا يجوز لربها 
أخذ شاة حية عن هذه القيمة؛ لأنه لما قدر على أخذ عين اللحم فعدل عنه إلى أذ 
شاة» صار كبيع لحم بحيوان من جنسه(2, بناء على الانتقال» وأن حق المغصوب منه 
تعلق بعين ما أتلفه الغاصب» ولو بنينا على عدم الانتقال» وفرضنا أن حقه سقط في 
العين» وإنما وجبت له القيمة0© لم منع. 

ومن أسلم على عشر لم يكن بنى بواحدة©© منهن» فاختار أربعاء هل للبواقي 
نصف الصداق» أم الع 


= بذلك وقوله: «الدنانير في بيتي»» وسكوته عنها سواء؛ لأنه قد غاب عليهاء وهي دين عليه» قلت: 
وكذلك لو اغتصبت من رجل جارية» فانطلقت بها إلى بعض البلدان» فأتيته فقلت له: إن جاريتك 
عندي في بلد كذاء وكذاء فبعنيهاء ففعل» أيجوز هذا أم لا؟ قال: أراه جائرًا إذا وصفها؛ لأنه كان 
ضامنا لا أصاب الجارية؛ من عور وشللٍ» أو نقصان بدن» بعد وجوب البيع بينهماء وقبل الوجوب؛ 
لأن ضمانها حين غصبها منه؛ فلا بأس بأن يشتري جارية قد ضمن ما أصابهاء قال: والدنائير عندي» 
أوضح من الجارية وأبين .(المدونة: 3/ 95, وانظر التاج والإكليل: 4/ 268). 

(1) اختلف الالكية في الذبح؛ هل هو مفيت أم لا؟ فسمع يحبى من ابن القاسم أن رب الشاة مخير بين 
أخذها مذبوحة بلا زيادة» وأخذ قيمتهاء وهو المعتمد في المذهب» وقال محمد بن مسلمة: يخير بين 
أخذها مع أرش النقص, أو أخذ قيمتها يوم الذبح» وظاهر «المدونة» أن الغاصب يضمن قيمتهاء ويعد 
ذبحها إفاتة لها مطلقّاء وأخذ مثله من قول ابن القاسم في «المجموعة): إن طحن الغاصب القمح؛ فهو 
فوت» وعليه مثل القمح. (انظر التفريع: 2/ 278» مواهب الجليل: 5/ 276 . 277» شرح 
الزرقاني» حاشية البناني: 6/ 139 الشرح الصغير: 2/ 211). 

(2) سمع يحبى من ابن القاسم أن من ذبح لرجل شاةء فيلزمه غرم قيمتهاء لا يجوز لربها أن يأحذ فيها 
شيعا من الحيوان الذي لا يجوز أن باع بلحمها؛ ثلا يدخله بيع اللحم بالحيوان من جنسه؛ لأن رب 
الشاة ما لم يفت لحمها مخير في أخذها مذبوحة» وفي أخذ قيمتها حيةء فإن فات لحمها فلا بأس 
بذلك. (انظر التاج والإكليل: 5/ 276 277). 

(3) راجع الهامش 1. 

(4) في الإيضاح: لم يكن بنى بكل واحدة. 

(5) قال ابن رشد: وأما المجوسي يسلمء وعنده عشر نسوة فيسلمن کلهن» فله أن يختار منهن أربغاء 
ويفارق سائرهن؛ قيل: بطلاق» وقيل: بغير طلاق» فإن کان قد دحل بهن» كان لكل واحدة منهن 
صداقهاء وأما إن كان لم يدخحل بواحدة منهن» فعلى القول بأنه يفارق سائر الأربع (كذا)» بغير 
طلاق» لا يكون لمن فارق منهن صداق» وهو معنى ما في «المدوئة»» وعلى القول بأنه يفارقهن 
بطلاق» يكون لكل واحدة منهن نصف صداقها؛ لأنه كان مخيرًا فيها بين أن يمسكها أو يفارقهاء= 


فن الِْرَافِيتٍ المي 





ومن غصب حليًا فتعيّب عنده» فاختار المغصوب منه القيمة» في جواز المصارفة 
عليها قولان؛ فعلى الانتقال: لا يجوز صرف واحد منهماء وعلى أن لاء فيجوز, 
وهو المشهور. 

ومن اشترى على اللزوم ثمر نخلة يختارها من نخلات©. 

ومن وكله رجل على أن يسلم له في الطعام© أو غيره» فوكل غيره على ذلك» 
فإنه لا يلزم الموكل ما فعله ال وكيل الثاني؛ لكونه لم يلتزم ما عقد عليهء إلا إذا فعله من 
أذن له فيه» وهو لم يأذن لوكيل ال وكيل فإذا قلنا: للموكل الخيار في نقض ما فعله 


= وهو اختيار ابن حبيب» وقيل: إن لكل واحدة منهن خمس صداقهاء وهو اختيار ابن المواز فإن 
فارقهن جميعا كان لكل واحدة منهن خمس صداقهاء وكانت مفارقته إياهن بطلاق قولا واحدا. 
وكذلك إن دخل ببعضهن» فلا صداق لمن فارق ممن لم يدخل بها على معنى ما في «المدونةة إذا 
حبس أربعاء ولها نصف صداقها على ما ذهب إليه ابن حبيب» وخمس صداقها على ما ذهب إليه 
ابن المواز. اه. 
وقال ابن ناجي ‏ عند قول ابن أبي زيد: وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع؛ فليختر أربعًاء ويقارق 
باقيهن .: ظاهره أوائل كن أو أواخر» وهو كذلك في منصوص المذهبء وقال أبو حنيفة: يتعين الأول» 
وخرجه اللخمي في المذهب... وإذا اختار أربعاء وفارق البواقي» فلمن بنى بها من البواقي مهرهاء 
واختلف فيمن لم يبن بها على ثلاثة أقوال: فظاهر المذهب لا شيء لهن؛ لأنه فسخ قبل الدخول» وقال 
ابن المواز: لكل واحدة حمس صداقها؛ لأنه لو فارق الجميع» لزمه صداقان» وهو خمس اثنان من 
عشرة» وقال ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها؛ لأنه في الاختيار كالمطلق. (المقدمات: 1/ 
3 شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 48» وانظر التاج والإكليل: 3/ 480 481 كفاية الطالب 
الرباني» حاشية العدوي: 2/ 66). 

(1) في ح» وك: يجوز. 

(2) انظر مواهب الجليل: 4/ 312» شرح الزرقاني: 5/ 44. 

(3) لا يجوز بيع ثمر نخلةء يختارها المشتري من نخلات على اللزوم؛ بناءٌ على أن من حير بين شيئين يعد 
منتقلاء فإذا اختار واحدة يعد أنه اختار قبلها غيرهاء وانتقل عنها إلى هذه» فيؤدي إلى التفاضل بين 
الطعامين» إن كانا ربويين؛ لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل عنه» أو أكثر أو مساويّاء 
والشك في التماثل كتحقق التفاضل» وقد اقتصر خليل في «الختص» على هذاء فقرر المنع في شراء 
الطعام على الاختيار لزومًا؛ والعلة هي عد امختار منتقلًا. (انظر المختصر مع شرح الزرقاني: 5/ 78 
9 شرح الخرشي: 5/ 73 ۔ 74). 

(4) في الإيضاح: في طعام. 

(5) قوله: «الثاني لكونه... لوكيل الوكيل». ساقط من ح» و ك. 











الوكيل الثاني» فله النقض والإجازة إذا شعر به قبل دفع رأس المال؛ أو بعد دفعه» ولم 
يغب عليه من هو في يديه“ من أسلم إليه» ولو لم يشعر إلا بعد أن غاب عليه المسلم 
إليهء فهل للموکل, الإجازة, أم لام نع ذلك في «الكتاب)( 2, ورآه كفسخ دين في 
دين» وقيل: يجوز والقولان على الأصل والقاعدة. اه 

وكل هذا مذكور باللفظ في «شرح المنهج)” 3 بتقدم وتأخير لبعض المسائل على 


.وا لم ترك الناظم مسلة اشع شمر الدخلة؟ ولو را تيم اة بها اد بع 
ك عن على ال تما ٠‏ تة تاها قد اشقرى 
قَاءِ عِدَتَانِ: 


8 انلف فين أَخْرَ ما وَجَبٍ لَه هَل يعد تلف أَمْ ؟ 

9 ۔ ومن عَجلَ ما لم جب علي هَل بعد ملق ليقتضي من ذه إذَا حل 
لجل إلا ف في الْمُقَاصّةٍ - وَهْوَ الْمَشْهُورُ أو مُوَدْيا وَل سَلَّفَ وَلَا اقْيِضَاءَ ‏ 
وَهُوَ ا - لا إا قَصَدَ إلى الْبرَاءَةٍ وَالْقَضَاءِ؟ 


و 5 7 350 


وعد مَن أَخْر ما قد وَجَبَا لَهُ مُسَلفًا وَمِنْ َ4 ابی 
للم أن يأر بالصّوف أو مث لِلْقَهِرٍ أو لَه روؤا 
لِأَنّهُ الكأجيو ئف“ بدا أ هُوََ شح الذين في الدّئْنِ عدا 


كَذَاكَ من عَجُلَ ما لا يجب علي هَل سَلّفَ کي ما يطب 


(1) في ح: أو بعد دفع الالء ولم يغب عليه من هو في يده. 

(2) انظر المدونة: 3/ 146 التاج والإكايل: 5/ 201. 

(3) انظر مواهب الجليل: 5/ 203» شرح الزرقاني: 6/ 84 شرح الخرشي: 6/ 79. 
(4) إيضاح المسالك: 356 - 358. (5) انظر المنجور: 142 143. 
(6) زيادة من الإيضاح (ص 338)» وشرح المنهج (ص 306). 

(7) ضبطت في ز: «مُسَلِقَاه وأهملت السين» ولم تضبط في باقي النسخ. 

(8) في ح: بالنفع. (9) في ح: في ما يطلب. 
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شْرِحُ البَوَافِيتٍ النَّمِئة 


مِنْ تفه لأججل وها أو ل وَأَدّى دَئِمَهُ وَنُصِرا 
صرف مول عليه والقرسش في بيع آجال لَدَيْهِ© لمر 
أَسْلَّمَهًا في يِسْعَةٍ م اشترى يححمسة ينها كما قَنْ قرا 
قال في «الإيضاح »: من أخر ما وجب له عد مسلفا؛ ومن نَم لم يجز أن يأمره 
بصرفه» ولا أن يسلمه؛ لثلا يكون تأخيرا بمنفعة» وإن أسلمه إلى نفسه» ففسخ دين في 
دين. 





و23 من عل ما لم يجب عليه» هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل 
اکل إلا في المقاصة - وهو المشهور ‏ أو مؤدياء ولا سلف» ولا اقتضاء - وهو المنصور 
لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء؟ وعليه صرف المؤجإ ©. 


ومسألة الفرس في بيوع الآجال أن ن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل» ثم 
يشتريه بخمسة منهاء ويسترد معه حمسة) قال في «المدونة)2 34 لا يجوز؛ ا 
كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل؛ أو فوقها فحط الضمان وأزيدك©, 
ولانه بيع بخمسة والخمسة الاخرى سلف من المعجل» يأحذها من ذمته0©, اه. 


(1) في ح» وك: أم. 

(2) في ح» وك: «في بيع آجل لديه»» وفي ي: «في بيع آجال عليه». 

(3) زيادة من ح» و ك. 

@ انظر التاج والإكليل: 310/4 مواهب الجليل: 4/ 310 شرح الزرقاني: 5/ 43 شرح الخرشي: 
5 38 39. 

(5) بيوع الآجال: هي بيع المشتري ما اشتراه لبائعه» أو لوكيله لأجل؛ وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنها قد 
تؤدي إلى منوع فتمنع» ولو لم يقصد فيها التوصل إلى ممنوع؛ سدًّا للذريعة التي هي من قواعد المذهب. 
(الشرح الصغير: 2/ 40 وانظر شرح حدود ابن عرفة: 359 مواهب الجليل: 4/ 389). 

(6) قال خليل: وإن أسلم فرشا في عشرة ألواب» ثم استرد مثله؛ (يعني: مثل الفرس)» مع خمسة منع 
مطلقا؛ كما لو استرده؛ (يعني: : الفرس)» إلا أن تبقى الخمسة لأجلها؛ لأن المعجل لا في الذمة أو 
المؤخر مسلف. (الختصرء » بشرح المواق: 4 401 وانظر مواهب الجليل: 4 401 402 شرح 
الزرقاني: 5/ 104 105). 

7 انظر 3/ 185 - 186. 

(8) قوله: «وأزيدك» ساقط من الإيضاح. 

(9) إيضاح المسالك: 338 339. 





ومثله في «شرح المنهج»“ عن المقري©. 


0 قَاعِدَة: انلف في لَوَادِرٍ © الصُرَِ هَلْ يُغطَى لَهَا حكم تفْيِهَا أؤ حكم 
غالیها؟ 
تادر الصُوَرٍ حكم غالب أو حم نَنْيِهَا أبن الب 
رتا الْقُنُوسِ 3 قاق الو بعد بُلُوغِهِ على هَدًا 8 


و لْحُلْفُ حَيِثٌ َم يرب عب كَخُنْفِهمْ إِنْ م EE‏ رطب / 62ب 


2م 


وَفَوْضَ سل تُفَسَاءَ تَلِدُ دُونَ ڌم مِنْ ذا الأساس e‏ 

قال في «الإيضاح»: نوادر الصور... إلى آخر نص القاعدة» وعليه نفقة الزمن بعد 
بلوغه» فعلى المراعاة لا تنقطع» وعلى أن لا تنقطءة©. 

وعليه أَيِضًا إجراء ابن بشير الربا في الفلوس ‏ ثالثها يكره 0 


(1) انظر المنجور: 306 307. 

(2) انظر إعداد المهج: 197. 

(3) في ي: «نادر». 

(4) الزمن . بفتح فكسر ‏ ذو العاهة .(القاموس: 4/ 234).. 

(5) إذا بلغ الولد وبه زمانة» تمعه السعي؛ لم تسقط نفقته على أبيه على المشهورء وقال ابن وهب: 
تسقطء وأما لو طرأت الزمانة بعد البلوغ: فقال ابن القاسم: لا أثر لهاء ولا تعود نفقته على أبيه» 
وهو المشهورء وقال ابن الماجشون: تعود النفقة» وكذلك إذا بلغ الول زمتا . وقلنا باستمرار النفقة 
على المشهور ‏ ثم صح» فسقطت نفقته» ثم عادت إليه الزمانة» لم تعد نفقته على الأب على 
المشهور. (انظر التفريع : 2/ 112 شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 99 كفاية الطالب الرباني» 
حاشية العدوي: 2 123 مواهب الجليل: 4 211 213 الفواكه الدواني: 2 4). 

(6) انظر شرح المنهج: 137 إعداد المهج: 120ء وقد ترجم محقق الإيضاح لابن بشير هناء على أنه 
أبو المطرف عبد الرحمن بن بشير؛ والصواب أنه أبو الطاهر إبراهيم بن بشير التنوخي المهدوي (كان 
حيا سنة 526 ه)؟ كما يفهم من النص؛ لأنه تقدم في ترجمته أنه تعقب اللخمي في كثير من 
المسائل» ورد عليه اختياراته في «التبصرة» ومن ناحية التاريخ» فاللخمي توفي سنة 478 هه وأبو 
المطرف بن بشير سنة 422 هه فيبعد أن يرد على اللخمي» راجع: هامش 4 من ص 2258 
وهامش 6 من ص 420 إيضاح المسالك: هامش 3 من ص 056 

(7) انظر المستخرجة من الأسمعة» مع البيان والتحصيل: 7/ 23 224 التلقين: 112» الإرشاد مع 
أسهل المدارك: 2/ 2233» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 104. 





ورد“ إجراء اللخمي © إياه على أنه في العين غير معلل» أو العلة الثمنية والقيمة بقول 

أشهب©): إن القائسين مجمعون على التعليل» وإن اختلفوا فى عين العلة©. 
وعليه أَيْضًا الخلاف في العنب الذي لا يزبب» والرطب الذي لا يتمر<© 
ووجوب غشل امسا إذا ولدت بغير دم . اھ 


ومثله في «شر ح المنهج»” 2 وزاد ‏ بعد قوله: وان اختلفوا في عين العلة( 249‏ ما 
نصه: [قال] اللخمي: من رأى أن علة الربا في النقدين كونهما ام“ البيعات وقيم 
لمتلفات» ألحق بهما الفلوس؛ ومن رأى أنه شرع غير معلل» منع لحوق الفلوس بهماء 
[قال] ابن بشير: وهذا غير صحيح؛ للإجماع12) على أنه معلل وإغا اختلفوا في عين 

(1) يعني: ابن بشير. 

(2) انظر المنجور: 137. 

(3) اتظر نفس المصدر. 

(4) انظر المنتقى: 4/ 258 المعلم: 2/ 299 300 بداية المجتهد: 2/ 96 . 98 بدائع الصنائع: 5/ 
3 الغني: 4/ 124 ۔ 126 المجموع: 9/ 393. 

(5) في الأصل» وح» والإيضاح: «يشمره» بالمثلثة» والصواب ما أثبتناه. قال ابن شاس: فأما ما لا يتمر من 
الرطب» ولا يتزبب من العنب» ولا يجف من التين» فقال في والكتاب»: ويؤخذ من ثمنه» وإن بيع 
بأقل ما تجب فيه الزكاة بشيء كثير؛ إذا كان خرصه خمسة أوسق» وإن نقص عنها لم يجب فيه 
شيء» وإن بيع بأكثر ما تجب فيه الزكاة بأضعاف»» وقيل: يخرج من كامله» ويجزي من ثمنه» وقيل: 
لا يخرج من ثمنه مع القدرة على الكامل» وقال ابن المواز: لا يخرج إلا ثمنا. (عقد الجواهر الثمينة: 
1 وانظر المدونة: 2283/1 الذخيرة: 84/3) التاج والإكليل: 279/2 - 280؛ شرح 
الزرقاني» حاشية البناني: 132/2» شرح الخرشي: 168/2). 

(6) في ح» وك: واغتسال النفساء. 

(7) المعتمد وجوب الغسل في حال خروج الولد بلا دم أصلا؛ بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم 
غالبهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك والرواية الثانية بالندب. (انظر الإرشاد مع أسهل المدارك: 
1 الختصر بشرح المواق: 1/ 309ء مواهب الجليل: 1/ 309 . 310» شرح الزرقاني: 1/ 
7 98 الشرح الصغير» بلغة السالك: 1/ 63). 

(8) إيضاح المسالك: 256 257. 

(9) انظر المنجور: 137. 

(10) أصل هذه العبارة للونشريسي» راجع النص. 

(11) في ح» وك وشرح المنهج: أثمان. 

(12) يعني: إجماع القائسين دون غيرهم من الظاهرية. راجع قول أشهب في النص. 








العلة» وإنما سبب الخلاف في الفلوس الصور النادرة» هل تُراعى أم لا؟ فمن راعاهاء 

ألحق الفلوس بالعين» ومن لاء فلاء ويمكن أن يتخرج الخلاف فيها على اختلاف 

العوائد فيحمل الجواز حيث لا يتعامل بهاء والمتع على عكسه. اه. 

1 - قَاعِدَةُ: الأ ملغ الْمُوَاعَدَةٍ بجا لا يصح و وُقُوعْهُ قُوغَهُ في الْحَالٍ؛ حِمَايَة. 
الأَصْلُ مع مع الْوَعْدٍ فيا لا يَصِحْ وُقُوعْهُ في الحا من ذا ينضح 


حم الْموَاعدة في مده أو تيع الطعام قَبْلَ قَبِْضِهٍ روا 
ذا على ا لين نك و علد بِدَاءِ مجفعةٍ قَدْ علِمَا 
وَالْخُلْكُ في الصّوْفٍ ومنغ كرا تَلِمُهَا كرة وَمهَذَا شرا 
قفي اشاح السالك» .بعد نظ التاعدة ما نصه: ومن کم نع مالك المواعدة 
في العدة» وعلى بيع الطعام قبل قبضه» 00 


(1) شرح المنهج: 137. 

(2) قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول: أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها 
منه» وهما في عدة من طلاق أو وفاة وحدثني سحنون عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
قال: لا يواعدها تنكحه» ولا تعطيه شيئًاء ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله» فهو انقضاء عدتهاء 
والقول المعروف التعريض» والتعريض: إنك لنافقة» وإنك لإلى خيرء وإني بك لمعجبء وإني لك 
نحبء وإن يقدر أمر يكن, قال: فهذا التعريض لا بأس به» قاله ابن شهاب» وابن قسيط» وعطايء 
ومجاهد» وغيرهم» وقال بعضهم: لا بأس أن يهدي لها. سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمرو 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيواعد وليها بغير علمهاء فإنها مالكة لأمرها؟ قال: أكرههء قال ابن 
جريج: وقال عبدالله بن عباس في المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له 
قال: خير له أن يفارقهاء قال ابن وهب: قال مالك في الرجل يخطب الرأة في عدتها جاهلا بذلك» 
ويسمي الصداق» ويواعدهاء قال: فراقها أحب إلئْ؛ دخل بهاء أو لم يدخل بهاء وتكون تطليقة 
واحدة من غير أن يستثني فيما بينهماء ثم يدعها حتى تحل» ثم يخطبها مع الخطاب» وقال أشهب 
عن مالك في الذي يواعد في العدة» ثم يتزوج بعد العدة: إنه قوق بينهماء دخل بها أم لم 
يدخل بها. (المدونة: 2/ 284 وانظر النتقى: 3/ 265 أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 
2 - 215» المستخرجة من الأسمعة: 4/ 371. 456 البيان والتحصيل: 4/ 371 - 
372 القدمات: 1/ 519 520» التاج والإكليل» مواهب الجليل: 3/ 412 . 413). 

(3) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الطعام يشتريه الرجل؛ والطعام بعينه؛ أو بغير عينه» أيبيعه قبل 
أن يقبضه في قول مالك؟ قال: لا يبيعه حتى يقبضه؛ قال: ولا يواعد فيه أحدّاء ولا يبيع طعامًا ينوي 
أن يقبضه من هذا الطعام الذي اشترى كان الطعام بعينه» أو بغير عينه. = 





مرخ الْيَواقِيتِ النّميئة 
ووقت نداء الجمعة. وعلى ما ليس عندك2: وفي الصرف مشهورها المي 
وثالئها الكراهة» وشهرت© . أَيْضًا ‏ لجوازه في الحال)» وشبهت9© بعد فيه 


تحير 0ق وفسر ت به رالد و ز10 , 
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تنبية: قال اللخمي41: المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه كالصرف» وقد 


ل 


= قلت: فالذي أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا الذي اشتراه» بكيل واحد ما هو؟ قال: الرجل 
يشتري الطعام؛ فيكتاله لنفسه؛ ورجل واقفء لم يعده على بيعه» فإذا اكتاله لنفسه» ورضي هذا 
الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل» وكذلك إن لم يشهد كيله وكان غائيا عن کیله» فاشتراه 
منه» وصدقه على كيلهء فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على غير موعد كان بينهماء ولا وأي» وهذا 
قول مالك. (المدونة: 3/ 167 وانظر مواهب الجليل: 4/ 310). 

(1) انظر حاشية البناني: 5/ 43. 

(2) انظر نفس المصدر. 

(3) قال ابن العربي: قال علماؤنا إذا حرم الوعد في العدة بالنكاح؛ لأنه لا يجوزء كان ذلك دليلا على 
تحريم الوعد في التقابض في الصرف» في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض» ومنه قول 
عمر ظَه: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» وهذا يي فإن الربا مثل الفرج في التحرم. 
(أحكام القرآن: 1/ 215). 

(4) اختلف المالكية في المواعدة على الصرف على ثلاثة أقوال: الأول: تحريم المواعدة فيه» قال ابن رشد: 
وهو ظاهر «المدونة»» وشهر هذا القول ابن الحاجب» وابن عبدالسلام» وخليل. 
الثاني: الكراهة» ونسبه اللخمي لالك» وابن القاسمء قال المازري: وهو المشهور. 
الثالث: الجواز» وهو لابن نافع .(انظر المقدمات: 2/ 17 18ء أحكام القرآنء لاين العربي: 2215/1 
الكافي: 303» القوانين الفقهية: 255 التاج والإكليل: 4/ 309» مواهب الجليل: 4/ 310). 

(5) في ح» وك: «بجوازه في الحال»» والمعنى جواز وقوع الصرف في الحالء وهذا بخلاف النكاح في العدّة. 

(6) يعني: المواعدة في الصرف. 

(7) يعني: عقد صرف. 

(8) تشبيه المواعدة على الصرف بعقد فيه تأخير» هو قول المانعين. 

(9) يعني: بعقد فيه تأخير. 

(10) قيل لمالك: فلو قال؛ (يعني: البائع) له؛ (يعني: المشتري): إن معي دراهم» فقال له المبتاع: اذهب بنا 
إلى السوق حتى نريها ثم نزنهاء وننظر إلى وجوههاء فإن كانت جيادًا أخذتها منك كذا وكذا درهما 
بدينارء قال: لا خير في هذا أيضا » ولكن يسير معه على غير مواعدة» فإن أعجبه شيء أخذهء وإلا 
تركه. (المدونة: 3/ 91) وانظر شرح الزرقاني: 5/ 43» جواهر الإكليل: 10/2). 

(11) انظر عدة البروق: 391) مواهب الجليل: 4/ 2,310 شرح المنهج: 305. 








اختلف فيها [فيه]"» (قال] ابن رشد©: فتكون فيها©© ثلاثة أقوال. 

وليس كما قال والفرق© أنها في الصرف إنما يتخيل فيها وقوع عقد فيه 
تأخير» وهي في الطعام قبل قبضه» كمواعدة على النكاح في العدة. 

وإنما منعت فيهما؛ لأن إبرام العقد محرم فيهماء فجعلت المواعدة حريا له 
وليس إبرام العقد في الصرف بمحرم» فتجعل المواعدة/ حريما له وقد ذكر هذا الفرق 
لمن يعتني بالفقهء فلم يفهمه. وهو ظاھ © . 

وجميعه في «شرح المنهج6©) التنبيه منقول عن «الإيضاح»» وما قبله عن أبي عبدالله 
المقري100) ۔ رحمه الله. 


آھ. 


(1) زيادة من الإيضاح» والمعنى أنه اختلف في المواعدة على الصرف. 

(2) انظر المقدمات: 2/ 17 - 18. 

(3) يعني: المواعدة على الصرف. 

(4) يعني: اللخمي» ومراد الونشريسي أن تخريج اللخمي الأقوال الثلاثة التي في المواعدة على الصرف في 
المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه غير صحيح. 

(5) يعني: الفرق بين المواعدة على الصرف والمواعدة على بيع الطعام قبل قبضهء وانظر تفصيل هذا الفرق 
في عدة البروق: 391. 

(6) في الإيضاح: كالمواعدة. 

(7) يعني: بيع الطعام قبل قبضه» والنكاح في العدة. 

(8) إيضاح المسالك: 278 280. 

(9) انظر المنجور: ص 305 - 306. 

(10) انظر حاشية البناني: 5/ 43. 


62/ 
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2 - قَاعِدَةٌ: الب الْمْجْمَعُ عَلَى فَسَادِهه هَل شل سُبْهَةَ الْمِلْك10 لِقَضدِ 
المتبايعين» أ ل لِكونهِ عَلَى جلاف الشّْع؟ اخَْلمُوا فيه. 
رتا على فاده قَدْ أَجْيِعا عل به الملك إقضيجم تنا 
عَلَيِهِ هَل يَقُوتُ بالئئير قرات لْعهِنٍ أو 1 ا وري 
مَنْ قال دا في فَاسِدٍ الع عَلَى إطلاقِه ي 
قال في اشح المنهج»: قال القاضي أبو عبدالله المقري: فَاعِدَةٌ البيع المجمع... 
آخر ما تقدء0, ثم قال: وعليه الخلاف هل يفوت بالتغير» وفوات العين» أم 3 
ومنهم من يحكيي هذا الخلاف في البيع الفاسد مطلقاء ولا يصح في بعض الختلف 
فيه» وقد عرفت أن القصد الخالف للشرع هل يصح اعتباره بوجه ماء أو يجب 
إلغاؤه مطلقا؟ قولان©, اه 
وقال في «الشرح» الل كور قبل هذا ۔ بعد ذكر الخلاف الذي في القاعدة ما نصه: 
وبعض العلماء؛ كالإمام ابن عرفة©© أطلق في البيع الفاسد» ولم يقيده بالمجمع على 
فساده» وعلى هذا الخلاف الفوت بالتغير وذهاب العين» وعدمه» [قال] ابن القاسه©: 





(1) قال ابن عرفة: والبيع الفاسد لا ينقل حقيقة الملك بعقده؛ لقولها؛ (يعني: المدونة) في الهبة: عتق العبد 
من بائعه بيغا فاسدًا قبل فوته لازم» ومقتضى قول المازري عن أشهب لغو عتقه نقله حقيقته» وحصل 
في نقله (يعني: البيع الفاسد) شبهة الملك أربعة أقوال: ثالثها: في امختلف فيه دون المجمع علي 
ورابعها: ينقل حقيقة الملك. ٠‏ (شرح المنهج: 20 - 21 وانظر المدونة: 2/ 360 4/ 329, الإرشاد: 
2/ 268 شرح الرسالة» لزروق: 2/ 122» مواهب الجليل: 4/ 380 الفواكه الدواني: 2/ 95 
أسهل المدارك: 2/ 268 . 269). 

(2) في ز: «أو». 

(3) يعني: إلى آخر ترجمة القاعدة. 

(4) في شرح المنهج: وقد علمت. 

(5) شرح المنهج: 21» وانظر إيضاح المسالك: 355. 

©( انظر إعداد المهج: 35› وراجع هامش 1. 

(7) انظر إعداد المهج: 35. 





يفوت» [وقال] سحنون: لا يفوت» [وقال] ابن مسلمة©: الفسخ بعد الفوت 
استحسان. 


وعلى عدم الفوت فالقيمة مع ذهاب العين من باب الغرامات» ويكون البائع 
إذا تغير تغيرا خرج به عن المقصود بين أن يأخذه كذلك» أو يغرمه فيكون ا 
الغرامات أَنْضًّا(©. اه. 


٤ 2 


3 قَاعِدَةٌ: : الف في رد ابيع الاد هل هو فض لَه ِن أضلِهء ُز مِنْ جين 


هَل رَد تيع فَاسِدٍ شش له ين أضله أو مِن رَمَانٍ عله 
وَفِطرَة الْعَيْدِ عليه م عِيدٌ د لل م مِنهُ تُدْرَى 
3 4 و5 3 6 
قال في لإيضاح السالك» - بعد لفظ القاعدة -: وعليه غطرة العبد يمضي عليه يوم 
الفطر عند المشتري؛ أهي منه» أم من البائع”©؟ وفروعه كثيرة ٠.‏ ه. 


ومثله في «الشرح©, 


(1) انظر نفس المصدر. 

(2) انظر نفس المصدر. 

(3) شرح المنهج: 20. 

(4) انظر معنى قوله: «نقض له من أصله» أو من حين رده»» في الفروق: 2/ 27» الفرق 56» تهذيب 
الفروق: 2/ 35, لمنتقى: 4/ 274» وراجع الأشباه والنظائر» للسيوطي: 487 . 488. 

(5) في ز» وي: «عليهاه. 

(6) في ح: «قرراة» وفي ك: «قدرا»: والصواب ما أتبتناه؛ لقلا ينكسر وزن البيت» وفي ز: «قَدْرِي». 

(7) المشهور: أن زكاة الفطر في هذه الحالة تكون على المشتري؛ قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت 
لو اشترى رجل عبدًا بیعا فاسدّاء فمضى يوم الفطر» وهو عند المشتري» ثم رده على سيده بعد يوم 
الفطرء على من زكاة الفطر؟ فقال: على مشتريه؛ لأن ضمانه كان من مشتريه يوم الفطرء ونفقته 
عليه» فعليه زكاة الفطر. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأبي... (المدونة: 1/ 291» وانظر التاج 
والإكليل: 2/ 370» شرح الزرقاني: 2/ 189). 

(8) إيضاح المسالك: 354. 

(9) انظر المنجور: 2148 القواعدء للمقري: 2/ 545. 


631ب 





7 قائدة: الأشياء الْحفيتةٌ ابيع الاد وهي سَبعةً/. 
وَلِلْمَرَاتِ في الع الْمَاسِدَوْ ‏ سَيعَةٌ اشاب فَحُذْمَا فَائِدَهْ 





غییر وقي في غُرُوض پا أو ء حَهَوَانٍ بانّمَاتي كانًا 
طول رَمَانِ ڪيوان هيه ما تتهر قرت به ذ يما 
وَنَقْلُ عَرْضٍ كناب ليلذ آتر بِالْكُلْمَةٍ مِن هَدًا يُعَدْ 
كفل يلي كقفح متلا ولشمن وَالريْتِ وَنَحْوُ دا جلا 
لا ذُونَهَا كحيران وَرَقيق إلا لمكس أو َوفٍ في لسري“ 
الوط إن وقع في ابكار أ همات فهو فَؤْت جار 


ر 
عير بِذَاتٍ عرض اؤ عَقَاوْ أؤ حيوان كتا وَهذم از 
عَنْ يډ يِصَدَقَهُ و هة أو صِلَةٍ أو اعبت 


ئ روج 
عل الحنٌ لمر الْمُشْترِي 2 به كحرفي وإبحارةٍ حري 
قوت به والأَرُ بالإجراءِ للعَين وَالْبِفْرٍ و يِالْبِتَهٍ 
اقوس إِنْ كاتا عَظِيمي الْمِونْ©» 2 كانًا ولا مَالْمَوَاتُ© ما حش 
قال التتائي في «شرح الختصر»: للفوات في البيع الفاسد سبعة أسباب» ذكرها ابن 
بشير» وتبعه المؤلف. [اه]ء فذكرها”2 مشروحة إلى آخرهاء ولنقتصر على نص 


(1) في زء وي: في طريق. 

,22( في ج“ وك: «بناء»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(3) في ح» وك وي: أو عتقه 

(4) في ح» وك: «والغرس إن كانا عظيم البون»» والصواب ما أثبتناه وفي ي: : #والغرس أي هما عظيمي 
الؤن»» وفي ز: «والغرس إن هما عظيمي المؤن»» والمؤن: : جمع مؤلة . بضم الميم» وسكون الهمزة . 
مثل غرفة وغرف» وهي: : الثقل والمشقةء ويقال أيضا - -: مؤونة - بنتح اليم وضم الهمزة - والجمع 
تؤونات على لفظهاء ومونة بالواو والجمع مون؛ مثل: سورة وسور. (انظر المصباح المنير: 224). 

(5) في ح: فالفوت. 

(6) في التتائي: «المصنف» ويعني: خليلا صاحب «لمختصر». جواهر الدرر: 2/ 32) فتح الجليل: 3/ 
الورقة 36 أ باب البيع» وما يتعلق به. 

(7) ضمير الغائب المذكر المستتر يعود على التتائي. 








(Dz 1‏ . 5 
المتن» وهو قوله: بتغير سوق غير مثلي وعقار. 
وبطول زمان حیوان؛ وفیھا شهرا شه 4 وشهران 3 واخحتار 6 أنه خخلاف (7) 
وقال (8, : بل في شهادة© , 


(1) يعني: يفوت ابيع في البيع الفاسد بحوالة الأسواقء وحوالتهاء أو تغيرها يكون بتغير سعر المبيع؛ 
بغلاء» أو رخص. (انظر جواهر الإكليل: 2/ 27). 

(2) يعني: عند المشتري بعد قبضه» ولو لم يتغير سوقه» ولا ذاته. (الشرح الصغير: 2/ 39» وانظر جواهر 
الإكليل: 2/ 27. 

(3) يعني: «المدونة». 

(4) قال سحنون: أرأيت إن اشتريت جارية بيغا فاسدّاء فكاتبتهاء وجعلت كتابتها نجومًا كل شهرء 
فعجزت من أول شهر» ولم تتغير بزيادة سوق» ولا نقصان سوق» ولا زيادة بدن» ولا تغير بدن» ثم 
رجعت إلى رقيقّاك فأردت ردهاء أيكون ذلك لي» أم تراه فوتا في قول مالك؟ قال: قال مالك: الحيوات 
لا ينبت في الأيام اليسيرة على حال واحدة» ورآه مالك فوئًاء فالشهر أيين عند مالك أنه فوت في 
البدن» وإن لم تتغير الأسواق» فهذا لما مضى شهر فقد فاتت الجارية» وليس له أن يردهاء وعليه 
القيمة» وإنما يكون له أن يردها لو كان ذلك قريا الأيام اليسيرة. (المدونة: 3/ 305 306). 

(5) قال ابن القاسم لسحنون: قد أخبرتك بقول مالك في العبد, والدابة لا بأس أن يقيله بعد شه أو 
شهرين إذا لم تتغير في بدنها بنماءء أو تقصان» والدابة إذا أقامت شهرين» أو ثلاثة؛ وهي تركب 
والعبد لا شك فيه أنه يعمل» ويشتغل» والدور تسكن؛ فعلى هذا فقس ما يرد عليك. اه. 
وقال الزرقاني ۔ على قول خلیل: وفيها شهر» وشهران -: واعلم أن انحل الذي في «المدونة» أن الشهرين 
ليسا بفوت» قال فيه: إن الثلائة ليست بفوت ‏ أيضا فكان ينبغي للمصدف أن يقول: وشهران أو 
ثلاثة, أو يقول بعد قوله: وشهر وفيها ثلاثة» ويستفاد منه الشهران بطريق الأو » إذ ما ذكره يدل على 
أن الثلائة فوت باتفاق المحلين» وليس كذلك. (المدونة: 3/ 159» شرح الزرقاني: 5/ 294 وانظر 
حاشية العدوي على خليل: 5/ 87). 

(6) يعني: اللخمي. 

(7) قال اللخمي: اختلف في الطول في الحيوان؟ فقال؛ (يعني: : مالكا) في كتاب التدليس؛ (يعني: من 
المدونة)» فيمن اشترى عبدًا شراء فاسدًا فكاتبه» ثم عجز بعد شهر أنه طول» وقد فات» وقال في 
السلم الثالث في الشهرين» والثلاثة: ليس بفوت في العبد» والدواب» إلا أن يعلم أنه تغير» وهو (يعني 
القول الثاني) أحسنء إل أن يكو اميم غير إن للدةالبسيرة تير فيها ويل (التاج والإكليل: 4/ 
383 وانظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2 122 شرح الخرشي: 87/5 جواهر الإكليل: 2/ 27. 

(8) يعني: المازري. 

(9) قال المازري: اعتقد بعض أشياخي؛ (يعني: اللخمي) أن قولي المدونة اختلاف حقيقة» وليس كذلك» 
وإما هو اختلاف في شهادة بعادة. اه؛ يعني: أنه ليس بين الموضعين خلاف حقيقي» وإنما هوت 








شَرْحٌ الْيَوَاقِيتٍ التُميئة 


وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة. 

وبالوطء. 

وبتغير ذات غير الثلي(. 

وخروج عن يي 

وتعنق حقٌ؛ کرهنه» وإجارته. 

وأرض بغر وعين» وغرس وبناء عظيمي المؤنة». اه(©. 

قال التتائي: : مفهوم «بكلفة»: ان۳ كالعبد والحيوان» لا يفيته نقله إلا خوف طريق 
أو مکس. اھ 

وفي «المفيد»: والفوت - يعني للبيع الفاسد ‏ يكون بأسباب: 

أحدها: فوات الذاتء أو تَمَيْدهًَا. 





= اختلاف لفظي في مشاهدة» وجضور؛ بمعنى أن مالكا تكلم على حيوان بحسب ما شاهده» وعاينه 
منه» فمرة رأى أن بعض الحيوانات يفيته الشهر؛ لسرعة تغيره لصغر ونحوه» ومرة رأى أن بعض 
الحيوانات لا يفيته الشهر والشهران؛ كالإبل» والبقر. (شرح الرسالة» لابن ناجي: 122/2.» التاج 
والإكليل: 383/4» شرح الخرشي: 5/ 87) وانظر حاشية البناني: 5/ 94 حاشية العدوي على 
خليل: 5/ 87 ۔ 88. 

(1) في الختصر: غير مثلي. 

,2( يعني: أن امبيع يفوت في البيع الفاسد بخروجه من يد مشتريه بهبة» أو صدقةء أو عتق» أو بيع 
صحيح» أو حب من شري عن نفسه. (انظر شرح الزرقاني: 5/ 95ء جواهر الإكليل: 2/ 28). 

(3) لما قدم خليل أن تغير الذات مفيت» وشمل تغير الذاتٍ الأرض» وكان فيها تفصيل» وخفاء بینه بقوله: 
وأرض بيثر...» فليس هذا سببًا مستقلاء والمعنى أن الأرض البيعة بيعًا فاسدًا تفوت بحفر كر فيها... 
(انظر شرح الزرقاني : 5/ 95), شرح الخرشي: 5/ 89). 

(4) في ح» وك: المؤونة. 

)5( الختصر بشرحي التتائي: جواهر الدرر: 2/ 32 33 ف فتح الجليل: 3 الورقة 6 باب البيع؛ وما 
يتعلق به» وانظر التاج والإكليل: 4/ 383 385 شرح الزرقاني: 5/ 94 95 شرح المخرشي: 5/ 
7 - 90 جواهر الإكليل: 2/ 27 . 28 الشرح الصغير: 2/ 38 39. 

(6) ان ساقطة من ح» وك. 

(7) انظر جواهر الدرر: 2/ 33» فتح الجليل: 3/ الورقة 36 أ ولزيادة بيان راجع شرح الزرقاني: 94/5 
- 95. 





والثاني: تفويت المبيع ببيع؛ أو هبة» أو عتق. 
والثالث: تعلق حق الغير به؛ بالإجارة» أو الرهن. 
والرابع: النقل من بلد إلى بلد. 


والخامس: الوطء في الإماء. . 
والسادس: حوالة الأسواق» وهذا الأخير على المشهور"؟ من المذهبء فيما عدا 
الرباع والمثليات؛ فإن حوالة الأسواق فيها غير معتبرة. 
ويزاد في الرباع البناء والغرس الكثيران©» وليس النقل من بلد إلى بلد فيما لا 
مؤونة في نقله من الحيوان الذي يشي بنفسه بفوت©. اه. 
9 تَطَائِرُ: في [الْمَسَائْلٍ] التي لا فيا حَوَالةٌ الأَسْرَاقِ التي ينها فيا 
ولا تين“ حوالة الأسوّاقي الو بالعيب والاشيخقاق/ 
وة الئؤواب وَلإِقَالَهة في سَلَم وَالْمَوْتُ بِالْكرالة 
في القرض بالغرضٍ اح أغني وني ميلا الْمتبايعينٍ 
وني فصا ابيع وَالْمُراتحة كما رَوَى أُولُو امقول الراجحة 
قال ابن ناجي في كتاب الهبة من «شرحه على الدونة»: هذه يعني مسألة هدية 
الثواب©؟ ‏ إحدى المسائل الأربع التي لا ثيا حوالة الأسواق.* 
ورأس مال السلم إذا كان عرضا. 


(1) انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 123. 

(2) في ح» وك: الكثير. 

(3) مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام» لأبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام الغرناطي: 
ص 150 الفصل الثامن في البيوع؛ والسلم» وبيع الرقيق والحيوان» والعيوب فيهماء مخ رقم 384 
الخزانة الصبيحية بسلا الرباط. 

(4) أصل الكلمة «تفيت»» وحذفت الياء للوزن. 

(5) انظر المدونة : 4/ 340. 

(6) هدية الثواب» أو هبة الثواب؛ هي: «عطية قصد بها عوض مالي؛» وحكمها حكم البيع. (حدود ابن 
عرفة مع شرح الرصاع: 605 وراجع هذه المسألة في معين الحكام: 2/ 757). 
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والرد بالعيب. 





وأربعة تفوت بحوالة الأسواق: اختلاف المتبايعين. 

وبيع العرض بالعرض. 

والبيع الفاسد. 

والمرابحة210. ام 

رقال ّا نبل ذا في كاب ا لعيوب» بعد أن ذكرأن الشهور” و في ارد بالعيب 


٠ الأسراق.‎ 


والإقالة في السلم بعد حوالة سوق رأس المال. 


(1) قال ابن عرفة: المرابحة بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه» غير لازم مساواته له. اه؛ يعني: هي أن 
يبيع البائع السلعة بشمن مبني على الثمن الذي اشتراها به» إما بزيادة عليه» أو نقص عنه أو مساواته. 
وقال بهرام: هي أن "بيع السلعة بالشمن الذي اشتراها به» وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه. اه واعترض 
هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه يقتضي أن البيع على الوضيعة» والمساواةء لا يقال له: مرابحة» وهو 
خلاف حقيقتها الاصطلاحية» وأجاب الحطاب: بأن هذا التعريف باعتبار الأعم الغالب؛ أي: أنه 
تعريف للنوع الغالب في المرابحة» الكثير الوقوع» لا تعريف لحقيقتها الشاملة للوضيعة» والمساواة» 
والظاهر أن إطلاق المرابحة على الوضيعة والمساواة مجرد اصطلاح» أو لعله في الوضيعة باعتبار ربح 
المشتري» وفي المساواة باعتبار ربح البائع بالشمن لانتفاعه به؛ إذ قد يشتري به سلعة أخرى يربح فيهاء 
وانتفاع المشتري بالسلعة إذ قد يبيعهاء فيربح فيها. (حدود ابن عرفة» بشرح الرصاع: 2.392 وانظر 
مواهب الجليل: 4/ 388 389» شرح الزرقاني: 5/ 172» الشرح الصغير بلغة السالك: 2/ 77). 

(2) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 123. 

(3) حكى ابن عبدالبر» وابن رشد الحفيد الإجماع على عدم فوات المبيع المعيب بحوالة الأسواق» قال اين 
عبدالبر: وأجمع العلماء على أن تغير الأسواق» وحوالتها ليس بفوت في رد المعيب من السلع. اهم 
وكلام ابن ناجي يدل على أن المسألة فيها خلاف؛ فليتأمل. (الكافي: 357» وانظر بداية الجتهد: 2/ 
6 القوانين الفقهية: 271). 





وأربعة تفيتها حوالة الأسواق: البيع الفاسد. 
والكذب في المرابحة» وفق في «المدونة)"“ بين هذه وبين البيوع الفاسدة؛ بأن البيع 
5 2 
للمبتاع في الرد©©. اه. 
14 عد الف في الرد بالغيوب هَل هُوَ قر نَفْصُ لِلبيع من أَضْله أ كَائيدَاءٍ 
بیع 
الود بالغثِرب تَفْضُ 


5 


اة على الْمُوَاضَعَةٍ 3 بيعت وبع داك بِالْعَيِبٍ ترذ 
هَل على الماع أَنِضًا تحب فيهَا الْمْرَاضَعَهٌ أو لا تُطْلَبُ 
مشر ڪيا ين ائرئ عَم امم الْعَبد وَبَعْدَهُ ظَهَر 
يټ به هَل لَهُ الوه على تائيه الْكَمُورٍ أ لا راغز لا 


لِأَنْهَبٍ وَهْوَ اخييارٌ ابن بيب وبتعم ۾ ھا ابن قاسم بجي 

(1) انظر ج: 3/ 304. 

2( انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2 123 وراجع الوسائل المنوطة: الورقة 26 ب» مسائل البيوع» 
وما لحق بها. 

(3) في ز» وي: بالعيب. 

(4) اختلف ابن القاسم» وأشهب في الرد بالعيب؛ هل هو نقض بيع أو كابتداء بيع؟ فالمشهور عن ابن 
القاسم أنه ابتداء بيع» والمشهور عن أشهب أنه نقض بيع. (البيان والتحصيل: 10/ 440 ولزيادة 
بيان راجع المقدمات: 2/ 114» 116 117» البيان والتحصيل: 8/ 273). 

(5) في ح» وك: أؤ. 

(6) اعز؛ أي انسب» من عزا الشيء يعزوه إذا نسبه. (انظر المصباح المنير: 2155 القاموس: 4/ 364). 

(7) في ز» وي: وبنعم فيها. 

(8) هذا الشطر ساقط من ح» وك. 
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و يرد يِعْيُوب فتلف من قَبِلٍ قَبْضٍِ في ضَمَانِهِ الف 
وأو سِمْسَارٍ إِذَا الع فَسَدُ فَفْى «لْمدوئة كه يُسرَدْ 

ب 2 ٠‏ 3 
وَمَا من اهل ذِمةٍ قَذ باع في غر مَحَلَه وبالعيب فيي */ 


ر عَلَيِهِ دا وفي إغطاءِ عُشره أيضًا جلاف اء 





كاك موص يِخِيَارٍ أمَتَهُ في التي وَالبِيْعِ يُعَيِدَ مَوْنَيَهُ 
َاحْتَارَتِ للع قَبِيعَت د زوت بِعَيِبٍ فَمُرِيدُ يَوْمًا 


رعا ليشي هَل لَه عِنْدَ ان وَهْبٍ فيه خُلْفٌ غل 


ٹیا 
كما 
مَاشِيَةٌ رة بالعهب قفي بتاهءٍ رها جلاف فَاعْرِضيٍ6) 
عَلَى 
7 


وَحَالِفٌ بعئق غَيِدِهِ كلام ريد تم اة قلا 
7 ۾ ت 93 5 7 
يَحْتثُ إِنْ مه مِنْ 8 إذا ما ا ا قضڍي 


قبل الجن ومن لِلْقْرَمَا خاصّصٌ في افلس عيب 
قَوَاتُ سِلْعَةَ وَيَعْدُ ووت ا أو من ا وَصَدّ 
ثم بين به عيب حيار وَلْقَوْلُ بال جوع فيه ذُو اشْيهَاز 
وَلَهُمُ هنا كلام عَالٍ في الْمَحث والود وَلِإِسْيِسْكَالٍ 
قال في «إيضاح المسالك»: الرد بالعيب هل هو ... إلى آخر لفظ القاعدة» وعليه 
من اشترى أُمَة على المواضعة27» ثم ردّها بعيب بعد خروجها من المواضعة» هل يجب 
(1) في ز» وي: «ومن». 
(2) في زء وي: دومن يِن امل». 
(3) في هامش ز: خلأي نسخة» والله أعلم): «صف)» وفي ي: «صضف۲» وكتب في هامش النسخة: خ 
«قض». 
(4) في ي: «عند ابن وهب لا سواه فاعلما»» و کيټ في هامش النسخة: خ (أي نسخة» والله أعلم): 
دعُلِمَاه. اى يعني بدل «فاعلما». 
(5) في ح» وك: عرفي. 
)6( في ح» وك: خلعت. 


(7) قال ابن عبدالبر: المواضعة: هي وضع الجارية المرتفعة الثمن من جواري الوطء» إذا بيعت» على يدي 
عدل؛ حتى تحيض» وذلك لا يعرف إلا بثقات النساء ولا يكون العدل في ذلك إلا لمن له الثقة من- 











على المشتري أَيِضًا مواضعتها كما وجب له ذلك على البائع أم لا 


ومن اشترى عبدًا كافرا من كافر ثم أسلم العبد» فاطلع على عيب به هل [له]0© 
الردُ على بائعه الكافر أ لا قولان على القاعدة. [قال] ابن القاسم©: نعمء [وقال] 
أشهب 680 وعبدالملك( 6 :ا لا واحتاره ابن حبیب©. 


ومن رد بعيب” © ثم تلف قبل القبض» قفي ضمانه قولان؛ فعلى أنه حل ليع من 
أصلهء يكون الضمان من البائع» وعلى أنه كابتداء بيع يعود الأمر إلى اعتبار تعلق 
الضمان بمجرد العقد للبيع» أو بمجرد العقد مع اعتبار مضي إمكان التسليم بعده» إلى 
غير هذا مما قيل فی( . 

وعليه أَيْضًا رد السمسار الجعل» فعلى أنه نقض للبيع من أصله يرد» وهو مذهب 
والمدونة 0190 


= نسائه» أو يكون العدل امرأة ثقة, أو نساء ثقات. اه. . 
وقال ابن رشد: هي أن توضع الجارية عند امرأة» أو رجل :له أهل؛ حتى يعرف براءة رحمها من الحمل 
بحيضة» إن كانت من ذوات الحيض» وبثلاثة أشهرء إن كانت يائسة من المحيض؛ لكبر أو صغر تمن 
توطأء بكرا كانت» أو ثيئاء أَمِنَ الحمل منهاء أو لم يؤمن» زقد قيل: إذا أمن الحمل منهاء فلا مواضعة 
فيها. (الكافي: 352 البيان والتحصيل: 4/ 81 82: وانظر خدود ابن عرفة» بشرح الرصاع: 
0 مواهب الجليل: 4/ 173 الشرح الصغير: 1/ 511). 

(1) قال ابن القاسم بالمواضعة في هذه المسألة» وخالفه أشهب. (انظر المستخرجة من الأسمعة: 8/ 271 
3 البيان والتحصيل: 8/ 273» المقدمات: 2/ 114» 150 التاج والإكليل: 174/4 عدة 
البروق: 431 - 432 شرح الزرقاني: 4/ 423 424؛ حاشية البناني: 4/ 224» شرح الخرشي» 
حاشية العدوي: 4/ 171). 

(2) زيادة من الإيضاح. 

(3) انظر التاج والإكليل: 4/ 256» مواهب الجليل: 4/ 256. 

(4) انظر نفس المصدرين. 

(5) انظر نفس المصدرين. 

(6) انظر التاج والإكليل: 4/ 256. , 

(7) انظر نفس المصدر. 

(8) في ح» وك: ومن رد المعيب. 

(9) انظر تفصيل هذه المسألة في البيان والتحصيل: 8/ 247 248. 

(10) انظر ج 3/ 339- 340 التاج والإكليل: 4/ 453 مواهب الجليل: 4/ 451. 





GD‏ شَرْعُ البَوَافِيِتِ النّبيئة 
وعلى أنه كابتداء بيع لا يرو 

ومن باع سلعة من أهل الذمة في غير فرب ثم ردت عليه بعيب» في إعطائه العشر 
قولان, بناء عليهما( 62 

وما في تفليس «العتبية): إذا أوصى بخيار أَمَةٍ في عتقها وبيعهاء فاختارت البيع» 
فبيعت» ثم ردت بعيب فأرادت الرجوع للعتق» هل لها ذلك أم لا؟ [قال] اين 
وهب30: نعم» ورقال] غيره: لا؛ بناء على القاعدة. 

وعليه الماشية ترد بعيب في بناء [ربها]©© على ما تقدم أو استقباله» قولان. 

وعليه إن حلف بعتق عبده إن كلم فلاناء ثم باعه» ثم کلمه» ثم رد بعيب» هل 
يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يُرد عليه أم لا؟ قولان على القاعدة. 





(1) قال خليل: ورد سمسار جعلا. اه وقال ابن عاصم: 
رأة امار تُسْمَردٌ عَيتٌ يکود للمبيع رَد 
فالمشهور في المذهب أن السمسار يرد الجعل» إذا ردت السلعة بعيب» ولم يدلس البائع» ولا يرد إن 
كان البائع مدلسا. (المختصرء بشرح المواق: 4/ 451 تحفة الحكام: 60> وانظر التاج والإكليل: 4/ 
3 عدة البروق: 448 مواهب الجليل: 4/ 451 شرح التحفةء ليارة: 2/ 37 38 البهجة 
في شرح التحفة: 2/ 105). 

(2) في ح» و ك: عليها. 

(3) انظر شرح المنهج: 134. 

(4) زيادة من الإيضاح. 

(5) قال خليل: وبنى في راجعة بعيب. أه؛ يعني : أن من باع ماشية بعد أن مكثت عنده نصف عام مثلاء 
ثم أقامت عند المشتري مدة» ثم ردت عليه بعيب» فان البائع يبني على حولها الذي عنده» ولا يلغي 
الأيام التي مكنتها عند المشترني» فيزكيها عند تام حول من يوم ملكهاء أو من يوم زكاهاء وكأنها 
كانت باقية عنده لم تخرج عن ملكه؛ بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع . وهو المشهور .» وعلى 
القول بأنه أبتداء بيع؛ فإنه يستقبل حولا من يوم رجعت إليه» قال الحطاب: والقول الثاني بالاستقبال 
إنما هو تخريج» كما قاله ابن عرفة» وغيزه .(المختصر بشرح المواق: 2/ 264» وانظر مواهب الجليل: 
2 264 شرح الزرقاني: 2/ 120 121؛ شرح الخرشي: 2/ 154 . 155 الشرح الصغيرء بلغة 
السالك: 1/ 210). 
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وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس/ لفوات السلعة» ثم ردت بعيب©. 


وعليه لو خالعها ثم تبين أن به عيبا ففي رجوعها عليه قولان5“ على 
القاعدة©. 


تنبية: صحف كون الرد بالعيب كابتداء بيع؛ بأنه لو كان كذلك؛ لتوقف 
على رضى البائع» ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشتري بالعيب» والعهدة فيه إذا 


(1) حاص الغرماء؛ وتحاصوا: اقتسموا المال بينهم حصصًاء وكذا احاصة» وحاص البائع الغرماء: أخذ حصته 
معهم من المال المقسوم. (انظر المصباح المنير: 253 مختار الصحاح: 59 القاموس: 2/ 310). 

(2) قال خليل: ونقض المحخاصة إن ردت بعيب. اه؛ يعني: أن الشخص إذا باع سلعةء ولم يقبض ثمنها 
حتى فلس المشتري» بعد أن باعهاء فحاصص البائع بثمنها مع الغرماء؛ لعدم وجدان سلعته بيد 
المفلس» ثم إنها ردت على المفلس بعيب بهاء فلبائعها أن يأحذ عين شيعه: ويرد ما أخذه في المخاصة؛ 
لأنها انتقضت بأحذ سلعته؛ وهذا بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع» فكأن السلعة باقية عند 
المفلس» وله البقاء على المحاصة؛ ويسلمها ‏ أي السلعة ‏ للغرماء ويتحاصص معهم في ثمنهاء كمال 
طرأء وأما على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع وهو المشهور عن ابن القاسم ‏ فليس للبائع أن يأحذ 
السلعة؛ لأنها رجعت إلى المفلس بملك مستأئف. (المختصر بشرح المواق: 5/ 52» شرح الخرشي: 
5/ 284 وانظر المستخرجة من الأسمعة: 10/ 439 . 440 » البيان والتحصيل: 10/ 440 
التاج والإكليل: 5/ 52). 

(3) يعني: الررج , 

(4) في الإيضاح: فتبين أن به عيب خيار. 

(5) المشهور في هذه المسألة أنها ترجع عليه با أحذه منها؛ لأنها كانت أملك لفراقه. (انظر شرح 
الزرقاني» حاشية البناني: 3/ 2,284 4/ 75» شرح الخرشي» حاشية العدوي: 4/ 22» ولزيادة بيان 
راجع المستخرجة من الأسمعة: 5/ 324, البيان والتحصيل: 5/ 325). 

(6) في ح» و ك زيادة: وعليه إذا لم يقم الشفيع بالشفعة حتى رد المبتاع الشقص بعيب؛ فعلى أنه ييي 
فله الأحذ» وعلى أنه فسخ فلا. اهي ومعنى هذه المسألة أنه على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع 
فإن للشفيع الأخذ بالشفعة على المشتري؛ أي: كأن المشتري يريد أن يبيع حصته» وعلى القول بأن 
الرد بالعيب نقض بيم» فليس له ذلك على المشتري. ويبدو أن بين هذه المسألة» وبين قوله الآتي في 
التنبيه .: ولوجبت الشفعة للشريك» إذا رد المشتري بالعيب . تناقضّاء والله أعلم» وذكر محقق 
الإيضاح أن هذه المسألة لا توجد إلا في النسخة ق (إحدى نسخ الإيضاح المخطوطة)» وأن ابن 
لمؤلف» عبدالواحد الونشريسيء لم يذكرها في نظمه لقواعد والده» (وكذلك الأمر بالنسبة للناظم 
عندنا) ثم قال: ولذلك لم أثبتها في النص. (انظر المستخرجة من الأسمعة: 12/ 82) البيان 
والتحصيل: 12/ 82 83 إيضاح المسالك: هامش (أ) من ص 350). 
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رد به» ولا يجب الجميع باتفاق» وإن قيل: إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق ابن 
دحون» » لا على طريق ابن رشد© في حكايته الخلاف على القاعدة في العهدتين 

معا أعني: عهدة الثلاث» وعهدة السنة -. 

ولكن قال المازري: : هذا وإن قيل» فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه 
المبيع» فخرج عن العقود الاختيارية المقصٌود فيها المكايسة©, 

وَاسمُشْكِلَ القول بأنه نقض للبيع من أصله؛ باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن 
بتاع أمة بعبد» فأعتق الأمّة ثم رد العبد بعيب» أنه لا يكون له نقض العتق» وما له 
قيمة الأمقة, وبتطابق فقهاء الأمصار؛ كأبي حنيفة© 





)1( انظر البيان والتحصيل: 8/ 273„ وابن دحون: هو أبو محمد عبدالله بن يحبى بن دحون» أحد 
الشيوخ الجلة المفتون بقرطبةء أخذ عن ابن المكوي ‏ وهو أحد كبار أصحابه ‏ وأبي بكر بن زرب» وأبي عمر 
الإشبيلي» مُمّر؛ فانتفع به كثير من الناس؛ منهم: ابن رزق» ومحمد بن فرج» وأحمد بن القطان» وغيرهم: 
قال فيه ابن حبان: لم يكن في أصحاب ابن المكوي أفقه منه» ولا أغوص على الفتياء ولا أضبط للرواية» مع 
نصيب وافر من الأدب والخیرء توفي سنة 431ه. (انظر الديباج: 40ء شجرة النور: 1/ 114). 

(2) قال ابن رشد: رواية أشهب هذه عن مالك» مثل قوله في كتاب الاستبراء من «المدونة»: إن الرد 
بالعيب نقض بیع» ولیس هو ابتداء بيع؟ لأنه لم ير على اللبتاج في الجارية مواضعة» وإن وطئ» ورأى 
ضمانها من البائع؛ وجعله ابن القاسم فيه ابتداء بيع؟ لأنه رأى المواضعة على المبتاع في الجاريةء إذا 
ردها بالعيب بعد أن خرجت من الحيضة» وان لم يطأء وروي ذلك عن مالك» فكذلك تكون عليه 
عهدة الثلاث» والسنة على قياس هذا القول» وقد رأيت لابن دحون أنه قال: لم يختلف اين القاس 
وأشهب في أن الراد ليست عليه عهدة ثلاثء ولا سنة؛ وإنما احتلفا في الاستبراء؛ (يعني: : المواضعة) 
على من هو؟ فابن القاسم يقول: هو على الراده وأشهب يقول: هو على الردود عليه. (البيان 
والتحصيل: 8/ 273» وانظر المستخرجة من الأسمعة: 158 - 213). 

(3) انظر شرح المنهج: 134. 

@ نظم الرقاق معئی ما تقدم في تنبیه الونشريسي» ققال , 


فق الإمام تين الجيع وَل بالْعيب , بجر الس 


ومعنى الشطر الأول: أن بعض العلماء انتقد القول بأن الرد بالعيب كابتداء بيع؛ وضعفه» ومراده 
بالإمام في البيت الثاني: المازري. (المنهج المنتخب بشرح المنجور: 2133 ويشرح أحمد الشنقيطي: 
17). 

(5) انظر بدائع الصنائع: 5/ 284 286, امحلى: 9/ 274 بداية الجتهد: 2/ 138, المغني: 4/ 2239 
الشرح الكبير: 4/ 87. 








ومالك والشافعي©» وغيرهه© على أنه لا يرد الغلة حتى إن كثيرا من 
العلماء ينكر وجود الخلافء فقد قال الأبهري : لا حلاف بين أهل العلم أن 
الاغتلال للمشتري؛ ولا يرده إذا رد بالعيب» وقال ابن الجهم©: إذا آجر العبد 
يإجارة“ كثيرة» أو زوج الأمة بُصداق كثير أو قليل؛ ثم رد بالعيب» فإنه لا يرد ما 
أحذ من إجارة أوصداق» قال: ولا خلاف بين الناس في هذاء وهكذا ذكر ابن 
(8. : 


داوود 


(1) انظر المدونة: 3/ 321» 328 الكافي: 354 بداية المجتهد: 2/ 137 . 138, القوانين الفقهية: 
2 الختصرء بشرح المواق: 4/ 4462 مواهب الجليل: 4/ 462» شرح الزرقاني: 5/ 153. 

(2) انظر المهذب: 12/ 197 201 امجموع: 12/ 197 . 202 امحلى: 9/ 74 275 بداية 
الجتهد: 2/ 137 المغني: 4/ 239 الشرح الكبير: 4/ 87. 

(3) انظر المحلى: 9/ 74 75. 

(4) يعني: إذا رد بعيب» وقد نظم الزقاق هذا المعنى؛ أي: تضعيف واستشكال القول بأن الرد بالعيب 


نقض بيع فقال: 
وَالْقَوْلُ بالئفْضٍ يمِثتي نُقِضًا وَغَنَةٍ فَالْظُو إا ما اعْمْرِضًا 


(المنهج المتتخبء بشرح المنجور: 133.: وبشرح أحمد الشنقيطي: 117). 

(5) انظر شرح المنهج: 134. 

(6) انظر نفس المصدر. وابن الجهم هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم» المعروف بابن 
الوراق المروزي» صحب القاضي إسماعيل» وتفقه به وبمحمد بن عبدوس» وإبراهيم بن حمادء 
وروى الحديث عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» وأبي حاتم» وأبي زرعة الرازيين» وغيرهم» وعنه أحذ 
الأبهري» وأبو إسحاق الدينوري» من مصنفاته: كتاب السنة» وكتاب مسائل الخلاف» والحجة 
لمذهب مالك» وشرح مختصر ابن عبدالحكم الصغيرء توفي سنة 329 ه .(انظر الديياج: 243 
4 شجرة النور: 1/ 78 79). 

(7) في الإيضاح: «بأجرة»» والإجارة في الأصل: الأجرة» وهي الراد هنا في النص» ثم اشتهرت في العقده 
قال الفيومي: وأعطيته إجارته» بكسر الهمزة؛ أي: أجرته. (المصباح المنير: 22 وانظر القاموس: 1/ 
6 القاموس الفقهي: 13). 

(8) انظر شرح المنهج: 134 المغني: 4/ 2239» الشرح الكبير: 4/ 87. وابن داوود: هو أبو بكر محمد 
ابن داوود بن علي الظاهري البغدادي» الفقيه الأديب» من أذكياء العالم» حفظ القرآن: وله سبع 
سنين» وجلس للفتياء وناظر ابن سريج» ولا توفي والده جلس في حلقته» من مصنفاته: الوصول إلى 
معرفة الأصولء والتقصي في الفقه» وكتاب الإنذارء وكتاب الإعذارء واختلاف مسائل الصحابة» 
والإيجاز في الفقه» والانتصار لأبيه من محمد بن جرير» والفرائض» وامناسك؛ ومختار الأشعار= 





وعبيدالله© ب بن الحسن ا في حكاية ا جوزي( ونقل حت اه 
بلط( 


مزع مريت النْبيئة 





= والزهرة وغيرهاء توفي سنة 297 ه» وعمره اثنتان وأربعون سنة» ولا بلغت وفاته ابن سريج کان 
يكتب شيكاء فألقى الكراسة من يده» وقال: مات من كنت أحث نفسي وأجهدها على الاشتغال؛ 
لمناظرته» ومقاومته. (انظر وفيات الأعيان» لابن خلكان: 4/ 259 261» تذكرة الحفاظ للذهبي: 
1 660 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي باعتناء» س» ديدرينغ: 3/ 58 
61 ط/ 1953م, المطبعة الهاشمية» دمشق» الفكر السامي: 2/ 41). 

(1) انظر المحلى: 9/ 275 شرح المنهج: 134. وشريح هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم 
ابن معاوية الكندي» القاضي» من كبار التابعين» أدرك الجاهلية؛ وروى عن عمر» وعلي» وابن مسعود» 
استقضاه عمر على الكوفة» وبقي في القضاء حمسا وسبعين سنة» لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين» 
امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزيرء ثم استعفى الحجاج فأعفاه» ولم يقض بعدها بين اثنين» إلى 
أن توفي سنة 78ه» وهو ابن مئة وعشرين سنة» وقيل: ابن مئة وإحدى وعشرين سنة» وقيل ابن مئة 
وثمان سنين» وقيل: ابن مثة سنة؛ وقيل: توفي سنة 80ه» وقيل: سنة 82) وقيل سنة 279 وقيل: 
سنة 76ه» وقيل غير ذلك. (انظر طبقات الفقهاء, للشيرازي: 80» وفيات الأعيان: 460/2 - 463 
تذكرة الحفاظ: 59/1 الوفيات» لابن قنفذ: 98 تهذيب التهذيب: 326/4 - 328 طبقات 

لحفاظ, للسيوطي: 20, الفكر السامي: 2/ 255). 

2( في الأصل» وح» وك: «عبدالله»» والصواب ما أثبتناه. 

3( ار شرح المنهج: 134. وعبيدالله: هو القاضي عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري» أحد 

التابعين» ولي قضاء البصرة سنة 57 هى أخرج له مسلم حديئًا واحدّاء روى عن خالد الحذای وداود 
بن ابي هند» وسعيد الجريري» وهارون بن رياب» وعنه روى ابن مهديء وخالد بن الحارث» وأبر 

همام بن الزبرقان» ومعاذ بن معاذ العنبري» ومحمد بن عبدالله الأنصاري؛ ولد سنة 105 أو 106 

ه وتوفي سنة 168ه. (انظر طبقات الفقهاء» للشيرازي: 91» تهذيب التهذيب: 7/ 7 . 8» الفكر 

لسامي: 1/ 420). 

(4) انظر شرح المنهج: 134. والجوزي؛ لعله أبو بكر محمد بن علي العافري» الفقيه» الشهير بابن 
الجوزي خال القاضي عياض» أذ عن أبي الأصبغ بن سهل وغيره» ورحل إلى إفريقيةء فأخذ عن 
عبدالعزيز الديباجي» وروى عنه كتبه » له مضنفات في التفسير والتوحيد» ولد سنة 428ه» وتوفي 
سنة 483ه. (انظر شجرة النور: 121/1 . 122). 

(5) انظر شرح المنهج: 134. 

(6) إيضاح المسالك: 348 352. 
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وكله مذ کور في «شرح امه . 

0 التظائز التي تَكُونُ فيها الْعَلَهُ ِلْمُشْتَرِي: 
بلمشتري 9 العَلَهُ فیا را بِلْعَيِبٍ يما تاع لن ر« 
إا چا ابر ين فِمَارٍ كَائنٍ وضوف تم وغو جار 
في هَلْس وَسُفْعَةَ واسْتَِحْفَافٌ وَنَايِدٍ ابيع كذًا بإطلاق3 
تضمنت الأبيات معنى قول الشيخ في «الختصر» آخر فصل الخيار: والغلة©© له 


للف ع م ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل 


(1) انظر المنجور: 133 134. 

(2) في زء وي: فيما ابتاع. 

(3) يعني: للبائع. 

@ يعني: الحكم بالغلة للمشتري. 

(5) نظم التتائي ‏ أيضًا ‏ المواضع التي تكون فيها الغلة للمشتري» ولا ترد للبائع» فقال: 





وَلِنْمشترِي اللاب إن رد ما اشْترى بعيب أو :الْبطلانُ في ييه ظهر 
ت ٤‏ 5 75 م عه 
دا عند تَفْلِيس ونل يِسُفْعَةٍ ورد اللإسيحقاي كد تمت الصرز 


ونظمها كذلك ابن عاصم فقال: 
ولا كود الو في اشيحقمًاق وَنَاسِدٍ البيع عَلَى الإِظْلاني 
رالود بالعيب ولا في السَلْعَد جود في فلس وَالشُفعَة 
وقول الناظم عندنا: «وفاسد البيع كذا يإطلاق»» هو مثل قول ابن عاصم: «وفاسد البيع على 
الإطلاق»؛ والمعنى: أن المشتري لا يرد الغلة في البيع الفاسدء سواء كان المبيع ما زال قائمًا بيده» فرده 
لبائعه» أو فات» وغرم ثمنه» أو قيمته. (تحفة الحكام: 9 فتح الجليل: 3/ الورقة 61ب 62 أ باب البيع» 
وانظر شرح التحفة» لميارة : 2/ 2258 البهجة في شرح التحفة: 2/ 352» حلي المعاصم: 2/ 352). 

(6) المراد بالغلة: الغلة التي لا يكون استيفاؤها دليلا على الرضاء وهي التي استغلها قبل الاطلاع على 
العيب مطلمًاء والتي لا تنقص البيع ولو استغلها زمن الخصام؛ كسكنى الدار» وقراءة في مصحف» 
ومطالعة كتب. (انظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5/ 152» حاشية العدوي على خليل: 5/ 
0 الشرح الصغير: 2/ 66). 

(7) يعني: المشتري. 

(8) يعني: أن الغلة للمشتري إذا رد بالعيب إلى حين فسخ عقد الببع» وهذاإذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع؛ ولا 
يوم الردء واغتل المشتري فيما بين ذلك» فإن كانت الغلة فيه يوم البيع» أو يوم الردء فلكل مسألة حكم. (انظر 
مواهب الجليل: 4/ 462 463: وراجع التنبيه الموجود ضمن الهامش 3 من ص 528). 





ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت» وصوف مي كشفعة» واستحقاق» 
5 5 3 
وتفليس» وفساد” ٤‏ معفمو ةرم م مور ا ل ع ع 0 


(1) يعني: للبائع. 

(2) زيادة من الختصر؛ والمعنى: أن من اشترى شينًا من إناث الحيوان» سواء كان ما يعقل» أو لاء ثم ردّها 
بعيب» فإنه يرد معها ولدهاء اشتراها حاملاء أو حملت عنده؛ لأن الولد ليس بغلةء ولا شيء عليه في 
الولادة, إلا أن ينقصها ذلك» فيرد معها ما نقصهاء قال ابن يونس: إن كان في الولد ما يجبر النقص 
جبره على قول ابن القاسم. 
وكذلك من اشترى أصولاء وعليها ثمرة مؤبرة يوم الببع؛ فاشترطها المشتري ‏ إذ لا تدخل في عقد 
البيع إلا بشرط ‏ فإنه إذا رد الأصول بسبب العيب» فإنه يرد الثمرة معها؛ لأن لها حصة من الثمن؛ 
ولأنها ليست بغلّق وللمشتري أجرة, علاجها إذا ردها مع أصولهاء فإن فاتت رد مكيلتها إن علمت» 
وقيمتها إن لم تعلم» وثمنها إن بیعت» ومفهوم «أبرت» أن غير المؤبرة لا ترد» وهو داخحل في قوله: 
ودالغلة له 
وكذلك من اشترى غنمّا عليها صوف» قد تم يوم البيع» ثم اطلع علىئ عيب يوجب الردء فأراد أن يرد 
الغنم بسبب العيب» فإنه يرد الصوف مع الغنم؛ لآن له حصة من الشمن» فان فات رد وزنه إن علې 
وإلا رد الغنم بحصتها من الشمن» ومحل رده للصوف التام» إذا لم يحصل بعد جزه مثلهء فإن عاد 
إليها الصوف» فإنه يردهاء ولا شيء عليه للصوف الأول. (انظر مواهب الجليل: 4/ 463 شرح 
الخرشي: 5/ 151). 

(3) التشبيه في ١‏ كشفعة»» راجع إلى قوله: «ولم ترده» لا إلى قوله: «بخلاف ولدهء ولو قدم خلیل هذه 
المسائل على قوله: «بخلاف ولده» لكان أحسن؛ والمعنى: أن المشتري لا يرد الغلة في هذه المسائل» 
وهي: من اشترى شقصًا في مبيع» فاستغله» ثم قام الشريك ‏ أي الشفيع ‏ بالشفعةء وأخذ من المشتري 
الشقص المبيع» فإنه؛ أي: المشتري» لا يرد الغلة. 
ومن اشترى مبيعًاء فاستحق من يد البائع ‏ أي: ثبت ملك المبيع لغير بائعه ‏ فإنه لا يرد الغلة. 
والمشتري إذا فلس قبل دفع الثمن؛ .ووجد البائع سلعته فأخذهاء فإنه لا يرجع بالغلة على المشتري 
المفلس. 
والمشتري إذا استغل البيع» ثم ظهر فساد العقد, فإنه لا يرد الغلة سواء كان المبيع قائعًا بيده» فرده 
لبائعه» أو فات» ولزم فيه الثمن» أو القيمة. 
تنبيه: عدم رد الغلة في هذه المسائل الخمس: إنما هو مطلق إذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع ولا يوم 
الرد» واغتل المشتري فيما بين ذلك» فإن كانت الغلة موجودة يوم البيع» فهي أو عوضها للبائع بكل 
حال؛ لأنها مبيعة» وإن كانت موجودة يوم الرد فقط» فهي للمشتري في الرد بالعيب والفساد بالزهي 
وفي الشفعة والاستحقاق باليبس» وفي التفليس بالجذ. (انظر مواهب الجليل: 4/ 465, حلي 
المعاصم: 2/ 352 البهجة في شرح التحفة: 2/ 352» شرح التحفةء ليارة: 2/ 258» جواهر 
الإكليل: 2/ 49). 


مزخ الْيَوَاتِيتٍ النّسيئة 











ومعنى هذا النص مذكور مستوفى في الحطاب وغيره2» فلا نطيل بنقله» كما أن 

عدم رد المشتري الغلة في المسائل الخمس» نقله غير واحد(©. 
قال في «التوضيح: هذا يعني عدم الرد -/ إذا فارقت © الثمرة الأصولء أما إن لم 

تفارق» فالمشهور أنها تفوت للمشتري في الرد بالعيب والبيع الفاسد بالزهوء وفي 

الشفعة والاستحقاق بالييس» وفي التفليس با جد . اه مختصرًا. 
وضبط بعض الأئمة ذلك بهذه الحروف: «تجد عفزا شسي»» ولا يخفاك شرح رموزه©©. 
وما يتبين به معنى قول الناظم: «لن ترد إلا ا أبر ... إلى آخره»» قول ابن فتوح © 

(1) الختصرء بشرحي المواق» والحطاب: 4/ 462 465. 

(2) انظر مواهب الجليل: 462/4 465 التاج والإكليل: 462/4 4465 فتح الجليل: 3/ الورقة 61 
. ب 62 أء باب البيع؛ شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5/ 152 2153 شرح الخرشي» حاشية 
العدوي: 150/5 151 جواهر الإكليل: 49/2. 

(3) انظر المقدمات: 2/ 114 124» الذخيرة: 278/5 51/9 التوضيح: 2/ 404 ؛ مبحث البيوع» 
تحفة الحكام: 99 إيضاح المسالك: 352 353» الوسائل المنوطة: الورقة 26 ب» مسائل الببوع 
وما لحق بهاء المنهج المتتخب» بشرح المنجور: 324 شرح المنهج: 4 . 2326 شرح التحفة» 
ليارة: 2/ 258 259 البهجة في شرح التحفة: 2/ 352 353» حلي المعاصم: 2/ 352 
الشرح الصغيرء بلغة السالك: 2/ 66 67» 294 295. 

(4) أي: جذت. (انظر حاشية البناني: 5/ 2152 الشرح الصغير: 2/ 67). 

(5) انظر التوضيح: 2/ 404؛ شرح الخرشي: 5/ 151) وراجع هامش 3 من ص 528. 

(6) التاء إشارة للتفليس» والجيم» والدال للجداد؛ فالمشهو رأن الغلة لا تكون للمشتري في التفايسء إلا بالجداد. 
والعين» والفاءء من «عفز» إشارة للرد بالعيب» والبيع الفاسد» والزاي إشارة للزهو؛ فالمشهور أنها لا 
تكون للمشتري فيهماء إلا بالزهوء وأحرى إذا يست الثمرة» أو جذت. 
والشين» والسين من «شسي» إشارة للشفعة» والاستحقاق» والياء إشارة لليبس؛ فالمشهور أن الثمرة لا 
تكون للمشتري فيهما إلا باليبس» وأحرى من اليبس الجداد. (انظر فتح الجليل: 3/ الورقة 61 ب - 
2 أ باب البيع» إيضاح المسالك: 2353 شرح المنهج: 5 . 326› شرح الزرقاني» حاشية 
البناني: 5/ 153ء حاشية العدوي على خليل: 5/ 151) شرح التحفة» ليارة: 2/ 259» البهجة في 
شرح التحفة: 2/ 353» حلي المعاصم: 2/ 352 بلغة السالك: 2/ 67). 

(7) هو أبو محمد عبداللع بن فتوح بن موسى بن عبدالواحد السبتي ثم الأندلسي» الفقيه العالم» الإمام 
الفاضلء له الوثائق المجموعة» وهو كتاب مشهور» جمع فيه أمهات كتب الوثائق» وفقههاء كانت 
وفاته نحو 460 ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 830) شجرة النور: 1/ 119). 


/ 65ب 





في «وثائقه المجموعة»: فإن ألفى المبتاع في الأملاك عيوبا يفسخ بها البيع» فطلب البائع 
من المبتاع ما استغل من ذلك الملك؛ ما كان فيه من زرع لم ينبت» أو ثمرة لم تعقدء 
فليس على المبتاع صرف الغلة» والغلة له بالضمان. 

وكذلك إن لم يطلع على ما يوجب فسخ البيع» إلا بعد سنين فليس عليه أن يرد ما 
استغل من ذلك مدة كونها بيده» ولا مما كان فيها يوم البيع من زرع أو ثمرة على 


صفة ما تقدم. 





فإن كان في للك زرع ظاهر أو ثمرة قد عقدت» واشترط ذلك المبتاع في صفقة 
الیم ثم ألفى عیوبا ين يفسخ البيع بها بعد أخذه الزرع والثمرة» بقرب ذلك أو على بعد 
منه» فعليه ما أصاب في" الزرع وفي الثمرة» إن كان أحذ ذلك يابساء فإن أحذ ذلك 
أخضر غرم قيمتهاء ولا شيء عليه فيما استغله بعد ذلك©. اه 


5 قَاعِدَةٌ: ف في يي لجل هل خر ديل أ رةه 
مُنْمَرِمٌ بي جيار غُيِدا و هُوَ ملحل لِذَاكَ أشيدا 
الصَّوْفٌ والتكاح إذ لا عفدا يُحَافُ من أغكايه قد 


ء٤‎ 


أنا على الثاني فلا إذ لين في بحري لأحكام يكاح يقتفية 
إت وَنَحْوُهُ وَلَوْ من كَمَرَا بيع عَلَى الْجيار عالة السرا 
لجاع نَت إل الْعَبدًا ألم في ميه مَل بَعْذدَا 
ذا جار لِلْمْسْلِم إِمْضَام بي قَوْلَآانِ من دا أَجِدًا فَانْكبِهِ 
وَمُشْكَرٍ أَبَاهُ بالجيار لَه يُعْفَقُ عله وكيز تَقَلَهُ 


N 


(1) في الوثائق المجموعة: «من». 

2 الوثائق والمسائل المجموعة من كتب الفقهاء: 1/ الورقة 82 ب 83 أ باب فإن ألفى المبتاع في 
الأملاك عيوبًا يفسخ بها البيع. 

(3) في ح» وك: «بعدا»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(4) في ز: «له»» ولا يستقيم بها وزن البيت. 





GD 


وَالْفِطْر وَالصَّمَادُ كالانمَاتق عَلَيه أَيِضا عد بالمَاقٍ 
وس فيه شُفْعَةٌ قَذ تَجِبُ في وَفيو بالائقاق تُطلَب 





و لأختبي اؤ مشر وَفيه حُحلْفٌ وأبي 

قال في «الإيضاح»: بيع اليا هل هو منحل» أو منبره؟(1) فعلى الأول يصح 
الخيار في التكا- 2) / والصرف©؛ إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه» وعلى 
الثاني» فلا؛ إذ لا تجري فيه أحكام النكاح من الموارئة ونحوهاء ويكون متراخيًا في 
الصرف. 

وعليه لو باع المسلم عبده الكافر للكاذ فر“ على أن الخيار للبائع» ثم أسلم العبد في 
مدة الخيارء هل للمسلم | إمضاء البيع أم لا؟ [قولان]؛ بناء على أنه منبرم» فيجوز» أو 
منحل» فلا يجوز؛ لأنه كابتداء بيع. 


عليه إذا اشترى أباه بالخيار له» هل يعتق عليه وهو قول أصبغ9©© وابن حبيب9) 
و ستر ر يعتق وهو قول اصبغ ` وابن 


(1) يعني: هل بيع الخيار منحل أصلاء وإغا ملك من له الخيار عقده» أو هو مبرم» ونما ملك من له الخيار 
حله؟ حكى المازري في ذلك قولين» وقال ابن رشد: هو منحل أتفاقاء فإن أمضي فهل يعد مضى من 
يوم نزل» أو من يوم أمضي؟ قولان. اه قال المقري: قاعدة: اختلف المالكية في عقود الخيار؛ هي 
منحلة حتى تنعقد» وما ملك من له الخيار العقد؛ فيصح في النكاح» والصرف؛ إذ لا عقد يخاف من 
جريان الأحكام فيه» أو تراخي القبض» أو منعقدة حتى تنحل» وإما ملك من هو له نقضهء فلا يصح 
فيهماء إذ لا تجري فيه i‏ النكاح من الموارثة» ونحوهاء ويكون ‏ أيضا ‏ متراخيًا. (شرح الرسالة» 
لزروق: 118/2» شرح المنهج: 144 145 إعداد المهج: 127» وراجع ص 204 . 205» من 
هذا التحقيق). 

(2) انظر المدونة: 2/ 159» المقدمات: 1/ 480 2/ 86) التاج والإكليل: 3/ 444 عدة البروق: 
7 شر ح الزرقاني» حاشية البناني: 3. 

)3( انظر المدونة: 3 المقدمات: 2/ 17› المستخرجة من الأسمعة: 440/6« البيان والتحصيل: 
6/ 442 المنتقى: 4/ 272» القوانين الفقهية: 255, مواهب الجليل: 4/ 308. 

(4) في الإيضاح: ومن كافر»» انظر المدونة: 3/ 282. 

(5) زيادة من الإيضاح. 

(6) انظر شرح النهج: 144. 

(7) انظر نفس المصدر. 


66) 





GD‏ شْرْحٌ الْيَوَافِيتٍ التّميئة 


عمن رضي“ . أو لا وهو مذهب «لمدؤنة» ‏ 7 قولان. 
تَنْبِيهة: تنيية: اتفقوا على أن ما حدث في أيام اليار؛ من غلة؛ كلبن» ويبض» وثمرة» 
ونحو ذلك للبائع» كما اتفقوا على أن الضمان منه) والنفقة وصدقة الفطر عليه“ 
وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء. 
[قال] ابن عبدالسلام 5, : ولا فرق على المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع» أو 
للمشتري» أو أجنبي» وخالفه جماعةء إذا كان الخيار لغير البائم. اه 
1 
وجميعه مذ کور في «(شرح المنهج)” 3 
76 - قَاعِدَةٌ: اخثلف في الجيار ال 53 هل هر کالشرطيٰ م ب 
وَل خياد الحكم کالشرطی أم لا عَلَى جلافِه الْمرويٌ 
العَبِدُ وَالْمَحْججودُ إِنْ روجا بِعْهِرٍ إِذْنِ عاجر وَانْمَهَجَا 
خلاقة نم يُجِيرْهُ في صرف خلال نجاح َاغْرِفٍ 
بالْعين م تُستحنُ لِنَّذِيِ ‏ يجفا أن يُعْضِي ابيع بذِي 
وَالْمْتَبَايعَانٍِ لم يَفْكَرِنَا وَقِيِلَ بالمسخ ون قوق 





(1) في ح» وك: عن رضى. 

(2) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثاء أو ولدهء أيعتق علي 
أم لا؟ قال: لم أسمعه من مالكء ولا أرى أن يعتق عليه؛ لأنه لم يتم ابيع بينهما في قول مالك إلا 
بعد الخيار؛ لأن مالكا قال: من اشترى سلعة على أنه بالخيارء فماتت السلعة في أيام الخياره كانت 
السلعة من البائع» ولم تكن من المشتري» قال ابن القاسم: وإذا كان الخيار للبائع كان أيين عندي؛ 
وهو سواء. (المدونة: 2/ 385). 

(3) انظر التاج والإكليل: 4/ 2422 شرح الزرقاني: 5/ 122» جواهر الإكليل: 2/ 37: وراجع المدونة: 
1/ 290 . 291« 3/ 230. 

4 انظر المدونة: 1/ 290 291. 

(5) انظر شرح المنهج: 145. 

(6) إيضاح المسالك: 307 308. 

(7) انظر المنجور: 144 146. 

(8) في ز: فإن تفرقا. 





Ga) 


للدي اشح إمساء إا فلا بالالبرام فالقبة لِذَا 

إن بالاجلال في بيع الْجيازاة» لتا قلا إِمضَاءَ كَل دُو اغتجاز 

وَلِلَأكَابِرٍ كلام واقِغ بذي يطول حلب فراجغ 

قال الونشريسي في «الإيضاح»: الخيار الحكمي» هل هو كالشرطي©, أم ل©؟ 
وعليه العبد وانحجور يتزوجان بغير إذن الحاجر» ثم يجيز©». 

ومسألة الصرف في الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان» للمستحق إمضاء البيع» ما 
لم يفترق المتبايعان» وقال©© أشهب©: القياس الفسخ. 

وإن تفرقاء فللمستحق الإمضاء؛ إن قلنا بانبرام عقد الخيار» وإن قلنا بانحلاله؛ لم 
يكن له الإمضاءء وهكذا يجري الأمر في اشتراط حضور الخلخالين» قال ابن 


(1) في ز» وي: في عقد الخيار. 

(2) الخيار الحكمي: هو الذي يجر إليه الحكم: وهو ما كان موجبه وجود نقص في العقد من عيب» أو 
استحقاق؛ أي أن العقد يؤول إلى خيارء لا أنه عقد بني على خيار» ويسمى ‏ أيضًا ‏ خيار النقيصة» 
والخيار الشرطي هو حيار التروي؛ وذلك لأن الخيار إما أن يكون من جهة العاقدء أو من جهة المعقود 
عليه» فإن كان من جهة العاقد؛ بأن يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما؛ فهو الخيار الشرطي» وإن 
كان موجبه ظهور عيب في المعقود عليه أو استحقاق؛ فهو الخيار الحكمي» وقد يقال: إما أن يكون 
موجب الخيار مصاحبا للعقد» أو متقدمًا عليه» فالأول هو الشرطي؛ لأنه بشرط أحد المتعاقدين حين 
العقد. والثاني هو الخيار الحكمي؛ لأن العيب الموجب للخيار سابق على العقد. (انظر مواهب الجليل: 
4/ 409 الشرح الصغيرء بلغة السالك: 2/ 46» شرح الخرشي: 5/ 48 شرح حدود ابن عرفة: 369). 

(3) ذهب ابن القاسم إلى أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي» وخالفه أشهب. (انظر شرح الخرشي: 6/ 75). 

(4) قال المقري: قاعدة: اختلفوا في كون الخيار الحكمي كالشرطيء أو لا؟ فإذا كان في النكاح خيار 
بسبب سابق على العقد؛ فالمشهور أنه يُفسخ بطلاق؛ بناء على النفي» أو على أن الخيار منعقدء والشاذ 
بغير طلاق؛ بناء على أنه منحل» والمشهور أن للسيد إمضاء نكاح العبد؛ بناء عليهما ‏ أيضًا» وقيل: 
لا؛ لأنه منحل» بخلاف الأمة على المشهور لحق الله كه ومن ثم قيل: إن ولت غيرهاء فله 
الإجازة» ومن هذا الأصل مسألة الصرف في الخلخالين يباعان بعين» ثم يستحقان» أن للمستحق 
إمضاء البيع» ما لم يفترق المتبايعان» وقال أشهب: القياس الفسخ. (شرح المنهج: 148). 

(5) انظر التاج والإكليل: 3/ 455 شرح الزرقاني: 3/ 194 195» شرح الخرشي: 3/ 200, الشرح 
الصغير: 1/ 395) جواهر الإكليل: 1/ 285. 

(6) في ح» وك: وقول. 

(7) انظر المنتقى: 4/ 2/73» شرح المنهج: 146» وراجع التاج والإكليل: 326 327» عدة البروق: 392. 
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محرز”!): إن كانت الإجازة كابتداء بيع اشترط رضى المشتري» وإن كان ذلك 
تتميمًا لما تقدم» لم يشترط حضور الخلخالين/ والمسألة © معترضة. 

قال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عد الإمضاء كالابتداء"» وعن عدم 
اشتراط رض ىد 0 المشتري عَدٌ المصرف كالوكيل على الصرف؛ إذ لا مضرة على 
ا مشتري في الإمضاء لدخوله على ذلك. 

تلبية: ناض اللخمي©» والازري وأبو الطاهر؟ قول أشهب في 
مسألة الخلخالين رل 0 في العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده» أو أو سيور بغير إِذن 
وليه» ويدخل بهاء توجد تزني: إل رجمها موقوف على إجازة السيدٍ والوليٌ 
ایکا فان أجازاه !© كانت محصنةٌ وُجمثء وإن :لم یجیزاه" لم ترجمء 
وححدّت حد البكر. 

وأجاب الشيخ أبو الطاهرلة !© عن أشهب با معناه: أن المناجزة المطلوبة في باب 
الصرف أضيق منها في باب النكاح؛ ولذا جعل الخيار الحكمي في الصرف كالشرطي؛ 
لضيقه بخلاف النكاح. 

وأجاب الشيخ الفقيه(13 العلأمة امْحصّل الأدرى أبو عبدالله محمد بن محمد بن 





(1) انظر شرح المنهج: 146. 

(2) في ح» والإيضاح: فالمسألة. 

(3) انظر شرح المنهج: 146. 

(4) في ح» وك: كابتداء, 

(5) في ح» وك: عن عدم رضى اشتراط رضى. 

(6) انظر شرح المنهج: 146. 

(7) انظر نفس المصدر. 

(8) انظر نفس المصدر. وأبو الطاهر: هو إبراهيم بن بشير» وقد تقدمت ترجمته راجع ص 258. 
(9) انظر نفس المصدر. 

)10( في الإيضاح» و ح» وك: «أجازه»» وضمير التثنية يعود على السيد والولي. 
d1)‏ في الإيضاح» وك: وإن لم يجزه. 

(12) انظر: شرح المنهج: 146. 

)13 في الإيضاح: الشيخ الفقيه القاضي. 





ع 
عقاب17 الجذامي التونسي . رحمه الله تعالى» ورضي عنه» وأرضاه ‏ ومن خط4 
نقلت ‏ لما سأله"“ عن المناقضة المذكورةء وعن عدة مسائل شيخ شيوخناء الشيخ 
الفقيه امحصّل الحافظ أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي”” ‏ تغمده الله برضوانه .: 
بأن إجازة السيد نكاح العبد من باب رفع المانع؛ لحصول المقتضى ‏ وهو أركان النكاح 
بجملتها ‏ وإنا بقى إذن السيد» وعدم إذنه مانع. 

وأما إجازة المستحق» فهو من باب [فقدان] المقتضى؛ لأن أحد العاقدين ‏ وهو 

امالك للخلخالين ‏ مفقود من العقد الأول» والعاقد غير المالك» فلم تكمل أ ركان البيع» 

فهو من باب عدم المقتضى» وقد علمت أن وجود المانع مع قيام المقتضى أخف 

من فقدان المقتضى» فلذلك ضعف الخيار في الأول فلم يتترل منزلة الشرطي» وقوي في 

الثاني» فتترّل منزلة الشرطيء والله أعله©. اه. 
ومثله في «شرح ان10 . 

(1) في ح: أبو عبدالله محمد بن عقاب. 

(2) هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن إبراهيم بن عباس بن عقاب الجذامي التونسي» الشهير بابن 
عقاب» قاضي الجماعة بهاء وإمامها وخطيبها بالجامع الأعظم» أخذ عن ابن عرفة وغيره» وأجازه 
سعيد العقباني» وعنه أخخذ جلة؛ منهم؛ علي القلصادي» والرصاع» وابن مرزوق الكفيف» ومحمد بن 
عمر القلشاني؛ له أجوبة مفيدة» وقد أطال الثناء عليه القلصادي في رحلته» توفي سنة 851 ه. (انظر 
توشيح الديباج: 8 نيل الابتهاج: 308 309) شجرة النور: 1/ 246). 

(3) انظر شرح المنهج: 147. 

(4) في الإيضاح: لما سأله الجواب. ١‏ 

(5) انظر شرح المنهج: 147» وأبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي تلمساني الأصل من الشرفاءء كان 
فقيها عالا بمذهب مالك قائمًا على المدونة» وابن الحاجب» مستحضرًا لشرح ابن عبدالسلام» 
وأبحائه نصب عينيه» أخذ عنه أبو محمد الورياغلي» والقلصادي» وغيرهماء وذكر الونشريسي أنه 
راسل أبا عبدالله بن عقاب الجذامي في إشكالات فقهية وجهها إليه؛ فأجابه عنهاء توفي سنة 845ه. 
(انظر توشيح الديياج: 103» نيل الابتهاج: 121). 

(6) في الإيضاح: فهي. 

(7) في الإيضاح: «عدم بمقتضى»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(8) في ح» وك: من. 

(9) إيضاح المسالك: 309 . 312. 

(10) انظر المنجور: 146 148. 
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كذَا إِذَا اراد مَنْ 


يِتَسَلٍ م ما ين إِغْطَاءً 


(1) في ز: امَنْ». 
2( في ي: فاده. 





4 


4 
36 خذة مك فيه اسعزره 


: تعد 
اكام في ثُمْ من 


مىر لا لذ مراد بطل 

عن ای أن یس بسكن إلى 

مَضَّبَةٌ تَلْكَيُ فيا فَعَلا 

or ;‏ مييه كَمَا 
لق في ر بِعَئِيْهِ 


اب ما أثبتناه للوزن» وهي ضرورة. 
ك: «الدنائيرة» والصواب ما أن 
(3) في ح» وك: «الدناني 


(4) في ز: «استند». َ 
(5) في ز» وك وي: قمر. 
(6) في ز: «التمره. 








G2 


وَمَنْ يغ على ميل غائ بعَييه فَمَا رَضِيْ لِطَالِبٍ 
0 0 0 0 7 5 8 000 
ِالْحَملٍ تم رَضِيَ الذي اشترى بِضَامِنٍ يل الذي قد ذكرا 
مم الماع أن يَمْبلَهُ إا يَكونُ في الْوَنَاءٍ مِثْلَّهُ 
رمن على رن مين وَقَعْ ابيع مئه وغو غاب يَمَمْ 
هلك الف نهل بتري إنيائة بايغل وَلْيعْ حري 
وَتذهَبُ «الكتاب» في هَدَيْنٍ أن لا ودا الأشُهَر يِن فَوْلَينِ 
کدا الذي يَبْتَاعٌ بدا جاملا خو أي يلْمَى تاقلا 





ت 


رعا وَكَاتِبًا او تيبا يَحِدُمَا بكرا إا مَنْ طَلَّجَا 


وميه كَذَاكَ ل <3 مُشلمَة رار کلام لم في ذي الأ 

قال في «الإيضاح؛ بعد لفظ القاعدة : وعليه لو وله على البيع بعشرة» فباع 
باثني عشر عشر”» أو قال: بع نسيثة, فباع نقداء هل له الردء أم لا؟ والحق أن لا رد؛ 
للعادة, إلا أن يتبين غرض في النسيكة. 


ومن خحالعته على ثلاث» فطلق واحدة0, والمذهب: : أن لا ک٥‏ لها وصحح ابن 
بشي 6) تخريج اللخم فك الخلااف على القاعدة واختار بعضهه” 8 : أنه شرط يفيد 


(1) في في ح» وزء وك وي: «وبائمه» وكيب في هامش الأصل: خ (أي نسخة» والله أعلم) صح «وبائع». 

(2) في ز: دوكاتبا وثيباه» وفي ي: وأو كاتا أو ثيبا». 

(3) في ز: «ثلقى». 

(4) انظر التاج والإكليل: 5/ 198. 

(5) انظر هذه المسألة في الختصرء بشرح المواق: 4/ 37 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 4/ 78» جواهر 
الإكليل: 2/ 336. 

(6) انظر حاشية البناني: 4/ 78ء شرح المنهج: 221. 

(7) انظر نفس المصدرين. 

(8) قال المنجور: عنى (الونشريسي) بالبعض المقري وابن عبدالسلام» ثم قال: وعلل اين الحاجب ازوم 
الخلع بأن مقصودها قد حصل . يعني البينونة . ونص اللخمي: وكللك إن أعطته على أن يطلقها 
ثلانّاء فطلقها واحدة ينظر؛ فإن كان عازمًا على طلاقها واحدة؛ كان لها أن رجح بيعم اسه 
لأنها لاثنتين أعطت» وإن كان راغبًا في إمساكهاء فأعطته على أن يطلقها ثلانّا جرت على قولين 
فيمن شرط شرطًا لا ينفعه هل يوفى له به» أم لا؟ [قال] ابن عبدالسلام ‏ في قوله: جرت على قولین= 
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مزخ البرافيت اميت 
تقية(1) غلبة الشفاعة [لها]© في مراجعته على كراهة منها. 

وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين0©. 

واشتراط المتحمل له على حميل الوجه أن يحضر له غريه يبلد سماه» فأحضره بغيره من 
البلاد ما تأخذه فيه الأحكام» ولا مضرة تلحق المتحمل له فى أخذه هناك0/. 

واشتراط المككري داره على المكتري أن لا يسكن داره إلا بعد( معلوم ‏ يعني من 
الساكن . فأراد المكتري الزيادة في العدد» فهل مُكن من ذلك إذا لم يلحق صاحب 
الدار هنه ضرر» أم لا 

واشتراط المتحمل له على الحميل إحضار الغريم ببلد تأخذه فيه الأحكام» فخرب 
ذلك [البلد]ء وصار ما لا تجري فيه الأحكام» فأحضر الحميل الغريم فى البلدء هل 
= في شرط ما لا يفيد : قد يقال في هذا الوجه: إنه من شرط ما يفيد؛ لأنه إذا كان راغبا فيهاء وهي 

كارهة, کان مقصودها من إعطاء العوض البعد عنه على أنم الوجوه؛ بحيث لا يبقى لها فيه طلب؛ 

وذلك إما يحصل مع الثلاث» وأما الواحدة» فقد يتوسل إلى مراجعتها بمن لا يمكنها رده. اه. (يعني: 

كلام ابن عبدالسلام)» [قال] المقري: ولقائل أن يقول: إن هذا يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في رجعته 


على كراهة منها. (شرح المنهج: 221 . 222). 
(1) أي اتقاء بمعنى الخوف والحذرء قال الزقاق في هذه المسألة: 





في الخ الالحيلاف غا ذُكرا صَحْحَهُ نجل بَشِيرٍ ويَرى 
ير به فَابِتة الْكَرِفٍ ... sss‏ 


(المنهج المتتخب» بشرح المنجور: 220 بشرح أحمد الشنقيطي: 165» وانظر القاموس الحيط: 4/ 403). 

(2) زيادة من الإيضاح. 

(3) قال المنجور: وإذا باع بدنانير أو بدراهم بعينهاء فأراد المشتري أن يعطيه غيرهاء هل له ذلك» أو لا؟... 
قال المقري: قاعدة: اختلفوا في اعتبار شرط ما لا يفيد» ومما بني عليه تعيين الدنائير والدراهم بالتعيين» 
أو الدفع» ثالئها: تتعين بتعيين الدافع؛ لأنه قد يعوزه وجود مثلهاء والقابض تتساوى في حقه فإن 
اخقصت بحلية؛ أو بمعنى يتعلق به غرض صحيح» تعينت اتفاقًا. (شرح المنهج: 220» 224؛ وانظر 
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض» وولده محمد بتحقيق د. محمد بن شريفة: 
7 ط/ الأولى» سنة 1990م دار الغرب الإسلامي» بيروت). 

(4) انظر مواهب الجليل: 5/ 114 . 115. 

(5) في ح» وك: بعد. 

(6) الجملة المعترضة من كلام الشارح السجلماسي. 

(7) زيادة من الإيضاح. 





يما الم لِعاِم الَديتة 
يرأ الحميل؛ لأنه وى جا اشترطه عليه» أو لا يبرأ؛ لأن المقصود حين الاشتراط العكن 
من أحذ الحق من الغريم» وإذا صار البلد المشترط لا تجري فيه الأحكام» بطل المقصود 
بالحمالة» فلا تسقط17)»؟ 


وإذا أراد من أُسلم له في ثمر حائط بعينه» أو نسل حيوان بعينه أن يُعطي الثمر 
والنسل من غيرهما على الصفة. 

وإذا باع على حميل بعينه غائب» فلم برض الحميل» ورضي المشتري أن يأني بحميل مثل 
الأول» هل يلزم البائع قبوله إذا كان مثله في الثقةء والوفاءء وقلة اللدد أم لا؟ 


وإذا باع على رهن بعينه غائب» فهلك الرهن في غيبته» فهل للمبتاع أن يأتي برهن 
سواه ويلزمه البيع أم لا؟ والمشهورء ومذهب©«المدونة)0© فيهما أن لاء وهما 
على القاعدة. 

ومن اشترى عبدا أميّاء فألفاه كاتباء وجاهلا فألفاه عا أو أمة على أنها ثيب» 
فألفاها بكرا أو أنها نصرائيةء فألفاها مسلمة©», قال الإمام أبو عبدالله المازري © 
رحمه الله : إلا أن يعتل المشتري بأنه إنما اشترط كونها نصرانية؛ لكونه أراد أن يزوج 


(1) انظر شرح الزرقاني: 4/ 37. 

(2) في الإيضاح: أسلم إليه. 

(3) في الإيضاح: البائع. 

(4) في ح» وك: والمشهور مذهب. 

(6) قال الحطاب: إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيهء ولا مالية؛ كما لو شرط أنه أمي» فيجده كاتباء أو 
أنه جاهل» فيجده عالاء ولا غرض له في ذلك» فالمعروف من المذهب أن الشرط يلغى» ومقابله أنه 
يوفى به» قال في «التوضيح؛: ومقابل المعروف ذكره صاحب «البيان»» وابن زرقون» فلا التفات إلى 
قول ابن بشير: لا أعلم فيه خلافاء وقد يجري الخلاف فيه على وجوب الوفاء بشرط ما لا يفيد. اه. 
(تحرير الكلام: 2381 وانظر عقد الجواهر الثمينة: 468/2؛ مواهب الجليل: 4/ 428: شرح 
الزرقاني: 5/ 127). 

(7) انظر التاج والإكليل: 4/ 427»: مواهب الجليل: 4/ 427 شرح الزرقاني: 5/ 127. 

(8) انظر المستخرجة من الأسمعة: 8/ 325 البيان والتحصيل: 8/ 325 2326 التاج والإكليل: 4/ 
7 مواهب الجليل: 4/ 427؛ شرح الزرقاني: 5/ 127. 

(9) انظر شرح المنهج: 224. 
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بزخنتنققفققتت30303007709ت شا ل لوث gaa‏ 


عبدا له نصرانيا منهاء فإن هذا [ إذا علم منه صحة عذره» كان له الرد» وكذلك إن 
اعتذر بأنه“ سبقت منه يمين ألا يلك مسلمة. 


تنبية: قيل للشيخ أبي بكر بن عبدالرحمن: إن النصرانية عند أهل صقلية 
أغلى ثمنا من المسلمة» فقال: إذا اشترط كونها نصرانية فوجدها مسلمة والأمر 
كذلك عند فإن له الردء وأنا أستعظم أن أجعل الإسلام عيبا . اه بلفظه» ونحوه 
في «الشرح0© بتقديم وتأخير. 

قلت: انظر: قول الناظم في المسألة الثامنة . وهي مسألة مكري داره إلى وقت كذا ‏ 
ينه وبين الأصل مخالفة في المعنى» ولو قال مثلا -: « أن ليس يسكن خلا نحو 
کذا»» لوافق. 
1 تَظائِرٌُ: في موب الرقيق» رهي س 

في سِتَهِ عيب الوقيتي ‏ جا علاقة الآبَاءٍ وَلأَفِتَهءٍ 

وَالدّئْنُ وَالدّينُ كَذَاكَ والئسب ‏ تفص بِحَلقٍ أ ؤ بیع اتس 

قال الإمام أبو عبدالله محمد بن غازي . رحمه الله .: في «نظم مشكلات 
الرسالة»/ بيتا جمع فيه عيوب الرقيق الستة التي ذكر الناظم» وهو قوله: 


(1) في الإيضاح: أنه. 

(2) انظر شرح المنهج: 2224 وراجع المستخرجة من الأسمعة: 8/ 325) البيان والتحصيل: 8/ 325 
6. وأبو بكر بن عبدالرحمن: هو أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الخولاني القيرواني» 
شيخ فقهائها في وقته» مع صاحبه أبي عمران الفاسي» تفقه بابن آي زیده وأي الحسن القابسي» 
ولازمه» وسمع بمصر من القفال» وعتيق بن موسى» وغيرهماء ومن شيوخه بالأندلس ابن الأشج» 
وغيره» وتفقه عليه خلق كثير؛ منهم ابن محرزء وأبو إسحاق التونسي» والسيوري» توفي سنة 
2ه . (انظر ترتيب المدارك: 4/ 700 - 702, الديياج: 239 شجرة النور: 107/1» الفكر 
السامي: 2/ 208). 

(3) إيضاح المسالك: 302 305. 

(4 انظر المنجور: 220 - 224. 

(5) في ز» وي: نقص فلق وبطبع. 

(6) في ح: مکتسب. 

(7) في ح» وك: قال أبو عبدالله. 








الكل ولحل عيوب الجكتصب ‏ وَذْمَةٌ عَلَائِقُ دين تسب“ 

قال شارحه محمد الحطاب ما نصه: يعنى: أن [عيوب]2© الرقيق ۔ وهو مراده 
با مکتشب» بفتح السين؛ اسم مفعول [من ]29 اكتسب الشيء؟ أي: حصّله إما أن 
يرجع إلى نقص شيء في الخلقة؛ كالعور» والعمى» وقطع الأصابع» وما أشبه ذلك. 

أو إلى نقص شيء في الأحلاق؛ كالسرقة» والزنى» والشرب. 

أو إلى الذمة؛ كالدَّيْنء وكونه مُخرماء ونحو ذلك. 1 

أو إلى العلائق؛ كالوالدين» والولدء والزوجة©. 

أو إلى الدّين - بكسر الدال ‏ ككونه كافرًا. 

أو إلى النسب» كما إذا شرط جنسا فوجد جنسا دونه والله أعلم©©. اه. 





8 - فَاعِدَةٌ: ارات إذا وَقَعَتْء هَل يُقَدُرُ خُصُولُهَا© يَوْمَ وُجُودِمَاء وَكََنَهَا 

فيما قبل كالعدم» او قد اها لَمْ ئرل حَاصِلَة ِن جين حَصَلَتْ ابابا الي 

أنمرث أخكامهاء واشتتة الحكم إِلَيها وَهِيَ: فَاعِدَهُ دير وَالائِْطافٍ. 
وات تَقْدِيرٍ مع اليطاف ‏ ككش الي نمی إيانك ي٠‏ 


(1) نظائر الرسالة: 253. 

(2) زيادة من تحرير المقالة. 

(3) يعني: الرقيق» فالضمير يعود إلى المضاف إلبهء لا إلى المضاف. 

(4) زيادة من تحرير المقالة. 

(5) في تحرير المقالة: أو إلى نقص في الأخلاق. 

(6) قال ابن العطار: وإذا كان للأمة» أو العبد ولد, أو أم» أو أبء أو ابن» فهو عيب يجب للميتاع القيام 
به إن كان لم يعرف به. (انظر الأحكام» للشعبي: 257 وراجع: ص 456» وهامش 3) 6 منهاء 
وص457» وهامش 1 منها). 

(7) تحرير المقالة: 253 - 254. 

(8) في ح: وقوعها. 

(9 في ز: «تلبي). 

(10) يعني: أن قاعدة التقدير والانعطاف» عكس قاعدة الظهور والانكشاف» وقد تقدمت القاعدة 
الثانيق راجع ص 412 417. 


© 
1 


ائه لم برل الْإمضَاءُ ين 
الود بالعهيب كأ الَْمْدَا 
إِجَارَةُ الْوَرئَةٍ الْرَصِيةه 
كذ مام لشطوع© وجذ 
بها وَتتعيلفٌ نِيِةٌ ع 


إا مطّى بيغ الجيار بجع 


1 


e. 


5 





مئ البراقيب المي 





في أَعدٍ الْقَولَّهِنٍ فيا تفلو 
دن يم وفنا شت 
ما رال مَنْقُوضًا كَذَاكَ عدا 
كلم تَرّل كذ في اللي 
ؤم السرا أو اول الْحؤلٍ عَدَا 
بيهو قبل الرُالٍ عيذ 
ا قبل وَقيِهَا مِنَ الوم اعلا 
ولَّهِسَ عِنْدَنَا به كَوْلَ وُعِي 
في رن الئان م محكما 
لِمستَحِيٌ أو بِأَوْلٍ يُرَى 





في ټم عه أو الآ يَقَمْ وَالْمَارَرِي في مشج قڏ وَقَعْ 
/68ب اله كلام قال إن هو يكن افع لوج شُبِهَةٍ حشن / 
إِسقَاطة وَإِنْ يكن بباطِلِ كَالْحَنُ في داك الكرا لَهُ اجعل 


قال في «الإيضساح»: المترقبات إذا وقعت ..... إلى آخر نص الترجمة» ثم قال: 
وعليه بيع الخيار إذا أَمْضِيَء كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد في أحد القولين(. 

والرد بالعيب» كأن العقد لم يزل منقوضا. 

وإجازة الورثة الوصية» كأنها لم تزل جائزة» على الخلاف في هاتين. 


(1) في ز: «وهذا يَسْتَبِنْ). 

(2) في ح: لتطوع. 

)@ في ج“ وك: خصما. 

4) في ح؛ وك وي: رافعه. 

(5) راجع: ص 204 - 205, 530 ۔ 531 








وتقدير الربح مع أصله أول الحول» أو يوم الشراء في باب الزكاة. 


وصيام اس بنية قل الزوال من اليوم الصوم» فإنه ينعقد الصوم بها عند 
الشافعي“ وأبي حنيفة» وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليو( . 
وعليها را مستحق الأرض في الإبان» وحكم له بعد ذهابه في كون الكراء 
للأول أو للمستحو©. 
ومن أعتق عبده في سفره» ثم قدم وأنکره» وقدم من شهد عليه فحكم عليه هل 
يقدر الحكم يوم أعتق» أو الان وقع؟ 
تئبية: : قال لازري”” رحمه الله 0 في مسألة الاستحقاق: وقد يقال: إن 
الكراءء وإن کانت شا له بباطل راض إن 7 اء 5 ل 
وقد حضرت مجلس الشيخ أبي الحسن اللخمي . رحمه الله - وقد استفتاه 
القاضي في أمرأة دعت زوجها للدخول» فأنكر اللكاح؛ فأثبتته عليه فأفتاه بأنه تعتبر 
مدافعته لها في التكاح» هل كان من الزوج بتأويل و شبهة» فلا يُطالب بالنفقة أيام 
الخصامء أو دافعها يياطل واضح» فيكون كالغاصب لها حقها في النفقة؛ فيُقضَى لها 
بذلك» وهذا نحو مما أشرنا إليه نحن في هذه المسألة19). اه. 
(1) انظر المجموع: 6/ 290 فتح العزيز» للرافعي: 6/ 301. 
(2) انظر بدائع الصنائع: 2/ و 
(3) قال المقري: قاعدة: انعطاف النية على الزمان محال عقلاء ومعدوم شرعًاء خلاقًا للنعمان» فمن ثم 
جوز رمضان بنية النهار» وزعم أن الخالي عن النية في أول نهار الفرض يقع موقوفًا على وجود النية 
قبل الزوال. (شرح المنهج: 113). 
(4) انظر التاج والإكليل: 5/ 2)294 حاشية البناني: 6/ 158. 
(5) انظر شرح المنهج: 113. 
(6) قوله: ورحمه الله» ليس في الإيضاحء ولا في ح» وك. 
7) في ح» وك: الخاطبة. 
(8) انظر شرح المنهج: 113. 
(9 في ح: أو 
(10) إيضاح المسالك: 212 - 214. 
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زئ اليراقيبِ النْميئة 


و 4 «شرح المنهج»"» مع زيادة لا يُحتاج إليها هنا. 
لتطَائِرُ التي لا يَجُورٌ التَقدُ فيها بشَرط. 

3 ا اَذ بالط لَدَى عَْشْرٍ وَأ بع ومحكمهًا بَدَا 

في الْأَرْضٍ | إن© بيعت عَلى تكيير© زغهتة اللا والأجير 

وَكَبِعَالٍ تكترى لِتَحْدِمَا| بعيد“ ضَهْر وَحِيَارٌ ممُلِمَا 

في المواصَعة تم الجغل ويي حاط بعد الئَحْلٍ 

کراءُ جات كرا َم ؤمتا رَيّا كاك وَافض 

با بتع غاب على الصّفَهُ عَرْص بَعِيدُ عَيبَة قَذ وَصَنَْ 

كرا أنكحى وإجارة على جراسة الع حصا يلا 

قال في «المسائل الملقوطة»: مسألة: قال ابن بشير: عشر مسائل يمتنع فيها النقد/ 
بالشرط» ويجوز بغير شرط: 

الأولى: بيع الغائب البعيد©. 

الثانية: الخيار©», 





لمعه 


اليك 





(1) انظر المنجور: 112 113. 

(2) في ي: في أرض انْ. 

(3) التكسير: هو الكيل. (انظر تاج العروس: 3/ 523 البهجة في شرح التحفة: 2/ 14 شرح التحفة» 
ليارة: 1/ 285 حلي المعاصم: 2/ 14). 

(4) في ك: «بعده» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي ح: «من بعده. 

(5) يعني: إذا باع شيعا غائيا با على الصفةء واشترط في العقد نقد الكمن؛ فإنه يفسد العقد؛ حيث كانت 
الغيبة بعيدة» وكان المبيع غير عقار؛ لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية» فإن كان المبيع عقارء أو غير 
عقار وقربت غيبته؛ كالثلاثة أيام» فلا يفسد بشرط النقد فيه» وقد أجمل ابن بشير هنا لجمع النظائر. 
(انظر شرح الزرقاني: 5/ 114» شرح الخرشي: 5/ 113» الشرح الصغيرء بلغة السالك: :2 48. 

(6) قال ابن رشد: ولا يجوز للبائع أن يشترط النقد في أيام الخيار» فإن فعل فسخ البيع بذلك؛ لأن النقد 
المدفوع يصير مرة ثمنًا إن تم البيع » ومرة سلقًا إن لم يتم. (المقدمات: 2/ 91 » وانظر التاج 
والإكليل: 4/ 417 » مواهب الجليل: 4/ 417» شرح الزرقاني: 5/ 114 جواهر الإكليل: 2/ 
35. 








الثالثة: عهدة الثلاث. 

الرابعة: الأمة المواضعة(1) 

الخامسة: كراء الأرض غير المأمونة©, 
السادسة: الجعر©. 


السابعة: بيع الأرض مذارعة 

الثامنة: إذا اشترط في الأجير المعين» أو الدابة المعينة قبض منفعتها بعد شهر © 
التاسعة: كراء الأرحية. 

العاشرة: الإجارة على حراسة الزرع©. 


(1) قال ابن أبي زيد: ولا يجوز النقد في النيارء ولا في عهدة الثلاث» ولا في المواضعة بشرط. اه؛ لأن 
النقد تارة يكون ثمئاء إن اختار البيع» وتارة يكون سلقّاء إن رد البيع» 39 يجوز أن يشترط السلف 
للتخيير في البيع؛ لأن السلف من عقود المعروف التي تبطل المعاوضة إذا قارنتها؛ كالبيع والسلفء أما 
إذا لم يكن ذلك بشرطء فإنه جائر؛ لأنه تبرع من المشتري بتعجيل النقد. (الرسالة: 214» مسالك 
الدلالة: 2222» وانظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 118» التاج والإكليل: 4/ 417: شرح 
الزرقاني: 5/ 114» الشرح الصغيرء بلغة السالك: 2/ 48). 

@ يعني : : أن من أجر أرضًا لم يؤمن ريها إجارة على البت» واشترط في عقد كرائها انتقاد ثمنهاء فإن 
عقد الكراء يكون فاسدًا؛ لدورانه بين السلفية والشمنية؛ لأنها إن رويت كان أجرًاء وإن لم ترو كان 
سلقاء فإن كانت مأمونة؛ كرض النيل جاز النقد فيها. (شرح الخرشي: 5/ 114» وانظر التاج 
والإكليل: 4/ 417» مواهب الجليل: 4/ 417 . 418» الشرح الصغير بلغة السالك: 2/ 48). 

(3) يعني: أن من جاعل شخصًا على الإنيان بعبده الآبق» أو بعيره الشاردء واشترط المجعول له اتتقاد 
الجعل في العقد» فإنه يكون فاسدًا؛ ووجه ذلك أنه قد لا يتم ما جعل له عليه؛ فيرد ما قبض» وقد يتم؛ 
فيصير له؛ فتارة يكون جعلاء وتارة يكون سلمًا؛ وذلك ينع صحته. (شرح الخرشي: 5/ 114» 
حاشية البناني: 5/ 115: وانظر شرح الزرقاني: 5/ 115» الشرح الصغيرء بلغة السالك: 2/ 48). 

م في الأصل» وح وك: «مزارعة»» والتصحيح من «الوسائل المنوطةة» ودفتح الجليل»» وسيأتي نص 
التتائي في الشرح» وهذه المسألة هي معني قول الناظم: «في الأرض إن بيعت على تكسيره. 

(5) مفهوم قوله: «بعد شه أن ما دون الشهر لا يمتنع فيه النقد بشرط» وليس كذلك؛ إذ لا يجوز شرط 
النقد إذا تأخر فوق نصف شهر. (انظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5/ 115» شرح الخرشي: 5/ 
14 الشرح الصغير: 2/ 48). 

(6) يعني : أن من استأجر أجيرًا يحرس له زرعًا أو يحصده فلا يجوز نقد الإجارة في العقد على الشرط؛= 





وزاد الغرناطي"“ حادية عشرة: وهي؛ العروض البعيدة الغيبة على الصفة. 

والثانية عشرة: كراء الجنات2: من «تسهيل المهمات:0©. اه. 

کور اي الب أ ا ا اي ما ر 
المذكورة هنا في النظمء أشار | إليها بقوله: وفسد ‏ يعني: بيع الخيار ‏ بكذا... وبشرط 
نقد كغائب وعهدة ثلاث... إلى آخره©, 

وقال التتائي في «كبيره؛ ‏ بعد شرح مسائل المتن .: وزاد الغرناطي على الثمانية 
المذكورة: الجنات» والأرحى» والأرض المبيعة مذارعة» وزاد غيره: یع انط على عدد 
النخل» وقد نظمت الثمانية الأول مع ما يزيد عليها؛ فقلت: 

تنغ الجيار وَعَائِبٍِ مع هدو أَمَةٍ مُوَاضَعَةٍ وَبجغلٌ يمغ 

م م 4 إخرارٌ ما هُوَ يُْرَعٌ 

بِالْجْرِْ يئه كَذَاكَ أرضٌ رها في عير أن ضِفْ لَهَا ما سمغ 


مُزځ اليَرّاقيت التّجيئة 





والأزضل إن بيعث ذَرْع تم ص وَاجَوْنَهُ 


= لأن الزرع رما يتلف؛ فتنفسخ الإجارة؛ إذ لا يمكن فيه الخلف» فهو إن سلم كان أجرةء وإن لم يسلم 
كان سلقًاء وما مشى عليه ابن بشير هنا مبني على أنه لا يجب على رب الزرع خلفه إذا تلف» وأما 
على المعتمد في المذهب من أنه يجب على ربه خلفه إذا تلف؛ فلا يفسد باشتراط النقد. (انظر التاج 
والإكليل: 4/ 7 شرح الزرقاني: 5/ 115 الشرح الصغي بلغة السالك: 2/ 48). 

(1) انظر الوثائق الختصرة: 32. 

22( في ج“ وك: الجنان. 

(3) الوسائل المنوطة: الورقة 27 ب 28 أء مسائل البيوع» وما لحق بهاء وانظر النظائر» لأبي عمران 
عبيد بن محمد الصنهاجي: 61 الذخيرة: 228/5 الوثائق امختصرة: 2 التاج والإكليل: 4/ 
7 - 418 عدة البروق: 470 - 471 الفواكه الدواني: 2/ 91) الشرح الصغير: 2/ 248 
شرح التحفة» ليارة: 1/ 309: البهجة في شرح التحفة: 2/ 40. 

(4) قال خليل: وفسد (يعني: بيع الخيار)... وبشرط نقد كغائب» وعهدة ثلاث» ومواضعة؛ وأرض لم 
يؤمن ريهاء وجعل؛ وإجارة لحرز زرع» وأجير تأخر شهرًا. (المختصرء بشرح الزرقاني: 5/ 114 
115 وانظر التاج والإكليل: 4/ 417 418› شرح الخرشي: 5/ 114.113 جواهر الإكليل: 
2 35. 

(5) في ح» وك: الأولى. 

6 في ج وك: «وأجرة» والصواب ما أتبتناه للسياق. 











ين اطتي أ عبرو إن غيتا ‏ يإبحارة من بعد سْهْرٍ يُشرع 
في أَحْذٍ مقع يشرط( إن يكن في افد يِن بيع فكل ت 
وكداك ازى وَالْجتان وحايط بيقث بعد النَْلٍ قذ تَعث فمو 
اھ 


ومفهوم «بالشرط»؟ أن النقد بغيره جائز» وهو كذلك. 

3 - الٿظائڙ الي لا َو افد فبها] بشزط ولا بيره. 
وامتغ بوط وبلا رط لى عايب اؤ كراءِ مَضْمْونٍ غَدَا 
وسَلَم الْحِيَارٍ وَالْمْرَاصَعَه لِهَذِهِ الثَّلَاثِ بايث رَابعَة 


قال في «المسائل الملقوطة»: مسألة: كل بيع خيار يجوز فيه التطوع بالنقدء إلا في 
اربع مسائل (8): 


d)‏ في الأصل» وح وك: وبشهر»» والتصحيح من تح الجليل. 

(2) في ح» وك: والجنان حوائط. 

(3) في فتح الجليل: بيعت بعد النخل كيما يرجع. 

4 فتح الجليل: 3/ 80 باب البيع» فصل الخيار» وما يتعلق به. 

(5) راجع البيت الأول من النظم» ص 544. 

(6) في ح: مسلم. 

(7) لا يختص المنع بهذه المسائل الأربع» وضابط ذلك أن كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار» يمنع النقد 
فيه مطامًاء إذا كان لا يعرف بعينه ‏ وهو المثلي مكيلا كان» أو موزواء أو معدوداء بأن يجعل ذلك 
ثمن أمة تتواضع» أو ثمن الغائب» أو أجرة الكراء أو رأس مال السلم» أو غير ذلك» ويكون العقد 
على الخيار ؛ لأن علة المنع فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر» وما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة. 
(الشرح الصغيرء بلغة السالك: 2/ 49). 

(8) قال ابن رشد: وأما النقد من غير شرط» فجائز إلا فيما لا يمكن التناجز فيه؛ بعد أمد الخيار؛ كالسلم» 
والعبد الغائب» والجارية التي فيها المواضعة؛ لأنه إن تم البيع» دخله فسخ الدّين. اه, 
وقال خليل: ومنع (يعني: النقد)» وإن بلا شرط في مواضعة» وغائب» وكراء ضمنء؛ وسلم» بخيار. 
اه؛ والمعنى: أن من باع أمة بخيارء وهي ممن يتواضع مثلهاء فإنه لا يجوز النقد فيها في أيام الخياره ولو 
تطوعًا؛ لأنه يؤدي إلى فسخ الدين في الدّينء وبيانه أن البيع إذا تم بانقضاء زمن الخيار فقد فسخ 
المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع في شيء لا يتعجله الآن. 
وكذلك من باع ذانًا غائبة على الخيار» فلا يجوز النقد فيها؛ للعلة المذكورة. = 


/ 69ب 





مزخ الْيَرَاقِيتِ النّميئة 


لأولى: الخيار في المواضعة. 

الثانية: الخيار في السلعة الغائبة 

الثالثة: الخيار في الكراء. 

الرابعة: الخيار في السلم. من «تسهيل المهمات»". اه. 

وقال ابن الحاجب في مبحث السلم: ويجوز الخيار إلى ما يجوز التأخير إليه بالشرط 
بغير نقدء فإن نقد» ولو تطوعاء فسد؛ لأنه إن تم فسخ دين في دين 2 [قال في] 
«التوضيح): لأن المسلم إذا نقد وتم العقدء كان المسلّم إليه قد أعطى سلعة موصوفة إلى 
أجل/ عن ثمن تقرر في ذمتهء وذلك فسخ دين في دين. .. ثم قال: فَائْدَةٌ: تشارك هذه 
المسألة في عدم جواز النقدء ولو تطوعاء مسائل: 


إذا بيعت الم على خيار» وفيها مواضعة» لأن الثمن دين على البائع» فإذا م البيع 
بانقضاء مدة الخيار» صار المشتري قد اعتاض من ذلك الذي دفعه جارية فيها مواضعة. 


وبيع الشيء الغائب بخيار. 


= وكذلك من أكرى شينًا غير معين . وهو المراد بالكراء المضمون ‏ وصدر ذلك على خيار في عقد 
الكراء ‏ أي في إمضائه ورده ‏ وسواء كان الخيار للمكريء أو للمكتري؛ فإنه لا يجوز النقد فيه؛ للعلة 
المذكورة» ولا مفهوم لقوله: «مضمون»» قال أبو الحسن: المضمونء والمعين سواء على مذهب ابن 
القاسم في «المدونةه. 
وكذلك من أسلم على شيء بخبار لأحدهماء فإنه لا يجوز النقد فيه مطلقا؛ ما فيه من فسخ الدّين في 
الدّين؟ وذلك لأن ما يعجل من النقد في زمن الخيار سلف في ذمة المسلم إليه» ولا يكون ثمنًا إلا بعد 
مضي مدة الخيار وانبرا م البيع» ففي نقده قبل انبرام البيع فسخ ما في الذمة في مؤخر ‏ وهو المسلم 
فيه » وهذا إذا كان رأس الال ما لا يعرف بعينه؛ بأن كان مكيلا أو موزونّاء أو معدودًا. (المقدمات: 
2/ 92 امختصرء » بشرح المواق: 4/ 418, شرح المخرشي: 5/ 115.114 وانظر شرح الزرقاني: 
5/ 115 - 116 الشرح الصغير: 2/ 49). 

(1) الوسائل المنوطة: الورقة 28 أ مسائل البيوع» وما لحق بهاء وانظر النظائرء لأبي عمران عبيد بن 
محمد الصنهاجي: 61» الذخيرة: 228/5 شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 118 شرح الرسالة» 
لزروق: 2/ 134» عدة البروق: 471 مع هامش 2 للمحقق» حاشية العدوي على الرسالة: 2/ 
444 الفواكه الدواني: 2/ 91 92. 

)2( جامع الأمهات: 110« السلم. 








فيا اثتمئ لِعَالِم الممديئة 








والكراء على خيار. 
والأرض غير المأمونة الري [على خيارع©. اه ©. 
وبه تعلم أن الخيار في المسائل كلهاء حلاف ما يُفهم من النظم. 


عع کم ره 0 0 5 0 00 

9 قاعدَة: الإقالة» هَل هِي حل للببع الأول أؤ هي انيدَاءً بيع ثان؟ الف في 

ذلك. 
هَل الإقَالَةٌ ابِيدَامُ بيع أو عل اول جلاف مَرعِى 
لؤ باع ترا بعد رَه كَاسْتقّال2 ينه بُعَهدَ ييه اسب لِلْمْقَالُ 
جَوَارَهُ إِنْ عل اذ ليس فسا ين تمن الطعام نَحْوْهُ افص 

أؤ لا تلا وجار عيب فما بالإنّقَاتٍ أَنْحدُ ما فَذ يسا 
تجوز في ذي الطب وَالوَظِيفٍ وَقِيلَ لا فَائْنِ عَلَى الْمَأنُوفٍ 
تيوت عُهْدَةٍ وِنَفْيِهَا على ذا يهان قَافْهَمَنْ ما أَصّلَا 
وَبَحْثٌ مَارَرِي هتا مغرو عيثٌ يَقُولُ مُصِدَ الْمَعْروفٌ 
as . 9 IG‏ © 7 
قال في «إيضاح المسالك» نصه: الإقالة» هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء 
بیع ثانٍ0©؟ وعليه لو باع ثمرا© بعد زهوه» ثم أقال منه بعد بیسه» فإن كانت حلا 

)1( انظر شرح الرسالق لابن ناجي: 118/2. 

(2) التوضيح: 2/ 442) مبحث السلم. 

)3( في ج“ وك: واستقال. 

(4) في ز: «جَوَارُهُ إنْ حل»؛ وفي ي ضبطت اللام فقط مفتوحة مشددة» ولم تضبط هذه العبارة في باقي 
النسخ. 

(5) في ن وي: يجوز 

6( في ج“ وك: حل البيع الأول. 

(7) قال الحطاب . عند قول خليل: والإقالة بيع إلا في الطعام» والشفعة» والمرابحة : اختلف في الإقالة هل 
هي حل بيع؛ أو بيع مبتدأء والمشهور ما ذكره المصنف أن: الإقالة بيع من البيوع إلا في الطعام... 
والشفعة... والمرابحة. (مواهب الجليل: 4/ 485). 

(8) في الإيضاح: ثمرا. 





زح الزاقيت التُميئة 


جاز؛ ۽ لأنه على عين الشيء» وليس من يبع طعام واقتضاء غيره» وإن كانت ابتدالى 
أمتنع؟ لأنه كاقتضاء طعام ان من ثمن طعام» فلو فلس ا مشتري» لجار أحذ اليابس 
اتفاقا؛ لبعد التهمة. 


وعليه جوازها في ذي“ الطبل والوظيف 2 وبالمنء(© es‏ 


(1) يعني: الملك. 

(2) الطبل ‏ بفتح فسكون: الخراج» والوظيف: ما يقدر من مال» أو رزق» أو طعام» ونحو ذلك والمراد 
بالطبل والوظيف: ما قدر على الملك من الخراج والمغرم» قال الرصاع عند قول ابن عرفة: باب في 
الأرض المطبلة» وأرض الجزاء . : يؤخذ من كلامه ‏ رحمه الله أن الأرض المطبلة هي التي وضع عليها 
قدر معلوم بعد إحيائهاء وهي المعبر عنها في كب الوثائق بأرض الطبل والوظيف» وذكر ‏ رحمه الله 
في جواز بيع أرض الطبل والرظيف بشرط أداء القدر عليها في كل عام في العقد ثلاثة أقوال. اه 
قال التسولي: لا يجوز بيع الأرض بشرط أن يتحمل البتاع ما عليها سر الم والخراج على مذهب 
ابن القاسم» وبه العمل كما في ابن سلمون؛ وإذا لم يجز ذلك في صلب العقد فيجوز التطوع به 
كالثنيا. اھ وقال ابن آي زمنين: كان فقهاؤنا يقولون: لا يجوز أن تباع الأرض المغرمة» بشرط أن 
يتحمل المبتاع مغرمها» وأصلهم في ذلك ما رواه سحنون عن ابن القاسم في اهل الصلح؛ بيع یع 
أحدهم أرضهء ويشترط خراجها على المبتاع» أن ذلك لا يجوز. وقال أشهب: لا بأس أن تشترى 
أرض الصلح» على أن يتحمل البتاع مغرمهاء فإذا أسلم البائع سقط الخراج عن اللبتاع؛ قال ابن أبي 
زمنين: وقد روى ابن وضاح عن سحنون» أنه كان يقول: لا أرى ببيع أرض العشور بأساء والعشور 
على المشتري» قال سحنون: وقد كنت أكرهه ثم رأيته خخفيفا. 
(ديوان الأحكام الكبرى» لابن سهل: 604/1 انظر الأحكام للشعبي: 252 المصباح المنير: 255 
القاموس المحيط: 3/ 211» 26/4 شرح حدود ابن عرفة: 2356 البهجة في شرح التحفة: 6/2» ط/ 
سنة 1412ه . 1991م دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء وراجع هامش 1 من ص 626» من هذا 
التحقيق). 

(3) قال ابن العطار: إذا كانت الإقالة في ملك موظف قد انعقد فيه التبايع الأول بتبري (كذا) بعد انعقاد 
الصفقة: فلا تجوز الإقالة؛ لأنها تصير كالبيع يقع على شرط التبري» ولقد شاورني فيها منذ أعوام 
كثيرة حاكم كبير» فقلت بهذاء وخالفني من حضره معي» فشاور في ذلك الحاكم قاضي الجماعة 
يومكذ بقرطبة محمد بن زرب» فقال بقولي» وأخذ به الحاكمء وقضى بفسخ الإقالة وسجل به. اه. 
وقال ابن الهندي: الذي أدركت عليه الناس أن الوظائف لا تبطل الشفعةء ولا الإقالق» هذا هو 
الصحيح» وبه العمل» قال ابن الفخار: هذا غلطء لأن الإقالة ليست بيغا على اللكليسة» وإغا هي على 
رجه العروفء راما هي في الشقيقة فسخ بيع؛ ألا ترى أن الني ول نهى عن بع الطعام حتى 
يستوفى» وأجمع المسلمون على أن الإقالة منه جائزة قبل أن يستوفي» فكيف لا وز الإلة في ملك 
موظف» والأمة مختلفة في جواز البيع في الملك الموظف بشرط الوظيف» أجازه قوم» وكرهه قوم. - 











يما التمى يقاب اليه GD‏ 


قال ابن العطار”؟»» وابن زرب © وبالجواز قال ابن سعيد الهندي. 

وعليه أَيِضًا ثبوت العهدةء وعدمها؛ فعلى أنها ابتداء © بيع» فالعهدة» وعلى أن لاء 
فلاء ولم يرتض الإمام أبو عبدالله المازري © رحمه الله القول بلزوم العهدة في 
الإقالة . على القول بأنها كابتداء البيءع©© ‏ معتلا بأن هذا بيع صد به إلى المعروف؛ 
فلم يلحق بالعقود المقصود فيها المعاوضة على وجه المكايسة©©. اه. 

ومثله في «شرح المت . 


= اه وقال ابن سلمون: وفي جواز الإقالة في الملك الموظف قولان: 
أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأنه شرط في نفس الصفقة» وإن تبرأ به بعد الإقالة بعلم البائع به» بخلاف 
الشراء. 
والثاني: أن ذلك جائزء وبه العمل» وعليه عامة الفقهاء والمشاورين. وقد اختار بعضهم أن يعقد في 
ذلك على القول بعدم الجواز أن البيع انفسخ بينهماء إذ كان أصله مفسوخا باشتراط الوظيف. (الأحكام» 
للشعبي: 251 252: العقد المنظم للحكام لابن سلمون بهامش تبصرة الحكام: 201/2). 

(1) راجع: هامش (3) من ص 550 وابن العطار: هو أبو عبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن العطارء 
الأندلسي» رئيس الموثقين» كان متفننًا في علوم الإسلام» عارقًا بالشروطء قال عياض: أملى فيها 
كتابًاء عليه معول أهل زماننا اليوم» أخذ عن جماعة منهم: أبو عيسى الليثي» وأبو بكر بن القوطية» 
رحل سنة 383ه فحج» ولقي أعلامًا؛ فأخد عنهم» ولقي بالقيروان ابن أبي زيد؛ فناظره وذاكرهء 
وعنه أخذ ابن الفرضي وغيره» ولد سنة 330ه وتوفي سنة 399ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 
0 - 656 الديياج: 269» شجرة النور: 1/ 101» الفكر السامي: 2/ 119 . 120). 

(2) قوله: «وابن زرب» غير مثبت في نص الإيضاح» وذكر امحقق في هامش (ج) ص 346 أن هذه 
الزيادة موجودة في النسخة خ» والنسخة ق» وغير موجودة في الأصل الذي اعتمده؛ وراجع: هامش 
(3) من ص 550 من هذا التحقيق. 

(3) راجع: هامش (3) من ص 550. 

(4) في الإيضاح: كابتداء. 

(5) انظر شرح المنهج: 153. 

(6) في الإيضاح: يبع. 

(7) في الإيضاح: جهة. 

(8) إيضاح المسالك: 346 347. 

(9) انظر المنجور: 152 153 الأشباه والنظائر» للسيوطي: 313 . 314. 
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ميل [القَاعِدَةِ: وَالْمَْهُورُ في الْمَذحَب أن الل بي إلا في ثلاث 
سائ ۰ 
ای 


الإقَالَةُ مَعَ الثْقَصَانِ أو الريَاَة فَمَهِعٌ نَانِ 


جلاف عِنْدَنَا وَشُهْرَا إن لم یکو كرتُهَا يبعا جرى 
بشُفْعةٍ کچ يسيم شِقّصًا بأرض وِلَهُ سمي 

م أقَالَ يئه فالغستشيع يَأْحُدُمَا بالئّمن الّدْ يَدْفَمُ / 
مغ گئب عُهْدَةٍ على من اشترى وَبَطَلَتُ إِثَالَةُ الذي شرىك 
في الْمْرَابَحَةِ من كانت عليه بيئة فَجاع فَارْدَادَتُ لدي 
عَشَرَةٌ نم أقال قير َلْيبِعْ عَلَّى بَيَانٍ الشْبَّةِ الأولى سْتَمِعْ 
كذًا مَنِ ابا طَعَامًا وال يه فل الْمَبض لا مَنْعَ بحال 
قال في «شرح المنهج): قال صاحب «التوضيح): قَائْدَة: الإقالة عندنا بيع من 

البيوع» إلا في ثلاث مسائل: 
الإقالة من المرابحة. 


ا 
: 


لمم 
امسو ماع 


4 


والإقالة فى الشفعة0© , أه ‏ يعنى: نص التوضيح 8 

... ثم قال الشارح المذكور: والإقالة في الطعام؛ أن يتقايل المتبايعان فيه قبل أن 
يقبضه المشتري على مثل الثمن الأول» فإن ذلك جائزء ولا تعد الإقالة بيعا؛ لامتناع 
بيع الطعام قبل قبضه» وأما بزيادة أو نقص فلا تجوز الإقالة إلا بعد أن يقبضه المبتاع. 

والإقالة في المرابحة؛ هي أن يكون بائع الشيء على المرابحة كان باع أولا 
)1( راجع: هامش 7 من ص 549« النظائر» لأي عمران الصنهاجي: 14 الذخيرة: 7/. 
(2) ضمير التثنية يعود على الزيادة والنقصان» وراجع هامش 7 من ص 549. 
(3) في هامش ز: «أي باع. (مؤلف)». 
(4) في زء وي: فازداد لديه. 


(5) التوضيح: 2/ 423. مبحث البيوع. 
(6) في ح» وك: كان فاعله. 





بعشرة مثلاء ثم أقال المشتري [من]10) البائع على مثل الشمن الأول» فلا يجوز له أن 

يبيعه مرابحة على أن رأس ماله فيه عشرة» حتى يبين؛ لأن ذلك مما تكرهه النفوس» ولو 

عدت الإقالة بيعاء لجاز. 
[قال] خليل: والظاهر أن وجوب التبيين عام على قول من رأى أن الإقالة حل 

بيع» أو ابتداء بیع؟ لما ذكرناه من كراهة النفوس( ؟, اه يعني : نص خليل. 
فإن كانت الإقالة بزيادة أو نقص» فهي ببع حقيقة؛ فله البيع مرابحة*“ على ما 

تقايلا عليه» من غير بيان. 
والإقالة في الشفعة هي بالنسبة إلى العهدة؛ وذلك أن عهدة الشفيع على المشتري» 

فلو تقايل المتبايعان قبل أخذ الشفيع» فذلك لا يُسقط الشفعةء وعهدة الشفيع على 

صوص المشتري على مذهب «المدونة)©: كما لو أخذ من يده قبل التقايل. 
وأما على القول بأن الشفيع يخير في أن يجعل عهدته© على البائع أو على 

المشتري؛ لكون البائع صار مشتريا بالإقالة عليه» بيع كما لو تقايلا بلا زيادة أو 

نقصان29©. اه. 1 

8 - فَائِدَة. في اشيخقاق بغض الْمُقؤم أو عيبي“. 

إا اسئحقٌ الْجلُ أؤ إن لقا من الْمْقَّوْم قَفِيهٍ احْثْلِمًا 
قَائِنُ حبيب قال بالأقلّ لَه الكمَشَكُ وَذَا لِلْجَهْم 

(1) زيادة من شرح المنهج؛ وانظر مواهب الجليل: 4/ 486. 

@ «عام» ساقطة من شرح المنهج. 

(3) التوضيح: 2/ 423. 

(4) في الأصلء و ح» وك: «حقيقة؛» والتصحيح من شرح المنهج. 

(5) انظر ج 4/ 209ء مواهب الجليل: 4/ 485. 

(6) في ح» وك: عهدة. 

(7) شرح النهج: 153 - 154 وانظر معين الحكام: 2/ 6419 الختصرء بشرح المواق: 4/ 485 
الوسائل المنوطة: الورقة 27 ب» مسائل البيوع» وما لحق بهاء مواهب الجليل: 4/ 485 . 2486 
إيضاح المسالك: 347 شرح الزرقاني: 169/5 جواهر الإكليل: 54/2 55 الشرح الصغير: 2/ 
5 إعداد المهج: 131 - 132. 

(8) في ز: «وعيبه»» والضمير يعود على المقوم. 
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0 


بِكَمَنٍ مَنَعَهُ الْجفهُورُ ويروا كما هُوَالْمَذْكُورُ 

في پاق عیب اروم غلا في باق جل ائات سَلِمَا / 

قال في «التوضيح): فَائِدَةٌ: لهم ثلاث مسائل؛ مسألة لا يجوز التمسك فيها بباقي 
الجر ؛ وهي المسألة التي خالف فيها ابن حبيب 4 1 

ومسألة يلزم التمسك فيها بباقي الجل؛ وهي باقي ال جائحة. 

ومسألة يخير فيها؛ وهي باقي العيب©. اه. 

ومراده بالتي خالف فيها ابن حبيب» هي المسألة التي قال فيها ابن الحاجب: وتلف 
بعضه أو استحقاقه؛ كرده بعيب©, 

[قال في] «التوضيح): أي: وتلف بعض البيع واستحقاقه ‏ يريد: والبعض المستحق 
معين ‏ كرد البعض بعيب» فينظر في الباقي» فإن كان الأكثرء لزم المشتري بنسبته 
من الشمن» وإن كان الأقل» لم يجز التمسك به» خلافا لابن حبيب» وجه المشهور أن 
البيع قد انحل بتلف جله أو استحقاقه؛ فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن 
مجهول» ورأى ابن حبيب أن هذه جهالة طرأت بعد تمام العقد, ممنزلة الجهالة الطارئة 
إذا اطلع على عيب بالمبيع». اه باختصار. 

ومسألة الجائحة قال فيها المتيطي: وإذا أتت الجائحة على جل الثمرة لزم المبتاع 


السَوَاقِيِتٍ الثّميئة 





(1) حذفت الياء للوزن» وكذلك في التي بعدها. 

(2) زيادة من ز» وي. 

(3) يعني بالجل: الجل التالف أو المستحق. 

(4) انظر التاج والإكليل: 304/5 ؛ مواهب الجليل: 461/4, 304/5 

)65 التوضيح: 2؛ مبحث البيوع الخيار . 

(6) جامع الأمهات: 9 البيوع» وزاد ابن الحاجب . بعد العبارة التي في النص ء: إلا أنه لا يلزمه باقي 
جله (يعني لا يجوز له التمسك بباقي جل التالف أو الْمُسْتَحَقٌ) بحصته على المشهور؛ للجهل 
بالشمن. وانظر التوضيح: 413/2 - 414 البيوع. 

(7) يعني: ولیس شائعًا. 

(8) انظر التوضيح: 413/2 414. 








الباقي» بخلاف من ابتاع صبرة طعام جزافاء أو على الكيل» فاستحق معظمها"» فإنه 
لا يلزم المبتاع باقيها. 

وفرق بينهما بأن الجوائح تعتاد الثمار كثيراء فقد دخل المبتاع على الرضا بما يسلم 
له منها؛ ولذلك جاز له النقد فيهاء ولو لم يلزمه الباقيء لما جاز اشتراط النقد فيهاء 
واستحقاق الصبرة وتلفها نادر؛ فلذلك لم يلزمه الباقي إذا تلف معظمها©. اه بلفظ 
ابن هارون(. 

ومسألة العيب قال فيها الحطاب: قال ابن عرفة“: اخثلف فيمن ابتاع عبدين» 
ظهر بأعلاهما عيب» فمنع ابن القاسم © إن رد الأعلى أو استحق؛ أن يحبس الأدنى؛ 
لأنه كشراء بثمن مجهول» وأجازه ابن حبيب» ثم قال في مسألة الثويين: إن كان 
المعيب وجههما) فله رد الأدنى» ولا له أن يتمسك به على قول ابن القاسم» وله 
ذلك على قول ابن حبیب» وهو بالخياره وعلى قول أشهب لا خيار له اه. 

ومفهوم «المقوم» أن المثلي بخلافه)» وهو كذلك. 


(1) في الأصلء و ح» وك: «بعضهاء» والتصحيح من مختصر النهاية والتمام. وانظر شرح التحفة» لميارة: 
12 

(2) مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام» لابن هارون: 2281 كتاب الجوائح» مخ رقم 
0 د خ ع. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي» أحد مجتهدي المذهب» تولى القضاء بغير تونس» 
أخذ عن جلة؛ منهم: العمر أبو عبدالله بن هارون الأندلسي» وعنه أحذ ابن عرفة» وابن مرزوق الجدء 
والمقري» وخالد البلوي» رحل إلى المشرق» وحج؛ ثم عادء وتصدر للتدريس في جامع الزيتونة» من 
تآليفه: مختصر المتيطية» وشرح مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعي» وشرح التهذيب» وشرح 
المعالم الفقهية» وشرح الحاصل» ولد سنة 680ه» وتوفي سنة 750ه. (انظر الوفيات» لابن قنفذ» 
4 . 355) نيل الابتهاج: 242 243: شجرة النور: 1/ 211 الفكر السامي: 2/ 245). 

(4) في مواهب الجليل: «قال ابن عرفةء اللخمي»؛ (أي: قال اللخمي). 

(5) انظر المدونة: 3/ 2295 التاج والإكليل: 4/ 461. 

(6) في ح» وك ومواهب الجليل: «وجهها»؛ (أي: الصفقة). 

(7) مراهب الجليل: 4/ 459 

(8) انظر الختصرء بشرح ا مواق: 4/ 480 مواهب الجليل: 4/ 480 481» شرح الزرقاني: 5/ 162 
163. 
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0 قَاعِدَة: الف في الْجُزْءِ لقاع هَلْ يَتعَيِنُ آَم ؟ 


مُشَاحٌ الخثلت 


هَل يَتَعَيْنُ 
في عيدو لم تيغ شِقْصَهُ 


قعل المخلوق هل عليه 


نِضِفًا عَلَى د مَس 0 وَالجْوَابُ 
حَظ شَرِيكِ 5 هتا انرا 


فِيمَن بوتي الشّقْصٍ قَدْ أبتى الْحَلِفْ 
لا م شَرِيكِ قاد سْترَى ما ب حص 
نق بدا م لا مَنْ لَدَيْهِ 
مِنهُ الخُرَارج مز يُعِيدُ ذا 
الصف فَاشئجقٌ جره الْمْشَاع/ 
9 4 
قَط ا عُعْدَةٍ بع يقي ية 210 
به ا شاعا مُلِما 
NIG‏ 
حور ل وَقِيلَ صح اغى 
النُضْفَ ين أثلاكه فَمَاعَا 
شيخ فی تابه اغْيِصَابُ 
وَمَا عَلَى الشّيْخ الصِّيرٍ ألكرا 


قال في «الإيضاح»: الجزء الشاع» هل يتعين أم 3 04 وعليه من حلف بحرية 
شقص له في عبد إن فعل كذاء ثم باع شقصه من غير شریکه» ثم اشترى شقصٌ 
شریکه» ثم فعل ذلك» هل يعتق عليه أم لا©؟ 


ومن غلبت عليه الخوارج» فأخذوا زكاته أو خراجه» هل يؤحذ بها ثانيا أم لا0©؟ 


(1) في ح» وك: «بقي)» وهو تصحيف. 

(2) في ز» وي: «فاعلما». 

(3) في ز: «مشى»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(4) في ح» وك: فيما. 

(5) يعني: الجزء المشاع هل يتميز في الحكم» أم لا؟ (انظر شرح المنهج: 188). 

(6) مذهب «المدونة» أنه لا يعتق عليهم انظر: ج 2/ 2364 وراجع شرح المنهج: 188. 

(7) قال المنجور: ومن غلب عليه الخوارج المتأولون» فأخذوا زكاته» أو خراجه» هل يؤخحذ منه ثاتياء أو 
يكفيه ذلك . وهو مذهب «المدونة» .؟ ووقع في «إيضاح المسالك» ذكر الخوارج مطلقًاء والصواب- 








GD 


ومن باع نصف عبد يملك جميعه» ثم استحق نصفه» هل يجري الاستحقاق فيما 
بيع وفيما بقي"» أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي» والبيع منعقد في النصف المبيع20)؟ 
ومن غصب جزءا مشاعاء هل يتعين ذلك الجزعء بالغصب» أو الغصب طراً على 





الجميع؟ 


وكذلك من ارتهن جزءا مشاعاء أو وهب له أو تصدق به عليه ولم يرفع الراهن» 
ولا المتصدق» ولا الواهب يده» هل يصح حوزه أم لا 

ومن ساق إلى زوجته نصف أملاكه مشاعاء ثم باع جزءا منها مشاعاء أفتى ابن 
القطان: بأن البيع شائع في الجميع» وأن للمرأة أن ترجع في نصف البيع» وأفتى ابن 
عتاب*: إن كان الذي باع الزوج على ملكه النصف فأقل؛ فلا كلام لهاء إلا في 
الشفعة» وإن كان أكثر من النصف؛ مثل أن يبيع ثلاثة أرباع» فلها الرجوع في الزائد 

على نصف البيع © وما كان فعلى هذا الترتيب. 

رحمه الله» وغفر له قال في «غرائب الأحكام: سيل ابن أبي زيد عن دار بين 

= تقييده بالمتأولين؛ كما للشارمساحي على «المدونةة: وفسر أبو الحسن الصغير الخوارج هنا بالمنوارج 
الذين خرجوا على أهل السنة؛ قال الشارمساحي: هم من يدعى أنهم أولى بالإمامة لنسبه» أو علمه 
وهؤلاء متأولون. (شرح المنهج: 188). 

(1) وهو مذهب «لمدونةة. (شرح المنهج: 188). 

2( وهو مذهب أشهب» وسحنون» وقال غيره: خخطاأً. (نفس المصدر). 

(3) انظر شرح المنهج: 188. وابن القطان: هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال بن القطان» 
القرطبي» يعرف بأبي عمر بن القطان» عليه وعلى ابن عتاب دارت الفتيا بقرطبة» وشوور في أيام 
القاضي ابن بشير» تفقه بابن دحون» وابن الشقاق» وسمع من القاضي ابن مغيث» وبه تفقه 
القرطبيون: ابن الطلاع» وابن رزق» وابن حمديسء وتمطهم» ولد بقرطبة سنة 390ه» وتوفي بباجة 
سنة 460ه. (انظر ترتيب المدارك: 813/4 الديباج: 40» شجرة النور: 1/ 119» الفكر السامي: 
22. 

(4) انظر شرح المنهج: 188 - 189. 

(5) في ح: ملك. 

(6) في ح» وك: النصف المبيع. 1 

(7) كتاب «غرائب الأحكام»» نسبه الونشريسي في «المنهج الفائق»؛ لأبي المطرف عبدالرحمن الشعبي- 


ب 





رجلين مشاعة» فعدا على أحدهما غاصب قاهر» فغصبه نصيبه مشاعاء هل للآخر أن 
يكري نصيبه أو يبيع أو يقاسم فيه؟. 

فأجاب”1): لا سبيل إلى القسم فيه ما دام الأمر ممتنعا من الأحكام, وله أن يبيع 
نصيبه أو يكريه» وقد اخثلف في الكراء والشمن؛ هل للمغصوب منه [فيهع]© مدخل؟ 
فقيل: إنه يدحل معه فيه إذا0©© لم يتميز نصيب المغصوب» وقيل: لا مدخل له معه؛ إذ 
غرض الغاصب حظ هذا دون حظ هذا وهذا أشبه بالقياس. 

تنبية / لْسانٍ: لم برل نكير الشيوخ يشتد على الشيخ أبي الحسن؟ في قوله: 
لم أقف على نص في مسألة الغاصبء إلا ما يُستقرأ من النظائرء فإنها في «أسعلة 
القفصي»» وذ كر فيها قولين» وأن الصحيح لا يمتان والقياس عند [أبي محمد 
الامتياز. 


ا اه 


وجميعه إلى آخر التنبيه الأرل في « شرح انه » إلا أنه على ترتيب مشروحه» 
لا على ترتيب «الإيضاح». 


= (ت سنة 497 ه)» وهو مطبوع باسم والأحكام»» وقد تقدمت الإحالة عليه في بعض الهوامش 
(انظر الأحكام: 0 إيضاح المسالك: هامش 8» من ص 397 وراجع ترجمة الشعبي في: تاريخ 
قضاة الأندلس» للنباهي: 107 108 شجرة النور: 1/ 123). 

(1) انظر شرح المنهج: 189. 

(2) في الإيضاح: في. 

(3) زيادة من الأحكام والإيضاح. (4) في الأحكام: «إذ؛. 

(5) في الأحكام: «حظ هذا دون هذاه وفي الإيضاح: «هذا دون هذا». 

(6) في الإيضاح: أي الحسن الصغير. 

(7) قوله: وإلا ما يستقرأ من النظائرء فإنها في أسكلة القفصي» ساقط من ح» و ك و«أسغلة التفصي» للقغصي 
المؤدب» كان معاصرا لخي (ت 478 ه)» و عبد الحميد الصائغ (ت 486 ه)» و التونسي رت 443 
ه)» وعبد المنعم بن إبراهيم (ت 435 ه)» كما يستفاد من نوازل البرزلي. 

(8) زيادة من الإيضاح. 

(9) إيضاح المسالك: 395 397. 

(10) انظر المنجور: 188 189. 








كَذَاكَ من عله ين 7 





في ضوف ما أجل ِن ئن خا 
رَكَاةٍ دَئِنِ لِمَدِينٍ فَامْرِفٍ 
قن قهز بجع عا ید 
مِنْ عَيِنٍ اؤ في قِيِمَةٍ جَعَلَهُ 


فى عَدَدٍ َأَخْرج الذي 2 


5 


واد شم عن الدّينٍ فل بِقِيمَةٌ أو عَدَدِ يَشْمَعُ سل 
قال الونشريسي في «الإيضاح» ‏ بعد لفظ القاعدة : وعليه صرف الدَّين المؤجل» 


والمشهور انم . 
وزكاة دين المدين* المؤجل؛ هل بالقيمة - وهو المشهور - أو بالعدد . وهو 
الشاد©. 


بيده من العین» أو يجعله فى قيمته؟ 
وعليه إذا أخذ شقصا عن دين» هل الشفعة فيه بالقيمة» أو بالعدد؟. اه. 
ومثله في «شرح المنهج»» وبعض المسائل المذكورة أيدها(© بكلام المقري09, 


(1) في زء وي: ما قابله. 

(2) في ح» وك: «به»» والصواب ما أثبتناه؛ لملا ينكسر وزن البيت. 

(3) في ح» و ك: «وآحذ شقص»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(4) انظر التاج والإكليل: 4/ 310, مواهب الجليل: 4/ 310. 

5 في ج“ وك: المدبر. 

(6) قال المقري: قاعدة ما في الذمة هل يعد كالحال أو لا؟ احتلف المالكية فيه» وعليه زكاة دين المدين 
المؤجل بالقيمة - وهو المشهور ‏ أو بالعدد. (شرح المنهج: 136). 

(7) إيضاح المسالك: 328. 

(8) انظر المنجور: 135 . 136. 

(9) في ح» وك: أيده. 

(10) راجع هامش 6. 
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مز الجزاقيت الببكة 





وَمَا بِذِكَةٍ قَهَ تَعَيّنا م لا جلاف وَعَلَى هَنَا ابتتى 
بَراءَة الحرم مِنهُ أجذا دين لآحر يعَضب وَيِذَا 
قَذ صَدَرَتُ فيا من ابن عَرََهُ ‏ أغيى تَعَيْنًا وَمَنْ لا عَرَفَد 
أَنَكَرهُ وَهْوَ آبو عَثْمَانِ الافظ اخَصِلُ الْمُثُّمَانِى 
انر له في حالص . الاب لَدَى جدالِه مع الْقَكَابٍ 
قال في «الإيضاح» ما نصه: ما في الذمةء هل يتعين أم لا؟ وعليه [في]° براءة ذمة 
الغريم الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصباء وعدم براءته قولان© لتأحري فقهاء 
تونس. 
وعلى تعينه أفتى ابن عرفة(©» حين شيل عمن في ذمته دينار ثمن ثوب» ودينار 
ٹمن/ طعام لرجل واحد» هل يصح احذ الطعام عن ثمن الثوب» ويكون متميزا 
بشخصه كما يتميز بنوعه» أم لا؟ قال: نعم كقول «المدونة) © في عدم دخول أحد 

الشريكين على شريكه فيما اقتضى من دينهما مقسوما في ذمة رجل. 

تنبية: لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني(© ‏ رحمه الله خلافا في 
أن ما في الذمة لا يتعين؛ فقال في «لباب اللباب في مناظرة القباب: الدّين يتعلق 

(1) انظر شرح المنهج: 193 إعداد المهج: 154. 1 

(2) انظر المعيار: 6/ 588 589. 1 

(3) انظر نفس المصدرء شرح المنهج: 193. 

(5) هو أبو عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني» أخذ عن جماعة؛ منهم السطيء وأبو عبدالله 
الأباي» والإبلي» وغيرهم» وعنه أخذ إبراهيم المصمودي» وأبو يحبى الشريف» وابن مرزوق الحفيده 
تولى القضاء ببجاية» وتلمسان» وسلاء ومراكش نيفا وأربعين سنة, له شرح على ابن الحاجب 
الأصليء ولباب اللباب في مناظرة القباب» وشرح الحوفية في الفرائض» وتفسير سورتي الانعام 
والفتح» وغير ذلك» ولد بتلمسان سنة 720ه وتوفي سنة 1 81ه. (انظر الديياج: 124 125» 
نيل الابتهاج: 125 126: شجرة النور: 1/ 2250 تعريف الخلف: 2/ 161 162ء الفكر 
السامي: 1/ 251 - 252). 

(6) هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن الفاسي» الشهير بالقباب» أخذ عن السطيء وأبي- 





بالذمة» والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب» ولا مزاحمة بينهما؛ ولذلك لم يقل 
أحد: : إن من عليه دين ييرأ بغصب الغاصب له ولو صرح الغاصب بأن يقول: إنما 
غصبت ذلك الدَّين» بل ينصرف إلى عين ما غصبء ويبقى الدين في الذمة. اه 


وما قاله العقباني رحمه الله هو الذي يظهر من الفرق السابع والثمانين من 
«قواعد شهاب الدين القرافي)©© ‏ رحمه الله ومثله في «قواعد أبي عبدالله المقري» ‏ 
رحمه الله ولفظه: المعين لا يستقر في الذمة» وما تقرر في الذمة» لا يكون 
معينا ).اه 


ومثله في «شرح المنهج» من أُوّله إلى آخره» وزاد بعد فتوى ابن عرفة ما نصه: 
قال يعض الشيوخ: لو استدل ابن عرفة في هذه المسألة على التعين يما قال معناه في 
«المدونة: وإذا اختلف 7 في مقبوض» فقال الراهن: عن دين الرهن» وقال المرتهن: 
عن غيره» 3 بعد أيمانهما على الجهتين كالحمالة» لكان أبين في الاستدلال على 
فتياه؛ إذ معنى ما في «المدونة6: أنهما لو اتفقا على جهة؛ لحيل على ذلك©. اه. 


- الحسن بن فرحون المدني» والقاضي الفشتالي» ولقي ابن عرفة» وعنه أخخذ اين الخطيب القسنطيني» 
والإمام الشاطبيء وغيرهم» ولي القضاء بجبل الفتح» والفتيا بفاس» من مصنفاته: اختصار أحكام 
النظرء لابن القطان» وشرح بيوع ابن جماعة» وشرح قواعد عياض» وله مناظرات مع العقباني» 
جمعها العقباني وسماها لباب اللباب في مناظرة القباب» وله فتاوى مشهورة نقل بعضها البرزلي في 
نوازله» والونشريسي في معياره» ومباحث مع الإمام الشاطبي في مسألة مراعاة الخلاف أحسن فيها 
للغاية» توفي سنة 779ه. (انظر الديياج: 41 توشيح الديباج: 55 نيل الابتهاج: 73-72 
شجرة التور: 1/ 235). 

(1) انظر امعيار: 5/ 318» 6/ 2588 شرح النهج: 194. 

(2) انظر الفروق: 2/ 133 136. 

(3) انظر شرح النهج: 194. 

(4) إيضاح المسالك: 329 331. 

(5) انظر المنجور: 193 . 194ء وراجع الأشباه والنظائر» للسبكي: 1/ 282. 

(6) انظر: 4/ 167 - 168 

(7) في ح» وك: اختلف. 

(8) في ح: لعمل. 

(9) شرح المنهج: 193. 


ب2١‎ 





وفيه - أي: «الشرح» المذكور ‏ كلام طويل منقول عن القرافي وغيره“ 

وقد أشبع الإمام الونشريسي آخر نوازل الصلح من «المعيار»©© الكلام على غصب 
ما في الذمة هل يبرأ به المدين أم لا؟ وجلب فتوى ابن عرفة السابقة وكلام العقباني» 
وأجاب عما تسب إليه من القصور» فانظر ذلك إن شكتٌ ‏ وسط الكراس الأخير من 
الشفر الثالث» ومناظرة الشيخين المذكورين في الكراس الثامن من الشفر المذ كور . 
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3 قَاعِدَةٌ: إِذّا تَعَارض الأَضلُ والعَالِبُء هَل يُوْحَدُ بالأضلء أو الْغالِب؟ فيه 
قَوْلانء وَعَلَه في الْمَذقب© فُرُوعٌ وَتَطَائر. 
تعاش الْأَصْلٍ مع لالب هَل فود بعالب أو أضل مَل 
الْعُلَمَا فيه 38 وَالَّذِي لان حبیب امع ماك بذِي 
في مدعي المهل يعيب طَهَرَا كَمَالِكُ قول الَّذِي كد اشْكرى 
مغ ليه لِقْبَلٌ ولحو في مَواضع طهر لهس تَحْتَفِي 
في غالب لا والْمْوَنْقُونَ م ابن حبيب وَبِهِ rk‏ َغ 
ال قرافي ولي ذا على إِطَلَاقِهِ يجري وَلَكن أغيلا 
الأَصْلٌ لا لالب فين اأعى يئا فن الْمَوْلَ قَوْلُ الْمدّعى 
عَلَمِهٍ هَبِ مَنٍ ادْعى أضلَخ ين أَمْلٍ رَمَاِهِ وَإُِمَالٌ يَعِنْ 
لالب لا الْأَصْلٍ في ذي اليه مغ ملكر يئه مُبَيِنَه 
قال في «الإيضاح»: إذا تعارض الأصل... إلى آخره» وعليه في المذهب فروع 
ومسائل؛ منها: الخلاف بين مالك وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر؛ 
فمالك 260 قبل دعوى المبتاع ييمين» 0 
(2) انظر: 6/ 588 - 589. 
(3) انظر نفس المصدر: 5/ 297 . 326. 


(4) في ح» وك: «فيه قولان» عليه في المذهب»» وفي ز: «فيه قولان» وعليه من المذهب». 
(5) انظر شرح الرسالةء لابن ناجي 2/ 2116 وراجع التاج والإكليل: 4/ 457. 


pp س2خ‎ aetna ahen 





وابن حبيب”1»: والموتّقون لم يقبلوهاء إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا. 
تنبية: قال القرافي: ليس هذا“ على إطلاقه» بل اجتمعت الأمة على 
اعتبار الأصل؛ وإلغاء الغالب في دعوى الدَّين ونحوه؛ فإن القول قول المدّعى عليه 
وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله» ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا مال 
فهذا الغالب ملغى إجماعا. 
واتفق الناس على تقديم الغالب» وإلغاء الأصل في البينة» إذا شهدت» فإن الغالب 


صدقهاء والأصل براءة ذمة المشهود عليه ولي الأصل هاهنا بالإجماع» عكس 
الأول فليس الخلاف على الإطلاق, اه. 


ومثله بحروفه في «الشرح»)» ونقل بعده كلام الإمام البقوري©؟ في «اختصار 
الفروق وترتيبها»» منع من نقله كراهية التطويل. 
44 نَظائد: في الْعبيدٍ الّذِينَ لبس فيهم عُهِدَةٌ. 

نخالغ ونکځ به رت صُولِع في ڍتاءِ عمد فمن 


35 0 


به وَفيهِ على صِفَيِهِ بيع ورَفَرْضُ ميلا 
مُشْتوى للْعئْقِ أو 


(1) انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 116 

(2) انظر الفروق: 4/ 276 الفرق» (232)» وقد ذكر محقق «الإيضاح»: أن الونشريسي نقل كلام 
القرافي بتصرف في الفرق (239)» ج 4/ 4 111 ولیس كذلك» بل الصحيح أن هذا التنبيه 
ذكره القرافي في الفرق (232)» ونقله الونشريسي باللفظ. 

(3) في الإيضاح: «هذا ليس»؛ ويعني ب«هذا»: قول الفقهاء إذا تعارض الأصل والغالب» يكون في المسألة 
قولان. (انظر الفروق: 4/ 76). 

(4) إيضاح المسالك: 178 179. 

(5) انظر المنجور: 371. 

(6) هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري؛ نسبة إلى بقور بفتح الباء بلد بالأندلس» سمع 
من القاضي الشريف أبي عبدالله محمد الأندلسيء وأخذ عن القرافي» وغيره» واختصر فروقه» 
ورتبهاء وهذبهاء وبحث فيه في مواضع منهاء وله أيضًا ‏ إكمال الإكمال» للقاضي عياض على 
صحيح مسلم» توفي بمراكش سنة 707ه. (انظر الديياج: 322 323 شجرة النور: 1/ 211). 

(7) انظر شرح المنهج: 371. 


ا 


من أَجِدًا فى الدَّئِن أؤ رد بعَيب وَكدًا 


73/ 





ِقَالَهٌ أو المكائب به أوالمبيغ فاسدًا فالقبه 
ز بيع في الْمِيراثٍِ أو من ؤه أو اف اشكراها زو جها إأ وها 
فَهَذِهِ عِشْرُونَ دون مين ١‏ فة لها و عبر 

مزصی ينمه لِم بحب از مُوْصّى بالانتياع لِلْمِئْتِ روزا 

قال في ا - عند قول ابن الحاجب: واخثلف في عهدة الثلاث وعهدة 
السنة"... إلى آخره ‏ ما نصه: فَائدَة: قال التيطي: إحدى وعشرون* مسألة 
لا عهدة فيها على/ الشهور: الأمة مّة أو العبد© اللذان ينكح عليهما. 

والرأس الخالع به. 

والمصالح به في دم [العمد]©. 

والمسلّم فيه. 

والمسلّم به. 

والمقرض” 

والغائب يُشْتَرَى على الصفة. 


.193 راجع معنی عهدة الثلاث» وعهدة السنة في: هامش 4» من ص‎ d) 

(2) جامع الأمهات: 108 الببوع. 

(3) انظر مختصر النهاية والتمام: الورقة 12 أ» كتاب النكاح . باب إنكاح الرجل ابنته البكرء مخ رقم 
3ء المكتبة الوطنية؛ بالجزائر, التاج والإكليل: 4/ 475 جواهر الدرر: 2/ 63ء فتح الجليل: 3/ 
112 . 

(4) راجع هذه النظائر في النظائرء لأبي عمران عبيد بن محمد الصنهاجي: 80 - 81, الذخيرة: 118/5 
المختصرء بشرح المواق: 4/ 475 ۔ 476؛ وانظر مواهب الجليل: 4/ 476 477» شرح الزرقاني: 
5 156 . 157 جواهر الإكليل: 2/ 50 ۔ 51. 

(5) في التوضيح: والعبد. 

(6) زيادة من التوضيح. 

(7) في ح» وك: والقرض. 








والمقاطع به“ على الكتابة©, 
والذي يبيعه السلطان على مفلس أو غيره. 
والمأخوذ عن دين. 
والمردود بعیبا. 
ورقيق الميراث. 
والعبد الموهوب. 
والامّة يشتريها زوجها. 
والعبد الموصى بشرائه للعتق. 
والعبد المكاتب به. 
والعبد الموصى ببيعه من زيد. 
والموصى ببيعه من أحث. 
والذي باع بيعا فاسدا. 
قال: وفي بعض ما ذكرنا تنازع بين مالك وأصحابه. اه. 
وذكر هذه المسائل في «المسائل اللقوطة بزيادة: العبد المقال منه. 
(1) راجع: ص 407 وهامش 2 منها. 
2( في التوضيح: من الكتابة. 
(3) أي: المتيطي. 
(4) انظر المستتخرجة من الأسمعة: 8/ 348 البيان والتحصيل: 8/ 348 350) عدة البروق: 472 
6 مواهب الجليل: 4/ 476 477. 
(5) التوضيح: 2/ 407» مبحث البيوع؛ وانظر الوثائق الختصرة: 30) معين الحكام: 1/ 179 . 180ء 
الاج والإكليل: 4/ 475. 


(6) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 29 . ب» مسائل البيوع» وما لحق بها. 
(7) انظر نفس المصدر. 





وقول اناطم: أو من َد ؤجما٠؛‏ يعني: للثواب” 0 كما في نقل التنائي©© عن 
الغرناطي» وانظر: وجه سقوط العهدة فيمن كر من أنواع الرقيق في الحطاب» آخر 
باب الخيار © 
5 تظائڙ: في الْإمَاءٍ التي لا مُوَاصَعَةَ فيها. 
رلا مُوَاضَعَة في مُعْمَدَةٍ وَعابلٍ يسا وَلَا الْمَرْدُردةٍ 
يعيب اؤ فسا اؤ إِقَالَّدْ إن مشر ما غَابَ في ذا الال 
رابج وهي لَهُنّ الرابعة واقل 1 يب إلا الوائى:© 
ذكر في «الختصر» سبعا من الإماء لا مواضعة7©) فيهن» فقال: ولا مواضعة في: متروجة. 
وحامل. 


ومعتدة. 





وزانية. 
كالمردودة بعيب» أو فسادء أو إقالة إن لم يغب المشتري. اه. 
وكلام الناظم هنا متضمن لجميعها عدا الأولى ‏ وهي المتزوجة - لا أدري لِم 


(1) قال الزرقاني» وغيره ‏ عند قول خليل: دأو وهب» : أي: وكذلك لا عهدة في هبة الثواب للموهوب 
على الواهب؛ لعدم المشاحةء وأحرى هبة غير الثواب. (انظر شرح الزرقاني: 5/ 2157 جواهر 
الإكليل: 2/ 51). 

(2) انظر جواهر الدرر: 2/ 63)» فح الجليل: 3/ 112 باب البيع» فصل بيع الخيار؛ عدة البروق: 
6 شرح الزرقاني: 5/ و 

(3) انظر الوثائق الختصرة: 30. 

(4) انظر مواهب الجليل: 4/ 476 4477 ولزيادة بيان انظر البيان والتحصيل: 8/ 348 . 350 عدة 
البروق: 472 476. 

)65 في ج“ وك: دإلا الرابعة)» والصواب ما أثبتناه. 

(6) راجع معنى المواضعة في: هامش 7 من ص 520. 

(7) المختصر» بشرح المواق: 4/ 174 وانظر مواهب الجليل: 4/ 174» شرح الزرقاني: 4/ 233 ۔ 
4 جواهر الإكليل: 1/ 397 وراجع هذه النظائر ‏ أيضًا ‏ في المنتقى: 4/ 202 204 شرح 
الرسالة» لزروق: 2 119 شرح التحفة» ليارة: 309/1 حلي المعاصم: 2/ 39 الشرح الصغير: 
1/ 511 الفواكه الدواني: 2/ 92. 








تركها؟ ومع ذلك جعل الأخيرة في كلامه رابعة» وهي بالنسبة لما قبلها سادسة» ولو 
قال بدل الشطر الأخير من البيت الأول: «وذات زوج حامل مردودة»» على أن يكون 
«حامل) و «مردودة) معطوفين بحذف العاطف» وجعل لفظ «السابعة» مكان 
«الرابعة»» لكان أَولَى. 


وأسقط اللخمي"“ فيما نقل عنه المواق© وولد ابن فرحون في «مسائله الملقوطة» 
من هذه السبع الثلاث الأخيرة» وتَؤع المعتدة لاثنتين» وزاد المستبرأة من غصب» 
ونص «[المسائل] الملقوطة»: مسألة: قال اللخمي*“: ولا مواضعة في ست مسائل: في 
ذات زوج. 

ومعتدة من وفاة أو طلاق. 

ومستبرأة من زنى. 

ومستبرأة من غصب. ذكره في «شرح الجزولي. اه 

وقول الناظم: «والحمل لا يعيب إلا الرائعة» قال في «مختصر المتيطية»: والحمل 
فى الغكى < 
يي وفففف ةوق ة ةم ووم مم يف ةيه ممم مم مي ف مم م ف ةم يف ةو من مها ملكتت 


(1) انظر شرح الرسالة» لزروق: 2/ 119 شرح التحفةء لميارة: 1/ 309. 

(2) انظر التاج والإكليل: 4/ 174. 

(3) يعني: اللخمي. 

@ راجع: ما ذكر من مصادر في هامش 1. / 

(5) تقدم في ترجمة الجزولي: أن له ثلاثة تقاييد على الرسالة» وأشهرها المسبع؛ في سبعة أسفار. (راجع: 
هامش 4 من ص 190. 

(6) الوسائل المنوطة: الورقة 29 بء مسائل البيوع» وما لحق بها. 

(7) في الأصل» وح وك: «الرابعةة» والصواب ما أثبتناه. 

(8) الغلىء بضم العين» وفتح اللام: جمع علياء بالفتح والمدء وعليا بالضم والقصر؛ مثل كبرى وكبر» وهو 
الأكثر استعمالاء وهما خلاف السفلى» وأصلهما: كل مكان مشرف» ثم استعملتا في الرتبة الشريفة» 
والأمة العلياء أو العلياء: هي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش لا للخدمة. (انظر المصباح المنير: 162» 
الكليات» لأبي البقاء الكفوي: 628) شرح الزرقاني: 4/ 232» الشرح الصغير: 1/ 511› جواهر 
الإكليل: 1/ 397)» حاشية العدوي على الرسالة: 2/ 145). 


/ 3ب 





مزخ الْيَرَافِيتِ النّمِيئة 


2 


17 واختلف عن مالك في الوخش2, فروی ابن اقام “ عنه: أنه ليس 
بعيب) وروی شهب 00 أنه عيب ©), أه الغرض 
6 لتظَائِرُ اي فرق فيا بين ادنس وَغَيرِهِ. 
“er 2‏ 
قن لهس يُدَلْسُ بيت فَاعْلّمَنْ 





فقوا بَيْنَ مُدَلْسٍ 


2 
و 


تقل وَنَقْصٍِ عايِثٍ ر سَمْسَرَةْ بَرَاءٍ وخر 

م ی ا ا ر علاك ين عيب ليس تي 

قال في «التوضيح»: المسائل التي يفترق فيها حكم المدلس من غيره خمس 

الأولى: إذا صبغه صبغا ينقص به» فإن كان البائ ع غير مدلس فذلك عيب حادث 
عند المشتري» فيخير؛ إما أن يرد» ويعطي أرش ما حدث عنده» أو يتماسك» ويأخذ 
أرش القديم» وإن كان البائع مدلساء لم يكن على المشتري للنقص شيء. 

والثانية: أن يحصل عيب أو عطب من العيب الذي باعه به؛ مثل أن يكون آبقا؛ 


d)‏ في مختصر المتيطية: والحمل عيب في العلى. 

(2) الوخش» بفتح الواو» وسكون الخاء المعجمة: الرديء من كل شيء ورذال الناس» وسقاطه» 
ويستوي فيه ارد وامثتى؛ والجمع؛ ويثنى ‏ أيضًا . وقد يقال في الجمع: أوخاش؛ ووخاش بكسر 
الواوء والمراد بالوخحش هنا: الأمة الدنيعةء التي تراد للخدمة؛ لا للفراش. (انظر المصباح المنير: 2250 
القاموس المحيط: 2/ 303 شرح الزرقاني: 4/ 232» حلي المعاصم: 2/ 39» الشرح الصغير: 1/ 
1 جواهر الإكليل: 1/ 397. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 4/ 81 المنتقى: 4/ 204. 

(4) انظر البيان والتحصيل: 8/ 285. 

(5) في مختصر المتيطية: وروى عنه أشهب. 

(6) مختصر النهاية والتمام: 238» كتاب العيوب» باب تفسير العيوب الموجبة للرد. 

(7) في ي: قفي. 

)8 قال ابن عرفة: الغش والتدليس في البيع بمعنى واحد؛ وهو: إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه 
كاذب أو كتم عيبه. اه وقال بعضهم: التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري» وقت العقده 

مع ذکره» والغش: هو أن يحدث في السلعة ما يوهم زیادتهاء أو جودتها؛ كخلط اللين بالماء؛ 
وكسقي الحيوان عند بيعه؛ ليوهم أنه سمين» وكتطرير الكتاب؛ ليوهم أنه مُقَابل» أو مقروء. (حدود 
ابن عرفة» بشرح الرصاع: 376› الفواكه الدواني: 2/ 87) وانظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 
113 شرح الرسالة» لزروق: 2/ 114. 


الها 


We 








فيأبق عند المشتري» أو سارقا؛ فيسرق؛ فتقطع يده فإن كان البائع مدلساء كان ما 
أصابه عند المشتري منه» وإن لم يكن مدلساء فالضمان في ذلك على المشتري. 
والثالثة: أن يبيع الرجل سلعةء وبها عيب» ثم يشتريها من المشتري بأكثر مما باعها 
به فإن كان البائع مدلساء لم يكن له رجوع على المبتاع» وإن كان غير مدلس» رجع 
عليه با زاده على الثمن20). 
والرابعة: إذا دلس بعيب في سلعة» فردت عليه» لم يلزم السمسار أن يرد الجقل» 
بخلاف ما إذا لم يدلس. 


الخامسة: من باع بالبراءة ما يجوز بيعه بالبراءة» فإنه يبرأ مما لم يعلم به» ولا يبرأ مما 
علم ودلس بو( آه. 
وكذا ذكر ابن ناجي في «شرح المدونة» هذه المسائل الخمس على هذا الترتيب» 
وقال فى آخر كلامه: ذكرها ابن رشد فى «المقدمات). اه. 
وبقي مسألة سادسة ‏ ذكرها الشيخ في «الختصر»» وأقؤها شراحه ‏ وهي: لزوم 
المدلس أخذ المعيب بمحله الذي نقله المشتري إليه من موضع قبضه بكلفة ومؤونة©. 
وزاد الحطاب مسألتين أخريين: 
الأولى: أن المدس يؤدب» وغيره لا أدب عليه. 
الثانية: ما يأحذه المكاس من المشتري» يرجع به في الرد بالعيب على البائع إذا 
(1) انظر بداية المجتهد: 2/ 2135 الذخيرة: 273/5 التاج والإكليل: 445/4؛ شرح الزرقاني: 5/ 
1 144 الشرح الصغير: 2/ 60. 
(2) التوضيح: 2/ 401 مبحث البيوع» وانظر الذخيرة: 73/5. 
(3) انظر هذه المسائل في المختصرء بشرح المواق: 4/ 449 - 452 بلغة السالك: 2/ 62 - 63ء وراجع 
مواهب الجليل: 4/ 449 - 453) شرح الزرقاني: 5/ 144 145. 
(4) انظر المقدمات: 2/ 108 . 109. 
(5) انظر المختصرء بشرح المواق: 4/ 452 453, مواهب الجليل: 4/ 452» شرح الزرقاني: 5/ 145. 
)6( المكس: الجباية» وهو مصدر من باب ضرب» وفاعله مكاس» ثم سمي المأخوذ مكسا؛ تسمية بالمصدر» 
وجمع على مكوس؛ مثل فلس وفلوس» والمكس دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في 
الجاهلية» قال الفيومي: وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع 
والشراء؛ وفي الحديث: لا يدخل صاحب مكس الجنة. (انظر المصباح المنير : 2220 مختار الصحاح: 
3 القاموس الحيط: 2/ 261). 
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كان مدلْسَاء ولا يرجع عليه» إن لم یکن مدل۵ وبالله التوفيق. 
4 - قَاعِدَةٌ: المُلْحَقَاتٌ بالَْقُودِء هَل عد كخزئهاء أو إِنْضَاءٌ ثَان2؟ فيه جلاف. 
وَالْمْلْحَقَاتُ0© بِلعْقُودٍ جَعَلُوا كجزبها عَلَى جلاف نملو 


في كاتيياع َة الْقَصِيلٍ وِنَّمْرَةٍ بغ شر الأضولت 


وَمَالِ عبد بعد ن اشترى رة الْعَبد عَلَى ما فُررا/ 
وَكَرِيَادَةٍ مَهْرٍ ومن والصرف بعد الْعَّْدٍ فيها مَعلَمَنْ 
وکاشيراط في مبيع غائِب عَلَى الصَّفَاتِ بَغد عَقْدٍ لازب 
صَمَائهُ من لين يهم يلرم عي تجوز ثم ذا قذ كير 
في کاشيراءِ ثَمْرَةٍ بَعْدَ الصَّلَاح من بي أَصْلٍ كم بَعْدُ قد جاخ 


AR. 


د 


0 


BEE‏ ف وتي قرا ليفر يرام أراكا. 


0 


5 


ال#بنبي كنا 


م 38 في اک رد وَنَحوٌ إِنْمَاقٍ ربيب يُوجَدُ 


(1) انظر مواهب الجليل: 4/ 449. 

(2) قال المنجور: الملحقات بالعقود هل تعد كجزئهاء أو إنشاء ثان؟ أو يقال: هل تعد كأنها مصاحبة لهاء 
أو شيء حادث مستقل بنفسه؟ فيه خلاف... قال القاضي أبو عبدالله المقري: قاعدة: اختلفوا في 
الملحقات بالعقود هل تعد كجزئهاء أو كالهبة؟ فإذا قال بعد الصرف: استرخصت فزدني» فزاده» 7 
تحقق الإلحاق كأن يزيده؛ خشية الفسخ؛ أو لإصلاح العقدء ففي انتقاضه قولانء وإلا جاز» ولم 
يجب بدله إن كان معيئاء وإلا وجب» ولم ينتقض الصرف» وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها أو 
قطعه عنهاء ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن؛ أم لا؟ فإذا قام برد الزائف فأرضاه» فقال سحنون: القيام 
بالرد بناء على الثاني» والمشهور الصحة بناء على الأول... وقال ‏ أيضًا » قاعدة: الملحق بالعقد هل 
هو كالواقع معه؛ فلا يفتقر إلى القبض» أو لا؛ فيفتقر؟ قولان للمالكية؛ ثم قالوا: الزوج يرجع بنصف 
الزيادة بعد العقدء وهذا يدل على أنهم ألحقرها بالصداق. (شرح المنهج: 2269 271). 

(3) في زء وي: «الملحقات»؛ بدون واو. 

(4) حذفت الهمزة للوزن. 

(5) في ن وي: والزرع من بعد شرا إلأصول. 

(6) هكذا ضبطت في ز» وفي ك: حكفوا. 





يتا التمئ لقال البية GID‏ 


وَتَيِمُ ذي طَبْلٍ وَذِي وظيفب مُنْهَا وَإمْمَاعٌ وني تُسَلِيفٍ 


يِن عَمَلٍ أؤ مال اؤ مما معا فليس دا مَُطَردًا فِيهَا(© اسْمَعًا 
كفي الْمْوَاضَعَةٍ رط الد والطؤع في الجيار بَغد العقدِ 
قال في «إيضاح المسالك»: الملحقات... إلى آخره: وعليه فروع ومسائل؛ کمن 
أسلم في مئة قفيزء فزاد مثلها قبل الأجل» فإن ألحقناه جاز» وهو مذهب «المدونة)©, 
وإن قطعناه أمتنع؟ لأنه هدية مديان» وهو مذهب سحنون 4# ووجه مذهب «المدونة) 
بأنه رفع التهمة بالكثرة. ۰ 
وكابتياع خلفة القصيل» والثمرة» والزرع؛ ومال العبدء بعد الأصل والرقبة. 
وكالزيادة في الصرف» وثمن السلعةء وصداق المرأة بعد العقد©. 
أو مبتاع حيث يجوز. 
وكما لو أوجب الخيار للمبتاع بعد البت؛ باعتبار تعلق الضمانء أمن البائع أم من 
البتاع؟ فيه قولان؛ أصلهما ما أصل. 
وكاشتراء الشمرة بعد صلاحها؟ ثم الأصل» هل في الثمرة جائحة . وهو النصوص 
أو لا تخريجا على الأصل والقاعدة .؟ 
تئبية: لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة؛ كشروط النكاح» ونفقة 
(1) في ز» وي: بها 
(2) في زء وي: بالخيار. 
(3) انظر: ج 3/ 155 ۔ 156. 
(4) انظر شرح المنهج: 269. 
(5) راجع: هامش 2 من ص570. 
(6) في ح» وك: ففيه. 
(7) في الإيضاح: بعد بدو صلاحها. 


/4/ب 





@ 


الربيب» وبيع الدور المطبلةء والأملاك الموظفة والإمعا ع والثنياء 

وتسليف أحد الشريكين صاحبه» بعد العقد والشروع » أو تطوعه بالزيادة في العمل 
أو في المال » أو فيهما [بعده]“. 

والطوع بعيوب المبيع بعد العقد» وبنقد الشمن في الخيار » والعهدة » والمواضعة › 
والمبيع الغائب على صفة صاحبه» وبيع الحيوان» والعروض البعيدة الغيبة على الصغة» 
ومسائل الجقل» والإجارة على حرازة زرع» واشتراط تأخير دابة معينة ل ركب بعد 
شهر» وكراء الأرض غير/ المأمونة؛ كأرض الأندلس» والمغرب» وكذلك الجنات 
والأرحى» والأرض المبيعة على التكسير. 

ومقتضى القول: أن الملحق بالعقد يُعَدُّ كجزئه, فساد هذه العقود» كما هي إشارة 
صاحب «التوضيح] © في مسألة الشركة©. اه الغرض. 

ومثله مع زيادة يسيرة في «شرح المنهج)0» وتقل عن المقري نحوه بمعناه. 





(1) انظر التاج رالإكليل: 4/ 186» شرح الزرقاني: 4/ 249. 

(2) راجع معنى الطبل» والوظيف في: هامش 2 من ص 550. 

(3) الإمتاع: هو إعطاء الزوجة: أو أبيها شيا للزوج؛ كإمتاعه بسكنى دارهاء أو استغلال أرضهاء فإن كان 
ذلك في عقد النكاح» فسد النكاح» وإن كان طوعًا بعد العقد جاز. (شرح التحفةء ليارة: 1/ 175» 
إعداد المهج: 170 وانظر البهجة في شرح التحفة: 1/ 276 277). 

(4) زيادة من الإيضاح» انظر التاج والإكليل: 5/ 129 مواهب الجليل: 5/ 129 . 130» شرح 
الزرقاني» حاشية البناني: 6/ 48. 

(5) راجع: ص 544 547. 

(6) انظر خليلا: 3/ 115. 

(7) إيضاح المسالك: 258 260. 

(8) انظر المنجور: 269 271. 

(9) انظر نفس المصدر: 271 وراجع: هامش 2» من ص 570. 








ممه 


5 - قَاعِدة: انلف في الْمْئْهَمَاتِ ارو بي الصحة وَالْفَسَادِ هَل مَل 
عَلَى الصحة, أو على القعاو2؟ 





في الْمْبْهَمَاتِ الْمْتَرَدُدَاتِ 
لهم جلاف کمن اکتری كرا 
ولا بشَرط أؤ کمن قي اشتری 


مِنْ غير سوط قَطع اؤ تَبِقِكُة 
ومن يابا يشتري وَسَمّى 
يشرط ال جوع عند عي“ 
وَبَائِعٌ سينا عَلَى أن نجرا 


له على تمر هَل سئة 


من صِخْةٍ إلى فصا بابي 

ن لا مغ غرف تَقْدِم يُرى 
قبل بو لِلصّلاح الئسر 
مغ محبجج في هَذِه ئة 
بحل وَاحِدٍ تدا وكيا 
أو تخره بِقِيمَةٍ وَلَا بها 
له به تحصتة أو آبجرا 
أو كرغي عتم معية 
عَدَمَهُ قَلابنِ فام كوا 


عَامَا ولم يَشْتَرِطُا الْكَلفَ أو 


أَصْل له بجهم وعيو إلى الجراز فَاعلّم 


كان عيب أضبغ َأَمْهها سخئود واب ن الْماجشُون ذّهَبَا 
مُستَأجَد عَلَى طعَام يَخمِل ل لد 1 4 وب ود 
افد الال أو التأجيد ولا شراط + بَيِتَهُم مَذْكُورْ 


قال في «إيضاح المسالك»: المبهمات المترددات... إلى آخری وعليه من اكترى 
كراء مضموناء وليس العرف التقديم ولا شرطاه» فابن القاسم يفسده» وعبدالملك 
والمدئيون67) يصححونه. 


(1) في زء وي: «المترددات». 

(2) في ح: أو الفساد. 

)3( في ج“ وك: التمرا. 

(4) في ح» وك: بيعها. 

(5) معنى القاعدة: أن العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفسادء هل تحمل على الصحةء أو على 
الفساد؟ (انظر شرح المنهج: 159ء إعداد المهج: 135). 

)6( يشار بالمدنيين عند المالكية إلى ابن كتانق وابن الماجشون» ومطرف» وابن نافع» وابن مسلمة= 
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ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح» ولم يك يشترط القطع ولا التبقية» فظاهر 
«المدوئة0) الصحةء وقال العراقيون 2) 0007 

ومن ابتاع ثيابًا وسمّى لكل واحد ثمئاء ولم بث يشترط الرجوع. عند العيب 
والاستحقاق بالقيمة الا بالتسمية؛ قال ابن القاس - ورواه عن مالك وقاله 
سحنون © وأصبغ © -: التسمية لغو» والبيع صحيح» وروى ابن القاسم © اسا أن 
التسمية مراعاة» والبيع فاسد. 

ومن باع سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة» أو أجره على أن يتجر له/ بهذه 
المكة مسنة» أو برعى له غدما بعينها سنة» ولم يشترط الخَلَّفَ ولا عدمه» فابن القاس © 
جنع علي أصله في البهم» وابن الماجشون17) وأشهب117) وابن حبيب02, 
وأصبغ» وسجو ن9 “ يجيزون» والحكم يوجب الخَلّفَ عندهم. 

ومن استؤجر”” > على حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه» ولم يشترط نقده في الحال 





= ونظرائهم .(انظر كشف النقاب الحاجب: 175 ۔ 176). 

(1) انظر المدونة: 3/ 208. 

(2) يشار بالعراقيين إلى القاضي إسماعيل» والقاضي ٍ أبي الحسن بن القصارء وابن الجلاب» والقاضي 
عبدالوهاب» والقاضي )أ بي الفرجء والشيخ أبي بكر الأبهري» ونظرائهم. (كشف النقاب الحاجب: 176). 

(3) انظر التفريع: 2/ 142. 

(4) انظر شرح المنهج: 159. 

(5) انظر نفس المصدر. 

(6) انظر نفس المصدر. 

(7) انظر نفس المصدر. 

(8) انظر نفس المصدر. 

(9) انظر نفس المصدر. 

(10) انظر نفس المصدر. 

(11) انظر نفس المصدر. 

(12) انظر نفس المصدر. 

(13) انظر نفس المصدر. 

(14) انظر نفس المصدر. 

(15) في ح» وك: استأجر. 





هئ 


اى | س 


ولا تاح . أه. 
hs‏ 5 2 
ومثله في «سرح المنهج)” ٤‏ 


6 اع ال فين مَلّكَ اهر الأزض, هل يَمْلِكُ باطتها» أم لا - هر 


وض مك بَاطِتها آم لا وك سَلِكًا 
عَلَيهِ مَدْقُونُ ركازٍ وجار وَكَابِن الرّرع وَأَمَا في الثّمَارْ 
إن أَبْرثْ والرزع إن کان طهر قلا ايراع عكس طَامِرٍ الجر 
وملك الأغلى بها ىا أَبْكَتا وانظر ما الجاع والوراشتا 
قال في «الإيضاح): من ملك ظاهر الأرض... إلى وهو المشهور: وعليه الركاز» 

والحجارة المدفونة» والزرع الكامن» بخلاف الخلوقة؛ فإنها تندرج في لفظ الأرض» 

والزرع الظاهرء فإنه لا يندرج» كمأبور الشمار. 
قئبية: من ملك أرضا ملك أعلاها . ما أمكن ‏ ولم يخرج عه إلا 

پارا 10 ا 

چ ا 

(1) إيضاح المسالك: 367 ۔ 368. 

(2) انظر المنجور: 158 ۔ 159. 

(3) في ي: باطنا. 

ر في ك: بلا اندراجء 

)5 في ج“ وك: ومالك. 

(6) الرکازء بالكسر على وزن فعال؛ بمعنى مفعول؛ كالبساط بمعنى المبسوط» والكتاب بمعنى: ا مكتوب» 
وهو المال المدفون في الجاهلية» ويقال: هو المعدن. (انظر المصباح المنير: 90). 

2 انظر هذه المسائل في أول فصل التناول من المفتصر» بشرح المواق: 4/ 495 496 الشرح الصغير: 
2 81 82 والفروق: 3 283 .285 الفرق: 9؛ وراجع مواهب الجليل: 4/ 495 
96 شرح الزرقاني: 5/ 182 . 183 شرح الخرشي: 5/ 180 - ٠181‏ 

(8) في الإيضاح: «أعلامو» كذا. 

(9) يعني: العلو. 

(10) في الإيضاح: إلا إخراج. 


+آّ+فكُسلَت#*ككيُتُك 117 11 1 1 1 لمم فا ا ا از وی ی ی وو 0 


الرواشن"“ والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن منسدة© الأسفل؛ 
لأن الأفنية هي بقية الموات - [يعني] بقية موات الأرض © الذي كان قابلا 
للإحياء» وإما منع الإحياء فيه لضرورة السلوك وربط الدواب وغير ذلك» ولا ضرورة 
في الهواء0, فيبقى على حاله مباحا في السكك النافذة©». اه ومثله في 
«الشر 00 

ونما ينبني على القاعدة المذكورة الخلاف في المعادن» هل حكمها للإمام» أو لرب 
الأر ض؟ كما في باب الموات من «الترضيح©. 


(D‏ الرواشن؛ بفتح الراءء والواوه وكسر الشين: جمع روشن» بفتح الراء والشين» وسكون الواو: وهو 
الجناح في أعلى الحائط؛ لتوسعة الدار» والتطلع على السكة؛ بمعنى الشرفة. (انظر القاموس الحيط: 4/ 
9 جواهر الإكليل: 2/ 123). 

(2) في الإيضاح: «مسندةه» والصواب ما اتنا قال خليل: و(لا نع من إحداث)؛ روشن... بسكة 
نفذت» وإلا (يعني: وإن لم تكن السكة نافذة) فكالملك لجميعهم. (المختصرء بشرح الواق: 5/ 
2ه وانظر عقد الجواهر الثمينة: 640/2 - 641 الذخيرة: 184/6, مواهب الجليل: 5/ 172 
- 173 شرح الزرقاني: 6/ 64 65» شرح الخرشي: 6/ 61 - 62 الشرح الصغير: 2/ 2177 
جواهر الإكليل: 2/ 123). 

(3) في الأصل : «الأقبية»» والصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: «بقية موات الأرض» من كلام السجلماسي» وفي ح. وك: ولأن الأفنية بقية موات اللأرض» 
هي بقية الموات4: والصواب ما أثبتناه. 

50( في الإيضاح: «الهوى»» والصواب ما أثبتناه. 

6 إيضاح المسالك: 390 391. 

(7) انظر المنجور: 159 . 160, 

8 قال خليل ‏ عند قول ابن الحاجب: وأما المعادن الها إن كان ذهباء أو فضةء فإلى الإمام, وإن كان 
غيره» فلصاحب الأرض» أو لأهل الصلح .: لما تكلم على المنافع المشتركة شرع في الأعيان الستفادي 
كالمعادن والمياه» والثلاثة الأقوال قد تقدمت» وتقدم الكلام عليها في باب الزكاة؛ والأولان نيان 
على أن من ملك ظاهرهاء هل يلك باطنهاء أم لا؟ والفرق استحسانء وقوله: «فلصاحب الأرض»؛ 
أي: المعين؛ «أو أهل صلح»؛ أي: فتحت صلحًاء وحاصله أن قسَم الالك قسمين, وهو ظاهر... اى 
وقال الحطاب: قال ابن بشير: وإن وجد؛ (يعني: المعدن) في أرض ملوكة لمالك معين, ففيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه للإمام» والثاني: لالك الأرض» والثالث: إن كان عيئًا للإمام» وإن كان غير ذلك 
من الجواهر» فلمالك الأرض. (الترضيح: 3/ 200 مبحث إحياء الموات» مواهب الجليل: 2/ 
5 


GD 


في عبعة ضشع بيغ وط عرد كما بغ الأكابر َمل 


من اتی أَرْضًا برّوع أَعْضّرَا عَلَى الذي باع الرّكاة قو“ 
أو لا مُراضّعة أو لا هة في بابي امه 
ول يمرم بجوائح ّى مو أو عَرَضٍ فَذ مُقِدَا 
و قالئة وَفى ثاب مِؤْتةٍ عبد لمهم ودا الصوَاب/ 

ذكر في «التوضيح»: أن في الوفاء بشرط بائع العبد ثياب مهنته روايتين9») وأن ابن 
مغيث 570 ذكر أن الفتوى مضت ببطلان الشرط © يعني: وصحة البيع ‏ ثم قال أي 
صاحب «التوضيح) .: فَابدَة: ذكر المتيطلي7©» وغيره ست مسائل؛ قال مالك فيها 
بصحة البيع؛ وبطلان الشرط: 

الأولى: هذه على ما ذكر ابن مغيث. 

الثانية: من اشترى أرضا بزرع أحضرء على أن الزكاة على البائ( . 


(1) في ز: هقَدرَاه. 

(2) في ي: کنحو. 

(3) في ي: أو. 

(4) انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 143 التاج والأكليل: 4 499 تمرير الكلام: 379 - 380. 

(5) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 143 التاج والإكليل: 4 2499 تحرير الكلام: 380. وابن 
مغيث: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي» كبير طليطلةء وفقيههاء كان حافظاء بصيرًا 
بالفتوى والأحكامء نظارًاء أديباء تفقه بابن زهيرء وابن أرفع رأسه» وابن الفخار» وسمع من أبي ذر 
الهروي» والطيب بن الحريريء وغيرهماء ولقي بالقيروان أبا بكر بن عبدالرحمن» وحدث عه 
بالإجازة أبو محمد بن عتاب» له المقنع في الوثائق» ولد سنة 406 وتوفي سنة 459ه. (انظر 
ترتيب المدارك: 4/ 819 الديياج: 40 شجرة النور: 1/ 118 ۔ 119). 

(6) انظر التوضيح: 2/ 427. 

72( انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 13 التاج والإكليل: 4/ 499. 

(8) انظر نفس المصدرين» الوسائل المنوطة: الورقة 64 - ب. 

(9 التاج والإكليل: 4/ 499 تمرير الكلام: 372 - 374. 


5ه 





بپ 


شرح الْيَرَافِيِتِ الّميئة 





الثالثة: على أن لا مواضعة على البائع(؟©. 

الرابعة: على أن لا عهدة عليه©, 

الخامسة: على أن المبتاع إن لم يأت بالشمن إلى أجل كذاء وإلا فلا بيع بيننا!©. 

السادسة: إذا اشترى ثمرة على أن لا قيام له بالجائحة» خلافا لا في 
«السليمانية»؛ أنه يُوَفّى له بالشرط» كذا نقل ابن عبدالسلام©». 

ونقل اللخمي عن «السليمانية» أن البيع فاسد» قال: وقال ابن شهاب<, ابيع 
جائز» والشرط جائ ©, 


[قال] خليل: ويزاد إلى هذه إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية» فإنه 


)11( انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 119/2 التاج والإكليل: 499/4« تحرير الكلام: 4 - 375. 

(2) انظر التاج والإكليل: 4/ 499, تحرير الكلام: 8 . 379 مواهب الجليل: 4/ 499. 

(3) انظر تحرير الكلام: 365 . 369. 

(4) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 143, في ح: «السلمانية»» والصواب ما أثبتناه» ووالسليمانية» 
كتاب في الفقه منسوب إلى مؤلفه القاضي أبي الربيع سليمان بن سالم القطان» المعروف بابن 
الكحالة من أصحاب سحنون» ولي سليمان قضاء باجة» ثم صقّلية» وعنه انتشر مذهب مالك بهاء 
ولم يزل عليها قاضيًا إلى أن مات سنة 272, أو 279م. (انظر الديياج: 119 شجرة النور: 1/ 
1 

(5) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 143 تحرير الكلام: 31. 

6 أنظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 144, ترير الكلام: 370 . 371, 

ف انظر تحرير الكلام: 370 ۔ 371. وابن شهاب: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله 
ابن شهاب الزهري القرشي المدني, المعروف باين شهاب الزهري؛ من أكابر الفقهاء والحدّثين أول 
من دون الحديث» ويعد من صغار التابعين» رأى عشرة من الصحابة؛ منهم أنس بن مالك» وروى عن 
جماعة من الصحابت وعنه روى جماعة من الأثمة؛ منهم مالك وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينةه 
له في الموطل مرفوعًا مئة وثلاثة وثلاثون حديقاء قال عمر بن عبدالعزيز: عليكم بابن شهاب؛ فإنكم لا 
تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه» ولد سنة50 هه وقيل: سنة51» وقيل: سنة 56» وقيل: سنة258 
وتوفي سنة 124 زاد الزيير بن بكار: وهو ابن 72 سنة؛ وقيل: توفي سنة123» وقيل: سئة125. 
(انظر طبقات الفقهايء للشيرازي: 63 . 64 وفيات الأعيان» لابن خلكان: 177/4 - 2,179 
تذكرة الحفاظ للدهبي: 108/1 - 113 الوفيات» لابن قنفد: 118 . 119, طبقات الان 
للسيرطي: 42 - 43, شجرة النور: 1/ 246 الفكر السامي: 1/ 333 334). 

(8) في الأصل» وح؛ وك: «والشرط باطل»» والتصحيح من التوضيح؛ وتحرير الكلام (370 - 371). 


ل 


لی“ كما تقدم©. اه. 





ومراده بما تقدم قول ابن الحاجب: فإن شرط ما لا غرض ولا مالية فيهء فملغى على 
المعروف©. اه. 

وقد ذكر الشيخ في «الختصر» هذه المسائل كلهاء حيث قال في فصل التناول: 
والعيد(©» ثياب مهنته» وهل يُوفى بشرط عدمها ‏ وهو الأظهر ‏ أو لا؟ كمشترط زكاة 
ما لم يطب» وأن لا عهدة» ولا مواضعة» ولا جائحة» أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا 
بیع أو ما لا غرض فيه ولا مالية» وکح تردد. اه. 

9 فَائِدَة©»: اخثلفَ في الْجرائح» هَل هي ما لا يُسْعَطَاعٌ دَفَْهُ كَالأُمور 
الشماوئةء وَالْجَيِشِء وَالْعَدُوٌ أو حَتّى© تخو الشارق؟ خِلافٌ. 

ق قل ما لا يستطاع ر بجائِعةٌ وَبَعْصُهُم يَعْدَهُ 
تاز وري عرق ويرك غيت ولص لم جيش يرد 
طيڙ ودود وجرا برشل وَعَفَنَ قخط وَل يَنْزِلُ 
قال في «المسائل الملقوطة): الجوائح ثلاثة عشر: 
النار. 





(1) راجع هامش 6 من ص 539 من هذا التحقيق. 

(2) التوضيح 2/ 427 مبحث البيوع» فصل مناولة الأرض البناء والشجر. 

(3) جامع الأمهات: 108 البيرع» وانظر عقد الجواهر الثمينة: 468/2 التوضيح: 2/ 402: شرح 
الرسالةء لابن ناجي: 2/ 144: تحرير الكلام: 381. 

(4) أي: وتناول العبد. 

(5) الختصرء بشرح المواق: 4/ 497 499 وانظر شرح الزرقاني: 5/ 185 187 جواهر الإكليل: 
2/ 59 . 60) وذكر هذه المسائل ‏ أيضًا ابن ناجي في شرح الرسالة: 2/ 143 144؛ ومحمد 
ابن فرحون في المسائل الملقوطة؛ انظر الوسائل المنوطة: الورقة 64 بء جامع لمسائل شتى» وراجع 
شرح التحفة» ليارة: 1/ 281. 

(6) في ز: «قاعدة». 

(7) وحتى» ساقطة من ز. 

(8) في ي: دفعه. 


والعفن. 

والجراد. 

والجيش الكثير. 

واللص. 

والجليد. 

والغبار المفسد. 

والغفا؛ وهو بيس الثمرة مع تغير لونها. 





(1) في الأصلء وح وك: «العفاه» وهو تصحيف» وفي الوسائل المنوطة: «الفغا»» والغفاء والفغا ‏ بالفتح» 
والقصر فيهما ‏ مترادفان ومثلهما الغقاء؛ كغراب» وضبطه الأزهري بالفتح» يقال: فغا الزرع؛ أي: 
ييسء والغفاء أو الفغا . أيضا ‏ آفة تصيب النخل» وهو شبه الغبار يقع على البسرء فيمنعه من الإدراك» 
والنضج» ويمسخ طعمه» وداء يقع في التين» فيفسده» وقيل: هو التمر الفاسد الذي يغلظ ويصير مثل 
أجنحة الجراد» وقيل: قشر صغير يعلو البسر. (انظر لسان العرب» لابن منظورء بإعداد» وتصنيف 
يوسف خياط» ونديم مرعشلي: 2/ 1003 1114 ط/ دار لسان العرب» بيروت» القاموس 
الحيط: 4/ 373 377 تاج العروس: 10/ 268 2282). 


والقشاء(!»؛ وهو مغل الغفا. 

والجرش (2)؛ وهو ضمران الثمرة. 

والسريان؛ وهو تساقط الثمرة. 

والشمرخة؛ وهو ألا يجري الماء في الشماريخ» ولا یرطب حسنا ولا يطيب©». اه. 

ونقله الحطاب بلفظه من أوله إلى آخره» وانظر قوله: «ثلاثة عشرا» مع عدّه 
أكثرء وفي والمفيد»9©» نحو ما تقدم» إلا أنه لم يذكر أنها ثلاثة عشر» وذكر فيما نقل 
عن «التمهيد»7©: أنه الف في الجيوش» واللصوص © ess‏ 


(1) القشا» كغراب: أن يتفض النخل قبل استواء بسر قال الأصمعي: إذا انتفض البسر قبل أن يصير 
بلحاء قيل: قد أصابه القشا» أو هو: أكال يقع في الثمرة» مأخوذ من القشم؛ وهو الأكلء والقشيم» 
كأمير: يبيس البقل» جمع قشم بالضم. (انظر لسان العرب: 94/3 القاموس الحيط: 4/ 167» تاج 
العروس: 9/ 28). 

(2) في الأصل: «الجرس»» وهو تصحيف؛ وا جرش: هو الجوع» والهزال. (انظر لسان العرب: 441/1» 
تاج العروس: 4/ 288). 

(3) في الأصل و ح» و ك والوسائل المنوطة: «السوبان»» والتصحيح من مقيد الحكامء (ص 198» 
يقال: سرى الشيء سرا وسروًا . والواو أعلى -: نزعه وألقاهء ومنه سرى النخل الثمرة إذا ألقاهاء 
والسرو بفتح السين وسكون الراء ‏ أيضًا .: دود يقع في النبات» فتأكله» واحدته: سروة بالكسرء» 
ويغلب في استعمال المصادر السريان والسراية. (انظر لسان العرب: 2/ 140ء القاموس الحيط: 4/ 
44, تاج العروس: 10/ 175). 

(4) الوسائل المنوطة: الورقة 30 ب» مسائل البيوع» وما لحق بها. 

5 انظر مواهب الجليل: 4/ 507. 

(6) انظر ابن هشام: 198 الفصل الثامن في الببرع» والسلم» وبي الرقيق» والحيوان؛ والعيوب فيهماء وما 
يجب به الرد منهماء والأكرية؛ والمزارعة؛ والجوائح؛ والمساقاة» وامغارسة» وما يتصل بذلك من نوعه. 

4 كتاب «التمهيدة» لابن فتحون» كما صرح به في «المفيد»» وهو كتاب في الوثائق» وابن فتحون» لعله 
أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأريولي» المتوفى سنة 520ه. (انظر مفيد الحكام: 
8 المعيار: 03 10/ 427 وراجع ترجمة محمد بن فتحون في الفكر السامي: 2/ 220). 

(8) قال ابن رشد: وأما معرفة ما هو جائحة ما ليس بجائحةء فتحصيله أن الجوائح على قسمين؛ أحدهما: 
ما لم يكن أمرا غالبا وأمكن دفعه» والاحتراس منه. 
والثاني: ما كان أموا غالياء ولم يمكن دفعه» والاحتراس منه. 
فما ما لم يكن أمرًا غالئاء وأمكن الاحتراس منه؛ وقدر على دفعه» فليس بجائحة أصلاء وأما ما كان- 





والشواق0). 
/176 48 تَطَائرُ: في الث حَنْتُ يعد فيلا وحَيْتُ يعد كثيرًا/. 
الت من جنس الكير راضخ في ذب الأضححاةٍ والوائخ 
في الاسيحقاق والمعاقلة ‏ وحرق محفٌ ثم حمل الْعَاقلَ: 





0 5 0 0 
في قطع لل أن الأضحاة فل وني كوف الرؤجات 


في الْوَضَايَا ثم في اسيلاءِ ‏ ين صُهرَةٍ أو تمر أَوْ ضَاءٍ 
بيقث عَلَى عَدَدٍ أَرطَالٍ ثُرى ‏ لجائع من ليها فقت 
25 ى 9 درا د(3 7 عم ب e‏ 
جلية مُبتّاع إا بياغ يجئيِها وَبَعِتَهُمْ ير 
طُعَامٌ اسْتجِقّ يئه فى الشرا بل وَدَاِعَةُ دار مُكُتَرَى 


س 

> أمرًا غالباء ولم یکن دفعه ولا قدر على الاحتراس منهء فإن ذلك ينقسم على قسمين؛ أحدهما: أن 
يكون ذلك من فعل الله ۔ تعالى . ولا اكتساب خلوق فيه. 
والثاني: أن يكون من اكتساب الخلوقين المكلفين. 
فأما ما كان من فمل الله . تعالى . ولا اكتساب خلوق مكلف فيه فلا اعخلاف أنه جائحة يجب 
القضاء بها؛ كالريح تسقط الثمرة» أو تفسدها... أو المطر... أو البرد... وكذلك ما أشبهه من الجراد, 
والجليد؛ والطير الغالب» وأما انقطاع الماء فإنه جائحة في القليل والكثيرء ياجماع واتفاق... 
وأما ما كان من اكتساب الخلوقين المكلفين» ولا يمكن الاحتراس منه؛ كالجيش» والسارق» فاختلف 
فيه» هل هو جائحةء أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أن ذلك جائيحة؛ لأنه عنده مما لا یکن الاحتراس 
منه» ولا يقدر على دنعه» وذهب ابن الماجشون» ومطرف إلى أن ذلك ليس بجائحة؛ لأن ذلك ي 
يمكن عندهما دفعه؛ لأن السلطان يكف ١‏ خيش وينعه» وكذلك السارق يتحصن منه» وقال ابن نافع: 
الجيش جائحةء وليس السارق بجائحة؛ فكأنه رأى أن الجيش مما لا يكن دفعه» وأن السارق يقدر على 
التحفظ منه» والتحصن عنه. (المقدمات: 2/ 544 545, وانظر المنتقى: 4/ 332 - 333 
امختصر بشرح المواق: 4/ 507 شرح الزرقاني: 5/ 195), 

(1) في ح» وك: والسارق. 

(2) هكذا ضبطت في ك وضبطت في ي الراء فقط مفتوحة مشددة ما يفيد أنها مثل ضبط ك 
وضبطت في ز: «فقررا». 

)3( في ج“ وك: تباع. 

(4) حذفت الهمزة للوزن. 





فيا الى لِعَالِم اللدِيئة 


A 5 3 3 5-5 ۹ 9‏ 5 م ه 2 واء» 
وَفي العساقاة“ وفي الْموْسِ وني اموز وَالإِبَارٍ وَالْعَبنِ© اغغرفٍ 
والب .© وَلْعَلثِ © ایسا وَلَدَى مَسَائل الرّكاةٍ ذَا قَدْ وَرَدَا 





وَفي ضَمَانٍ زؤجة وَذِي مر کا محاباة تَهِرُعٌ عرض 
قال التتائي في فصل التناول: قَائِدَة: قال ابن رشد: الثلث عند مالك ©2»6 في حيز 
الیسير؛ eee‏ 


(1) في ز: دأو في المساقاةه» انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 163 كفاية الطالب الرباني: 2/ 195» 
الفواكه الدواني: 2/ 138. 

02 انظر تحفة الحكام: 60 - 61 التاج والإكليل: 4/ 468 مواهب الجليل: 4/ 468 - 473؛ شرح 
التحفة» ليارة: 2/ 38 - 40» الشرح الصغين بلغة السالك: 2/ 68. 

(3) قال المنجور ‏ وهو يتكلم عن المسائل التي يعد فيها الثلث قلا -: ومنها مثلة الرأة بعبدهاء ولا 
حلاف أنها إن مثلت بعبد قيمته الثلث» أنه يعتق عليها من غير توقف على رضى الزوج» وكذا إذا 
زاد على الثلث» ورضي الزوج» وا الخلاف إذا رده. (انظر شرح المنهج: 4182 إعداد المهج: 
149. 

(4) في ح» وك: «والغلات»» والصواب ما أثبتناه يقال غلث الشيء بغيره غانًا» من باب ضرب: خلطه» 
والاسم الغلث بفتحتين؛ وهو الطعام المخلوط بالمدر؛ (المدر بفتحتين: جمع مدرة بفتح الميم» والدال 
فيهما ‏ أيضًا - وهو: التراب المتليد): والزوان؛ (بضم الزاي: حب يخالط البر فيكسبه الرداءةم)» قال 
خليل: ووجب غربلة قمح كبيع إن زاد غلئه على الثلث» وإلا ندبت. (انظر المصباح المنير: 171» 
القاموس الحيط: 1/ 2176 177. المختصر بشرح المواق: 5/ 2341 شرح الزرقاني: 6/ 200. 

(5) يعني: أن الثلث يسير في كفالة الزوجة؛ فيجوز لها كفالة غريم بالثلث» وتمنع فيما زاد عليهء إذا كان 
الغرم معسراء وأما إن كان موسراء فمنعه ابن القاسم» وأجازه ابن الماجشون؛ وهو أشبه؛ لأن الغالب 
السلامة» ومثل الزوجة المريض. (انظر شرح المنهج: 181). 

(6) قال المقري: قاعدة: الثلث عند مالك آخر حد اليسيرء وأول حد الكثير؛ فكل ما دونه يسير» وكل ما 
فوقه كثير» وهو قد يكون يسيرًا؛ كما في السيف الحلى» وقد يكون كثيرا؛ كما في الجائحة:» والعاقلة» 
وقد يختلف فيه؛ كالدار تكترى وفيها شجرة» بأنه يشترط أن تكون ثمرتها تبعاء واختلف هل يبلغ 
بها الثلث, واعلم أن من امالكية من يقول: اختلف في المذهب في الثلث على قولين» ومنهم من 
يقول: أما ما كان أصله الجواز» ومنعه لعلة؛ كالوصية» وعطية الزوجة» فالثلث فيه يسير» وما كان 
أصله المنع؛ كالحلية, والشمرة» ففيه قولان. (شرح المنهج: 3 وانظر النظائر» لأبي عمران عبيد بن 
محمد الصنهاجي: 7 - 48 حاشية البناني: 7/ 23). 

(7) في هامش ح: طرة: انظر كيف يجاب عن هذاء مع قوله انتا في الصحيح: فلت واكك 
كيته. اه؛ وهذا إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه الستة» وفيه: قال: قلت:- 





من مر | 


و DD) alê‏ 
إلا يي ثلاثة مواضع: الجائحة( 
ومعاقلة المرأة الرجل2. 
وما تحمله العاقلة©. ام ©, 
وزاد غيرو( قطع ثلث ذنب الأضحية©, 
و 97 ستحقاق ثلث دار. 
ويسير في: وصية. 
وتصرف ذات زوج لم تقصد ضرراء وإلا فقولان. 
واستثناء ما بيع من ثمرة وصبرة©8, 
وحلية قدر ثلث امحلى يباع بجنسها. 
وكذا عند أشهب طعا( استّحق منه ثلثه أو نقص في الشراء©1. 
أو أرطال استثنيت من شاة02, 
ا 
> يا رسول الله» إن لي مالا كثيراء واا ترثني ابنتي» أفأوصي بمالي كله؟ قال: ولاه قال فبالئلدين؟ قال: 
دلا قال: فالنصف؟ قال: لاء قال: فبالثلث؟ قال: وا وَاقُلْتُ كني (انظر نصب الراية: 4/ 
401 الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 2289 تلخيص الحبير: 3/ 2105 وراجع: هامش 6 
(1) انظر المدونة: 4/ 15. 1 
(2) في ح وك: «معاقلة الرجل المرأة»» انظر المدو: نة: 4/ 439 وراجع تفصيل هذه المسألة في: ص 437 
وهامش 2 منها. ١‏ 
(3) انظر المدونة: 4/ 443, 
(4) انظر المقدمات: 2/ 541 حاشية البناني: 7/ 23. 
(5) يعني: غير ابن رشد. 
(6) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 1/ 370. 
(7) انظر التاج والإكليل: 5 78 - 79 شرح الررقاني: 5/ 306 . 307 شرح النهج: 177. 
5( انظر شرح التحفةء ليارة: 1/ 301. 
9 في جواهر الدررء وفتح الجليل: في طعام. 
d10‏ انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 163 
(11) انظر تحفة الحكام: 51ء شرح التحفة» ليارة: 1/ 315 2316 البهجة في شرح التحفة: 2/ 46. 


ودالية في دار مكتراة وتوقف فيه مرو 

وقطع ثلث أذن الأضحية©. اه نص التتائي. 

وباقي النظائر المذكورة في النظم هنا تقدم أكثره في النظائر التي يتبع فيها الأقل 
الكش راجع: ما كتبت عليها©. 

وفي «المفيد» مسائل بعضها معدود فيه الثلث في حيز اليسير» وبعضها في حيز 
الكثير» ونصه: ومن والفتيا»» لابن حارث60©: 01100 





)0( قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن اكتريت داراء وفيها شجرات نخلء أو غير ذلك؛ لم تطب 
ثمرتهاء أو لا ثمرة فيهاء فاشترطت ثمرة الشج قال: قال مالك: إذا كانت شجرات يسيرة» فلا 
بأس بذلك» قلت: فهل حد مالك فيهاء إذا كانت ثمرة الشجرة قيمة ثلث الكراى فأدنى» أنه جائز؟ 
قال: سمعت من يذكر ذلك عن مالك قال: وأما ناء فقد وقفت مالك عليهاء فأبى أن يبلغ بي إلى 
الثلث» وقد قال لي أيضًا ‏ غيري: أنه أبى أن يبلغ به الثلث... وقال مالك: إذا كان النخل تبعا 
للدارء وهو يسير جاز ذلك» قلت: فهل كان مالك يرى إذا كانت قيمة ثمرة الدخل الغلث؛ وكراء 
الدار العلثان جعله تبعاء أم لا؟ قال: بلغني عن مالك أنه كان یری ذلك» ولقد وقفته على ذلك فی 
أن يحد لي فيه الثلث... قلت: وكيف يعرف أن هذه الثمرة التي تكون في رؤوس هذه النخلة 
الفلث» والكراء الثلثين» وليس في النخل يوم اكترى ثمرة؟ قال: يقال ما قدر ثمن ثمرة هذه النخل» 
وما قد عرف في كل عام بعد عملهاء ومؤنتها إن كان فيها عمل؟ وما كراء هذه الدار بغير اشتراط 
ثمرة هذه النخل» فإن كان كراغ الدار هو الأكثرء وثمن ثمرة النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز 
ذلك. (لمدونة: 3/ 444 ۔ 445). 

(2) جواهر الدرر: 2/ 279 فتح الجليل: 3/ 143 باب البيع» فصل تناول البناءء والشجر المبيعان الأرض 
التي هما بها. 

(3) راجع: ص 287 2,294 وقد نظم هذه النظائر ‏ أيضًا ‏ الزقاق» وأطال المنجور في شرحهاء وذكر 
الباجي» والقرافي» وأبو عمران الصنهاجي» وابن ناجي بعضها فقط انظر المنهج المتعخب» بشرح 
المنجور: 8 - 169: شرح المنهج: 169 . 184ء إعداد للهج: 143 - 150ء فصول الأحكا» 
للباجي: 0 . 261 الذسيرة: 217/5: 31/7 النظاش لأبي عمران: 47 - 48؛ شرح 
الرسالة» لابن ناجي: 2/ 163. 

@ أصول الفتيا: 2 373 - 375. 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن حارث بن أسد الخشني» تفقه بالقيروات على أحمد بن نصرء وأحمد بن 
زياد وابن اللبادء ثم رحل إلى الأندلس حدئًاء فسمع من ابن أيمن» وقاسم بن أصبغ؛ ومحمد بن 
لبابة» وبه تفقه جماعة؛ منهم عبدالرحمن التجيبي» وغيره» من مصنفاته: أصول الفتيا في الفقه على 


مذهب الإمام مالك» والاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه 


ب76١‎ 





مذهب مالك“ وأصحابه: أنه ... لا تجوز أفعال المرأة بغير إذن زوجهاء إلا في ثلثهاء 
فأقل» ولها أن تستكمله. 

ولا توضع عن المشتري الجائحة إلا في الثلث» [ فأك ©. 

وتحمل العاقلة الثلث. فأكثرء ولا تحمل دون ذلك. 

ولا تستكمل المرأة ثلث الدية» إذا بلغته رجعت إلى عقل نفسها. 

وإذا أوصى رجل أن يُشترى عبد فلان للعتق» زيد عليه ثلث ثمنهء إن لم يرض 
البائع أن يبيعه بثمنه. 

وإن أوصى أن يباع عبده من فلان للعتق» نقص من ثمنه الثلث. 

وإذا باع صبرة طعام» أو ثمرة حائطء جاز للبائع أن يستثني من ذلك/ كيلا يكون 


من الجرافيت النبية 


مقدار الثلث. 
والفضة في السيف أو املصحفء إذا كانت الثلث, فأقل» جاز أن يباع السيف أو 


والثمرة في الأرض المكتراق إذا لم تزهء فجائر أن يستثبيها المكتري» إذا كانت 
الثلث» فأقل©. اه. 


ج 

= أصحابه وكتاب طبقات فقهاء المالكية» وكتاب طبقات علماء إفريقية» وكتاب القضاة بقرطبةء توفي 
بقرطبة سنة 361ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 531 2532 الديياج: 259 . 2260 شجرة النور: 
94/1 . 95. 

(2) زيادة من أصول الفتياء وانظر فصول الأحكام: 0ه وص 595 من هذا التحقيق. 

(3) في ح» وك: «إلى نفس عقلها»» راجع ص 437 584. 

(4) مفيد الحكام: 2219 الفصل التاسع في الجعل» والإجار: ةء والشركة؛ والمديان» والتفليس» والتأذي 


بالمرض» وامجهول» والأثلاث» والضمانء والأمناء. 


كحك As‏ فى tosh‏ 5 م 5 
7 قاعِدة: الف في المستتى هَل هر مي أؤ مُبَقَى10)؟ 
مَل پڪ ما اشاي أؤ بهي الحَلَفُرا فيه فما اشففيي 
ين فرق يِن شَجْرٍ بيعث فلا ييور قبل كَبِضِهًا الببغ على 
هدا وَقِينَ جار وَالضَّمَانُ في ذلك على المبتاع مُطَلَقًا تفي 
27 ر اسه ودارا وَشَّجَر وَتَعْصضَّهُ مُعَينًا مله يَذَر 
فيه يِن ذَلِكَ اشتَئْتاهُ وني الْكرَا يَدْحُلُ ما عَدَهُ 
إن ات ما اششے يما غا يئه فَإِنّ الْمُشْتَرِي قَدْ صَمِنَا 
ما 


َقِيِلَ لا عَذَا الي كَد باع شتا يَشتئيي عام فَافْهَمَا 





أو ترشا ركحوبها يمتني انمث اؤ عات افم يئي 


ة شقنت کیلا بها فجاح دا المستنتى 


يه هَل وضع عَم اشترى بقذه أم لا وَذَاكَ سُهْرَا 


E‏ ور 


ومستر 


n 


وار متا ر ابن مخرز على أَصَبِعَ مغ تضريب فول نلا 
عن اين قاي ولان رمد في فيه اللات شِبَهُ الَف 


قال في «إيضاح امسالك»: المستتتی» هل هو مبيع: أو مبقى©©؟ وعليه لو باع 
(1) هكذا ضبطت في زء وفي ك: همُبقى». 
222( هكذا في الأصل» وح وك وفي ي: 
هل بيع ما استغني أو بُقيا احعلفوا فيه فما استثنيا 
وفي ز: 7 
ولا يصح الوزن في جميعهاء ويمكن تصحيح البيت هكذا: 1 
)3( هذا الشطر ساقط من >2 وك. 
(4) في زء وي: فاستئتى. 
(5) في الأصل: «ابن القاسم». والصواب ما أثبتناه للوزن. 
(6) يعني: المستثنى هل هو مبيع مع ما استشني منه؛ (أي: بمنزلة المشترى)» أو هو باق على ملك البائع؟ 
زانظر بداية المجتهد: 2/ 122 البيان والتحصيل: 7/ 12» 78» 447). 





1 


شجراء واستثنى ثمرتهاء هل يملع من بيع المستثنى قبل قبضه أو لام قولان الك 
ونّصَرَ ابن عبدالحكم2» والأبهري0©, الجواز ولا ضمان هاهنا على المشتري باتفاق. 
58 عا ع 1 5 % u‏ 5 
ومن استئنى من الثمرة كيلاء فأجيح بما يُعتبره هل يوضع [من المستنى59» 
بقدره» أم لا قولان, روى ابن القاس © وأشهب 270 وابن عبد لحك 8 أنه یحط» 
وبه أخذ ابن القاس وأصبة 019 بناءٌ على أنه مشتری» وروی ابن وهب 1: أنه 
لا يحط؛ بناءً على أنه مبقى» وكأنة إنما باع من حائطه ما بقي بعد ما استطنى» لان 
الذي" استثناه أبقاه على ملكه. 





وإذا أكرى دارة» أو أرضه وفيها شجر» فاستثنى رب الأرض» أو الدار منها شجرا 
بأعيانها لنفسه» وأدخل ما عداه في الكراء منعه ابن العطار 13 وأجازه ابن أبي 

زمنین 1۵۽ بناءً على أن | المستشنو مبيع) أو مبقى. 

امس ہک 

(1) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 110» التاج والإكليل: 4/ 283» وراجع مواهب الجليل: 4/ 
2 - 283. 

2( انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 110. 

(3) انظر نفس المصدر. 

(4) في ح» وك: يضع. 

(5) زيادة من الإيضاح. 

6( انظر التاج والإكليل: 4/ 2509 مواهب الجليل: 4/ 509. 

(7) انظر نفس المصدرين. . 

(8) انظر نفس المصدرين. 

292 انظرمواهب الجليل: 4/ 509. 

)10( انظر التاج والإكليل: 4/ 509, مواهب الجليل: 4/ 509. 

(11)انظر مواهب الجليل: 4/ 509 

(12) في ح» وك: إلا أن الذي. 

(13) انظر شرح المنهج: 141. 1 

(14) انظر نفس المصدز. وابن أبي زمنين: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن أبي زمنين المري 
البيري» من مفاخر غرناطة» وكبار المحدثين والفقهاء تفقه بقرطبة» بأبي إبراهيم بن مسرة» وسمع من 
ومن وهب بن مسرة» وأحمد بن مطرف» حدث عنه يحيى بن محمد المقامي» وابن الحصار» وابن 
الحذاءء له: المقرب في اختصار المدونت وشرح مشكلهاء والتفقه في نكت منهاء والمتتخب في 
الأحكا والمشتمل في علم الوثائق» وكتاب أصول السنة» وتفسير القرآنء وغير ذلك» ولد سنة 
4ه وتوفي سنة 399ه. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 672 674) الديياج: 269 270,- 


وإذا مات ما استثني منه معين» هل يضمن المشتري أو لا؟ قولان على القاعدة؛ 
فعلى أنه مبقی» لا ضمان» وعلى أنه مبيع» فالضمان» ولابن القاس“ القولان. 

وإذا باع داراء واستثنى/ سكناها سنةء فانهدمت» أو باع دابة واستثتى ركوبها 
يومين» فهلكت» قال مالك©: لا ضمان للسكنى والركوب» وقال أصبغ 
بالضمان؛ بناء على القاعدة. 

قئبية: قال أبو القاسم بن محرز: قول ابن القاسم هو الصواب» ولا 
معنى لقول أصبغ» ومذهب أصبغ يدل على أن المستثنى عنده على ملك المشتري؛ 
وهذا ما يعلم بطلانه ضرورة» وذلك أن المشتري ما ملك قط المستثنى ولا بيع منه» إا 
بی( منه ما سواه» فكيف يقال: نه“ ملكه وإنه باعه» حتى تكون عليه فيه عهدة؟ 

هذا لاينبغي لمن له تعصيل أن يذهب إليه» وهذا عندنا وهم من أصبغ. رحمه الله ولو كان 
المستضنى يُستوفى على ملك المشتريء للزم في الصبرة إذا استثنى البائع منها كيلاء مثله أن 
يكون ضمان ذلك ا مكيل من المشتري حتى يوفيه البائع» هذا ما لا يقول به أحد. 

وأما مسألة مالك في الذي استثنى من ثمرته التي باع كيلاء وکراهته في أحد 
قوليه أن بيع ما استثنى حتى يكال له ويستوفيه؛ فإنما كرهه خوف الالتباس؛ لكلا يراه 
من يعقد فيه بيعا لم يكتله» فيتوهم أنه يشتريه من المشتري» ولا يعلم أصل المعاملة 
كيف كانتء ولعله من يُفْتَدَى به؛ فكرهه لذلك. 





سمت 

= شجرة النور: 1/ 101 الفكر السامي: 119/3). 

4 انظر معين الحكام: 2/ 475» التاج والإكليل: 4/ 284» وراجع البيان والتحصيل: 7/ 393 . 394. 

(2) انظر المستخرجة من الأسمعة: 8/ 278 البيان والتحصيل: 8/ 78 النظائر» لأبي عمران الصنهاجي: 
6 وراجع معين الحكام: 2/ 393 . 394. 

(3) انظر المستخرجة من الأسمعة: 8/ 11 البيان والتحصيل: 8/ 212 78. 

(4) انظر شرح المنهج: 141. 

5( انظر البيان والتحصيل: 8/ 278 معين الحكام: 2/ 393 394. 

(6) في ح: سيع. 

)0 في ج“ وك: له. 

(8) في الإيضاح: الكيل. 

292 في ح؛ و ك: «وكراهتهان» وفي الإيضاح: ١‏ وكراهيته). 


77/ 


تنبسية نَانِ: قال ابن رشد ‏ رحمه الله .: لم يختلف قول مالك رحمه الله 
ولا قول أحد من أصحابه ‏ فيما علمت .: أنه لا يجوز بيع المت ولا بيع شيء من 
الحيوان» واستثناء ما في بطنه؛ لأنهم رأوا البائع مبتاعا للجنين بما وضع من قيمة الأم 
لمكان استثناء الجنين» فكأنه على مذهبه ومذهبهم بيع بالشم (1) الذي سمى وبالجنين 
الذي استنتى» وإن كان قد اختلف قوله وأقوالهم في المستثنى؛ هل هو مبقى على ملك 
البائع» أو هو بمنزلة المشترى في غير مسألة... 

ويأني على القول في المستثنى أنه مبقى على ملك البائع؛ إجازة بيع الحامل واستثناء 
ما في بطنهاء وعلى هذا إجازة من أجازه من هل العلم؛ منهم: الأوزاعي 2 والحسن 


O), 
200 ابن حبه7‎ 


ج 
(1) في الإيضاح: «ومذهبهم بالشمن»» وذكر الحقق في الهامش أن في إحدى النسخ زيادة كلمة «بيع». 
اه ولعل الصواب إثباتها, وفي البيان والتحصيل (7/ 447): ... ومذهبهم باع الأمة بالدمن. 
(2) انظر شرح المنهج: 142. والأوزاعي: هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو يحمد 
الاوزاعي» مفتي الشام» كان يسكن دمشق» ثم تحول إلى بيروت في آخر عمره» فسكنها مرابطًا إلى 
أن مات بهاء روى عن كبار التابعين؛ کعطای وابن سيرين» ومکحول» وغیرهم» وعنه روى الثوري» 
وابن المبارك» وابن أبي الزنادء وعبدالرزاق» ومالك» وعلى مذهبه كان أهل الأندلس أولا؛ لكثرة 
الداخلين إليها من الشام» ثم غلب عليها مذهب مالك بعد المثتين زمن الحكم بن هشام الأمري» قال 
إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الأوزاعي» والثوري ومالك» على الأمر فهو سُنّة ولد سنة 88ى 
وتوفي سنة 157» أو 8ه . (انظر طبقات الفقهاء» للشيرازي: 276 تهذيب التهذيب: 6/ 238 
(3) في الأصل» وح» وك: والحسن بن يحبى4» والتصحيح من «البيان والتحصيل»» وفي «الإيضاح»: 
«الحسن» فققط» وفي «الحلى» هذا الرأي منسوب إلى الحسن البصري» والحسن بن حي هو أبو عبدالله 
الحسن بن صالح بن حَيّء الهمداني الكوفي» الفقيه» الإمام» امجتهد؛ العابدء روى عن إسماعيل 
السدي؛ وسماك بن حرب» وسعيد بن أبي عروبة» وخلق كثير» وعنه وكيع بن الجراح؛ وأبو نعيم» 
ویحیی بن آدم» وأحمد بن يونسء قال أبو نعيم: كتبت عن ثمان مئة محدث» فما رأيت أفضل من 
الحسن بن صالح. اه وقال أحمد: الحسن بن صالح صحيح الرواية» متفقه» صائن لنفسه في 
الحديث والورع» وقال ابن معين: يُكتب رأي مالك والأوزاعي والحسن بن صالح» هؤلاء ثقات» وقال 
العجلي: كان حسنٌ الفقه» من أسنان الثوري» ثقة» ثبتاء متعبداء وكان يتشيع؛ إلا أن ابن المبارك كان 
يحمل عليه بعض الحمل لال التشيع. اه وكان يرى الخروج على أئمة الجون ولد سنة 100ى 
وتوفي سنة 169ه. (انظ الحلى: 400/8 - 401 البيان والتحصيل: 447/7: الغتي: 415/4, 
وترجمة الحسن بن حي في تذكرة الحفاظ: 216/1 وفيها وفاته سنة 167هء تهذيب التهذيب:- 





وأحمد بن حنبل0!), وإسحاق بن راهويه() وداوود*» وروي ذلك عن عبدالله بن 
عمر© طلا فإذا باع الرجل الحامل» واستثنى ما في بطنهاء فهو على مذهب مالك 
بائع للأمةء ومبتاع لما في بطنهاء في صفقة واحدة» فوجب أن تكون البيعتان 
فاسدتين0, اه - يعني : كلام ابن رشد. 

فتأمله مع ما لابن محرزء ولعل اتفاق المالكية على المنع في هذه©؟ حجة على ابن 
محرز فيما تعقبه على أصبغ. اه نص «الإيضاح). 








- 398/1 400: ط/ الأولى سنة 1421ه ‏ 2001» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت؛ طبقات الحفاظ: 
92. 

(1) انظر المغني: 4/ 215 المحلى: 8/ 401 بداية امجتهد: 2/ 122). 

22 انظر الحلى: 8/ 401 المغني: 4/ 215. وابن راهويه: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
الحنظلي المروزي» نزيل نيسابور» المعروف بابن راهويه» أحد أئمة المسلمين» جمع بين الفقه والحديث» 
والصدقء والورع» روى عن ابن عبينة» وابن مهديء وعبدالرزاق» وابن علية؛ وابن المبارك» 
والدراوردي» وعنه الجماعة سوى ابن ماجه» وأبو العباس السراج؛ ويحيى بن معين؛ ولد سنة 166ه 
وتوفي بنيسابور سنة 238ه. (انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 94 تهذيب التهذيب: 1/ 216 - 
219 طبقات الحفاظ» للسيوطي: 8 . 189 الفكر السامي: 2/ 16 - 17). 

(3) انظر بداية الحتهد: 2/ 2122 وراجع امحلى: 8 389 . 401. وداوود: هو أبو سليمان داوود بن 
علي بن خلف الأصبهاني الأصل» البغدادي الدارء المعروف بداوود الظاهريء إليه انتهت رياسة العلم 
ييغداد» تخرج على تلاميذ الشافعي» وأصحابهء وأخذ عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثور كان من 
المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين في فضائله» والثناء عليه» ولكنه لم يابث إلا قليلا آخدًا بالمنهاج 
الشافعي حتى حرج عنه» وقال: إن المصادر الشرعية هي النصوص فقطء وأبطل القول بالقياس» من 
مصنفاته: كتاب إبطال القياس» وكتاب خبر الواحدء وكتاب إبطال التقليدء وغير ذلك» ولد سنة 
0 أو 202ه» وتوفي سنة 270ه . (انظر طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي: 58 259 
طبقات الفقهاء» للشيرازي: 92) وفيات الأعيان: 2/ 255 . 2257 تذكرة الحفاظ: 2/ 572 - 
53 طبقات الحفاظ: 253 . 2254 الفكر السامي: 2/ 26 27 40 ابن حزم لأي زهرة: 
6 261: ط/ دار الفكر العربي). 

(4) انظر انحلى: 8 400 بداية المجتهد: 2/ 122. المغني: 4/ 215. 

(5) البيان والتحصيل: 7/ 447. 

(6) في ح» وك: هذا 

(7) إيضاح المسالك: 340 . 345. 


/ 7ب 


ومثله في «شرح المنهج, مع نقل التنبيهين بنصهماء راجع: أول ببوع 

«المعيار20)/. 

8 - قَاعِدَة: انلف في الْمُغْرى, هَل يلك عرب بتفس العَطيةء أَؤ عند كَمَالِهَا؟ 
عند الكمالٍ بيك العرئة ‏ مغرى ل أو داك بالعطي: 
لشفي رَالرْكَاةٍ وا والأضلُ لَه إن لم يك غرف فين 
قال في «الإيضاح»: المعرى هل يملك العرية بنفس العطية» أو عند كمالهاب 

وعليه: من عليه السقي» والزكاة», والأصل كونها على ملك الغطيء إلا أن تنبت 

عادة؛ فتكون على ملك المْقطَى©. اه. 
ونقل مثله في «شرح المنهج)7©» عن أبي عبدالله المقري» مزيدا في آخره ما نصه: 

ولهذا التفت من فرق بين أن تكون<© في يد المعطيء أو في يد غيره09, اه. 
ومذهب «المدونةع(!©: أن الزكاة والسقي على المعري» وعليه مر في 


(1) انظر المنجور: 140 142. 

(2) انظر الونشريسي: 5/ 7 - 11. 

)3( في ح»؛ وز» وك: دإن لم یکن»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(4) انظر المقدمات: 2/ 527, المنعقى: 4/ 226 227. 

(5) روى ابن القاسم عن مالك أن زكاة العريت وسقيها على المعري وهو المشهور في المذهب» وذهب 
أشهب إلى أن زكاة العرية على المعرى؛ كالهبةء إلا أن يعريه بعد الزهوء وقال ابن المواز: لم يختلفوا 
في سقي العرية أنها على ال معريء وإما اختلفوا في زكاتهاء قال ابن رشد: والصحيح أن الاختلاف 
داخل في السقي . أيضًّا وقال سحنون: إن كانت العرية بيد المعري يسقيهاء ويقوم عليها؛ فالزكاة 
عليه وإن كانت بيد المعرى يسقيهاء ويقوم عليها؛ فالزكاة عليه. (انظر المقدمات: 2/ 526 المنتقى: 
4 226). 

(6) إيضاح المسالك: 389. 

(7) انظر المنجور: 160. 

(8) القول بالفرق ين أن تكون في يد لمعري أو في يد العری» هو مذهب سحنون؛ كما تقدم في هامش 5. 

(9) في ح» وك: أن يكون. 

.160 شرح المنهج:‎ d10 

011 قال سحنون: قلت لابن القاسم» زكاة العرايا على من هي؟ قال: قال لي مالك: على الذي أعراها- 








والخت مس 0 , 
9 فَاعِدَةٌ: اخثلف في الأنجباع. هَل لَهَا قشط من الأَنْمَانِ أ له 


لِتَابع فِشطّ يى للأنْمَانِ لَدَى إعامة© َع الأذَانٍ 


عاك في الَبيلٍ والؤن في 'حِلْيَةٍ حاتم وَسَيِفٍ مُضحَفٍ 
في اشيراط الرّوع تم مالي ٠‏ الْعَهِدٍ والشئرة وَالدَّوَِي 


11 


رة لصيل م القمرة تم في الإشيحقاي يئر الثعرة 





e e 6 و‎ 


إحليهة ولعب والغطلة أؤ بجائيحة وَعَرَرٍ كما رووا 
قال في «إيضاح المسالك» ‏ بعد لفظ القاعدة المذكورة : وعليه الرهن. 
والحميل ©», 

وحلية المصحف» والخاتم» والسيف. 

واشتراط خلفة القصيل» والثمرة» والزرع؛ ومال العبد» والدالية» والسدرة. 
والإمامة مع الأذان. 


= . وهو رب الحائط ‏ وليس على الذي أعريها شيء» قلت: أرأيت لو أن رجلا أعرى حائطًا له ولا ثمرة 
فيه» على من علاج الحائط في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: السقي والزكاة على رب الالء 
(الدونة: 3/ 277). 

(1) قال خليل: وزكاتهاء وسقيها على المعري... (المختصرء بشرح المواق: 4/ 504» وانظر مواهب 
الجليل: 4/ 504 505 شرح الزرقاني: 5/ 192» شرح اخرشي: 5/ 190 الشرح الصغير: 2/ 87). 

(2) في ح» وك: إقامة. 

(3) في زء وي: بيدو. 

(4) قال المدجور: وقال (يعني: المقري) ‏ أيضًا : قاعدة شرط ما هو من مصلحة العقد؛ كالرهنء والحميل؛ 
هل له قسط من الثمن» أم لا؟ اختلف الالكية فيه» وعليه فساد العقد بالخطار فيها. اه وفي 
«التوضيح»: (قالع المازري: وأما إن اشترط ‏ يعني: رهن الآبق والشارد ‏ في عقد البيع» فقولان 
بالجوازء وعدمه. (شرح المنهج: 167). 

(5) تقدم الكثير من هذه المسائل في النظائر التي يلحق فيها الأقل بالأكثرء وفي نظائر الثلث» راجع 
ص 287 294› 582 586. 


وتظهر الثمرة في الغررء والاستحقاق» والعيب» والجائحة» والعطلة. اه 

ومثله في «الشر٠‏ 2 وزاد بعده ما نصه: والمراد بتبعية مال العبد لحكم العبد؛ أن 
يشترى الس مع مال م لا يجوز أن يشترى به امال أن لو بيع على حدة, أو مع سلعة 
أخرى» كأن يكون ماله فضة, فَيِشْتَرى العبد مشترطا ماله بدراهم» أو ذهبا فيشترى 
بدنانير» أو فضة فیشتری بدنائير إلى إلى أجل وبالعكس» » أو طعاما ربويا فَيُسْترَى بجنس 
ذلك اطعا أو مطلق طعام فَيُسْئرَى بطعام إلى أجلٍ» أو ذهبًا و)فضة فیشتری 
بأحدهماء إن ذلك كله جائز بحكم التبعية. 


وخلفة القصيل جزاف لم س0 بل ليس بموجود الآن أصلا فهو مجهول الذات 
والصفة» وجاز ا 


والزرع قل بدو صلاحه يُشترى مع الأرض» بمعنى أن المشتري للأرض اشترطه في 
إباره» ودخل” 65 يله بلا شرط في عدمه فيجوز للتبعية» وكذا©» ر ثمر الشجر في شراء 
أصلها. 
والدالية في الدار [تكترى 2 ويشترط المكتري عنبهاء فإن ذلك يجوز إذا كان 
/ تابعا للكراء» بأن تكون قيمته من/ الجميع الثلث فأقل» وإن كان ذلك قبل بدو 


الصلاحء بل وقبل طلوع الثمرة في أصولهاء وشبه الدالية السدرة يشترط المكتري 
نبقهاء وكذا سائر الأشجار... 


واستحقاق القليل لا يفسخ به اليم ويجعل تابعا لما لم يستحق» وكأنه لم 


(1) إيضاح المسالك: 254 255. 

(2) انظر المنجور: 163 . 164. 

)3 في ج وك: أو. 

4 راجع ص 287» 293. 

(5) لعل الصواب: وأو دخخل»؛ كما في إعداد المهج (141). والله أعلم. 
(6) في ح» وشرح المنهج: وكذلك. 

(7) زيادة من شرح المنهج. 

85( راجع: ص 585 وهامش 1 منها. 

(9) راجع: ص 2248 2251 288 292 553 555, 





يستحق شيء أصلا باعتبار الفسخ» بخلاف الكثير ‏ وهو الل . فإنه فسخ كثوب 
من ثلاثة متساوية القيمة مثلاء أو ثوبين منهاء وكذلك العيب في واحد منها أو اثنين. 
وكذا إذا أجيح من الثمار ما دون الثلث» فلا رجوع للمشتري» بخلاف الثلث 
فأكثر» فيرجع ما قابله من الم . 
والغرر في البيع بعضه معفق قال الباجي©: اليسير» وزاد المازري©: غير 
مقصود؛ للحاجة إليه... 
ثم قال صاحب «الشرح» الإمام المنجور: وعطلة إمام الصلاة أياما قليلة لا تحسب» 
ع أجره موفراء وإلا حوسب©©. اه الغرض» وبقي فيه كلام طويل» تركته؛ 
لطوله» انطو فيه إن . ن شعتثٌ©6, 
0 فَائِدَةٌ: في كر (شُروط) 2 السَلّم. 
هَاكَ شُدْوطًا دروا لالم تة عَشْرَ أن يَكُونَ في الم 
اَن يَكُونَ راس تالو غه في بف کي رى ين اهل سيم 
وان يَكُونَ جس ما مذ اسيا للمتمايعين فيه لما 
كالقغح في العام اشير وَالْمُطْنٍ في الاب والرير 
ران يَكُونَ الْقَدْدُ عَعلُمًا يا به جرى 3 عَوَرْنِ فَاعْلَمَا 





ذو صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ كأخمرا و في لقح أؤ رَرِيعَةٍ أن یری 
(2) انظر المنتقى: 5/ 41. 
(3) يعني: أن الغرر المعفو عنه في البيع» هو اليسيرء لا الكثير» وقد تقدمت هذه المسألة راجع ص 240» 
3 من هذا التحقيق. 


(4) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2 12 1, التاج والإکلیل: 4 65 شرح الرسالة» لزروق: 2/ 113. 
(5) شرح لمنهج: 164 - 165. 

(6) انظر نفس المصدر: 165 - 168. 

(7) زيادة من ك2 وي. 

5( في ساقطة من ح» وز» وك وي. 

(9) في ز: «شلماء 
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وَشِبِهِ ذَا يِن مُوجباتٍ الو 
وان يکود رأ مال الع« 
یره في «الكتاب 05 © 

صَبِطًا وَل ين روطي أَنْ گرا 
رفي الْعُرُوضٍ الئل باليس ميغ 
ل إا مَتْمَعَةٌ كَذْ تلن 


ملم أ إلى حصَاد يُجِعَل 
إِذًا باضه يَسْتَوْفِي 
عل إيججائ َد غُهدا 


لا كَالأراضِي الصو ل يُفْعَلُ 





E‏ ا 


جوز بيته وتن الْمسلم 
التَقْدُ في الْمَعْدِنِ هبه بخص 
مضع أن بف ضوخ 6 هَذَا ١‏ اشتری! 
أ وَفِي ايلا نس ذا أن 


قال في «المسائل الملقوطة»: مسألة: وللسلم أربعة عشر شرطًا: 


الأول: أن يسمي جنسًا. 

الثاني: أن يكون معلومًا. 
الثالث: أن تكون صفته معلومةٌ. 
الرابع: أن يكون قدرّةٌ معلومًا 
الخامس: أن يككون إلى أجل. 





)1( في الأصل: «عما»» وفي ز: «فما»» والصواب ما أثبتناه. 
(2) في زء وي: وسلما. 

)۵ في ح؛ وك: المسلم. 

4 هذا البيت ساقط من «ز». 
)5 انظر المدونة: 3/ 2127 التاج والإكليل: 4 539. 

©6( في ح؛ وك: «ينظر»» وفي ي: «يحضر»؛ والصواب ما أثبتناه. 


السادس: أن يكون إلى أجل معلوم» هما تتغير في مثله الأسواق. 

السابع: أن يكون مضمونًا في الذَّمةِ. 

الثامن: أن لا يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه. 

التاسع: أن يكون ما يبان" به وينقل. 

العاشر: أن يكون تحصره الصفة؛ احترازا من تراب الصواغين» وتراب المعادن» 
والذهب والفضة المسكوكين. 

الحادي عشر: أن يكون موجودًا في الأجل. 

الثاني عشر: أن يكون مما يجوز بيعه وملكه. 

الثالث عشر: أن يكون رأس الال نقدًا. 

واختلف في الرابع عشر: هل يشترط فيه أن يكون في الموضع الذي أسلم فيهء أم 
لا فقال أبو بكر بن عبدالرحمن: لا يختلف في ذلك» وقال ابن يونس: يختلف 
في ذلك©. اه بلفظه. 

وقال الغرناطي في «وثائقه» ما نصه: لجواز السلم عشرة شروط لا يص إلا بها؛ 
وهي: أن يكون رأس المال معلوما 'مقدرا». 

ويعجل قبضه ولا يؤخره بشرط فوق ثلاثة أيام. 

وألا يكون من جنس المسلم فيه» وألا يكون طعاما في طعام» ولا نقدا في نقد وأن 
يكون رأس الال والمسلم فيه ما يجوز ملكه وبيعه. 

وأن يكون المسلم فيه مضموناء لا في عين معينة. 

ويصح الانتقال به. 

وأن يكون موصوفا صفة تحصر المسلم فيه. 








(1) في ح» والوسائل المنوطة: «بيان»» والصواب ما أثبتناه. 

(2) انظر المنعقى: 4/ 299 بداية امجتهد: 2 / 154. 

)32( الوسائل المنوطة: الورقة 32 ب» مسائل البيوع» وما لحق بها. 
(4) في ح: مقدارا. 
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ولا يتعذر وجوده عند محل الأجل. 


وأن يكون معلوم القدر بكيل فيما يُكال» أو ذرع فيما يُذرع؛ أو عَدَّ فيما يُعَلُ أو 
وزنِ فِيما يُورَتُ أو ما يَقُومْ مقام الوزن من التحري المعروف. 

وأن يكون مؤ جلا إلى أجل تختلف فيه الأسواق<. اى 

ونقله البرزلي بحروفه؛ وعد ابن الحاجب الشروط سبعة» وإن كان ما زاد فوقها 
في النظم وغيره كلها تُوخذ من كلامه» فبعض الشروط يدخل في بعض» ومن اقتصر 
في عد الشروط على السبعة أبو الحسن المتيطي 4 والقاضي المكناسي ذكر سه فقط. 
0 - قَاعِدَةٌ: الصّرُورَاتُ تبيخ الْمَحْطُورَاتِ. ١‏ 





تبيخ مخظورا کشرب خر 


ضزورة كمَيتَةٍ وَكالذِي 
فيا خلاف وَهْوَ أن يدف 
فصا ویأخڈ لدی مقاب 


و )0( مم 
ة كقرض” “ سایس 


مسو وأفي عاي لبر 
تأي لِدَارٍ الضّوب بالك وَذِي 
وأ © تم يَعُدٌ مَعَهُ 
الباق سک و کا كما قد عن 3:5 


والكعْكِ لِّذِي يحم في الطّرِيق 


(1) انظر الوثائق الختصرة: 31. 

@ انظر جامع مسائل الأحكام: 26/2 من مسائل البيوع» ونحوها. 

)3 انظر جامع الأمهات: 110 - 111 السلم 

(4) انظر مختصر النهاية والتمام: الورقة 106 ب 107 أ كتاب السلم. 

(5) انظر مجالس القضاة والحكام: الورقة 52 ۔ بء المجلس الرابع» ولزيادة بيان راجع المقدمات: 2/ 26 
2 النتقى: 4/ 292 . 2300 القبس: 2/ 832 836 بداية المجتهد: 2/ 152 ۔ 154 
الفروق: 3/ 289 298, العلم» للمازري: 2/ 321. . 

(6) في ز: «وأجرف. 

(7) في ز: «لذي مُتَابلّة» وفي ي: «لذي مقابلة». 

(8) حذفت الياء للوزن. 

292 في ز: «عزله» بدل وعنٌ له». 

(10) في ن وي: «لقرض». 


ْمل في عير امكل والتقيق 








قبس عَلَى تحص هدا الأضل | كحفِركحة عرية ومجغل 

وَسَلَم وَكَمجرَافٍ يَعْرِضٌ والشفي وَلْقِرَاضٍ أو ما يُفْرضُ 

قال الونشريسي في «إيضاح المسالك»: الضرورات تبيح الحظورات» ومن نَم جاز 
للمضطر أكل لميتقه وشرب الخمر للعْصةء ومال الغير©. 

واحتلف في إباحتها للربا ونحوه؛ كالمسافر يأني إلى دار الضرب بتبرء فيدفعه وأجرة 
العمل» ويحسب ما نقصء ثم يأخذ في مقابلة الباقي مسك وكا» وكمسألة دار 


الأشقالة والسفا2©)» والسائر بالسالم في المسغبة» والدقيق والكعك للحاج 





(1) قال المقري: من الأقوال الجمهورية الضرورات تيبح الحظورات... (شرح المنهج: 2306 وانظر الأشباه 
والنظائر» للسبكي: 1 45 الأشباه والنظائرء للسيوطي: 3 174ء الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 
4 . 95. 

22( انظر هذه المسائل في التاج والإكليل: 3 233 234 وراجع هامش 1؛ من ص 5 و453: 
وهامش 3 منها. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 6 442 444 بداية المجتهد: 2/ 2148 عقد الجواهر الثمينة: 
2 - 384 القوانين الفقهية: 256 التاج والإكليل: 4/ 318. 

(4) قال ابن شاس:... وينخرط في هذا السلك مسألة دار الأشقالة؛ وهي المعاصرء يأتيها من معه زيتون» 
فيقدر قدر ما يخرج» فيأخذه راء ويعطيهم الأجرة... وفي كل ذلك قولان... وسبب الخلاف في 
جميعها القياس على الرحص. اه قال ابن عرفة: لم يذكر هذه المسألة غير ابن بشير» ولم أرها لأقدم 
منه. (عقد الجواهر الشمينة: 384/2» التاج والإكليل: 4/ 317 318) وانظر القوائين الفقهية: 256). 

(5) السفاتج: جمع سفتجة بفتح السين وضمها وكسرها؛ وهي: كتاب صاحب الال لوكيله في بلد آخر 
ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه» قال عياض: وهي البطائق تكتب فيها الإحالات بالديون» وذلك أن 
يسلف الرجل في بلد مالا لبعض أهلهء ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك ما 
له ببلده؛ خوف الطريق. (انظر المصباح المنير: 106 القاموس الحيط: 1/ 201» التعريفات» 
للجرجاني: 0 القاموس الفقهي: 173» مواهب الجليل: 4 547 548 وتفصيل الكلام في 
مسألة السفاتج في عقد الجواهر الثمينة: 384/2» 566» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 123 - 
4 شرح الزسالة» تزروق: 2/ 123 القرانين الفقهية: 256» التاج والإكليل: 4/ 547). 

(6) يعني: الطعام المسوس» وهو الذي أصابه السوس» وهو دود يأكل الحب» والخشب» واحدته سوسة. 
(انظر المصباح المنير: 112» القاموس الحيط: 2/ 230). 

(7) يعني مسألة المسلف طعاما مسوسا في الشدة» ليأخذ ساما جديدا عند الرحص» وفي ذلك قولان.- 


بمثله في بلد آخرء قال مالك : يسلفى2, ولايشترط. والأخضر في وقت الحصاد 
باليابس في المجاعات0©, 

وبيع النجاسات ثالثها المشهور”» يجوز فيما اختلف في نجاستهء لا ما أجمع علي 
ومن تم قيل: المشتري أعذر فيها من البائع» وأصله القياس على الرخص المباحة 
للضرورة؛ كالقرض» والقراض» والجعل» والعريةء والشركة» والمساقاة©». اه 

ومثله بحروفه في «شرح انه منقولا عن القاضي أبي عبدالله المقري _ 
رحمه الله وانظر: ابن الحاجب في القرض©©. 
1 - فَاعِدَةً: الأَضْلُ با۶ ما کان على ما كَان. 

قزل للمتاع في العثفون إن اشعلقًا وَبِنذِي باع نين 

في تمن لا رف بان كلحم اؤ بَقْلٍ به قَدْ بات 








= (انظر البيان والتحصيل: 6/ 439 عقد الجواهر الشمينة: 384/2 566» شرح الرسالة؛ لابن 
ناجي: 124/2 التاج والإكليل: 333/4: 547: مواهب الجليل: 333/4 . 

(1) انظر المدونة: 3/ 2195 عقد الجواهر النمينة: 566/2 التاج والإكليل: 4/ 547. 

(2) في الإيضاح: «يتسلف»» وفي المدونة: ويسلفه». 

(3) قال أبن الحاجب في القرض: وشرطه ألا يجر منفعة للمقرض» والسفاتج ممتنعة على المشهورء وفي 
سلف المستاس بالسالم في المسغبة» والدقيق» والكعك» للحاج بدقيق في بلد بعينه قولان» قال (يعني: 
مالکا): يتسلف» ولا يشترط. (جامع الأمهات: 111 وانظر عقد الجواهر الثمينة: 384/2 
566(. 

(4) انظر المدوئة: 3/ 2195 عقد الجواهر الشمينة: 384/2 التاج والإكليل: 4 548 شرح الزرقاني: 
5 229. 

(5) انظر تفصيل هذه المسألة في مواهب الجليل: 4/ 258 261 وراجع المدونة: 3/ 2218 بداية 
اجتهد: 2/ 94 . 95. 

(6) إيضاح المسالك: 365 366. 

(7) انظر المتجور: 306. 

(8) في ح؛ وك: «القوري»» والصواب ما أثبتناه. 

(9) راجع هامش 3. 

(10) في ز» وي: «إيقاء». 





ن قَوْلٍ اؤ فِغل فَإِنْ کان اختمل 
رفي لطاع لجار هَكدًا 
اختلقًا الف أؤ باع عَلَى 


مِنَ ااباق أؤ نِرَاحُهُم بدا 
هَل مات في اليار او من بَعْدٍ ما 


للها إَِْاءُ ما كان على 


قال في «الإيضاح» ما نصه: الأصل بقاء ما كان على ما كان» فإذا اختلفا في 
القبض» فالقول قول البائع في الثمن؛ والمبتاع في المثمونء إلا أن يبين بنحو البقل 
واللحم ما العادة فيه سرعة القبض» فإن القول قوله عند مالك في دفع الثمن» فإن 


قبض ولم بق 





كَدًا دا جَاءَ عَلَيهِ من زمه( 
َو مَا بِهَذدَا مِثْلَهُ ECE‏ 
في كَفع مثمونٍ إلى غرف سمغ 
e 4‏ ك م 
إلا )© يدل أنه سقط 


لاض فى داك بقاء الأجزت 


تَعَكْرَ الْمَبِيٍ ًا لمك 
إا بتاريخ الْعِقَادٍ قَدْ أُلِفث 


العيب مغ حئوثه فَلْتَفْهَمٍ 
مَا کان أَصْلٌ وأسَاسٌ مجعلا 


(1) في الأصل: «من زمان»» وما أثبتناه من ح» وك وفي ي: «في زمن». 


(2) في ن وي: دماء. 

(3) في ي: للأجل. 

(4) في زء وي: كخيار. 

(5) في ح» وك: لخيار. 

(6) في ز: «إن». 

(7) انظر التاج والإكليل: 4/ 511. 


(8) في ك والإيضاح: «يبين»» والصواب ما أثبتناه. 
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فقولان للمالكية" أو يأتي من الزمان© ما لا يكن الصبر إليهء أو ما ينكر مثله 
في ذلك البيع» فالقول قول المشتري عندهم في دفع الثمن ‏ أيضًاى يرجع في قبض 
امون إلى العادة. 

وإذا اختلفا في انقضاء الأجلء وانقطاع الخيار» فالقول قول مشترطهء إلا بقول أو 
فعل يدل على إسقاطه» فإذا احتمل فالأصل البقاء©. 

وكذلك إذا اختلف البائع ولمبتاع في مضي أمد العهدة؛ فَإنَّ فيها قولين: 

أحدهما: تصديق البائع؛ لأن المشتري يحاول نقض بيع قد انعقد. 

والآخر: أن القول قول المشتري؛ استصحابا للأصل» وهو كون الضمان من البائع. 

وكذلك لو باع عبداء فتبرأ في العقد من الإباق؛ ففيه قولان: 

أحدهما: أن إثبات خروجه سالما من العهدة على البائع؛ استصحابا حال الضمان» 
وهر رواية أبن نافع عن مالك في «المدونة»©». 

والثاني: أن على المشتري إثبات أنه قد هلك في العهدة؛ وبه أخذ ابن القاسه©, 

وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد يي" بالخيار » وقد ذهبت أيام الخيار©, 
هل مات في أيام الخيار» أو بعد ذّهابهاء فيه - أَيِضًا ‏ قولان؛ سببهما استصحاب حال 





(1) انظر التاج والإكليل: 4/ 511 512 مواهب الجليل: 4/ 2,512 شرح الزرقاني: 5/ 201» شرح 
الخرشي: 5/ 199. 

(2) في ح» وك: الزمن. 1 

(3) في ح؛ وك: «أو ما ينظرة» والصواب ما أثبتناه. 

(4) انظر التاج والإكليل: 4/ 511 شرح الزرقاني: 5 201 شرح الخرشي: 5/ 198. 

(5) في ح» والإيضاح: وهي. 

(6) انظر ج: 3/ 0334 المستخرجة من الأسمعة: 8/ 270.255 1, البيان والتحصيل: 255/8. 

(7) انظر المستخرجة من الأسمعة: 8/ 5 4299 البيان والتحصيل: 8/ 255: 299, وراجع 
الأحكام للشعبي: 338. 

5( «بيع» ساقطة من الإيضاح. 

(9) قوله: «وقد ذهبت أيام الخيارة» ليس في الإيضاح» وقد نقل المنجور نص الونشريسي» وفيه هذه 
الريادة. 





فيا الى لعالم ية 





كون البيع منعقداء أو استصحاب حال ثبوت الضمان. 

وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع» وتداعيا في قدم العيب17» وحدوثه أن 
القول قول المشتري في التاريخ؛ استصحابا لقدم عقده وقيل©: القول قول البائع؛ 
استصحابا لكون البيع منعقداء فلا يُنتقض بالدعوى. 

وكذلك لو زعم المشتري على رؤية متقدمة أن المبيع تغيّر من حالته الأولى إلى ما 
هو دون؛ فقال ابن القاسه©©©: القول قول البائع؛ وقال أشهب©): قول المشتري؛ بناء 
على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان» أو الأصل براءة ذمة المشتري من الشمن7©. 


اه. 


ومثله في «شرح المنهيج 8 . 





(1) في الإيضاح: «البيع»» وفي ح» وك: «البيع العيب». 

(2) في ك: «لعدم»» وفي ح: «لتقدم». 

(3) قوله: «القول قول المشتري في التاريخ» استصحاباء لقدم عقده وقيل:» ليس في الإيضاح. 

(4) قال ابن عبدالرفيع: وإذا أنكر البائع قدم العيب» وادعى حدوئه» فان اتفقا على أمد التبايع» أو قامت 
على ذلك بينة» فعلى المبتاع إثبات قدم العيب» يشهد بذلك أهل المعرفة به عدولا كانوا أو غيرهم» 
ويقبل في ذلك أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم» والواحد من المسلمين» أو منهم كاف» والإثنان 
أولى» وطريق ذلك العلم» لا الشهادة» هذا هو المشهور من المذهب المعمول به... وإذا اختلفا في وقت 
التبايع؟ فقال المشتري: كان التبايع في الحرم» وقال البائع: في صفرء فيكون العيب قديًا بالنسبة إلى 
الحرم حادثًا بالنسبة إلى صفرء فروي عن أصبغ: أن القول قول البائع؛ لأن المشتري يريد حل البيع» 
قال الإمام أبو عبدالله المازري في «شرح التلقين»: وسواء كان المشتري نقد الشمن؛ أو لم ينقده» وقال 
أبو عبدالله بن العطار في «وثائقه»: القول قول المبتاع مع يمينه» قال: وبه القضاء. (معين الحكام: 2/ 
9 . 430 وانظر الأحكام» للشعبي: 287). 

(5) انظر التاج والإكليل: 4 295 مواهب الجليل: 4/ 295. 

(6) انظر نفس المصدرين. 

(7) إيضاح المسالك: 386 388. 

(8) انظر المنجور: 302 304) وراجع هذه القاعدة ‏ أيضًا . في: الأشباه والنظائر» للسيوطي: 119 - 
2 والأشباه والنظاش لابن نجيم: 62 64. 


9 التطَائِرُ الْمُخْملَفُ فيها إِذَا فَسَدَتُء هَل تزجع إلى صجيح أضلها"» أ إلى 
/0 صجيح نَفْسِهًا2/. 


(1) اختلفت عبارة العلماء في هذا المعنى؛ فمنهم من يقول: المستفنى الفاسد هل يرد إلى صحيح أصلهء أو 
صحيح نفسه؟ ومنهم من يعبر عن هذا بقوله: المستثتى الفاسد هل يرد إلى فاسد صله أو صحيح 
نفسه؟ ومراد الفريقين ‏ من قال: إلى صحيح أصله ومن قال: إلى فاسد أصله -: صحيح فاسد أصله» 
فهما متفقان من حيث المعنى. 
قال ميارة» وهو يتكلم عن اختلاف العلماء في القراض» إذا وقع فاسدًا وفات بالعمل: ومنشأ الخلاف 
الخلاف فيما فسد من العقود المستثناة هل ترد إلى صحيحها؛ فيجب قراض الثل» أو صحيح أصلها؛ 
فتجب أجرة المثل؛ لأن القراض مستثنى من الإجارة» وفي قولهم: هل ترد إلى صحيحها... إلخ. 
بحث وجواب. اه. 
وقال النفراوي بعد أن ذكر حكم القرض الفاسد: لأن القاعدة أن كل مستنى من أصل إذا وقع 
فاسدّاء يرد إلى فاسد أصله لا إلى صحيح نفسه. اه. 
وقال المنجور: [قال] ابن الحاجب في قرض الجارية: فإن وطئ؛ وجبت القيمة على المنصوص؛ وقيل: 
المثل؛ بناء على أن المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصلهء أو صحيحه؟ [قال] ابن عبدالسلام: إلى 
صحيح أصله ‏ وهو البيع الفاسد . أو إلى صحيحه ‏ وهو القرض الصحيح .© 
[قال] ابن عرفة: وحكى بعض من لقيناه: أن الأشياخ بتونس كانوا يعبرون عن هذا في إقرائه 
وشذاکرټهم: هل يرد إلى فاسد أصلهء أو صحيح نفسه؟ قال: وكان بعض فقهاء طرابلس ينقد عبارتهم 
هذه» ويقول: كيف يرد الفاسد لفاسد أصله فيصحح الفاسد بالفاسد؛ [قال] ابن عرفة: وكنت أجبته 
بأن قولهم ذلك على حذف مضاف دل السياق عليه؛ تقديره «إلى صحيح فاسد أصله»» والتصحيح 
به لو حمل الكلام عليه عندي أصوب من عبارة ابن الحاجب؛ لتعذر صدق ظاهرها إلى نفس صحيح 
أصله وصحيح أصله إا حكم إمضاؤه بالدمن المسمى» وهذا في القرض الفاسد متعذر تصورًا 
وتصديمًاء فتأمله. 
قلت (أي المنجور: وحاصله ميله (يعني: ابن عرفة) إلى عبارة الأشياخ بتونس» وكذا خليل في 
«التوضيح»» قال: والصواب: لو قال: إلى فاسد أصله؛ أو إلى صحيح نفسه» لأن الواجب في صحيح 
أصله الشمن لا القيمة. (شرح المنهج: 211 2212 شرح التحفة, ليارة: 2/ .134» الفواكه الدواني: 
2/ 96 وانظر المقدمات: 3/ 4ل عقد الجواهر الدمينة: 566/2, الفروق: 4/ 15ء الفرق: 
(210): تهذيب الفروق: 4/ 234 شرح حدود أبن عرفة: 416. 

(2) قال القرافي: المستثنيات من العقود إذا فسدت» هل ترد إلى صحيح أنفسها ‏ وهو الأصل .؛ كفاسد 
البيع» أو إلى صحيح أصلها؛ لأن المستشى إا استثنيء لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد 
الصحيح» فإذا لم توجد تلك المصلحة بطل الاستثناء» ولم ببق إلا الأصل؛ فيرد إليه» والشرع لمت 
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لِتَفْيِهَا المغتاد زمجوغها إا“ الْمَسَادُ باد 
قال التتائي في «كبيره»: اخلف في القرض الفاسد؛ هل برد لفاسد أصله ‏ وهو 
الیم ۔ أو لصحيح» نفسه ‏ وهو القرض9©)؟... ثم قال: وللمسألة نَظَائُِ: 
منها القراض الفاسدء هل برد إذا فات لفاس ees‏ 





= يستئن الفاسد» فهو مبني على العدم» وله أصل يرجع إليه» وسر الفرق بينه وبين البيع أن البيع ليس له 

أصل آحر يرجع إليه. 

وقال ابن رشد ‏ وهو يعلل قول من قال: إن القراض الفاسد إذا فات بالعمل؛ يرد إلى قراض مثله 
جملة من غير تفصيل -: ووجه ذلك أن القراض أصل في نفسهء وعقد منفرد على حياله» والأصول 
موضوعة على أن كل عقد فاسدء أو على شبهة مردود إلى صحيحه» لا إلى صحيح غيره من 
العقود؛ كالنكاح» والبيوع» والإجارة» فكما يرد فاسد البيع» وغيره من العقود إلى صحيحهاء لا إلى 
صحيح غيرها؛ فكذلك يجب أن يرد فاسد القراض إلى صحيحه؛ وكذلك الجعل الفاسد والمساقاة 
الفاسدة؛ يجريان على هذا الاختلاف» فيردان إلى حكم أنفسهما في قول» وإلى حكم غيرهما في 
قول. (المقدمات: 3 13 . 14 الفروق: 4/ 15 وانظر الذخيرة: 14/6). 

(1) في ز: «ٳذه. 

(2) كتب الناسخ في هامش الأصل: صح «لصحيح». اه وما ذكره الناسخ هو الموافق للفظ الترجمة 
ولقول التتائي الآني» غير أن العبارتين صحيحتان؛ كما تقدم في هامش1 من ص 604. 

)3( يعني: فيكون له حكم البيع الفاسد؛ فيلزم المقترض القيمة في المقوم» والمثل في المثلي. 

(4) في الأصل» وح» وك: «لفاسد»» والتصحيح من هامش الأصلء؛ وفتح الجليل. 

(5) قال خليل ‏ عند قول ابن الحاجب في قرض الجارية: وإن وطئ وجبت القيمة على المنصوص»ء وقيل: 
المكل؛ بناء على أن المستئنى الفاسد يرد إلى صحيح أصلهء أو صحيحه .: يعني: وإن وطئ المقترض 
الجارية ‏ يريد: وفاتت با تفوت به في البيع الفاسد» هكذا هو منصوص . وجبت القيمة على 
المنصوص؛ كالبيع الفاسدء إذا فات المبيع» وهو مقوم؛ بناء على أن القرض الفاسد يرد إلى أصله» وهو 
البيع» وقيل: المثل ردا له إلى صحيحه؛ وهو القرض» [قال] ابن يونس: وأظنه قول الأبهري» والأول 
أصوب» ولهذه نظائر؛ كالمساقاة الفاسدة» والقراض الفاسد» ونحوهماء والصواب لو قال: إلى فاسد 
أصله» أو إلى صحيح نفسه؛ لأن الواجب في صحيح أصله الثمن؛ لا القيمة... (التوضيح: 2/ 460 
. 61 مبحث القرض» وانظر شرح الزرقاني: 5/ 227» شرح الخرشي: 5/ 230» الفواكه 
الدواني: 2/ 96ء وهامش 1 من ص 604). 

(6) كتب الناسخ في هامش الأصل: صح «لصحيح». اه والصواب أن العبارتين صحيحتان؛ كما تقدم 
في هامش 1 من ص 604. 


أصله ‏ وهو الإجارة"“ . أو لصحيح نفسه ‏ وهو قراض الئل .؟ قولان©. 
ومنها المساقاة الفاسدة» هل رد لصحيح أصلها ‏ وهو الإجارة© . أو لصحيح 
نفسها ‏ وهو مساقاة المثل .؟ قولان, 
ومنها الجغل الفاسدء هل برد لحكم نفسه» ففيه مَل المثل إن تم العمل وإلا فلا 
شيء فيه) أو لحكم الإجارة(5) م العمل أم Oy‏ ؟اه 00 
وقال شارح «المنهج»: قال القاضي أبو عبدالله المقري: قَاعِدَة: كل متقرر فى 
الشريعة» جار على القياس» فن فَاسِدٌ عقدِه يرد إلى صحيحه. 
فإن كان مستشنى عن الأصول» وإفا أجيز رخحصةء فهل برد إلى صحيح ذلك 
المستتى إذا فسدء أو إلى صحيح ما اسن منه؟ قولان للمالكية؛ نظرا إلى تقرر حكمه 
أوفوات المقصود هنه؟ كالقرض» والقراض» والجغل» والمساقاة. أه ‏ يعني : كلام ا مقري .... 
م قال الشارح المذكور ‏ في بيان كون هذه العقود الأربعة مستئناة .: إذ القراض» 
والمساقاة, والجغل مستثناة من الإجارة الممنوعة؛ ما في الأولين من جهل الإجارة» وفي 
الاخير من جهل العمل. 
وكالقرض في العين والطعام؛ لاستثنائه من ربا النسيئة في العينين والطعامين ® 
والضمان يجعل في العرضين؛ إذ له رد العين ما لم يتغير وإن انتفع به©: وهو في 
ضمائي©1), اه 
(1) يعني: فيكون له حكم الإجارة الفاسدة» وهو إجارة المثل. 
(2) انظر المقدمات: 3/ 11 14» القبس: 3/ 867 868: الفروق: 4/ 14ء تهذيب الفروق: 33/4 
36 شرح التحفة» للميارة: 2/ 4 . 
(3) أي: فيكون لها حكم الإجارة الفاسدة» وهي إنما تمضي بأجرة المثل. 
(4) انظر المقدمات: 2 / 556 - 558 التاج والإكليل: 5/ 384» شرح التحفةء ليارة: 2 /112 . 
(5) أي: فيكون له إجارة مثله. 
(6) انظر المقدمات: 2/ 182.181 » التاج والإكليل: 5/ 455 البهجة في شرح التحفة: 2/ 200. 
(7) فتح الجليل: 3/ 187ء باب البيع» فصل القرض وما يتعلق به. 
(8) انظر الذخيرة: 289/5 - 290 الفروق: 22/4 الفرق (201. 
(9) انظر التاج والإكليل: 4/ 548 . 
(10) شرح المنهج: 212 - 213 . 








O إل‎ 





س 
1 رفائدى: ما يَجُورُ فيه القَوْضء وَالْأَشْيَاءُ التي بتع فيها. 

0 ع ل 3 0 2 ر 72 ر 5 
يجوز فرص کل سيٰءِ إلا أوتعغعة َك لا أقلا 


رهي ما لا كن التَقَاضِي في مِثْلِهِ کالڈور َالأَرَاضِي 
أو اليواقیتِ وتا لا بلك بِصِنَةٍ كرب صائِغ شُهز 
ر ُلْفُ ابن عبيالحكم الَا 

قت في اغراي لا ما ل يفل رَغِيف يرَغِيفٍ كذ ثُقَلْ 

قال في «المسائل الملقوطة): مسألة: لا يجوز قرض أربعة أشياء: 

الأول: ما لا يمكن الوفاء مثله؛ كالدورء والأرضين» والجواهر النفيسة. 

الثاني: ما لا تحصره الصفة؛ كتراب المعادن» وتراب الصؤاغين. 

الثالث: الجواري» إلا ما فيد من ذلك. 

الرابع: الجزاف» إلا ما كَل كرغي برغيفي» ونحوه©. اه وأصله في 
«التوضيح(6. 

وقوله: وإلا ما/ مُِدَه أشار به لقول ابن الحاجب: وقيد ‏ يعني: منع قرض الجواري - /80ب 
بغير محرم» والنساء» والصغير يقترض له وليه» والصغيرة التي لا شتهى“. 

وفي «التوضيح)»: أجاز ابن عبدالحك.©) قرض الجواري؛ إذا اشترط عليه ألا يرد 
عينهاء وإنما يرد مثلهاء واعترض بعضهم قوله هذا بأن الشرط لا ينفع؛ لانها على مثل 
الدّين صفةٌ وقدرًاء ومن أتى بذلك جبر ربه على قبوله» وفيه نظر لجواز استشناء هذه 
الصورة؛ لفلا يؤدي إلى إعارة القُوُوجٍ©». اه 


وَمَعْدِنِ تمت في الجُوَارِ 





(1) زيادة من ن وي. 

(2) الوسائل المنوطة: الورقة 33 أ» مسائل القرض» والحوالة: والضمان؛ والرهن؛ والحجرء وما لحق بها. 

(3) انظر التوضيح: 2 460 مبحث القرض» الذخيرة: 287/5. 

(4) جامع الأمهات: 111 القرض» وانظر التاج والإكليل: 4/ 545» مواهب الجليل: 5/ 546» شرح 
الزرقاني: 5/ 226 . 

(5) انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 125 حاشية البناني: 5/ 226 . 

(6) انظر التوضيح: 2/ 459 460» مبحث القرض؛ وراجع شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 125. 
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ز لري الاه وَقَاضٍ يحرم إن لم يغ في مِثلهَا اقم 

قال ابن الحاجب في مبحث القرض من «مختصره): وهديته لا تجوز ما لم يكن 
مثلها كَل أو حدث [موجب]00, فإن وقعت ردث» قال في] «التوضيح»: أي 
وهدية المديان لا تجوز؛ لأنها تؤول إلى السلف بزيادة. 

[قال] ابن بطال©» في «شرح البخاري»: وكذلك هدية ذي الجاو©©. 

قال الغزالي: وأللحق المتأخر ون بهدية المديان هدية ربٌ الال لعامله في القراض؛ 
لأنه يقصد بذلك أن يستديم العامل العمل» فيصير سلفا جر نفعا(©. 


اک 





)1( زيادة من جامع الأمهات. 

(2) جامع الأمهات: 111 القرض. 

(3) انظر المدونة: 3/ 199 2200 عقد الجواهر الثمينة: 567/2 القوانين الفقهية: 293. 

(4) هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي» ا حافظ الفقيه» استقضي 
بلورقة» أذ عن أبي عمر الطلمنكي» وا مهلب بن أبي صفرةء وأبي المطرف القنازعي؛ وأبي عمر 
عفيف» وغيرهم؛ وعنه روى جماعة من العلماء» ألف شرحه المعروف على البخاري» والاعتصام في 
الحديث» توفي سنة 444ه. (انظر الديباج: 3 204 شجرة النور: 1/ 115» الفكر السامي: 
2 210. 

(5) انظر شرح الزرقاني: 5 227 حاشية البناني: 2115 سبل السلا محمد بن إسماعيل 
الصنعاني: 3/ 77 78, ط/ الأولى: 8ه . 1988م دار الكتب العلمية» ييروت. 

(6) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ الطوسي الشافعي» الفقيهء المتكلم؛ الأصولي» 
الفيلسوف» الصوفي» أخذ عن أحمد بن محمد الراذكاني» وأبي القاسم إسماعيل بن مسعدة 
الجرجاني» وإمام الحرمين الجويني» تولى التدريس بالمدرسة النظامية بيغداد» ثم اعتزل التدريس» 
وانقطع للعبادة والتأليف» وله نحو مائتي مصنف؛ منها: البسيط والوسيط» والوجيز» والخلاصة في 
الفقه» والمستصفى» والمنخول» وشفاء الغليل في الأصرلء وغير ذلك» ولد بطوس سنة 450ه» وتوفي بها 
سنة 505ه. (انظر وفيات الأعيان: 4 - 219 طبقات الشافعية الكبرى: 191/6 - 2389 
الوفيات» لابن قنفذ: 266 2267) طبقات الشافعية» لابن هداية الله: 192 - 195 الفكر السامي: 
72 333. 

(7) انظر عقد الجواهر الثميئة: 568/2. 


وأما هدية العامل لربٌ المال» فإن لم يشغل المال» منع اتفاقاء فإن شغله» فللمتأخرين 
قو لان( 
قولان '. 

وقوله: «ما لم يكن مثلها قبل»؛ أي: فتجوز بمثل تلك الهديةء أما لو زادت لم تجر» 
وحدوث الموجب؛ كالمصاهرة ونحوها©. اه. 

5 8 8 1 م‎ (Doi u 

٠‏ وإلى معنى ما تقدم شار بقوله في «الختصرا: وحرم هديته(» إن لم يتقدم مثلهاء 
أو يحدث موجب؟ كرب القراض» وعامله» ولو بعد شغل المال على الارجح»› وذي 
الجا والقاضی» وبيعه©© مسامحة© اه ©. 





فيما انتم لعالم اللديئة 





ومقرّض بفتح الراء. 


# ا 


(1) انظر عقدالجراهر الثمينة: 568/2 التاج والإكليل: 4/ 546 . 
(2) انظر التوضيح: 2/ 461 مبحث القرض. 


(3) أي: خليل. 

(4) أي: المقترض. 

5( في الختصر: ومبايعته. 

(6) يعني: أن من تحرم هديته من المدين» وذي الجاه» والقاضيء تحرم مبايعته مسامحة. (شرح الزرقاني: 5/ 
228. 


(7) الختصرء بشرح المواق: 4/ 546 وانظر شرح الزرقاني: 5/ 227 228) الشرح الصغير: 2/ 105. 


كناب 
الدهُونِء وَالَفِْيس وَالْحَجْرِء وَالْكمَالَة 
وَالَْكَالَِ وَالْإيدَاع» وَالْعَوَارِي» وَالْغْضُوبِ, 


َالشُفعة وَالْقِْمَةِ وَالمُماقاق وَالْقِرَاضِ؛ 


وَالْإِجَارَةِ والأخباس, رَالصَدَقَاتِ 





1 التطَائرُ اني يجوز فيها الْقَرَرْ الكثير. 
اقرز الْكَفِيو في الومُونِ ٠‏ بهو إلا لون في الجيين 
وبجار في عة ولع وطلغ عمد فيه حلت تزعي 
قال التتائي أول باب الرهن من اشرحه الكبير» ‏ قال العبدي في «نظائره): يجوز 
الغرر في/ أربع مسائل: الرهن عند ابن القاس(“ وكره الجنين في «امدونت» 
وأجازه مالك0©. 


4 
والهبة© . 

2 5 5 6 5 7 
والخلع” ؟ عند ابن القاسو” 3 وقيل: مکروه ٤‏ 


والتل©. اه. 


(1) انظر المدونة: 4 153 الذحيرة: 244/6» 85/8 التاج والإكليل: 4/5 شرح الزرقاني» حاشية 
البناني: 5/ 236. ١‏ 

(2) انظر المدونة: 3 62 الذحيرة: 244/6 85/8 النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17ء التاج 
والإكليل: 4/5 حاشية البناني: 5 236 

(3) انظر التفريع: 2/ 260 الذحيرة: 244/6» 85/8 النظائر لأي عمران الصنهاجي: 17ء حاشية 
البناني: 5 236. 5 

(4) انظر المدوئة: 4/ 328» الذخيرة: 244/6 85/8 النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 17» التاج 
والإكليل: 6 51» مواهب الجليل: 6/ 51. 

(5) انظر المدونة: 232/2 التفريع: 822 الذخيرة: 6/ 244 8/ 85) النظائر لأبي عمران 
الصنهاجي :17 الاج والإكليل: 22/4» مواهب الجليل: 22/4 - 23. 

(6) راجع ما ذكر من مصادر في هامش (5). 

(7) اختلف في جواز الغرر في الخلع على أربعة أقوال: 
الأول: الجوازء وهو رواية ابن نافع عن مالك. 
والثاني: الكراهة» وهو قول أصبغء وأحد قولي ابن القاسم. 
والثالث: المنع. . 
والرابع: الجواز في الغرر الذي يقدر على إزالته» وعدم الجواز فيما لا يقدر على إزالته. (انظر شرح 
الرسالة لابن ناجي: 2/ 60 وراجع المدونة: 2/ 232). 

(8) فتح الجليل: 3 الورقة 97 اء باب الرهن» وانظر الذعيرة: 244/6 85/8 النظائر, لأي عمران 
الصنهاجي: 17. 0 


81/ 


مزع الجرافبت الذبية 





وذكر صاحب «التوضيح الثلاثة الأول فقط فقال في انلم ما نصه: فَائِدةٌ: قد 
علمت أن التكاح يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في البيوع» والرهن أوسع من النكاح؛ 
فإنه يجوز رهن الآبق ونحوه» إلا الجنين» فلا يجوز رهنه على المشهور# والهبة 

وأما لم يذكر في «التوضيح» الصلح؛ لعدم دعوى الحصرء مع أن صلح العمد 
مختلف فيه قال في «المدونة»: ولا يجوز الصلح من جناية عمد على ثمرة لم يبد 
صلاحهاء فإن وقع ذلك قُضِيَ بالديت وقال غيره: يمضي ذلك إذا وقع» وهو بالخلع 
أشبه؛ لأنه أرسل من يده بالغرر ما كان له أن يرسله بغير عوض 4 أه. 

كما أن الناظم لم يذكر النكاح؛ لكون الغرر الجائز فيه حفيف بالنسبة إلى الغرر في 
النظائر المقصودة؛ لقوله في الترجمة: «الغرر الكثير». 

وقد جمع بعضهم النظائر الأربع المذ كورة في بيت» وهو: 

رغ وطلخ يا مغ حلع ماع بها الْعَرَرُ لا كالْبيع 

والمراد بالصلح عند من أطلق: صلح العمد. 
2 الطَائِرُ الِي يضمن فا ما قاب علولا يضمن ما لا يقاب عليه وعد 
الأمتاء©. 

في الُمْنِ والصداق وَالْمْعَارٍ وينه الْمَبِيعُ بالخيار 

دما يه للْوَارِئِينَ الإقيمام ‏ فالتقض الْقَسْمْ وَحايلٌ العا 

وَصَانِعٌ أيِضًا وَعُدَّ التَّامِئَة نَقَمَهٌ الْوَلَدِ عِنْدَ الخْاضِتَة 





(1) ذكر خليل هذه النظائر في مبحث التكاح عند كلامه على الصداق» ولیس في الخلع كما ذكره 
2( انظر شرح الزرقاني: 4/ 66. 

)۵ التوضيح: 2/ 89) مبحث النكاح. 

(4) انظر المدونة: 3/ 358 359. 

(5) هکذا ضبطت في زء ولم تضبط في سائر النسخ. 

)6( في ز» وي: وعدة الأمناء. 


صصص س 





مَحْبوسةٌ الئّمَن قد ضصُمْنَ ما عليه غيب لا سِوَهُ فَاعْلَمَا 
وعيو هَوْلَاءِ لَيْسَ يشمن ما قَدْ يلي حَسَبَمَا كذ بيئوا 
ککارس لِك مَعَ الْيَمِين وَعَامِلٍ 1 لْقِرَاض وَالآمِين 
الأب وَلْوَصِيَ والشعسارٍ هر تير على المختار 
وتاي رالقوي كم الاجم لمعلم وفكثر وخا 
وَمْكَعَلمِ كذا البشول و فشرك وَمْبْصَع وکیا 
52 1 0 وام 7 ك 
كال والطبيب وَلْبَيِطارٍ ربع ذي فيه لاف جار 
قال التتائي في باب الرهن من «شرحه الكبير»» قال العبدي: يلزم الضمان» إلا 


3) 


أن تقوم/ بينة في سبع مسائل: الرهن 81ب 





(1) أصل الكلمة: النوتي - بضم النون» وتشديد الياء ‏ وحذفت الياء المشددة للوزن» والنوتي: الملاح في 
البحرء والعامل في السفينة» وهو من ينسب سير السفينة له سواء كان ربهاء أم لا. 
قال خليل ‏ عاطفا على ما لا ضمان فيه -: ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ. اه؛ يعني: أنه لا ضمان 
على حادم السفينة كان ربهاء أم لاء إذا غرقت بسبب فعل سائغ» فعله فيها من علاج» أو هلكت 
موي أو ريح» وأما إن غرقت بفعل غير سائغ» فيضمن الأموال» والدية في ماله على المذهب» ما لم 
يقصد تتلهم» وإلا قتل بهم وقيل: الدية على عاقلته. (امختصرء بشرح المواق: 5/ 429) شرح 
الخرشي: 7/ 227 وانظر لان العرب: 378/14» ط/ الأولى سنة 2000) دار صادرء بيروت» 
المستخرجة من الأسمعة: 7/ 436 الفروق: 4 8 » الفرق: (205)» شرح الزرقاني: 7/ 28). 

(2) أصل الكلمة: كالراعي» وحذفت الياء للوزن. 

(3) لم يتعرض الشارح لبعض النظائر التي في النظم» وكلها في باب الإجارة من كتب الفقه؛ انظر التاج 
والإكليل: 5/ 431 القوانين الفقهية: 341. 

(4) انظر الذخيرة: 5 252/7 113/8 114. 

(5) قال ابن رشد الحفيد:... وفرق قوم (في الرهن)» بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان» والعقار ما لا 
يخفى هلاکه» وبين ما يغاب عليه من العروض» فقالوا: هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا 
يغاب عليه ومن قال بهذا القول مالك» والأوزاعي؛ وعثمان البتي» إلا أن مالكا يقول: إذا شهد 
الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضيبع» ولا تفريط» فإنه لا يضمن» وقال الأوزاعيء وعشمان 
البتي: بل يضمن على كل حال قامت بينةء أو لم تقم» وبقول مالك قال ابن القاسم» وبقول عثمان» 
والأوزاعي قال أشهب. (بداية المجتهد: 2/ 2208 وانظر التاج والإكليل: 5/ 25 - 26ء مواهب 
الجليل: 5/ 25 - 27). 


والعارية(), 

والمبيع بالخيار إذا كان يغاب عليه. 

ونفقة الولد عند الخاضنة©, 

والصداق إذا اأعت تلفه» ووقعت فيه الشركة بالطلاق. 

والمقسوم من التركة بين الورثةء ثم تُقِضّت القسمة بالدّين» أو بالغلمطل©, 

و الصناع 60 

وذ كر مثله في «المسائل املقو طةم) وقال: «ست مسائل»» بإسقاط الرهن؛ لَم يَذْكوة. 
ووقفثٌ في بعض التقابيد على نّم معز لليزناسني فيه هذه النظائرء وهو: 


(1) قال ابن رشد: يضمن في العارية ما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف ببنة» ولا يضمن فيما لا يغاب 
عليه» ولا فيما قامت البينة على تلف وهو مذهب مالك المشهورء وابن القاسم» وأكثر أصحابه. اه. 
وقال خليل وضمن (يعني: المستعير) الغيب عليه» إلا لبينة... لا غيره. (بداية المجتهد: 2/ 235 
المختصر بشرحي المواق» والحطاب: 5/ 9). 

(2) في ح» وك: الحضانة. 

(3) في ح» وك: أو الغلط. 

(4) قال ابن رشد: قول مالك رحمه الله : إن الصتاع ضامنون لها غابوا عليه» وادعوا تلفه» ولم يعلم 
ذلك إلا بقولهم» ولا ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة؛ من غير تضبيعه وتابعه على ذلك جميع 
أصحابه إلا أشهب» فإنه ضمنهم» وإن قامت البينة على التلف» والصحيح قول مالك؛ لأن الصانع 
أجير» فإذا ثبت هلاك ما دفع إليه بغير تفريط أشبه الصانع الخاص والراعي» والقول بالضمان إما هو 
في الصانع المشترك؛ الذي قد نصب نفسه للناس» وأما الصائع الخاص الذي لم ينصب نفسه للعمل 
للناس» فلا ضمان عليه فيما استعمل إياهء أسلم إليهء أو عمله في منزل رب المتاع» وسواء على 
مذهب مالك استعمل الصانع بأجرء أو بغير أجر . (انظر المقدمات: 2/ 243 245» ولزيادة بيان 
راجع بداية اتجتهد: 2/ 175) شرح الرسالت لابن ناجي: 2/ 153 التاج والإكليل: 5/ 431.430 
مواهب الجليل: 432-5 الفواكه الدواني: 1228-2 .: أسهل المدارك: 3 2.2 

(5) فتح الجليل: 3/ الورقة 107 أ باب الرهن؛ وما يتعلق به» وانظر: ج 2/ 208» باب النکاح» فصل 
الصداق, الذحيرة: 43/5 521 252/7 98 - 114 النظائر, لأبي عمران الصنهاجي: 
8 - 59. 

(6) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 35 أ مسائل القرض» والحوالة» والضمان» والرهن» والحجرء وما لحق بها. 

(7) لعله يعني أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني» قاضي الجماعة بفاس» ومفتيهاء أخحذ- 


| ساس لد | کک 
صَدَاقٌ ران وَلْعَوَارِي وَصَاتِعٌ بيع جيار م وة الله( 
عدا مات عند حاضِئة وتا لى وة قَذْ رد في غلط العَلن 
تا لا پات في الجبيع عله لا ٠‏ بشن اقش شمان باون 
آھ. 
وفي «الفيد لابن هشام ما نصه: من كباب «الفتيا) لابن حارث: والأمناء 
المصدقون على ما في أيديهم: الوالد في مال ولده الصغير» وفي مال ابنته البكر©. 
والوصي في مال اليتيم وفي مال السفيه المحجور عليه. 
وأمناء الحكام الموضوع على أيديهم الأموال. 
وا مستودع. 
والعامل في مال القراض. 





= عن أعلام عصره» وعنه ابن مرزوق الحفيد» وأثنى عليه كثيراء له فتاوى كثيرة» نقل الونشريسي في 
المعيار جملة منهاء توفي سنة 794ه. (انظر شجرة النور: 1/ 239). 

(1) يعني: السلعة المحبوسة عند البائع؛ لإتيان المشتري بشمنها الحال» قال خليل: وضمن بالعقد إلا الحبوسة 
للشمن. اه والمعنى أن الضمان ينتقل إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم» إلا في السلعة امحبوسة 
لإتيان المشتري بثمنها الحال» فإن ضمانها على البائع» ويضمنها ضمان الرهن؛ فيفرق فيها بين ما 
يغاب علیه» وما لا یغاب عليه فما لا يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا ادعى تلفه» أو هلاكه» إلا أن 
يظهر کذبه» وما يغاب عليه هو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سيبه» فإنه لا ضمان عله 
حينقذ. (انظر المختصر» بشرح المواق: 4/ 478» شرح الزرقاني: 5/ 159 2160 شرح الخرشي: 5/ 
8 - 159 الشرح الصغير: 2/ 71). 

(2) نظم التتائي . أيضًا ‏ هذه النظائر في باب النكاح» فقال: 


دن ورت ولاز يغلا ٠‏ تيغ جيار م مَحبوسةٌ الثم 
قابط إلْمَاق رة وتا لِقْضٍ ايام في الوارثِ لا تين 
رضت انعا إن يعي ل واجدٍ 2 لاا قحذواحئظ سَلعت مدى القن 
تیشم ينها ما باب عليه لا بوه إا الإثلدف يخضل تلن 


(فتح اجليل: 2/ 208» باب النكاح» فصل الصداق). 
(3) في أصول الفتيا: «وفي مال ابنه الكبير»» والصواب ما أثبتناه. 


والأجير فيما استؤجر عليه. 

والگریٌ() فى جميع ما استحمله حاشا الطعام خاصة؟؛ فإنه له ضامن دون غیره(2. 
والصانع الذي لیس بصانع مشترك. 

وراعي الماشية ما لم يكن مشتركاء فیکون .كالصناع0©. 
والوكيل في كل ما وکل على النظر فيه. 

والمأمور بالبيع والشراء. 

والسمسار الذي يبيع للناس أموالهي ويدخل فيما ببنهه0©. 
والشريك للرجل في ماله كان مفاوضا» أو غير مفاوض. 
والرسول فيما يرسل به من شيء. | 

والمبضء 6» معه الال يشتري به شيعا أو ليوصله. 

والمستأجر للأشياء التي لا يكن المغيب عليها. 

(1) الكري ‏ بفتح فكسرء على وزن فعيل ‏ مكري الدواب. (انظر المصباح المنير: 203. 

(2) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 154 التاج والإكليل: 5/ 427. 

(3) انظر عدة البروق: 539 2548 حاشية البناني: 7/ 26. 

(4) انظر التاج والإكليل: 429/5 مواهب الجليل: 429/5. 

(5) شركة المفاوضة: هي أن يطلق كل واحد من الشريكين التصرف لصاحبه في الال الذي أخرجاه» 
وتكون المفاوضة في جميع أنواع المتاجر أو في نوع واحد من التجارة يتفاوضان فيه؛ کالصوف» أو 
الحریں أو القمح. ( انظر التاج والإكليل: 5 6ه شرح التحفة» ليارة: 2 /123 البهجة في شرح 
التحفة: 2/ 2209 حلي المعاصم: 2 209. 

)6( البضع بفتح الضاد . والباضع: من يحمل بضائع الحيء ويجلبهاء والإبضاع: هو دفع مال من 
يشتري له به بضاعة من بلد آخر يأتيه بهاء أو يرسلها له مع غيره. (انظر أساس البلاغة: 42 
القاموس: 5/3 جواهر الإكليل: 2 224 شرح الخرشي: 6/ 43. 

(7) في أصول الفتيا: «التي يمكنة. قال ابن الحاجب: والمستأجر أمين على الأصح. قال اين عبدالسلام: 
يعني... سواء کانت تلك الذات من نوع ما لا يغاب عليه كالحيوان» أو ما يغاب عليه كالجفنة أو لا 
هذا هو المعروف في «المدونة) وغيرهاء وأنكر بعضهم وجود الخلاف فيه في المذهب» ومن أثبته لم 
شت عدوما کا يقتضيه ظاهر كلام امؤلف . يعني ابن الحاجب . بل هو مقصور عندهم على ما 


و ي سر 





هؤلاء كلهم مصدقون فيما يقولون» وما ادّعِيَ عليهم من وجه يوجب عليهم 
الضمان» فالقول قولهم بلا يمين» إلا أن يكون المدعى عليه ممن يتهم مثله» فتجب عليه 
الی. اه. 

ونظائر الأمناء هذه ذكرها مكررة في موضعين ولد ابن فرحون في « مسائله 
الملقوطة)©. 
3 اللطَائر الي با فيها أمّ الْولد. 

جاع أ ولد لِلدَّيِنٍ في سَبعةٍ من الْمُرْوٍ أغيي 
الْمْقَلْسْ رَمَانَ الغذ© أؤ راهن مَومُوئَةٌ لأ لعزم 
عد وات با رة عَؤروتهُم أو غص أل الشركة 





COS 


ا 


و عَابِلُ الْقِراض أؤ من سد لَهَا مِنَ الْمْكَاتِبِنَ يُوبحدُ/ 2 /82أ 
فى ميه فى بشو عملث ‏ وَلْعكْس حر بعبڍ حيلث©0 
ا الد و ملم لَتَى سَيِدِهٍ وغد ذا ليق بدا 


ازير بلأا عة وتا في بَطيها ق كما قذ غُيما 
ذكر فى كتاب الحدود فی [الزنا و۲ القذف من «المدونة» مسألة وطء أحد 
الشريكين أمة بينهماء وهو عالم بالتحري أنه لا يُحَدٌ؛ للشبهة . 


= يغاب عليه. إمواهب الجليل: 71/5» أصول الفعيا: 393 وانظر الوسائل المنوطة: الورقة 38 . أ). 

(1) مفيد الحکام: 2 الفصل التاسع في الأمناء» والصانع الذي ليس بصناع» وراعي الماشية ما لم يكن 
مشترتحاء أصول الفتيا: 391 393. 

(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 8 أ مسائل الشركة؛ والوكالة» والوديعة» والعارية» والغصب» 
والتعدي» فصول الأحكام: 3 القوانين الفقهية: 342) مواهب الجليل: 5/ 71. 

G3)‏ هذا الشطر ساقط من ح» وك. 

ر في الأصل» و ح» وك: «التركةه» والتصحيح من ز» وي. 

(5) في ي: أحبلت. 

(6) في ي: بالعبد. 

(7) زيادة من المدونة: انظر ج 4/ 379. 


6ك 


إلى آخرها(), قال ابن ناجي في «شرحه)» بعد تقرير حكم ما إذا حملت» والواطئ 
معسرء ما نصه: وهذه إحدى المسائل التي تُباعٌ فيها أم الولد©. 
وثانيها: إذا وطئ العامل أمة القراض» فحملت» وكان معسرًا. 
وثالثها: أمة المفلس» إذا وقفت للبيع» ووطئهاء» وحملت. 
ورابعها: الابن يطأ أَمَدّ من تركة ابي وعلى الأب دَبْنٌّ يغترق التر كةي والابن عديم. 
وهو عالم بالدين حالة الوطء. 
وخامسها: إذا وطئ الراهن اَم الرهن» وحملت» وكان معسوا فإنها باح بعد 
الوضع» وحلول الأجل©, 
وسادسها: الأمَةُ الجانية © إذا وطىها السيد بعد علمه بالجناية» وهو عدي فإنها 
صلم للمجنى عليه , آه. 
وذكر ‏ أعني: ابن ناجي ‏ هذه المسائل الست أَبِضًا - قبل هذ في كتاب 
الرهون» وزاد بعدها ما نصه: فهذه المسائل وُجَدَ فيها أمدّ حاملٌ بش رقال] 
عبدالوهاب 0 ولا يوجد في الأصول حرة حامل بعبد» وسلمه الفاكهاني © ولیس 
کذللی(9؛ بل جد في العبد يطاً جاریته» فتحمل» ويعتقهاء ولم يعلم بذلك سيده 
2222 ا 
(1) انظر المدونة : 4/ 381 . 382. 
(2) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 8 - 259 مواهب الجيل: 5/ 132 ۔ 133 شرح 
الزرقاني: 52/6. 
(3) انظر التاج والإكليل: 5/ 14 مواهب الجليل: 5 14 شرح الزرقاني: 5/ 245. 
@ في الأصل» وح» وك: وأمة الجناية» وما أثبتناه من «التوضيح»» و«شرح الرسالة» لابن ناجي. 
(5) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 258 - 259 الوسائل المنوطة: الورقة 35 أ مسائل القرض» 
والحوالة» والضمان» والرهن؛ والحجرء وما لمق بهاء حاشية البناني: 5/ 2245 حاشية العدوي على 
الرسالة: 2/ 219» الشرح الصغير: 2/ 114 115 بلغة السالك: 2/ 115. 
6 انظر شرح الرسالة» لابن تاجي: 2/ 187. 
(7) انظر المعوئة: 3/ 1447ء شرح الر سالة» لزروق: 2/ 187 مواهب الجليل: 5/ 215 حاشية البناتي: 
5 245. 
(8) انظر شرح الرسالة» لزروق: 2/ 187. 
92 انظر تعليق الحطاب على انتقاد ابن ناجي» للقاضي عبدالوهاب في مواهب الجليل: 15/5 . 


eee‏ ب ريب ب سر ا 





حتی أعتقه» فعتق الام مَةِ ماض؛ فتكون حرة» والولد في بطنها رقيق للسید» ذكره 
حلیل(» ونقلته في درس شيخنا أبي مهدي©» فقال: هو امذهب» وحمل على أنها 
وضعته قبل عتق السيد العبدء وأما لو كان في بطن أمّه حين العتق» فإنه يتبع أمه(©. 
اه 

وقوله: «ذكره خليل)؛ يريد في الرهن من «التوضيح)” “ قال الإمام أبو عبدالله 
محمد بن غازي ‏ رحمه الله : أجاد بم الأذكياء من افيه | إذ نظم النظائر المذكورة 
في هذا حل من «التوضيح» - يعني : : مبحث وطء الراهن اأمة الرهونة ونظارم ثقال: 


فيا التق لايم ا 





مالك ام الْولَد 


وهي إن أَحْبلَ حال عليه بانع الوط رال نيه 
قش موفرئة لِلْمْرمَا أو رامق مَزمرئَة ليرا 
أو ان مِدْيَانِ إِمَاءَ الأركة أو الريك ام لِلشُركة 
أو عَامِلُ الْقِراض فيا ڪه ار سد جانة تمتفلكة) 
في هذه الشكة يل ااه حرا ولا يثرا تمنهَا مَلْامَهْ 
5 : 


والقکش بجا في محل 


قود وَمُوَ حمل حرق بِعَبِدٍ 
فى اعد يَعْشَى ما لَه من مُعتة 
لشيّد 


0 


وما دَرَى اليد حى أُعْتَقَهُ 


قَالأمُ حي وَمِلْكُ العيد يشمَل ما في يها من وَل ©. اه. 


قال الأبار في «حاشيته»: صاحب النظم هو الشيخ يعقوب الريفي©». اه©. 

(1) انظر التوضيح: 2/ 481: مبحث الرهن. 

2( انظر مواهب ال جليل: 5 15. 

(3) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 187. 

(4) راجع: هامش 1 

(5) تكميل التقييد وتحليل التعقيد: 2/ 50 51» مخ رقم 788ك» خ ع» الرياط. 

(6) هو أبو راشد يعقوب بن يحبى البدوي الحلفاوي الفاسي» الإمام الفقيه, أخذ عن ابن غازي» وغيره» 
وعنه أحذ أبو الحسن علي بن يوسف الفاسي» ولد سنة 908ه وتوفي سنة 999ه. (انظر شجرة 
النور: 1/ 287). 

(7) التقاط الدرر الجليل: 2/ الورقة 138 بء باب الرهن. 





7ب 





شن جرفت اللي 


54 ابو في الشبعة الذي لا جوز قعالم في أ الهم إل في الث فَأقَلٌ. 
وکل شَخْصٍ جار في فال لَه ضرف وني انر اله 


وَسَفِعَةٌ لس لَهُمْ فِعَال في غْيِرِ لث فَأقَلّ قارا 
مَنْ بالوَعَى توشط الإنحوقًا أ الْمَرِيِضُ مَرَضًا مَحُُوفًا 
حال تة :ادم وَمَنْ ب مشي أو لصوب عَنْ 


5 
0 


حاف يئه الْمَوْتُ أو لقتل“ راكب الْمْخْرٍ رمان امول 


عَلَى 00 فيه تم ذَاثُ ان مَکدًا روى الْأَنْعَاثُ©) 
قال التتائي ‏ آخر باب الوصية من «شرحه الكبير» فيما نقل عن بعض شيوخ 
مشايخه . ما نصه: : كل شخص تجوز أفعاله في ماله» إلا سبعة لا تجوز أفعالّهُمْ في غير 
اثلث تقلخ 





وحامل ستة أشهرٍ فأكثر. 

والزاحف في صف القتال. 

واحبوس للقتل. 

وامحبوس للقصاص أو الضرب يخاف منه الموت. 

وراكب البحر وقت الهول؛ على حلاف فيه 

وذات الزوج© اه 

ومثله بمعناه في ال3 نقلا عن «الأحكام © للباجي. 





(1) هذا الشطر والبيت الذي قبله ساقطان من حء وك. 

(2) في ز: «الثقات». 

,23( انظر التاج والإكليل: 5/ 278 القوانين الفقهية: 328. 

(4) فتح الجليل: 4/ 294 باب الوصايا وما يتعلق بها. 

(5) انظر مفيد المحكام: 109 - الفصل السادس في الوصايا. 

)6( انظر فصول الأحكام: 223 الذخيرة: 25418 الختص ۽ بشرح المواق: 5/ 278 القوانين - 


2 فَائِدَة: ف توف العبدء والصيي والشفيهء والمرأقه بحسب ما برد وما 
9 ئدة: في تصر والصبي» و والمراق» بحسب ما يرد و 





إا ضوف الصّبِي وَالسَفِية وَالْعَهدُ في أَمْوَايهع د نكت فيه 
وَقَعَ إبطال أب و سيد أو قاض اؤ مُوصّى” ٩‏ ذا لبي 
ائض وان مُفَلسَ نصا فقَردٌْ داك الْعُرَمَا نَأَوْقِمًا 
وَاحْيَلَُوا في فغل رة يما د عَلَى الث إا رة اغلا 
قال الام ابن غازي رحمه الله في «نظمه لنظائر الرسالة» في ترجمة( 0 : الإبطال 


ابل صَيِبِعَ الْعَبْدٍ وَالصَّبِيٌ لأب وَالْمَولَى أو الْوَلِيٌ 
ََوقمَنَْ فِعْلَ عدم راثت في الرس وَلْقَاضِي كمه به حف ۳ / 


قال شارحه العلامة الحطاب: : يعني: : أن العبد إذا تصرف في ماله بعتق» أوهبة» أو 
صدقة» فردٌ ذلك سيده» ثم بقي ذلك امال بيد حتى عُتَقَ نه لا ار شيء من 
ذلك ولا يدخله الخلاف الذي ني الزوجة؛ لأن رد السيد رد إبطال؛ كرد الأب 
ولولي؛وإن لم بعلم بذلك سيدم ‏ أو عم ولم قش برد ولا مجازق. ؟» حتى غُتِقّ) 
والمال بيده» فإن ذلك لازم له 

وأما الصبي إذا تصرف في ماله بهبة» أو صدقة أو عتق» ثم رشد؛ وذلك المال باق 
بيده» فإنه لا يلزمه شيع وسواء رد ذلك أبوه أو وليه أو لم يرداه. 


وحكم السفيه حكم الصبي. 





= الفقهية: 7 . 328)» الوسائل المنوطة: الورقة 37 أ» مسائل القرض» والحوالة» والضمان» والرهن» 
والحجر وما لحق بها» شرح الزرقاني: 5/ 304 306. 

(1) في ز: نمُوص؛. 

,2( في ج وك: «إذا رد علماه» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(3) في ح» وك: ترجمته. 

(4) نظائر الرسالة» بشرح الحطاب: 247. 

(5) زيادة من تحرير المقالة. 


83/ 


وأما العديم . وهو من أحاط الذي بماله ‏ إذا تصرف في شيء بعتق» أو هبةء أو 
صدقة» ثم رد ذلك الغرماء؛ لأجل الدين» ثم زال عنه الدَّينء والمال باق بيده فإنه 

يلزمه ما فعل؛ لأن رد الغرماء إنما هو رد إيقاف. 
وقوله: «واخمّلف في العرس)؛ مراده: أن الزوجة إذا تصدّقتء أو أعتقت» أو وهبت 

ما يزيد على الثلث» فرد الزوج ذلك وبقي المال ببدهاء حتى مات الزوج» أو 

طلقهاء فاختلف هل يلزمها ذلك أم لا؟ أما الهبة والصدقةء فقال في «المقدمات©. 

المعلوم من قولهم أن ذلك لا يلزمهاء وأما العتق» ففيه أقوال: 
الأول: لا يلزمها في الفتوى ولا في القضاء وهو قول أشهب©. 
الثاني: يلزمها بالقضاء وهو قول مطرف©, 
الثالث: ومر ولا يُقضى به عليهاء وهو قول ابن القاسه©. 
وقوله: «والقاضي کمن به خلف؛؛ معناه: أن حكم القاضي حكم من هو خليفة 

عنه في رد تصرف الصبي» أو العبدء أو غيرهما. اه باختصار. 
وقال في كتاب النكاح الثاني من «المدونة»: لو كان عبد أصله للمرأة فأعتقته كلهه 

ولا مال لها سواه» فرد الزوج عتقهاء ثم مات عنهاء أوطلقهاء ُي عليها الآن 

جميعه 21 قال ابن ناجي: أقيم منها أن رد الزوج رد إيقاف» وأما رد العُرَمَاِ فلا 

خلاف أنه رد إيقاف280, ولا خلااف أن رد المولى ما فعل محجوره رد إبطال» 

)1( في a‏ وك: ذاك. 

(2) انظر ابن رشد: 2/ 343. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 14/ 25. 

(4) انظر نفس المصدر. ومطرف: هو أبو مصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار 
الهلالي المدني» تفقه على خاله الإمام مالك وصحبه مدة سبع عشرة سنة؛ وعنه أخذ أبو زرعة؛ وأبو 
حاتم الرازيان» والبخاري؛ وأخرج له في صحيحه؛ توفي بالمدينة سنة 220ه وسته بضع وثمانون 
سنة. (انظر الدياج: 345 2346 الوفيات» لابن قنفذ: 166 شجرة الثور: 1/ 57 الفكر 
السامي: 2/ 95 96. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 14/ 25. 

(6) انظر تحرير المقالة: 247 253. 

(7) انظر المدونة: 2/ 176. 

5( نقل ابن ناجي الخلاف في رد الغرماء في شرح الرسالة: 2/ 183؛ فقال: واعلم أن رد الغرماء ردد 





وكذلك رد السلطان ما فعل السفيه الهمل» وأما المرأة» فهي واسطة بينهما(!»؛ ففي 
«الکتاب»: رد إيقاف, وقال أشهب0©: رد إبطال9». اه بلفظه. 


5 اللطَائر الي يجو فيهَا بيغ عفار اليم 





اجر على اليتيم بيغا في اماز لحاجة أو غِبِطَةٍ أؤ لجاز 
زیی اؤ لجار شو اؤ كد كما لين والبتيم كذ غيم 
عا الْعوَطّتُ أو اليل مغرمة أؤ تفغ ييل 
أو عَانَ حط ياغ کي به سِوَهُ بتاع كحُزف عضيو 
أو الريك يفي عا ولا مال لَهُ وَالْقَسم مله جلا/ /83ب 


1 8 2 


ر يفت أن تَتقِل الْهمارة أو الراب فَافْهَم الْعِبَارَه 
قال ابن رشد©: لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم» إلا لوجوه» حصرها أهل العلم 


بالعدٌء [قال] ابن عرفة: حاصل ها أَحَدَ عَشَر وجا ": دَيْنٌ لا قضاء له من غير 


0 


لمنة. 





= إيقاف على المشهور. وقال ابن نافع: رد إبطال. 

(1) في ح» وك: بينها. 

(2) راجع: ص 624) وهامش 7 منها. 

(3) راجع: هامش 3 من ص 624. 

(4) انظر شرح الزرقاني: 6/ 307. 

(5) في ز» وي: عن. 

(6) هكذا ضبطت في ز والْهََمُ بالتحريك: البناء الَهدُومُ قعل بمعنى مفعول» وضبطت في ك» وي: 
وميم رانظر لسان العرب: 39/15) ط/ الأولى سنة 2000م) دار صادر - بيروت). 

(7) ضبطت في ز: وعَدَم»» وفي ك: معدم 

(8) في ح وك: حظه. 

(9) انظر البيان والتحصيل: 10/ 523 التاج والإكليل: 5/ 71» حاشية البناني: 5/ 298. 

(10) ذكر خليل في «المختصر» عشرة أوجه يباع فيها عقار اليتيم؛ فقال: وإما باع عقاره؛ لحاجة» أو 
غبطة» أو لكونه موظقًاء أو حصةء أو قلت غلته» فيستبدل خحلافه» أو بين ذميين» أو جيران سو أو 
لإرادة شريكه بيعاء ولا مال له» أو الخشية انتقال العمارة أو الخراب» ولا مال له» أو له والبيع أولى. 
(امختصرء بشرح المواق: 5/ 74 275 وانظر شرح الزرقاني: 5/ 301 302). 


نفقة اليتيم. 

كثرة الثمن الحلال. 

لخرابه» ولیس ثم ما يصلحه به. 

لشرك فيه فيعوضه ما لا شرك فيه. 

لدعوى شريكه - فيما لا ينقسم ‏ بيعه» ولا مال لليتيم ببتاع به تلك الحصة. 
لكونه مظنا ليستبدل له حرًا. 

لكونه© لا يعود بنفع. 

لكونه دارًا بين اليهود» ليشتري بين المسلمين. 

لكونه مثقلا بالمغرم. 

أو يخشى عليه الخراب0©, 

رقال] ابن عرفة: وقد جمعتها في ستة أبيات؛ وهي: 

زت مار عن تسم لوت وعدم وما تى به يو عاص 
ومن ولا مقْضِي مله وائ“ كُلْ ْله به زجي له ملك كَايلٍ 
زڏغری عريك لا سيل لقعيهِ ‏ وَذِي تمن جل کيير وَطَائِلٍ 
کا العار ۵ عر عن لذي وکا بن ها أو الدّارٍ في كور الْيَهُودٍ الأَرَاول 


وَمَا ناله تَوْظِيفٌ اؤ بقل مرم حدما جَرَابًا عَنْ سوال مائ © 


وَدَعْوَى الشَّرِيكِ الع د بغصَهُم ‏ يلا من بُعطى لداع مُقَاصِل. 

(1) أي: عليه مال يدفع كل شهرء أو كل عام فيباع» ويشترى بثمنه عقار غير موظف. (جواهر الإكليل: 
2/ 100). 

2( في شرح اللاميةء لميارة: لأنه. 

(3) في شرح اللامية» لميارة: التزول. 

(4) زيادة من شرح اللامية. 

(5) أصل الكلمة: العاري» وحذفت الياء للوزن. 

)©6( في الأصل» وح وك: : «عن سؤال السائلي» ولا يستقيم به الوزن» والتصحيح من شرح اللامية)» 
وهذا البيت في ح» وك يأتي بعد الذي يليه. 





اه بنقل الشيخ ميارة 47 وغيره. 

وذكر في «المخفتصرع”©© هذه الوجوه كلهاء سوى دَيْنِ لا قضاء له من غير ثمنهي 
أدخله التتائی © في قوله): ولحاجة)» ونقل©» أنه زِيدَ على ما في المتن وجوه: أن 
يتقي على الملك من السلطان أو غيره. 

وكونه مثقلا بمغارم لا تفي أجرته بها. 

وأن يخشى عليه النزول. 

ونظمها الدماميني © انظر نظمه في «شرح التتائي)©. 





٤ 


2 - رقَاعِدَةٌ:ع الْمَوْرُونُ إذا دَحَلَنَهُ الصْعَة هَلْ يُفْضَى فيه باليئل أؤ 


بالقيمة؟19 افوا في وَهِي يِن تعاض حكم الْمَادَة والصورة اْمُباحةٍ. 
وال في الْمَؤرُونِ كد يل ڪل إِذَا حول صَلْعَةٍ به عصَل 


يُقُضَى ثل أو بِقِيمَة به تمارض يأضل صُررَةٌ وَالْكَبِهِ 
فَمَالِكُ وَالشَافِمِيَ فما صُروٍرَئَهُ قَهْوَ كَعَرْضٍ غُيما 


م 


وَالْحَتَفِى والب يعض ي اعرا اضلا كاير لدبم 6ذ یری 


(1) شرح لامية الزقاق» لميارة: الورقة 114 أ. 

(2) انظر فح الجليل: 3/ 255 256, التاج والإكليل: 5/ 71. 

(3) راجع: هامش 10 من ص 5» وانظر الوثائق الختصرة: 7 الوسائل المنوطة: الورقة 36 ب» 
مسائل القرضء والحوالة» والضمان» والرهن» والحجر» وما الحق بهاء الشرح الصغير: 2/ 142 . 143. 

(4) في الأصل: «من غير ثمن»» والتصحيح من ح» وك. 

(5) انظر جواهر الدرر: 2/ 134» فتح الجليل: 3/ 255 باب الحجر. 

(6) يعني: خليلا؛ راجع: هامش 10 من ص 625. 

27( انظر جواهر الدرر: 2/ 135» فتح الجليل: 3/ 256. 

(8) انظر حاشية البناني: 5/ 301 بلغة السالك: 2/ 142. 

(9) انظر جواهر الدرر: 2/ 135» فتح الجليل: 3/ 256. 

(10) انظر هذه القاعدة في إيضاح المسالك: 323: شرح المنهج: 151: الإسعاف بالطلب: 110. 

(11) في ح: مات ر 

(12) في ح» وك: أضلا ككالئير لَدَيْهِمْ بُری. 








شن البزاقيت الب 


لعل ولرل إا ما اهلكا باليثل أ بقِيمة مذ سیک 
ام نيما على ذي ٿڪ الم جلاف ڪهم كذ زرا 
کا إا اسْتَحِنٌ وهو ثَمَنُ فس الْمَهِمُ عَلَى ذا بثو 
/184 أو يع تيا فَاسِدًا أَيِضًا نَمل تُفِييُهُ حَوَلَّةُ الشوقٍ مَسَلْ/ 
زالأضل من أَنْلنَ يثك ين لفل إلا في مُصَوَةٍ يكن 
رَغَضب ماءِ في الْمَعَاطِشٍ وفي 2 يريه عت في الْمُسْعَسْلِضٍ 
مِنَ العام في الد َلى. لاف سُدُودُهُ نُصِرَ ثُمْ في الْجراف 
مذ اما فَالْحَكم ِالْقِيِمَةٍ فيه غُرِئًا 
1 بر غَيِرٍ قتا في راي 'سَحْنُونٍ وَهَاوِم الْبنا 
وَالْحَلَ في مذكب أَشْهَبٍ تيغ إِمَامتا وَالْحُلْتُ في الْمَزلِ شيغ 
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وَزِبد مغ ذي طَايِنٌ إِذا رج على الذي ضمت ما دَقْمْ 
كحيوانِ مُقرض براه صَيِدٍ وفي السلَضِ في الإمَءِ 


زيو واج ين أفل الخد كالاج وائن سه وائن شد 
أا يِن مسائلٍ «لخدؤتة في عَير مؤضع بها وأفكتة 
الځکم في ألغروض باشل كما في الور في كتابٍ عضب غيعا 
متسألتي جلد البعمير . ولاق ٠‏ في وط من هي لَدَيْهِ مُخُدَمَةُ 
زبافيصاءِ يل ما بقوع كات إمَام الْعْلَّمَاءٍ يَشَكُم 





(1) في ي: عندنا. 

(2) في ح» وك: ضمنته. 

(3) في ز: «كالباجي»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وحذفت الياء من الكلمة في النظم للوزن. 

4 في الأصل: «الرقد» وفي ز» وي «الرفق» والتصحيح من ح» وك» وعقد الجواهر الثمينة (756/2)» 
والذخيرة (321:2291:290/8). والنظائر لأني عمران (73)» والإيضاح (325). 

(5) في ي: ويطأى وكذلك في هامش الأصلء و هامش زء وفي ح؛ وك: دفي وطء يطأه» ولا يستقيم الوزن إلا 
بإحدى الكلمتين»وحرف الجر في قوله :«في وطء» للسببية ؛ أي بسبب وطء الْمْخدِمٍ لهاء والله أعلم. 





TT 
فى عَضْره باس فيعا مذ سَلَفْ 2 أغني أبَا حى الْمَوَاقٍ بن حَلَفْ‎ 
حسما تَقَلَهُ لأنْمَاتُ ين الْمُورْيينَ وَالثُقَاتٌ‎ 
الصنعة» هل يُقضّى فيه بالمئل» أو بالقيمة؟ اختلفوا فيه» وهي من تعارض حكم المادة‎ 
والصورة المباحة؛ فمالك)» والشافعي© يقدمان الصورة؛ فيجعلانه كالعرض»‎ 

والحنفية» وبعض المالكية©© يقدمان المادة؛ فيجعلانه كالتبر. 
وعليه إذا بيع الحلي؛ أو الغزل بيغا فاسدًاء فقد اختلف المالكية هل تفيته الحوالة» أم 
لاب كالغ (؟. 
وكذلك إذا اسهلك» هل يُقضى فيه بالمثل» أم بالقيمة على هذه القاعدة؟©» 
وكذلك إذا اسمّحِنٌ وكان ثمئاء هل ينفسخ البيع» أم لا؟ 

وهذا كله في الصورة امباحةء أما الممنوعة» فقد م أن المعدوم شرعا كالمعدوم 

© , © 





زاد في «الإيضاح): تَنْبِيةٌ: الأصل أن من أتلف مثلئاء فعليه مثله» إلا في 





)1( انظر القواعدء للمقري: 2/ 504» شرح المنهج: 151ء 152. 

(2) انظر نفس المصدرين. 

(3) انظر نفس المصدرين. 

(4) انظر شرح المتهج: 151. 

(5) في ب وك: كاثل. 

(6) انظر المنتقى: 5/ 278 279» عقد الجواهر النمينة: 748/2 الذخيرة: 2 322.321 شرح 
الرسالة» لابن ناجي: 2/ 217 - 218. 

(7) قال المقري: إذا تقابل حكم المادة» والصورة المباحة؛ كالحلي» فمالك ومحمد يقدمان الصورة؛ 
فيجعلانه كالعرضء والنعمان المادة؛ فيجعله كالتبر» وإذا بيع بيعًا فاسدًا فقد احتلف المالكية» هل تفيته 
الحوالة» أو لاء كالمثلي؟ وإذا استهلك فقد اختلفوا ‏ أيضًا ‏ هل يقضى فيه بالمثل» أو القيمة على هذه 
القاعدة؟ أما الممنوعة» فقد مر أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا. (القواعد: 2/ 504). 

)8( راجع: القاعدة رقم 15. 

(9) إيضاح المسالك: 323 . 324› شرح المنهج: 151. 


الصراة؛ لاختلاط لبن البائع ولين المشتري©, وعدم تمبيز المقدارء وفي الجزاف» 
وغاصب الماء في المعاطش» ومحل عزته» ومستسلفه في موضع غلائه على الشاذ 
المنصور©. 
والأصل أذ مَنْ أتلف مقومًاء فعليه قيمته» إلا“ في مسألة الحلي المتقدمة على قول 
/84ب 2 مالك وأشهب © والغزل على ما سلف من الخلاف» وفي/ الجدار”©» ومن دفن 
في قبر متعدياء على ري سحنون©. ۰ 
الأَولُ: أقام غير واحد من الحققين؛ كابن سهل 1 والباجي 117 .وابن رشدا12) 





(1) انظر الذخيرة: 290/8 الأشباه والنظائر» للسبكي: 2/ 303 304. 

(2) في الإيضاح: لين البائع بلين المشتري. 

(3) انظر الذخيرة: 288/8 - 289. 

(4) ذكر المسائل المستثتاة من هذا الأصل القرافي في «الذخيرة»» عدا مسألة الغزل» ذكر مكانها مسألة 
الرفوه حيث قال: نظائر: يُقضى بالمثل في غير الثليات في أربع مسائل: مسألة الحلي هذه (يعني مسألة 
من استهلك سواري ذهب» فعليه قيمتهما من الدرا أهم)؛ وإذا هدم بنائً وجب عليه إعادته» وإن دفن 
في قبر غيره» وجب عليه حفر مثله» ومن قطع ثويا رفاه. اه قال التتائي: وزيد خامسة: وهي الجزاف 
إذا تلف» وجمعتهاء فقلت: 
(الذخيرة: 321/8, فتح الجليل: 408/3 - 409, باب الغصبء وانظر النظائرء لأبي عمران 


(5) انظر المنعقى: 5/ 2278 279, الذخيرة: 321/8 شرح المنهج: 310, وراجع هامش 4. 
(6) انظر نفس المصادر. 


(7) راجع ما ذكر من مصادر هامش 6 من ص 629. 

(8) يعني مسألة من هدم جدارًا لغيره» وقد تقدمت في كلام القرافي في هامش 4» راجع ما ذكر هناك 
من مصادرء والمنتقى: 279/5. 

(9) انظر شرح المنهج: 310. 

)10( انظر شرح المنهج: 410. 

(11) انظر المنتقى: 5/ 272. 

.310 انظر البيان والتحصيل: 11/ 243, شرح المنهج:‎ d2 


صصص وص ممص سس را م 00 





من مسألتى جلد البعير والشاة" اللتين في التجارة©) وغيرهما من مسائل «المدونة؛» 

القضاء بالمثل في العروض؛ كمسألة الرفو في كتاب الغصب» ومسألة الخدمة©)» 

ف كتاب أمهات الأولاد: من أخدم أمته رجلا سنين» ثم وطئهاء فحملت منهء كانت 

قيمثهاء فتؤاجر منها حادم . 
وبهذا الرأي ‏ أعني: القضاء بالمثل في المقوّم ‏ كان يحكم آخر المجتهدين بفاس؛ 

القاضي أبو يحبى أبو بكر بن حلف المواق» فيما حكى الشيخ أبو الحسن الصغير عن 

(1) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن قال المشتري إذا اشترى في السفر ‏ واستثتى البائع رأس 
الشاة» أو البعين أو البقرة .: لا أذبحها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيمًاء إلا أن مالكا قال في الذي 
يبيع البعير الذي قام عليه يبيعه من أهل الياه» ويستثني البائع جلده» ويبيعهم إياه ينحرونه» فاستحيوه» 
قال مالك: أرى لصاحب الجلد شروى جلده. قال: فقلت لالك: أو قيمة الجلد» قال مالك: أو قيمة 
الجلد كل ذلك واسع. قلت: وما معنى شروى جلده عند مالك» قال: جلد مثله. (انظر المدونة: 3/ 291). 

(2) في الإيضاح: اللتين في التجارة والصتاع ۾ : 

)23( في الأصل: والرفدي» والصواب ما أتبتناه» يقال رق النوت ەوە رف ورَفَاهُ َوه رفوا لغة فيه» والهمز 
أعلى: لأ حرق وضع بعضه إلى بعض» وأصلح ما وَهَى منه. (انظر لسان العرب: 187/6» 198 
وراجع مسألة الرفو في هامش 4 من ص 630). 

(4) انظر المدونة: 4 176 عقد الجراهر الثمينة: 756/2), الذخيرة: 2290/8 291 321) شرح 
الزرقاني» حاشية البناني: 6 57 وراجع هامش 4 من ص630 من هذا التحقيق. 

(5) في ح» وك: الخدمة. 

(6) انظر المدونة: 3/ 64. 

(7) انظر شرح المنهج: 310. والمواق: هو أبو بكر بن خلف الأنصاري» الفقيه» المستبحرء من أهل قرطبة» 
وسكن مدينة فاس» يكنى أبا يحبى» ويعرف بالمواق: كان حافظًا حافلًا في علم الفقه والخلاف» ملازمًا 
للتدريس» تام النظرء لا يدانيه أحد في ذلك عني بالحديث على جهة التفقهء والتعليل» والبحث عن 
الأسانيد» والرجال» والزيادات» وما يعارض» أو يعاضد» ولم يعن بالرواية» ولي قضاء مدينة فاس» 
وتوفي بهاء وهو يتولاه» أخذ عن أبي إسحاق بن قرقول» وأبي عبدالله بن الرمامة» وغيرهماء وعنه أخذ 
أبو الحسن بن القطان» وأبو الربيع بن سالم» له تنييهات» ومقالات مفيدة؛ منها في المكاييل والأوزان» 
توفي سنة 590 أو 599ه. (انظر التكملة لكتاب الصلةء لأبي عبدالله محمد بن الآبار القضاعي 
بتصحيح السيد عزت العطار الحسيني: 1 221, ط/ مكتبة الخانجي بمصرء والمثنى ببغدادء جذوة الاقتباس 
فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» لأحمد بن القاضي: 103 . 104» ط/ حجرية» سنة 1309ه). 

(8) انظر شرح المنهج: 310. 





أبي محمد صالح”!» عن شيخه أي محمد بن تاعزيزت ‏ شيخ الفقيه أبي محمد صالح22. 





وصرح القاضي أبو الوليد الباجي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأنها رواية عن مالك وفي 
صحة الاعتراض عليه عند الحذاق نظر؛ لانه ثقة راسخ القدم. 

القانِسي: قال بعضهم©: الأصل قضاء ما في الذمة بمثله» فإن تعذر» أو تعس 
رجع إلى القيمة» وهذا أصل مذهب مالك في ضمان ما سوى المكيلات؛ 
والموزونات» والمعدودات بالقيمة ‏ أعني: التعذر» أو التعسر ‏ وتأول حديث القصعة 26 
وهو معترض بالقرض» وثبوته77» في الذمة سلماء فإن انقطع اعتباره؛ كالفلوس بترك 


(1) انظر نفس المصدر. 

(2) قوله: «شيخ الفقيه أي محمد صالح» من كلام محمد بن أبي القاسم السجلماسيء ولم أقف على 
ترجمة لأبي محمد بن تاعزيزت. 

)3( انظر المنتقى: 5/ 2/72» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 217» حاشية العدوي على الرسالة: 2/ 259. 

(4) قال المنجور: وعنى «ييعضهم» أبا عبدالله المقري. (شرح المنهج: 310). 

(5) انظر المنتقى: 5/ 272. 

(6) أخرج الإمام أحمد وابن ماجه ‏ واللفظ له عن غائشة ةا أنها قالت: كان رسول الله وَل مع 
أصحابه» قصنعتٌ له طعاماء وصنعت له حفصة طعامًاء قالت: فسبقتني حفصة؛ فقلت للجارية: 
انطلقي» فأكنئي قصعتهاء فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله ل فأكفأتهاء فانكسرت 
القصعةء وانتشر الطعام» قالت: فجمعها رسول الله وَل وما فيها من الطعام على النطع» فأكلواء ثم 
بعث بقصعتي» فدفعها إلى حفصة. اه. وأخرج ابن ماجه ‏ أيضًا . نحو هذه الرواية من حديث 
حميد؛ عن أنس بن مالك قال الباجي: وجه تأويله... أن البيت الذي كان فيه يل بيته. والظاهر أن 
ما فيه له؛ لا سيما ما يستخدم ويستعمل» وكذلك البيت الذي وردت منه الهدية» فيحتمل أن تكون 
القصعتان للنبي يفي لكنه أرسل القصعة الصحيحة إلى بيت التي أرسلت بقصعتها صحيحة؛ وأبقى 
المكسورة في بيت التي كسرتها؛ تشعبها؛ (أي تصلحها)» وتنتفع بهاء بدلا من الصحفة التي أخذت 
منهاء ولو سلمنا أن القصعتين للمرأتين» لم يكن في ذلك حجة؛ (يعني: على القضاء بالمثل في المقوم» 
إذا اتفق الجاني والمجني عليه على الرضا بهاء وإما يجب ما قلناه من القيمة إذا أَََا ذلك؛ أو أباه 
أحدهماء ويحتمل أن يكون النبي وَل رأى ذلك سدادًا في الأمر فرضيته التي هو في بيتهاء وانتقل إلى 
الأخرى فرضيته» وليس في الأمر ما يدل على أن إحداهما أبت ذلك» فحكم به فالحديث لا يتناول 
موضع الخلاف بوجه. (سنن ابن ماجه: 2/ 782 کتاب الأحكا» باب الحكم فيمن کسر شيئًاء 
الحديث رقم 2333, وراجع رقم 2334 » المسند: 6/ 111 الحديث رقم 24844 امنتفى: 5/ 
22 وانظر الذخيرة: 287/8). ١‏ 

0 في ج“ والإيضاح: وبشبوته. 


التعامل بهاء فمشهور مذهبه القضاء بالمثل» والشاذ القية. اه. 

ونقل شارح «المنهج) © هذه الزيادة بحروفهاء بعد ما تقدم عنه وعن «الإيضاح» 
بنحو أربعة كراريس. 

ولا شك في تنزل هذا النقل على جميع أبيات النظمء ما عدا قوله: «وزيد مع 
ذي ضامن... البيتين»» فالذي يتنزل عليه هو قول التتائي في «كبيره)» عند قول المتن: 
(ورجع - يعني: الضامن ‏ بما أدى» ولو مقؤما"» ما نصه: وهذه إحدى المسائل التي 
يضمن فيها المقوّم بالمثل. 

ومنها جزاء الصيد؛ يضمن قاتله مثله إن كان له مثل. 

ومنها شاة الزكاة؛ إذا أتلف امالك الغنم بعد الحول» لزمه إحضار ما وجب فيها قبل 
إتلافها. 

ومنها الحيوان المقترض. 

والجارية المقترضة» حيث يجوز اقتراضها يلزمه مثلها. 

ومنها من هدم مسجدا أو بعضه؛ لزمه إعادته كما كان؛ لثلا يؤدي أحذ القيمة لبيع 
الوقف» وتغييره عما كان عليه©. اه. 

ونقل ‏ أعني: التتائي ‏ هذه المسائل الخمس ‏ أيضًا ‏ في باب الغصب عن القرافي. 
6 تَطَائِ: في الأَشَْاءِ الي لا يجو بتغهَاء وَإِذَا اشتهلكث فَِيها الْقيمَةُ. 

بد المواشي جلد ميت أضجية تمو لذي وَكُلْب المَاشِية/ /كلأ 








(1) إيضاح المسالك: 323 327. 

(2) انظر شرح المنهج: 309 - 310. 

(3) في ح» وك: تنزيل. 

(4) انظر المختصرء بشرح المواق: 5/ 2103 شرح الزرقاني: 6 27 شرح الخرشي: 26/6. 
5( راجع: ص 607. 

(6) في ح» وك: الوقوف. 

(7) فتح الجليل: 3/ 292 باب الضمان. 

(8) انظر نفس المصدر: 3/ 408 409 باب الغصب. 





تر وَمكدًا م الول فبمثها كليم وتبيع يروت 
قال التنائي ‏ بعد تقرير قول المتن: «وَإِنْ جلد مد لَم يدبن أو كلما _ ما نصه: 
هاتان المسألتان تلزم فيهما القيمة» ولا يجوز فيهما البيع» ولهما نَطَائِد: 
بغر الماشية. 
گ6 
ولحم الاضحية( 3 
والثمرة قبل بدو صلاحها. 
والزرع قبل بدؤٌ صلاحه. 
وأم الولد. 
وجمعتها فقلتٌ: 
َكَذَا يمار تم ززع فل ما يبدو الصَّلاحُ وم ولد ثالية 


7 8 0 
مدير قَلرُومُ قِيمَةٍ كل عند لاف وَبَبِعَهًا كن آبية 
اھ©. 


(1) في ز: «أم ولد». 

(2) كتب في هامش ي: خلأي نسخة» والله أعلم) (فسدع. 

(3) المختصرء بشرح المواق: 5/ 2281 وانظر شرح الزرقاني: 6/ 143 شرح الخرشي: 6/ 136. 

(4) يعني: مسألة جلد الميتة» ومسألة الكلب المأذون في اتخاذه ككلب الصيدء أو الماشيةء أو الحراسة. 
(انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 130 الشرح الصغير: 2/ 213). 

(5) يعني: عند الاستهلاك والإتلاف ولا منافاة بين حرمة البيع والضمان؛ ولذلك قالوا: لو حلف شخص 
ألا يبيع ثوبه مثلاء فحرقه شخص آخر» وأخذ الحالف قيمته» لم يحنث؛ لأنه لم يبعه. (انظر الفواكه 
الدواني: 2/ 3 حاشية العدوي على الرسالة: 2/ 156). 

(6) في ح» وك قبل هذه المسألة: «وكلب الماشية» اه وقد تقدم ذكره في قوله: «وهاتان المسألتان». 

27( فتح الجليل: 3/ 409: باب الغصب» وانظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 130. 


| تعاس ات | س 
قلتُ: بقي على الناظم من هذه المسائل مسألة الثمرة» ومسألة الزرع» لم يذ كرا في 
الئظم» والغالب على الظن أن الناظم لم يتركهماء وإنما سقطتا في النسخة التي وقعت 





بأيديناء ومن أراد تمام الفائدة» زاد بيا بين بيتي الناظم؛ وهو: 


وَالرَدْعُ مغ ثَمَرَةٍ مِنْ قبل ما 
وبالله التّوفيق. 


تَبِدُو أَمَارةٌ 1 لصلاح في فيهما 


3 فَاعِدَةٌ: اتيف في مُصَمُنٍ الإقْرَالٍ هَل هُو كَصَرِيجد اَم له؟ 


الْإقْوَارٍ كالصَّرِيح 





ًم /0© يلاف کون ما ترجيح 
سمغ ولا با الي زعم 
ادبن نكر أَضِف إِلَيِهٍ 
ضَهَامَهَا أو رَدُمَا لودع 
ومن لِقَذْفٍ© رؤجها ميئة 


لِعَانَهَا َفِيهِ مُلْفٌ نيلا 
انكر التمليك تمت اقْمَضَتْ0©) 


)1( يعني : أن الإقرار الضمني»› هل هو كالصريح» أم لا (انظر إعداد المهج: 182 وراجع الأشباه 


والنظائء للسبكي: 1/ 334 . 337). 
)2( في ج“ وك: بقذف. 

(3) في ح» وك: انقضت. 

(4) في ز» وي: «طبا». 

(5) في زء وي: غوليا. 


إِقْرَاوًا از في عرض وَيُوسَعُ ئة وَالْوَارِئُونَ أبجمفرا 

/ك85ب على الخلا وراو إأكانا فلا هَهَاَةَ ولا إِرار/ 
7 و 0 ے1 0 53 ومه رو ري سد م 1 
ولا يموم عليه إذ لم عق وكلة رَقِيقٌ فاغلم 


وَمَلُ لَهُ اسْيَحْدَامُةٌ في يؤمه م لا لات عِنْدَنًا في حكمه 

کڌا الشر یکان بِعَيِدِ آلَى بَعِئْقِه أَحَدُمُم وَقَالَا 

قَذْ دَحَلَّ الذار رثا فسا ما كَانَ ذَا يِلَامُهَا كَدْ غي 
2 


وعدم اللڙوم في ذي شَهرُوا حَسَبَمًا قَدْ أَوضَحُحوا وَقَبَرُوا 





او 
0 


كنا 


0 
2 


الشري ك حيرا حِصّفَهُ في عَبِيه وََئِسَرَا 
شريه فل يَكُودُ موا تصِيب كا لما به ُو 
برع أؤ ما يُنْضِي إِذَنْ إلى الْحْدُودٍ تا 
یکول عَنْ كارو بغ رَجعْ لأر اؤ لک لِكبَيَانٍ ب شو 
الها يفيل في حد جلا رابفها وفي الأَضول تبلا 
قال في «الإيضاح»» و «الشرح» 8 أعني : اشرح المنهج» - بعد القاعدة المذكورة ما 
نصه: وعليه من أنكر أمانةه ثم اذعى ضياعهاء أو ردهاء لما قامت عليه البينة» ثالثها 
يقبل في الضياع دون الرد©, 
ومن أنكر شيئا في الذمة» أو أنكر الدعوى في الربع» أو ما يفضي إلى الحدود, ثم 
رجع عن إنكاره؛ لامر ادعاه» وأقام عليه بينة» ثالثها يقبل منه في الحدود دون غيرهاء 
ورابعها في الأصول دون الديون وغيرها من النقولات©. 
ومن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته ‏ والشريك موسر هل يكون نصيب 
1ه 11 
(1) في ز: «وأرؤك. 
2( في هامش ز: «قد يقع»» وكذلك في صلب يء وكتب الناسخ في الهامش: خ (أي نسخة والله 
أعلم): «إستمع؟. 
(3) انظر الختص بشرح المواق: 5/ 258» شرح الزرقاني: 6/ 2119 حاشية البناني: 6/ 119 شرح 
الخرشي» حاشية العدوي: 6/ 113. 
(4) انظر شرح المنهج: 2281 282: 283. 


الشاهد حدًا؛ لأنه أقر أن ماله على الشريك المعنق قيمة» أو لا يكون حرا؟ قولان"“ في 
والمدونة»0©: وهما على القاعدة. 





ومن أقر وشهد أن أباه أعتق هذا العبد فى صحته» أو في مرضه»ء والثلث يحمله, 
والورئة ينكرون» لم تجز شهادته ولا إقراره» ولا يقوم عليه إذ لم يعتق» وجميعه 
رقيق9») وهل له استخدامه فی يومهء أم لا؟ قولان على القاعدة؛ إذ مضمن إقراره أن 
الذي ينوبه منه حر ©. 

والشريكان في العبد» يحلف أحدهما بحريته» إن كان دخل المسجدء ويحلف 
الآحر: لقد دخل» ولم يثبت النفي» ولا الإثبات © بعد ذلك 27 فإن قلنا: إن مضمن 
الإقرار كصريحه عق عليهما إن کانا موسرين؛ لأن كل واحد منهما يقطع بحنث 
صاحبهء ونا له عليه قيمة حصته» وإن قلنا: إن مضمن الإقرار ليس كصريحه» فلا 
عنق» وهو المشهور في هذه المسألة©. اه 

وقال ابن الحاجب: لو أنكر الوكيل قبض الثمن» فقامت البينة» فقال: تلف» أو 
am‏ 7 3 
(1) قال خليل: وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه» فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه؛ والأكثر على 

نفيه كعسره. أه. يعني: أن الإنسان إذا شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته منه» والشريك يكذبه 

فإن كان الشريك موسرًاء فإن نصيب الشاهد يكون حرا؛ لاعترافه أنه لايستحق على شريكه إلا 
القيمة» وقد ظلمه فيها؛ حيث أنكر العتق» ولم يغبت ما ادعاهء ولاشيء للشاهد على شریکه» ويعتق 
نصيبه من العبد مجاناء ونصيب المشهود عليه رق له» فلو كان الشريك معسرًا لم يعتق من العبد 
شيعا وأكثر الرواة على نفي حرية نصيب الشاهد مع يسر الشريك» وقاله أشهبء قال: ولا فرق بين 
أن يكون الشريك موسراء أو معسرّاء فلا يعتق من العبد شيء. (امختصرء بشرح المواق: 6/ 2340 
شرح الخرشي: 8 133 وانظر شرح الزرقاني: 8/ 141). 
(2) انظر: ج 2/ 401 التاج والإكليل: 6/ 340. 
(3) في ح» والإيضاح: إذا. 
(4) انظر المدونة: 2 399 المختصرء بشرح المواق: 6/ 340 شرح الزرقاني: 41/8 شرح الخرشي: 

8 132. 
(5) قوله: وإذ مضمن إقراره أن الذي ينوبه منه حر» من كلام المنجور فقط إذ هو غير موجود في «الإيضاح». 
©6 في ج“ وك: ولا إثبات. 

(7) قوله: «ولم يثبت النفي» ولا الإثبات بعد ذلك؛: من كلام المنجورء إذ هو غير موجود في «الإيضاح». 
(8) انظر المدوتة: 2 /372. 
(9) إيضاح المسالك: 398 399 شرح المنهج: 281. 


/186 رددتف لم يُسمعء ولا بَكَِفهُ؛ لأنه/ كدّبهاء وكذلك من عليه وَيِ05). اه فكتب 
عليه في «التوضيح): هو ظاهرء وكذلك لو انکر ا مودع الوديعة فقامت عليه البينة» 
فقال: رددتهاء وأقام بينة على الردٌ أو التلف. 

وكذلك ‏ أَنضًا ‏ الزوج يلك زوجته» فتطلق نفسها ثلاثاء فينكر التمليك» فقوم 

بذلك البينة» فيقول: إنما قصدت واحدة©, 
وكذلك إذا طولب بشمن سلعة اشتراهاء وأنكر الشراءء فأقام المدعى البينة عليه 

وعلى قبض السلعةء وأقام الى عليه بينةً بدفع ثمنها. ' 
وكذلك أَيْضًا إذا اأعت عليه زوجته أنه قذفهاء فأنكر, فأئبتت أنه قذفهاء فأراد أن 

يلاعن» فقال ابن القاسه©: له ذلك» وقال غيره: ليس له ذلك ويجلد©. اه. 
ویکلام «التوضيح» هذاء تم المراد من جلب ما يؤيد كلام الناظم من النقل» وأكثر 

هذه المسائل مذ كور في «الختصر» فى أبواب. 

4 قاعدة: اسح هَل يقبت حكمة بالزول» أ بالْوْصْول؟ عِلَافٌ. 
تدخ كَل يبت _بارُولٍ أ مع لوصول ما لحت روز 

(1) جامع الأمهات: 116 الوكالة. 

(2) انظر الخعصرء بشرح المواق: 4/ 94, شرح الزرقاني: 4/ 134» شرح الخرشي: 4/ 73. 

(3) قال ابن عبدالرفيع: وإذا أقامت المرأة بينة أن زوجها قذفهاء وهو منكرء حد إلا أن يدعي رؤية» فيلتعن» 
ويقبل منه بعد جحوده» ويقول: أردت الستر بإنكاري» فقال مالك» وابن القاسم: يقبل منه رجوعه» 
قال في كتاب ابن المواز: بخلاف الحقوق» وقال غيرهما: لا يقبل رجوعه؛ لأنه أكذب نفسه. ويحده 
قال ابن محرز: وهذه المسألة أصل فيمن أدعي عليه بحق؛ فجحده» ثم قامت عليه بينة» فادعى 
القضاء فعلى مذهب الغير لا يكن» وعلى مذهب مالك» وابن القاسم يعتبر جحوده» على أي وجه 
کانء فإن کان له عذر بجهله» أو بجهل من يحكم عليه أو سطوته» فرأى أن إنكاره أسلم له» فينبغي 
أن يكن من ذلك فإن لم يكن له عذرء لم يكن من دعوى القضاءء ولا إقامة الينة علي وما يع 
به أن يكون له بينة على القضاء غائبة» ويخشى أن لا مهل إلى قدويهم؛ وإن كانوا لا يؤمن تجريحهم 
فكذلك ‏ أيضّات فإذا جحد على هذه الصفات التي يعذر بهاء مُكن من إقامة البيئة كما يمكن هذا 
من اللعان بعد إنكاره. (معين الحكام: 1/ 341 . 342 وانظر المنتقي: 4/ 77. 

(4) التوضيح: 3/ 57» مبحث الوكالة. 


5 راجع: هامش 3 من ص636) وهامش 1 4 من ص637 وهامش 2 من ص 638. 
6( في ج وك: حكم. 


صصص صصص رس 


تَصَدِفٌ الركيل بعد لعل وَلْمَوْتِ ينبني عَلّى دا الأَصْلٍ 
ايل القراض عي يجو ين بَغدٍ مؤت رئ تخس 
وَذَاكَ قبل عليه هَل يَطْمَن أُمْ لا جلافهُم بها مُبَيِنُ 
ڌا فوم ذي ولايَة على آتحر في حُظبَةِ مجفعة جلا 
رمن عَلَيهَا ليلم بيشي طرا وهي مُتْكَشِفَةُ الرأسٍ تُرَى 
دات وكيلين إِذَا تا حلا ان وَلَمْ يَعْلَمْ كما قذ نُقَلَا 





0 


a 


0 


والح لاني عدا حم عمو لم مَعَاوِيَةُ كان فاشتمز 
وَمَكَدَا في ابيع أا في الكرا فهو لِلاؤل ممُطلّقمًا بجرى 
وار کلام الْعارّري يا وغ في مجلس اللي في ذي ف 
قال الونشريسي في «الإيضاح) ما نصه: النسخ هل يثبت حكمه بالتزول» أو 
بالوصول؟ وعليه تصرف الوكيل بعد اموت أو العزل» وقبل علم الوكيل بذلك^. 
وتجر عامل القراض بعد موت ربه» وقبل علمه» إذا خسرء» هل يضمن» أو الك 


e. 


1١8 


(1) في ح» وك: «فيسخره» والصواب ما أثبتناه. 

(2) قوله: «وقبل علم الوكيل بذلك» غير موجود في النص المطبوع من الإيضاح؛ وهو موجود في شرح 
المنهج» وعند المقري بالمعنى؟ حيث قال: قاعدة: اختلف قول مالك في الوكيل» هل ينعزل با موت 
والعزل» أو ببلوغهما إليه» على الخلاف في النسخ هل يتقرر حكمه بالتزول» أو بالوصول؟. (شرح 
المنهج: 5 وانظر ص 2184 وسيأني للشارح تفصيل هذه المسألة في العقود التي تؤرخ بالساعة» 
انظر: ص 756 - 757). 

(3) انظر المدونة: 4/ 469 شرح الزرقاني: 6 222 شرح الخرشي»: حاشية العدوي: 6/ 213. 

(4) قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال في إمام حطب الناس فلما فرغ من حطبته قدم وال سواه 
فدخل المسجدء قال: لا يصلي بهم بالخطبة الأولى؟ خطبة الإمام الأول» ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا 
القادم. اه. قال الونشريسي: وإنما اختلفوا في الوالي يقدم على وال آخر في صلاة الجمعة» أو بعد 
الخطية وقبل الصلاة؛ هل يصلي الثاني بخطبة الأول» أم لا؟ ويز على الخلاف في النسخ» إذا وردء 
متى يتحقق حكمه هل ببلوغه للرسول و أو ياوغه للمكلفين» ولم يختلفوا في أنه لو قدم الثاني بعد 
أن فرغ الأول من الصلاة أن الصلاة ماضية لا تعاد. (المدونة: 1/ 2145 عدة البروق: 137 - 
138. 


ومن طرأ عليها العلم بالعتق في الصلاة» وهي منكشفة الرأس <. 


وإذا وكُلت وكيلين» فررّجاهاء فدخل الثاني» ولم يعلم. فإن قلنا بالأول» فللأول؛ 
لانفساخ وكالة الثاني بالعقد» وإن قلنا بالثاني» فللثاني» وهوالمشهور2؛ لقضاء عم © 
١86ب‏ ومعاوية» من غير تكيرء وإن كان إمضاءُ نكاح مُحْصَتة وفسحٌ عقدٍ مسلم/ بغير 


)20 راجع: ص 66. 

(2) قال ابن رشد في مسألة ذات الوليين:... وأما إن عثر على الأمر بعد أن دخل أحدهماء فإن لم يعلم 
الأول منهماء ثبت نكاح الذي دخل» واختلف إن علم أن الثاني هو الذي دحل ففي «المدونة): أنه 
يثبت نکاحه» وقال المغيرة» وابن عبدالحكم: يفسخ نكاحه؛ وترد إلى الأول بعد الاستبراءء والخلاف 
في هذا جار على اختلافهم في الوكالة هي تنفسخ بنفس الفسخء أو لا تتفسخ إلا بوصول العلم؟ 
فمن رأى أنها لا تنفسخ إلا بوصول العلم قال: إن النكاح لا يفسخ بشبهة العقدء وهو الذي في 
«المدونة»» ومن رأى أنها تنفسخ بنفس الفسخ ‏ وهو هنا تزويج الأول - قال: إن التكاح يفسخ؛ لأن 
الغيب كشف أنه لا نکاح له؛ لأنه زوجها بعد فسخ الوكالة. (المقدمات: 1/ 474, وراجع ص 
3 وهامش 5 من هذا التحقيق). 

(3) انظر المدونة: 2/ 2147 عدة البروق: 218» وراجع هامش 5 من ص 443 من هذا التحقيق. وعمر 
هو أبو حفص عمر بن الحطاب بن نفيل القرشي العدويء لقبه النبي و بالفاروقء ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» من كبار فقهاء الصحابة ومجتهديهم؛ وافقه الوحي في بضعة 
عشر موضعاء أسلم بعد البعثة بنحو ست سنين» وله من العمر ست وعشرون سنة» بويع بالخلافة يوم 
وفاة أبي بكر سنة 13ھ بعهد منهء وفي أيامه تم فتح الشام والعراق» وافتعحت القدس» والمدائن» 
ومصر؛ والجزيرة» وإليه يعود الفضل في تنظيم الدولة الإسلامية وضبط إدارتهاء توفي شهيدًا سنة 
3ه واختلف في سنه يوم وفاته» فقيل: 63» وقيل: 254 وقيل: 255 وقيل: 59» وقيل: 60. 
(انظر طبقات الفقهاءء للشيرازي: 38 - 40 الاستيعاب: 2/ 458 474, الإصابة: 2/ 518 
9 الوفيات؛ لابن قنفذ: 226 الفكر السامي: 1/ 174 . 177). 

@ انظر عدة البروق: 2219 شرح المنهج: 156 وراجع هامش 5 من ص 443 من هذا التحقيق. 
ومعاوية هو معاوية بن اي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مئاف» القرشي 
الأموي» مؤسس الدولة الأموية في الشام» كان من دهاة العرب» وحلمائها يضرب به المثل» أسلم يوم 
فتح مكة من السنة الثامنة للهجرة» وتعلم الكتابة» والحساب فجعله رسول الله ولك في كتابه» ولي 
الشام لعمر وعثمان عشرين سنة» ولا صارت الخلافة للإمام علي بعد مقتل عثمان» أمر بعزله فنادى 
معاوية بثأر عثمان» واتهم عليًا بدمه» ونشبت الحروب بينهماء وانتهى الأمر يامامة علي في العراق» 
ومعاوية في الشام» ثم قتل الإمام علي وبويع بعده ابنه الحسنء فسلم الخلافة إلى معاوية سئة 41ى 
رفي عهده بلغت الفتوحات الحيط الأطلسيء وبلاد السودان» وبعض جزر المتوسط» توفي سنة 
0ه وكانت مدة خلافته عشرين سنة إلا شهرا. (انظر الاستيعاب: 3/ 395 403 الإصابة:- 
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موجب» وقال ابن عبدالحكي17): السابق بالعقد أولى. 

والیے< كزلك0©, حلافا للمغيرة©©؛ لعدم خرمته0©, والحق ردهما. 

تَئْبية: ليس الكراء كالبيع في هذاء بل هو للأول على كل حال؛ لأنه لا 
يدخل في ضمان من قبضه» قاله ابن دحون2: وصححه ابن رشد في رسم نذر من 
سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات0©, وإليه مال المازري ©0‏ رحمه الله 
. وعلله بأن ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تخلق ولم تقبض» 
وبأن ضمان المنافع من رب الدارء وضمان السلعة المقبوضة في البيع من قابضها. 

قال الما ري<10) . رحمه الله .: لكن نزل هذا السؤال» وأنا حاضر بمجلس الشيخ 
أبي الحسن المعروف باللخمي . رحمه الله فأفنى 4110© بكون الساكن أولى2!): وإن 





= 432/3. الوفيات» لابن قنفذ: 72 273 الفكر السامي: 1/ 225 227). 

(1) انظر شرح المنهج: 2186 وراجع: هامش 5 من ص 443 من هذا التحقيق. 

(2) قال المنجور: بمعنى بيع الوكيل ما ل عليه وبيع مالكه إياه ‏ أيضًا .. (شرح المنهج: 186» 
وكذلك لو وكل المالك وكيلين فباعاه؛ كما في المسألة التي قبل هذه. 

(3) قال ابن حارث: وإذا أمره أن يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمورء فالمشتري الأول أحق بهاء إلا 
أن يقبضها الثاني وكذلك في التكاح» إذا جعل أمر ابنته إلى رجل» فأنكحها الأب وأنكحها الرجل 
الآخرء فالأول متهما أحق ما لم يدخل الثاني هذا مذهب ابن القاسم» وروايته عن مالك» وقال 
امغيرة: الأول أحق على كل حال. (أصول الفتيا: 395 396 وانظر المستخرجة من الأسمعة: 8/ 
2 البيان والتحصيل: 8 122 التاج والإكليل: 5/ 211). 

(4) راجع هامش 3 وانظر البيان والتحصيل: 8/ 122. 

5 انظر عدة البروق: 2221 شرح الزرقاني: 6/ 88. 

(6) في ح» وك: ليس الكراء كالبيع في هذا للأول. 

(7) انظر البيان والتحصيل: 8 /123» شرح المنهج: 186. 

(8) انظر البيان والتحصيل: 8 / 123. 

ر انظر عدة البروق: 221 - 222 شرح المنهج: 187. 

(10) انظر عدة البروق: 222» شرح المنهج: 187. 

(11) انظر نفس المصدرين. 

(12) في ح» وك: يكون الساكن أوله. 


تأخر عقده» ورأى سكناه شبهة على ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده؛ وذكر أن 
بعض أصحابه خالفه في هذا؛ لأجل ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع» بخلاف 
الأعيان التي تضمن بالقبض» مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الآن 
وذكر أن الشيخ أبا القاسم السيوري12)» رَد جوابه بموافقة ما ذهب إليه؛ طردا لأصل 
المذهب» ورأى أن سكنى الساكن حيازة وقبض؛ يوجب ترجيح جانبه» كما يترجح 
بقبض الأعيان©, اه ومثله في «شرح المنهج)©. 

وقال ابن ناجي في «شرح المدونة») ‏ عند قولها في كتاب الطلاق: وإذا بلغها موت 
زوجهاء فعدتها من يوم مات» فإن لم ييلغها ذلك» حتى انقضت عدتهاء فلا إحداد 
عليهاء وقد حلت42) - ما نصه: أقاموا من هنا أن الحكم ينسخ بورود الناسخ» وإن لم 
يعلم الكلف» ومثله في كتاب الصلاة الثاني: إذا قدم وال بعزلة وال» وقد خطبء أنه 
يعيد الخطبة©, 


وخلافهما ما في كتاب الوكالات: إذا باع الوكيل» واشترى بعد موت الموجلء 
ذلك لازم إن لم يعلم موت فجعله لا ينسخ بنفس ورود الناسخ» يل حتى يعلم 
بموته» وكذا في الشركة فيمن دفع لاحد المتفاوضين» وقد مات الآخس أنه لا يرأ إن 
علم بموته. اه الغرض. 





(1) زاد في الإيضاح: ورحمه الله»» انظر عدة البروق: 222 2223 شرح المنهج: 187. والسيوري: هو 
أبو القاسم عبداخالق بن عبدالوارث السيور: ي خاتمة علماء إفريقية» وآحر شيوخ القيروان» كان يحفظ 
المدونة وكثيرًا من دواوين المذهبء وانعدمت المدونة يومًا من القيروان» فأملاها من حفظه» تفقه باي 
بكر بن عبدالرحمن؛ وأبي عمران الفاسي وطبقتهماء وبه تفقه اللخمي» وعبدالحميد الصائغ» 
وعبدالحق الصقلي» وابن سعدون» وغيرهم. له تعليق على المدونة» وقد خالف مالكا في بعض المسائل 
اجتهادا منه» توفي سنة (460ه.( انظر الديباج: 8 شجرة النور: 116/1 الفكر السامي: 212/2). 

(2) إيضاح المسالك: 268 - 271. 

(3) انظر المنجور: 185 187. 

(4) انظر المدونة: 2/ 75. 

)5 راجع: هامش 4 من ص 69. 

(6) انظر المدونة: 3/ 265. 

0 انظر نفس المصدر: 4/ 44, وراجع معين الحكام: 2/ 671 ۔ 672. 





فيما امل لالم المديئة 


5 فَاعِدَة: انلف في الْمُخَاطْبء هَل يَدْخُلُ ّت عُمُوم الْخِطَابء أَمْ ؟ 


الْخلْتُ في مُحاطب هَلْ يَدْحُل تت الوم في الخطاب نملو 
آم لا عليه عل من كذ ركلا ڪن فيه ومن لَه فيه الول“ 
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أو مو بهم عليه وَالْوَصِي تباغ مِنْ مَالٍ بَتِيِمِهِ الْصْصٍِ 
قال في «(شرح المنهج): الخاطب - بفتح الطاء ‏ همل يدخل نحت عموم الخنطاب» أم 
ل۳ وعليه/ عزل الوكيل عن نفسه» ومن في ولایته أو يتهم عليه. 





(1) أصل الكلمة: الولاء» وحذفت الهمزة للوزن. 

(2) قال الإسنوي: الخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة معه؛ كمن» والذين» ونحوهما؟ لا 
يحضرني الآن للأصوليين فيها كلام» ولا ييعد تخريجها على المسألة السابقة؛ (يعني: مسألة الخاطب 
بالکسر» هل يدخل في عموم خطابه» أم لا)؟ 
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: 

1- إذا قال له: أعط هذا لمن شعتء أو: اصنع فيه ما شعت» فليس له أخذه. 
2- ومنها لو قال: وكلتك في إبراء غرمائي» وكان هو منهم لم يدحل» كذا قاله في «الروضة؛ في 
الوكالة ‏ أيضًا » وصرح به القاضي أبو الطيب في الوكالة من «تعليقته»» وعلله بقوله: لآن المذهب 
الصحيح أن الخاطب لا يدخل في عموم أمر الخاطب له. 
3-ومنها إذا أذن لعبده أن يتجر في ماله» فليس له أن يبيع نفسه ولا أن يؤجرهاء وإن كان يجوز له 
إيجار أموال التجارة. 
4- ومنها إذا قالت المرأة لوليها الذي يحل له أن يتزوج بها؛ كابن عمها: زوجني ممن شكت» فليس له 
أن يزوجها من نفسه بهذا الإذن؛ لأن المغهوم منه التزويج بأجنبي» كذا ذكره الرافعي حكمًا وتعليلاء 
ومقتضى هذه العلة أن الابن لو قال لأبيه: بع هذه العين بعشرة ممن شعت» أنه لا يجوز البيع لنفسه 
بذلك... 
5- ومنها إذا قال لزوجته: طلقي من نسائي من شعت» فليس لها أن تطلق نفسهاء سواء کان له ثلاث 
غيرهاء أم أقل» كذا ذكره القاضي الحسين في «تعليقه»» في أثناء باب تعليق الطلاق بالوقت» وفيما إذا 
لم يكن له ثلاث غيرها نظر. (انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ للإسنوي» بتحقيق د. 
محمد حسن هيتو: 2. 355: ط/ الرابعة» 7ه 1987م› مؤسسة الرسالةء بيروت» وراجع 
حاشية العطار على جمع الجوامع: 2 30 ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» والأشباه والنظائره 
للسبكي: 2/ 123 124» القواعد؛ لعلاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام» نحقيق 
أيمن صالح: 272 - 274: ط/ الأولى» سنة 1415ه ‏ 1994م دار الحديث» القاهرة). 

(3) يعني: إذا وكل شخص آخر على بيع سلعة مثلا» فقال: بع هذه السلعة لمن شعت» هل يدخل الوكيل- 


i87/ 


والوصي يشتري من مال يتیمه... 

ثم قال : وهي قَاعِدَةٌ اليد الواحدة» هل تكون قابضة دافعةء أم لا؟ وقاعدة اعتبار 
جهتي الواحد؛ فيقدر انين .اه. 

ومثله في «الإيضاح), 

وإلى هاتين القاعدتين الأخير: تين» وما ينبني عليهماء أشار الناظم بقوله: 
6 فَاعِدَةٌ: اليد الْوَاحِدَة هَل تعد ابص دَافعَقٌ أَْ لا 


وَقَاعِدَةُ: اغيبارٍ جهتي الاج فيدر اليين. 


اليد هَل بِلْمَبِضٍ والدفع معا تعد أم لا وليه فو 





هول طرئئ في تى ناح اؤ تيع وإزثِ نحهنا 
للأب مغ بت عض تج مغة يتغصيب ومن يَسْفْشْفع 


من نَفْسِهِ وَهَلْ عَلَى ذا الاغيباز الأنحدٌ من أخ الْغِتَى وَبِافْتِقَاز 





= . وهو الخاطب بالفتح ‏ في عموم هذا الخطاب؛ فيجوز له شراء هذه السلعة لنفسه» أم لا؟ والمشهور في 
المذهب أن الوكيل معزول عن نفسه وكذلك لا يجوز له على المشهور أن يشتري ما وکل على بیعه 
محجوره من صغيرء أو سفيه» أو رقيق غير مأذون؛ لأنه مثل الشراء لنفسهء قال خليل: و(منع) بیعه 
(أي الوكيل) لنفسه (ما وکل على بیعه)» ومحجوره. (لمختصرء بشرح المواق: 5/ 200 وانظر شرح 
الزرقاني: 6/ 83» شرح الخرشي: 6/ 77 الشرح الصغير: 2/ 185 جواهر الإكليل: 2/ 128). 

(1) قال المقري: قاعدة المأذون له في العقد لا بيلك عقدا لنفسه؛ كال وكيل من نفسه بشمن المثل» والوصي 
لا يشتري من مال يتيمه؛ كذلك قال المالكية: الوكيل معزول عن نفسه» وهذه عمدة الشافعي في منع 
تولي الطرفين» وقالت الحنفية: ولاية شرعية؛ فيتملك بها تولي الطرفين. (شرح المنهج: 110). 

(2) زاد المنجور قبل هذا فرعين آخرين؛ أحدهما تقدم في كلام الإسنوي» في ص 643؛ فقال: والمأمور 
بتفريق مال على جنس؛ كالمساكين» أو طلية العلم» وهو من ذلك الجنس» هل يأحذ منهء أم لا؟ 
والوصي تأذن له وليته أن ينكحهاء 'ولم تعين» فينكحها من نفسه» هل يتوقف على إجازتهاء أو لا؟ 
(شرح المنهج: 120). 

(3) شرح النهج: 120. 

(4) انظر الونشريسي: 272 273. 

(5) في ح» وزء وك: لمتولي. 


و5 له أو لا رَلكِنْ قر اعدا وَتَوكًا اوا لف دري 
قال في «إيضاح المسالك» ‏ بعد نص القاعذتين -: فلذلك يتولى طرفي العقد في 





. 3( 
النکاح والبيع. 
ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب©. 
)5 
ويشمع من نفسه9 ٤‏ 





(1) هكذا ضبطت في زء وضبطت في ك الدال فقط موافقة لا في زء وکن أن تضبط: ورد والله أعلم. 

(2) المراد بطرفي العقد الإيجاب» والقبول. (انظر شرح الزرقاني: 3 85 شرح الخرشي: 3/ 191» 
الشرح الصغير: 1/ 390, جواهر الإكليل: 1/ 283). 

(3) قال المنجور: وعليه هل يلزم ابن عم ونحوه إذا أراد أن يتزوج ابنة عمه تحت ولايته» أن يستنيب ولي 
التكاح؛ أو لا يلزمه ذلك» بل له أن يتولى الطرفين. اه وقال خليل: ولابن عم ونحوه تزويجها من 
نفسه إن عين ب:تزوجتك بكذا» وترضى» وتولى الطرفين» قال الحطاب: يعني: أن الولي إذا كان ابن 
عم أو وصيّاء أو كافلاء أو مولى أعلى» فأراد تزويج وليته من نفسه» له ذلك» ويتولى طرفي العقد؛ 
(أي: الإيجاب والقبول)» فيعقد عليها لنفسه» ولها على نفسه؛ قال في «المدونة»: وليشهد على ذلك 
غيرهماء وللخمي عن المغيرة: لا يعقد, ولا بد أن يوكل غيره» فيزوجها منه» والمشهور الأول... قال 
اللخمي: إذا كان الزوج ولا هل توكله؛ فيزوجها من نفسه؟ الف فيه؛ فأجازه مالك وغيره من 
أصحابه؛ فيكون زو جا وليّاء وحكى ابن القصار عن المغيرة» وأحمد: أن ذلك جائز إذا وكل غيره. 
(امختصرء بشرح المواق: 3 439 مواهب الجليل: 3/ 439» وانظر شرح المنهج: 109 . 110ء 
شرح الزرقاني: 3/ 184 185 شرح الخرشي: 3/ 190 . 191) الشرح الصغير: 1/ 389 - 
0 جراهر الإكليل: 1/ 282 ۔ 283). 

(4) انظر المختصرء بشرح المواق: 6/ 414؛ شرح الزرقاني: 8 213 شرح الخرشي: 8/ 208. 

(5) قال المنجور: ولو باع وصي على يتيم شقصه هل له أن يشفع لنفسه» أو ليتيمه الآخر. اه وقال 
خليل: وشفع لنفسه» أو ليتيم آخر. اه يعني: أن الولي أب أو وصيًا إذا كان شريكا نحجوره فباع 
حصة المحجور فله أخذها بالشفعة» ولا يكون توليه البيع مانغا من ذلك» وكذلك لو باع حصة 
نفسه» فله أخذها بالشفعة لليتيم» ولا بد من الرفع للحاكم فيهما؛ لاحتمال بيعه برخص لأخذه 
لنفسه؛ أو بغلاء لأخذه محجوره ومن في حجره يتيمان مشت ركان في دار مثلاء وباع حصة أحدهماء 
فله أن يأحذ للآخر بالشفعة» ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك» وقال ابن زرب: أربعة بيعهم إسقاط 
لشفعتهم: الأب يبيع حصة ابنه الصغير من دار شركة بينهماء والوصي يبيع حصة محجوره» وأحد 
الخفاوضين» والوكيل على بيع شقص هو شفيعه فهؤلاء لا شفعة لهم؛ لأن البيع تسليم بخلاف 
الشراء. (شرح الخرشي: 6/ 173» مواهب الجليل: 5/ 324 وانظر شرح المنهج: 110) إعداد 
المهج: 96 شرح الزرقاني: 6/ 183). 


وعلى هذا فيؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه» ويرد عليه باعتبار فقره» أو ترك 
له» ويُقَدّر الأحذ والترك كالمقاصة”"» على الخلاف في العمل في هذه القاعدة©. 


اه وهو في «الشر»(3) 8 أيضًا. 
7 فَاعِدَةُ: املف في يد الؤكيل هَل هي كيد الْمُوَكلٍ©, آم لم 


ته الؤكيل كمد العركل ‏ علي قيش الشرف عن بول 

قال في «الإيضاح»» و «الشرح): وعليه ‏ يعني: الأصل المذكور ‏ الو كالة على قبض 
الصرف ويذهب(& . بخلاف الحوالة؛ فإنه يقتضي لنفسه. والحمالة فإنها لا 
تجوز والمشهور”” إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده9: بحضرة الموكلء 
090 اه 





زاد في «الشرح  »‏ بعد قوله: «الحمالة)(11) -: [قال] اللخمي: الحمالة على ثلاثة 

أقسام؛ فان كانت (12) يحضره من العوض» امتنع الصرف؛ لعدم التناجزء وإن تحمل 

(1) قال المنجور: ومن أخذت منه الزكاةء هل تعطى ل أو لا؟ (شرح المنهج: 110, وانظر التاج 
والإكليل: 2/ 346 مواهب الجليل: 2/ 346 347: شرح الزرقاني: 2/ 176). 

(2) إيضاح المسالك: 272 . 273. 

(3) انظر المنجور: 110. 

(4) انظر المقدمات: 3/ 52 53. 

(5) يعني: الموكل. (انظر تفصيل هذه المسألة في مواهب الجليل: 4/ 307 . 308). 

(6) قال ابن عرفة: الحوالة: طرح الدين.عن ذمة بمثله في أخرى. (حدود اين عرفة» بشرح الرصاع: 
441. 

(7) الحمالة» أو الكفالة أو الضمان؛ بمعنى واحدء وهي: التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره» أو طلبه 
(يعني المكلف المذكور) من عليه (أي: الدّين) لمن هو له. (الشرح الصغير: 2/ 155» وانظر حدود 
ابن عرفة» بشرح الرصاع: 445 حاشية البناني: 6/ 22). 

(8) انظر الشرح الصغير: 2/ 15ء بلغة السالك: 15/2 - 16» مواهب الجليل: 4/ 308 شرح 
الزرقاني: 5/ 42 شرح الخرشي» حاشية العدوي: 5/ 37 جواهر الإكليل: 2 10. 

(9) في ح» وك: عقد. 

(10) إيضاح السالك: 276ء شرح المنهج: 135. 

(11) هذه الزيادة ذكرها المنجور بعد إيراده نص المقري في هذه القاعدة» ولم يذكرها ضمن النص المتقدم 
كما قد يفهم من كلام الشارح السجلماسي» والذي يظهر من «شرح المنهج؛ أنها من كلام المقري. 

)2 في ح» وشرح المنهج: لما. 


برد العوض» أو مثله إن وقع الاستحقاق» جاز» [قال] ابن بشير: وظاهر المذهب المنع؛ 
لأنه يشعر بوجود التأحيں وأن التقابض لم تحصل الثقة به» قال اللخمي: إلا يإبدال 
الزائف"» فعلى البدل» ورد بأن هذا دخل على التعرض لوجود الزائف©. اه. 

والذي مر عليه في «المخفتصر© منع الت وكيل على القبض» وحمله الشارح*“ على 
ما إذا غاب الموكل قبل قبض الوكيل» قال: لأنه إذا قبض قبل قيام/ الموكل فذلك /87ب 
جائره نص عليه ابن بشير» وابن شاس0©©. اھ نقله الحطاب7©» وقال: يتعين حمل 

8) 30 

كلام المصئف عليه 8 


7 نَظائِد: في عَدَْدِ الوْكلاءِ الْذِينَ ل غر ن. 





يو 0م 2 0 ووك 4 5 وى 99 
وَوْكَلَاءْ حَمْسَةٌ لا يُعْرَلُونُ مُمَوْضُ دو ءوض وذو لومون ٠‏ 
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دة أخرى ومن قَنْ برعا ضعا ثَلَانَا أؤ عَلَّى أن يَدْقْعَا 
00 5 4 و مه ع مد هف يوي so.‏ إرواءو(10 
دَيْنَا بير قطرو ووه من وئه إِنْ سِفْتَ عَزْلَهُ اعزمن9 © 


قال ميارة في «شرح اللامية) ما نصه: قال الزرويلى 1 في «أجوبته) عن أبي 


محمد: ثلاثة من الوكلاء لا يعر ن 


n 


3 





(1) في شرح المنهج: إلا إن زال الزائف. 

(2) شرح المنهج: 136. 

(3) قال خليل: وحرم في نقد... ربا فضل ونساء... و(حرم صرف) مؤخر ولو قريئاء أو غلبة» أو عقد 
ووكل في القبض. (الختصر» بشرح المواق: 4/ 2307 وراجع ما ذكر من مصادر في هامش 5» و8 
من ص 6 جواهر الإكليل: 2/ 10). 

(4) انظر الشرح الأوسط لبهرام: 2/ 10ء باب البيع» مخ رقم 3221 المكتبة الوطنية» بالجزائر. 

(5) انظر عقد الجواهر الثميئة: 2/ 355. 

(6) انظر الشرح الأوسط لبهرام: 2/ 10ء باب البيع» مخ رقم 3221 المكتبة الوطنية» بالجزائر. 

(7) مواهب الجليل: 4/ 308. 

(8) نفس المصدر. 

(9) في ح» وك: فذو الرهون.  .‏ 

(10) في ح» ون وك وي: «اغزِلن». 

(11) في ح: «البرزلي»» والتصحيح في هامش النسخة» وفي ك: «البرزولي»؛ والمراد بالزرويلي أبو الحسن الصغير. 
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[الأول]: الوكيل على دفع السلم في بلد آخرء أو على دفع دَيْنِ في بلد آخر. 
الثاني: الوكيل المفوّض إليه في الطلاق. 
الثالث: المرتهن يشترط على الراهن إن لم يؤده"“ حقه إلى أجل كذاء فله بيع الرهن. 


ثم قال الزرويلي: والوكيل إذا قاعد خصمه مجلسين» أو ثلائةق والوكيل بعوض؟ 
لأنها إجارة منعقدة. 


قلت ): فتلخص من هذه الصور: خمسة لا عزل فيها للوكيل(©. اه الغرض من 
كلام ميارة؛ وهو“ بعينه في « انجالس۲ و «فروق الونشريسي76©© وإذا تأملته ظهر 
لك أن الوكيل على دفع السلم؛ والوكيل على دفع الدين في كلام الشيخ أبي محمد 
واحد» والناظم توهم أنهما أثنان متغايران» فذكرهما مفصولا بينهما بغيرهماء وهو 
مخالف لقوله: خمسة. 


والمراد بقول الناظم: «مفوض» المفوض إليه في الطلاق» ولابد من تقييده بتعلق حق 

غير الزوج به» كما في «الختصر» وغيره. 

8 فَاعِدَة: الأزض» هَل هي مُسْتَفْبِكَئٌ أ ري 
الأزضش تَسْمَيْلِك أو ري فيا لَدَيِهم جلاف يئب 

d)‏ في ج“ وك: يردة. 

(2) أي: ميارة. 

(3) شرح لامية الزقاقء لميارة: الورقة 136 ب - 137 أ. 

(4) في ح» وك: «هو» بدون واو. 

(5) انظر مجالس القضاة والحكام: الورقة 53 . آ» المجلس الرابع. 

(6) انظر عدة البروق: 528. 

(7) انظر المخقتصرء بشرح المواق: 91/4 جواهر الإكليل: 1/ 357. 

)8( يعني : أن الأرض هل هي مربية 1 بذر فيهاء أو مستهلكة له ومن فرع هذه القاعدة: الزرع إذا سقي 
بماء نجس حتى نضج» والبقول والقثاء قوی بعذرة ابن آدم. وبذر الأرض بحبوب نشأت عن معاملة 
ربوية» فإن قلنا: إن الارض تربي» لم يجز الأكل في الجميع؛ وعلى أنها تستهلك جاز» وقد مشى على 
الجواز في هذه المسائل عبدالله العلوي الشنقيطي في «نوازله»» حيث قال ناظمها: 
وکل ززع ابت يِن شخت فَأكَلُة يِن الملا المخختٍ 
(إعداد المهج: 2179 الإسعاف بالطلب: 161). 








الح ااا ا 
با إا ٹکری ہا تبت ي عير عام حَشّبٍ إا يَمِنْ 
قال في «الإيضاح»» و «شرح النهج» - بعد لفظ القاعدة المذكور ‏ وعليه كراؤها ما 

تنبت غير الخنشبء وبالطعاء”!© مطلقا©. اه( زاد في «الشرح): والمشهور“؟ عدم 

الجواز. اه 

٠. ٠ جوار‎ 

9 قَاعِدَةٌ: يث القع وَالأَصْلْ بَاطِلٌ وَلَايَحْصْلُ الْمُسَبْبُ وَالسَبَبُ غير حَاصِل. 

و وَالِسَبَبُ غير حاص 


يث الْمَوحُ إا الأصْلٌ بطل ولا مُسَيبٌ وما کان حصل 
1 ى O + e‏ و Dot a‏ 
س ين تم قبل من اقرا ِرَوْجَةٍ في صځة م اشكمو“ 
قَمَاتَ وَهْوَ َس طارئًا كما إِذَا بوارثِ قد EES‏ 


(1) لا تخالف بين قول الشارح: «وبالطعام»» وقول الناظم: ومن غير طعام»؛ لأن الشارح ذكر مسألتين 
تنبنيان على القاعدة» بينما لم يذ كر الناظم سوى مسألة واحدة. وانظر جواهر الإكليل (2/ 185)» 
عند قول المتن: وكراء أرض بطعام» أو با تنبته إلا كخشب: 

(2) قوله: «وبالطعام مطلقاةء يعني : سواء كان الطعام مما تنبته الأرض؛ كالقمح» أو ما لاتنبته؛ كاللبن» 
والسمن» والعسل. (انظر شرح الزرقاني: 77 6 الشرح الصغير: 2/ 269). 

(3) إيضاح المسالك: 400 شرح النهج: 278. 

(4) قال خليل في باب الإجارة: و(فسدت في) كراء أرض بطعام» أو بما تنبته» إلا كخشب. اف والمعنى: 
أن أرض الزراعة لا يجوز كراؤها بالطعام على المشهورء سواء كان الطعام تنبته الأرض؛ كالقمح 
ونحوه» أو لاب كاللين؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام إلى أجل؛ وكذلك لا يجوز كراؤها بما تنبته 
من غير الطعام؛ كالقطن ونحوه» وعلة الفساد المزابنة, إلا أن يكون ما تنبته الأرض ما يطول مكثه 
فيهاء حتى عد كأنه أجنبي منها؛ كالخشبء وعود الهندي» والصندل؛ وهو الذي يُصنع منه الطيب» 
ومقابل المشهور القول بجواز كرائها بكل شيء؛ وهو قول الأصيلي» وغيره من أهل المذهب. (انظر 
شرح الخرشي: 77 6 7, حاشية العدوي: 27/7 الشرح الصغير: 2/ 269» جواهر الإكليل: 2/ 
5؛؛ ولزيادة بيان فيما يتعلق بكراء الأرض بالطعام» وبما يخرج منهاء راجع ا مقدمات: 2/ 222 - 
6 المنتقى: 5/ 132 133. المعلم» للمازري: 2 271 273 بداية المجتهد: 2/ 166 - 
8 معين احكم: 2/ 503 التاج والإكليل: 5/ 401 402» شرح الزرقاني: 7/ 7-6 حاشية 
البناني: 7/ 6). 

(5) شرح المنهج: 278. 

(6) في ح» وك: «أقراه» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(7) في ح» وك: «استمراة» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(8) في ي: «حينما». 





55/ 
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لا وات غرف إن الْمَلاا إلبيت مال مهت ذا مَل 

وَالْقَوْلُ بالْمِيراث لابن الْقَايِمْ راه إفرارا مال لازم 

قال في «الإيضاح» - بعد لفظ القاعدة المذكور© .: ومن تم قال أشهب© ‏ 

وهو الصحيح ‏ فيمن أقرٌ بزوجة في صحته» ثم مات» ولیس بطارئ» أو أُقدٌ بوارث» 
ولیس له وارث معروف: لا ميراث؛ وقال ابن القاسم”© بالمیرا ٹ5 ورآه إقرارا 
بالمال©», اه 

وفي «المعيار»: مذهب ابن القاسم: أن من اق أن فلانا ابن عه لا ينبت نسبه 
بهذاء وإنما له الال بعد التأني فإن لم يأت له طالب» أخذه المقر له مع يينه... 
وقول ابن القاسم: لا يثبت نسبه بالإقرار» هو قول مالك» وجميع أصحابه» حكى 
ابن حبيب عن ابن الماجشون» وأصبغ: أنه لا يلحق نسب أحد... بمن استلحقه؛ حتى 
يكون وارثه وموروثه بذلك» إلا الوالد للولد فقط. 

ومذهب أشهب © في ذلك: أنه لا يستحق الميراث» إلا من استحق النسب وثبت 
بما تبت" به الأنساب» وبهذا كان يقول ابن لبابةء وقال: إذا لم يثبت النسب» 
فكيف يستحق المال؟ ومذهب أشهب هذاء هو النظر والقياس» إلا أن العمل جرى 
على قول ابن القاسم"؟ اه الغرض مختصرا. 





(1) في ك: وأنى وضبطت في ز بالوجهين. 

(2) في ح» وك: المذكورة. 

(3) انظر شرح المنهج: 279. 

(4) انظر نفس المصدر. 

(5) في ح» وك: الميراث. 

(6) إيضاح المسالك: 6 وانظر شرح التهج: 278 . 2279 إعداد المهج: 180» شرح القواعد 
الفقهيةء للزرقا: 4205 المدخل الفقهي العام: 2/ 1021 

002( في الأصلء وح“ وك: «الثاني»» وما أثبتناه من المعيار. 

9( انظر شرح الزرقاني: 6/ 1 شرح الخرشي: 6/ 106. 

(9) انظر المنتقى: 6 /18. 

(11) العيار: 10/ 380 381. 





39 5 و ر م e‏ 
8 الثظائز الي تغطى فيها قيمَة البتاءِ مفْلوعًا. 
وَقِيمَةٌ البَاءِ مفْلوعا رى في لعب وَاشُنَِاالْعوَارِي والكرا 
بَانِ بأوض رؤجة ووارث وَسُرَكًا وذ بأفر بَاعِثُ 
قال في «المسائل اللقوطة» ما نصه: تَطَائُ: قال العبدي“ : يؤحذ البناء بقيمته 
مقلوعا في ست مسائل: البناء في أرض مغصوبة» أو عاريةء أو بكرا أو بأرض © 
زوجته» أو شر کا أو ورثة» بنى في ذلك کله باس أم لا عند ابن القاس » وعند 
المدنیین إن بنى بأمره» فالقيمة قائماء وإلا فمقلوعا©. اه. 
وش الكرا حفعارة مَغْصُوبة ولشركة أو رَؤجة أو وَارثٍ 
تتني بها دو الْوَضْفٍ هو مير في قِيِمَةٍ مح اث 
اه وذکره في غصب «الشرح الکہیں. 
0 فَاعِدة: الخ تابع لِلْمَالِ إلا في كَلَّاثِ تَظائر. 


بع الأرباع انوا عتا وويعة عضب وتفليس فقا 





(1) في ح: والعبادي»» والصواب ما أثبتناه» انظر الذخيرة: 19/9. 

(2) في ك: أو كراء. 

(3) في ح» وك والوسائل المنوطة: أو أرض. 

(4) انظر الذعيرة: 19/9» النظائرء لأبي عمران الصنهاجي: 72» فتح الجليل: 3/ 415 البهجة في 
شرح التحفة: 2/ 201. 

5° انظر الذخيرة: 19/9 النظائرء لأبي عمران الصنهاجي: 72ء فتح الجليل: 3/ 415. 

(6) الوسائل المتوطة: الورقة 39 أ» مسائل الشركة» والوكالةء والوديعة» والعارية» والغصبء والتعدي 
وانظر الذخيرة: 219/9 النظائر: 72. 

(7) فتح الجليل: 3 415 باب الغصب وما يتعلق به» وانظر البهجة في شرح التحفة: 2/ 201. 

(8) أصل الكلمة: حاشاء وحذف المد للضرورة» وقد نظم هذه القاعدة - أيضًا - صاحب «المنهج 
المنتتخب» فقال: 
والونغ ابع بعال ما عدا كَضها وَدِيعَةٌ وَتَفْلِيسًا بدا 
(المنهج المنتخب» بشرح المنجور: 2326 وبشرح أحمد الشنقيطي: 210). 

(9) هذا البيت ساقط من «زا. 


/88ب 





قال في « شرح المنهج»: من الأصول والقواعد الربح يتبع المال الأصل؛ فيكون ملكا 
من له المال الأصلء إلا في ثلاثة مواضع: 

الغاصب يتجر في المال المغصوب؛ فالريح لهء والمال الأصل للمغصوب منه. 

والمودع يتجر في الوديعة؛ فإن الربح له دون رب الوديعة. 

والمفلس يوقف ماله» فيتجر فيه؛ فالربح له» والمال للغرماء» وهذا/ على القول بأن 
ضمانه إذا تلف منهم لا من المفلس» وأما على أن الضمان من المفلس» فهي باقية على 
قَاعِدَةٍ اتباع الربح للمالء والمشهور أن ضمان العين منهم» وضمان العرض منه» وهو 
قول ابن القاس <» وعليه فإما يُستثنى من القاعدة ربح العين فقط. اه الغرض» 
وكلامه في هذه النظائر طويل مفيد غاية(©. 
1 . قَاعِدة: اخثلف في تَبَدُلٍ اليد مع بقَاءِ اليد عَلَى حالهاء هَلْ يدل الحكم 
إن امز نيئه تَبَدّلَث9© ولايد في عَالَيِهَا ما اَلَف 
کل يدل بها كم تعن توى ملت الوديعة افلمئ 
أو لُقْطَةَ أو كَالِْراضٍ والوكيل ‏ حبس مالا مُقَعَدُيًا قَقِيلْ 
عَم وقيل لا ولف في اسطِرافف وَدِيعَة يُبتى عَلَيِهِ وَالخلاف 
فيا اشْتَرِيْتَ قَاسِدًا وَمَلَكَا عِنْدَكُ وهو کان مُودتما لَكَا 
داك لو أن لصي أَدْرضًا مِن ماله الْمَقِيم فم فما 
الغ يڻ يلعو ين افيه ماتيا رهئا بها في عَنْسِهٍ 





(1) انظر التاج والإكليل: 5/ 46 شرح الررقانيء حاشية البناني: 5/ 276. 

2( شرح المنهج: 326 327 وانظر النظائرء لأبي عمران الصنهاجي: 30. 

(3) انظر شرح المنهج: 327 328. 

(4) في زء وي: «اختلفوا ِن ريد تبدلّٺي» وكتب في هامش ي: خ(أي نسخة» والله أعلم) «إن امرؤ نيته 
تبدلت». 

(5) في ح؛ وزء وك: «سلعة»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

© في ح» وك: به. 


امتلمُوا في ڌا الَّذِي اجا فقيل لم يبحز وَقِيلَ ڪا 

ايع العام عَلبِوطًا على تضدبي ملم إِلَهِهِ جملا 

لاف بتع لبد رَالقوض كَذَا ‏ ميم الأول بجاز عدا 

قال في وإيضاح المسالك»: تبدّل النبةٍ مع بقاء الید... إلى آخره» وعليه من نوى 
تسلف الوديعة أو اللقطةء أو القراض؛ ليصرفهاء ولم يحركها. 

والوكيل يمسك الال عن موكله تعدّيّاء ولم يحركه. 

وعليه الخلاف في صرف الوديعة فإن قلنا بالتبدل» جاز؛ لأنه قبض الآن لنفسه» 
وإن قلنا بنفیه» امتنع؛ لاحر“ حتى يقبض لنفسه. 

وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدًاء إذا هلكث بيد المشتري» 
وقد كانت في أمانعه كَبِلٌ©©. 








(1) في ح: أحازا. 

(2) في ح» وك: «فقيل لم يجز وقيل حازاه» وفيه تصحيف في إحدى الكلمتين» وفي زء وي: «فقيل لم 
يجز وقيل جازا». 

)3( قال المقري: قاعدة: اختلف المالكية في اليد الواحدة هل تكون دافعة قابضة؟ قال ابن بشير: وهذا 
الذي يعبر عنه أصحابنا باحتلاف النيةء هل يؤثر مع اتحاد اليد أو لا؟ وعليه الخلاف في بيع المقبوض 
على التصديق على ذلك» وعليه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق المسلم إليه بخلاف بيع النقد؛ 
فإنه فيه جائز» والقرض؛ فإنه ممنوع. 
وقال ‏ أيضًا : قاعدة: إذا تبدلت النية» واليد على حالهاء هل يتبدل الحكم أو لا؟ قولان للمالكية, 
وعليه القولان في صرف الوديعةء فإن قلنا بالتبدل» جاز؛ لأنه قبض الآن لنفسه» وإن قلنا بنفيه» امتتع؛ 
للتأخر حتى يقبض لنفسه» فإن كانت حاضرة» جاز على القولين؛ أو تقول: إن قلنا بالأول» قدرنا كأنه 
تسلفها الآنء ثم صارف» وهذه طريقة الباجي؛ إلا أن هذا يوجب المنع في المصوغء إلا أن يحضرء 
وإن قلنا بالثاني» امتنع. اه. (شرح المنهج: 1 200 وراجع: ص 644 646 من هذا 
التحقيق). 

(4) في ح» وك: على. 

(5) في ح» وك: تصريف. 

(6) في ح» وك: امتنع التأخير. 

(7) راجع: هامش 3. 

(8) انظر مواهب الجليل: 4/ 385. 
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وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا وقبض سلعة من سلع اليتيم من نفسه» 
واعتقد بقاءها في يذه رهنًا فيما أسلفه؛ فاين القاسم” لا يراه حوزا؛ لأنه لا يحون 
من نفسه لنقسه» ولم يحصل له إلا ية تبدلت» وأشهب يراه حوزاء إذا أشهد. 

وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه» بخلاف بيع النقد؛ 
فإنه فيه جائز””»» والقرض متنع©». اه(©. 
ونحوه في «شرح انه إلا في الترتيب بتقديم بعض المسائل على بعض» 
وأكثره باللفظ |. 

2 - فَاعِدَة: الأمزء هَل يحرج ما في الدمة إلى الأمائت قيزتفع الصّمَان © ا 

ل؟ وَعَلَيهِ تظائز. 

3 - وكش هَذ"": وهي اي يَخُرج فيها الْمَالُ عن الأمائة إلى الد 

يجب الضّمَانُ. 

4 والتي يَخُرځ فيها من الأ 
الام هَل يرج ما في | 


مان12 . 
ف إلى الأمَإنّة, e<‏ )2 اه 0 


1 


ل 
لذ 


ف 


(1) انظر شرح المنهج: 199. 

2( في ح» وك: لا يجوز. 

(3) في الإيضاح: إلا بنية. 

(4) انظر شرح المنهج: 199. 

(5) في ح» وك: فإنه جائر. 

)6( راجع: هامش 23 من 653. 

(7) إيضاح المسالك: 274 275. 

(8) انظر المنجور: 199 200. 

(9) في ح: الضمن. 

(10) في ز: وعكسه. 

(11) في زء وك وي: «إلى الأمانقه» وهو أولى» والله أعلم. 
d2)‏ في ز» وي: «فينفى4» وفي ح» وك:«فتبقى». 





شان يزرد كَسِلْعَةٍ تعن بيعت وج سَنَةِ بي غُڼي 
أو كُلتَ كل لي طَعَامَ سلَّم لَدَى ظُروفِكَ فصاع اغ“ 
أو فلت بالدُينٍ اي عَلَيكَا ‏ اشكر لي عبتا وَدَا بِلَيِكًا 
ال كد كَعَلْك تم أا ومن وَدِيعة لَدَنِهٍ أَلمَمًا 


روما کمن ببييي©» عَرَلُ فشر رَوْعِهِ قَضَاع والْحَرَلْ 
ومن أُمَرِتَهُ بالالقاي على مَرئةٍ ين الكراءِ مثلا 
: م أمائة لِذِكة فَلَْسْكَينْ 
دو شركة قَارَض أو مول وَتَامِلٌ وَموحٌ كفل 
ىا أَمَائةٌ لأغرى© ئئقل فَكَالْوَدِيعَةٍ قَرَاضًا نجع 
قال في «شرح المنهج): الأمرء هل يُخرجٌ ما في الذمة إلى الأمانة» فيرتفع الضمان» 
أم لا؟ [قال] ابن بشير: وهما على الخلاف المتقدم في كون النية مؤثرة مع بقاء اليد . 
وعليه من قال لمن أُسلم إليه في طعام: كِلَهُ لي في غرائرك؛ فقال: كغ وضَاع» 
ولم تقم بنا على الكيل» ومذهب «المدونةم 219 الضمانء فإن قامت بد أو صِدَّقَةُ 
فلا ضمان. 





(1) في ي: خلف بداء 

(2) في ي: بعت. 

(3) في ز» وي: «بها؛. 

(4) هذا البيت ساقط من «ز. 

3( في ح» وز» وك: «ببينة)» والصواب ما أثيتناه للوزن. 

(6) في ح: بأخرى. 

(7) في ح» وزء وك؛ وي: يجعل. 

(8) راجع: القاعدة التي قبل هذه. 

(9) في الإيضاح (ص 277): «أكلته»» وهو خطأً. 

(10) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن لي على رجل مديا من قمح من سلم» فلما حل 
الأجل؛ قلت له: كله لي في غرائرك أو في ناحية من ييتك» أو دفعت إليه غرائري» فقلت له: كله لي 
في هذه ففعل الرجل ذلك» ثم ضاع الطعام قبل إن يصل الي قال: قال مالك: لا يعجبني ذلك. 
قال ابن القاسم: فأما أناء فأرى إذا كان قد اكتاله ببينة» فضاع بعدما اكتاله» كما أمره به فلا شيء- 


ومن أمر أن يصرف ذَينَا عليهء ويعمل به قراضًا - وهو لا يجوز" . فان فعل ثم ضاعء 
فعلى أن من أُيِرَ بالإخراج من الذمة إلى الامانة لا يبرأ بذلك» يلزم المقارض الضمانء 
وهو مذهب «المدونة) © وعلى أنه براه لا يلزمه ضمان» وهو مذهب شهب . 
قال اله و 2900 5 . 
ثم قال الشارح: وفي طرّة من «الام» © بخط المؤلف© على هذا احل: من فروع 
هذا: مسألة عزل عشر زرع©. 
وإنفاق كراء دار في مرمتها. 
ومستأجر على تبليغ كتناب80), 








= له عليه. قال: وإن كان كاله بغير بینة فهو ضامن للطعام» كما هو ولا يصدق إلا أن تصدقه فإن 
صدقته أنه قد كاله» وقال هو: قد ضاعء وكذبته أنت في الضياع؛ فالقول في الضياع قولهء ولا شيء 
عليه؛ لأنك ما صدقته آنه قد كاله كما أمرته؛ فقد صرت قابسا ا قد كاله لكه فان ضا فلا شيم 
لك عليه؛ لأنه إما ضاع بعد قبضك» قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: لا. (المدونة: 3/ 140 
وانظر الذخيرة: 2281/5 176/9. النظائرء لأبي عمران الصنهاجي: 62). 

(1) انظر التاج والإكليل: 5/ 2360 شرح الزرقاني: 6/ 215. 

2 انظر: ج 4/ 7 المستخرجة من الأسمعة: 2 2385 البيان والتحصيل: 12/ 386 وراجع: 
ج11/ 332 - 334 الذخيرة: 177/9 النظائر» لأبي عمران الصنهاجي: 63. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 12/ 386. 

(4) يعني: «المنهج المنتخب». 

(5) يعني: الرقاق صاحبٌ «المنهج». 

6( يعني إذا عزل عشر زرعه في بيته؟ لأجل الركاق» فضاع» فهو ضامن» إلا أن تقوم بينة على ذلك وقال 
الخرومي: لا يضمن. (انظر الذخيرة: 176/9 النظائر: 62). 

0 رمهء بفتح الراء» وتشديد الميم» يرمه» يضم الراء» وكسرهاء رما ومَرئٌة: أصلحه قال في كتاب 
الدور: إذا أمره أن ينفق على مرمة الدار من الكراي فقال: قد أنفقت» أنه لا يصدقء إلا أن يكون 
بنيانا جديدًا مما يشبه أن يحدثه فالقول قوله» وقال غيره: هو دين عليه لا يخرج إلا ببينة. (النظائر: 
62 وانظر القاموس المحيط: 4/ 2123 المدونة: 3/ 446, الذخيرة: 176/9 - 177). 

(8) يعني إذا استأجره على تبليغ کتاب» فقال: قد فعلت» صدقه ابن القاسم» وكذبه غيره. (انظر 
الذخيرة: 177/9» النظائر: 62). 

(9) إذا باعه سلعة بثمن على أن يتجر به سنة جاز إذا أخرجه من ذمته ببينة؛ وقيل: يقبل قوله في إخراج 
الدين من ذمته إلى أمانته بغير بينة. (انظر الذخيرة: 177/9 النظائر: 62). 


فيا الْتمَئ لِعَالِم المديئة 





ومن عليه دين فقال له ريّه: ابتع لي به عبداء فقال له بعد: قد فعلت» [وهلك 
عندي» أو أبق» قال“ ابن القاسم©: يُصَدَّقء [وقال] غیره: لا. اه بحذف ما 
لم يتعلق الغرض به. 

وقال المواق - في باب الوديعة عند قول المتن: «وبرئ - يعني : المودّع المتسلف الوديعة 
. إن رد غير المقوم» ۔ ما نصه: قيل: وهذه© إحدى ثمان مسائل في خروج 
الدّين من الد [للأمانة]©. 





وإذا عزل عشر/ زرعه في يبته فضاع. 

وك لي طعام السلم في غرائرك. 

أنقِنْ على مرئة الدار من الكراء. 

وإذا قال المستأجر: بلغت الكتاب. 

وإذا بعته سلعة على أن يتجر يثمنها. 

وإذا قلت: اشتر لي بالدّين الذي عليك عبداء فقال: أبق» بخلاف: اعمل بالدّين 

قراضًا©. اه. 
وقول الناظم: «ذو شركة... إلى آخره» يريد أن الشريك» والوكيل» وعامل 





(1) زيادة من المستخرجة من الأسمعة: 8/ 180: وراجع كلام المواق الآتي في النص. 

(2) انظر المستخرجة من الأسمعة: 8/ 180 الذخيرة: 2177/9 النظائر: 62. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 8/ 181. 

(4) انظر شرح المنهج: 208 - ٠.210‏ 

(5) في الختصر: وإن رد غير الحرم»» وذكر العدوي أن في نسخة المواق: فإن رد غير المقوم». وهو موافق .ا 
نقله السجلماسي عنهء غير أن المطبوع من المواق موافق لما في سائر نسخ «المختصر». انظر معنى ذلك 
في شرح الخرشي» حاشية العدوي: 2110/6 شرح الزرقاني: 116/6 جواهر الإكليل: 141/2» 
مواهب الجليل: 255/5 - 256 التاج والإكليل: 255/5. 

(6) في التاج والإكليل: دوهذه» بدون «قيل». 

0 في ح» وك: إحدى الثمان المسائل. 

(8) زيادة من التاج والإكليل. 

(9) التاج والإكليل: 5/ 255. 
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القراض» والمودع أمين فيما بيده؛ فإذا تعدّى خرج عن أمانته إلى ذمّته. 
وقوله: «قارض»؛ أي: من غير إذن شريكه قارض”!)؛ مثال فقط بل كل ما تعدى 
به الآمين ‏ شريكا أو غيره» قراضا كان المتعدى به أو غيره ‏ يصير به ضامنا. 





5 قَاعِدَةُ: کل ن يُصَدُقْ في دَعْوَى الَف يُصَدّقُ في دَغوى الد مع 
التمين]. 
َكل من دق في غرى ال 


إِنْ لَمْ يكن بض باإشهاد أا به فلا لوجي باد 
قال في «شرح المنهج»: كل من يُصِدّق في دعوى التلفء فالقول قوله في الردٌ مع 
مينه» إلا أن يقبض ب مقصودة للتوثق > فإنه يُصدّق في الف ولا يُصِدّق في 
الرد وهذا كالمودع» والمستأجرء والوكيل» وعامل القراض» ونحوهم©. اه. 
6 فَاعِدةُ: كل ضَايِنٍ لا يُصَدّق في دغرى الو إل بيت . 
وکل عن بضع إن را يلا بي قذ عي لن يبلا 


قال ناظم «المنهج» الشيخ علي الزقاق©: 


جل تغؤى رده إا لن 





(1) في الأصلء وح وك: «قرض»» والصواب ما أثبتناه؛ كما يستفاد من السياق. 

2( في ج وك: للتوثيق. 

)23( في ج وك: في دعوى التلف. 

(4) شرح المنهج: 2349 وانظر المقدمات: 2/ 247 2248 القوانين الفقهية: 341 342, إعداد 
المهج: 233. 

(5) هذه القاعدة هي معنى قول ابن رشد: كل موضع لا يصدق فيه في دعوى الضياع» فلا يصدق فيه 
في دعوى الرد. (المقدمات: 2/ 248» وانظر أصول الفتيا: 282. 283 القواتين الفقهية: 342.341 . 

©6( في ح» وزء وك: إن رد. 

(7) هو أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي الفاسي» الشهير بالزقاقء الإمام الجليل» كان عارمًا 
بالفقه» مشار کا في فنون من النحوء والتفسير» والحديث» والتصوف» أخذل عن أبي عبدالله القوري» 
والإمام المواق» وعنه أخل ابنه أحمدى واليستيني» وغيرهما. من مصنفاته المنهج المنتخب إلى قواعد 
الذهب» ولامية في الأحكا» تعرف بلامية الزقاق» وتقييد على مختصر خليل» توفي سنة 912ه, 
(انظر نيل الابتهاج: 2211 شجرة التور: 1/ 274 الفكر السامي: 2/ 265). 


سیو سیت اميد ع . 


| لمات د ا کک 

رل حص صان إن اع زد بلا تة لن ععع 

قال شارحه الإمام المنجور ‏ رحمه الله .: أي لا يُصَدّقُ© في دعوى الود - قبض 
بیت أ( لا كما لا يُصَدِّق في دعوى التلف» وهذ © كالرهن» والعارية 
والمبيع(©© على خیار © ما يغاب عليه وما يضمنه الصناع؛ لأن هذه قبضت على 
الضمان» وخالف ابن الماجشون؟ في المصنوع فقال: القول قول ربه؛ إن قبضه ببينةء 
وإلا فالقول قول الصانء©, فجعله كالوديعة» والقراضر ©" اه. 

وفي نوازل الشهادات من والمعيار» جواب لبعض العلماءء قال فيه: إن من أصل ابن 
القاس (1: أن كل ما كان ضمانه من قابضه» فعليه البينة على رده لأربابه ‏ أخذه 
ببينة؛ أو بغير بينة - كالصناع» وما يغاب عليه من الرهون» والعواري» ونحو ذلك ما 
يضمنه قابضه إذا هلك ولم تق بينة على هلاک اه. 


وفي نوازل الإجارات159) منه» ما فيه دليل لهذه القاعدة» والتي قبلهاء وذلك قول 





(1) المنهج المنتخب» بشرح المنجور: 350) وبشرح أحمد الشنقيطي: 233. 

(2) يعني: الضامن. 

(3) في ح» وشرح المنهج: أو. 

)4 في ج“ وك: ووهوة. 

(5) في ح» وك: والبيع. 

(6) في هامش ح: الصواب: وخلاف». وما أثبتناه هو الصواب. 

272( في شرح المنهج: وفيما يغاب٠؛‏ بسقوط كلمة عليه. 

(8) انظر أصول الفتيا: 283» المقدمات: 2/ 248. 

(9) حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن القول قول الصناع إن كان دفع إلبهم» وحاز منهم بغير بينة» وإن کان 
إنما دفع إليهم ببينة» فلا يبرءون إلا ببينة. (أصوا ل الفتيا: 2283 وانظر المقدمات: 2/ 248 249). 

(10) شرح المنهج: 0 وانظر المقدمات: 2/ 248 249. 

(11) انظر المقدمات: 2/ 2249 وراجع أصول الفتيا: 282 . 283. 

(12) في المعيار زيادة: وبيده». 

(13) في ك: ولم يقم. 

(14) المعيار: 10/ 163. 

(15) في ح» وك: الإجارة. 





190/ 


أبي حفص العطار"“ في بعض أجوبته: كل ضامن أبدا إذا ادعى الردء لم يُقبل قوله؛ 
كالصانع» والمستعير» والمرتهن» وعكسه المودع؛ والمقارض» والمستأجر؛ يُقبل قولهم» 
كما إذا ادعوا الضياع©. اه/. 

7 - فَاعِدَةٌ: اخْتيفَ في الشُفْعَق هَل هي بي أو اسْتِحْقَاقٌ؟ 


۶ 


ن اشترى شِقَصًا وَعَوْضًا اجن شِقْصٌ يشفعة أفي العَرض يجن 


الو وَالْمَسْفُوحُ جل الصفْقة تعم عَلَى انها مُسْعَجَمّة 
غو ل يَشْمَعْ أَنِضًا كبلَ أَنْ غرف اون مِنْصًا بن تمن 
وَاهْرَأَةٌ لِرَوْجهًا َة تَلِءُ ِالشُنْصٍ هَل 3 شت يَشْفَعُ 
رششتري افص نعم وَرَرَعَدْ كل يذل لير هتا في اة 
وَهْوَ الأصَحٌّ وَكَذَا إِنْ ذرة ‏ مُبتَامَةُ من عير لبت قور 
أو الْوصِي أخذا بشْفْعَةٍ يدر لن إلى انَظرهِ وهو تر 

وَانْظْو هتا مَشألةٌ الْمُقَلْسِ َد الأخذٍ جلاف الأفيس 

قال في «الإيضاح»: الشفعة» هل هي بيع أو استحقاق؟ اختلفوا فيه والمشهور 
الأول» وعليه من ابتاع شقصًا من دار وعروضًا صفْقَةَ والشقص جل الصّفْقَةَ» هل 
للمبتاع رد العرض على البائع إذا أذ الشفيع بالشفعة؛ لاستحقاق جل صفقته؛ بناء 


(1) هو أبو حفص عمر بن محمد التميمي» الشهير بالعطارء الإمام الفقيه» كان من أقران ابن محرزء وأي 
إسحاق التونسي» ونظرائهماء ولم ير بالقيروان معلم أحسن تعليما منه» أخذ عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن وغيره» وانتفع به خلق كثير؟ منهم: عبدالحميد الصائغ» وابن سعدون» له تعليق على 
المدونة أملاه سنة 6427 أو 428 مى توفي - قبل شيخه أبي بكر بن عبدالرحمن المتوفى سنة 432 ه ‏ 
بالقيروان» وقيل: بالمنستير. (انظر نيل الابتهاج: 194 شجرة النور: 1/ 107). 

(2 للعيار: 8/ 318. 

(3) لا يمد ألف ضمير الغائب المؤنث؛ للوزن. 

(4) في ي: ومشتر. 

(5) في زء وي: قدره. 

©( في ح» وز: «بعدم». 


على أنها استحقاق» أو لا؛ لأنها بيع مبتدأ؟. 

وعليه أَئِضًا هل يشفع قبل معرفة ما ينوب الشقص من الثمن» أم لا؟ فعلى أنها بيع 
لاء وعلى أنها استحقاق» نعم» وهذا اختيار اللخمي 7 والأول اختيار عبدالحق©. 

وعليه لو اختلعت لزوجها بشقص» هل للشفيع الشفعة قبل معرفة القيمةء أم 
.@y‏ 

وعليه من ابتاع داراء ثم استّحِقٌّ شقصٌ منهاء بعد أن نقضها البتاع» وباع النقض» 
هل يفوت النقض بالبيع» ويأخذ الشفيع الشفعة با ينوبها من الثمن؛ أو لا تفوت 
الأنقاض بالبيع» وللشفيع أخذها بالشفعة©© من يد مشتريها من مشتري الدار الناقض 
لها؟ فعلى أنها بيع» تفوت الأنقاض بالبيع» وعلى أنها استحقاق» لا تفوت بالبيع. 

وعليه من ابتاع شقصًا قد بذره البائع» هل يدخل البذر في الشفعة ‏ وهو الأصحٌ ‏ 
أم لا؟ وكذا إن بذره المبتاع» ولم ينبت فعلى أنها بيع؛ فلاشفيع» وعلى أنها 
استحقاق» فللمبتاع. 

وعليه الوصي إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره» روالأحد نظع©. 

قئبية: قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع؛ وإن كان في الأحذ بالشفعة رب 
لأنه تكشب وت وهو غير لازم؛ ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة؛ والجاري على أنها 








(1) انظر شرح المنهج: 202. 


(2) انظر نفس المصدر. 
(3) انظر التاج» والإكليل: 5/ 7 مواهب الجليل: 5/ 317» شرح الخرشي» حاشية العدوي: 6/ 
165. 


24 قوله: وبالشفعة» ساقط من ح»2 وك. 

)5 في ج“ وك: وكذلك. 

(6) في ح» وك: ولم شبت. 

7( زيادة من الإيضاح» وانظر التاج والإكليل: 5/ 324 مواهب الجليل: 5/ 324 شرح الزرقاني» 
حاشية البناني: 6 183. 

(8) انظر التاج والإكليل: 5 43 شرح الزرقاني: 5/ 22/71 شرح الخرشي: 5/ 270 الشرح الصغيرء 
بلغة السالك: 2/ 129ء جواهر الإكليل: 2/ 90. 


/0وب 


استحقاق اللزوم» فانظره. اه. 


وقال في «الشرح» ‏ بعد مثل نص «الإيضاح» في الترجمة ‏ ما نصه: وعليه من ابتاع 
شقصًا قد بذره البائې هل يدخل البذر في الشفعة ‏ وهو الأصحٌ ‏ أم لا؟ وكذا© إن 
بذره المبتاع» ولم ينبت | فعلى أنها بيع فللشفيع» وعلى أنها استحقاق› فللمبتاع» 
وتفصيل ذلك أن الأرض... إلى أخر کلام له طویل» منع من نقله طوله)» وكثرة 


لصححيهه, 


إلى أن قال: وعليه الوصي» إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره» والأخذ نظ 
فلأبي عمران) - وهو ظاهر «المدونة» 8 وهو نص في (المجموعة) 6) -: أنه لا شفعة 
للمحجورء إذا رشد؛ لأنه لا يلزمه أن يتجر له» فجعلها من ناحية البيع» ولابن فقو 
الأحذ بالشفعة» فجعلها استحقاقا. اه الغرض. 

وذكر باقي المسائل التي تنبني على هذا الأصل©, بلفظ مثل لفظ «الإيضاح» 
التقدم. 


7 ۹ 0 
9 الَطَائُِ الي تغتبز فيها الست 
hE, oe‏ 4 ِ ره 3 0 N‏ 0 
صو زَكاة ثم حح عَمْرَهُ ف العام لا تقعٌ إلا مه 
وَل 0 شبتَحَاضَة وَمَنْ لِمَرّضٍ حيْضّمُهنا تَدُومُ کا مُغْتَرَضٍ 
04 امه 18 fens i‏ اھ ء 101 
ذو الجن والبرص زالجذام مُرَتَابَةٌ أيهم ى00 


(1) إيضاح المسالك: 383 384. 

(2) في ح وك: وكذلك. 

(3) انظر شرح المنهج: 201 202. 

(4) انظر مواهب الجليل: 5/ 324» حاشية البناني: 6/ 183 إعداد المهج: 156. 

(5) انظر: ج 4/ 232. 

(6) انظر الوثائق والمسائل المجموعة من كتب الفقهاء» لابن فتوح: 2/ الورقة 50 - أ. 

7( انظر نفس المصدرء مواهب الجليل: 5/ 2324 حاشية البناني: 6/ 2183 إعداد المهج: 156. 
(8) شرح المنهج: 201 202. 

(9) انظر نفس المصدر: 202 203. 

d0‏ في ج“ وك: بعام. 








وَشَاهِدٌ يئ فِشقِه , يوب حبش بحا“ وَلْمَوْمُوبُ 
غريب ران بعد جلد ليده وَشْفْعَةٌ وَلْقْطَةٌ وَعُْهْلَهْ 
9 ےه 5315 8 1 e‏ ر 

وَسَجِْنُ من بِشَاهِدٍ قَذّ طلقا نكو ذَلِك وَمَنْ قد أبَقا 
e ETS‏ 4 و22 و اه 7 م 5 0 

وَج مَنْ يغه بترتي ببِييها وبحبرقا ميتي 
ر 58 م 7 7 7 

نَكَتَ إخدّى أزيع قر ی 2 لَدَى التمَّاس ثم بعد سبيت 

ِ ر 


/ بَعْدَ مضي العام لا أقلا 
اليك بوص بشرائي©» لأ يغقق بأبى ره فأمهِلز 
عَامًا له وَالجوخ سر يُخكم في أشره من قَبِلُ وَالْمُكَهَمْ 


بالقَل مِنْ غير يان يُسْجَن عاما بِعِشْرين ست بيات 





(1) في ح: يحوز. 

(2) في ز» وي: يقيمها. 

(3) في ز: خلث. 

(4) في ز: «يُوصِي باشترائه»» وفي ي: «يوصى باشترائه». 

(5) في ح: لعشرين وست عينوا. 

(6) انظر الرسالة: 228 الأحكام» للشعبي: 9 المقدمات: 3/ 270 شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 
3 شرح الرسالةء لزروق: 2/ 193 194. 

(7) انظر الرسالة: 1 المقدمات: 2/ 480 الختصر» بشرح ا مواق: 6/ 72» شرحي الرسالة» لابن 
ناجي» وزروق: 2/ 215. 3 

(8) المعترض - بفتح الراء ‏ اسم مفعول» يقال: اعترض عن امرأته . بالبناء للمجهول ؛ أي أصابه عارض 
من الجن» أو من مرض ينعه عن إتيانهاء واصطلاحا: هو الذي لا ينتشر ذكره؛ فلا يقدر على الوطء 
إما بسبب سحرء أو مرض أو خوف» وریا كان بعد وطء قد تقدم منه» وریا كان على امرأة دون أخرى. 
قال ابن عرفة: وقد سمى المعترض في «المدونة»» وفي الجلاب: عنيئًا. (انظر القاموس الحيط: 2/ 
8 أصول الفتيا: 174» التلقين: 88 التاج والإكليل: 3/ 485) شرح الرسالة» لزروق: 2/ 65 - 
6» الفواكه الدواني: 2/ 42 حاشية البناني: 3 240: جواهر الإكليل: 1/ 299). 


لتمضي عليه الفصول ‏ الأزمنة ‏ الأربمة. 

'وكذلك امجنون والأجذم. والأبرص©. 

والمستحاضة عدتها سنة» وكذلك الرتابة والمريضة©, 

والجرح لا يحكم فيه إلا بعد السنة؛ لتمضي عليه الفصول الأربعة. 

والبكر تقيم عند زوجها سنةء ولم يصبهاء ثم يطلقهاء فإنها لا بر بعد ذلك ©, 
(1) قال خليل: وجل العترض سنة. اه (المخقصره بشرح المواق: 3/ 488 وانظر الرسالة: 203, 

أصول الفتيا: 174 شرحي الرسالة؛ لابن ناجي» وزروق: 2/ 65 . 66 الفواكه الدواني: 2/ 
@ ل يل ولها (يعني: الزوجة) فقط الرد بالجذام اليل والبرص المضر الحادثين بعده (يعني: 


العقد)... وبجنونهماء وإن مرة في الشهرء قبل الدخول وبعدى أكيلد فيه (أي: الجنون)» وفي يرص» 
وجذام رجي برؤهما سنة. 


وقال ابن عاصم: 
وَحَيِتُ عيب الرُوْجج باغيراض أؤ بَرَصٍ وَقِيمَ عنْدَ الْقَاضِي 
اَنُه إلى تام عام تاك في لبون ونم 


مغد ذا فخكم يالطلاي إن غيم ابره على الإضْلَاقٍ 
(المختصرء بشرح الواق: 3/ 485 24486 تمحفة الحكام: 31 وانظر شرح الزرقاني: 3 237 
8 شرح التحفق ليارة: 1/ 201). 

(3) انظر العلقين: 103 الكافي: 293› أصوا ل الفتيا: 204 الرسالة 206 الختصرء بشرح المواق: 4/ 
143 شرح الرسالة؛» لابن ناجي: 2/ 87 عدة البروق: 2320 شرح الزرقاني: 4 201. 

(4) قال القاضي عبدالوهاب: والمرتابة هي التي يرتفع حيضها من غير إياس» ولا يخلو ذلك أن يكون 
لعارض يعلم بالعادة تأثير ه في رفعه؛ كالرضاع؛ والمرضء أو لغير عارض» فإن كان لرضاعء فلا ييرئها 
إلا الخيض» طال بها الوقت أو قصرء وفي المرض خلاف» وأما إن كان لغير عارض معلوم؛ فإنها تنتظر 
تسعة أشهرء فإن حاضت في خلالها حسبت ما مضى قرعاء ثم تنتظر القرء الثاني فإن حاضت» وإلا 
اننظرت نمام تسعة أشهرء فإن مضت تسعة شه ولم تحض اعتدت بثلاثة أشهر فيكون الكل سنت 
فإن حاضت قبل انقضاء السنة ولو بساعة استقبلت الحيض» فإن مضت السنة انقضت عدتهاء ولا 
ينظر إلى حيضها بعد» ولو بساعة. (التلقين: 2103 وانظر الكافي: 03 أصول الفتيا: 2204 
القوانين الفقهية: 240 241, مواهب الجليل: 4/ 143). 

(5) انظر المقدمات: 1/ 510, القوانين الفقهية: 241 التاج والإكليل: 4/ 143ء عدة البروق: 320 
شرح الخرشي: 4/ 138. 

(6) انظر الختصرء بشرح المواق: 3/ 427 شرح الزرقاني: 3/ 173. 


رھ 
واليتيمة تمكث في بيتها سنة» فإنها تحمل على الرشد» على قول» وقيل: ثلاث سنين» 
وقيل: لا يجوز فعلها أبداء إلا بالبينة على الرشد. 

والذي يوصي بشراء عبد ليتق وأبى أهله البيع» فإنه يستأنى به سنة. 

وإذا قام شاهد بالطلاق» وأبى الزوج أن يحلف» يُحبس سنة» ثم يخلى مع امرأته» 
وقيل/: تُطلّق بالنکول. 

والحيازة» إذا حاز الموهوب الهبة سند صح الحوز فيهاء وإن رجعت إلى الواهب 
على المشهور“. ش 

والزكاةء والصوم لا يجبان إلا بعد السنة. 

والعمرة لا يباح فعلهاء على المشهور» في السنة إلا.مرة. 

وعهدة الشئة. 





والشاهد إذا تاب من فسقه» قيل: لابد من مضي سنة» وقيل: ستة أشهرء وقيل: لا 
حد لذلك©») إلا بحسب ما يعلم ما عنده. اه بلفظه. 

ومثله لابن ناجي في «شرح المدونة) 26 وقال في أول كلامه: (هي عشرون 
مسألة 429 عدّهاء فذكر التي قدمنا عن «التوضیح» بعينهاء على غير ترتیبه» إلا 





(1) انظر تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام, لمحمد بن عيسى بن الناصف» يإعداد عبدالحفيظ منصور: 
9 :110 ط/ سنة 1988م, دار التركي للنشر تونس» تحفة الحكام: 13» شرح الرسالة» لابن 
ناجي: 2 280« شرح اليحفة» ميارة: 1/ 83 . 84. 

222( انظر الختصر» بشرح المواق: 6/ 259 مواهب الجليل: 6/ 59» شرح الزرقاني» حاشية 
البناني: 7/ 100 - 101. : 

(3) انظر القوانين الفقهية: 147. 

(4) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 215. 

(5) التوضيح: 3/ 2109 مبحث الشفعة. 

(6) انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2 215. 

(7) ذكر في «شرح الرسالة» أنها إحدى وعشرون مسألة, لكنه عد منها عشرين فقط. (انظر شرح الرسالةء 
لابن ناجي: 2/ 193: 215). 


91/ 


أشن کے کے 


مسألة10©: «البكر تقيم عند زوجها سنة» لم يصبهاء فلا تر بعد)» ذكر بدلها: المجبس» 
إذا حيز عن ربه سنة» صح الحوز. 

وذكر ابن هشام في «الفيد» من مسائل السنة تسع عشرة2» بعضها مما تقدم عن 
«التوضيح»» والبعض الآخر غيرهاء وهو أي الغير -: العبد الابق يُحبس سنة ‏ يريد: ثم 
جاع ظ| 

والقول قول الأب فيما يدعيه من العارية لابنته سنة. 

والدار تُباع, ويشترط سكناها سنة فأقل» لا يجوز أكثر من ذلك. 

والعبد يدعي على سيده العتق بشاهد» فيتكل السيد عن اليمين» يُسجن السيد سنة» 
ثم طلق. ظ 

والقاتل عمدًاء إذا في عنه يُضْرَبُ يق ويسجن سنة(©. 

والبكر الزاني يغب سنة©, 

وامحضون يبقى عند أمه الحاضنة التي تروجت سنة لا يطلبه أبوه”» تبقى على 
حضانتها. اه 

وفي «المسائل الملقوطة) 20 eee‏ 





ل 111 

(1) ذكر ابن ناجي في «شرح الرسالةه جميع المسائل المتقدمة؛ دون زيادة» أو نقص» ثم قال: وكل هذه 
النظائر ذكرها الشيخ خليل» وأكثرها في نظائر أبي عمران. (انظر شرح الرسالة: 2/ 2215 النظائن 
لأبي عمران: 44 - 45). : 

(2) انظر مفيد الحكام: 2186 الفصل الثامن في البيوع؛ في بيع الرقيق» والحيوان» والعيوب فيهماء نوازل 
العلمي: 2/ 84. : 

(3) قال ابن أبي زيد: ومن عفي عنه في العمد ضرب مئة» وحبس عاما. (الرسالة: 2236 وانظر تحفة 
الحكام: 4 التاج والإكليل: 6 2268 شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 230» شرح التحفة» لميارة 
2 281. 

(4) انظر الرسالة : 2241 شرح الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 257/2. 

(5) انظر مواهب الجليل: 4/ 217. 

6( انظر مفيد الحكام: 186. 

7( انظر الوسائل المنوطة: الورقة 47 أ مسائل الحبس» والهبة» واللقطة. 


وآخر وكتاب الدعوى والإنكارء«"» للرعيني© أكثر هذه المسائل مذكور“. 
تنبية: مسائل النظم كما رأيت كلها فيما نقلناه آنفاء إلا المسألة التي في البيت 
الثامن والتاسع» لم أقف على أن 'منع نكاح الرابعة محدود فيها بسَنَة» حتى تكون من 
النظائر الترجم لهاء بل الذي وقفت عليه في الحطاب* والأجهوري*» وغيزهما 
عند قول امتن: «وحلت الأحت... إلى آخره»“ خلاف' ذلك؛ وهو أن الزوجة إذا 
أسرت َُسَاء أو بفور نِقَاسِهَاء وطلقها الزوج إن كان الطلاق بائنا كالثلاث مثلاء 
حل له نکاح أختهاء أو الرابعة الآن» وإن كان الطلاق رجعياء لم يحل له ذلك إلا 
بمضي ثلاث سنين من يوم طلاقها؛ لاحتمال ريبتهاء وحيضتها في كل سنة مرة في 


آخرها. اه باختصار. 

0 - التطَائِرُ التي اشتخستها الإمَامُ مَالِكُ. 
نخسا مالك تفش يدث تمش بِأْمُلَةٍ إبهَام عَدَتْ 
8 را الأ بالشبي الها الْمَلِيلٍ لِلْوَصِيَ/0 

الل ج 

(1) انظر كتاب الدعوى والإنكارء لاني عبدالله محمد الرعيني: الورقة 81» مخ رقم 2ه مج المكتبة 
الوطنية» باجزائر. 

2( لعله أبو عبدالله محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الأندلسي أصلاء الفاسي مولدًا ووفاةء المعروف 
بالرعيني» تفقه بأبي الحسن الصغير» وعبدالرحمن الجزولي» والناصر المشذالي» وابن رشيد» وابن 
الشاط وعنة أخذ أبو زكرياء السراج» وابن الأحمر» وغيرهما. من مصنفاته: اختصار مقدمات ابن 
رشب والأسعلة والأجوبة, واختصار حدود الشيرازي» والاعتماد في الجهاد. ولد سنة 685ه» وتوفي 
سنة 779ه. (انظر نيل الابتهاج: 1 . 272 شجرة النور: 1/ 236). 

(3) انظر النظائرء لأبي عمران: 44 - 45» الذخيرة: 235/6 372/7. 

(4) انظر مواهب الجليل: 3 466 ولزيادة بيان راجع حاشية البناني: 3/ 211. 

5( انظر الأجهوري على خليل: 2/ 368» فصل النکاح؛ مخ 1776 د. خ ع٠‏ 

(6) انظر المختصر» بشرح المواق: 3/ 465. 

(7) انظر مواهب الجليل: 3/ 466 الأجهوري على خليل: 2/ 2368 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 
3 211 شرح الخرشي: 3/ 213. 

)8 في ز بعد هذا البيت: 

م الصّغِيرٍ ثوص عَيتُ لا ولي يه بالل الْقَلِيِلٍ لِلْوَصِي 
وكتب الناسخ في الهامش: «مؤلف: الثاني بدل الأول». اه يغني أن المؤلف اختار البيت الثاني بدل 

الأولء والله أعلم» وهذا البيت (أم الصغير...) موجود أيضًا بهامش النسخة ي. 





وب 


ف 


رتع هَذِهِ الْقِصَاصٌ يمين وَنَاجِدٍ نمت سُنْعَدٌ تبي 
فعا بِأَرْضٍ رقف آز مُعَارٍ يي والشُفْعَة في اكمار 

قال في كتاب القسمة من «المدونة»: وإذا هلكت امرأة» وتركت ولدًا يتيعا لا 
وص له» فأوصت بالصبي وبمالها إلى رجل؛ لم يجز ذلك ولا يكون وصكاء ولا تجوز 
مقاسمته عليه» إلا أن الال الذي ورث الولد من أمه لا يتزع من الوصي إن كان يسيرا 
نحو ستين دينارا» استحسنه(1) مالك © وليس بقياس00, 

قال ابن ناجي في «شرحه»: اشترط في «الكتاب)© ثلاثة شروط: ألا يكون له 
أب ولا وصي» ويسارة الالء وأن يكون موروثا عنها. ووجه الاستحسان: أن لها أن 
تعتصر ما وهبت لابنهاء فأشبهت الأب. 

ووجه القياس: أن الأصل كل من كان له الحجر في الحياة» فله أن يوصي» وکل 
من ليس له حجر في الحياة ليس له أن يوصي. 

ثم قال: وهذه إحدى المسائل الخمس 57) التي قال فيها مالك في «المدونة) 





آذآ 

(1) انظر تعريف الاستحسان في: مختصر ال منتهى » بشرح العضد: 2/ 2288 شرح تنقيح الفصول: 451 
- 452 شرح الرسالق» لابن ناجي: 2/ 193. 

(2) انظر تحرير المقالة: 246. 

(3) انظر المدونة: 4/ 258 259, 

4 قال الحطاب: وقد فهم من كلامه في المدونة أن شروط هذه المسألة ثلاثة, اه. ثم ذكر هذه الشروط 
تقلا عن ابن ناجي. (تحرير المقالة: 247). 

(5) قال محمد بن فرحون: كون الإمام استحسن أربغا فقط مشكل؛ فقد قال المتيطي: الاستحسان في 
العلم أغلب من القياس؛ وقال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان» وقال ابن خويز منداد في كتابه 
والجامع لأصول الفقه»: وقد عول مالك على القول بالاستحسان» وبنى عليه أبوائاء ومسائل من 
مذهبه. وإذا كان کذلك» فكيف يصح قصر ذلك على أربع مسائل من «التوضيح» في باب الشفعة 
قلت: إن مراده بذلك ‏ والله أعلم ‏ أنه صرح بلفظ الاستحسان في هذه المواضع خاصة. اه. 
قال الزرقاني: ولا يخفى ضعف هذا الجواب» وإغا الجواب أنه وإن استحسن في غيرها لكن وافقه غيره 
فيه أو كان له سلف فيه بخلاف هذه الأربعةه فإنه استحسنها من عنده» ولم يسبقه غيره بذلك؛ 
لقوله: وما علمت أحدًا قاله قبلي» وهذا ظاهر فتأمله» قاله الشيخ أحمد بابا. (الوسائل المنوطة: الورقة 
40 - ب» مسائل الشفعة» والضرر» و القراض» والمساقاة» وما لحق بها شرح الزرقاني: 6/ 176« 
وانظر التاج والإكليل: 5/ 318: 6/ 182). 


| س 1ا سے 
والشفعة في الشمرة» قال: ما علمتٌ أحدًا من أهل العلم قالهء ولكني أستحسنه(). 


وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم» ومات أحدهم» فأراد ورثته بیع نصيبه من البناء» 
فلإاخوته فيه الشفعة» وهو شيء أستحسنه © . 
والقصاص بالشاهد واليمين. 


(1) قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلم قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها رجل مع النخل: إن فيها 
الشفعة؟ قال: لا أدريء إلا أن مالكاً كان يفرق بينهماء ويقول: إنه لشيء ما علمت أنه قاله في الثمرة 
أحد من أهل العلم قبلي: إن فيها الشفعةء ولکنه شيء أستحسنه) ورأيته» فأرى أن يُعمل به. وقال: 
الزرع عندي لا يشبه الثمرة. اه. 
وقال خليل . عند قول ابن الحاجب: وفي الثما والكتابة» وإجارة الأرض للزرع قولان -: يعني: 
اختلف فى ثبوت الشفعة إذا بيعت الثمار مفردة» والقول بالشفعة لمالك» وابن القاسم» وأشهب» 
ومعظم الأصحاب» قال مالك: وهو شيء أستحسنه» ولا أعلم أحدًا قال به قبلي. قال أشهب: لأنها 
تتقسم بالحدود؛ كالأرض. والقول بنفي الشفعة فيها لاين الماجشون؛ قال: لا شفعة» ولو بيعت مع 
أصولهاء ولأشهب ثالث: إن بيعت مع الأصول ففيها الشفعة» لا إن بيعت مفردة. واخثُلف إذا بيعت 
مفردة؛ فلمالك في «المجموعة»: أن الشفعة فيها ما لم تزايل الأصول. ولابن القاسم في «المدونة»: ما لم 
تيبس» [قال] ابن القاسم في والعتبية6: والمقائي كالثمار» وكذلك الباذنجان» والقطنء والقرع» ولا 
شفعة في البقول» [قال] الباجي: يريد أن كل ماله أصل تجنى ثمرته مع بقائهء ففيه الشفعة قال في 
«البيان»: ويجري قوله بوجوب الشفعة من القول بوجوبها في الثمرة ما لم تجد. (المدونة: 4/ 2222 
التوضيح: 3 6 . مبحث الشفعة التاج والإكليل: 5/ 318» شرح الزرقاني: 6/ 177). 

(2) قال ابن القاسم: وسكل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيهاء ثم إن أحدهم مات» فأراد بعض 
ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان» فقال: إخوته نحن نأحذه بالشفعة أفترى في مثل هذا 
شفعة لهم؟ فقال مالك: ما الشفعة إلا في الدورء والأرضين» وإن هذا الشيء ما سمعث فيه شيا وما 
أرى إذا نزل مثل هذاء إلا ولهم في ذلك الشفعة» ونزلت بالمدينة» فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في 
مثل ذلك الشفعة. (المدونة: 4/ 208-207 وانظر التاج والإكليل: 5 : شرح الزرقاني: 6 176). 

(3) قال سحنون: قلت لابن القاسم: لم أجاز مالك شهادة رجل واحد في جراحات العمد مع يمن 
الطالب» وليست الجراحات عمدًا بمال» وقد قال مالك: لا تجوز شهادة الرجل الواحد؛ مع يمين 
الطالب إلا في الأموال» لا تجوز في الفرية» وقد قال مالك في الدم: إذا كان ولي الدم واحداء وأقام 
شاهدًا واحداء لم يكن له أن يقسم مع شاهده؟ قلت؛ (أي: سحنون): فلم قال مالك ذلك في 
جراحات العمدء وما حجته في ذلك؟ قال: كلمته في ذلك» فقال: إنه لأمر ما سمعت فيه شيا من 
أحد ممن مضىء» وإأما هو شيء أستحسنه. (المدونة: 4/ 490). 


وفي كل ال2 من الإبهام حمس © من الإبل0©. اه. 

وذكر . أعني : أبن ناجي ‏ هذه المستحسناث في الشفعة» وقكد القصاص بالجراح 
غير الخوفة)» ونظمها الشيخ ابن غازي في «نظائر الرسالة»؛ إلا مسألة إيصاء المرأقه 
فقال: 


وَقَالَ مَالِكٌ بالاخييار في سُفْعَةٍ الأَنْقَاضٍ وَالئّمَارٍ 


والجرخ مل الْمَالٍ في الأخكام وَالْحَمْسُ في أَنْعَلَةٍ الإبها© 





(1) الأملة, بتثليث لميم» والهمزة» تسع لغات» والفتح أفصح: عقدة الإصيع» والمفصل الأعلى من الإصبع 
الذي فيه الظفر؛ والمراد هنا المعنى الأول» وتجمع على أنامل؛ وأملات. (انظر لسان العرب: 14/ 
2 ط/ الأولى سنة 2000 دار صادر ‏ بيروت, المصباح المنير: 239, القاموس الحيط: 1065 
ط/ السادسة سنة 1419ه ‏ 1998 مؤسسة الرسالة» بيروت» المعجم الوسيط: 955, ط/ المكتبة 
الإسلامية ‏ تركيا). 

(2) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما؟ قال: عقل الأصبع تماماء في 
كل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع» وهو قول مالك. اه قال ابن أبي زيد: وفي كل أصبع 
عشرء وفي الاتملة ثلاث وثلث» وفي كل أثملة من الإبهامين خمس من الإبل. اه وقال الباجي: قال 
اين المواز عن مالك: الإبهامان فيهما أملتان» فإذا قطعتا ففيهما عشر من الإبلء في كل واحدة منهما 
خمس؛ لأنها إذا ذهبت فقد ذهبت المنفعةء وإبهام الؤجل مثلهاء قال: وما سمعت فيه شيئاء وهو 
رأي. قال ابن سحنون: وروى ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل» في كل أملة ثلث دية 
الأصابع» قال: وإليه رجع مالك وأحذ أصحابه بقوله الأول» وجه القول الأول ما احتج به أشهب» 
قال: لو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف ديةء للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية 
أغلة رابعة وهذا حلاف الأمته ووجه القول الثاني أن هذا أصبع؛ فكانت أناملها ثلاث أصل ذلك 
سائر الأصابح. (المدونة: 4/ 438 الرسالة: 7 النتقى: 7/ 92 وانظر شرح الرسالة» لابن 
ناجي: 2/ 7 التاج والإكليل: 6/ 263. 

(3) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 192 193. 

(4) قال ابن أبي زيد: وفي الجراح القصاص في العمدء إلا في المتالف؛ مثل المأمومة» والجائفة» والنقلت 
والفخذ: والأثثيين» والصلب ونحوه» ففي كل ذلك الدية. اه. قال أشهب: أجمع العلماء على أنه لا 
قود في المخوف. (الرسالة: 2238 شرح زروق على الرسالة: 2/ 2239 وانظر شرح الرسالت لابن 
ناجي: 2/ 8 - 239 المنتقى: 7/ 128). 

(5) قال الحطاب: يعني أن المسائل التي قال فيها مالك بالاختيار والاستحسان أربع. (تحرير المقالة: 244). 

(6) نظائر الرسالةت بشرح الحطاب: 243. 


وتكلم الحطاب في شرح النظم على المسائل المذكورة فيه وعلى الحامسة(" الباقية, 
ونظم شروطها الثلاثة المتقدمة» فقال: : 
زفي وَصِيْ الأمٌ بِالْهِسِيرٍ ينها ولا ولي للخم 
اھ. 
وكذا ترك في «التوضيح) 00 ذ كر المسألة الخامسة. 
8 قاعدة: امليف في الْقِسمةء هل ييرُ عق أ تيغ من البوع؟ 
في قععة كل بيغ اؤ يڙ عن بي جلاف وعو يُشتحق 
قشم الأضَاجِي يعن وَارِثِ يق أو اليفاغهُم بشوكة و 
اعد ؤات قَثْرَ ماله ين علي اشترى إا بيت 
رو ا E a‏ تت 5 تاك و ی 
که عليه تم كانا قاض" كاك فعا باتا/ /192 
ين فسمة بالكل فعا ملكا ين مغن الْقديْنِ تين شْركا 


8 


۴ وم 29 E? 7E‏ 7 
في انکر اين ترا وَجَوْرَا لن كان عن تميير حت برا 





.247 . 244 انظر تحرير المقالة:‎ d) 

(2) نفس المصدر: 247.. 

(3) انظر خلیلا: 3 106 مبحث الشفعة؛ النظائى لأبي عمران الصنهاجي: 31 الوسائل المنوطة: 
الورقة 40 . ب» التاج والإكليل: 5/ 318: 6/ 182 شرح الزرقاني: 6/ 176 حاشية البناني: 
6 176 - 177. 

(4) في ك٬‏ وي: «هل هي». 

(5) في ز: «فيهاه» وتقدير الكلام في البيت الذي في النص: في قسمة خلاف» هل هي بيع أو تمييز حق؟ 

(7) في ز» وي: وقع. 

(8) في ز» وي: تقع. 

(9) في ز: «وأحذ الوارث»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي ك: «وأحد الوارث6. 

(10) في الأصلء وك: «إذا محاله»» وفي ح: «إذ الحاله»» وفي ي: «إذا لحاله»» وما أثبتناه من ز. 

(11) في ي: «تفاضل»» وهو تصحيف. 

(12) في ي: في الكيل مما ملكا. 


قال في «الإيضاح» ما نصّه: القسمة» هل هي تمبيز حو أو بيغ؟ وعليه إذا 
اشترى أحد الورثة قدرٌ ماله من الحليء وكتبه على نفسه» وتفاصلواء فان قلنا بالدميين 
جاز» وإن قلنا بالبيع» امتنع؟ لتراخبي امحاسبةء قال في «الكتاب»: ولأنه لو تلف بقية 
المال» لرجع على المشتري فيما أحذ. 

وعليه . أَيْضًا - قسم الورثة أضحية موروثهم؛ وانتفاعهم بها شركة»؛ وجواز 
قسمها رواية مطرف©, وابن الاجشون* عن مالك وعيسي© عن اين 
القاس © ومنعه في «کتاب محمد 

وعليه ‏ أَيْضًا . قسمة الشريكين ما ملكاه من معدن الذهب والفضة كيلاء فإن قلنا: 
هي بيع من البيوع» فيحاذر فيها الوقوع في الربا؛ لأنه قد يصفو©12) لأحدهما من 





)09 قال المنجور: ثم هذا الخلاف إنما هو في قسمة الحكم والإجبارء وهي قسمة القرعة» وفي قسمة 
المراضاة بعد التعديلء والتقويم» وأما المراضاة بغير تعديل» وتقويم» فلا حلاف في كونها بيغا من 
البيوع. [قال] الشيخ أبو الحسن: اجتلف في الوجه الأول والثاني على ثلاثة أقوال؛ فقيل: إنها تمبيز 
حق» وقيل: إنها بيع من البيوع» والقول الثالث: الفرق بين قسمة القرعة بعد التعديل؛ والتقويم؛ فتكون 
ييز حق» وبين قسمة المراضاة بعد التعديل والتقوم» فتكون بيغا من البيوع» قال بعض الشيوخ: وهذا 
هو الصواب» [قال] عياض: وهي ييز على الصحيح من مذهبنا وأقوال أثمتنا... [وقال] بعض 
الشيوخ: يظهر أن هذا الخلاف مبني على الخلاف الذي في تمبيز الجزء المشاع؛ فمن قال: هي تمييز 
حق؛ بناء على أن الجزء المشاع يتميزه ومن قال: هي بيع؛ بناء على أنه لا يتميز. (شرح المنهج: 204 
05 وانظر تهذيب الفروق: 4/ 248 إعداد الهج: 157). 

(2) انظر المدونة: 3/ 100 المنتقى: 272/4. 

(3) انظر التاج والإكليل: 3/ 5 مراهب الجليل: 3/ 255 شرح الررقانيء حاشية البناني: 3/ 45, 
شرح الخرشي» حاشية العدوي: 3 46 جواهر الإكليل: 2 223. 

(4) انظر التاج والإكليل: 3/ 255 شرح الزرقاني: 3/ 5 حاشية العدوي على الختصر: 3/ 46 
جواهر الإكليل: 2/ 223. 

(5) انظر التاج والإكليل: 3/ 2255 شرح الزرقاني: 3 45 جواهر الإكليل: 2/ 223. 

(6) انظر نفس المصادرء حاشية العدوي: 3/ 46. 

(7) انظر المستخرجة من الأسمعة: 3/ 372 شرح الزرقاني: 3/ 45 جواهر الإكليل: 2/ 223 . 224. 

(8) انظر نفس المصادر. 

4 انظر التاج والإكليل: 3/ 255 حاشية العدوي: 3/ 46. 

)10( في a‏ وك: «يصفواي» وكذلك التي بعدها. 


و ا تحط تاكتك 4ك س 


الذهب كبر ما“ يصفو للآخر أو أقل» وإن قلنا: بأنها تمبيز حق» فيتساهل في 


ذلك©. اھ. 


ومثله في «شرح منهج > بتقديم وتأيرء وزيادة مسائل غير ما ذكر الناظم. 
1 - النْظَائِرُ التي تُشْرَحٌ فيها القرعة. 


وَأَعْمَلُوا 


أَْيَاء 


لِمَغْرِبٍِ وَفي تتازع على 





(2) إيضاح المسالك: 381 - 382. 
)3( انظر المنجور: 203 204. 
(4) في ز: 

عشروت للقرعة 


وائنتاتٍ 


في الف الأول وفي الداي 
إقاقة وَعُْسَلٍ ميت بجلا 
بِكَثْرةِ الْمُسَافِرِينَ لاخيكام 
ونی لَقِيطٍ كاتب الْوَنَائِنُ 
َكل في مَرَضِه بدَ© اخكمئ 
وتي كََارَتَهِ عَلَى اشْيِهَارْ 
حالف الإؤجين في قَدْرٍ الصَدَاق 
في حَُلَّقَءَ غيوا هما 


عئد 


في الصف الاؤلي وفي الأذانٍ 


وكتب في هامش النسخة البيت الذي في التص أعلاه. 


5( في ج“ وك: لهذا. 
(6) في ن وي: بها. 
(7) في ز: «کسفر بها متى». 





من جرفت البية 


لى حصاتة وأو ياء جتائزر سحن في اشوا 
نڌ تقازب الأنَاوِرٍ لَدَى حَوْفٍ اليلاطها ذا بوا بترت 
528 ا و 


تت في الْقِسْمَةٍ فَاعْلّمَئهَ وذ ترذ زَيَادَةٌ مَصُئهًا 
قال ابن فرحون في «اتبصرته)” قال القرافي: اعلم أنه إذا تعينت المصلحة أو الحق في 
/92ب جهة/ء فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره؛ لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المعين» 
والمصلحة المعينة ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع؛ 
دفعًا للضغائن والأحقاد والرضى بما جرت به المقادير“. اه يعني: كلام القرافي 8 
وهي مشروعة في مواضع: 
أحدها: الخلفاء» إذا استوت فيهم الأهليه للولاية. 
وثانيهما: الأئمة للصلاة» إذا استووا. 
وثالتها: بين المؤذنين في لغرب( مع الاستوای على ما ذكره ابن شاس © 
ورابعها: في التقدم للصف الأول» عند الزحام. 1 
وخامسها: في تغسيل الأموات» عند تزاحم الأولياى وتساويهم في الطبقات. 
وسادسها: في الحضانت ففي «التوضيح): وتدخل القرعة بين الأب والأم70, عند 





(1) شَحَنٍ بدون تنوين للضرورة؛ والشحن ‏ بفتح الشين والحاءه وبفتح الشين وسكون الحاء . لغة فيه .: 
الحقد وإظهار العدواة» يقال شحنت عليه شحنا من باب تعب» ومن باب نفع لغة فيه» والمعنى: أن 
الأوا لياء تشاحوا في التقدم في الجنائز تشاحا مؤديًا إلى الشحناى والبغضاء. (انظر الصباح المنير: 
6). 

(2) في ز: «حؤف يلط انر کا هتاه. 

(3) في ز» وك وي: وان تجد. 

4) الفروق: 4/ 111» الفرق: 240. 

(5) وذلك؛ لضيق وقتها الختار. (انظر المدخل: 2 242 مواهب الجليل: 1/ 453 حاشية العدوي 
على خليل: 1/ 235. 

)6( انظر عقد الجواهر الفمينة: 21/1 تهذيب الفروق: 4/ 177. 

(7) في ح» وك: بين الأم والأب. 


إثغار الذكر لحديث ورد في ذلك( 1 وهو اختيار ابن القصار©, وابن رشد 
وغیر هما" انظره في قول ابن الحاجب: وحضانة الذّكر حتى يحتلم ©». 

وسابعها: بين الزوجات عند إرادة السفر. 

وثامنها: في باب القسمة بين الشركاء في الأصول» والحيوان» والعروض» والنقود» 
والمصوغ إذا استوى فيه الوزن والقيمة» وفي ذلك تفصيل واختلاف» محله كتب الفقه©. 

وتاسعها: بين الخصوم في التقدم إلى الحاكم للحكم. 

وعاشرها: بين الخصمين فيمن يكون تخاكمهما عنده29. 

وحادي عشرها: في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بتلهم في المرض ثم مات» 
ولم يحملهم الثلث» نين مبلغ الثلث منهم بالقرعة©». 

وثاني عشرها: إذا زحم اثنان على اللقيطء فالسابق أولى» وإلا فالقرعة. 

وثالث عشرها: إذا اختلف المتبايعان» وقلنا: إنهما يتحالفان ويتفاسخان» واخثلف 
فيمن يبدأ باليمين؛ ففيه أقوال: أحدهما: يقرع بينهماء والمشهور تقدمة البائع» وكذلك 
الزوجان يختلفان في قدر الصداق» فيتحالفان. 








0( الحديث المشار إليه هو حديث أبي هريرة: أن امرأة جاءت إلى النبي يك قد طلقها زوجهاء فأرادت أن 
تأخذ ولدهاء فقال رسول الله يي «اشتها فيده» فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني؟ فقال 
رسول الله وليه للابن: «اختر هما سِقْتَهء فاختار أمه فذهبت به. (المسند: 2/ 447 الحديث رقم 
0 السنن الكبرى» للبيهقي: 8 3 كتاب النفقات» باب الأبوين إذا افترقاء وهما في قرية 
واحدة؛ فالأم أحق بولدها ما لم تتروج» سنن الدارمي: 2/ 292 كتاب الطلاق» باب تخيبر الصبي 
بین أبويه» الحديث رقم 8 وانظر سنن أي داود: 1/ 357 كتاب الطلاق» باب من أحق 
بالولد» سيل السلا للصنعاني: 3/ 431 . 432). 

(2) انظر تهذيب الفروق: 4/ 177. 

(3) انظر المقدمات: 1/ 565. 

(4) انظر التوضيح: 2/ 297 الحضانة. 

(5) جامع الأمهات: 102؛ الحضانة. 

(6) انظر المقدمات: 3/ 96 98 بداية المجتهد: 2/ 200 202. 

(7) انظر التاج والإكليل: 6/ 111 

(8) انظر المعلم: 2/ 370 - 371 الفروق: 4 111 114 تهذيب الفروق: 4/ 178 179. 





ورابع عشرها: في «المتيطية»: أن كتابة الوثائق والمكاتيب فرض على من يعلمهاء إذا 
لم يكن في البلد سواه» وإن كانوا جماعة» كانت من فروض الكفاية» فإن قام [بها2!» 
أحدهم» سقطت عن الباقين» وإن امتنع جميعهمء' اقترعوا فمن خرج اسمه» كتب. 
وخامس عشرها: في «شرح الجلاب © فيما يبدأ به من الوصاياء إذا اجتمع عتق 
الظهارء وعتق كفارة القتل» وضاق الثلث» فأحد الأقوال في المسألة: أنه يقرع 
بينهما(؛ لأنه لا يصحٌ عتق بعض رقبة» فيقرع بينهماء فيصحٌ العتق لأحدهما. 
/193 وسادس عشرها: إذا انكسرت بين على الأولياء» فالمشهور أنها على أكثرهم/ نصيبًا 
من الأيمان» وقيل: أكثرهم نصيبا من المنكسرء وقيل: يُقرَحٌ بينهم عليها. 


(1) زيادة من تبصرة الحكام (90/2) ط/ دار الكتب العلميةء ومن تهذيب الفروق (177/4). 

(2) لعله يعني شرح محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخزرجي التلمساني» نزيل الإسكندرية» المتوفى سنة 
656م قال التنبكتي: وهو شارح الجلاب المشهور. (انظر نيل الابتهاج: 229, التفريع: 1/ 153). 

(3) قال ابن رشد ‏ وهو يتكلم عما يقدمْ من الوصايا عند ضيق الثلث .: ثم العتق في الظهار وقتل النفس 
في المخنطاء وقد اختلف فيهماء فقيل: إنهما سواء يتحاصان» وقيل: يفرع بينهماء وقيل: ذلك إلى 
الورثة يعتقون على أي الكفارتين شاءوا إن اتفقواء فإن اختلفوا رجع ذلك إلى القرعة» وقيل: تبداً 
كفارة قتل النفس؛ وذلك إذا لم يكن في الثلث إلا رقبة واحدة» وأما إن كان في الثلث رقبة» وإطعام 
ستين مسكيئا» فتعتق الرقبة في القتل» ويطعم على الظهار باتفاق» وقد قيل: إنه إذا لم يكن 
في الثلث إلا رقبة واحدة» وفضل لا يبلغ الإطعام» إنه يبدا بالظهار» ويشترك فيما بقي من 
كفارة قتل النفس. «(المقدمات: 3/ 2123 وانظر اللختصر بشرح المواق: 6/ 379 380 
مواهب الجليل: 379 380). 

(4) تقسم أيمان القسامة - وهي خمسون عيئًا - على الورثة على قدر مواريثهم من الدية» فإن لم تنقسم 
الأيمان عليهم على قدر مواريثهم إلا بكسرء جبرت اليمين المتكسرة على أكثرهم منها حظا؛ (يعني: 
على أكثرهم نصيبا من اليمين المنكسرة)؛ وقيل على أكثرهم حظًا من الأانء فإن استوى الورثة في 
الميراث مثل أن يكونوا إخوة كلهم؛ فانكسرت عليهم يمين؛ أو أيمان» تساوت حظوظهم فيها؛ مثل أن 
يكون الورثة ثلاثين خا فيجب على كل واحد منهم يمن وثلثا يمين» ففي ذلك اختلاف ‏ أيضًا » 
ذهب ابن القاسم إلى أنه يجبر على 'كل واحد منهم الكسر الذي صار في حظه من الأيمان المنكسرة» 
فيحلف الثلاثون أخا ينين يمينين» وخالفه أشهب؛ فقال: يحلف الثلاثون أخا ًا ياء ثم يقال لهم: 
انوا بعشرين رجلا منكم؛ فيحلفون یئا يئا فإن تشاحوا فيمن يحلف ما بقي» فرأيت لابن كنانة: 
لا يجبر الإمام منهم أحداء ويقال لهم: لا تعطون شيًا إلا أن تحلفوا بقية الان ويشبه أن يقول 
أشهب مشل هذاء أو يقرع بينهم فيها. (انظر المقدمات: 3/ 317 - 318» شرح الرسالة» لابن ناجي: 
2/ 226» التاج والإكليل: 6/ 273). 











فيا الْتمَئ لِعَالِم المِيئة 





وسابع عشرها: إذا تقاربت الأنادرء وأرادوا الذروء وكان يختلط تبنهم إذا ذروا 
جميعاء فيقال لهم: اقترعوا على الذروء فإن أبوا لم يجبر أحد منهم على قلع أندره» 
ويقال لمن أذرى على صاحبه: أتلفت تبنك؛ لا شيء لك» من «الطر“ . 


وثامن عشرها: إذا رقت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهماء وعلى القول بأن ذلك حق 
له يختار. 


وتاسع عشرها: يقرع الحاكم بين الخصمين إذا تنازعا فيمن هو المدعي منهما؟ 
وأشكل على الحاكم معرفة المدعي©» وقد تقدم ذلك الموضع. 

العشرون: تقسم الغنيمة خمسة أخماس» فإذا اعتدلت ضرب عليها بالقرعة» فإذا 
تعين الخمس» أفرد» ثم جمعت الأربعة الأخماس؛ فبيعت» وقسم ثمنهاء أو قسمت 
الغنيمة بأعيانها بين أهل الجيش» على ما في ذلك من الخلاف©» انظره في «شرح 
الرسالة»» للتادلي © في باب الجهاد. 


(1) انظر تهذيب الفروق: 4/ 177؛ والطرره» لأبي عمر أحمد بن هارون بن عات الشاطبي المفقود في 
وقعة العقاب سنة 609ه ناحية جيان» والعنوان الكامل للكتاب هو «الطرر على الوثائق المجموعة». 
(انظر تأريخ قضاة الأندلس: 116» وترجمة اين عات في الديياج: 59 - 61 شجرة النور: 1/ 
2 الفكر السامي: 4/ 229). 

(2) في ح» وك: «وأشكل على الحاكم من هو المدعي»» قال خليل: وأمر؛ (يعني: القاضي) مدع تجرد قوله 
عن مصدق بالكلام» وإلا (بأن لم يتبين للقاضي المدعي من المدعى عليه ولم يتفقا على أن أحدهما 
بعينه مداع» والآخر مدعى عليه)؛ فالجالب (صاحبه إلى القاضي)» وإلا أقرع. (المختصرء بشرح المواق: 
6 124 وانظر شرح الزرقاني: 7/ 134» جواهر الإكليل: 2/ 225). 

(3) انظر التبصرة: 1/ 140. 

(4) انظر المنتقى: 3/ 178» شرحي الرسالة» لزروق» وابن ناجي: 2/ 8. 7 

(5) هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن التادلي الفاسي» كان فقيهًا متفنئاء إمامًا في أصول الفقه» مشا ركا 
في الأدب» والعربية» والحديث» رحل إلى المدينة المنورة» فاستوطنهاء وولي نيابة القضاء بهاء له شرح 
على رسالة ابن أبي زيد» بيض نصفه في ثلاثة أسفار كبار» وتوفي» والنصف الثاني في مسودته في 
سفر واحدء وشرح عمدة الأحكام في الحديث» وتقييد على تنقيح القرافي» توفي بالمدينة سنة 
1هم. (انظر الديياج: 81). 

(6) قول ابن فرحون: «انظره في شرح الرسالةء للتادلي في باب الجهاد»» غير موجود في «التبصرة» طبع 
مكتبة الكليات الأزهرية» وهو موجود في طبعة دار الكتب العلمية (91/2)» وراجع المصادر 
المذكورة في هامش 4. 
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الحادي والعشرون: إذا اجتمعت الجنائز من جنس واحد» واستوى الأولياء في 
الفضل» وتشاحوا في التقدم» أقرع بينهم. 

الثاني والعشرون: إذا اجتمع الخصوم عند القاضي» وفيهم مسافرون ومقيمونء 
وخاف المسافرون فوت الرفقة» قُدّمواء إلا أن يكثروا كثرة يلحق المقيمين منها الضررء 
فیقرع ينب ذكره المازري©. اه بلفظله0, 


2 - التطائز الي بجع فيها إلى راض الجفلي. 





وَعْقْدَةُ راض مهما فَسدَث قَأجرَةُ الْمِثْل بها قَدْ عدت 
0 ا 0 

لا بي التأجِيلٍِ بِالرّمَانٍ أؤ راقع بِعَوْضٍ اؤ ضَمَانِ 
00 2 5 3 ر أ 4 9 


١ 


الجر في ألْمَانِهَا ين بح بيع كَدَيِنٍ فَاشَْرَى بالف 
أؤ ما بقل أو بمْضِع كتا ل تشكري أَ لِاميلافٍ ندا 


oe 


7 72-7 9 7 7 53 
کان على دين له تُوكل ‏ بِقَبِضِه© مِن رجل يغ © 
أؤ لِيُصِرْفَ كأن ينيدا بلَفْظ شرك دُونَ غوف مهدا 


قال في «التوضيح): ضبط عياض“ الصور التي فيها قراض الئل على مذهب 
«المدونةع 0ق وعدّه © تسعة» وماسواها ففيه أجرة المغل؛ والتسعة: القراض بالعروطض 10 , 


(1) انظر شرح الزرقاني: 7/ 134 شرح الخرشي: 7/ 153. 

(2) انظر تهذيب الفروق: 4/ 178. 

(3) التبصرة: 2/ 112 114» وانظر تهذيب الفروق: 4/ 176 - 178. 

(4) في ي: لذي. 

(5) في ي: يقبضه. 

(6) هكذا ضبطت في زء وك» ولم تضبط في سائر النسخ. 

272( انظر الذخيرة: 43/6؛ الفروق: 4/ 14» الفرق 2210» التاج والإكليل: 5/ 360, الوسائل المنوطة: 
الورقة 41 أ» شرح التحفة ليارة: 2/ 135. 

(8) انظر المدونة: 3/ 47 48, 49 58 59ء 61. 

(9) في ح» وك: وعدتها. 

)10( انظر المدونة: 3/ 59» المختصرء بشرح المواق: 5/ 360» شرح الزرقاتي: 6/ 215. 





فِيمَا القمئ لِعَالِم المديئة 





is‏ لكآ 
والقراض إلى أجل “. 
والقراض على الضمان©. 

ا 3 
والقراض بجزء مبهه©. 

او يدر قاد أ 4 

والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي. 

والقراض على شرك في المال. 

والقراض على أنه لا يشتري إلا سلعة كذا ‏ لما لا يكثر ؤجوده ‏ فاشترى غير ما أمر 
. 

والقراض على أنه لا يشتري إلا بدّين/ فيشتري بنقد(©. 

والقراض على أن يشتري عبد فلانِء ثم يبيعه: ويتجر في ثمنه. 

قال©: وما مجعل فيه قراض الل في «الكتاب:19) مسألة عاشرة» ليست من 
القراض الفاسد. وهي: إذا احتلفاء وأتيا ما لا يشبهى وحلفاء وقد نظم فيها بعضهم 


هذه الأبيات؛ فقال: 
م 0 5 ع 
لكل قراض فَاسِدٍ اجر يله سِوّى يَشْعَةٍ قَذْ فَضّلْتْ يِبَيَانٍ 
ا ب ً“ 001 ش وه م أل عام كه / 5 عله 
قَراض بِدَيْنِ أؤ يعوؤض بهم وبالشرك وَالتَأجِيلٍ أو يِضَّمَانٍ 


(1) انظر المدونة: 3/ 58» الختصرء بشرح المواق: 5/ 360» مواهب ان جليل: 5/ 360 شرح الزرقاني: 
6 216. 

(2) انظر المدونة: 3/ 58» المختصرء بشرح المواق: 5/ 360» شرح الزرقاني: 6/ 216. 

(3)انظر المدونة: 48/3 » الختصرء بشرح المواق: 360/5 » شرح الزرقاني: 216/6. 

(4) انظر المدونة: 3/ 47» المخعصرء بشرح المواق: 5/ 358»: 360)» شرح الزرقاني: 6/ 215. 

(5) انظر المدونة: 3/ 49 الختصرء بشرح المواق: 5/ 360» شرح الزرقاني: 6/ 215. 

(6) هذه المسألة ساقطة من ح» وانظر المدونة: 3/ 61) المختصرء بشرح المواق: 5/ 361» مواهب الجايل: 
5/ 361 شرح الزرقاني: 6/ 216. 

(7) انظر المدونة: 3/ 61» التاج والإكليل: 5/ 360» شرح الزرقاني: 6/ 216. 

(8) انظر المدونة: 3/ 59, المختصرء بشرح المواق: 5/ 360. 

(9) أي: عياض. 1 

(10) انظر المدونة: 3/ 49» الذخيرة: 43/6 الفروق: 4/ 14ء معين الحكام: 2/ 542. 


/ وب 
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ولا يَشْتَرِي للا بين فشتري بِقْدٍ أَوَ ان یع عبد قُلَانٍ 

جر في امان بد بيه فَهَذِي إِذَا عد تام ر 

ولا يشتري ما لا بقل وجوه شري سواه اشمغ لِححشن با 
گنا کر لضي عاش وه يبد بجا تزري تيع عد 
وزاد ابن راش ا عشرة) وهي: : أن يعطيه دنائير يصرفها0©, ثم يعجر في 

ثمنها. اه الغرض من نص «التوضيح»» والمسائل في «الختصر»» وشروح. 


3 قَائِدَة: في الَطَائر الي يُرجَعْ فيهَا إلى مُساقَاةٍ المئل. 
واج مل في مُسَاقَاةٍ بَرَتْ فَاسِدَةٌ في غير تشع وُحِدَث6) 
9 40 الا / 8 
كمع تيع ٿر“ أطعمَا أو پاشیراط “ عَمَلٍ الشاقي كما 
ټهيمة أو ڪيه لَدَى صاز حوائط أؤ حمل عامل لِنَاز 


ساقي كَأَنْ يَكْفِيَهِ مفوتا ع ور ار الشكلد في سنيتا 


رة کجیطانِ بجڙءِ EET‏ وَمَا 5 م 7 بعد الل 


قال الشيخ خليل في «مختصره) ‏ ما معناه : أن الواجب في المساقاه الفاسدة بعد 
الفوات؛ هو مساقاة المثل» إن لم يخرج المتعاقدان عن معنى المساقاة» ثم قال؛ مبيئًا 


(1) في الوسائل المنوطة (الورقة 41 ب)» وشرح التحفة» لميارة (2/ 135): وأن يبتاع. 

(2) في ح» وك: «ابن رشده» وانظر شرح التحفق ليارة: 2/ 135. 

(3) انظر المدونة: 3/ 48 القبس: 3/ 867. 

(4) التوضيح: 3/ 138» مبحث القراض. 

(5) راجع ما تقدم من هوامش» وانظر جواهر الدرر: 2/ 2233) فتح الجليل: 3/ الورقة 230 باب 
القراض» وما يتعلق به المقدمات: 3/ 12» القبس: 3/ 867 - 868 بداية انجتهد: 2/ 2183 
الذخيرة: 43/6 45 الفروق: 4/ 14ء معين الحكام: 2/ 542 الوسائل المنوطة: الورقة [4 
مسائل الشفعة» والضررء والقراض» والمساقاةء وما لحق بهاء شرح التحفةء ليارة: 2/ 135 البهجة 
في شرح التحفة: 2/ 223» حلي المعاصم: 2/ 222 223» تهذيب الفروق: 4/ 34 36. 

(6) في ز» وي: عهدت. 

(7) في ز: همره. 

(8) في ح: أو اشتراط. 

(9) انظر المختصرء بشرح المواق: 5/ 384 شرح الزرقاني: 6/ 246. 





لذلك في تسع صور» ما نصه: كمساقات(1) مع ثمر أطعم» أو مع ببع . 
أو اشترط عمل ربه» أو داب أو غلام» وهو( صغير» أو حمله لمنرلهء أو يكفيه 
3 [: 
جر 


أو اختلف الجزء بسنين» أو حوائط كاختلافهما n‏ 








(1) في المختصرء بشرح المواق: «كمساقاة»» وفي سائر شروح الختصر: كمساقاته. 

(2) يعني: الحائط. 

(3) في ح» وك: مئونة. 

(4) يعني: أنه يرجع إلى مساقاة المثل في تسع مسائل» وما سواها ففيه أجرة المثل» وهذه المسائل هي: 
الأولى: أن يساقيه على حائطين» أحدهما قد أطعم ثمره» والآخر لم يطعمء أو يساقيه على حائط 
واحد فيه ثمر قد أطعم؛ وفيه ثمر لم يطعم» ولیس تیا 
الثانية: أن تجتمع مع ببع؛ كأن يبيعه سلعة مع المساقاة» ومثل البيع الإجارة» وما أشبه ذلك مما يمتنع 
اجتماعه مع المساقاة. 
الثالثة: إذا اشترط العامل على رب الحائط أن يعمل معه في الحائط لجولان يده على حائطه؛ لأن العقد 
يمنع على المشاركة» وأما لو كان المشترط رب الخائط ففيه أجرة المثل. 
الرابعة: إذا اشترط عمل دابة رب الحائط» والحال أن الحائط صغير. 
الخامسة: إذا اشترط عمل غلام رب الحائط» والحال أن الحائط صغير؛ لأنها حيتئذ زيادة على رب 
الحائط ويجوز ذلك إذا كان الخائط كبيرا. 
السادسة: إذا اشترط رب الحائط على العامل عند عقد المساقاة أن يحمل ما يخصه من الثمرة من 
الأندر إلى منزله؛ للعلة السابقةء وهذا إذا كان فيه بعد ومشقة» وإلا جازء ولا فرق بين أن يشترط 
العامل على رب الحائط أن يحمل ما يخصه إلى منزله» أو يشترط رب الحائط على العامل ذلكء فله 
مساقاة مثله. 
السابعة: إذا اشترط رب الحائط على العامل أن يكفيه مؤنة حائط آخر؛ بأن يعمل بنفسه بغير عوض» 
أو بکرای فإن وقع» وفات العمل؛ فللعامل مساقاة مثله» وفي الحائط الآخر أجرة مثله. 
الثامنة: إذا ساقاه على حائط واحد سنين معلومة؛ سنة على النصف» وسنة على الثلث» وسنة على 
الربع» وهذا ما لم تكثر جدًا وإلا منع» ولو اتفق الجزء. 
التاسعة: إذا ساقاه على حوائط صفقة واحدة؛ حائط على النصف» وآخر على الثلث مثلا؛ لاحتمال 
أن يشمر أحدهما دون الآخرء وأما في صفقات» فتجوز المساقاة» ولو مع اختلاف الجزء. 
ثم زاد خليل مسألة عاشرة ليست من المساقاة الفاسدة» بل المساقاة فيها صحيحة» وشبهها بالمساقاة 
الفاسدة في الرجوع إلى مساقاة المثل؛ وهي: إذا اختلقا بعد العمل في الجزء المشترط للعامل؛ فقال 
العامل: دخلنا على النصفء مثلاء وقال رب الحائط: دخلنا على الربع؛ وأتيا بجا لا يشبه» فإنهما 
يتحالفان ‏ أي: يحلف كل على ما يدعيه مع نفي دعوى صاحبه . ويرد العامل لمساقاة مثله» وكذلك> 


i94/ 





ولم يشبها), اه 

قال التتائي بعل تمشية كلام الشيخ 3 : ونظم اين رشد©) منها : SS‏ » فقال: 
وأجرة يل في المماقاة غيكك سِوَى حفة قذ حالف لسع حكنها 
فساقاثة إا بدي صلاجه وزان في عامين مرل يفا 
وَأنْ ي يشرط ٠‏ الشاقي على عاي 0 ساعد َال مَعْهًا تشي © 
وما قَذ قَضَاهُ الحكم غد اي ونك أبيائا جسائا كَنْمَهَا/ 
وفي «الذخيرة © بدل البيت ارايع: 

وَإِنْ عَلَمًا في الْحُلْنٍ من غير سُِهَةٍ شبهّة َو اتتا الان وَالْحَرْمُ ئی 
قال بهرام: وقد أحسن©19, وشي بالأريعة الباقية نظعًا وما فيه» فقلثُ: 

کا سوط حِيطَانٍ تحال ريما وَشَوْطٌ ام في الصّغِيرِ قَضْعَهَا 


وَضِفٌ سوط أن يفيه حلقة عور وَحَملٍ نَصِيب ب وَهْوَ حم 


= الحكم إذا نكلا. (انظر شرح الخرشي: 6/ 237 238, تهذيب الفروق: 4/ 38 239 شرح 
الزرقاني: 6/ 246 247 حاشية البناني: 6| 247): 

(1) الختصر» بشرح المواق: 5/ 384 . 385. 

2( في جواهر الدرر: «ابن راشد)» وكتب مصححه في الهامش: طرة: قال ابن عاشر: «تأمل هذا؛ فإن 
الأبيات لابن راشد؛ أي: القفصي شارح ابن الحاجب» ووالذخيرة»» لشيخه القرافي؛ أي: فيبعد أن 
يذ كر الشيخ أبيات تلميذه؛ كما لا يخفى. اه. 

(3) في ع وك: «ونظم ابن رشد حمسة»» وانظر النظائر لأبي عمران الصنهاجي: 124. 

4 في الأصل: «وأن يشترط»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي الفروق: «وإن شرط». 

(5) في الفروق (4/ 15): على مالك له. 

(6) في الفروق: «يضمها». 

(7) في جواهر الدرر: تخالف. 

(8) هذه الأبيات ليست موجودة في النص المطبوع من «الذخيرة»» وهي في الفروق انظر ج 15/4» 
الفرق (211). 

(9) رم الشيء يَرُمهُ رَما: سَدّه» وفي الفروق» وجواهر الدرر: «ذمها». (انظر لسان العرب: 59/7 ط/ 
الأولى سنة 2000م دار صادر بيروت). 

(10) في جواهر الدرر» وفتح الجليل: وهو أحسن. 











زو 


4 . قائدة: رل م أَوْصَلَ ليره فعا مِنْ عَمَلٍ َو اء لَهُ ال جوع بأَجرةٍ العمل 


ولي المَالع. 
َكل عن أَوْصَلَ تنا ين عمل لِنْمَرِ أو مال بأَئرو حصَل 
أو فوته من كل ما لا با يئه لَه بريه فغدًا 
عليه اجر وَيِئْلَ الال في حل عالَةٍ مِن الأول 
7 5 0 8 5 
إلا الذي بِعَبِدِو يليه أل بِتَفْسِهٍ أؤ دُونَ مَالٍ قد رَوَؤا 


قال ابن الحاجب: وكل من أوصل نفعا من عمل أو مال» بأمر المنتفع به أو بغير 
أمرهء ما لابد له منه بغرم» فعليه أجرة العمل ومثل الالء بخلاف عمل يليه بنفسه» أو 
بعبده» أو مال يسقط مثله عنه. 


[قال في] «التوضيح»: «أوصل)؛ يريد: ولو بغير قصدء كما قالوا فيمن حرث أرض 
غيره؟ ظنً أنها أرضه. 
وقوله: «من عمل أو مال): تبيين للنفع» » مثال العمل؛ لو حفر لرجل كرمه أو 
سقى حرثه أو أأرضه» أو حصد زرعه» أو قطع ثوبه وخحاطه» أو طحن قمحه بغير أمره» 
ومثال المال؟ لو أنفق على زوجته» أو ولد أو عېده») وسواء كان ذلك بأمر المنتفع أو 
بغير أمره» بشرط أن يكون ذلك الواصل مما لابد منه للمنتفع به. 
1 جواهر الدرر: 2/ 2245 ف فتح الجليل: 3 الورقة 2 باب المساقاة. 
(2) هذه قاعدة مذهبية ذكرها ارا في مواطن كثيرة من «الذخيرة»» منها قوله: 
قاعدة: كل من أدى عن غيره ا أو قام عنه بعمل» شأنه أن يؤديه أو يعمله» رجع عليه بذلك الال 
وأجرة ذلك العمل» سواء كان واجبا على المدفوع عنه؛ كالدّين» أو غير واجب؛ كغسل الثوب» حلافا 
للأئمة» فإنهم جعلوه متبرعا. (الذخيرة: 112/9 وراجع ص 3 منهاء 364/5 452 - 453 
8: عقد الجراهر الثمينة: 856/2) مواهب الجليل» للحطاب: 2497/7 ط/ الأولى سنة 
6ه . 1995م دار الكتب العلمية» بيروت). 
(3) في ي: أجره. 
(4) جامع الأمهات: 123 الإجارةء وانظر أصول الفتيا: 386» الذحيرة: 364/5)» القوانين الفقهية: 
3, البهجة في شرح التحفة: 2/ 184. 
(5) في التوضيح: حرث. 
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شئ الْبَوَاقِيتٍ اميل 





وقوله: (بغرم): شرط فیما يرجع به واحترز به من أن يعنمل له عملا لا يحتاج إليه» 
أو يتولاه صاحبه بنفسه بلا غرم» أو ينفق على من لا يلزمه الإنفاق عليه» أو ينفق أكثر 
من القدر المحتاج إليه. 

[قال] المازري: ولا خلاف فيه, إذا كان ربه من يتولاه بنفسه» وإلا فقد ذكروا 
خلافا فيمن نخاط(1) مثلا ثوب غيره بغير إذنه» فقال سحنون: يأخذه ربه» ولا شىء 
عليه لخياطة هذا الفضولي؛ وقيل: لا يأحذه» حتى يغرم لهذا الأقل من قيمة خياطته؛ أو 
ما يخيط به هو. 

قوله: «فعليه أجرة العمل»: أي قيمة المنفعة» ودمثل المال»: هو ظاهرء إن كان من 
ذوات الأمثال» [قال] ابن عبدالسلام: وإن كان من ذوات القيم» فيحتمل أن يقال: 
عليه القيمة. 

وقوله: «بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده)» راجع إلى قوله: «بغرم»؛ أي: بخلاف 
إذا كان المنتفع لا يغرم عليه شيقّاء بل يليه بنفسه أو بعبده» فإنه لا يغرم على ذلك 
شيع اه ْ 

ونقل الحطاب/ عن «الذخيرة»: إذا تهدمت دارء فَنَقُومُ عليهاء فلك الأجرة, إن 
كان مثلك يعمل ذلك بأجرة» بعد أن تحلف ما تبرعت©. اه. 


5 فَائِدَة: فسح الْإجَارةٌ قفي ما يُستَؤْقَى بو لا منث؛ في مَرَاضِع©. 
هك اه 5 و 1 0 3 09 
فشخ إججارة لذَيْهِمْ بلقى بِتَلَفٍ الشَّيءٍ الَذِي يُتتؤقى 
مئه كُمؤتٍِ قرس غين لا ما به اسْتِيفَاهُ فع حصلا 


(1) في الأصل» وح» وك: «خلط» والتصحيح من «التوضيح». 

(2) التوضيح: 3/ 190 - مبحث الإجارة؛ وانظر البهجة في شرح التحفة: 2/ 184. 

(3) القرافي: 156/8. 

(4) مواهب الجليل: 5/ 392. 

(5) هذه قاعدة عند أهل المذهب» يعبرون عنها بقولهم: كل عين تستوفى منها المنفعة» فبهلاكها تنفسخ الإجارة» 
وكل عين تستوفى بها المنفعة فبهلا كها لا تنفسخ الإجارة على الأصح: إلا في أربع مسائل: صبيان» وفرسان 
(يقصدون الصبي المتعلم» والصبي الرضيع» وفرس التزوء وفرس الرياضة). انظر شرح المخرشي: 30/7. 

(6) في ح: لما. 








8 50 5 89 7 0 َِ 0-4 5 5 4 5 ت 

ل 8 52 5 3 0 7 ِ 

إلا صي ڏو تلم کڍي رصاع اؤ فْرَسٍ ڙو وكذِي 

قرس رؤض وَبِهَذًَا اقرع ألحق بَغْصهم حصا ززع 

بعبيه أو ڪرت أَرْضٍ لا بری ‏ لربها“ عَيِيْهُمَا ودا بجرى 

پا حاط بتار قَمَتَمْ ‏ ين داك مانغ وَمَنْ توا دَقُمْ 

َلك عِنتۀ وڙاڌ الجاجي مؤت عَلِيلٍ مِن طَبيب راج 
شِفَاءَهُ واشترط الو وڙاڌ يڙ نَفِيس بجؤمرٍ به مُرَاذ 
کا لَه کان 320 | r f‏ 
قال في «المسائل الملقوطة»: مسألة: كل عين تستوفى بها المنفعة» فبهلاكها لا 

تنفسخ” “ الإجارة على المشهورء إلا في مسائل“؛ وهي: الصبي المتعلم. 

والصبي الرضيع. 
. 8 
وفرس التزوء والرياضة©. 

(2) في زء وي: في بان. 

(3) حذفت الهمزة للوزن. 

(4) في ز» وي: كثقبة. 

(5) في الوسائل المنوطة: «منها»؛ والصواب ما أثبتناه» والعين التي ُستوفى بها المنفعة» هي ما يكون من 
جهة المستأجر. (انظر فتح الجليل:4/ الورقة 14 ب» شرح الزرقاني:32/7). 

(6) في ح؛ وك: «تفسخ»» ومثال هلاك العين التي تستوفى بها المنفعة» موت المستأجر للعين المعينة» فإنها لا 
تنفسخ الإجارة» ويقوم وارثه مقامه.(انظر شرح الزرقاني:32/7» شرح الخرشي:30/7). 

(7) انظر الذخيرة: 408/5. 

(8) قال خلیل: وفسخت بتلف ما تستوفى منه» لا به إلا صبي تعلم ورضيع؛ وفرس نزو وروض .اهء قال 
التتائي . بعد شرحه هذا النص .: وإنما اقتصر على هذه الأربعة» وإن شاركها غيرها في هذا الحكم؛ 
لأن هذه الأربعة لا تصح الإجارة عليها إلا متعينةء وأما غيرها فليس كذلك» لكنه إذا عين شاركها 
فمن ذلك ما قال المازري ألحق أهل المذهب حصد زرع بعينه...اه» وستأتي بقية كلام التتائي في 
الشرح. (الخعصر بشرح المواق: 5/ 2432 فح الجليل: 4/ الورقة 14 ب - 15 - أء وانظر 
المقدمات: 167/2 . 168 شرح الزرقاني: 232/7 جواهر الإكليل:192/2) 
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فهؤلاء تتفسخ بعدمهم؛ لأنه يتعذر خلفهم غالا. 
وألحق بهم من استأجر على أن يحصد زرعه» أو يحرث أرضه ولیس له غیرها» 
أو بيني له حائطا في داره» ثم حصل مانع من ذلك©. 
وزاد الشيوخ: الخياط والحائك» إذا دفِعَ إليه ثوب ب ليعمله» وكان للباس لا للتجارة» 
وليس عنده غير( . 
وألحق الباجي”“ الطبيبَ يوافق على معاناة العليل مدة فيموت قبلها. 
وألحق بعضهم: ما إذا | ستؤجر على الجواهر النفيسة؛ ليصنع فيها شيئاء ثم هلكت60. 
والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا. 
وكل عين تُستوقّى منها© المنفعة» فبهلاكها“ تنفسخ الإجارة. اه. 
وقال اتحاي في “0 كبيره) ۔ بعد ذكر الأربعة لأؤل: الصبيين» والفرسين ۔ مأ نصه: 
قال المازري0©: ألحق أهل المذهب حصد زرع بعينه» وحرث أرض بعينها ليس لربهما 
غيرهماء وبناء حائط بدار» فيمنع من ذلك مانع» قال(10 : وزاد شيوخ: ثوبا يُدفع 
لخياط أو غزلا الحائك للبس لا للتجارة» وليس لربه غیره» وما زاده/ الباجي: موت 
عليل قبل بوك شرط على طبيب مداواته وزاد آخر: تلف جوهرة نفيسة قبل الصنعة 
فيها؛ والعلة في الكل تعذر الخلف غالبا( !©. | 
(1) انظر مواهب الجليل: 5/ 432» شرح الزرقاني: 7/ 32. 
(2) انظر نفس المصدرين. 
(3) انظر نفس المصدرين. 
(4) شرح الخرشي: 7/ 30. 
(5) انظر مواهب الجليل: 432/5» شرح الزرقاني: 32/7. 
(6) في الوسائل المنوطة: «بها»» والصواب ما أثبتناه. 
(7) مثال هلاك العين التي تُستوقى منها المنفعة: موت الدابة المعينة» وانهدام الدار المعينة» وأما غير المعين فلا 
تنفسخ الإجارة بتلفه. (انظر شرح الزرقاني: 32/7» شرح الخرشي: 30/7). 
(8) الوسائل المنوطة: الورقة 44 أء مسائل الإجارة» والكراءء والجعل» وما لحق بها. 
(9) انظر شرح الخرشي: 7/ 30. 
(10) يعني: المازري. 


(11) فتح الجليل: 4/ الورقة 15 أ باب الإجارة وكراء الدواب والحمام والدور والأرض وما يتعلق 
بذلك» مخ رقم 1139 المكتبة الوطنية بالجزائر. 











109 قَاعِرَة00: -- : يضم م من لد 2 ل أذ و تَعَدٌّى, أؤ خالف أ غر بالفغل» وَلَا رَد يضم 
من عر بِالْقَوْلِ©. 
ول من فوط أو من خالا نة ئم معد ألِفَا 
كيثئل من عالت مَرعّى شُرِطَا ‏ أؤ غَرٌ الغا كما أنْ رَيَطا 
بأخبل رثِيئة أؤ عَنَرَا يِلْمَشْي في مَؤْضِيو© أو ضرا 
في النطٍ أو أنْرَى بلا إِذْنٍ وَلَنْ يضمن من ع ِقَْلٍ فاغلّمن 
قال في كتاب الجغل من «المدونة): ولا ضمان على الرعاة» إلا فيما َد وا فيه أو 
فطوا. اهء [قال] ابن ناجي: : معنى «تعدوا»؛ أي: جنوا عليهاء ومعنى (أو فرطوا»: 
أي ضيعوها. اه. 
وفي «الختصر»: و 85 أمين» فلا ضمان» ولو... عثر بدهن» أو طعام» أو بآنية 
فانكسرت» ولم عد أولقطع الیل وام ر شل" - يريدك: لا ضمان في هذا كله ... 
ثم قال: لا أن خالف مرعى شرط أو أنزى©) بلا إذن» أو عو بفعل. اه الغرض - 
يريد: فيضمن في هذه الأخيرة. 
وقال ابن الحاجب: أما أجير حمل غير الطعاء(» فإن غر فيه» أو فرطء ضمن؛ وإلا 
فلد20 [قال في] «التوضيح): ما ذكر نحوه في «المدونة)212) وقوله: «غر» صادق 
(1) في الأصل: «فائدة»» والتصحيح من ز» وي. 
22( هذه الترجمة ساقطة من حء وك. 
(3) قوله: «أو عََرَ بالمشي في موضعه معناه أن يعثر بسبب المشي في موضع يُعثر فيه. (انظر شرح 
٠‏ الزرقاني: 27/7» شرح الخرشي: 26/7). 
(4) انظر المدونة: 3/ 408. 
(5) يعني: المؤجر ‏ بفتح الجيم - كالراعي» والمستأجر ‏ بالكسر ‏ كمكتري الدابة. (انظر شرح الزرقاني: 7/ 
6 شرح الخرشي: 7/ 26» جواهر الإكليل: 2/ 190). 
(6) في ح» وك: أو نرى. 
(7) المختصر» بشرح المواق: 5/ 427 429: وانظر شرح الزرقاني: 7/ 26 . 29. 
(8) انظر حاشية البناني: 7/ 26. 
(9) جامع الأمهات: 123 الإجارة. 
(10) انظر ج 3/ 436. 
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على الغرور بالقول والفعل» [قال] اللخمي: فإن كان بفعل» ضمن» وإِن كان بقول» 
ففيه قولان؛ هل يضمنء أم ۳۷ [وقال] اللخمي © [أَيَضَام: فإن عرف بضعف 
الأحبل» وربط» فهو غرور بالفعل» وإن سمى الأحبل للمكتري» فربط ‏ وإن كان( 
المكتري هو الذي يسيرها ‏ فهو غرور بقول©. اه. 
وذكر في «المسائل الملقوطة) أمثلة عديدة لكل من الغرور القولي والفعلي» فمن 
الأول: قول الصيرفي: الدرهم جيد» والخياط: الثوب يكفي» والقول لخاطب امرأة: هي 
حرة» وللمتسحر في رمضان: لم يطلع الفجر فأكل» فظهر خلاف ذلك» ومن الثاني: 
مسائل التدليس © وتلطيخ ثوب العبد بالمداد< 6ي وتصرية الحيوان» وكتم عثار الدابة 
عن مكتريها کل الرجاج أو الدمنء ومسائل ار غير ما دک وقال: إ إن الغارٌ بالقول 
يوذب أكدن الغرض 
110 قَاعِدَة: قب الأرائلء هَل هر كُقَبِض الْأَوَاع © 


۴ 
قب أَوْلٍ مْصلٍ الأجزاي هَل هو قيض إجييي أم ل؟ 
هَل قب اول كَمَبِضٍ اجر ميل أَمْ لا وَجِلائُهًا وري 


(1) للمالكية طريقان في التضمين بالغرور: إحداهما: لزومه بالفعل بلا خلاف, وبالقول قولان قائمان من 
والمدوثة». والثانية: يضمن بالغرور بالفعل دون القول» وهو المشهور. (انظر شرح المنهج: 2347 
وراجع . أيضًا : مواهب الجليل: 4/ 438 التاج والإكليل: 5/ 427» 429). 

(2) انظر شرح النهج: 347. 

(3) في التوضيح» وشرح المنهج: وكان. 

(4) انظر التوضيح: 3 189 مبحث الإجارة. 

(5) في الأصل» وح» وك: «التدليل»» والتصحيح من الوسائل المنوطة؛ ومواهب الجليل: 4/ 438» وانظر 
التاج والإكليل: 5/ 427: شرح الرسالة لزروق: 2/ 114. 

(6) في الأصلء وح» وك والوسائل المنوطة: «بالراده» والتصحيح من مواهب الجليل: 4/ 438 وانظر 
شروح خليل عند قوله: كتلطيخ ثوب عبد بمداد. التاج والإكليل: 4/ 437 شرح الزرقاني: 5/ 134. 

0 انظر الوسائل المنوطة: الورقة 42 . ب» مسائل الإجارة والكراء والجعل» وما لحق بهاء وانظر هذه 
القاعدة في شرح المنهج: 346 348, إعداد المهج: 228 . 229. 

(8) في ح: هل هو قبض للأواخر. 

© فين «وقد يعبر عنها ب: قبض أول متصل؛ هل هو كقبض جميعه»» وفي ي: «وقد يعبر عنها ب: 

قيض أول متصل» هل هو قبض جميعه». 


لا؟ وَقَد عبر عنهَا ب: 











كن عَنٍ الدّيْنِ حِمَارًا 


وَمَنْ لاعْوَام بِسِثَينَ جری 
فَقَمَضٌ السْنَّينَ ثُمْ من 
جي لن ا بهي من 
> ع م و 
| 


(4) في ي: جميعها. 
)5 في a‏ : أن ولا يصح بها الوزن. 


(6) في ي:«بحث»» و كتب الناسخ في هامش ز بعد أن ذكر في النص كلمة «قول»: خ (أي نسخة» 


والله أعلم) «بحٹ». 


از كثلام متم في عَمَلٍ 
أو ما مِنَ الثُمار قَدْ تارا 
فَالعْتَقِي مَتَعَ وَالْجَوَارُ 
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ركه إِلَى محل مِنْ كذ 
أو مشكنٍ يَسكُئة لأر“ 
مجدَة4© أو و تح بَقْلٍ كَدْ يُرَى 
شهب واخكارة الْمَوَارُ 
ئ م لهه 0 اچ 
ُڙکي الأجرا 

سيینو ل مشیر ركن 
جل د 1 اک هَل .نَمُولُ 
شكتاه أَم لا أَمْرِوِ بِخُنْفٍ 
أَشْهَبَ بِنْ كم وَل يَعْلَمُ 
الآنّ في :ويها وَوَقَعَا 


فبنض أَوَاجِنَ بأۇل جلا 


يِن بِدَئِنٍ قال من قَعّذا 


2 


1 


Û am 


شط الطَرِيقٍ وبأْرَى عَوُنَهُ 
لا يَجُورُ الدَيْنُ بِالدّيْنٍ وَرَدْ 
َدُونَ تقد لهس فيهم من أبَى 
وَقَدْ تَرَدّدَ ها عَبدالحميڈ 
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قال في «إيضاح المسالك» ‏ بعد لفظ القاعدة المذكورة ‏ ما نصه: وعليه لو أحز<© 
عن دّينه دابة يركبها إلى موضع ماء أو عبدا يخدمه إلى أجل ماء أو دارا يسكنها إلى 
أجل ماء أو ما يتأخر جذاذه من الثمار والبقول» قال ابن اقام © وهو المشهور ‏ 
بالمنع» وقال أشهب© ‏ وهو المنصورء واختيار ابن المواز©© ‏ بالجواز وقال به ابن 
القاس مرق واختلف فيه قول مالك©. ا 

وعليه من آجر نفسه لثلاث سنين بستين دينارا؛ فقبضها وم لها حول [هل] © 
يزكي الستين كلها بمضي حول واحد؛ لأن بة بقية الثلاث كال مقبوض» أو (8) ودام 

وعليه لو مات المكتري قبل حلول أجل لكر هل يحل الكراء بموته قبل استيفاء 
السكنىء أم لا؟ إلا أنه يلزم على طرده أن المكتري إذا شرع في السكنى أو في 
الركوب؛ أن يجب عليه نقد الكراء ۔ على قول أشهب19 ۔ إن لم يكن عرف ولا 
شرط» ولا نعلم من يقوله. 

ومن اكترى دابة مضمونة» وشرع في ركويهاءٍ جاز تأخير النقد على القول بأن 


قبض الأوائل قبض للدُواخرء وعلى أن لاء فلا/ لأنه ابتداء دين بدين1. 





(1) في الإيضاح: وعليه من أخذ. 

(2) انظر شرح المنهج: 149. 

(3) انظر نفس المصدر. 

(4) انظر نفس المصدر. 

(5) انظر نفس المصدر. 

(6) انظر نفس المصدر. 

(7) زيادة من الإيضاح. 

(8) في ح: أم. 

(9) قال خليل: أو مر لكمؤجر نفسه بستين دینارا ثلاث سنين حول؛ فلا زكاة. (الختصر بشرح المواق: 
2 330: وانظر مواهب الجليل: 2/ 331»: شرح الزرقاني» حاشية البناني: 2/ 166 2167 شرح 
الخرشي» حاشية العدوي: 2/ 205). . 

(10) انظر شرح المنهج: 149 . ْ 

(11) انظر التاج والإكليل: 5/ 393» مواهب الجليل: 5/ 393 394» شرح الزرقاني» حاشية البناني: 
77 3 4 شرح الخرشي» حاشية العدوي:  3./7‏ 4. 








وكذلك إن هلكت المعيّنة في بعض الطريق» واتفقا على دابة أحرى» وقد انتقد 
الكراءء لم يجز عند ابن القاسم؛ لأنه دين في ين؛ إذ بقية الكراء قد صار ديا 
على رب الدابة» فلا يصلح أن يدفع فيه كراء الدابة» وجاز عند أشهب) وإن لم 
ينتقد جاز باتفاق؛ إذا غلم ما يخصٌ ما بقي من المسافة. 
تَنْبِيهَانٍ: 

الأوّلُ: قول ابن القاسم بالمنع في هذه مقيد با إذا لم يكن في مفازة» وأما إن 
كان فيها أو في محل لا يجد الكراء فيه فإنه يجوز؟ للضرورة» قال ابن حبی ب 00 
كما يجوز للمضطر أكل الميتة» انظر: رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب جامع 

8 

البيوع” 3 

الَاني: كان الشيخ أبو محمد عبدالحميد الصائغ© ‏ رحمه الله . يشير إلى 


التردد في إجراء من اكترى دارًا من رجل مدة معلومة من مشتري 2 فاتى مستحق 








(1) انظر تفصيل هذه المسألة في المستخرجة من الأسمعة: 7/ 4410 البيان والتحصيل: 7/ 410 
2 القدمات: 2/ 186 التاج والإكليل: 5/ 425: 436 شرح الزرقاني: 7/ 38 شرح 
الخرشي: 7/ 36.. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 7/ 411 المقدمات: 2/ 2186 وراجع التاج والإكليل: 5/ 425 436. 

(3) في ح» وك: إذ بقية الكراء صار. 

(4) انظر البيان والتحصيل: 7/ 411 المقدمات: 2/ 186 وراجع التاج والإكليل: 5/ 425 436. 

(5) في الإيضاح: إذا علما. 

(6) يعني: المسألة الأخيرة» انظر المقدمات: 186/2 التاج والإكليل: 425/5. 

(7) انظر المقدمات: 2/ 186» وراجع البيان والتحصيل: 411/7.. 

(8) انظر المستخرجة من الأسمعة: 7/ 410» البيان والتحصيل: 7/ 410 . 412. 

(9) انظر شرح المنهج: 149) وأبو محمد عبدالحميد بن محمد القيرواني المعروف بالصائغ» وابن الصائغ» 
أدرك أبا بكر بن عبدالرحمن؛ وأبا عمران الفاسي» تفقه بأبي حفص العطارء وابن محرز» والسيوري 
وأبي إسحاق التونسي» وبه تفقه المازري» وأبو علي حسان البربري» وأبو بكر بن عطيةء وأبو الحسن 
الحوفي» وأصحابه يفضلونه على أبي الحسن اللخمي قرينه تفضيلا كبيراء ودارت عليه الفتيا بالمهدية 
زمن قضاء أبي الفضل بن شعلان» له تعليق على المدونة» أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي» 
توفي سنة 486ه. رانظر الديياج: 159 شجرة النور: 1/ 117 الفكر السامي: 2/ 215 - 216). 

(10) في ح: يسير. 


استحقهاء بعد أن مضى بعض مدة الكراءء على هذا الأصل في كراء ما بقي من المدة» . 
هل يكون للمشتري المكري المستحق من يده» أو للمستجق؛ لأجل أنه إذا أكرى 
الشتري الدارء وانتقد الكراء وهي مأمونة» صارت بقية السنة كالمقبوض» كما قالوا 

في أرض النيل إذا رويت: إن المنافع كالمقبوضة؛ وإذا كانت بقية السنة في الدار 
الارن كالمقبوض منافعهاء صار ذلك كما لو أتى المستحق» وقد انقضت جميع 
السنة. 





قال الإمام أبو عبدالله المازري(3  »‏ رحمه الله : وهذا الذي تردد فيه بعيد عا 
تقتضيه جميع روايات المذهب في أحكام الاسعحقاق؛ لأن ذلك إنها يتصور فيه قبض 
ما لم يوجد في أحكام © أتر؛ مثل لو أكرى داره حمس سنين بخمسين دينازاء هل 
يزكي الخمسين كلها إذا مضى حول واحد؛ لأن بقية الخمس سنين كالمقبوض» ولا 
حلاف أن السنين كلها لو انقضت» لوجبت زكاة الخمسين دينارًا» أو يقال: لا تلزمه 
زكاة الخمسين دينارًا؛ لجواز أن تنهدم الدار» فيجب رد بعض ما انتقد؟ ففي مثل هذا 
يحسن الخلاف فيما بين المكري والمكتري» وأما المستحق» فلم يختلف فيه أنه من يوم 
الاستحقاق ملك المنافع التي توجد فيما بعد وإذا لم يختلف في ملكه لها لم 
يختلف في استحقاقه لا قابلها من النقد والكراء”©. اه بلفظه. 


وجميعه في «شرح المنهج»؟ مع بعض التقديم والتأخير» على ترتيب مشروحه. 





(1) انظر التاج والإكليل: 5/ 441 مواهب الجليل: 5 41 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 7/ 47. 

(2) في الإيضاح: «انتقضت»» والصواب ما أثيتناه. (انظر شرح المنهج: 150). 

(3) انظر شرح ا 150. 

@ في الإيضاح: كما 

(5) أثيت محقق الإيضاح في فى النص كلمة «أعوام» بدل «أحكام»» وقال: ولعلهاء (أي: كلمة أعوام) 
الصواب. اه والذي فاد من السياق أن الصواب كلمة «أحكام»» والله أعلم. 

(6) في الإيضاح: فيها بعد. 

0 إيضاح المسالك: 360 364. 

(8) انظر المتجور: 148 . 150. 








1 فَاعِدَة: الْأضْلُ في الود الُومُ بالقؤلء وَقَدْ حرجت عن هَذًا الأَضلٍ 
تظائر*" لا ترم إلا بالشزوع/. 





/6وب 


في الْجَغْلٍ وَالْقِرَاضٍ اؤ ما تصن إرَامةٌ وَكَالَةٌ وَمَنٍ قر 

وَصِيْةٌ وها التَّحْكِيم مغ غَوْسِ وَشِرْكَةٍ بها الْحلٌّ يَمَعْ 

كرا مُسَائهة©) اؤ مُشَاهَرَة ف كر كَالْقَضَاءٍ قَاقْفُ ذَاكرة 

كا الغفرة غَيِرِمَا كَلْأَصْلُ تَلْبَمْ بِالْقَولٍ ولا نعل 

قال التتائي عند قول المتن: «وسفره . يعني عامل القراض . إن لم يحجر قبل 

شغله©©) ما نصه: وهذه© إحدى المسائل التي لا تلزم إلا بالعمل. 

والمغارسة. 

والشركة. 

والمزارعة. 


والجغل. 

ومن أقَد بحدٌ من حدود الله. 
والوكالة. 

والوصايا. 

وقبول الوصي في صحة الموصي. 
والتحكيم. 


واعتصار الأبوين الهبة. 





(1) «نظائره ساقطة من ح» وك. 

(2) في ك: «مساناة»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(3) الختصرء بشرح المواق: 5/ 364 وانظر شرح الزرقاني: 6/ 220 - 221. 
@ يعني : مسألة القراض. 





والكراء مشاهرة» أو مساناة©, اه زاد ‏ في «كبيره) : ونظمتها فقلت: 
002 ا . 2 8 0 2 9 
غِرَاسٌ قراض شركة وَرِراعَةٌ ومع إا لم يمان لَك الل 


مقو بحدٌ الله م وَكالة بير ضا َالْوَصَايَا لَهَا تلو 

كاك وي ابل قبل جين من بُوضيه أَؤ من كما لَهُمَا ازل 

ويو ايضار الْوالِدَيْنِ كَذَا الكرا ‏ مُسَاهَرَةٌ أو من مساتائة مِئْلُ 

وراد ال رافي في «الذّعِيرَةِ» قَاضِيا ‏ وَضِفْ ما نيذه 3 يُسَاعِدُكَ التَقْلُ 

لِعَاتِدِمَا فِي الْكُلُ عل إا اشْتهَى ميل اشْتغَالٍ اك ما مع الشَّمْلُ 

.له 

وقد ذكر ناظم «المنهج)( )0‏ رحمه الله أن الأصل في العقود اللزوم» إلا اثني عشر 
منهاء هي على الجواز؛ وهي التي ذكر الناظم هناء وتكلم شارحه على كل واحد من 
0 المستثنيات بكلام مفيد؛ منع من نقله الطول» قف عليه إن شعت ©. 

لتطَائِرُ الي لا تيم إلا بالجيازة. 

سبعة عَشْرَ ذَكَروا لا نكيل إلا بِحَوزِما وَهَذَا قَدْ َيِل 

في عِدَةٍ وينحة عَطَايَا عََاريَةٍ صَدَقَةٍ عَرايا 

وَنْفٍ وَنِْلَةٍ وإسْكانٍ هباث 0 تىت رهن وَمَدايَا وَصِلَاتْ 


ىعو 


غغری جب الإخدام وَالإدّقٍ وَالْحُلْفُ في التَضْيِيرٍ وَالصَّدَاقٍ 


شخ الجرافيبِ النّمية 








49 فتح الجليل: 3 الورقة 232 dd‏ باب القراض. 

(2) في ح» وك: «يعلمن»» والصواب ما أثبتناه» وفي فتح الجليل: فجمل إذا لم تعملن. 

(3) حذفت الهمزة للوزن. 

(4) فتح الجليل: 3/ الورقة 232 . أ. 

5( انظر المنهج المتتخب» بشرح المنجور: 351) وبشرح أحمد الشنقيطي 238. 

(6) انظر شرح المنهج المتتخب: 364 2368 وراجع الفروق: 13/4» الفرق (209)» شرح التحفة 
لميارة: 2 2106 تهذيب الفروق: 44 31 5 

(7) في ح» وك: في منحة وعدة. 

(8) أصل الكلمة: حباء» وحذفت الهمزة للوزن. 


رفي وة ين الث إا اجار ورت بُعَيْدَ الْمَْتِ دا 
ر إِقُطاع أَمْلٍ لأر لِلَذِي رؤا 
ابا إن شِنْتَ ما كذ أَصنُوَا يلك بير عِوض يَنْكَقِلُ 
قال ابن سهل أَولَّ باب الصدقات ما نصه: الأأشياء التي لا تتم إلا بالحيازة: الحبس/ 
والهبة. 

والصدقة. 


2 

والغمری” 8 
والعط 031 
و اوهل . 


(1) ممن ذكر هذا الضابط ابن رشد؛ حيث قال: والعقود التي تنتقل بها الأملاك تنقسم على قسمين: 
بعوض» وعلى غير عوضء فأما ما كان منها على عوض» فلا يفتقر إلى حيازة» وما كان بغير عوض؛ 
كالهبة والصدقة؛ فمن شرط تمامه وكماله القبض عند مالك وجميع أصحابه. (المقدمات: 2/ 409). 

(2) راجع: هامش 5 من ص 407. 

)3( العطية: قال ابن عرفة: تمليك متمول بغير عوض إنشاءء.قال الرصاع: قوله «متمول» أخرج به تمليك 
غير المدمول؛ كتمليك الإنكاح في المرأة» أو تمليك الطلاق» وقوله: «إنشاء» أخرج به الحكم باستحقاق 
وارث؛ لأنه تمليك متمول بغير عوض؛ لأن الحكم بالاستحقاق المذكور تقرير لما ثبت إرثه» والعطية 
أنشأت التمليك» لا أنها قررته» ثم قال: ويدخخل في العطية: العارية» والحبس» والعمرى والصدقة» 
والهبةء هذا حد العطية العامة؛ التي هي كال حيوان للإنسان والفرس. اه. 
وقال المجاجي: العطية اسم جامع لتمليك الذوات» ولتمليك المنافع. (حدود ابن عرفة بشرح الرصاع: 
3, التبيين والتسهيل في ذكر ما أغفله الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتصيبر والتوليج 
لعبدالرحمن المجاجي: 100 . مخ رقم 1418 د. خ ع» وانظر شرح حدود ابن عرفة: 593 594). 

(4) النحلة: هي عطية شيء معين انعقد النكاح عليهاء كانت من والد أحد الزوجين أو غيرهماء قال ابن 
سلمون: وإذا انعقد النكاح على هذه النحلة» لم تفتقر إلى حيازة» وقيل: لا بد فيها من الحيازة» 
وبالأول العمل؛ لأنها لما انعقد التكاح عليهاء صارت بنزلة البيع. اه قال المتيطي: وهو المشهور 
وعليه العمل» ويه الحكم. اه وقال ابن عاصم: 

وَنخلّةٌ ليس لَهَاالْيِمَارُ ‏ إلى جهازة وا كار 
(تحفة الحكام: 226 البهجة في شرح التحفة: 1/ 284 حلي المعاصم: 1/ 2284 وانظر شرح 
التحفة, ليارة: 1/ 180ء إحكام الأحكام للكافي: 80 - 81). 











97/ 





مزخ البراقيت الذبية 


والعرية. 
وامىحة(), 
والهدية©, 
والإسكان©, 


والعارية©©, 





والإرفاق©. 
والعدة©», 


5 7 
والإخدام. 





(1) المنحة ‏ بكسر الميم» وسكون النون .ء ويقال ‏ أيضًا .: منحة بفتح أولها وسكون ثانيهاء قال ابن 
سلمون: هي هبة غلة الحيوان» قال بعض اللغويين في المنحة: إنها إعطاء ناقته؛ لينتفع يلبنها ووبرها 
وولدهاء فظاهره أن النحة تستعمل في عطية اللبن وغيره» ويدل كلام بعضهم على أنها في اللبن 
خاصة» قال المتيطي: والمنحة هي الناقة والشاة يعيرها الرجل للرجلء يكون له الانتفاع بلبنها مدة. 
وقال عياض في «المشارق»: والمنحة عند العرب على وجهين: أحدهما العطية المبتلة؛ كالهبة» والصلة» 
والأخرى عطية تختص بذوات الألبان وبأرض الزراعة؛ ينح الرجل أخحاه الناقة أو الشاة أو البقرة» يتتفع 
بلبنها ووبرها وصوفها مدةء ثم يصرفها إليه» أو يعطيه أرضًا يزرعها لنفسه» ثم يردها إليه. (التبيين 
والتسهيل: 99؛ وانظر شرح التحفةء لميارة: 2/ 162). 1 

(2) الهدية: هي عطية خاصة» وهي التي تكون عن سبب من الأسباب؛ إما فرح أو قرح؛ وذلك 
كالأعراس والنفاس ونحو ذلك» كما يهدى لأهل الميت من الأطعمة ونحوها. (التبيين والتسهيل: 95). 

(3) الإسكان: هو هبة مناقع المسكن. (انظر مواهب الجليل: 6/ 61) تحرير الكلام: 71). 

@ راجع: هامش 1 من ص 419. 

(5) الإرفاق: هو إعطاء منافع تتعلق بالعقارء وقال المنجور: هو أن يرفق جاره بجدارء أو بسقي» أو طريق» 
أو قاعة يني فيهاء ونحو ذلك. (شرح المنهج: 267» حلي المعاصم: 2/ 251» البهجة في شرح 
التحفة: 2/ 251) وانظر شرح التحفة» ليارة: 2/ 163). 

(6) العدة» . بكسر العين» وتخفيف الدال معناها: الوعد» قال ابن عرفة: هي إخبار عن إنشاء الخبر مع 
وفاء في المستقبل. (حدود ابن عرفة» بشرح الرصاع: 606 التبيين والتسهيل: 95). 

(7) الإخدام: هبة خدمة العبد. (التبيين والتسهيل: 299 وانظر تحفة الحكام: 281 شرح التحفة, ليارة: 2/ 
2+ حدود ابن عرفة» بشرح الرصاع: 490). 





والحباء © , 

والرهن» وهو آكدها؛ لأن النص فيه» قال تعالى : ارح ق4 2. اھ۵. 

ونقل التتائي في باب الرهن هذه النظائر السبع عشرة©© عن «التحرير» © لابن 
بشیر» قال: ونظمتهاء فقلتٌ: 

با وَعدرى والْعطِيةُ يحلا وعريّةٌ أو نة د إِسْكانُ 
عَارِيَةٌ حبش كدًا إِخْدمٌ ازقاق كاك رِمَانُ 
ع صِلَاتٌ وَالتُصَدّقُ وَالْحِبَا الْحَؤرُ سوط ف في الْجَمِيع تُصَانُ 


اه , 
وممن ذكر هذه النظائر المتقدمة وغيرهاء وأشبع الكلام عليها معنى وحكمًا مؤلف 
ذكتاب المغارسة0) م ل 


(1) الصلة: تستعمل فيما يعطى للفقير من جهة فقره؛ أو لذي رحم من جهة رحمه» ونحو ذلك» قال ابن 
أبي زيد: والهبة لصلة الرحم أو الفقير؛ كالصدقة. (التبيين والتسهيل 95 الرسالة: 228). 

(2) الحباء ‏ بالموحدة بعد المهملة ‏ فسره بعض اللغويين بأنه الإعطاء من غير جزاء ولا مَن» والذي يظهر 
من كلام الموثقين أن الحباء عبارة عما يعطيه الزوج لولي الزوجة؛ بسبب النكاح؛ قال امجاجي: 
وتلخص من كلامهم في المسألة أن الحباء قسمان؛ لأنه تارة يكون حال العقد أو قبله» وتارة يكون 
بعد فالأول حكمه حكم الصداق» وأما الثاني فهو المقصود في اشتراطه الحوز. (انظر القاموس 
الحيط: 4/ 316: التبيين والتسهيل: 97 99: وراجع الموطاً: 7 627 

(3) البقرة/ 282. 

(4) ديوان الأحكام الكبرى» لابن سهل» بتحقيق رشيد النعيمي: 1047/2 وانظر الوسائل المنوطة: 
الورقة 34 أ مسائل القرضء والحوالة» والضمان» والرهن؛ والحجرء وما لحق بها. 

(5) في ح» وك: السبعة عشر. 

(6) توجد نسخة من كتاب «التحريرة» لابن بشير بمكتبة ابن عاشور بالمرسى بتونس. (انظر فهرس المصادر 
والمراجع» لكتاب الفروق الفقهية: 155). 

(7) انظر الذخيرة: 101/8. 

(8) جواهر الدرر: 2/ 104» فح الجليل: 3/ الورقة 100 أ» باب الرهن. 

(9) مؤلف كتاب المغارسة هو عبدالرحمن بن عبدالقادر المجاجي الجرائري» تفقه بمجاجة ثم رحل إلى 
تلمسان» فأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى فاس» من مصنفاته: التبيين والتسهيل في ذكر ما أغفله- 





698 زغ الْيَوَاقِيِتٍ التُميئة 





الذي سماه «التيسير والتسهيل»"» فليراجع؛ فإن فيه ما يشفي ويكفي. 

وبقي على الناظم ومتبوعه ابن سهل من هذه النظائر القرضء ولو زاد الناظم مكان 
لفظ «ثمت» في البيت الثالث» وقال: «قرض ورهن»» لكان أولى. 
وقال التتائي بعد نظمه السابق: وزاد ابن بكير في «شرحه للتحرير» عشر مسائل 


َخَرَ: القرض. 
واخمّلف في الإقطاع» وفي الحملء هل يحتاج؛ فيبطل بموت الحامل؛ أو لا؛ 
كالحمالة؟ 


والمشهور افتقار الكفالة”» وفي الال الخالع به» وفي «الموازية) ما يدل على افتقاره» 
وفي الزيادة بعد عقد لا يصلح© نقضه؛ كالصلح على دم العمد على شيء مجهولء 
والأشهر أن حكمه كالهبة» وفي الزيادة في ثمن السلعة” 6 والمشهور افتقار المعادن 
للحوز» والوصية بزيادة على الثلث» وفي الزيادة في الصداق» وأضفتها للنظم السابق» 
فقلت: 

وَيُضَافٌ عَشْرٌ رَادَهَا ابن ن كير في شوح لَه لَه حدما إِلَيِكَ معان 
قَوض وَإِقْطَاعٌ وحمل کكافِل مال لع حِنْصهُن أَمَانُ 
وَزيادة من بَعْدٍ صُلْح سد او فى صَدَاقٍ فَائَهُ الحسرانٌ 
ثَمَنٌ برا لِسِلْعَةٍ ضِفْهُ لما هُوَ قَيِلَّهُ قَدْ جاك اليَّيِيَانُ 
وَعَطِيَةٌ لِمَعَاينٍ وَوَصِيَةٌ وَالْحُلْفُ في اشع الأجيرةٍ دَانُوا 
= الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتصيير والتوليج؛ ويسمى أيضًا التعريج والتبريج في ذكر أحكام 
المغارسة والتصيير والتوليج» وهو الكتاب المقصود في النص» وحاشية على مختصر ابن أبي جمرة في 

علم الحديث. (انظر تعريف الخلف: 2/ 224). 

(1) انظر عبدالرحمن المجاجي: 95 100. 

(2) لم أقف له على ترجمة. 

(3) يعني إلى الحوز. 

(4) شَهْرَ ابن ناجي في شرح الرسالة (2/ 196) القول بعدم افتقار الكفالة إلى حيازة. 
(5) في جواهر الدرر: لا يصح 

(6) انظر المقدمات: 2/ 409 . 410. 





فيما الم لِعاِم البيتة 


امد 


وقول الناظم: «من الثلث»» لعل صوابه: «على الثلث»؛ أي: بزائد عليه. 


ا 


(1) جواهر الدرر: 2/ 104» باب الرهن. 





4 ر 
گات 
مم - ¢ 6 م 
الأقضِيةء وَالشّهَادَاتِء وَالأَمَانِ 


التعاى» تا يق َل 











فيا الم لعالِم المليتة 





2 - فَاعِدَة: اة على الْمُدْعِيء وَالْيمِنُ على من ألكر. 
الى عليه من يجحا ماله يشَاهِدٍ قَدْ وَضَعَال 
من أضل اؤ غوف ومن توا كلاه عَنهُ فغدع َد 
فَعَُرهُ بالكَلام وَالتَّبِيِينٌ عَلَيِهِ في دَعوَاُ وَالْمَمِنُ 
لى الّذِي انکر دا مشتهر ورجا حولت فعا مُذْكر 
قال ابن فرحون في «تبصرته»: اعلم*“ أن القضاء يدور على معرفة المدّعي من 
المدّعى عليه؛ لأنه أصل مشكل» ولم يختلفوا في حكم ما لكل واحد منهماء وأن على 
المدعي البينةء إذا أنكر المطلوب» وأن على المذَّعى عليه اليمين» إذا لم كفم ية 
وقد اختلفت عبارات© الفقهاء في تحديد المدّعي والمدّعَى عليه» قال القرافي : 
الذي من كان قوله على خلاف أصل أو غرفب» والمدعَى عليه من كان قوله على 
وفق أصل أو عُرفب. 
وقال ابن شاس©: المدّعي من تجّدت دعواه عن أمر يصدقهء أو كان أضعف 
التداعبين أمرا في الدلالة على الصدق» أو اققرنت با يوهنها عادة» وذلك؛ كالخارج 
عن معهود» والخالف امل وشبه ذلك. 


jo 


3 . 2 
ومن ترجح جانبه بشي “من ذلك» فهو المدعى عليه. 
فإذا اأعى أحدهما ما يوافق الغرف» وادعى الآخر ما يخالفهء فالأول المدّعَى عليه 
والثاني هو المدّعي» وكذلك كل من ادعى وفاء ما علیه» أو رد ما عليه من غير أمر 
يصدق دعواه» فإنه مدّع. 


(1) في ح: على 

(2) في ح: عبارة. 

(3) الفروق: 4/ 75 الفرق (232)» وانظر الذخيرة: 300/11. 
4 في ج وك: و 

(5) عقد الجواهر الثمينة: 200/3» وانظر التاج والإكليل: 6/ 126. 
(6) في ح: على. 

(7) بياض في ح. 
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واختتصر ذلك ابن الحاجب» فقال: المدّعي من تجرد قوله عن مصدق» والمدّعَى عليه 
من تر جح قوله بمعهود) أو آم 20 قال ابن عبد السلا «المعهود» هو شهادة 
العرف» و«الاصل» استصحاب الحال. 

ثم قال: : وكلامهم وتحويمهم7© على شيء واحد؛ وهو أن المتمسك بالأصل هو 
لشي عليه» ومن ن رر النقل عنه فهو الذجيء غير أنه يتعارض لنظر في كثير من 
ترجيح 7 أحد الخصمين بسبيهاء وأمور اتفقوا على الترجيح بهاء ويختلف النظر في 
حصول ذلك المرجح في صورة النزاع» فبهذه الوجوه وما أشبهها صعب 7 
القضاء. اه باختصار كثيرء قف على الأمئلة. فيه. 


64 - لتطائِرُ الي َنم فيها قَوْلُ الْمُدّعِي. 00 
قَسَامَةٌ وتا وَغَاصِبٍ ‏ مُقَدَم فِيهَا مَقّال الطالِتٍِ 
وَحاكم وفي لِعَانِ ْمَك قَاعِدَهُ المٌعَاوَى©6» فيهًا خُولِفَ 
قال في 9 التبصرة الفرحونية»: قال القرافي“: خولفت كَاعِدَةٌ الدعاوى في خمسة 

مواطن؛ قُيلَ فيها قول الطالب: 
أحدها: اللّعان» قبل فيه قول الزوج/ لأن العادة أن الرجل ينفي عن زوجته 

الفواحش» فحيث أقدّم على رميها بالفاحشة مع الأيمان؛ قدّمه الشرع. 
وثانيها: القسامة» بل فيها قول الطالب؛ لترجيحه باللوث©. 


(1) جامع الأمهات: 130» الدعوى؛ والجواب» واليمين» والنكول» والبينة. 

(2) انظر مواهب الجليل: 6/ 126. 

(3) أي: ابن فرحون. 1 

(4) في الأصل» و ح» وك: «تحريمهمة» والتصحيح من هامش الأصل. 

(5) انظر تبصرة الحكام: 1/ 140 142. 

(6) هكذا في سائر النسخ بالألف المقصورة» وعليه فلا تمد؛ لأجل الوزن. 

(7) انظر الفروق: 4/ 276 الفرق: (232)» الذخيرة: 41/11. 

85( في الفروق» والتبصرة: لترجحه. 

(9) اللوث يطلق لغة على معان؛ منها: اللطخ» والقوة» والبينة الضعيفة غير الكاملة» واصطلاحا يطلق- 





وثالشها: قبول قول الأمناء في التلف؛ لملا يزهد الناس في قبول الأمانات؛ فتفوت 
مصالحها(؟», والأمين قد قد يكون أمينا من جهة مستحق الأمانة» أو من قبل الشرع؛ 
كالوصي» والملتقط» ومن ألقت الريح الغوبت في بیته. 

ورابعها: يُقبل قول الحاكم في التجريح»› والتعديل؛ فلا تفوت المصالح المترتبة 
ولاية لاسكا ويُفيل قوله في مواضع عديدة سيأني ذكرها في باب القضاء 31 








القاضي©. 
وخامسها: قبول قول الغاصب في التلف مع يينه؛ لضرورة الحاجة؛ لثلا يخلد 
فی احبر © .اه 


ونقل التتائي في «شرحيه» معا . عند قول المتن: «والقسامة... إلى آخره©»» ‏ 
كلام القرافي أ وقال بعده: كما يعتمد الحاكم على علمه بعدالة الشاهد وجرحته 
بللشهرة وكذا على إقرار الخصم بعدالة من شهد غليه» قال: ونظمتٌ الخمسةً) 


= على معنيين: عام» وخاص؛ فاللوث بمعناه العام: هو القرينة المقوية للتهمة: وبمعناه الخاص: أمارة على 
القتل غير قاطعة؛ قال اين الحاجب: ما دل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن بإقرار» أو كمال بينة 
فيه أو في نفيه» قال الرصاع: عبارة ابن الحاجب تدل على أن المراد باللوث لوث خاص» وهو 
الموجب للقسامة في الدم؛ ۽ لأن اللوث الشرعي صار لقبًا على ذلك» والسياق يقيد ما ذكر» وإن وقع 

في السرقة وما شابهها إطلاق اللطخ واللوث» لكنه مقيدًا لا مطلقا. اه. 

3 ابن عسكر ممثلا للوث: شرط الحكم بالقسامة قيام اللوث: وهو شهادة عدل بالقتل» أو برؤية 
حامل السلاح بقرب المقتول» أو قرل المقتول: فلان قتلني أو دمي عند فلان» أو جماعة مجهولو 
العدالة. (القوانين الفقهية: 354» الإرشاد: 3/ 145 شرح الرسالة لزروق: 2/ 223» وانظر المصباح 
المنير: 2214 القاموس المحيط: 1/ 180 شرح حدود ابن عرفة: 688» التاج والإكليل: 6/ 2269 
شرح الزرقاني» حاشية البناني: 8/ 250 حاشية العدوي على الرسالة: 264/2). 

(1) في التبصرة: فتفوت مصالحهاء وحفظها. 

(2) انظر تبصرة الحكام: 2/ 37 - 41. 

(3) في ح: بعد. 

(4) تبصرة الحكام: 1/ 144. 

5 الختصر بشرح المواق: 6 269. 

(6) يعني إلى قوله: ولو ... مسخوطا على ورع. (نفس المصدر). 

49 انظر جواهر الدرر: 2/ 2357 ف فتح الجليل: 44 189 190 باب أحكام الدماء وما يتعلق بها. 








غَاصِبَ 2 كدًا حاكث في الْعَذْلٍ وَالْجوح قبل 
كَتِمِما في الكل قبل مع بلا سَاجِدٍ ولتظم حفط يَسهُلُ 


الأَصْلُ صِكْةٌ جَرَارٌ ارت طؤحٌ عَهَاة غَائِبٍ فَلْمَثْرِ 


غئى رى مَغْرقَةٌ نرام ومجوحة© محريّةٌ إِسْلمُ 

راء اة طَهَارَة رَلإِدْنُ لا اليا حل الْإِسَار 

قال في «المسائل الملقوطة»: قال ابن لباب“ وغيره: المسلمون في دعوى الغصب 
والعداء محمولون على العافية» حتى يثبت خلافهاء وليس هذا من الاختلاف المذكور 
في باب الشهادة» هل المسلمون محمولون على العدالة» حتى يثبت خلافهاء أو على 
الجرحة» حتى تثبت العدالة؟ 


(1) نفس المصدرين. 

(2) قال المنجور: ذكر (أي: الزقاق) هنا أصولا وقواعدء كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره» فيرجح 
الأصلء حتى يدل دليل منفصل على خلافه؛ كقولنا: الأصل قبل التكليف براءة الذمة لا عمارتهاء 
والأصل بعد التكليف عمارتها لا براءتهاء والأصل في الأعيان الطهارة؛ لطرو النجاسةء ولأجل أن 
الأصل الطهارة؛ نقول في الصلاة في المزبلة: وامجزرة» ومحجة الطريق» والحمام» ونحو ذلك: تعارض 
الأصل والغالب؛ فلذلك اختلف في بطلان الصلاة. (انظر شرح المنهج: 351). 

(3) في ز: الأمر. 

(4) في ز» وي: «عدالة» بدل «وجرحة»» وكتب في هامش ز: خ (أي نسخة): «وجرحة». اف وما أثبتناه 
هو الموافق لا في نظائرء أبي عمران» والمنهج المتتخب» وهو المشهور في المذهبء قال أبو عمران: 
والناس عند مالك على الجرحة» حتى يقوم الدليل على العدالة» وقال أبو حنيفة: الناس على العدالة» 
حتى يقوم الدليل على الجرحة. اه وقال المنجور: الأصل عند مالك والشافعي الجرح (بفتح الجيم) 
حتى تثبت العدالة؛ ولذلك يتوقف الحكم بالشهادة على التعديل» وقال أبو حنيفة: الأصل العدالة 
حتى يثبت الجرح. (النظائر» لأبي عمران: 95 شرح المنهج المتعخب: 354 وانظر المنهج المتتخب» 
بشرح المنجور: 2315 مواهب الجليل: 4/ 277 إعداد الهج: 235 البهجة في شرح التحفة: 2/ 6. 

(5) أي التعدي. 

(6) انظر تبصرة الحكام: 1/ 404 المنهج الفائق: الورقة 11 . أ شرح المنهج: 358. 





وأما الشهادة على المتبايعين والمتناكحين» فالناس محمولون على الصحة"» وجواز 
الأمرء وليس على الشهود البحث» هل هما في ولاية» أم لا؟ من «المتيطية)2), 

والناس عند ابن القاسم أحرارء فلا تحتاج المرأة عند إرادة النكاح أن تثبت أنها 
حرة» وعند أشهب «4) وغيره: الناس حر وعبد؟ فیحتا 60 إلى إثبات ذلك. 


والناس فيما ادُعِيَ عليهم [علمه]©© محمولون على الجهل» حتى يشت عليهم 
علمهم بذلك؛ لقونه ‏ تعالى .: « ول يکم يِن بون أُمَهَنِيَكُ / لا منوت 
ار فجهل الإنسان سابق عله 


والناس محمولون على السّفّه حتى يظهر منهم الرشد» قاله ابن الهندي. 


والناس محمولون على الم حتى يثبت اللاء والغنى» ذكره ابن الهندي 0 
والعمل 4150 عند الحكام على أن مدعي العُذم عليه الإثبات لعُدْمِه وهو أصخ. 


والمتبايعان محمولان على المعرفة» حتى يثبت الجهل» وعلى جواز الأمر» حتى يثبت 
السفه» وعلى الرضى» حتى يثبت الإكراه» وعلى الصحة حتى يثبت الق 2 


)1( أي لا السقم. 

2( النهاية والتمام: 1 46 باب في بيان حكم التكاح في الشرع» وانظر تبصرة الحكام: 1/ 405 
المنهج الفائق: الورقة 11 أ شرح المنهج: 358. 

(3) انظر تبصرة الحكام: 1/ 405» شرح المنهج: 358. 

(4) انظر نفس المصدرينء النظائرء لأبي عمران: 95. 

(5) في الوسائل المنوطة: فيحتاج. 

(6) زيادة من الوسائل المنوطة» والمنهج الفائق (الورقة 11 - أ). 

(7) النحل/ 78. : 

(8) في الوسائل المنوطة: «لعلمه»» وانظر الأحكام للشعبي: 369 - 370. 

(9) انظر تبصرة الحكام: 1/ 405 المنهج الفائق: الورقة 11 أء شرح المنهج: 358. 

(10) انظر نفس المصادرء مواهب الجليل: 5/ 277» زاد في الوسائل المنوطة ‏ بعد قوله: ذكره ابن الهندي -: 
«قال اللخمي: والمعروف من المذهب أن الغريم محمول على اليسر من غير اعتبار بحاله» ولا السبب 
الموجب للدين.»: وهذه الزيادة ليست في التبصرة» ولا المنهج الفائق» والله أعلم. 

(11) في الوسائل المنوطة: «قال والعمل»» والضمير يعود على ابن الهندي؛ كما يستفاد من التبصرة» 
والمنهج الفائق» ومواهب الجليل» وعلى اللخمي؛ كما يستفاد من الوسائل المنوطة» والله أعلم. 

(12) قوله: «وعلى الرضى حتى يثبت الإكراه؛ وعلى الصحة حتى يثبت السقم»» ساقط من ح» وك؛- 
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وعلى الملاء» حتى يثبت الفقر» وعلى الحرية» حتى يثبت الرق» وعلى الإسلام» حتى 
ينبت الكفر» وعلى العدالة» حتى تثبت الجرحة» وقيل: عكسه. 

والغائب محمول على الحياة» حتى يثبت الموت» قاله ابن سهل. اه بلفظه©, 
وأصله في الباب الثامن والعشرين» من القسم الثاني من «تبصرة والده)( 3 وكلام 
«التبصرة» منقول باللفظ في «شرح المنهج»” ونقل - أعني الشارح قبله الأصل في 
أمور بعضها زائد على ما في «التبصرة»» فقال: وكذا الأصل في الماء أنه طهور» حتى 
يتحقق عدم ذلك؛ ولهذا يُستعمل | إذا شك في مغيره. 

وكذا الأصل التضمين دون التأمين؛ ولذا كان القول قول رب الالء إذا قال: 
قرض» وقال الذي هو في يده: قراض» أو وديعة. 

وكذا الأصل ضمان الكراء والإجارة» حتى يتحقق التعيين» [قال] ابن المواز: لو 
اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة» وقد أحضرهاء فهلکت» بعد أن ركب» 
فعلى المكري أن يأتيه بغيرهاء وهو مضمون حتى يشترط أنه أكراه هذه بعينها©. اه 
الغرض مختصًوًا. 
4 رَقَاعِدَة]: الغوفُ ‏ أي الاد 

يالوب خصصض شرن وذ بين به وَحكمن وَفَهْذ 

يريد أن العرف بمعنى العادة؛ يخصّصٌ العام ويفشر البهم» ويقيد المطلق» وي 








= والوسائل المنوطة. أنظر مواهب الجليل: 4/ 277» المنهج الفائق: الورقة 11 أء شرح المنهج: 358. 

(1) نوازل ابن سهل: 1/ 240. 

(2) الوسائل المنوطة: الورقة 38 ب 39 أ» مسائل الشركة والوكالة والوديعة والعارية» والغصب والتعدي. 

(3) انظر تبصرة الحكام: 1/ 404 405؛ وراجع المنهج الفائق: الورقة 10 ب 11 أ الباب 
السادس فيما عليه مدار الوثائق» وذكر المعرفة» أو التعريف. 

(4) انظر المنجور: 358. 

(5) انظر إعداد المهج: 237. 

(6) انظر شرح المنهج: 356 . 357. 

0 في الأصلء وح» وك: : في العرف»» والتصحيح من ي. 

(8) في الأصل؛ و ح» وك: «المطلق»» والتصحيح من هامش الأصل. 





المجمل» ويحكم ويشهد لمن وافقه عند التنازع» فكلام الناظم مثل قول واللامية). 
اك 0 5 0 0 2 ارهظ "# AM‏ 0 
بيان وتخصيصض وَتَفْسِيرُ فم سيد وَتفْيِيدٌ لغرب جرى علو 
وقال الشيخ عبدالباقي الزرقاني عند قول التن: «ولم يلزمه رعي الولب إلا 

لعرف»37 ۔ ما نصه: لأنه يقد ما أطلقاه» ويفشر ما أجملاه» ويكون شاهدًا لمن 

اأعاه» قاله أبو الحسن©». اه. 


[وقال] ابن الحاجب في الوكالة: وبع إلى أجل يقيده الجرف» واشتر عبد فاشترى 
ما لا يليق بمثله”©) ففي خياره قولان. 


قال في «التوضيح» في القولة الأولى©: إن باع السلعة إلى أجل» جرت العادة 
بالبيع مثله» مضىء وإلا فلاء وقال في القولة الثانية": إن اشترى ما يليق به» لزمه/ 
وإن اشترى ما لا يليق» فقال ابن القاس 1 : الم وکل بالخيار» وقال أشهب2!): لا خيارّله. 


ولعل الخلاف مبني على خلاف الأصوليين؛ هل يجوز تخصيص العام وتقييد 
المطلق بالعرف» أم ل٩‏ اه ببعض اختصار©1). 


(1) لامية الزقاق: الورقة 12 . أ» مخ رقم 1040 د» مج خ ع» وقوله: حلٌ؛ أي وجب؛ يقال: حل الحق 
حلاء وحلولا: وجب. (المصباح المبير: 57). 

(2) يعني أن الراعي لا يلزمه أن يرعى ما ولدته الماشية التي استؤجر على رعيهاء إلا لعرف بينهم برعيه 
الولدء فيلزمه. (انظر التاج والإكليل: 5/ 426 شرح الخرشي: 7/ 24, جواهر الإكليل: 2/ 190). 

(3) الختصر بشرح المواق: 5/ 426. 

(4) في حي وك: ما أطلقه. (5) في ح» وك: ما أجمله. 

(6) شرح الزرقاني: 1 25. 

(7) في جامع الأمهات: واشتر لي عبداء فاشترى ما لا يليق به. 

(8) جامع الأمهات: 115» الوكالة. 

(9) يعني: وبع إلى أجل يقيده العرف. 

(10) يعني: واشتر عبدا» فاشترى ما لا يليق مثله. 

(11) انظر حاشية العدوي على خليل: 6/ 72. 

(12) انظر نفس المصدر. 

(13) انظر الإحكام» للآمدي: 2/ 334) شرح تتقيح الفصول: 211» شرح العضد على مختصر 
النتهى» لابن الحاجب: 2/ 152 شرح الأسنوي: 2/ 176 - 177. 

(14) انظر التوضيح: 3/ 52» مبحث الوكالة. 
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ومن جواب لأبي الح( في التكاح المنعقد بالأشياء الختلفة ہاخحتلاف البلادء 
قال: إنه يقضى بالوسط ولابد من اعتبار البلد الذي وقع فيه العقد؛ إذ به يتفسر ما 
أبهم المتعاقدان حال العقد؛ لأن العادة عندنا کالشرط وكذا يتفسر مبهم عقد السلم 

في الثمن بنقد البلده ومبهم الشوار المتروج عليه بالبلد الذي وقع فيه النكاح من 
حاضرة أو بادية. اه مختصرا. 

وفي «التوضيح) - أَيِضًا ۔ أن: استفجار الثوب شهرًا يقتضي . بحسب الظاهر 
استغراق جميع الشهرء لکن رك ذلك للعرف0( 4 . اهي يريد: ترك الاستغراق للعرف 
بنزعه لیا5 , 

وعد البرزلي في الأنكحة المسائل التي تحمل على عرف البلدء قل من ذلك 
اللكري والمكتري» إذا اختلفا في النقد) فإنه يُنظر بينهما إلى سن شك 

واختلااف الراعي ورب الغدم في رعاية أولادها. 

واختلاف الظثر وأم الصبي في رضاعته. 

وكذلك الصناع يحملون فيما بينهم وبين الناس على سنة سن 

وكذلك إذا نُكِحَتُ على شوار» فلها شوار البلدء قاله في ا 

وكذا إن © اختلف الزوج والمرأة في الصداق بعد الدخولء فإنه يُحكم بشئة البلده 
وأما في «المدرّنة» فالقول قول الزوج” 0 وعن ابن الجلاب 49 يُنظر إلى سُنّة البلد في 








)1( في ج“ وك: أبي الحسن. 

(2) في ح» وك: فيها. 

(3) انظر الدر النثير: الورقة 223 ب» مسائل النكاح. 
(4) التوضيح: 3/ 177ء مبحث الإجارة. 

(5) انظر التاج والإكليل: 5 427. 

(6) في ك: البرزولي. 

00( انظر القاضي عبدالوهاب: 86. 

(8) في ح» وك: وكذلك إذا. 

(9) انظر المدونة: 2/ 182. 

(10) انظر التفريع: 2/ 43. 


فيا التَمئ عام ية 








النقد وغيره 


وبقي ما تعمل فيه بالعرف وجعل فيه كالشاهد مسائل كثيرة» أشار صاحب 
(التحفة) لبعضها بقوله: «وهاهنا عن شاهد قد يغني...٠‏ الأبيات» وكثير منها 
مذكور في «التبصرة الفرحونية). في الباب السابع والخمسين في القضاء بالعرف 
والعادة(. 
5 التائ الي لا يتولى الحكم فيها إلا القَصَاف وهي لات عَشْرَة©. 
وَانْحْكُمْ للْقْضَاةٍ في الاب وَالوِشُدٍ وَالسَمَهِ وَالْغِيَابٍ 


وَالْحَدٌ وَالْقِصَاصٍِ وَلْإِيِصَاءِ ولوقب ذِي الكغقيب وَلْوَلَاءٍ 


0 أه. 





(1) جامع مسائل الأحكام: 1/ الورقة 223 . بء مسائل من الأنكحة» وانظر النظائرء لأبي عمران 


الصنهاجي: 127. 

(2) قال ابن عاصم: 
رَهَامُنَا عَنْ شَاهِدٍ قَدْ يُعْبِي وتام غر واخيياڙ رَمْنِ 
وَالْهِدُ َغ ممبجيّد الدّعْوّى أو ان تكاقأتث بيان فاششين 
رَلْاعَى عَلَيه يَأبى الْفَسَمَا في سِرَى ذَلِكَ حلت غيما 


والمعنى أن الشاهد العرفي قد يغني في إيجاب الحق مع القسم عن الشاهد الحقيقي؛ وأمثلته على ما 
ذكر الناظم أربعة: 
الأول: إرخخاء الستر؛ والمراد به إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداءء فادعت المسيسء وأنكره» فإن 
القول قولهاء ولها الصداق كاملا. 
الثاني: حوز المرتهن للرهن؛ فإنه كالشاهد في قدر الدين» فيحلف المرتهن» ويكون له ما قال. 
الثالث: اليد مع مجرد الدعوى؛ أي الحوز من غير معارض له» أو الحوز مع تكافئ البينتين؛ كمن كان 
حائرًا لدار مثلا يتصرف فيها تصرف امالك في ملك فقام عليه من ادعى ملكيتهاء ولا بينة لهذا 
القائم» أو أقام كل منهما ببئة» فتساقطت البينتان عند المساواة» وتصيران كالعدم» ويزيد الحائر بحوزهء 
فيصير الحوز له كالشاهد؛ فيحلف ويستحق. 
الرابع: إذا عجز المدعي عن البينةء وتوجهت اليمين على المدعى عليه؛ فامتنع منهاء فإن امتناعه ونكوله 
كالشاهد» فيحلف معه المدعي» ويستحق. (تحفة الحكام: 211 وانظر شرح التحفق ليارة: 1/ 75 - 
76 حلي المعاصم: 1/ 115 9). 1 

(3) انظر تبصرة الحكام: 2/ 67 - 81. 

(4) في زء و ي: ثلاثة عشر. 


(وون 


تت 


وَمَالِ ذي بم وفي الإنَْاتِ والئصٌ في التُسشجيل لِلَإِنْبَات 
التُظائر العشر الأول ما ذكر الناظم هي المذكورة في «الختصر17, وغيره©» قال 
ابن ناجي عند قول «المدونة) آخر كتاب المديان: «ولا يتولى الحجر عليه إلا القاضي»: 
لا خصوصية لما ذكره؛ لقول ابن سهل: ثمانية أشياء لا يحكم فيهاء إلا القاضى: 
التسفيه. 








والترشيد. 

والنظر في الوصايا. 
والأحباس المعقبة©, 
ومال الأيتام. 

وأمر الغائب. 
والنسب./ 
والولاء. 


زاد أبو محمد صالح: والحدود» والقصاص ©. أه. 





(1) قال خليل: وإما يحكم في الرشد» وضده» والوصية» والحبس المعقب» وأمر الغائب» والنسبء 
والولاء وحد؛ وقصاص, ومال يتيم» القضاةٌ. (الختصرء بشرح المواق: 74/5 شرح الزرقاني: 5/ 300). 

2( انظر مذاهب الحكام: 35: 2180 التبصرة: 1/ 94.. 

(3) الحبس المعقب ‏ بضم الميم» وفتح العين» والقاف ‏ هو الذي يدحل في مستحقه العقب؛ أي الذرية التي 
تحدث في المستقبل» أو هو المتعلق بموجود ومعدوم؛ كحبس على زيد وعقبه ونسله» ولا يحكم في 
الحبس المعقب إلا القاضي؛ لأنه حكم على غائب» وأما غير المعقب؛ 'كحبس على فلان وفلان فلا يتقيد 
بالقضاة؛ لكون الحكم فيه على غير غائب. (انظر شرح الزرقاني: 5/ 300», جواهر الإكليل: 2/ 100). 

(4) انظر ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل؛ تحقيق رشيد النعيمي: 91/1 - 92 النظائرء لبي عمران 
الصنهاجي: 118. 

(5) انظر التوضيح: 3/ 4؛ مبحث الحجرء شرح لامية الزقاق: الورقة 113 أ» وراجع هامش 1 من هذه 
الصفحة. 





ومثله في حجر «التوضيح)' ٤‏ وهو © الذي نقل شارح «اللامية»0 , 
وقول الناظم في الترجمة: وهي ثلاث عشرة( ¢ *» صريح في أنها غير محصورة في 


العش إلا أنه لم يذكر زائدا فوق العشرة إلا اثنين: الإثبات» والتسجيل» وهما معا 


مذكوران في أقضية «التوضيح)0”»: وفي «التبصرة2©96: وفيها وفي «المتيطية»: زيادة 

المواريث؟ راجع نصوص هذه الكتب» إن شكتٌ فيها. 

15 - اعت : الحكي هَل يَتتارَلُ الطَاهِرَ وَالْبَاطِنَء َم لا اول إلا الظاهر 
هُرَ الصجيخ؟ 

0 هَل لِبَاطِنٍ تَنَا وا وَظاهِرٍ أو ظَاهِرٍ و جلا 
إا قَضَى الكاكم لِلْمطَلَّدْ لِطَنٌ حَملهًا إن“ بِالتَقَمَه 
وَبَعْدَ ذَا تَبَكِنَ المي وي“ فض الْقَضَا كَولَانِ اهم وَاغرف 
من بِالإلْقَاقِ عل يُوصَى مده مره تيقطى المُوصى 
نَقَةَ التغمير سبي ست قَرَدَ مزه وَطَالَ أزيكة 
أو کان مال سيب اَعَد 3 أَضْعَافَ قِيمَةٍ الْمُدَبْرٍ وَمِنْ 
مُوصّى تقد وفنا مو0 تفس موت لا تُعاني 3" نَظَرا 


(1) راجع هامش 5 من ص 712. 

(2) يعني نص التوضيح. 

)23( راجع: هامش- 5 من ص 712 

(4) في ح: ثلاثة عشر. 

(5) انظر خليلا: 3/ 245» مبحث الأقضية. 
(6) انظر ابن فرحون: 1/ 94. 

(7) يعني: التبصرة» راجع: هامش 6. 

(8) في ز» و ي: قاعدة اختلف في. 

9 في ن و ي: فقط. 

(10) كتب في هامش ز» وي: خ (أي نسخة) «لظن حمل حيقذٌ». 
db)‏ في ح» وك: وفي. 

(12) في ح» وزء وك وي: حررا. 

(13) في ح: لا تعاني . 


100/ 











مرخ اليَرَاقِيتٍ التميئة 


1 7 9 7 7 7 7 00 
في ثلث 2 أجيح المَال بَعْدُ ففِي إِمْضءِ عِنْقَ قالوا 
أو فضي قران لان اقام وَأَْهَبٍ اغرفهما يا عير 
رعجد كافِرٍ إا ما آهتا وره هيد عَيبة مى 


قال في «لكتاب» تقض وإ غيق تفص مِغقه أَنِضًا قَمِن 
من اشتری جاريةً وتا ری يالْعيب ئی كُوتبث كَطَفْرا©» 
وَمَنْ بیغ عدا لَه کان اشترى يمُثْلٍ ما ابتاع به أَؤ أكثّرًا 


ثم بتخر إرَثِ اؤ شِراءِ ربع سَلِمًا يى الأذراءٍ 
َم ييز فأراة الردا بالعيب لِلْبَائِع أَيِضًا يعدا 
أن کان مخكرمًا عل تبلا أن يوجع العبد إِلَيِهٍ أل 


زوع لذ أخرجة من ييه يفل ما اناع به مِنْ عِنْدِهِ 
وَمُشْكرٍ عبدا جا نِضْقّهُ بين أجتبي بعلم بغ وضفة/ 

غرم يضف قيمة لعي ولوت 
م بَعْدَ غرم قذ بجرى 0 ربحع ذا الْعبد إلى الذي اشترىه 
نَمل بابي مَقَالٌ ّا عَرمَهُ من يضف ية © 


قد كان من تبيضه وَالآنَ صاز لَك جييغة كَأَنْتَ دو انيار 
إِنْ شِْتَ لي ازدذةُ وځذ مالك أو احبس وره ما غَرِمْمهُ كلو 


قذ قال ذا العبقاع أؤ حكم مى لهس لَهُ نَقْضٌ جلاف روت 


(1) في ز» وي: فادرهما يا حاكم. 

(2) في ز: «فظاهرا» وفي ي: «فظهرا»» والصواب ما أثبتناه. 
(3) في ح» وك: إن. 

@ في ي: شرى. 

(5) في ن وي: لا. 


منت 


ر بالبراعة من الإباقِ كذ الئاه وني اللا“ كذ فَقَدَ 
وَضُمْنَ البائع حى حرجا ين اللاب سالما كما رجا 
وَيَعْدَ الاسْتِيئَاءٍ رَد التَّمَنَا توج الْعَبِدُ اقل تع 
قَولانٍ لِلْحْميٌ مغ حك شی على دي ع أي عت 
إا جرى الحم على ما وجي نوفا مل بالؤئوع يَذْمَبُ 
وَالْعَهِنُ وَالسَنٌ ورَرع ثُعْرمُ قيمَفها ثم تَعُودُ تُعْلَم 
بَهِيمَةٌ بها تَعَدّى الْمْكْيْرِي صَلَْتْ وَعُوْمُ قِيمَة لھا © 
فَوْجِدَتٌ وهَكدا مَاءُ الرححى فطع مَمْ فسخ كراءِ وَضَعا 
ومو ترى الا غود مرجع بلقُربٍ اسح مَضَى كأن وفع 
حكم وَقِيلَ يرجم الكراء لِحَالِه© انحمَلَمَتِ الاراءُ 
قال في «إيضاح المسالك» مانصه: الحكم» هل يتناول الظاهر والباطن» أ لا يتناول 

إلا الظاهر فقط ‏ وهو الصحيح ©)؟ 
عليه إا م المطفة القت لی اقل ثم تي أن لا حمل في تقض 

القضاء قولان. 











(1) بياض في الأصل مكان «الثلاث». 

(2) في ح» وك: سندي. 

(3) قال المنجور: قوله (يعني: الزقاق): «على ما يوجب توقعا»» التوقع الانتظار» والظاهر من جهة المعنى 
أن جيم يوجب في كلام المؤلف تضبط بالفتح» ونصب توقعًا على حذف الخافض؛ أي: على ما هو 
موجب التوقع؛ بمعنى أن التوقع يوجبه» وكذا موجب في كلام المقري؛ (يعني قوله: إذا جرى الحكم 
على موجب التوقع» فهل يرتفع بالوقوع...)» هو مفتوح الجيم؛ إذ المعنى على مقتضى الخوف والرجاء 
والانتظار والتوقع» فتأمله. (شرح المنهج: 30). 

@ في ح» وك: حري. 

(5) في ح» وك: لحالة. 

6( زاد المنجور: لأنه لا يحل حرامًا. ٠‏ (شرح المنهج: 24). 

(7) راجع: ص415 » وهامش 1 منهاء 450. 


107ب 


TTT 
عمزة» في نقض القضاء ورجوعه على الورثةء أو“ أهل الوصايا قولانٍ لأشهب2,‎ 
.< وابن القاس‎ 

وعليه لو كان مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر والموصى بعتقهء وقلنا بحريتهما 

نفس الوت من غير نظر في الثلث» ثم أجيح الال بعد ذلك» ففي إمضاء العتق ونقضه 
قولان لابن القاس وأشهب67©. 

وعليه إذا أسلم عبد النصراني» وسيده بعيد الغيبة» فباعه السلطان, : مقلم فأثبت أنه 
أسلم قبله» فقال في «الكتاب»©: ينقض الببع» وإن عق قض 

ومن ابتاع ام ولم يعلم بعيبها» حتى كاتبهاء فأحذ قيمة العيب» ثم عجزت» قال 

بعض القرويين: ذلك حكمٌ مضّى. 

وعليه إذا ابتاع عبدّاء ثم باعه ثل الثمن فأكثر» ثم رجع إليه بشراء أو ميراث/ أو 
هبة» وهو بحاله لم يتغير» فأراد رده بالعيب على بائعه» وقد كان كم عليه قبل أن 
يرجع إليه ألا يرجع بشيء؛ لخروجه من يده“ بالبيع بمثل الشمن فأكثر©». 

وعليه إذا ابتاع عبدّاء ثم باع نصفه من أجنبي» ثم علم بالعيب» فاختار البائع أن 
يغرم نصف قيمة العيب» ثم بعد غرمه لنصف القيمة» رجع العبد إلى يد المشتزي» هل 








(1) في ح» وك: و. 

(2) انظر شرح المنهج: 25. 

(3) انظر نفس المصدر. 

(4) انظر نفس المصدر. 

(5) انظر نفس المصدر. 

(6) انظر المدونة: 3/ 282. 

(7) في ح: يديه. 

(8) قال المنجور: وعليه إذا ابتاع عبدّاء ثم باعه بمثل الشمن فأكثر» ثم رجع إليه بشراء أو ميراث» أو هيت 
وهر بحاله لم بتر فأراد رده بالعیب على بائعهه وقد كان حکم عليه قبل أن برجع إليه بأن لا قيام 
له بخروجه من يده بالبيع ‏ بمثل الشمن فأكش فلا قيام له» وإن لم يكن حكم عليه: فله القیا» قاله ابن 
حبيب» [قال] أبو محمد: هذا بعيد من أصولهم؛ [قال] ابن يونس: يريد أبو محمد أن له الرد مطلقًا؛ 
لارتفاع الحكم بارتفاع علته. فض المنهج: 25. 


GD 
للبائع أن يقول: إغا غرمتٌ لك نصف قيمة العيب لتبعيض العبدء والآن قد صار في‎ 
يدك جميعه» فإن شفت فردٌ إلى جميعه» وح َمَتكَ أو احبس» ور علي نصفٌ قيمة‎ 
العيب الذي“ أخذت مني» وللمشتري أَيْضًا أن يفعل ذلك وإن أباه البائع» أو حكم‎ 

مضى» ليس لأحدهما نقضه؟ في ذلك قولان©, 





وعليه من ابتاع عبدا بالبراءة من الإباق» فأبق في الثلاث» وقلنا ضمانه من البائع» 
حتى يخرج من الثلاث ساماء فترادًا امن بعد الاستيناء» ثم وجد العبد» هل يرجع 
إلى ما كشف الغيب» ويازم المشتريء ولا ينقض البيع» أو يلزم البائع» وقد انتقض 
البيع؟ قولان للحي“ ومحمد”»» وهما على القاعدة» وقاعدة: إذا جرى الحكم 
على موجب التوقع» هل يرتفع بالوقوع؛ لأنه تحقيق» والتوقع كالإيقافء أو لا؛ لأنه 
نفذ؟ قولان للمالكية©. 

وعليها الزرع يغرم قيمته» ثم يعود» والسَنٌ يغرم عقلهاء ثم تنبت» والعين يغرم 
قيمتهاء ثم تبر والدابة يتعدى بها المكتري» فتضل؛ فيغرم قيمتهاء ثم توجد. 

وعليه لو انقطع ماء الرحى المكتراة» مسي( الكراء» وهو يرى ألا يعود عن قرب» 
فعادء هل يمضي الفسخ كحكم مضى» أو ترجع الإجارة على حالها؟ واستحسن 
الل 10 أن تعود؛ eee‏ 





(1) في الإيضاح: التي. 

ر( زاد المنجور: حكاهما ابن يونس» وهما جاريان على قولي ابن حبيب» وأبي محمد في المسألة 
السابقة. (شرح المنهج: 26» وراجع: هامش 8 من ص 716). 

(3) في الإيضاح: «الاستيفاء»» والأصوب ما أثبتعاه» وقد نقل المنجور نص الإيضاح» وفيه: «الاستيناءة» 
والاستيناء: التأني» وهو التثبت» والتمككث في الأمرء والانتظار وعدم الاستعجال. (انظر المصباح 
امنير: 11ء القاموس: 4/ 303). 

(4) انظر شرح المنهج: 26. 

(5) انظر نفس المصدر. 

(6) انظر تفصيل هذه القاعدة في: المنهج المنتخب» مع شرح المنجور: ص 28 30. 

(7) انظر البيان والتحصيل: 213/9 - 214. 

(8) في الإيضاح: ففاسخه. 

(9) في الإيضاح: الإجازة. 

(10) انظر شرح المنهج: 29. 
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للخطا في التقدير. اه. 

وفيه كفاية في المقصود من حل كلام الناظم» وجميعه مذكور في «شرح 
انه أكثر ٠‏ باللفظ مع زيادة» فليقف عليها من أراد تام الفائدة. 
6 - فَاعِدَة: الْحَكمْ بجا هره الصُوَابُ وَالْحَقُ وَبَالئهُ حصا وباط هَل 
عَلَى كم الظاهر ؛ رد الأخكام؟ 

الحم إِنْ وَقَمَ من قَاضٍ يا طَامِركُ حي صَوَابٌ غيى 


5 


راط خا وَبَاطِلُ في أَيْهِمَا اغْمِبرَ خَلْفُ© المَلَفٍ 


شع الجراقيت الثبية 





كمل موص بعد ما قَذ أَنْفِذًَا إِيصَيُه الْكَشَفَ أَمِدٍ عند ذا 
. وَمَنْ قَذْ حكما مويه نَجَاءَ حا نَانْهَمَا/ 


عَدَالَةٌ قَبَانَ أنه سَفية 


1-5 
1 


U. ik 

59 5 

كا 

Peg 

عن < 

Gi 3 6 
٠ سكا إلى‎ 
i 

ES 


دين قَصّی لِمذْيتِ الذَيِنِ اغرٍ 


55 


م أنَى تنبت الْقَضَاءَ هَل ينذا بالئمَن الّذِي عَصَلْ 
ON‏ 00 مه 7 كن 


وَبَعْضُهُمْ يعد مواضغا بها الْقَضَا برت 
قال في «شرح المنهج المتتخب»: وأما القاعدة الثانية - يريد قَاعِدَةَ الحكم با 
ظاهره الصواب... إلى آخرها - فيجري عليها ما ذكره في استحقاق «المدونة) فيمن 





.403 400 إيضاح المسالك:‎ dJ) 

(2) انظر المدجور: 24 29. 

(3) حذفت الهمزة للوزن. 

(4) في ز: حكم. 

(5) ضُبطت في زه و ي: قُضِي. 

(6) في ز: «أو». 

(7) في ي: «مواضعًا بالقضا يرد»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(8) في ح: قال شارح. 








أوصى بحج أو غيره) فأنفذدت وصيته) م استحق برق12) 


ومن هقد سهد بموته؛ فبيع ماله وتروّجت زوجكه: ثم قَدِمَ حي هل يحضي 
ذلك © في المسألتين» أم لا؟. 

أو كم بشهادة من اعد أنه عدل» ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مستجرحاء 

هل يُنْقَضُ الحكم أم لا؟ 

_ 3 باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدَّينَ على الغائب؛ 
ثم أتى الغائب ئب» فأثبت أنه قد قضى الدَّينَء هل يأخذ سلعه” © بغير ثمن» أو بشمن ‏ وهو 
الصحيح 9‏ أو لا يأخذها البئة©. اه. 

ونحوه في «الإيضاح»©) وزاد بعده: تَنْبِيةٌ: قيد الشيوخ الخلاف في مسألة 
الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق؛ كالغني» والعبد» والكافر» بما إذا كان 
دافعها لهم ربّهاء وأما إن كان التولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء الإمام» فإنها 





(1) قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا هلك؛ وأوصى أن يحج عنه» فأنفذ الرصي ذلك 
ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت» هل يضمن الوصيء أو الحاج عن الميت المال؟ وكيف با قد بيع من 
مال الميت» فأصابه قائمًا بعينه؟ قال: أرى إن كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له 
الوصي شيا ولا الذي حج عن الميت» ويأخذ ما أدرك من مال الميت» وما أصاب مما باعوا من مال 
اميت قائمًا بعينه» فليس له أن يأخذه إلا بالشمن» ويرجع هو على من باع تلك الأشياء» فيقبض منه ثمن 
ما باع من مال عبده. (المدونة: 4/ 202» وانظر التاج والإكليل: 5/ 308 309) شرح الزرقاني: 6/ 
8 شرح الخرشي: 6/ 160). 1 

(2) انظر المدونة: 4/ 202 4203 التاج والإكليل: 309 شرح الزرقاني: 6/ 168 ۔ 169+ شرح 
الخرشي: 6/ 160 - 161. 

(3) في ح» وك: و. 

(4) في ح» وك: أثبت. 

(5) في شرح المنهج: الحاكم. 

(6) في ح» وشرح المنهج: سلعته. 

(7) انظر التاج والإكليل: 5/ 309, مواهب الجليل: 5/ 310. 

(8) شرح المنهج: 16 - 17. 

(9) انظر الونشريسي: 152 - 153. 








زع البزافيب النّمِيئة 


ټهري» ولا غرم عليه ولا على ريها؛ لاني محل اجتهاد» واجتهاده ماض 


ناف , اه 





ولا عقب لأخكام الْعدُول الْعُلَمَا وَلَيِس يَنبَفِى الْعْدُون 
نها ولا ينق حكم الْقَاضِي 9 إا إا عا كان دا إغراض 
ز حالف الْقََاعِدْ أو الْقِيَاسَ الْوَاضح المَّوَامِدْ 


اام 


٤ 


َة الْجَارِ ' وَالِإسْيتِسْعَاءٍ وحكية یوما عَلَى الاغداء 


0 بِضَهَادَةٍ الْكَمُورٍ مُطَلَقًا أؤ عِلم ما مَجِلِسَهُ قَدْ سَبَقًا 
أؤ تان له قَضّى بفايقين أ كرقيقين هما أو كارن 


أؤ ورت الجم أَؤ مَولى عَذَا إن مج عل اة طَلْمَهُ مدا 


قال الشيخ خليل في «الختصر»: ولا يُتعقب حكم العدل العالم ونْقَضٌ وَبيِنَ 
السبب مطلقا ما حالف قاطعاء أو جلى قياس؟ كاستسعاء(5) معتق 46 . esen‏ 


¬ 





(1) في ح» وك: تجزيه. 

(2) في ح» وك: لأنه. 

(3) إيضاح المسالك: 153. 

(4) في ي: أو برقيقين معا. 

(5) الاستسعاء: تكليف العبد من العمل ما يؤدي به عن نفسهء إذا أعتق بعضه؛ ليعتق به ما بقي؛ وذلك 
إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبدء وكان معسرًاء وامتنع شريكه من إعتاق نصیبه» فيكلف 
الرقيق بالسعي في اكتساب مال يشتري به بعضه الرقيق من مالكه. (انظر المصباح المتير: 105 
القاموس الحيط: 4/ 2345 شرح صحيح مسلمء للنووي: 10/ 2136 جواهر الإكليل: 2/ 2229 
القاموس الفقهي: 173). 

(6) تعلق مالك في نفي الاستسعاءه بحديث ابن عمر الذي جاء فيه أن رسول الله يلع قال: «تق غت 
سرك ۸ في عَبْدِ فكانٌ ل ال بل نَم الْعَبد» 3 عله قِيِمَةٌ الْعَذل, تأغطي شُرَكَاوُةُ حِصّصَّهُمْ 
وَعِْقَ عله عبد إلا همذ عي ينه ما عيئ»» وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وأبي عبيد وجمهور 
علماء الحجازء وخالف في ذلك أبو حنيفة. (انظر المعلم» للمازري: 2/ 219 2221 بداية المجتهد: 





فيا الشمَى الم الَبيئة CD‏ 


وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر» أو ميراث ذوي رحو أو مولى 
أسفل» أو بعلم سبق/ میجلسه» أو جعل بتة واحدة» أو أنه قصد كذالء فأخطأ ببيّنة) أو 
ظهر أنه قضى بعبدين» أو كافرين» أو صبيين» أو فاسقين0, اه. 

وقال القرافي: قَاعِدَة: لا يُنقضُ قضاء القاضي إلا في أربعة مواضع: إذا خالف 

4 7 ٤ n £ a £ 

الإجماع؛ أو القواعد» أو القياس الجليّء أو النص الصريح©». اه. 

وشمل قول الناظم: «قاطع»: النص الصريح» والإجماع؛ مثال مخالفة النص: 
الحكم بشفعة الجارء فإن الحديث الصحيح وارد باختصاصها بالشريك؛ ومثال 
مخالفة الإجماع: الحكم بأن امیراث كله للأخ دون الجد فإنه حلاف الإجماع؛ لأن 
الأمّة على قولين: المال كله للجد, أو يقاسم الأخ» أما حرمان الجد بالكلية فلم يقل 


به أحد. 





= 6/ 135 حاشية البناني: 7/ 145 146). 

(1) ذهب الالكية إلى أنه لا شفعة للجار؛ أخدًا بما رواه أيو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: أن 
رسول الله يع قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الش ركاء» فإذا وقعت الحدود يبنهم فلا شفعة فيه وهو 
مذهب أهل المدينة» والشافعي؛ وأحمدء وجماهير العلماء» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبدالعزيزء والزهري» والأوزاعي» 
حلاف لأي حنيفة؛ والثوريء قال الباجي: والدليل على ما ذهب إليه أهل المدينة» قوله يك نذا وَقَعتَِ 
ادود فلا سُفْعَة والحدود واقعة بين المتجاورين ومن جهة المعنى أن هذا متميز الحق: عن ملك 
امجاورء فلم تثبت له شفعة؛ كالجار المحاذي؛ وهو معنى ما روى ابن المسيب أن الشفعة لا تكون إلا بين 
الشركاء. (الموطاً: 2 713 المنتقى: 6/ 204 وانظر المعلم للمازري: 2/ 326 . 327 المقدمات: 
3 61 64ء بداية المجتهد: 2/ 193 . 194 شرح صخيح مسلم, للنووي: 446/11 القبس: 2/ 
854. 1 

(2) في كثير من نسخ الختصر: «ذي رحم»» وفي شرح الخرشي «ذوي رحم»» (انظر اللختصرء بشرح 
المواق: 6/ 136 وبشرح الزرقاني: 7/ 146« ومع جواهر الإكليل: 2/ 229» بشرح الخرشي: f1‏ 
3). 

(3) الختصرء بشرح المواق: 6/ 135 136» وانظر شرح الزرقاني: 7/ 145 146. 

(4) انظر الفروق: 4/ 40» الفرق (223)» وقد ذكر هذا الكلام ‏ أيضًا ‏ في 2/ 109., الفرق (78). 

(5) راجع: هامش 1. 

)6( انظر بداية المجتهد: 2/ 259 260. 
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آ2 الا E‏ 
GD‏ شرح الْيَرَائِيِتٍِ الثُميئة 


ومثال مخالفة القواعد: المسألة السريجية(!)»: متى حكم حاكم بتقرير اكاح في 
حق من قال: إن وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله ثاثا فطلّق ثلانًا أو أقل» 
فالصحيح لزوم الثلاث له فإذا ماتت أو مات» وحكم حاكم بالتوارث بينهماء 
نقضنا حكمه؛ لأنه على خلاف القواعد؛ لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط 
مع المشروط؛ لأن حكمته إنما تظهر فيه. 
ومثال مخالفة القياس الجلى: قبول شهادة النصرانى؛ لأن الفاسق لا قبل شهادته 
والكافر اشد منه فسوقء وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس؛. فيتقض 
الحكم لذلك. اه ببعض اختصار من «التبصرة) يي و «شرح المنهج 20 وانظر: شروح 
نص (الختصر» امتقده©. 
تَنْبِيهٌ: منشأ الخلاف في المسألة السريجية: صحة ثبوت القبلية» وإبطالها ‏ أي 
لغو لفظ: «قبله» ‏ حسبما نقل في «المعيار» عن بعض فقهاء تونس» ونص المقصود منه: 
إذا قال إن طلقتك» فأنت طالق قبله ثلاثا» فمن صحح ثبوت القبلية» قال: هذه مسألة 
دور لا يمكن فيها وقوع طلاق» ولا تخرج من عصمته إلا بالموت» وبيان الدور أنه 
لو وقع الشرط» وهي الواحدة المعلق عليهاء لوقع مشروطه» وهو تقدم الغلاث؛ والتلاث 
تبين العصمة فيمتنع وقوع الواحدة بعدهاء وإذا بطل وقوع الواحدة» وهي الشرط, 
بطل وقوع المشروطء وهو تقدم الثلاث» فلزم الدورء وهذا الدور إنما نشأ عن صحة القبلية. 
وقال من أبطل القبلية: يلزم الثلاث في المسألة المفروضة» الواحدة التي هي شرط» 
(1) نسبة إلى ابن سريج؛ لقوله فيها: لا يلزمه شيء؛ وراجع ترجمة ابن سريج في: هامش 4 » من ص 729. 
(2) انظر تفصيل الكلام في المسألة السريجية في: المهذب: 17 / 238: 239» تكملة المجموع: 17/ 
9 2240 الأشباه والنظائر» للسبكي: 2/ 4 74.71 مواهب الجليل: 4 64 265 
وسيأتي الكلام عنها . أيضًا ‏ في القاعدة التي تلي هذه النظائر. ' 
(3) في ح: فإذا مات» أو ماتت. 
(4) انظر ابن فرحون: 1/ 78 79. 
(5) انظر المنجور: 32. 
(6) راجع ما ذكر من مصادر في هامش 2 و3 من ص 721. 
(7) قال الشيرازي: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي: فأنت طالق قبله ثلاّاء ثم قال لها: أنت طالق» 
فقد اختلف أصحابنا فيه... ومنهم من قال: لابقع عليها بعد هذا القول طلاق: وهو قول أبي العباس 
ابن سريج... وهو الصحيح عندي. (المهذب: 17/ 238). 








مه 


وتمام الثلاث من المشروط» وأيضًا كون المرأة لا تخرج من العصمة إلا بالموت مخالف 
لما اقتضاه الكتاب والسنة. اه 
7 _ قَاعَدَة/: رالا أَوْلَى من الثفي]. 
وميك ين اف الى وَلَدَى قَثْلٍ وبجرح وَبُلُوغ مهدا 
وَعَفْلِ من أَوْصَى رفي . الإيصَاءِ رفي الْمَوَازِينٍ وَشِيِهٍ بجاءِ 
ضكن الناظم ‏ رحمه الله في هذين البيتين معنى قوله في «المنهج): 
وَعيِت أَؤْلى ين الي تقى في الججرح وَلْمَْلٍ بُلُوغْ رقا 
فل من أَوْصَى وَإيصَاءٍ عدا في كالموازين رشبي احقلى© 
فكتب عليه شارحه: أي: من الأصول والقواعد: مَنْ أثبت أُؤْلَى يمن تَقَى» عليها ما 
ذكر وشبهه» وفي «نظائر أبي عمران» عند كلامه على مسائل تعارض البينتين: ومن 
ذلك إذا عدلا رجلا وجرحه آخرون» فقيل: من أثبت التجريح أَؤْلَى من نفا 
وقيل0©: يُقْضَى بأعدل البينتين©), 
ومن ذلك إذا شهد الشهود بأن فلاا قل فلانًا يوم كذا وكذاء وشهد آخرون بأنه 
كان معنا ذلك الوقت» فقيل: إن من أثبت [القتل أولى بن نفاه» وقال إسماعيل © 








(1) انظر المعيار: 4/ 376 377. 

(2) المنهج المتعخبء بشرح المنجور: 335) وبشرح أحمد الشنقيطي:, 217. 

(3) انظر ص 92 93. 

(4) في نظائرء أبي عمران» وشرح المنهج: عدل رجل . 

(5) انظر التاج والإكليل: 6/ 158 159» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 265» مواهب الجليل: 6/ 
8 . 159. 

(6) انظر في القضاء بأعدل البينتين عند التعارض» المدونة: 4/ 97ء الفروق: 4/ 65 التبصرة: 1/ 
9 عدة البروق: 514 516. 

@ زيادة من نظائر أبي عمران» وشرح المنهج. 

(8) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 265 مواهب الجليل: 6/ 208. وإسماعيل: هو أبو إسحاق 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزديء أصله من البصرة» واستوطن يغداد» من 
بيت اشتهر بالعلم» والفضل؛ والسؤدد في الدين» والدنياء بلغ رتبة الاجتهادء وكان حافظًا معدودا- 
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القاضى: شهادة القتل ساقطة. 

وأما إذا شهد شهود على وصيةء بأن فلانًا قتله يوم كذا وكذاء وشهد آخرون بأنه 
كان معنا ذلك اليوم في موضع كذا وكذا ‏ لا يوصل"“ إلى ذلك الموضع ‏ فهاهنا 
الوصية ساقطة» بخلاف إذا شهدوا أنهم عاينوا قتله» وشهد آخرون أنه كان معنا 
أن الشهادة عند مالك أُوْلَى في القتل؛ لضعف الوصية. 

ومن ذلك إذا شهد الشهود على اليتيمة أنها تزوجت قبل البلوغ» وشهد آخرون أنها 
بعد البلوغ» فقيل: تكاذب» وقيل: من أثبت البلوغ أَوْلَى يمن نفاه. 

ومن ذلك إذا شهد شهود أن الميت أوصي» وهو صحيح العقل» وشهد آخرون 
بأنه مختبل العقل» فقيل: من أثبت العقل أَؤلَى من نفاه©©, 

وكذلك تعارض” الموازين في الزكاة؛ مثل أن تجب الزكاة بميزان» وتسقط ميزان 
آخرء فالذي أثبت الزكاة أُؤلّى من نفاهاء وقيل: يُقْضَّى بأعدل البينتين. 

ومن ذلك إذا شهد شهود أن فلانا قر لرجل بحقٌّ بحضرتناء وقال آخرون: ما اق 
بشيء حتى مات» فقيل: من أثبت الإقرار أُؤْلَى ين نَقَاهُ. 

قوله(6): «في الجرح» هو بفتح الجيم؛ أي: تجريح الشاهدء وقوله: «كعقل من 











= في طبقات القراء؛ وأئمة اللغة» أحذ عن ابن المعذل العبدي» وابن المديني» وقالون». وسليمان بن حرب 
وغيرهم» وعنه روى أبو القاسم البغوي» وعبدالله بن الإمام أحمد» والنسائي» وابن صاعد والقاضي 
أبو الفرج» وابن النعاب» وبه تفقه المالكية من أهل العراق. من مصنفاته: المبسوط في الفقه 
ومختصره» وأحكام القرآن» وموطؤة, وغير ذلك» ولد سنة 200هى وتوفي سنة 282ه. (انظر 
الديياج: 92 95 تأريخ قضاة الأندلس: 2- 36» شجرة النور: 1/ 65 - 66 الفكر السامي: 
2 102 . 104). 

)21 في شرح المنهج: لا يصل. 

(2) انظر الفروق: 4/ 62 الفرق: 282. 

(3) في ح: أنه. 

(4) انظر البيان والتحصيل: 10 / 188. 

5 في الاصل: «تعاويض»» وني ح» وك: «تعاريض»»› والتصحيح من نظائر أبي عمران» وشرح النهج. 

)6( يعني: صاحب المنهج المنتخب (الرقاق). 





فيما اثتمئ لِعَالم اللِيتة 








أوصى)؟ هو فرع: الشهادة أن اميت أوصى» وهو صحيح العقل» وقوله: «وإيصاء)؛ هو 
إشارة إلى مسألة الشهادة بتدمية"“ اميت ويدخل في قوله: «شبه» مسألة الإقرار 
السابقة0© , اه باختصار في آخره. ٠‏ 


ولا ذكر ابن ناجي في أواخر كتاب السرقة من «شرحه على المدونة» مسألة 
اختلاف المقوؤّمين للشيء المسروق» قال: إنه يدم [المثبت في] مسائل» عَدّهاء فذكر 
بعض ما تقدم» وزاد: يثنة أثبتت/ العيب وأخرى نفته. 202ب 
أو ية شهدت أنه حاز الصدقة وأخرى لم يحز. 
أو بينة بالكفاءة وأخرى بعدمها. 
أو بينة بجرحة وأخرى بعدالة. 


وقال: إنه يعمل على من أثبت في جميع ذلك» وقيل: يُقضى بأعدل البئنتين9. اه 
باختصار» منع من نقله باللفظ طوله. 


8 - فَاعِدَةٌ: کل ما أَذى البائ إلى تفي َالئفَي به أَؤلَى. 
ول ما إنبائة ادى إلى تفي لَهُ فَتَفْهْهُ قَدْ جملا 
كجاعل عَبِدَا صَدَاقَ رَؤجية ‏ إِفْسَحْ يكاعه فسخ محججية 


داك من رؤج عَبْنَا حه وَضَمِنَ الشَيْد عن مَهْرَه 
باع ينها الْعَبِدَ بالصَّدَاقِ قَِلَ اء افسخ بلا شِقَاقٍ 


(1) التدمية: هي قول القتيل: فلان قتلني» أو: دمي عند فلان (انظر القوانين الفقهية: 2354 جواهر 
الإكليل: 2/ 274, الفواكه الدواني: 2/ 196). 

(2) يعني: مسألة شهادة الشهود على قول الميت: فلان هو الذي جرحني هذا الجرح؛ وهو المُطَالٌ بدميء 
وشهد آخرون بأنه كان بموضع ناءء وأنه كان معنا ذلك اليوم» ولم يفارقنا. (راجع ما تقدم في النص» 
وانظر شرح المنهج: 336). ْ 

(3) انظر شرح المنهج: 335 - 336., 

(4) انظر المدونة: 4/ 425. 

(5) في ح» وك: يقرم. ٌ 

(6) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 264 265 وراجع الأحكا للشعبي: 154 . 157. 


شْرْحُ اليَرَافِيتٍ الثّميئة 








فَعْيِنَ العَيِدٌ وَضَارَ مُق 
أخرى وَبالْجْوحَةٍ ود هذ 


(1) في ح» وز وك» وي: ذكروا. 
(2) في هامش زء و ي: وأولدا. 


مدا الإِمَامُ مَالِكٌ أَنَائَهْ 
مه بِقَفِضِهٍ فَعْهِقَتْ 
ركاه سَامِدَانٍ كالكبة لِذِي 
رة وَالْعَيِرَ دون مَيِنٍ 
عَبْدَيْهِ وال نها وک 
مو الي ألا وَاشؤلة© 


رَاجِدَةٌ فليس في شُفْعَة 
لَوَجََتُ لِلنَّانٍ دُونَ بحاجِدٍ 
بجعتي عبد مَثَلًا قاغئية 
وَبَعْدَ دا يهد داك الول 
من رِقَهِ وَالدّوْرٍ في ذا الْحَدٌ 
تَأنتِ الق وذ مَارَفِِكِ 
بالشرجئة© وَذِي المشتغربة 
ريڍ وقيل شَافِهِي09 وَمُرَنِي 


(3) في نز وي: «على عتاق العبد ثم اعتمدا»» وكتب في هامش ي: خ (أي نسخة) «بعتق عبد مثلا 


فاعتمدا». وهو الشطر الذي فى النص أعلاه. 
وهو ي في 


(4) هكذا ضبطت في ك وفي الأصل: «السريجية»» وفي ز: «الشريحية»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 


(5) في ك؛ وي:شافع. 





قال الونشريسي في «الإيضاح): كل ما أدى إثباته إلى نفيه» فنفيه أؤلى» ومن ثم إذا 
جعل رقبة العبد صداقا لزوجته ‏ أي: زوجة العبد(ة©» - فسد التكاح؛ لأن صحة كونه 
صداقًا يلرم منه/ ملكها له ويلزع منه فسخ التكاح» ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق؛ 
لأنه قبل البناء» ويلزم منه عدم كونه صداقًا. 

وإذا زوج عبده من حرة بصداق ضَّمِئَهُ لهاء ثم باع منها العبد بالصداق قبل 
الدحول» فإنه لا يصح البيع؛ لأنه لو صح لملكت زوجهاء ولو ملكته لفسخ النكاح» 
ولو فسخ» لسقط مهرهاء وإذا سقط المهرء بطل البيع منها. 

وإذا أعتق عبدي» فادعاهما غيره» فشهد له العبدان» قال مالك©: لا تقبل 
شهادتهما؛ لأنّا لو قبلناها لصارا رقيقين» وبالرق تبطل الشهادة» فلو صحت لبطلت» 

وإذا زوج مُه وقبض صداقهاء وتصكف فيه» ثم أعتقها قبل البناء فلا خيار لها؛ 
لأن ثبوت الخيار يرفعه» إذ لو اختارت لسقط الصداق؛ وإذا سقط بطل عتقها؛ 
لصيرورة السيد مديانا» وإذا بطل عتقها بطل خيارها. 

وإذا عدله رجلان» فلا يجوز له تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل 
تعديله؛ لأن في ذلك إبطال تعديله. 

وإذا توفي وله أَمَهٌ حامل» وعبدان» وورثه عاصبء فيعتق العاصب العبدين» وتلد 


(1) الجملة المعترضة» من كلام السجلماسي» وليست من كلام الونشريسي. 

(2) في ح» وك: ثم باع العبد بالصداق قبل الدحولء فإنه لا يصح البيع منها. 

(3) في الإيضاح: «بطل البيع»» دون زيادة «منها»» وانظر هذه المسألة في: : تكملة الجموع: 7 240. 

(4) انظر مواهب الجليل: 4/ 64» شرح المنهج: 308» وراجع المستخرجة من الأسمعة: 10/ 204 
5 البيات والتحصيل: 10/ 2205, مواهب الجليل: 6/ 169. 

(5) قال المنجور: قيل: يسقط خيار الأمة إذا أعتقت قبل البناء وقد أتلف السيد الصداق» ولا مال له؛ 
لأن ثبوته (يعني: الخيار) لها يعيدها إلى الرق؛ لوجوب ببعها فيه (يعني: الدين» أو الصداق)» وذلك 
يسقط الخيار» فإثباته لها يقتضي رفعه عنهاء وقيل: الصداق دين طارئ باختيارهاء فلا يرد له العتق 
المتقدم» وقيل: لها الخيار» ثم تباع في الصداق» إذ ذاك» وهو موجب الأحكام» وهي قاعدة إجراء 
الأحكام على ما تقتضيه» وعدم الالتفات إلى العوارض. (شرح المنهج: 309). 

(6) في ح» والإيضاح: مديئًا. 


103/ 





ُز الْبَرَافِيِتٍ التّميئة 





الأمة ابا ذكراء فشهد العبدان ‏ بعد عتقهما ‏ أن الام كانت حاملا من سيدها 
المتوقى» فإن شهادتهما لا تجوز؛ لأن في إجازتها إبطال عتقهما©. 

وإذا اشترى اثنان عقارًا دفعة واحدة» فلا شفعة لأحدهما على صاحبه؛ لأنها لو 
وجبت لأحدهما لوجبت للآخره ولو وجبت لهما لزم ألا تجب لهما©. . 

وإذا شهد رجل مع آخر على عتق عبد» في وبل“ شهادته» وشهد ذلك 
الرجل مرة أخرى فرذت شهادته بجرحة» فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة» فلا تقبل 
شهادته؛ لأنه إن قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد, وإذا ثبتت بطل عتق العبد» وإذا 
بطل سقطت شهادته» وإذا سقطت لم يصح تجريح الشاهد» وإذا لم يصح تجريحه 
ثبت شهادته, وإذا ثبتت صح عتق العبد» وإذا صح عتقه صحت شهادته» وإذا 
صحت صح تجريحه؛ ودارت المسألة أبدا. 

وإذا قال: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاء وهي الملقبة بالشريجية قال تاج 
الدين©: وقد كثرت فيها التصانيف» واشتهر إشكالها من زمن(8» 








(1) انظر هذه المسألة في: المستخرجة من الأسمعة: 10/ 200. 

(2) قال ابن رشد: لأن في إجازة شهادتهما إبطال عتقهماء وفي إبطال عتقهما رَدُّ شهادتهماء فإذا كانت 
الإجازة توجب الرد وجب أن تكون مردودة. (البيان والتحصيل: 10/ 200). 

(3) انظر مواهب الجليل: 5/ 326. 

@ في ج“ وك: فقبلت. 

(5) في ح» والإيضاح: تجريحه للشاهد. 

(6) راجع: ص 722 ۔ 723. 

(7) انظر الأشباه والنظائر» للسبكي: 2/ 64. وتاج الدين: هو أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي الشافعي» ولد بالقاهرة سنة 727ه ورحل إلى دمشق مع والده سنة 739 فسكنهاء 
وتوفي بهاء أخحذ عن والده» والحافظ المزي» والذهبي» انتهى إليه قضاء القضاة بالشام» وولي خطابة 
الجامع الأموي» تعصب عليه شيوخ عصره» فاتهموه بالكفر والزندقة» فعزل عن القضاءء ثم عاد إليه 
مكرمًا معزرًا. من مصنفاته: جمع الجوامع في أصول الفقه» ومنع الموانع» وشرح مختصر ابن الحاجب» 
والأشياه والنظائر» وطبقات الشافعية الكبرى» والوسطىء» والصغرى» توفي سنة 771ه. (انظر الدرر 
الكامنة: 425/2 428 حسن المحاضرة: 1/ 283» الفكر السامي: 2/ 345). 

(8) في ح: من زمان. 





2 ل - . 8 . 8 4 
زيد بن ثابت(1) ا وقيل: الشافعي 2 وقيل: امرني» وقيل: ابن سريج” 6 اه 
الغرض ^ وفيه كفاية. 


ومثله في «شرح انه بتقديم وتأخير. 
9 - فَاعِدَة: من قعل ففًا لز رفع إَِى اناكم لَم يَفْعَلٌ/ سوا هَل يَكُونُ فغله 
بمئزلة الخكم, أز ؟ فيه قَولان. 

رال ما الَو لحاكم رفغ لم قعل اکير مهل گهر شمغ 


(1) انظر شرح المنهج: 8. وزيد بن ثابت هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري 


امخزرجي» من علماء الصحابة وكاتب رسول الله ب قل أبوه وهو ابن ست سنينء وقدم النبي ول إلى 
المدينة» وزيد صبي ابن 11 سنة» فأسلم وتعلم» وتفقه في الدين» فكان رأسا بالمدينة في القضاء والقراءة 
والفتوىء والفرائض» شهد أحدًا فما بعدهاء وقيل: أول مشاهده الخندق» وهو أحد الذين جمعوا القرآن على 
عهد رسول الله يله وباشر جمع المصحف الشريف أيام أبي بكر ثم تولى نسخ المصاحف زمن عثمان . 
أيضًا - ومعه جماعة» روى عنه من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وأنس» ومن التابعين ولداه خارجة 
وسليمان» وسعيد بن المسيب» توفي سنة 45ه. (انظر الاستيعاب: 1/ 551 554» الإصابة: 1/ 561 
2: تذ كرة الحفاظ: 1/ 3230» الوفيات» لابن قنفذ: 6261 الفكر السامي: 1/ 184 .185). 

(2) انظر شرح المنهج: 308. : 

(3) انظر نفس المصدر. والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري» أحد 
أصحاب الشافعي» كان زاهداء عالماء مجتهداء مناظرًا مججابحاء غواصًا على المعاني الدقيقة» وهو 
إمام الشافعية» وأعرفهم بأقوال الإمام» وفتاويه» صنف في مذهب الشافعي: المبسوطء والجامع الكبير 
والجامع الصغيرء وكتاب الوثائق» والختصرء وغيرهاء وألف كتابًا مفردًا على مذهبهء» لا على مذهب 
الشافعي» ولد سنة 175ه وتوفي سنة 264ه. (انظر طبقات الفقهاء» للشيرازي: 98) طبقات 
الفقهاء الشافعية: للعبادي: 9 12 طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكى: 93/2 109 
الوفيات» لابن قنفذ: 2186 طبقات الشافعيةء لابن هداية الله: 20 21 الفكر السامي: 2/ 124). 

(4) في ح» وك: «ابن شريح» وهو تصحيف» انظر شرح المنهج: 8. وابن سريج: هو القاضي أبو 
العباس أحمد بن عمر البغدادي» الملقب بالباز الأشهب» أحد كبار الشافعية في عصره» ولد سنة 
9ه وتوفي سنة 306ه. (انظر تذكرة الحفاظ» للذهبي: 3/ 811 813؛ الوفيات» لابن قنفذ: 
9 طبقات الشافعية» لابن هداية الله: 42-41 إيضاح المسالك: 408 412» الفكر السامي: 2/ 
2027 

(5) إيضاح المسالك: 405 - 407. 

(6) انظر المنجور: 307 ۔ 308. 


37ب 


َر الْيْرَافِِتِ اللّميئة 


خُلْفَ كمن بالسلم الذي سذ مُخْتلقَا© فيه عَلّى الطعام كذ 





الم تم يعني أَنْ يخا ين صِلفِهٍ عَنْهُ فلن يور دا 
ا إ5 ما اقساد عكما اض فَإِنْ دا قور بَيتهُمًا 
َأَثْهَدَا به فقولاب تدا إا برأس الْمَالٍ تَأْعِيوًا بدا 
شَاءَ قن قد کان مُجْمَعًا عَلَى عادو وضع ۾ حاكم جلا 
بقعجو بار وَعَيِتُ قرزا بَيِتهُما ذا فُعَلَى هَذِي جرى 

قال في «الإيضاح ): من فعل فعلا لو وُفِع.. . إلى .آخر لفظ القاعدة» زاد: وعليها 

من أسلم في طعام سلما فاسدًا ماقا في فساده» فأراد أن يأخذ عنه من صنفه» فإن 
ذلك لا يجوز ما لم يحكم حاكم بالفساد, فإن قرا" ذلك بينهماء وأشهدا© به 
فقولان عليهما. 

وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس الالء فإن كان السلم9© مُجِمَعًا على فسادى 
وحكم الحاكم بفسخه» جاز» وإن قررا“ ذلك بينهما وأشهدا به فعلى القاعدة©». اه 
بلفظه. 


ومثله في «شرح المنهج»» نقلا عن المقري 7 » وينبني على هذا الأصل مسائل غير ما 





(1) في ز» وي: مختلف. 

22( في ي سقط بعد قوله: «إلا إذا»» وكتب الناسخ ف في الهامش: هنا نقص نحو الأربعة مِنَةِ بيت. اه 
يعني إلى قوله: 1 
كتا يهام رؤبحة تشْقرطٌ ‏ في الأمري مثلاً و تشفط 
من موجبات مغيب الحشفة في الطلاق والرجعة والظهارء وهو آخر بيت ساقط. 

(3) في ح» وزء وك: «قراراه. والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(4) في ح» وك: قرر. 

(5) في ح» وك: وأشهد. 

(6) في ح» وك: المسلم. 

(7) في ح» وك: «وإن قرر»» وفي الإيضاح: «فإن قررا». 

(8) إيضاح المسالك: 289. 

(9) انظر المنجور: 142. 





مه 


ذكر الناظم ومتبوعه هناء انظر: الحطاب في فسخ النكاح الفاسد"» والمواق أول 
الخلع©» وابن ناجي في كتاب المديان من «شرحه للمدونة». 





0- فَاعِدَةٌ: كل دغرى لا تنبت إل بِعَاهِدَيْنِ فلا يَمِينَ بمُجَرّدها0©. 
رل دغرى لين تيك بلا عَدلَين لا عل بها ف مجيلا 


قال أبو عمرو©© بن الحاجب: وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين؛ فلا يمين 
بمجردهاء ولا تُرَدُِ كقتل العمدء والنكاح» والطلاق» والعتق» والنسب» والولاء» 
والرجعة©©. 

[قال في] «التوضيح): إذ لا فَائِدَمَ لتوجه؟ اليمين» فإن فائدتها إنما هي إذا نكل 
مى عليه» يحلف المدعي ويستحق» وذلك لا يمكن هنا؛ لأنه إنما تفيد اليمين في7» 
النكول في الأموال أو ما في معناها مما يكفي فيه الشاهد واليمين. اه. 


وسيأتي للناظم في أقسام الشهادات» بيان ما يكفي فيه الشاهد واليمين2000) وما 
لابد فيه من عدلین(". 


(1) انظر مواهب الجليل: 3/ 447 _ 2449 وراجع أيضًا: 4/ 381. 

(2) انظر التاج والإكليل: 4/ 20» شرح التحفة» ليارة: 2/ 22. 

(3) تب في هامش الأصل بخط مغاير لخط الناسخ: «قاعدة: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين» فلا يمين 
بمجردها».اهى وهذه العبارة هي نص خليل في المختصر؛ حيث قال: وکل دعوى لا تثبت إلا بعدلين» 
فلا يمرن بمجردهاء ولا ترد كنكاح. (الختصرء بشرح المواق: 6/ 133ء وانظر مواهب الجليل: 6/ 
3 134 شرح الزرقاني: 7/ 142 143 الشرح الصغير: 2/ 341). 

(4) في ح» وك: «أبو عمره» والصواب ما أثبتناه. 

(5) جامع الأمهات: 132.» الدعرى» والجواب» واليمين» والنكول» والبيئة. 

(6) في ح: في توجيه. 

(7) في الأصلء وح» وك: «و»ء والتصحيح من التوضيح. 

(8) في التوضيح: ما يكون في. 

® التوضيح: 3 324 مبحث الدعوى» اليمين» البيئة» الجواب» والتكول. 

(10) قوله: «وسيأتي للناظم... واليمين» ساقط من ح. ٠‏ 

(11) انظر ص 737 742 من هذا التحقيق. 
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4 ما َه / 


لاير الي يس فِيهًا تغجيرٌ لِلَخُصُوم. 
ا تَعْجِيرٌ حَصْم | يُسْمَعٌ یغ في غير ست وهي مَا يَنْتَفِعٌ 
به الْعْمُومُ كطريق مَغَلا وَالخلف عَنْهُمْ في الكاح قاد 
وَانْفِهِ في الدَمَاءِ والطلاق وَلْوَقْفِ والئسب ماق 
قال خليل في «مختصره): و2 يعني: عر الحاكم امحکوم عليه إلا في د» 

وحُبْس» وعتق» ونسب» وطلاق( 3 » فكتب عليه التتائي ما نصه: [قال] أبن 38 

ويشبه الحبس الطريق العامة وشبهه من منافع” 6 المسلمين» ونظممُها قدياء فقلتٌ 
إا ما ممت أَمرا سن فيه لِقَاضِي الشُرْع تفجيرٌ الْخْصُوم 


فعتق م طلاقي 3 خېس ڌم تسب تفع فقوم 
كطدق أ مُشَابِههًا هي مام الست يا خاوي الْعُلُوم 
ه00 0 


وقد ذكر هذه السائل غير وأحد؛ كابن فرحون في «التبصرة)( 8 والمتيطي صدر 
الأنكحة من «نهايته)( 9 < إلا إلا الدم ذكره في الحبس 19 


(1) في ح؛ وك: وهو. 

(2) في الختصر: «ويعجزه»» والتعجيز: هو الحكم بعدم قبول حجة يأتي بها بعد زيادة على الحكم بالحق. 
(حلي المعاصم: 1/ 82 البهجة في شرح التحفة: 1/ 82 83 وانظر شرح التحفة» ليارة: 1/ 49 
50ء حاشية المعداني: 1/ 49» تبصرة الحكام: 1/ 207 . 2210) معين الحكام: 2/ 617 - 
618(. 

(3) الختصرء بشرح الواق: 6/ 132 وانظر شرح الزرقاني: 7/ 141 . 142 الشرح الصغير: 2/ 340. 

(4) انظر ديوان الأحكام الكبرى» لابن سهل» تحقيق رشيد النعيمي: 124/1» وانظر تبصرة الحكام: 1/ 
9 شرح التحفة» ليارة: 1/ 49» حاشية البناني: 7/ 142 . 

(5) في ح» وك: الطريق العامة لمنافع. 

(6) في فتح الجليل: فهذا. 

(7) جواهر الدرر: 2/ 2298 فتح الجليل: 4 الورقة 64 بء باب القضاء. 

(8) انظر تبصرة الحكام: 1/ 208 209. ش 

(9) انظر النهاية والتمام: 1/ 256 باب في بيان حكم النكاح في الششرعء وما جاء في الترغيب فيه. 

(10) انظر نفس المصدر: 2/ 28» ما جاء في الأحباس» وهل يورث الحبس» أو يباع» مخ رقم 11743)- 








ممه 





6 - [فائة: في] الشُّهُودٍ الَّذِينَ يشرط فيهم التبريز. 

يشرط التّبِرِيرٌ في الشَّهَادَهُ في نَقّْصٍ شَاهِدٍ وَفي زِيَادُ 

رفي أجيرٍ ومُقَاوض رفي أخ وَمَوْلّى صَاحِبٍ مُلَاطِفٍ 
رمي عَلَيهِ ولمركي وار يَنْسى وغد 
وَضَانِع لِمَنْ له يستغيلٌ بكفرة كما لَه كذ نَمَلوا 
أو الذي لِصَانِع يَرِعَبُ في عَمَلِهِ يَشْهَدُ أيضًا َاغرِفٍ 
قال ابن فرحون في اببصرته): عشر مسائل يُشترط فيها التبريز"“ في العدالة عند 
(2. 


e« 
355 


ابن القاسم 
الأولى: شهادة الأجير لمستأجره؛ إذا لم يكن في عياله. 
الثانية: شهادة الأخ لأحيه بمال. 
الثالثة: شهادة المولّى لمن أعتقه. 
الرابعة: شهادة الصديق الملاطف لصديقه. 
الخامسة: شهادة الشريك المفاوض لشريكه» في غير مال المفاوضة. 
السادسة: المنفق عليه للمنفق. 
السابعة: إذا زاد في شهادته أو نقص منها بعد أن شهد بها. 
الثامنة: إذا سل عن شهادته(© في مرضه» فقال: لا أعرفهاء ثم شهد بها بعد ذلك» 
وذكر الوجه الذي أمتنع به من الشهادة في مرضه. 
= خح وذكر هذه النظائر ‏ أيضًا ‏ ابن جزي في القوانين الفقهية: 308»: وابن عاصم في تحفة الحكام: 
8 ومحمد بن فرحون في المسائل الملقوطة» انظر الوسائل المنوطة: الورقة 49 ب» مسائل الأقضية» 
والشهادات» والدعاوى؛ وما حق بها. 
(1) راجع معنى التبريز في هامش 7 من ص 182. 
(2) انظر البيان والتحصيل: 4426/9 معين الحكام: 2/ 649 التاج والإكليل: 6/ 157) الوسائل 
المنوطة: الورقة 52 ب. 
(3) في تبصرة الحكام: «شهادة»» انظر البيان والتحصيل: 9/ 425. 
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التاسعة: شهادة الصناع لن يكثر استعمالهم؛ للتهمة في جر أعمالهم إليهم؛ 
وتوقيفها عليهم. 

العاشرة: الشهادة للصانع إذا كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه» من 
«المتيطية)» ومن «مفيد الحكام)» ومن ابن يونس . اه بلفظله 2 , 


وهذه المسائل العشر كلها في النظم» وزاد الناظم معها مسألة/ المزكي» ولا إشكال 

في اشتراط التبريز فيه» كما ذكر ذلك ابن فرحون© نفسه هو وغیره۵. 
والذي نقل ابن ناجي في «شرح المدونة) عن ابن رشد من تلك المسائل إنما هو ست 

فقط» وهي ما عدا المسألة السادسة: والثامنة» وما بعدهاء ونصه: قال ابن رشد<5: 

والمسائل التي يشترط فيها ابن القاسم التبرير ستٌّ: شهادة الأخ لأخيه. 
وشهادة الصديق الملاطف لصديقه. 
وشهادة الشريك لشريكه في غير مال المفاوضة. 
وشهادة المولى لن أعتقه. 
وشهادة الأجير لن استأجره. 
وإذا زاد في شهادته أو نقص بعد أن شهد بها©». اه وكذا ذكر في «امختصر©» 

بعضها فقط. 

1( في التبصرة: «من المتيطية» ومن معين الحكام» ومن ابن راشده» وفي المنهج الفائق (الورقة 23 ب): 
«قاله المتيطي» وابن يونس» وابن هشام في مفيده»» وفي الوسائل المنوطة (الورقة 52 ب): ومن 
المتيطية» ومن معين الحكامء ومن ابن رشد4؛ انظر معين الحكام: 2 649 650 البيان والتحصيل: 
9 426. 

2( تبصرة الحكام: 212-211 وانظر المنهج الفائق: الورقة 23 ب» الباب الخامس عشر» معين 
الحكام: 2/ 649 650 ,الوسائل المنوطة: الورقة 52 بء مسائل الأقضية» والشهادات» 
والدعاوى. وما لحق بهاء الوثائق الختصرة: 10-9 

(3) انظر تبصرة الحكام: 1/ 308. 

(4) انظر المقدمات: 2/ 287» تنبيه الحكام: 0 معين الحكام: 2/ 644): شرح التحفةء ليارة: 1/ 54. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 9/ 426. المقدمات : 2/ 287. 

(6) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 285. 

(7) انظر الختصرء بشرح المواق: 6/ 155 157 شرح الزرقاني: 7/ 161 - 162. 








GD) 


فيا التَمَئ لِعَالِم المديئة 





7 [ِفَائِدَة: في] الشهُودٍ الّذِينَ ل إِعْذَارَ فيهم. 
وبل محكم غير الْقَاضِي با أَبَقِيِتْ'لَدَئِكَ محبجةٌ وَمَا 


يَكُودُ ذَا لا بِشَاهِدَيِنٍ وَقِيِلَ وَاحِدٌ بِمَيِرٍ مَيِنٍ 
وَسَامِدُ الإعْدَارٍ ليس بعر فيه ولا تم جيف يله ضَرَرْ 
رلا موجه ين الْقَاضِي ولا مبرڙ وذو توشم بجلا 
ولا مركي العو للقاضي القيذ ولا اي في مجلس الشكم هذ 
ولا ليث في قاع ولا من ككرت فيهم مُمدُولٌ كَاثْبَلًا 
[قال] في «معين الحكام؛ ين ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر إليه 
برجل أو برجلين» وإذا أعذر بواحد أجزأه(. اه بنقل ابن فرحون©. 
وفي «التحفة العاصمية»: «وشاهد الإعذار غير معمل...» الأبيات الأربعة©, 


(1) في ز:«أو». 

(2) الإعذار لغة: المبالغة في العذرء واصطلاحا: قال ابن عرفة: هو سؤال الحاكم من توجه عليه موجب 
الحكم: هل له ما يسقطه؟ اه قال ابن فتوح: لا ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحدء حتى يعذر 
إليه؛ ب «أبقيت لك حجة؟». 
(انظر أساس البلاغة: 4412 فتح الجليل: 4/ 95 باب القضاى التاج والإكليل: 6/ 131» شرح 
التحفةء لميارة: 1/ 39» البهجة في شرح التحفة: 1/ 64 65) وراجع تنبيه الحكام: 206 207). 

(3) معين الحكام: 2/ 624. 

(4) تبصرة الحكام: 1/ 194. 

(5) العاصمية» نسبة لابن عاصم مؤلفهاء وتعرف أيضًا بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» وقد 
تقدم الرجوع إليها في مواضع عديدة؛ واين عاصم هو قاضي الجماعة أبو بكر محمد بن محمد بن 
عاصم الغرناطي» الفقيه الأصولي» أخذ عن أعلام؛ منهم: أبو إسحاق الشاطبي» وأبو عبدالله الشريف 
التلمساني» واين لبء وعنه ابنه القاضي أبو يحبى» وغيره. من مصنفاته: التحفة المتقدمة» وشرحها 
جماعة من العلماء» وأرجوزة في الأصول» واختصار الموافقات» وغير ذلك» توفي سنة 829هى 
ومولده سنة 760 ه. (انظر شجرة النور: 1/ 247). 


(6) قال ابن عاصم: 
وَمَاهِدُ الإغذَارٍ َير فُعمَإم في مأب الْإعَذَارٌ لِلمُستْسر 
ولا الَّذِي وَجَهَهُ الْقَاضِي إِلَى مَا کان كَالتٌَحْلِيفٍ مئه بَدَلَا 


وَل الذي بَيِنَ يَدَيِهِ قَذْ سَهِدْ ولا اللَفِيفُ في الْقَسَامَةٍ اعْتَمِدٌ 
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قال الشيخ ميارة في شرحه لها: عَدَّ في هذه الأبيات من الشهود الذين لا يُعذَّر فيهم 
93 3 

الأول: الشاهد على المحكوم عليه بأنه أعذر إليه» فلم تبق له حجةء فإذا أنكرء وأراد 
الدفع فيمن شهد عليه بالإعذار لم يكن من ذلك. 

الثاني: من وجهه القاضي» نيابة عنه» لتحليف أو حيازة ونحوها. 

الثالث: الشاهد“ با أقو به الخصمانٍ بين يدي القاضي. 

الرابع: إذا شهد اللفيف ‏ وهم جماعة غير عدول» والنساءء والصبيان .: أَنَّ فلانًا 
قتل فلانًا ‏ على القول بأن شهادتهم لوت ۔ لا إعذارٌ فيهم. 

الخامس: شهادة الجماعة ‏ يعني: الكثيرة - منهم عدول» وغير عدول» لا يُعذر فيهم 
للمشهود عليه. 

وفي «التوضيح»: قال صاحب «التحربر»: يعذر في كل الشهود إلا في 
3(2 

أولها: هذا يعني: المشهود عليه بإقراره في مجلس القاضي. 

ثانيها: من وجَهَهُ الحاكم من قبل نفسه. 

ف 

ثالئها: المركي في السر. 

رابعها: المبرز في العدالة/ والعمل على أنه يعذر؟ فيه بالعداوة لا غير©. 

خامسها: من فلت شهادته بالتُوشم. 


مزع الْبَرَاقِِتٍ الُميئة 





ولا الكيير يهم الْعَدُولُ ولف في جَمِييهًا مَنْقُولٌُ 
(تحفة الحكام: 7) 

(1) «الشاهد» ساقط من ح» وك. 

(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 49 ب. 

(3) ذكر خليل هذه المسائل الخمس في المختصر ‏ أيضًا ‏ ما عدا المسألة الخامسة؛ ذكر مكانها المسألة 
السادسة. (انظر المختصرء بشرح المواق: 6/ 132ء شرح الزرقاني: 7/ 140). 

(4) في ح» وك: والعمل أنه يعذر. 

(5) «لا غير ساقطة من ح؛ وك. 





ممه 


يراد سادسة ‏ تقلت“ عن القاضي ابن بشير : الشاهد على من يخشى 

منه, اه يعني: كلام «التوضيح». 

قال الشارح الذكور“: وليس في كلام الناظم ”0 من هذه الست . يعني التي في 
«التوضيح» - إلا الأولى والثانية فمجموعها إن تسع مسائل؛ حمس في النظم. وأربع 
في «التوضيح)؛ وهي الثالئة وما بعدها. اه الغرض من كلام الفقيه ميارة باختصار. 

وما نقل في «التوضيح» عن صاحب «التحرير» نقله في «المسائل الملقوطة)7» 


مبسوطاء ثم لا شك أن كلام اناظم هنا شامل للمسائل اسع التقدمة. 
8 قَائِدَةٌ: في ذكْرِ فام الشّهَادَاتِ 

ل المَّهَادَةَ لها أفمام يسع كما أَمْمَلَهَا الحكام 
وها داف الرتى بِأَرْبَعَدْ ين الْعْدُولٍ وَاللوَاي : 





كو مَعَهُ 
يَرَؤنَهُ | كرود فير مُكخلة في دُفْعَةَِ وَكُنهُمْ ئَظْرٍ لَه 
ورل وامرآتانِ أو حَلِفٌ | مهما أو مَعْهُ فيمَا قد يِن 


مِنَ المَّهَادَةِ لَدَى الأموالي ‏ أو وما إِلَيِهَا آل كالآجال 

وفسشخ عفد بِإِقَالَةِ رفي تجم كِتَابَةٍ في صرف 

مال وَفِي ماموم وَجائْقَة© 2 وَسفْعَةٍ إبحارة تحن عَارقَة 
(1) في ح» وك: قلت 


(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 50 . أ. 

(3) انظر التوضيح: 3 258 مبحث الأقضية. 

(4) يعني: ميارة. 

(5) يعني: ابن عاصم. 

(6) انظر شرح التحفةء ليارة: 1/ 40 - 41). 

(7) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 9 ب 50 أ مسائل الأقضيةء والشهادات؛ والدعاوى؛ وما حق بها. 

)8 المأمومة مأخوذة من أ أي: شجه والاسم: آمة با مد وأمة بالقصرء قال ابن عبدالبر: أهل العراق 
يقولون لها: الآمة» وأهل الحجاز: المأمومة. اه؛ وهي التي تصل إلى أم الدماغ؛ (جلدة رقيقة» متى 
انكشفت عنه مات). وهي أشد الشجاج» قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد» ولرغاء 
الإبل» ولا يطيق البروز في الشمس. (انظر المصباح المنير: 9 التاج والإكليل: 6/ 6 . 2247 
شرح الزرقاني: 8/ 17-16 القاموس الفقهي: 23 24). 

(9) راجع معنى الجائفة في هامش 1 من ص 342. 


وَكَاشْيراءٍ رَوْجَةٍ أؤ كَانّذِي 
وَالْمَالُ دُونَ القع حي الشركة 
وَالْمَالُ لا الْقَْلُ ِعَئدٍ أو عَلَى 
لِوارثِ يڻ قبل آخرٍ وڏا 
وکل ما ايض لن بطر 
و كيب امَو والولاةة 
وکل ما لیس بال اؤ زِلَى 





شع الجزافيتِ الب 





قِصَاصًا اؤ عنقا“ ا غير دن 
قَذَفَ عبد نُْتَكِهُوا لِذِي 
نكاح بعد مَوْتِ اؤ مؤت جلا 
جلاف هب بو كذ بدا 
لِرَجملٍ اين َك 0 

ولخو ل خد إِقَادَُ 
أؤ آيل أؤ بالنّسَا احص هتا 


فينبجلانٍ وبجمها لان كلْمَؤتِ وَالإلالٍ وَالْإِْصَانٍ 
0 ل 5 5 4ع 
ر لو إلا ري عَفْو عَنِ لَقَصَاص او ؟ شه ۾ في 


ورجعة ‏ زفي يكاج وطلا ‏ وة سَرقَة وني عاق 
والولاءِ ‏ تىت في اهار والإيليا 
رالجراة وَالقَذْفٍ وَالتدْبير© وَالْكِتَابَه 
وَالتَعْدِيلٍ كَافْهَمْ مَعَانِيهَا عَلَى التْمْصِيزٍ 
النّسْوَانِ ‏ في كَالْمَآيم رَمِنْ صِبيان 

قذ نيلا عن الكجار وَبهِ قَدْ نميلا 
ل بشلا وفي كم غلم 


/105ب م في 
وَرِدةٍ وَالْشُوْبٍِ 
٠‏ الجن 
رلا تيز ها 
تجوز في 


وَنْسَب 


مَسْهُورٍ ما قد قلا 


(1) انظر التاج والإكليل: 6/ 181 - 182» شرح الزرقاني: 7/ 179 جواهر الإكليل: 2/ 239. 
(2) لا تمد الألف في قوله: «لا»؛ للوزن. 

(3) في الأصل» وح» وك: «عبد»»وما أثبتناه من ز. 

(4) في ح: «و»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(5) في ح» وك: الاستيلاء. 

(6) في ح: والتبذير. 

(7) في ز: «بالاسلام». 


مِنْ مُتَعَدُدٍ 








تمَدَاوَةٌ تُلْمَى وَمَا إِنْ دخلا 
من قبا وَالشُرْطٌ أن يَتَفِقُوا 
سَهَادَةٌ في بَعْض أَشْهَا فغ 
ما يُسْتَحَىُ وَكَتَعْرِيفٍ ُفِي 
تَفَقَةٍ ل غَابَ زوج مَقَلَا 
فَائظُه قرات رى ما أنّمَا 

قال ابن الحاجب: هي - يعني: الشهادة . مراتب: 

الأولى: بينة الزُنَى» 3 أربعة ذ کور مجتمعين غير مفترقين» يشهدون بزنى 
واحد» ورأره أدخل فرجه في فرجها؛ كالرود في المكشلة, وللعدل النظر للعورة 
قصدًا للتحملء واللواط كالزنى©. اه. 

وقال أيضًا: الثالثة . يعني: من المراتب .: الأموال» وما يَكُولُ إليها؛ كالآجال©, 
والخيار» والشفعة» والإجارة» وقتل الخطإء وما يتنزل منزلته مطلقاء وجراح الال مطلقّاء 
وفسخ العقودء ونجوم الكتابة» وإن عتق بهاء فتجوز برجل وا اه. 

[قال في] «التوضيح): فسخ العقود سواء كان اختيارا؛ كالإقالة» أو اضطرارًا؛ 
كالفساد 6 .اه 

وفي «التبصرة)» لابن فرحون ما نصّه: مسألة: قال مالك0©: قد تكون الشهادة في 
مال يؤدي 2 إلى الطلاق؛ مثل أن يقيم شاهدًا واحدًا أنه اشترى امرأته من سيّدهاء 





0( في ز: بينهم من ذكر حر 

2( جامع الأمهات: 129 الشهادات وانظر الختصر» بشرح المواق: 6/ 179.178« شرح الررقاني: 
7 177-176. 

(3) في جامع الأمهات: كالأجل. 

@ جامع الأمهات: 129 وانظر التاج والإكليل: 5/ 381 شرح الزرقاني: 7 178. 

(5) في ح: وفسخ. 

(6) التوضيح: 3/ 283 مبحث الشهادات. 

(7) انظر التاج والإكليل: 6/ 181. 

(8) في التبصرة: المال تؤدي. 


فيحلف معه» ويستحقهاء ويكون فراقًا. 

فرع: وقد يكون الشاهد واليمين في مالٍ يؤدي إلى العتق؛ مثل أن رة يقيم المكاتب 
شاهدًا على أداء كتابته» نه يحلف معهء ويتم العتز» وكذلك لو ثبت على جل کم 
بشهادة رجل» وين المدعي» فإنه يرد بهذه الشهادة العتق الذي وقع بعد الدّيْن. 

فرع: وقد يدخل الشاهد واليمين في القذف؛ مثل أن يقذف رجل رجلا ظامر 
الحرية» فيجب عليه الحدء فيأني من يستحق رقبة ا مقذوف بشاهد ويمين» فيسقط الحد 

/106 عن القاذف» أو يقذف مكاتباء فيأتي المكاتب بشاهد/ أنه ادى كتابته» ويحلف مع 

فيجب الحد لتمام العتق©. اه. 

وقول الناظم: «والمال دون القطع...» الأبيات الثلاثة» مثله قول ابن الحاجب: ولو 
شهد على السرقة رجل وامرأتان» ثبت الال دون القطع ل وكذلك قتل عبد عمداء 
فيثبت الال دون القصاص © وعلى النكاح بعد الموت©, أو موت أحد الوارثين قبل 
الآخر [في ثبوت الميراث]”© قولان لابن القاس وأشهب©. اه©. والمراد بالمال 
الذي يثبت هو العبد القاتلء إما أن يسلمه سيده أو يفديه بقيمة المقتول» ولا قتل 
قصاصًا. 

وقوله: «وكل ما كالمحيض...٠‏ البيتين» قال في «التبصرة»: يُقضّى بقول امرأتين 
بانفرادهما فيما لا يطلع عليه إلا النساء؛ كالولادة» والبكارة» والثيوبة والحيض» 
والاستهلال» وعيوب الحرائر والإماء» وفي كل ما تحت ثيابهن؛ لأن هذه الأمور لا 








(1) انظر المدونة: 4/ 93. 

(2) تبصرة الحكام: 1/ 328. 

(3) انظر المدونة: 4/ 86) التاج والإكليل: 6/ 183. 

(4) انظر التوضيح: 3/ 284» شرح الزرقاني: 7/ 181» جواهر الإكليل: 2/ 240. 

,5( انظر التاج والإكليل: 6/ 182؛ شرح الزرقاني: 7/ 180 جواهر الإكليل: 2/ 240. 
(6) زيادة من جامع الأمهات. 

(7) انظر شرح الخرشي» حاشية العدوي: 7/ 203. 

(8) حاشية العدوي: 7/ 203. 

(9) جامع الأمهات: 129. 


ل 





كانت لا يحضرها الرجال» أقيم فيها النساء مقام الرجال؛ للضرورة. اه باختصار. 


وقوله: «وكل ما ليس ممال...) الأبيات السبعةء قال في «الختصرا: وليمًا ليس بال 

ولا آيل إليه؛ كعتق 5 زاد التتائي: ورجعة» وكبابة 2 ونكاح» وطلاق» وله 0 

وعِدَّة وتمليك» ومباراة» وإسلام» وردّة» ونسب» وولا وبلوغ» وجرح» وتعديل» 

وشرب» وقذف» وحرابة» وسرقة» وإحصان» وإحلال» وقتل عمد» وظهارء 

واستيلاد © _ عدلان©. اه. 
وقوله: دولا تجر...» الأبيات الخمسة؛ قال في «الختصر» . أيضًا ‏ بعد أن ذكر 

شروط الشهادة وموانعهاء مستفتيا من ذلك: إلا الصبيان ©9‏ لا نساء في كعرس © 

فى جرح أو قتل» والشاهد©© حر مسلمء ذکر» تعدد» لیس بعدو» ولا قريب» ولا 

ي ا 

(1) انظر تبصرة الحكام: 1/ 358. 

,2( قوله: «ورجعة وكتابة» هو من كلام حليل» ولیس من کلام التتائي» كما ذكره الشارح»؛ فريادة التتائي 
هي التكاح» وما بعده. (انظر فتح الجليل: 4 123 المختصرء بشرح المواق: 6/ 2180 وبشرح 
الزرقاني: 7/ 177 - 178). 

(3) انظر مواهب ال جليل: 6/ 180. 

(4) راجع: معنى المباراة في هامش 1 من ص 434. 

(5) فتح الجليل: 4 123 باب" الشهادات» وأحكامهاء وما انضم إليها من حكم الدعوى وغيرهاء وما 
يتعلق بذلك. والاستيلاد لغة: الإحبال؛ يقال: استولد المرأة؛ أي: أحبلهاء وطلب الولد؛ كالاستيهاب» 
والاستئناس؛ وهو طلب الهبة» والأنس؛ وفي العرف: تصيير الجارية أم ولد؛ يقال فلان استولد جاريته» 
إذا صيرها أم ولد قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن قالت أُمَةٌ لسيدها: قد ولدت منك. 
وأنكر السيدء أَتُحَلفُهُ نهاء أم لا؟ قال: لا أحلفه لهاء لأن مالكا لم يحلفه في العتق» فكذلك هذ 
ولا شيء لهاء إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطمء ثم تقيم امرأتين على الولادة» فهذه إذا 
أقامته صارت له أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد... (المدونة: 4/ 93 وانظر المصباح 
المنير: 257» بدائع الصنائع: 4 123 التاج والإكليل: 6/ 183). 

6( الختصر» بشرح المواق: 6 180 وانظر مواهب الجليل: 6/ 181-180« شرح الزرقاني: 1771 
. 178 شرح العحفةت ليارة: 1/ 70 - 71. 

(7) يعني: فتجوز شهادة بعضهم على بعض. (جواهر الإكليل: 2/ 238). 

85( يعني: لا تقبل شهادة بعضهن على بعض في الجراح» والقعل» عند اجتماعهن في عرس» أو حمام» أو 
غير ذلك» وهو المشهور في المذهب. (انظر التفريع: 2/ 238» التاج والإكليل: 6/ 177» حاشية 


مزخ الَْرَاقِيتِ التّمِيئة 





5 ك. و 5 1 3 5 ووه‎ 55 u. 
خلاف بينهم وفرقةء إلا أن يُشْهَدَ عليهم قبلھا ولم يحضر كبير, أو يُشْهَدْ عليه أو‎ 
لوك اه‎ 

وقوله: «وغالب الظن... إلى آخره»» قال في «المختصره ‏ ايسا -: واعتمد في إعسار 
بصحبة» وقرينة صبر ضر؛ كضرر الرُوجين 0 زاد التتائي: وكالشهادة بالتعديل» أو 
على الشىء المستحق» وعلى عدة الورثة» وعلى التعريف» فإنها مستندة لغلبة لظن 
والشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بلا نفقة. 

وقد يعتمد الشاهد حال الأداء على ظن ضعيف في مسائل كما قال القرافي(5: 
كالشاهد بالدّين» والشّمن في البيع» والملك الموروث للوارث؛ بناءٌ على الاستص حاب ©6» 
الذي لا يفيد إلا ظنًا ضعيفًا. اه مختصوًا. 

وقد عقد ابن فرحون بابا للشهادة بغلبة الظن» وهو الموفي أربعين من القسم الثاني 
من «تبصرته) 8 








(1) يعني: إلا أن يشهد عدول على ما نطق به الصبيان قبل الفرقة. (انظر شرح الزرقاني: 7/ 175). 

(2) اص بشرح المواق: 6/ 177 وانظر شرح الزرقاني: 7/ 174 176» جواهر الإكليل: 2/ 
8 - 2239 شرح التحفةء ليارة: 1/ 72 73. 

(3) يعني: أن الشاهد يجوز له أن يعتمد في شهادته يإعسار شخص على طول صحبته؛ أو على قرينة تدل 
على أن المشهود له يصبر على الضرر الحاصل له من جوع وعري» وما أشبه ذلك؛ كما يعتمد في 
الشهادة بضرر أحد الزوجين بالآخرء على طول الصحبة لهماء أو لأحدهماء أو على قرينة صبر 
أحدهما على سوء عشرة الآخر؛ ومراد خليل أن هذه الصورء يجوز للشاهد فيها أن يعتمد على غلبة 
الظن» ولا يشترط العلم. (انظر التاج والإكليل: 6/ 160 161 مواهب الجليل: 6/ 160 
161 شرح الزرقاني: 7/ 165» جواهر الإكليل: 2/ 235). 

(4) المختصر بشرح المواق: 6/ 160 وانظر شرح التحفة ليارة: 77 . 78. 

(5) انظر الفروق: 4/ 56 57» الفرق: 226. 

6( قال القرافي: فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه» فتجوز الشهادة عليه 
بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف» وكذلك الثمن في البيع مع احتمال دفعه» ويشهد 
بالملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه. (الفروق: 4/ 56» وانظر فتح الجليل: 4/ 113). 

(7) انظر فتح الجليل: 4/ 113. 

(8) انظر تبصرة الحكام: 1/ 468 470. 


es 





OT Mic Ch a i‏ ع dD)‏ من 
8 - اللَظَائِرُ التي يُكتفى فيها بِشَهَادَةٍ الوَاحد؛ إِجْرَاءً لها مَجْرَى الأخبار ٠‏ وَفي 
تغضها جلاف“ /. /106ب 
ر يها وَفِي الأكتّرٍ ينها احْمْلِنًا 
في فَائِسِ الجراح والبيب وَقَائِفٍ وَنَاظِرٍ الْعْهُوبٍ 
وَكَاتِبِ الحكام وَالْعِيمَارٍ زفي الذي ومجة لِلإمَدَرٍ 
وَالنُوْثِ وَالْقَئْلٍ لصب بجهاذ وَقَاسِم وَعائِر مِن دا الْمُرَادْ 
مُعَدّلٍ مجح في السرٌ فعا محلب وَنُيَيجمَانٍ فَاذر 
مُشتتكه الشراب خارص وَزِيدُ رائي هلال إِنْ لتأريخ ريد 





13 


اك ایی سسَاهِدٍ كد 4 


أ ِصيام عِنْدَ من لا يغتبي بأمره كئاقل به يي 
و َك 00 ا 1 
مُوَقْتِ مُفْتٍ وراو وَدَلِيل ‏ صَحْرَاءَ قصاب وتلاح وَقيل 
غوف بامرأة وبا ما غدل رافع على الط كما 
في ضَاهِدٍ بِقَثْلِ غِيلَة وني ما دُونَ قل كياب قاغرفٍ 
أا الْعِيُوثُ مع فوم السَلّغ وَالمّبِهِ قَالْتين فلن قبع 
قال الشيخ أبو العباس الونشريسي في «فائقه) ‏ بعد نقله القول بقبول المعرف بالمرأة 
المشهود عليهاء وإن لم يكن عدلا ‏ ما نصه: هذه إحدى المسائل التي يُكتقَى © فيها 
بالواحد» وهي كثيرة» وفي أكثرها خللاف» وهي: مزكي السر» ومجرحه©). 





(1) انظر الفرق بين الشهادة والرواية (الإخبار) في الفروق: 1/ 4 18ء الفرق 1ء وراجع تحفة الحكام: 
1 شرح التحفة؛ لميارة: 1 البهجة في شرح التحفة: 115-11 حلي المعاصم: 113/1. 

(2) تأمل قوله: «وفي بعضها خلاف» مع قوله في البيت الأول: «وفي الأكثر منها اختلفاء» على أن ما في 
البيت الأول هو الموافق لما في الشرح. 

(3) في الأصل: والجهاده» وفي ح» وك: «جهاد»» والتصحيح من ز؛ للوزن. 

(4) بياض في الأصلء وفي ح» و ك: «فتمنع»» والتصحيح من ز. 

5 في المنهج الفائق: يجتزئ. 

(6) انظر تبصرة الحكام: 1/ 350 357» شرح التحفة» ليارة: 1/ 255 حاشية المعداني على التحفة: 
1/ 54 البهجة في شرح التحفة» حلي المعاصم: 1/ 92. 


0 1 
والمحلف للناس0 8 
والترجمان2, 
والقائف©, 
= 4 
والقائس للجراح^. 
5 
والقاسم©, 
.6 
والحائز” ا 
والطبيب©. 
8 
والبيطار< 8 
والناظر للعيوب©. 
8 . (10 








(1) هو من يبعثه القاضي لتحليف من توجهت عليه يمين» وقام به مانع من حضور مجلس القضاء؛ 
كامريض؛ وانحبوس» ويكفي فيه واحد؛ لأنه مخبر. (انظر جواهر الإكليل: 2/ 024). 

(2) انظر الفروق: 1/ 9 تبصرة الحكام: 1/ 357, امختصن بشرح المواق: 6/ 116 مواهب الجليل: 
6 116 شرح الزرقاني: 7/ 132. 

(3) هو المثبت للنسب بفراسته؛ ونظره إلى أعضاء المولود. (انظر القاموس الفقهي: 309, الفروق: 8/1 
تبصرة الحكام: 531 شرح التحفةء ليارة: 1/ 2 البهجة في شرح التحفة: 1/ 113 . 114. 

(4) انظر تبصرة الحكام: 1/ 348 البهجة في شرح التحفة: 1/ 113. 

5 انظر الفروق: 1/ 10 الختص بشرح المواق: 5/ 336» تبصرة الحكام: 1/ 349 356 مواهب 
الجليل: 5/ 336. 

)6 انظر تبصرة الحكام: 1/ 348 تفة الحكام: 84 شرح التحفة» ليارة: 1/ 72 2/ 175. 

0 انظر التبصرة: 1/ 353» البهجة في شرح التحفة: 1/ 113. 

(8) انظر البهجة في شرح التحفة: 1/ 113. 

(9) انظر التبصرة: 1/ 347: 350 شرح الرسالة» لزروق: 2/ 115 تحفة الحكام: 260 شرح التحفة» 
ليارة: 2/ 34. 

(10) انظر تبصرة الحكام: 1/ 349 350. 

(11) انظر الفروق: 1/ 1 التاج والإكليل: 2/ 2289 تبصرة الحكام: 353/1. 





والوجه لاإعذار. 

واللوث©. 

والقاتل© في الجهاد لأجل السلب*. 

والمعرف بالمرأقه وإن کان غير عدل» كما تقدم عن ابن شعبان0©. 
والرائي للهلال إن أريد به التأرييه©. 

والمستنكه للشراب7. 

والملاح في القبلة©©. 

والقصّاب فى الذكاة©. 

والدليل في الصحراء©, 

والموقت. 


والمفتي < . 





(1) انظر شرح التحفة» لميارة: 1/ 39. 
(2) انظر تبصرة الحكام: 1/ 350. 


(3) في المنهج الفائق: والقتل. 

(4) انظر المنتقى: 3 192 تبصرة الحكام: 1 352. 

(5) انظر المنهج الفائق: الورقة 14 أ تبصرة الحكام: 1/ 355. وابن شعبان: هو أبو إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبان المصري» إليه انتهت رئاسة المالكية بمصرء أذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره» وعنه 
أبو القاسم الغافقي» وعبدالرحمن التجيبي الإقليشي» وجماعة. من مصنفاته: كتاب الزاهي في الفقهء 
ومختصر ما ليس في الختصر» وكتاب أحكام القرآن» وغيرهاء وكتبه فيها غرائب من أقوال مالك» 
وأقرال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته» لم يروها الثقات» توفي سنة 355ھ وقد جاوز سنه 
ثمانين سنة. (انظر الديباج: 8 . 249: شجرة النور: 1/ 80 الفكر السامي: 2/ 110). 

6( انظر تبصرة الحكام: 1/ 354. 

(7) انظر البهجة في شرح التحفة: 1/ 113 حلي المعاصم: 1/ 113. 

8 انظر الفروق: 1/ 10» تبصرة الحكام: 1/ 353. 

(9) في المنهج الفائق: «والقضاء في الزكاة»» انظر الفروق: 1/ 15ء تبصرة الحكام: 1/ 353 . 354. 

(10) انظر الفروق: 1/ 10. 

(11) انظر الفروق: 1/ 11. 


1107/ 


1 
والراوي” 2. 
والرافع على الي . 
والشاهد على قتل الغيلة© وفيما دون القتل؛ من الشت وغيره9, 


وأما تقويم السلع والعيوب» وقيمة السرقة» .فرمجلان؛ كالحكمين في الشقاق» 
وكالصيد؛ لا يجزي فيه إلا حكمان©. اه وفيه كفاية. 


ومن استوفى الكلام على هذه النظائر ابن فرحون» في الباب الرابع عشر من القسم 

الثاني من «التبصرة) 270 ونقل كلامه ولده في «المسائل الملقوطة)(© على طوله» وذكر 

اليسير من هذه النظائر التنائي7©, والأبار في «حاشیته1» كلاهما فى الاستبراء. 

9 إِقَائِدَةٌ: في] الْمَوَاطِن اي عمل فيها سَهَادَةٌ السَمّاع110/. 
في لحل َالنَسبٍ وَالرَضَاع قذ أَممَنُوا شاق الماع 
ا 52 7 7 0 و5 82 عم اه . 8 8 
وَالعَزْقِ والجزح حح يفرض ‏ وَسَفه كفر وَضِدٌ يَغرض 
اقم والهمة والإنقاق ‏ وني الوصية وني الإضتاتي 

(1) انظر نفس المصدرء تبصرة الحكام: 1/ 353. 

(2) انظر شرح التحفة» لميارة» حاشية المعداني: 1/ 66. 

(3) انظر تبصرة الحكام: 1/ 351. 

(4) في المنهج الفائق: «القذف». وكذلك في التبصرة» والوسائل المنوطة» وما في النص موافق لا في 
النظم. 

5 انظر تبصرة الحكام: 1/ 351 الوسائل المنوطة: الورقة 56 ب. 

(6) المنهج الفائق: الورقة 14 أ الباب السادس فيما عليه مدار الوثائق» وذكر المعرفة» أو التعريف. 

(7) انظر تبصرة الحكام: 1/ 347 357. 

(8) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 56 ب 57 ب» مسائل الأقضية؛ والشهادات» والدعاوى» ومالحق بها. 

(9) انظر فتح الجليل: 2/ 310)» باب العدة؛ فصل الاستيراء. 

(10) انظر التقاط الدرر الجليل: 1/ 425 باب العدة» فصل الاستبراءء النظائر لأبي عمران: 57 
مذاهب الحكام: 5- 46 الوثائق المختصرة: 50 القواعد: 2 / 524 الأشباه والنظائرء للسيوطي: 
6 620 البهجة في شرح التحفة: 1/ 113 - 114, حلي المعاصم: 1/ ٠.113‏ 

db‏ في ز: «المواطن التي يعمل فيها بشهادة السماع». 

(12) في ز: «والهبات» 











ع 
® 


ولاه جراقة وأمر لم قَصَامَة وَلَوْثِ يسر 

وني نهابة وني إفرار في جراج فم في إضرار 

وني ولاءِ تم تفلي وني احمل وَلإَِاقٍ وَالعْصَوْفٍ 

رحیس موث عليه آمو كَهيرَةٌ سييئها واهرز 
مؤت وَتَنْفِيذٍ روفي انيياع كاك في إزثِ بلا ِراج 
وَعَوْطُّهَا اسْيِفَاضَةٌ وَرَمَنُ طال وحور مدع يُبَيِنُ 
ما ذكر الناظم . رحمه الله . من مواطن شهادة السماع"» هو بعينه المذكور في 

«المنهج المنعخب» 2 بغير زيادة ولا نقص» قال شارحه ‏ نقلا عن القرافي ©0‏ ما نصه: 

قال صاحب «القبس)“: ما اتسع أحد في شهادة الشماع اتساع المالكية في مواطن 

كثيرة» الحاضر منها على الخاطر حمسة وعشرون موضعا(©: الأحباس. 
املك المتقاده©». 
الولاء. 
النسب. 

)1( قال ابن عرفة: شهادة السماع لقب لا (أي: لقول) يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير 
معين. اه فتخرج شهادة البت والنقل؛ أي: تخرج شهادة البت من قوله: يإسناد شهادته لسماع» 
وتخرج شهادة النقل من قوله: من غير معين؛ لأن المنقول عنه في شهادة النقل معين. (حدود ابن 
عرفة» بشرح الرصاع: 645« شرح التحفة» ليارة: 1/ 85 وانظر تبصرة الحكام : 1/ 426 
8 مواهب الجليل: 6/ 192). 

(2) انظر المنهج المنعخب» بشرح المنجور: 411؛ وبشرح أحمد الشنقيطي: 269. 

(3) الفروق: 4/ 55. 

(4 انظر القبس: 3/ 889 890. 

(5) انظر مذاهب الحكام: 140 معين الحكام: 1 206 207 النظائرء لأبي عمران الصنهاجي: 56 
. 57 القوانين الفقهية: 318 الختصرء بشرح المواق: 6/ 191 194» شرح الرسالةء لابن ناجي: 
2 81 التبصرة: 1/ 430 431» الوسائل المنوطة: الورقة 58» تحفة الحكام: 13 حاشية البناني: 
7/ 190 تهذيب الفروق: 4/ 21ء 100 ۔ 102ء حلي المعاصم: 1/ 136. 

(6) في شرح المنهج: «الملك» التقادم»» والصواب ما أثبتناه» وفي ح» وك: «الملك المتقدم». 


الموت. 
الولاية. 
ا 2 ol‏ 5 
العدالةء الجرحة ‏ ومنع سحنون17) ذلك فیھما ۔ قال علماؤنا: وذلك إذا لم يدر 
زمان اجو والمعدل» فإن أدرك فلا بد من العلم. 
الإسلام. 





البيع في حالة التقادم. 
الرضاع©. 
النكاح. 
الطلاق. , 
الضرر©. 
(1) انظر تبصرة الحكام: 1/ 432. 
(2) في ح» وك: فيها. 
3 في القبس؛ وشرح النهج: الجرح. 
ب / EE‏ ارس ولا شك أن كلمة التقادم ساقطة هنا. 4 5 
(6) قال خليل ‏ وهو يعدد المواطن التي تجوز فيها شهادة السماع -: وضرر زوج. اه؛ يعني: أنه تجوز 





ديب ا a‏ 


الوصية. 

إباق العبد. 

الحرابة. 

وزاد بعضهم: البنوقء والأحوة» وزاد العبدي: الحرية» القسامة. 

فهذه مواطن رأى الأصحاب [أنها مواطن ضرورة]؛ فيجوز تحمل الشهادة 
بالظن الغالب©. 

هذا ما يتعلق بكلام المؤلف77© من كلام القرافي» وزاد المؤلف على ما ذكره القرافي 
عن ابن العربي: الاسر. 





والملاء. 

والغذم؛ وهو مراد المؤلف بالتفليس. 
واللوث©), 

والجرح. 





= شهادة السماع في إثبات ضرر الزوج بزوجته» وينبني عليه التطليق بالضرر. (امختصرء بشرح المواق: 
6: تحفة الحكام: 1 1ء وانظر شرح التحفة» لميارة: 6/1 البهجة في شرح التحفة: 1 حلي 
المعاصم: 1و ولزيادة بیان راجع تبصرة الحكام: 1 التاج والإكليل: 4/ 33 مواهب الجليل: 
4- 34). 

(1) في القبس: «زاد بعضهم البنوة والأخوة؛ وذلك يدخل في النسبة»؛ (أي: النسب). وهنا ينتهي نص 
القبس» وما بعده من كلام القرافي. 

(2) انظر تبصرة الحكام: 1/ 431. 

(3) قال ابن عرفة: القسامة حلف حمسين بميئّاء أو جزئها على إثبات الدم. اه التعريف» ثم قال: وسبيها 
ثبوت ما هو مظنة لإضافة قتل الحر المسلم لآدمي. (حدود ابن عرفة: 2683 685). 

@ في حح“ وك: وهذه. 

)5 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» و ح؛ وكء وكذلك شرح المنهج: والزيادة من الفروق» وانظر 
تبصرة الحكام: 1/ 432. 

(6) هنا ينتهي نص القرافي. 

07( يعني : الزقاق صاحبٌ «المنهج المتخب». 

)8 راجع معنى اللوث في: هامش 9 من ص 704. 
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والإقرار. 

وتنفيذ الإيصاء. 

والعتق. 

والتصرف. 

والنيابة. 

والإرث. 

والخلع يتضمنه كلام ابن العربي؛ لأنه داحل في الطلاقء أما الثلاثة الأولى فزادها 
ابن هارون210) وأما اللوث فظاهر كلام المؤلف أنه مغاير للقسامة» وليس كذلك بل 
من عبر بالقسامة» فمراده0)» اللوث» وعبر عنه بالقسامة؛ لأنها مسببة عنهء ولهذا يعبر 
بعضهم بالقسامة» وبعضهم باللوث/ ولا يجمعون بینهما... ثم قال أي: الشارح 
المذكور : وأما العتق» فقال الشيخ ابن عرفة: الأكثر لم ينصّوا عليه فیهاء وهو عندي؛ 
لاكتفائهم بذكر الولاء عنه؛ لأنه مهما ثبت أحدهما ثبت الآخرء ومهما انتفى 
انتفى 80 

وأما التصرفء فظاهر كلام المؤلف أنه مغاير للإنقاق والنيابة» وأن كلا منها مقصود 
الشهادة بالذات» وفي «الكافي,©: جائز أن يشهد أنه لم یرل يسمع أن فلانًا كان فى 
ولاية فلان» يتولى النظر له والإنفاق عليه؛ بإيصاء أبيه به إليه» أو تقديم قاض عليه 
وإن لم يشهده أبوه ولا القاضى بالتقديم. ولکنه علم ذلك بالاستفاضة من العدول 

0 ي 
وغیرهم. | 

وقول الناظم هنا: «اوضد يعرض»؛ يعني: ضد العزل» وما بعده» وذلك: الولايةء 
والتعديل» والطلاق» والرشد» والإسلام. 
سي 
(1) انظر مختصر النهاية والتمام: 220. 
ر2 في ح» وك: فمرادف. 
(3) انظر مختصر ابن عرفة: 8/ 190 الشهادات» مخ رقم 1124 ق» خ ع» الرباط. 
(4) انظر ابن عبدالبر: 468. 
(5) انظر شرح المنهج: 413 415. 


ھ باختصار في آخره. 





رمه 


وللشيخ ابن غازي ‏ رحمه الله في «تكميل التقیید»“ كلام طويل في شهادة 
السماع» عَدّ من مواطنها نظمًا ونئرًا أكثر ما تقدّم. ٠‏ 

وذكر ابن فرحون له سبعة شرو ط © يه الناظم في البيتين الأخيرين على خمسة 
منهاء وبقي اثنان» وهما: أن يحلف المشهود له وأن 3 يسموا المسموع منهم» قف 
على كلامه إن شعت 


قَاعِدانٍ: 

1 الأؤلّى: هَل الْعَادَةُ كَالشّاجِدِء أو كَالشاهِدَيْن؟ 

2- الانية: زيَادةٌ الْعَدَالّةء هَل هي کا کالشاهد أ كَالشَّاهِدَيْنِ؟ اخثلف فيهما. 
اعرف هَل کشاهد أو شَاهِدَيْنْ والأغد غَدَلية كاك وَلمَيْن 
ساف من أنكح نيلا با ومو ساكت إِلَى أَنْ فرعا 
نكر في الْقُوبِ الإِضَى وطلبا ٠‏ يئه ييه لِذَكَ فَأَبَى 
گالڪلي“ في قارع لوجي إن فى لَه بِدُونٍ مين 
وَذَاكٌ في الْمَحْكُوم بالجدار لَةبفمُمط وَحْقُودٍ بجا 

كاك في رهن وفي إزحاءِ ‏ سِثْرٍ وَذِي الْمِمَاصِ ورگا 

علي الْمرأَة فى حال الذم© باحص هت أرق أ أظلَما 
الد مغ مرد الدّعْوَى ومغ تَكَافُو الميكين إ ولغ وَقَْ 
كول مدع على ذي وَعَلَى كَل الشكول مِثْلُ إِقرارٍ 





(1) انظر تكميل التقييد وتحليل التعقيد: 4/ 143 155 كتاب الشهادات. 
(2) انظر تبصرة ة الحكام: 1/ 428 . 430. 

)3( في الأصلء وح“ وك:دفيها:؛ والتصحيح من ز. 

(4) في ز: :«كالخلف». 

(5) ضبطت في ز :ويي». 

(6) في ز: تعلق مء َي تذمى». 

(7) في ز:طذ. 
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وَالحلْكُ في الحكم بأَعْدَلٌ لى نكاح اؤ في غَيِرٍ مَالٍ وُجِدَا 

قال الونشريسي في لإيضاح المسالك» ‏ بعد لفظ القاعدة الأولى : وعليه/ من أنكح 
ابنه البالغ ‏ وهو ساكت ‏ حتى فرغ أنكر بحدثان ذلك فاستّحلِفٌ أنه لم برض 
فتكل» فإن قلنا كالشاهدين» لزمه النكاح» وعليه نصف الصداق» وإلا لم يلزمه. 

وعليه أيضًا لزوم اليمين لمن فضي له من الزوجين مما يعرف أنه له. 

ومن قُضِيَ له بالجدار للشّمُطء والعقود) والطاقات0©» ومغارز الخشب» ووجوه 
الحيطان©, 

ومعرفة العفاص”» والوكاء©؟ في اللقطة. 





(1) انظر النظائر لأبي عمران: 19. 1 1 

(2) الفط بضم القاف» والميم جمع قِماط بالكسر؛ وهو حبل يشد به احص والخصٌ بالضم: البيت 
من القصب» جمع أخصاص؛ مثل: قفل» و أقفال والعقود: جمع عقد: وهو الربط» ومن كلام 
الشافعي: معاقد القمط› وتحاكم رجلان إلى القاضي شريح في خص تنازعاه» فقضى به للذي إليه 
القمطء قال النفراوي ‏ عند قول ابن آي زيد: ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود : اختلف في 
تفسيرهماء فقال بعض الشيوخ بترادفهماء وهو تداخل بعض البناء في بعضهء وقيل: القمط الخشب 
الذي يجعل في وسط الحائط ليحفظه من الكسرء والعقود تناكح ‏ الأحجار في بعضهاء فإن كانا من 
جهتهماء أو لم يكن في الحائط شيء منهما كان الحائط مشتركا بينهما. .. اه وقال أبو الحسن 
الشاذلي على قول ابن أبي زيد السابق: وظاهر كلامه أنه يقضى به بغير يمين» وقال يوسف بن عمر: 
يريد الشيخ بعد يينه» وقيل: بغير يمين» وهذا على اختلافهم في أن العرف هل يقوم مقام شاهد 
واحد» فيجب معه اليمين» أو مقام شاهدين؛ فلا يمين معه. (الرسالة: 248» كفاية الطالب الرباني 
2 330 الفواكه الدواني: 2/ 258 وانظر المصباح المنير: 2197 القاموس: 1/ 327 2/ 396 
شرحي الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 2/ 301 غرر المقالة: 248). 

3( في الإيضاح: «والعقودء والوكاءء والطاقات»» بزيادة ووالوكاء؛» والصواب حذفها؛ لذكرها فيما بعد. 

(4) انظر النظائر لأبي عمران: 19. 

(5) العفاص» وزان كتاب: الوعاء الذي تكون فيه النفقة» من جلد أو خرقة. (انظر المصباح المنير: 2159 
القاموس المحيط: 2/ 320). 

(6) الوكاء ‏ مثل كتاب : الرباطء والمراد به هنا: الخيط الذي يعقد به على الصّرة؛ (وهي: العفاص). 
(انظر أساس البلاغة: 688 المصباح المنير: 257) شرح المنهج: 276). 

(7) انظر المتتقى: 6/ 136 -137» النظائرء لأيي عمران: 19 الختصرء بشرح المواق: 6/ 270 شرح الزرقاني» 
حاشية البناني: 7/ 111. 








وإرخاء الستر مع التنازع في المسيس. 

والرهن مع الاختلاف في قدر الدّين©. 

وتعلق المرأة بالرجل» وهي تدمي > هل لها صداق أو لا صداق لها وإن كان 
أشر من عبدالله الأزرق» في زمانه؟ ‏ ثم هل بيمين» أو بغير يمين؟ قولان على 
القاعدة©. 


1 واليد مع مجرد الدعوى» أو مع تکافۇ البينات ونکول المدّعَى عليه 26 وبناء هذا 
يسا على الخلاف في التكول: هل هو کالإقراں ام [00؟ 
تلبية: قال بعضهم: العادة عند الى( کالشرط؛ تقد المطلقات» وتخصص 
العام» وخالفه غيره» فإن ناقضت أصلا شرعيًا؛ كغلبة الفساد مع أصل الصحة» 
فقولان» وقد تختلف» فيختلف لذلك» ككفاءة” © المولى» والعبد» والفقير؛ لاحتلاف 
الأقاليم» في كونه معرة» أم لا. 
(1) انظر النظائر لأبي عمران: 18. 
(2) انظر المختصرء بشرح المواق: 5/ 29 30» شرح الزرقاني: 5/ 259 شرح الخرشي: 5/ 260. 
(3) تدمى ‏ بفتح الميم؛ من باب رضي يرضى» ويكسرها؛ من باب عصى يعصي -: سال الدم من قبلها. 
(انظر المصباح المنير: 276» القاموس: 4/ 330» حاشية العدوي على الرسالة: 2/ 298,» الفواكه 
الدواني : 027/2 
(4) في » وك: «عباد الأزرق»» انظر البيان والتحصيل: 11/ 235؛ شرح التحفة» ليارة: 2/ 2264 
البهجة في شرح التحفة: 2/ 358. 
(5) انظر النظائره لأبي عمران: 18 . 19تحفة الحكام: 2101 شرح التحفةء ليارة: 2/ 263 ۔ 264. 
6( ذكر الكثير من هذه الأمثلة ميارة» في شرح التحفة: 1/ 76» وراجع: ص 75 منهء وانظر البهجة في 
شرح التحفة: 1/ 119 120ء حلي المعاصم: 1/ 119» حاشية المعداني على التحفة: 1/ 76. 
(7) انظر شرح المنهج: 276» شرح التحفةء ليارة» حاشية المعداني: 1/ 76) البهجة في شرح التحفة: 1/ 
9 -120. 
5( أصل هذا الكلام للمقري؛ حيث قال: قاعدة: العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق» وتخصص 
العام» وخالفه غيره» فإن ناقضت أصلا شرعيًا؛ كغلبة الفساد مع أصل الصحة» فقولان» وقد تختلف 
فيختلف لذلك؛ ككفارة (كذاء والصواب ككفاءة) المولى» والعبد» والفقير؛ لاحتلاف الأقاليم في 
كونه معرة» أم لاء اه. (شرح المنهج: 27 وراجع: ص 8 . 711 من هذا التحقيق). 
(9) في الإيضاح: «ككفارة»» والصواب ما أثيتناه كما يؤخذ من السياقء والراد بالكفاءة: الكفاءة في 
النكا 
3 





زيادة العدالة» هل هي كالشاهدء أو كالشاهدين؟ وعليه القضاء بالأعدل في 
النکاح» وفيما ليس بمال17). اه. نص «الإيضاح»© من أوله إلى آخره. 


وذكر في «شرح امع الأصلينء وا ني على الأول مثل ما اقم م 
7 امرأة» وكانت إحداهما أعدل» فالمشهور إلغاؤه» خلاقًا لسحنو ر على الأصلء 
وكذا ما يشبه ذلك» كما ليس بمال. 


وكالبيع إذا اختلف التبايعان في الثمن» وأقاما بينتين» قُضِيَ بأعدلهماء وفي اليمين 
معه قولان على الأصل©. اه. 

وقال ابن ناجي في «شرح المدونة) ‏ عند قولها: ومن التقط لقطة, ٠»‏ فأتى رجل 
بوصف” عفاصهاء ووكاءهاء لزمه© أن يدفعها لی -: ظاهره أنه لا يفتقر إلى 
اليمين» وهو كذلك على المشهورء خلاًا لأشهب*"» واختاره ابن يونس؛ وسبب 
الخلاف هل العرف يتنزل منزلة الشاهدين؛ أو الشاهد الواحد؟ 


مزخ الْهَرَافِيتِ الّمِيئة 








(1) قال الونشريسي: ونما لا يقضى بالأعدل في النكاح؛ وما ضارعه على المشهور خلائا للبرقي؛ ؛ (يعني: 
أبا عبدالله محمد بن أبي زرعة البرقي» المتوفى سنة 249ه)» وسحنون» ويقضى به في الأموال على 
المشهور؛ لأن مزيد العدالة تتنزل منزلة شاهد واحد» والشاهد الواحد لا يقضى به في غير الأموال» 
وقيل: يتنزل منزلة شاهدین؛ فيقضى به في كل الحقوق» وهو الذي يراه البرق » وسحنون معًا. (عدة 
البروق: 223» وانظر تبصرة الحكام: 1/ 379 ۔ 380: التاج والإكليل: 6/ 207 208 شرح 
الزرقاني» حاشية البناني: 7/ 209). 

(2) الونشريسي: 392 395. 

(3) في ح وك: وما. 

(4) انظر المنجور: 276 - 277. 

(5) انظر هامش 1. 

(6) شرح المنهج: 277. 

(7) في ح» وك: فوصف. 

(8) في ح» وك: لزم. 

(9)انظر المدونة: 366/4. 

(10) انظر المقدمات: 2/ 482 النتقى: 6/ 137 شرحي الرسالة» لزروق» وابن ناجي: 2/ 2216 
حاشية البناني:7/ 111. 


و س“ 





ولهذه المسألة طابر كتصديق الزوجة في المسيس يإرخاء الستر عليها في دخول 


إلاهتداء. 


وكالقّمُطء والعقود في الحائط. 

وكالحكم لأحد الزوجين بما يصلح له في اختلافهما في متاع البيت. 

وتصديق المغصوبة إذا جاءت مستغيثة/ أو تدمي. /108ب 

وتصديق [أحد© المتداعيين0© مع الحوز. 

وتصديق المرتهن في مبلغ قيمة الرهن. 

وتصديق الراهن في دفع الدّين إذا قبض الرهن» وقد المرتهن أنه دفعه له. اه. 
9 التظائز اي تى فيهَا الأغدَلية على الْمَشْهُورٍ. 

ولغ أَعْدَلِيَةَ اللاي ولد وَالدُّمَاءٍ ولياق 

وا رج وَالتكاح في الْمَشْهُورٍ قُوْرَ في أَسَايِهَا المائور 

هذا مثل قول الشيخ علي الزقاق في «اللامية): 

بيشي يكَاح الغ رَنْدَ عدَالَةٍ ‏ کڪد لاق مغ 5م جرح انعلو 

قال شارحها الشيخ ميارة: ذكر في هذا البيت أن زيادة العدالة ملغاة في هذه 
المسائل» يريد وما شاركها في كونه لا يثبت إلا بعدلين» وعلى هذه النظائر نيه الناظم 
بقوله في «ا منهج المتعخب»: 


9 34 


َال الْمْرَنْنُ©» يِكَاع روطلا جرخ ياء ودود وَعِمَاقَ 





DD‏ في ج“ وك: اختلاف متاع. 

2( زيادة من شرح الرسالة» لابن ناجي. 

)23( في الأصل» وح وك: «المتداينين؛)» والتصحيح من شرح الرسالة؛ لابن ناجي . 

(4) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 216. 

(5) لامية الزقاق» بشرح ميارة: الورقة 122. 

(6) في المنهج المتخب: «وقال بعضهم»» قال المنجور: وفي بعض اللسخ «قال الموثق». (شرح المنهج 
المعخب: 275 278. 
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DA 24% 2 ت‎ 8 

في عدم الحكم به شرو 0 

.اه الغرض من کلام ميارة©. 

قال الإمام المنجور في بيان معنى النص المذكور: أي أن هذه الستة تشترك في عدم 
الحكم بالأعدل, وأراد بالدماءِ والجرح: دماء العمده وجرحه» وبالحدود: حدود الرنى» 
والقذف» والشرب» والسرقة» والحرابة» وهذا الذي ذكر مبني على المشهور أن زيادة 
العدالة إنما تقوم مقام الشاهد الواح غير أن ما ذكره في جرح العمد مبني على أنه لا 
يقتص في ال جراح بالشاهد واليمين» وهو خلاف المشهور©. اه ولا شك أن ما 
قيل في كلام صاحب «المنهج » يقال في كلام الناظم هنا. 
0 - فَائدةٌ: في ذِكر الْمقُودٍ التي تُوَرَح بالشاعة. 

بسَاعة أَيْعْ فوا فعا لسكب الصام أ ما برعي 





ولاه الْقَاضِي وَعَرْلُهُ وني عل الوكيل مؤت عَيِتٍ في 

تَقِيِهُ الرفب رالاضطلاج زينمضي في المع وَالئكاح©) 

قال الونشريسي - رحمه الله في «فائقه» ما نصه: وأما العقود التي ورخ بالساعة» 
فاعلم أن الشاهد لابد له أن يؤرخ شهادته بالساعة في موت الميت؛ إذ لعل له وارئًا 
غائبًا مات قبله. 

وفي عزلة الوكيل؛ لأنه إن تقيد”© باليوم دون الساعة» وقع الإشكال فيما أنفذه 
الوكيل على موكله في اليوم؛ للخلاف/ فيه هل ينعزل بنفس العزل أو الموت ‏ وهو 





(1) المتهج المنتخب» بشرح ال منجور: 275» وبشرح أحمد الشنقيطي: 179. 
(2) انظرشرح لامية الزقاق: الورقة 124. 

)3( في ج“ وك: الجرح. 

4 شرح المنهج: 2278 وانظر إعداد المهج: 179. 

)5( في جح وك: في ابيع في التكاح. 

6 في المنهج الفائق: إن تقيدت. 


GD 


قول ابن القاس" أم لا يكون معزولا إلا بوصول العلم إليه - وهو قول مالك ©؟. 
وفي ولاية القاضي وعزلته؛ للخلاف فيه أيضًا ‏ هل ينعزل0©© بنفس العزلء أم لا؟ 
وتظهر َائِدَةٌ ذلك فيما أنفذه القاضي*“ من الأحكام بعد العزل» وقبل وصول خبره» 
أو اقتضاه من رزق القضاة©. 
وفي عقد التقية©© مع التحبيس أو الصلح؛ لأنه إن لم تعلم التقية بالوقت» بطلت. 


(1) انظر المقدمات: 3/ 54 58 الكافي: 5 الوثائق الختصرة: 37) وراجع بداية المجتهد: 2/ 
7 معين الحكام: 2 413 670 672 القوانين الفقهية: 334. 

(2) انظر نفس المصادر. 

(3) في ح» وك: يعترل. 

(4 زاد في المنهج الفائق: في اليوم. 

(5) في المنهج الفائق: القضاء. 

(6) التقية: هي الحفظ والكلاءة وعقد التقية هو عقد الاسترعاء؛ وذلك كأن يقول: متى عقدت لعبدي 
فلان عمقّاء فإني إا أعتقته خوفًا من أن أكره على بيعه» من حيث لا أستطيع أن أمتنع» وإنما أفعله 
لوجه نذكره من مثل هذاء وشبهه» وأنا غير ملتزم لعتقه» فإن أعتقه بعد الاسترعاءء لم يازمه العتق؛ 
وكذلك إن قال: إن طلقت امرأتي فلانة» فإما أفعله خوئًا أن تؤخذ عني من جهة السلطان؛ بأشياء 
أطلب بهاء وأنا غير ملتزم لطلاقهاء ثم طلقها بعد ذلك لم يلزمه الطلاق. 
قال ابن سهل: وأصل هذا أن كل من استرعى في شيء تطوع به لا يضم إليه؛ كالعتق» والهبةء 
والتحبيس؛ والطلاق» والتديي نفعه الاسترعاءء ولم يلزمه؛ وقال ابن العطار: ويصدق المسترعي فيما 
يذكره من التوقع» وإن لم يعرف شهود الاسترعاء ذلك» قال: وإنما يجوز الاسترعاء في الحبس ونحوه» 
ولا يجوز الاسترعاء في البيوع؛ أنه إنما بيع لأمر يتوقعه وأنه راجع فيه؛ لأنه حق للمبتاع وقد أخذ 
البائع فيه ثمناء إلا إن عرف الشهود الإكراه والإخافة والتوقع» فيكون ذلك له. 
قال أبو الحسن الصغير: ويشترط في إعمال الاسترعاء معرفة التقية إن كان فيما بينه وبين الخلوق» ولا 
يشترط معرفة التقية إن كان فيما بينه وبين الله تعالى : وتحصيله أن عقود الإنشاءات كلها إذا كانت 
بين امخلوقين» لا يجوز الاسترعاء فيهاء إلا بعد أن يعرف الشهود التقيةء وإن كان من عقود التبرعات؛ 
فالقول قول منشعهاء ولا يفتقر إلى معرفة السبب. (انظر القاموس الحيط: 4/ 403 نوازل العلمي: 
2 50 52 ولزيادة بیان راجع: الباب الخامس والثلاثين في القضاء بشهادة الاسترعاء من تبصرة 
الحكام: 1/ 452 . 458). 

(7) عقد التقية مع التحبيس؛ هو أن يكتب شهادة استرعاء» ويقول فيها: إني متى عقدت في داري مثلا 
. التي بموضع كذا تحبيسا على أبنائي» أو على أحد من الناس» فما أفعله لأمر أتوقعه على نفسي» أو 
على مالي المذكورء وإني لم أرد ما عقدته وجه القربة» ولا وجه الحبس» بل لما أخشاه» وإني غير ملتزم- 











وكذلك ينبغي في النكاح والبيع؛ دفعًا لشخب الخصام. اه وهو وحده كاف. 
Mi oa 0 1‏ 
41 - [فائدة: في] العغقودٍ التي تؤرّخ باليؤم. 
و 236 3 5 208 1 كل ىل sr‏ 5 
راح“ اليو في الي وفي الدُيُونٍ وشرا الوقيت 
واليوانِ تم في اشيرعَاءِ كير مَدحُولٍ تحلى رراءِ 
قال في «الفائق» ‏ قبل ما قدمنا عنه آنفا ‏ ما نصه: وأما العقود التي وځ باليوم» 
فقال الغرناطي © اعلم أن خمسة أشياء لابد من تأريخها بالأيام؛ وهى: الطلاق؛ 
لأجل النفقة» والحمل» وتصديقها أنها حاضت ثلاث حيض في خمسة وأربعين يومّا. 
وعهدة الرقيق؛ لأجل العيوب. 
وببع الحيوان0©, 
وموت الميت؛ إذ لعل له وارثًا غائيًا مات قبله. 


وكل استرعاءين 260 متضادين فى أي شيء كاناء ومتى لم يتحقق بالوقت أن عقد 
الاسترعاء تقدم الصلح, وإلا بطل 00 وفي «الطرر)0©): ومن استرعى في حبس» وكان 
تاريخ الحبس والاسترعاء واحدّاء كان جائزا. 
[وقال] الجزيري: ۇخ عقود الطلاق» وبيع الرقيق والحيوان» والديون بالأيام؛ 
= لا عقدته فيه من التحبيس» ثم يحبس هذه الدار بعد ذلك» وكذلك عقد التقية مع الصلح؛ وهو أن 
يكتب عقد استرعاء في صلح» ثم يصالح بعد ذلك. (انظر تبصرة الحكام: 1/ 452). 
)1( المنهج الفائق: الورقة 17 الباب السابع في التأريخ» وبأي شيء يۇرخ. 
(2) في ز: «وأرّخواه.. 
)3 في ك: «شراء»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 
(4) انظر الوثائق المختصرة: 14. 
(5) أي لأجل العيوب. (انظر الوثائق المختصرة: 14). 
©( راجع معنی الاسترعاء في: هامش 2.6 و7 من ص 0157 
(7) لعل صواب العبارة: ومتى لم يتحقق بالوقت أن عقد الاسترعاء تقدم الصلح بطل (أي: الاسترعام» 
والله أعلم» وراجع الفائدة التي قبل هذه. 
(8) انظر تبصرة الحكام: 1/ 453. 
(9) هو أبو الحسن علي بن يحبى بن القاسم الصنهاجي ال جزيري» نزل الجزيرة الخضراء؛ فنسب إليها- 





لأجل العدة» والعهدة» والعيوب» والقضاء ويُستحب ذلك ف غير المدخول بها؛ 
مخافة أن يكون الزوج قد أصابهاء وقد يتصادقان على المسيس» ألا ترى أنه إن ظهر 
بها حمل حقه» | إلا أن ينفيه بلعان» يريد: ولأنها قد تتزوج عقب يوم الطلاق» فإن كان 
تاريخه مبهماء التبس هل هو قبل عقد النكاح» أو بعده؟ ولا يجب ذلك؛ لسقوط 
العدة عنهاء والأحوط ذكره. اه. 


2. رفَائِدةٌ: في امود اي يَجبُ فيها ڪر الځ الي ل يب فيه ذکرها. 
عمد نكاح ولاق راٺ وَمُحئْس تمت في مُعَاوَصَاث 


مِنَ الْمَريض عاتى© ل ي بد لَهَا ين ذكر صكة قك متها 
قال في «الفائق» ‏ أيضًا : اعلم أن الصعة لاب من ذكرها في: عقد النكاح. 
والطلاق. 
والأحباس. 


وفي كل ما ليس فيه عوض» وكذا في المعاوضات إن حابى؛ لأن الريض محجور/ 


عليه فيما عدا ثلثه ونکاحه مفسوخ صح ۶ أو لم يصح» وقيل: يد يثبت إن م 


وطلاقه مطلقا ۔ بائئًا كان أو غيره ‏ لا يقطع الميراث» | إلا أن يصح من مرضه ذلك 





= ودرس بها الفقه» وعقد الشروطء وولي قضاءهاء له مختصر في الوثائق مفيد» سماه المقصد المحمود 
في تلخيص العقود» كثر استعمال الناس لهه توفي سنة 585ھ عن نحو ستين سلة. . (انظر نيل 
الابتهاج : 200 شجرة النور: 1/ 158 الفكر السامي: 2 234. 

(1) المنهج الفائق: الورقة 17ء الباب السابع» وانظر تبصرة الحكام: 1/ 457 الوسائل المنوطة: الورقة 49 
۔ ب» مسائل الأقضية» والشهادات» والدعاوى» وما لح بها. 

(2) كتبت فيح وك بالألف المقصورة» وهو القياس» وفي الأصل» وز بالألف الممدودة» والذي يقتضيه 
الوزن أن تكتب بغير ألف في الآخر. 

(3) في ح» وك وي: مشبها. 

4 راجع: ص 2376 وهامش 0 منهاء ص 453.؛ وهامش 1 منهاء ص 622. 

(5) راجع: ص 426. 
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وحکم حاضر الزحف» وا حبوس في القَوَى والمقرب لحد يخاف عليه الموت منه, 
وراكب البحر في رواية(» والحامل بعد ستة أشهر» حكم المريض #. 
وحكم أهل البلايا المزمنة؛ كالجذا» والفالح( والقعد“ والشل 3 حكم 
الأصحاء إلا من بلغت حالته مبلغ الاضطجاع» وخيف عليه. 
...ولا يحتاج الشاهد إلى ذكر الصحة في التدبيره إلا باعتبار التبدئة عند التزاحم 
والضيق» ولا في الرجعة, وال حوالة» والوصيةء والوكالة» وما ضارعها». اه الغرض. 
3 (قابدة: في] الْعقُودٍ التي لا بد فيها من ذكْرٍ مغرقة القذر. 
وکل عفڍ هو دُو جوع إلى المكايمة گالبیو 
وَكَالْمْعَاوَضَاتٍ9© والإجارة أو الكراءِ فافهم الإِمَارَة 
صله مغرقة قَدْرٍ ما عدا شراءَ تمغمر وَوَارِثٍ عدا 
واختلشوا في ذكره في كلها وشبهها كخبس وَالصّدَقَاتُْ 
زتخوعا ين كَل ما لا عِوضًا فيه ولكن ور دك إرتتى© 
قال في الباب الثاني عشر من «الفائق»: اعلم أن كل عقد مبني على المكايسة؛ 








)1( راجع: ص 2377 2 وهامش 3 منها. 

22( راجع: ص 622. 

(3) الفالج ‏ بكسر اللام .: مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاء فيبطل إحساسه وح رکتهء وریا كان 
في الشقين» ويحدث بغتة. (المصباح المنير: 183» وانظر القاموس المحيط: 1/ 211). 

(4) القعد بفتح القاف» والعين: داء يصيب الجسدء فلا يستطيع الإنسان معه ال ركة للمشي. (انظر 
المصباح المنير: 194 لسان العرب: 3/ 2358 362). 

(5) السل؛ بكسر السين» وضمها: قروح تحدث في الرئة» وهو مرض ينحل به البدن» فكأن الروح تتسل 
معه قليلا قليلاء كما تنسل العافية. (انظر المصباح المنير: 2109 القاموس الحيط: 3/ 408؛ شرح 
الزرقاني: 5/ 304 305 التاج والإكليل: 3/ 481). 

(6) المنهج الفائق: الورقة 20 ب.. 21 أ الباب الحادي عشر في العقود التي يجب فيها ذكر الصحة» 
والتي لا يجب فيها ذكرهاء وانظر الوثائق الختصرة: 17. 

4 في ج وك: وكالمعاوضة. 

(8) في ز: «المرتضى». 


كالبيوع» وما جرى مجراها من الأكرية» والإجارات» والمعاوضات(» وغير ذلك من 
العقود لابد فيها من ذكر معرفة القذرء حاشا ابتياع ا محش أو ورثته العمرى من المعَمّر 
حياته؛ لأن الجهل في ذلك ظاهر ولا يؤثر؛ إذ ليس ذلك بيعًا في الحقيقة» وإنما هو 
2 





معروف ظاهره المكايسة 

قال ابن العطار ‏ رحمه الله .: وذكر معرفتهما بقدر ما تبايعاه [فيها]0©.ححنٌ في 

ول 57 ۴ 

العقد» وجهل بفصوله... وإذا توفي المعمر» فسنة العمرى ۔ عمد في الوثيقة» أو لم 
يعقد ‏ أن ترجع بعد موت المعكر | ورثة العش وأهل الإحاطة / بورائته وقت موته» 
ومن مات من ورثته قبل رجوع العمرى» ورث عن الميت منهم ما كان يرجع إليه منها 
ورثتفى وإن تناسخت الوراثة وطالت... 

وكذلك الثمرة المأبورة» إذا بيعت بعد الأصل من مبتاعه» قال ابن الفخار»: لا 
يفتقر العقد إلى تضمينه معرفة [قدرها] المبيع؛ إذ هي تبع للأصول؛ كمال العبد©» 
يشتريه بعد انعقاد الصفقة. 

واحثلت في ذكر معرفة القَدْر فيما ليس فيه عوض البتة؛ كوثائق الأحباس؛ 
والصدقات» وشبههاء وذكره أحسن» وعليه مضت وثائق السلف» وإن کان في 





(1) في ح» وك: الإجارة والمعاوضة. , ١‏ 

(2) انظر شرح التحفة» ليارة: 2/ 161 1162 البهجة في شرح التحفة: 2/ 250. 

(3) زيادة من المنهج الفائق» والضمير يعود على العمرى. 

(4) هو أو عبدالله محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال» القرطبي» يغرف بابن الفخارء أحفظ الناس» 
وأحضرهم علماء وأسرعهم جوائاء وأفقههم على اختلاف العلماءه وترجيح المذاهب» حافظًا 
للحديث» مائلًا إلى الحجة والنظرء كان ألا ميل إلى مذهب الشافعي ثم ت ركه» روى عن أبي عيسى 
يحيى بن عبدالله بن يحبى الليثي» وابن عون الله» وابن جعفر التميمي» وأبي محمد الباجي» قدم 
مصرء وحج» وجاور بالمدينة» وسُووِرَ بهاء كان يحفظ المدونة والنوادر» لابن أبي زيدء وبوردهما من 
صدره؛ له اختصار النوادر» لابن أبي زيد» رد عليه في بعض ذلك من مسائله» واختصار المبسوط 
للقاضي إسماعيل؛ لا بأس به؛ وكتاب التبصرة» رد فيه على ابن أبي زيد في رسالته» ردا تعسف عليه 
فيهء ورد على ابن العطار في وثائقه» توفي ببلنسية سنة 419 ه وسنه 76 سنة. (انظر الديباج: 
1 2272 شجرة النور: 112/1). 

(5) في ح» وك والمنهج الفائق: كما العبده» والصواب ما أثبتناه. 
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صدقة“ «الدونة» وأول قسمة «الختلطة0 جواز هبة المجهول. 


[قال] ابن الهندي: مضى الناس في عقد الوثائق على تضمينهم وثائق الهبات» 
والصدقات» والأحباس من الحصص على الإشاعة» أو بالجميع معرفة الواهب» 
والمتصدق, والمحبس» بقدر ذلك» ويعقدونه ‏ أيضًا - في الجميع: وما رأيت للسلف ‏ 
رحمهم الله وثيقة في ا معاني المذكورة حلت من ذلك. اه مختصرا بحذف ما لم 
يتعلق الغرض بذكره. 

4 - [فَائدةٌ: في] الْعْقُودٍ الي ينبي فيها ذِكر مُعَايتة لَْيض. 

دَحَاضِنٍ لم وكيلٍ وَوصِي وقبض مخجرر لإا جلي 

او لاحيبارو بتر وكدا قبط الْمْعَنّسَةٍ تَمْدًا وذ 

لود باع العريش ثم في ما ليس فيه عِوَضٌ كُلْتَغْرِفٍ 


كَالْوَفُفٍ وَالرَهْن هبات صَدَقَاتْ وَغَهرِهَا مِنْ سائِر البوعاث 


وَقَمض آبکم أو الأصَمْ وشِبه دا من الأَمُورٍ العو 
قال الإمام الغرناطي - رحمه الله - صدر البيوع من «وثائقه) ما نصه: ولابد من 
معاينة القبض لكل“ من قبض لغيره؛ كالوصيء والوكيل؛ والحاضن. 


(1) في ح» وك: صدقات. 

2( انظر المدونة: 4/ 350)» التاج والإكليل: 6/ 51» مواهب الجليل: 6/ 51 52. 

3( انظر المدونة: 4/ 241, ووالختلطة» هي المدونة» سميت بذلك لاختلاط بعض مسائلها في أبواب لا 
تناسبها. (انظر حاشية العدوي على خليل: 1/ 38)» الذحيرة: 1/ 218 الإمام شهاب الدين القرافي 
وأثره في الفقه الإسلامي» لعبدالله إبراهيم صلاح: 186: ط/ الأولى»؛ 1991م, مركز دراسات 
العالم الإسلامي). 

(4) المنهج الفائق: الورقة 21 أ الباب الثاني عشر في العقود التي لا بد فيها من ذكر معرفة القدرء وانظر 
الوثائق الختصرة: 26. 

(5) في ح: «هبة»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(6) في ز: «العَه»ء والأمور العم: الكثيرة. (انظر القاموس الحيط: 4/ 156). 

(7) في الوثائق الختصرة: في كل. 











يما الم لِعَالِم الِيئة 





وكذلك قبض الحجور نفقته» أو مالا لاختباره بالتجر. 

وقبض البكر المعنسة لنقدها. 

والأصم والأبک". اه. 

ومثله في «الفائق) 22 زاد بعده: وفي بيع المريض من ولده» وإلا غرمه بعد موت 
الأب ثانية» ولا ينفعه اعتراف الأب بقبضه؛ لأنه بمنزلة ا مريض 4 يُقَدُ بقبض ڏين له من 
وارث» فإنه لا ينفع إقراره إلا بمعاينة الدفع. 

وكذلك في الرهان» والأحباس؛ والصدقات» والهبات» وفي كل ما ليس فيه عوض 
من سائر التبرعات؛ لا يتعلق بذلك من أحكام الغرماء» وحقوق الورئة. 

ثم قال: وكذلك تذكر معاينة القبض في ثمن المبيع» إن كان المبتاع من أهل 

لاطا والتقية» والإكراه» ومطلقا على الأجود/ والختار؛ حشية توجه اليمين على /110ب 
لمبتاع» أو المنكح إذا اأعى البائع أو المتكح عدم القبض» ويقول: ظننت به الخير. 

ولذلك أشهدت له» على الاختلاف المأثور في ذلك بين أئمة المذهب©. اه . 
5 [ِقَائِدَةٌ: في] الْعْقُودِ التي تُضَهَن سم ذكر السَدَادِ. 


ومن السّدَاد فمن عَمَدَا لِلْمَيِر كالأب وخاضن بدا 





(1) الوثائق المختصرة: 26. 

(2) انظر المنهج الفائق: الورقة 21 . ب. 

(3) زاد الونشريسي بعد هذا: لا كما زعم المتبطي» وصاحب «الكافي» في أنه لا يحتاج إلى ذكر معاينة 
القبض في بيع الصحة؛ قالا: ولا وجه له إلا أن يكون المبتاع من أهل الاستطالة» معروقًا بالقهر 
والإكراه» والتعدي» ويأني مدعي ذلك عليه بما تعرف به صحة تهمته» فتلزمه أليمين حيتكذ بأنه دقع 

من الثمن ما تشهد له به بينته» إذا لم تعاين البينة قبض البائع للشمن. . (المنهج الفائق: الورقة 21 - ب). 

(4) المنهج الفائق: الورقة 21 بء الباب الثالث عشر في العقود التي ينبغي ذكر معاينة القبض فيهاء 
داي ينبغي أن يضمن فيها ذكر السدادء وذكر الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة» وذكر ما 

ينبغي أن يككون من الوثائق تی على نسختين» أو نسح 

رى : تضمن» بضم التاء» وتشديد الميم المفتوحة يقال م ضَعْنَ الشيءَ كذا: إذا جعله فيه» وأودعه إياه» 
ونّضَّمُنَ الكتاب كذا: احتواه واشتمل عليه» والمعنى: أنه يجب على الموثق في بعض العقود ذكر 
السداد في وثيقة العقد. (انظر المصباح المنير: 138» القاموس: 4/ 245). 





َكَوْسِيُ روکيلي لم في تع تريضٍ ڪام برس تفي 

قال الونشريسي في «الفائق» . أيضًا .: أما العقود التي ينبغي فيها ذكر السدادء فاعلم 
أن من الاحتياط والحزم ذكر السداد وتضمينه في كل من عقد لغيره عقدَا؛ كالأب» 
والوصي» والوكيل» والحاضن؛ لاختلاف الناس في أفعالهم» هل هي محمولة على 
السدادء والتمام» والصلاح؛ حتى يتبين خلافهء أم لا؟ أو الفرق بين الأب وغيره؟ أو 
الفرق بين الربع وغيره؟ أو الفرق بين الوصي الذكر والأنثى؟ إلى غير ذلك ما لأصحابنا 
من أقوال» واختيارات محلها المطولات©. 

وكذلك تذكر السداد في بيع المريض» والمديان» والزوجة؛ لأن للورثةء والغرمايء 
والزوج رد احاباةء ففي الغرماء مطلقًاء وفي الورثة والزوج إن تاف على الثلث©, 
اه بلفظه. 
6 [ِقَائِدَةٌ: في] الْعْقُودٍ اي ل قبل فِيهَا الشَّهَادَةٌ مُجْمَلَة 

ماك الئطائر الي قصل إِبهَا الكَّهَادَةُ ولس تُفْجَلُ 

مُجِمَلةَ من غَيْرِ الم وڏا في ضَرَرٍ يلك وَإِسْلام كدا 

رُوِيِ في التّجْريح والئمفِيه وَالصَّدُ وَالتَّؤْلِيج يَقْتَفِيهِ 


سر وَرِدّةِ قَذْفِ زتّى فَاحِشَةٍ عضب وَعُدْم بيا 


شئ الجزاقبتِ الذية 


1 


وَفَاسِدٍ التكاح رايع وني 
رفي كْمَاءَقٍ وني طَرِيقٍ 
عت ڊکو الأخ في ريق 


سَهَادَةٍ الشماع وَالْعّنٍ افََفِيٍ 
راثة فافهَمة فَهْمَ ضائِقٍ 





(1) في ح؛ وك: قفي. 

(2) انظر التاج والإكليل: 5 271 مواهب الجليل: 5/ 71 . 72ء شرح الزرقاني: 5/ 298 299, 
حاشية البناني: 5/ 298. 

)3( ناف على الشيء: زاد عليه» ومثلها أناف. (انظر القاموس: 3/ 209 210). 

(4) المنهج الفائق: الورقة 22 أء الباب الثالث عشر. 

(5) في ح؛ وك: بِسِرقَةٍ. 





قال في «الفائق»: فصل: وأما الأشياء التي لا تُقبل فيها الشهادة مجملةٌ؛ فاعلم أن 
الشهادة المجملة لا ثُقبل في: ملك. 

ولا في غبن. 

ولا في تعديل. 

ولا في تجريح. 

ولا في ترشيد. 

ولا في تسفيه. 

ولا في توليج. 

ولا في عُدّم. 

ولا في كفاءة. 

ولا في ضرر. 

ولا في إسلام. 

ولا في رِدّة. 

ولا في قذف. 

ولا في سرقة. 

ولا زنى. 

ولا فاحشة. 

ولا غصب. 

ولا في فاسد بيع. 

ولا فاسد نكاح. 

ولا شهادة سماع. 


111/ 





ولا في طريق مر , 

ولا في ذكر أخ في وثائق الوراثة/. 

إلا من أهل العلم» وأما من غيرهم» فلا تُقبل إلا مفشرة©. اه الغرض. 

وهذه النظائر هي التي نظم الناظم» وذكر ابن فرحون في «التبصرة»» والزقاق في 
«اللامية))بعضها فقط» واستدرك الشيخ ميارة في «شرحه للامية) باقي النظائر 20 
وتكلم على جميعها بكلام مفيد. 
7 [فَائِدَةٌ: في] الْعقُودٍ الي تكن على سختين أز نُسخ. 

وَهَاكَ ما يَكُونُ حف عَائِقِ معدا قَاهُلّمْ مِن الْوَنَائِت 

وي الْمُعَارَسَةٌ وَالْمْسَاقَاةَ م الْمُرَارَعَةٌ وَالتَّضْيِيرَاتْ 

كاك تَذْبِيدُ كِتَابَةٌ عِتاق اکر حسم الدَعَاوَى وَالطْلَاق 
رفي التبري يِن عيوب اعات روفي الْمْعَاوَضَاتِ77 وَالْمْقَاسَمَاتُ 
وني الْحوَالة وفي اللْعَانِ والخلع وَالْقِرَاضٍ وَلإِسْكَاتٍ 
رتغ أمْلاكِ على الرَافٍِ شرا الْهَوَا فزق هََاءٍ واف 
إفراؤ كل واج لآحرا بتصب فليس ميان عَرا 
فة اليب حلم الكمين إطلاق عخجور والاشيرا دين 








(1) في المنهج الفائق: «مبنيا»» وهي مسألة اقتطاع شيء من طريق المسلمين» والله أعلم. (انظر التاج 
والإكليل: 5/ 152 153» مواهب الجليل: 5/ 152 ۔ 158). 

(2) المنهج الفائق: الورقة 22 أ الباب الثالث عشر. 

(3) انظر تبصرة الحكام: 292 307: الوثائق الختصرة: 43. 

(4) انظر اللاميق» بشرح ميارة: الورقة 121. 

(5) انظر شرح لامية الزقاق» ليارة: الورقة 121 122. 

(6) في ز: «في المسألة». 

(7) في ز: «وفي المعاوضة». 





لإغمار عاريةٍ الْعَرصَةٍ وَالدَارٍ 
فسخ السرا يعيب تميس في 

قال في «الفائق) ‏ بعدما قدمنا عنه ‏ فصل: وأما ما ينبغي أن يكون من الوثائق على 
نسختين» أو نسخ؛ فاعلم أنه ينبغي أن يجعل الكتاب على نسختين في مواطن وعقود؛ 
وهي: المزارعة؛ لأجل التناكر؛ ولئلا يدعي العامل ملك الأرض. 

وكذلك17 المغارسات. 

والمساقاة. 

واللأكرية. 

وحسم الدعاوى. 

والطلاق. 





غت في الْإِخدام وا 


أو الدُوَابٌ وَالْغْووضٍ 
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عَريَةٌ وَينْحَةٌ ذي 


ءءء 


4 


00 


والتدبير. 

والكتابة. 

والعتق. 

ودفع نفقة البنين إلى أمهم المطلقة من جهة ما لكل واحد منهما فيه من الحق؛ 
فحق الرجل البراءة مما دفي والضمان إن التزمت له ضمان النفقة لمدة» وحق المرأة 
إقرار الرجل بينيه منها؛ لثلا ينكرهم يوئاء فتقع المرأة في كلفة ومشقة» وإن لم تضمن 
المرأة هذه النفقة» ثم ادعت ضياعهاء لم تُصَدَّق وضمنتها بخلاف الوديعة. 

وکل ابتیاع بدّين. 

والمعاوضات. 

والمقاسمات. 





(1) في ح: وکذا. 
@ في ج“ وك: للبراءة. 


1117ب 


__ حسمت 


والتبري من عيوب البيعات. 
والإسكان. 

والتصییرات(. 

والعرية©, 

والمنحة. 

وعارية الدابة» والعروض» والعرصة» والجدار. 
والحوالة. 

واللعان/. 

والخلع. 

ونفقة الريسب. 

وابتياع هواء فوق هواء. 
وفسخ البيع لعيب التحبيس. 
وإطلاق المحجور. 

وبيع الأملاك على الجزاف. 

)1( التصيير: هو دفع شيء معين» ولو عقاراء في دين سابق» قال صاحب «حلي المعاصم»: هو عقد على 
دفع أصل أو عرض أو غيرهما في دين سابق. اه وقال ابن سلمون: هو إعطاء الملك في دين يكون 
للمْصَيْرٍ له على المصَبر. (العقد المنظم للحكام لابن سلمون: 1/ 188.» البهجة في شرح التحفة: 2/ 
4 ط/ سنة 1412ه . 1991م دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء حلي العاصم محمد 


التاودي ‏ بهامش البهجة .: 284/2). 
@ في الأسل وح» وك: «العارية»» والتصحيح من «المنهج الفائق»' وسيأني ذكر العارية. 








وإقرار كل واحد للآخر بالنسب. 

وتفليس المديان. 

وتذكر في التحبيس على الأعقاب» وطلبة العلم وا مديانين17»: والفقراء» والمرضى» 
والغزاة» والأسرى: أن الكتاب على نسخ» وتسكت عن عدتها؛ لأن من هم فيها 
بشي لم يعرف عددها؛ فهو متوقُع أبنّاء وإذا عرف عددها استقصى أمرهاء حتى 
يغيب جميعهاء ويدحل إبطال التحبيس على ثقة وأمن وتكون هذه النسخ عند 
الأمناء والثقات؛ لأنه إذا كان نسخة واحدة» وضاعت» بطل الحَهِسٌ» إذا كان شهداء 
رسم التحبيس قد نسواء أو انقرضوا وبادوا. 

وتقول في تحويز الوصي نكاح ينيم( أو فسخه: والكتاب على ثلاث نسخ؛ 
نسخة تكون بيد الوصي» ونسخة بيد اليتيم» وأخرى بيد المرأة من قبل الميراث. 

تئبية: هذا كله إذا لم يكن بين الكتابين زيادة ولا نقصان» وأما إذا كان بينهما 
زيادة أو نقصان» فلا تقل: نسختانء وقل: عقدان. اه بلفظه. 





8 رقَائدةٌ: في العفو الي ينبني لِلشّاهِدٍ الْمُحمَاطٍ لدينه فيي ألا بصع فيها 

هاده 
ادو فرلا وجب المَلامة ‏ لِسَاهِدٍ يا طالب الشلامة 
رعا على اطوط والئزجية ‏ والغذم والأرشيد وَالتَدْمِهة 
قال فى «الفائق»: وأما العقود التي ينبغي [للعدل]“ ألا يضع شهادته فيها؛ فاعلم 

(1) في ح» وك: والمديان. 

(2) في المنهج الفائق: ويدحل في. 

(3) في ح» وك: اليتيمة. 

(4) المنهج الفائق: الورقة 2 بء الباب الثالث عش وانظر الوثائق المختصرة: 35. 

5 في ج“ وك: فصولا ۔ بالصاد المهملة 5 والفضول . بالضاد المعجمة ۔ جع فضل» وهو الريادةء وقد 
استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه؛ ولهذا نسب إليه على لفظه؛ فقيل: فضولي للذي 
يشتغل بما لا يعنيه. (انظر المصباح المنير: 181). 

(6) في ح» وك: يطالب. 

(7) زيادة من «المنهج الفائق؛. 
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أنه ينبغي للشاهد المتحري لدينه ألا يتسارع بوضع شهادته في عقود؛ وهي: الندمية©. 
والتركية. 
والترشيد. 
والإعسار. 
وخحط احق أو الشاهد الغائب» أو الميت. 
ادو سَهَادَةَ حفسة في الْمَشْهَدٍ وافيل َصِيحة ناصح لَك مُرشِدٍ 
e E 3‏ كم ت a o‏ 
رشم بتَديِيةٍ وتزكية رفي عدم وَتَرْشِيدٍ وفي حط اليد 
هي الول وإ أخطت پيليها ‏ ورعفت أك جين َنْهَدُ مفئد 
.اھ 
وزاد المتأخر ون على هذه الخمسةء عقودًا ذكرها الزقاق آخر «اللامية)) فانظرهاء 
وما زاد عليها شارحها ميارة©. 
49 (فائدة: في کر مَوَانِع السهادَةء وهي ثَمَانِيَةٌ. 
7 ا 28 كسا وش" 0 
وَمعِطِلاتهَا تقفل و ين فَاضِلٍ في كل ما لهس بين 
ع و 8 2 0 
ٿان تَأکد القَرَابَةٍ كما ين الأَصُولٍ وَالْمُصُولٍ يما 
تايها ال يما ينقيغ ‏ به كأ بها لِصُوٌيَدْئَمْ 
و 5 1 1 5o < 3 . e 00 ez‏ 
رَابِعُهَا الحِوصٌ على إِزَالهُ نقص تاس في الذي مذ تل 
خايشها الْحِوْصٌ على الأذاءِ ‏ ليس التُعَملُ كالِإنيِمَاءٍ 
(1) راجع: هامش 1 من ص 725. 
2( المنهج الفائق: الورقة 24 بء الباب الخامس عشر في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر 
الوثائق» وفي استفهام الشهود واستفصالهمء وذكر العقود التي ينبغي للعدل ألا يضع شهادته فيها. 
)3( انظر لامية الزقاقء بشرح ميارة: الورقة 152 . ب. 
(4) انظر شرح لامية الزقاق» ليارة: الورقة 152 ب 154. 
)5( في ج «قاله»» والصواب ما أثبتناه. 








مه 


سَادِسْهَا الجر على ابول كَحَلْفِهٍ مَغهَا عَلّى الْمَثْقُولٍ 
سَابعهًا عَدَارَةٌ يِدُنْيَرِيِ ‏ في مال اؤ جاه بمئصِب“ روي 
إل ٳِڏا رَادَتْ عَلَى الْقَدْرٍ الي يجب في الدَين دكن كَذِي 
تايها كسائِلٍ أو بَدَوي يَسْهَدُ في أُخوَالِهِ لِلْمَرَرِي 
أا إا الْمَرم ليه هذ فليس ْمل سِرَى فما تمهذ 
تى للوصِية إِذّا ما يَشْهَدُ للعَير مَعْهُ بكيير يُوجَدُ 
اراد بالموانع الأسباب التي ترد بها الشهادة)» مع بقاء العدالةء قال ابن الحاجب 
. * 9 4 

وابن فرحون في عد ما ذكر: 
الأول: التغمُلء قال ابن غبدالحكم: قد يكون الخيّر الفاضل ضعيمًاء لا يمن عليه 

لغفلته أن يليس عليه؛ فلا قبل شهادته. 
الثاني: أن يج بها لنفسه» أو يدفع عنها؛ فالجة؛ كأن يشهد على مورثه بموجب 

قتله» ما لم يكن المشهود عليه فقيراء والدفع؛ كشهادة بعض العاقلة بفسق ث شهود القتل 
الثالث: أكيد6) الشفقة بالنسب» أو السبب؟ كالأبوة» والأمومة» والبنوة» 

)1( في ز: #ومنصب). 

(2) قوله: «بكثير» متعلق بقوله: «للغير»؛ لأن شهادة المرء لنفسه لا تقبل إلا في الوصية إذا شهد فيها لنفسه 
ولغيره» وكان الموصى له به شيا تافها لا يتهم عليه. (انظر المدونة: 4 207 

.)@ تنقسم موانع قبول الشهادة إلى قسمين: مانع مطلقاء ومانع على جهة ة يمنع من قبول الشهادة مع بقاء 
العدالة» فالقسم الأول: يكثر تعداده ويتعذر حصره؛ منه کل وصف» أو فعل مضاد للعدالة أو 
للمروءة؛ كتعاطي الفاحشة» وما أشبهها من الكبائر» والإصرار على الصغيرة» وادعاء علم القضاء 
بالنجوم» وسماع القيان عند ابن القاسم» وأشهب» والعيدان عند ابن عبدالحكم» واعتقاد البدعة» 
والكهانة... أما القسم الثاني» وهو الذي ترد فيه الشهادة مع بقاء العدالة؛ فله سبعة أسباب. (انظر 
تبصرة الحكام: 1/ 260 266 الوسائل المنوطة: الورقة 52 ب . 53 ب). 

(4) انظر التاج والإكليل: 6/ 154. 

(5) في ح» وك: موروثه. 

6 في التبصرة (طبعة مكتبة الكليات الأزهرية): «كيده» وفي طبعة دار الكتب العلمية (178/1): 
لأكيدي وهو الموافق ا في النظم؛ وانظر الختصر» بشرحي المواق» والحطاب: 6/ 154. 
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والزوجية. 


الرابع: العداوة» لا تُقبل شهادة العدو على عدوه؛ وتُقبل له» وشرطها أن تكون في 
أمر دنيوي من مال» أو جاه» أو منصبء أو حصام» وأما العداوة الدينية» فلا أثر لها ما 
لم تُفض إلى الخروج عن مقتضّى الشرع. 

الخامس: الحرص على إزالة التغيير"“ يإظهار البراءة» أو بالتأسي؛ كشهادته فيما 
ردت فيه شهادته قبل لفسق ونحوه» وشهادة ولد الرّنى في الرّنى. 

السادس: الحرص على الشهادة في التحمل؛ والأداء» والقبول» ففي التحمل؛ 
كالختفي» لا يضر على المشهور©» وفي الأداء؛ بأن يبادر به قبل طلبه» فإن كانت 
الشهادة في محض حق الادميء فالمبادرة قادحة» وإلا فلا» وفي القبول؛ كما لو شهد 
وحلف؛ لأن اليمين دليل على التعصب» وكذلك لو خخاصم الشاهد المشهود عليه(©. 


السابع: الاستبعاد لصحة الشهادة؛ كشهادة البدوي على القروي”: وفي 
«المدونة): لا تُقبل شهادة الشؤًال إلا في التافه اليسير©». اه الغرض باختصارة©. 


(1) في ح» وك» والتبصرة (طبعة مكتبة الكليات الأزهرية): «التغييرة» وهو تصحيف» والحرص على زوال 
التعيير يكون بوجهين: 
أحدهما: إظهار البراءة؛ مثل أن يشهدء فترد شهادته؛ لفسقه» ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار 
عدلاء فترد؛ لاتهامه على دفع عار التكذيب» وكذلك إذا ردت لكفره؛ أو صباهء أو رقه. 
والثاني: قصد التسلي» والتأسي؛ كشهادة ولد الزنا في الزناء فلا تقبل؛ لأنه يتهم أن يلحق بالغير من 
المعرة مثل الذي حقه» فالطباع مجبولة على حب التأسي» والنفور من الانفراد بالعيب. (انظر التبصرة: 
1/ 269 تنبيه الحكام: 127» ولزيادة بيان راجع: التاج والإكليل: 6/ 161. مواهب الجليل: 6/ 
161 - 163). 

(2) انظر التاج والإكليل: 6/ 167 مواهب الجليل: 6/ 167. 

(3) انظر المختصرء بشرح المواق: 6/ 163 . 167ء شرح الزرقاني: 7/ 165 167. 

(4) انظر التاج والإكليل: 6/ 167 شرح الزرقاني: 7 167. 

(5) قال خليل: ولا (تقبل شهادة) سائل في (مال) كثيرء بخلاف من لم يسأل» أو يسأل الأعيان. 
(المختصرء بشرح المواق: 6/ 4167 بشرح الزرقاني: 7/ 167). 

(6) انظر المدونة: 4/ 79. 

(7) انظر جامع الأمهات: 128 129 الشهادات» تبصرة الحكام: 1/ 266 - 2271 الوسائل المنوطة: 
الورقة 53 ب» مسائل الأقضية؛ والشهادات» والدعاوى» وما لحق بها. 
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ولا يخفى بعد الوقوف عليه تنزله على كلام الناظم» وأن الخامس والسادس في 
النظم عدّهما ابن الحاجب وابن فرحون واحدًا؛ فلذلك/ كانت الجملة عندهما سبعة» /112ب 
وفي «التهذيب»: قال مالك“ فيمن شهد على وصية له فيها شيء تافه» لا نهم 
فيه: جازت له ولغيره؛ إذ لا يصح بعخ الشهادق ويرد بعضها©. اه. 
زت له و يصح بعض ویر 
0 (ائدة: في] اليمينء وَأفصايها. 


ميلك الائِمَانِ لَدَى الحكام يجري عَلَى أَنِئَعَةٍ أفسام 





ر وه مه 00 92 Bl,‏ مويه 4ش ؟2 > 0 
يَمِيِن نکر وَمَعْ عَذْلِ رضی وَذات تَهْمَةٍ ترّى وَلِلْقَضَاة» 
َكُنُهَا لِييةٍ العستخيب ضرف لا ايب في الأغرف 
ولیس بغتبر تَخْصِيصٌ ولا تَقيِيدُمَا وَلِلْمَضَاءِ فاجعلا 
م من يَقُومُ ذا إنبات عَلَى العصاكين أو الأموّاتٍ 
أؤ غَائِبِ أؤ يهم أؤ عَلَى محيس اؤ بیت مال مَعَلا 
وت عل وجه ين وجوه البو كحمستحِقٌ عيرَانٍ فائر 
7“ 1 0 و4 ل 2 0 34 1 
رلا تيم © للا بها ٠‏ كسبما اسْتَحْسْئهَا أولو التُهَى 
ذكر في «التحفة»79© تقسيم اليمين إلى هذه الأقسام الأربعة» فكتب عليه الشار-!8» 
ما نصه: الأيمان أربعة أقسام: 
يمين التهمة. 
(1) انظر المدونة: 4/ 87. 
(2) انظر التهذيب لسائل المدونةء لأبي سعيد خلف البرا اذعي: 416, كتاب الشهادات» مخ رقم 834» خع. 
(3) في ز: وأقسامه». 
(4) في ح»؛ وك:دأو القضاء». 
(5) في ح: «را. 
6( في ج“ وك: حكمها. 
@M‏ انظر ابن عاصم: 15. 
(8) يعني: ميارة. 








اا ااه ا ا و سم تسلو ر بد د ا ل و 





ويمين القضاء. 
ويمين المنكر في مقابلة دعوى المدعي. 
ويمين القائم بشهادة العدل في حق مالي. 
وفائدة تعديد هذه الأيمان أن يتميز بعضها من بعض؛ لما يلحقها من الأحكام؛ مثل 
كونها تُقلب» أو لا تُقلب» أو تجبء أو سوى ذلك من العوارض اللاحقة لها . اه 
ويمين التهمة هي اللازمة بالدعوى غير الحققة. 
ومين القضاء هي اللازمة احتياطا على حفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه. 
وكل هذه الأمان التي يحكم .بها على من توجهت عليه على نية المستحلف لإ 
الحالف» قال ابن الحاجب: واليمين على نية الحاكم؛ فلا يفيد تورية ولا استغناء(©. 
ونية الحاكم موافقة لنية المستحلف؛ فلا تخالف بين الناظم وابن الحاجب. 
وقال ابن فر حون في الباب الخامس من القسم الثاني من «التبصرة): قال ابن 
راشد©, ومين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت» أو على الغائب» أو على 
اليتيم» أو على الأحباس» أو الساكين أو على کل وجه من وجوه البرء أو على بیت 
المال» أو على من استحق شيعا من الحيوان» ولايتم الحكم إلا بها. 
...ثم قال بعد كلام: يمين القضاء لا نص على وجوبها؛ لعدم الدعوى على الحالف 
بما يوجبهاء إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان؛ نظرًا للميت والغائب» 
٧‏ وحياطة عليه وحفظًا لاله/ للشك في بقاء الدّين عليه5. ام 
1 - فائدة: في الْحُلْطَة وَاعْاهَا في اليمين. 
وَأغيل الْمَمِه ل تَعْمَبِرٍ نبوت حُلْطَةٍ عَلَى المشكهر 
(1) انظر شرح التحفة ليارة: 1/ 99. 
(2) في جامع الأمهات: فلا تفيد. 
(3) جامع الأمهات: 132» الدعرى والجواب» واليمين» والدكول والبينة» وانظر شرح التحفة» ليارة: 1/ 
6 البهجة في شرح التحفة: 1/ 152 حلي المعاصم: 1/ 152. 
(4) انظر شرح التحفةء ليارة: 1/ 99. 
(5) تبصرة الحكام: 1 332 5 وانظر شرح التحفة» ليارة: 1/ 99ء حلي المعاصم: 14/1 


e OO يبيب ا‎ 


مزخ الْيَرَاقِيتٍ التُّميئة 








7 7 0 
إلا لَنَى مَن عضر المُرَايَدَةُ 


كَالصيِمٍ وَالْغَرِيبِ اَن قَدْ أَوْدَعَا 
MD.‏ 


ڪوای ت0 دو الجر ين ذَا اباب 


وَالدِقُقَا في سَمَرٍ فَلْعَعْلم 


عَصَايعٍ وظالم متهم 
ذا من ادعَى بَقِيَدَ الْكرًا يَحْلِفُ مُدّعَى عَلَيِهِ ما اكْتَرَى 


رقاب يرغم ان ڪه عَم دُو الدّم إِنْ نكر داك علمًا 
وَوَارثُ الْمَيِتِ اى عِنْدَ لان كذا فأئكر فَحَلْمُهُ اسْتَبَان 

مرا لَهُ يعيِعها وَنُوزِعَا 
وَيأحْدُ السَلْعَةً هَذَا يُعْلَّمْ 


رایع ية سَحْصٍ وَاذْعَى 


* 
5 يم 


0-7 و 
0 وك م 


وهي قائِمَة عَيْن ‏ يمسم 
قال القلشاني في «شرح الرسالة): قال ابن رشد(©: مشهور مذهب مالك وكافة 
أصحابه الحكم بالخلطة» [ونقل] ابن زرقون) عن ابن نافع©: لا تعتبر الخلطة» 





(1) أصل الكلمة: حوانيت. وحذفت الياء للضرورة. 

(2) في الأصل» وح» وك: «البحره» وما أثبتناه من «ز» وهو الموافق لا في الشرح» والله أعلم. 

(3) انظر البيان والتحصيل: 9/ 289. 

(4) الخلطة: حال توق بعد توج الدعوى على المدعى عليه. (حدود ابن عرفةء بشرح الرصاع: 666). 

(5) انظر مختصر ابن عرفة: 8/ 279» الدعوى» الخلطة» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 275. وابن 
زرقون: هو أبو عبدالله محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري» المعروف بابن زرقون» من أهل إشبيلية» 
سمع أباهء وأبا عمران بن أبي تليد» وأبا القاسم بن الأبرش» وأبا الفضل عياض ولازمه» وأجازه أئمة؛ 
منهم أبو عبدالله الخولاني» وأبو محمد بن عتاب» وعنه أذ أبو الربيع الكلاعي؛ وأبر الحسن القطاناء 
وأبو علي الشلوبين. ولي قضاء شلب» وقضاء سبتة» فحمدت سيرته ونزاهته. من مصنفاته: الأنوار في 
الجمع بين المنتقى والاستذكار» وجمع ‏ أيضًا ين الترمذي وسفن أبي داوود. مولده سنة 502ه 
وتوفي سنة 586ه. (انظر الديياج: 5 . 286 الوفيات» لابن قنفذ: 295» شجرة النور: 1/ 
158. 

(6) في ح» وك: «ابن زرقون ابن نافع»» وانظر البيان والتحصيل: 9/ 291 مذاهب الحكام: 72» 
مختصر ابن عرفة: 8/ 279» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2 275 التبصرة: 1/ 237»؛ شرح 
الزرقاني: 7/ 137. 


7ب 


[قال] ابن عرفة(1): ومضى عمل القضاة عندنا عليد©, اه. 

وقول ابن نافع هذا بعدم اعتبار الخلطة .وهو الذي اشتهر عند المتأخرين» وجرى 
عملهم به(3) - هو الذي أشار إليه الناظم بالبيت الأول» وأشار بباقي الأبيات إلى أن 
بعض العلماء ‏ وهم الأقدمون . اعتبروا الخلطة شرطًا في لزوم اليمين» إلا في المسائل 
المنظومة» وهي بعينها المذكورة في «المسائل الملقوطة)؛ ونصها: مسألة: تجب اليمين 
بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع: 

الأول: أهل التهمء والعداء والظلم. 

الثاني: الصناع فيما اذُعِيَ عليهم من أعمالهم أنهم استصنعوهم» وكذلك هي على 
أهل الأسواق» وأرباب الحوانيت فيما ادُعِيَ عليهم أنهم باعوه مما يديرونه ويتجرون 
فيه» بخلاف الدعوى في غير ما يديرونه» ويتجرون به» فلابد من شبهة. 

الثالث: التجار لمن تاجرهم. 

الرابع: الرجل يحضر المزايدة» فيقول البائع: بعك بكذاء ويقول الرجل: بل 
بكن0, 

الخامس: الرفقاء في السفر يدعي بعضهم على بعض. 

السادس: الرجل يتضيف عند الرجل فيدّعي عليه. 

السابع: الرجل يوصي © عند اموت أن له على فلان كذاء أو يتقاضّى من فلان كذا. 

الثامن: الغريب/ ينزل المدينة فيدَّعي أنه استودع رجلا مالا. 

التاسع: إذا ااعی ورئة متوقى على رجل أن لموروثهم”7 مالا عليه من وجه نوه 








(1) مختصر ابن عرفة: 8/ 279. 

(2) شرح الرسالة» للقلشاني: الورقة 164 ب» باب الأقضية والشهادات. 

8 انظر شرحي الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 2/ 5 شرح الزرقاني: 7/ 137. 
(4) انظر مذاهب الحكام: 72. 

(5) في ح» وك: الرجل بكذا. 

(6) في ح» وك: يدعي. 

(7) في ح» وك: لمورثهم. 








فأنكر الى عليه» وجبت عليه اليمين؛ لأن من عى بسبب متوفى هو بخلاف الحي 
عند أهل العلم. 

العاشر: لو باع رجل سلعة رجل» واڈعی أنه أمره ببیعهاء وأنكر صاحبهاء وهي 
قائمة بعينهاء فإنه يحلف» ويأخذها. 

الحادي عشر: القاتل يدعي أن ولي المقتول عفا عنه» فقيل“: يحلف» وأنكره 
أشهب©, 

الثاني عشر: كل من كان متهمًا بما ادْعِيَ عليه من المعاملات» فإن اليمين تتعلق عليه. 

الثالث عشر: لو لقي رجل رجلا فادّعى عليه بقية کرای حلف المدّعى عليه. 

الرابع عشر: الوديعة والعارية. اه. 

وكل هذه المواضع مذ كور آخر القسم السادس في ذ كر اليمين وصفتها من «تبصرة 
ابن فرحون») إلا الأحير ولفظه في الذي قبله: ومنها ‏ يعني: المواضع - لو 
لقي رجل رجلاء فادّعَى عليه بقية کرای حلف المدّعَى عليه أنه ما اكترى منه شیئاء 
وكذلك إن كان المدّعَى عليه هو صاحب الدابة» حلف إن كان مُنْكَاء ذكر المتيطي 
منها ‏ يعني ا مواضع المذكورة تسعة 270 وبعضها(8)» من وأحكام ابن سهل؛ © 
وبعضها إل عيني 019 0 





(1) نسب في تبصرة الحكام (1/ 239) هذا القول للإمام مالك رحمه الله. 

(2) انظر تبصرة الحكام: 1/ 239. 

(3) الوسائل المنوطة: الورقة 50 ب 51 أ مسائل الأقضيةء والشهادات» والدعاوى» وما حق بها 

(4 انظر: 1/ 238 239. 

(5) يعني: ما عدا الموضع الرابع عشر؛ فإنه لم يذكره. 

(6) يعني: قبل الأخيرء وهو الموضع الثالث عشر. 

(7) في التبصرة: سبعة. ١‏ 

5( انظر البيان والتحصيل: 9 289 290, مذاهب الحكام: 71 عدة البروق: 0 - 521« التاج 
والإكليل: 6/ 2127 شرح الزرقائي: 7/ 137 . 138. 

(10) انظر كتاب الدعوى والإنكار: 111» مخ رقم 2806 د» مج خ ع؛ الرياط. 

(11) تبصرة الحكام: 1/ 239. 


٠‏ و 
کناب 


الدّمَاءِ وَالْجتاياتِ وَالعنْقِ؛ 


وَالْكْتَابَةَ والإيصاء 








2 َقَائِدَةٌ: في] الكت السشّثٌ10), 


الأنبيا وَالوْسْلُ أَجْمَعُونًا 
على اعْتِقَادٍ كِلْمَةِ التَوْحِيدِ 


وَحِفْظٍ دين أنْفس مَحَ اسب 
لدا الها والرباط شُرِعَا 





وَسَائِمُ المِللٍ مُجهغُونًا 
ا ِ 

دُونَ تَوَقَفٍ ولا مجځود 
وَالعَفْلٍ وَالْمِرْضٍ وَمَالِ بكمب 
hez‏ واد ”ا 3 

وَقَثْل مرد وَرِنْدِيقٍ مَعَا 
وعد شكر وَالنُعَانُ بيا 


وَالْقَطْعْ وَالصَّمَانُ تم الد في الْقَذْفِ والغرير عَيْتُ عدوا“ 
قال الإمام العلامة إبراهيم اللقاني © في منظومته «جوهرة التوحيد): 

4 ار عق" رس 5 مج Oe‏ 

ويها عَفْلُ وَعِوْضُ قَدُ وجب 


وَحِفْظُ دينٍ أَنْفْسٍ مال نسب 
وقال في شرحه هذا البيت: اعلم أن الغزالي7» وغيره من أئمة الأصول حكوا أن 





(1) الصحيح أن الكليات خمس» لا ست؛ وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسل؛ والمال» وأما حفظ 
الأعراض» فهو من الحاجي لا الضروري؛ والذي حمل بعض العلماء على إدراجه في الكليات هو 
ظنهم أن كل ما ورد فيه حد فهو ضروري» ولا ملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد؛ وإما 
شرع الحفظ الأعراض حد القذف؛ لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله؛ وهو الكلام. 
(انظر مقاصد الشريعة الإسلاميةء لابن عاشور: 81 - 82» ط/ المؤسسة الوطنية للكتاب» والشركة 
التونسية للتوزيع). 

(2) في سائر النسخ:هالأنيياء»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(3) هكذا ضبطت في زء وضبطت في الأصل: «التعزيز». 

(4) في ح» وك: عد. 

(5) هو أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المصري» أذ عن سالم السنهوري» 
ولازمه» ويحبى القرافي» وغيرهماء وعنه أحذ عبدالباقي الزرقاني» والخرشي» والشبرخيتي» والفيشي. 
من مصنفاته: جوهرة التوحيد؛ وهي منظومة في العقائد وشرحها بثلاثة شروح» ومنار أصول الفتوى 
وقواعد الإفتاء بالأقوى» وحاشية على خليل» وشرح تحفة الأثر» لابن حجرء توفي منصرفه من الحج 
سنة 1041ه. (انظر شجرة النور: 1/ 2291 الفكر السامي: 02 277 278 الأعلام» للزركلي: 
1/ 21. 

(6) جوهرة التوحيد» بشرح هداية المريد» للقاني: 9 مخ رقم 3 د خ ع الرباط. 

(7) انظر المستصفى: 1/ 287 - 288. 





⁄4۳ الكليات الخمس أو الست © ما اجتمعت الملل كلها على امتناع إباحتها/ وأطبقت 
على وجوب صيانتها وحفظهاء جاءت الأحاديث الصحيحة مصيحة بذلك. 


فما أباح الله العرض بالقذف» ولا الشباب قطّ. 

ولا أباح الأموال بالسرقة» ولا بالغصب قط 

ولا الأنساب يإباحة الإْنَى. 

ولا العقول يإباحة المفسدات لها قط 

ولا النفوس والأعضاء يإباحة القتل والقطع بغير حق. 

ولا الأديان ياباحة الكفر» وانتهاك حرم حرمة الحرمات قط ذكره القراني > 
وغيره( ٤‏ 

فلحفظ الدّين شرع قتل الكفار الحربيين والمفتونين من الزنادقة والمرتدين» وعقوبة 
الداعين إلى الأهواء والبدع. 

كما شرع لحفظ النفوس القصاص في النفس والطرف 
ولحفظ المال شرع حد السرقة» وحد قاطع الطريق» ولهما© معا شرع حد الحرابة. 


شَرْحٌ الْيَرَاقِيتٍ الثّميئة 








(1) انظر الإحكام للآمدي: 3 74 التحرير» لكمال الدين بن الهمام بشرح ابن أمير الحاج (التقرير 
والتحبير): 3 143 144 ط/ الثانيق» 1403ه 1983م دار الكتب العلمية» بیروت» فوا 
الرحموت» بهامش المستصفى: 2/ 262. 

(2) انظر شرح مختصر الروضة» للطوفي: 3 2,209 جمع الجوامع مع حاشية العطار: 2/ 322. 

(3) قال اللقاني:. ... حفظ هذه اللذ كورات واجب في جميع الشرائع؛ كما جاء به شرعنا ‏ أيضًا - حسب 
ما أشار إليه اكل بقوله في حطبته المشهورة: إن تاكن نولك ٠‏ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيكُْ 
عَرَامٌ...) الحديث» رفي آخره: را يوْجِعُوا بَعِْي كماما يَضْرِبُ ب بعكم راب بَغض»؛ ولا شك أن 
هذا راجع لحفظ الأديان؛ كما أن حفظ الأنساب داخل تحت حفظ الأعراض» ومن لازم التكليف 
بذلك التكيلف بحفظ العقل؛ على أن الأحاديث الصحيحة جاءت مصرحة بذلك. (هداية المريد 
بجوهرة التوحيد» للقاني: 2439 مخ رقم 2393 د. خ ع). 

(4) انظر الفروق: 4/ 33, الفرق 219. 

(5) انظر إرشاد الفحول: 216. 

(6) في ح» وك: ولها. 





فيما انى عام الَديئة 


ولحفظ النسب شرع حد الزنى. 


ولحفظ العقل شرع حد السكرء والقصاص من أذهبه بجناية عمداء أو الدية في الخطٍ. 
ولحفظ الأعراض شرع حد القذف للعفيف» والتعزير لغيره؛ كإذاية الأعراض بغير 


القذف, اه, 


وذكر في «المسائل الملقوطة)» ما عدا الدين منها. 


طَائِفَةٌ عَنِ الإمام تخر 
أجزز كِتَالَهُعْ لِعَدْلٍ بل 
وا ناژ دا بأعدا 
رَدْعَا بذَا الْقِتَالِ عا رَعَمُوا 


اود و o‏ 5 5 2 
يلزه وَحَيِسُ أشراشو وتا 
وين رَكاة يوذو وَلا 


(1) انظر هداية المريد: 439 440. 
(2) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 59» مسائل الدماءء والحدود» والتعزيرات؛ وما في معناها. 
(3) في ز: «قتالهم يجوز للعدل بماء 
(4) في ح: ولا بوادع. 

5 في ج“ وك: أسرهم. 


(6) في ز: دأو 


0 الثظائز الِّي ار بها قال اة عن قال الكمار. 


لحلع اؤ لمئع عق تنخ 
به قِتَالُ الغشركيّ نيما 
عَشَرَ وججها بين بقث أَنْ يَقْصِدَا 
د داك لا قَنْلَهُم و ويرم 
نَضْبَ الْمَجَانِيقٍ انتن بعال 
جريجهم وغل أشرامم ولا 
وَل لا ولغوا“ عَلَّى الهم 
وَل وق الْمَسَاكنٌّ هُنَا 
يُفْصَدُ اواز كَالإقْجَالٍ 
0 أ يره في كل حال 
لضي لدی يه مِنْ خَرَاجٍ عُلِمَا 


5 2. 


يفط عَنْهُ عَنْهُ كل ما قد فَعَلا 


/14آاب 





ُن اليراقيثِ النَّمئة 


قال المواق ‏ رحمه الله ما نصه: [قال] القرافي: الزواجر مشروعة لدرء المفاسد 
المتوقعة» وقد لا يكو ن المزجور آثما؛ كالصبيان» وانجانين» والبهائم» وكذلك/ البغاة0© 
إا قتالهم درء لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم» لأنهم متأؤّلون©, 

قال: ويفترق قتالهم من قتال الكفار بأحد عشر وجها*؛ منها: أنه يُقصد 
بالقتال ردعهم» لا قتلهم. 

ويُكفٌ عن مدبرهم. 





Aro 


ولا يُجْهَرْ على جريحهم. 
ولا تُقتل أسراهم 

ولا ْنم أموالهم©. 
ولا تُنْصّبُ الرعادات. 


ولا رق مساكنهم. 
ولا يوادعهه©» على مال. 


(1) عرف ابن عرفة البغي بقوله: الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته» في غير معصية بمغالبة» ولو تأولا. 
اه وقال خخليل: الباغية: فرقة خخالفت الإمام؛ لمنع حق» أو خلعه» ثم قال: فللعدل قتالهم وإن تأولوا. اه. 
وعوّف ابن جزي البغاة بقوله: هم الذين يقاتلون على التأويل؛ مثل الطوائف الضالة؛ كالخوارج» 
وغيرهم» والذين يخرجون على الإمام» أو يمتنعون من الدخول في طاعته؛ أو يمنعون حقا وجب 
عليهم؛ كالزكاة» وشبهها.(حدود ابن عرفة: 6690 الختصر» بشرح المواق: 6/ 276 - 2278 
القوانين الفقهية: 368 - 369, وانظر الشرح الصغير: 2/ 414). 

(2) كلام القرافي المتقدم أحذه المواق من الفرق (39) من الفروق» انظر:1/ 213. 

(3) أي: القرافي. 

(4) انظر القوانين الفقهية: 2369 حاشية البناني: 8/ 61ء حاشية العدوي على خليل: 8/ 60) بلغة 
السالك: 2/ 415. 

(5) زاد القرافي بعد هذه العبارة: «ولا تسبى ذراريهم» ولا يستعان على قتالهم بمشرك») وهكذا ‏ أيضًاِ 
في المصادر التي ذكرناها في هامش 4؛ ولعل سبب سقوط هذه العبارة عند المواق هو سقوطها من 
النسخة التي نقل عنها. 

(6) أي: لا يصالحهم. (انظر المصباح المنير: 250). 


ويفترق ‏ أيضًا ‏ قتالهم من قتال ا محاريين» بأن لبغاة ل لبون ما استهلكيا من دم 
ولا مال» وما أحذوا من خراج Ors‏ زكاة سقطت 2 عمن كانت عليه(ة, اھ 


هكذا رأيت في نسختين من المواق © ورأيت الشيخ مصطفى ا في «حاشيته» 
تقل عن ابن ؛ بشي ر©©؟ نحو مانقل اموق“ زائدا فيه . بعد: ولا تُغدم أموالهم ‏ قوله: 
ولا تُشْبَى ذراريهم. 

ولا يُستعانُ عليهم بمشرك©. 

وبهذه الزيادة يتم عدد الوجوه أحد عشر وجهاء ويحسن شرح كلام الناظم» كما 
لا يخفى. 

وقال ابن شاس في «الجواهر): وما أتلفوه ‏ يعني: البغاة ‏ في الفتنة» فلا ضمان فيه 
من نفس ولا مال هذا إن كانوا خرجوا على تأويل» وأما أهل العصبية» وأهل خلاف 
لسلطانهم بغيًا بغير تأويل» فيؤخذون بالقصاصء ورد الال قائمًا كان أو فائئًا090). اه 


(1) زيادة من التاج والإكليل» والفروق. 

(2) في التاج والإكليل: وسقطت. 

(3) التاج والإكليل: 6/ 277 - 278 وانظر الفروق: 4/ 171.» الفرق 243 الذخيرة: 9/12» 
الأشباه والنظائرء للسيوطي: 792. 

(4) راجع : هامش 5 من ص 784. 0 

(5) هو أبو اخيرات مصطفى بن عبدالله بن موسى لرماصي - نسبة نسبة إلى رماصة» قرية صغيرة من قرى 
مستغام بالجزائر الفقيه المتكلم» » أخذ عن شيوخ مازونة» ومصر؛ منهم الزرقاني والخرشي» له حاشية 
على جواهر الدرر (الشرح الصغير) للتتائي في غاية الجودة والنبل» وشرح على متن السنوسية» وغير 
ذلك توفي سنة 1136ه» عن نيف وتسعين سنة. (انظر شجرة النور: 1/ 334» تعريف الخلف: 
2 578 - 579. 

(6) انظر الفروق: 4/ 171» الذخيرة:9/12؛ حاشية البناني: 8/ 61ء حاشية العدوي على خليل: 8/ 
61. 

(7) انظر حاشية الرماصي على جواهر الدرر للتتائي: 2/ الورقة 87 أء الباغية» مخ رقم 4368 خ ح. 

(8) في ح: «ثم رأيت الشيخ مصطفى في حاشيته عد ما نقل المواق مزيدا فيه»» وفي ك: «ثم رأيت الشيخ 
مصطفى في حاشيته نقلا عن ابن بشير» عد ما نقل المواق مزيدًا فيه». 

(9) حاشية الرماصي: 2/ الورقة 87 - أ وراجع: هامش 5 من ص 784. 

(10) عقد الجواهر الثمينة : 3/ 294. 
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وکل مَنْ يُحَدٌ ب لوده حيبت لا يلعو“ 
ل ا ۴ بِوطيهَا ونا تبجا 
يليه بكونِهَا محر اؤ بن عله عق افرع رَوَا 


زوج أقرٌ انه لمحب وهي مَخحرم بِعِلْمِهٍ لَهَا 
أؤ مدع شِرَاءَهَا وَالسَيِدُ لكر وَالْمَيَانُ لَهِسَ يُوجَدُ 


ئه يُحَدٌُ كلأمة إن بَقِيَ على الْإنْكَارٍ سَيِدٌ عُينْ 
أؤ باختيار يشتري إِحْدَاهُمَا فَالَ كَذْ أَؤلَدْتُ هَذِي مهما 

بعد اختياري ذِي كداك الخَامِسَة وة وهي بغدي© سَادِسة 

قال في «مختصر المتيطية): مسألة: ولا يجتمع ا لحد ولحوق الولدء إلا في حمسة مواضع: 

أحدها: من كانت عنده أمة» فولدت من فأقد بعد الولادة أنه غصبهاء فإنه يُحَدٌ 
ويلحق به الولدء وتلزمه القيمة فيه وفي أ 

الثاني: من اشترى جارية» فاستّحقت منه بحرية» فأقر ا نه علم بحريتها قبل الوط 
فإنه يد ويلحق به الولد. 

الثالث: من اشترى جاريتين على أنه بالخيار في إحداهما/ فار أنه اختار واحدة» ثم 
وطئع الأخرى, فإنه يُحَدَّء ويلحق به الولد. 

الرابع: من عنده جارية» فوطئهاء فولدت منه» فأتاه رجل» فقال: ادفع لي ثمن 
الجارية التي ابتعت بتعتٌ مني» فقال له: ما اشتريئها منك» وإنما تركتّها عندي وديعة» فإنه 
يُحَدَّء ويلحق به الولد. 

الخامس: من تزوج أم امرأته» عالما بالتحريم؛ فإنه يُحَدٌُ ويلحق به الولد0©. اه. 





(1) في ح» و ك: دفياتحق» 

(2) في ز: «وي بعده. 

(3) مختصر النهاية والتمام: 111 - 112 باب تككاح المعتدةء وانظر النظائر» لأبي عمران الصنهاجي: 
14 الذخيرة: 12/ 68. 


اي 





فبا اَم لعالم الديتة 


وقال ابن ناجي في كتاب الغصب من «شرحه على المدونة) ‏ بعد أن تكلم على 
مسألة المغصوبة» وهي الأولى في كلام المتيطي ‏ ما نصه: وهي إحدى المسائل الخمس 

وثانيها: أن يشتري أحته» أو من تُعتق عليه ويولدهاء ثم بر أنه وطمها عالما بذلك. 

وثالثها: أن يتروج امرأة ويولدهاء ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثاء وأنه تزوجها قبل 
زوج» عالما بالتحريم. 

ورابعها: أن يتروجها ویولدهاء وهي ذات محرم منه؛ إما من نسب» أو صهر) أو 
رضاع» ثم يقر على نفسه أنه تزوجها» عالما بتحريمها. 

وخامسها: أن يتزوجها ويولدهاء ثم يقو أن له أربع نسوة غيرهاء وأنه تروجها عام 
يتحريمها. 

ولیس ما ذكر بحصره والضابط أن كل حد يثبت بالإقرارء ويسقط بالرجوع عن 
فالنسب ثابت معه» وکل حد لازم لا يسقط بالرجوع عنه» فاللنسب معه غير 
اہی( اه ومثله بحروفه في «التوضيح)©. 

ولأجل ما ذكر من عدم الحصر؛ ذكر في «المسائل الملقوطة» ثمانية» عَدَّ فيها 
بعض ما تقدم» وزاد غيرهاء وهي - أي الشماني 0 1 أم امرأته يتروجها. 

والمغصوبة. 

والأمة المستحقة با حرية. 

والمشتراة هي وغيرها بالاختيار. 

والمدعي أنها وديعة» وسيدها يدعي بيعها. 

والمقر أنها ممن يُعتق عليه. 
(2) انظر نفس المصدر. 


)3( يعني: مواضعًا. 
(4) ذَكرَ العدد على معنى المسائل. 
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18 ُز الْيَرَافِيِتٍ النّمية 
والمبتوتة يرتجعها قبل زوج. 
والخامسة. 


مع إقراره في الجميع أنه عالم بالتحرم. 
ومثل ما ذكرنا كله عند الحطاب©© 
2 تَطَائِر: في النْسَاءٍ الي لا بُح وَاطِنها(©. 


من حك لأجل وط وأ 
o‏ 1 م Dil‏ 6 0 
من على عد @ تلك 
أ يدعي وَاطِكُهَا ابْتِيَاعَا وَحَصْمَهُ نكر أَنْ قَدْ ياعا 


وَمِتْلُهُدٌ مُسْكَرَاةٌ في الَْلَا قَالَتُْ جوع مشيي إذ رلا 


وقخرم الوْضَاع أو ذي تسب رومأ الْوَلَدٍ قِيلَ ولاب 
ههو شو و عد عَلَى او تاشقيغ غ ما تقلا 

قال التتائي في « كبيره» - بعد شرح مسائل عديدة من كلام المتن» صدر باب الزنى ‏ 
ما نصه: وتلخص أن اللاتي لا حَدّ على واطئهن©» تسع: المشتركة. 


0 


5 


8 ىده 
في عة كذ وُطِقَتْ كذَا رَوَوا 


0 
2n 


n 


(1) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 20 . ب» مسائل النكاح» والطلاق» وما يلحق بهما 

(2) انظر مواهب الجليل: 5/ 249 250, معين الحكام: 1/ 280 281» المنهج المنتخب» بشرح 
المنجور: 4450 شرح المنهج المنتخب: 450 452» شرح الزرقاني: 8/ ٠77‏ شرح التحفة» لميارة: 
21 », البهجة في شرح التحفة: 1/ 271» حلي المعاصم: 1/ 270 271 إعداد المهج: 279 
- 280. 

(3) في ز: واطئهن. 

(4) في ز: معَمَاتِهَاه. 

(5) هذ الشطر ساقط من ح» وك. 

(6) في فتح الجليل: على وطئهن. 

(7) انظر الذخيرة: 68/12 الرسالة: 2241 المختصرء بشرح الواق: 6/ 293؛ شرح الرسالة» لابن 
ناجي: 2/ 258 259) شرح الزرقاني: 8/ 79. 





فِيمَا مى لِعَالِم المديئة 





.)1 
والحللة, 
والمخدمة©, 
وذات الحرم من النسب0©. 
58 4 
وذات الحرم من الرضاع. 
والموطوءة في العدة©©. 
والمبيعة في الغلاء©. 
ع اء 3 7 
ومن ادع شراؤهاء وأنكر البائع“. 
وذات الإكراء©. 
وجارية الاين ولم يذكرها الصف 0. 
وذكر صاحب «الخصال»01): ees‏ 


(1) انظر الكافي: 5 الذعيرة: 68/12 التاج والإكليل: 6/ 293» شرح الزرقاني: 8/ 79. 

(2) يعني: المستأجرة للخدمةء أمة كانت» أو حرق والمشهور في المذهب أنه يحد واطهاء خلاثًا لأبي 
حنيفة؛ لأن الإجارة عنده شبهة تدرأ الحدء وإن حرم عنده الإقدام. (انظر القوانين الفقهية: 2359 
شرح الزرقاني: 8/ 76). 

(3) انظر الذخيرة: 68/12 الختصرء بشرح المواق: 6/ 293» شرح الزرقاني: 8/ 79. 

(4) انظر الذخيرة: 68/12) مواهب الجليل: 6/ 292 293. 

. (5) انظر الذخيرة: 68/12) مواهب الجليل: 6/ 293) شرح الخرشي: 8/ 78. 

(6) يعني: التي باعها زوجها؛ بسبب الغلاء. (انظر المستخرجة من الأسمعة: 16/ 324 البيان 
والتحصيل: 16/ 324 325, الختصرء بشرح المواق: 6/ 294» شرح الزرقاني: 8/ 280 شرح 
الخرشي: 8/ 79 - 80) 

(7) في ح» وك: «ومن ادعى شراءهاء وأنكر البائع»» وفي فتح الجليل: «ومن ادعي شراؤهاء وأنكره البائع». 
(انظر الختصرء بشرح ا مواق: 6/ 2294 شرح الزرقاني: 80/8» حاشية العدوي على خليل: 8/ 80). 

(8) قال ابن عبدالبر: وإذا أكرهت الرأة رجلا على نفسهاء فلا حد عليه» وعليها الحدء وقد قيل: يحدان» 
والأول قول مالك» وهو الصحيح إذا صح الإكراه. (الكافي: 574» وانظر المقدمات: 3/ 253). 

(9) انظر الرسالة: 241 الكافي: 5 الذخيرة: 68/12» شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 258. 

(10) يعني: خليلا. 

(11) كتاب «الخصال»» محمد بن يبقى بن زربء المتوفى سنة 381ه وهو كتاب مشهور في المذهب» 
عارض به كتاب الخصال» لابن كابس الحنفي» فجاء غاية في الإتقان. (انظر الديياج: 2269 = 








جارية الأب» وهي على خلاف المشهور d)‏ . اھ 

قال التتائي: «ونظمتٌ جميعها»» فذكر نظُمًا منعني من نقله كثرة 7 تصحيفه في 
النسخة التي حضرتني في الوقت©. 

وسقوط اند عن الرجل في هذه منصوص لمالك» من ذلك قوله: : وكل من أُِلْتْ 
له جارية؛ أحلّها له أجبيء أو أقاربه» أو امرأتى فإنها رد أبدًا إلى سيدهاء إلا أن يطأها 
الذي أَجِنَْتْ له» فیدراً عنه ا لحد بالشبهة› كان عالما أو جاهلاء وتلزمه قيمتها حملت» 

4 

أو لم تحمل^. 

وقوله: وإذا وطئ أحد الشريكين 8 بينهماء وهو عالم بتحريم ذلك» لم كد 
لشبهة املك وعليه الأدب إن لم يُعَذّوْ بجهل©. 

وقوله: وإن تروج امرأة في عدتهاء أو على عمتهال أو جالتهاء أو نكح نكاح متعة 








= وراجع: هامش 6 من ص 419. 

)20 انظر الرسالة: 241 الذخيرة: 68/12« شرح الرسالة» لابن ناجي: 2 258. 
2( فتح الجليل: الورقة 2139 باب الزنى» وانظر الذخيرة: 68/12. 

3( قال التتائي في نظم ما تقدم: 


أَمَةٌ الريك وَمَنْ لِوَطْءٍ محلّلَت أو ات لخدام وَجَارِيَةٌ الأب 
أو مَنْ عَلَّى عَعْاتِهَا نَدْ زوحت أؤ عخرم الوضاع اٹ الئسب 


مَلركة لابن آز من زوجت في عِدة وَؤطئت پکاأجتبي 
رشي انيياع مَنْ بجامعها نكر امار غ جِلّ الشَبب 
ضف إِلَيِهَا ضكرا في العلا قَالْتْ لجن . ساءڼي صر بي 
فَِعَسْرهةٌ لا حد في وَاظِهِهَا عَلَيِكُ بِالْحِنْظٍ فلا تكن غَبِي 
مَنْ مها الأب وَإِنْ نها ئها في عتدي لم غيب 
.اه 
فتح الجليل: 4/ 211 212 النسخة رقم 3297 د. خ ع» و 4/ الورقة 139 النسخة رقم 
9 المكتبة الوطنية» بالجزائر. 
والملاحظ أن التتائي لم يذكر ذات الإكراه في النظمء بل ذكر بدلها نكاح المرأة على عمتهاء وهي ‏ 
أيضًا - ما لا يحد فيه الواطئ. (انظر في هذا المدونة: 4/ 380, التاج والإكليل: 6/ 293). 
(4) انظر المدونة: 4/ 384. 
(5) انظر نفس المصدر: 4/ 381. 





فِيمَا الم لِعَالِم الدِيئة 





عامدًاء لم يُحَدٌ فى ذلك» وعوق). 

وقوله: ومن أ أنه وطئ عد رَجُلء أو قامت عليه َة بذلك» وَادّعَى أنه ابتاعها 
منه» وأنكر ذلك ريّهاء فإن لم يأت بالبئئةٍ على الشراءء حدذئةء وإن طلب الواطئ يمين 
السيد أنه لم يبعها منه» أُحلفيٌةُ له» فإن نکل» حلف الواطئ» وقُضِيَ له بهاء ودُرَِىُ عنه 
الت ١‏ ا 

وقوله: وكذلك من تزوج خامسة» أو أخته من الرضاعة» وعذر بالجهالة في التحريم» 
لم © . 

وقوله: وإن وطئ ملك يمينه من ذوات محارمه» من لا تعتق عليه إذا ملكهاء وهو 
عالم بتحريم ذلك» لم يُحدّ؛ للملك الذي له في ذلك©. 

وقوله: ولا يح الأب إذا وطى اة ابنهء وكذلك الد لا يُحدُ في أَمَةِ ولد وليو©. 
اهم فهذه النتصوص كلها من «المدونة). 

ووقع في (العتبية): سمع عيسى ابن القاسم: من جاع» فباع امرأته من رجل» 
فاقرت له بذلك» فوطئها مشتريهاء فعن مالك وهو رَأبِي©) : أنهما يعزران 277 
وتكون طلقة بائنة» ويرجع عليه المشتري بالشمن©. اه بنقل المواق©. 

قلت: فى عَدَّ مسألة المبيعة بغلاء في هذه النظائر نظرٌ؛ إذ يبعد توشُم حد الواطئ 
وعذره الذي هو الاشتراء ظاهر» والله أعلم. 





(1) انظر نفس المصدر: 4/ 380. 

(2) انظر نفس المصدر: 4/ 380. 

(3) انظر نفس المصدر: 4/ 382. 

(4) انظر نفس المصدر: 4/ 382 383. 

(5) انظر نفس المصدر: 4/ 383. 

(6) في ح» وك والمدونة: «وهو رأي»» وانظر البيان والتحصيل: 16/ 324 325) شرح الخرشي: 8/ 80. 

(7) في ح» والمستخرجة من الأسمعة: «يعذران»» وانظر في هذا البيان والتحصيل:-.16/ 324» شرح 
المنرشي: 8 80 جراهر الإكليل: 2/ 284. 

(8) انظر المستخرجة من الأسمعة: 16/ 324. 

(9) التاج والإكليل: 6/ 294. 
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3 تظائڙ: في الٿساءِ الي لا حَدٌ علَيهِنٌ ذا وف . 
لا عد في وَطْءٍ نساء ٿڏکڙ وهي من َس جن ُشهر/ 
نَائِمَةٌ مَوْطوءَةٌ الصَّعَارٍ ‏ صَهِيرةٌ مُكَرَمَة امار 
هذه النظائر ذكرها التتائي في «شرحيه الصغير والكبير» نثرا ونظماء فقال عند قول 
المئن: أو صغيرة يمكن وطؤه(©: هي يعني: الصغيرة . إحدى الخمس التي لا حد 
عليها إن وطئت. 
وموطوءة الصبي©, 
والمكرهة(. 
والنائمة©», 
والجنونة. 
ونظمتهاء فقلت: 
مؤطوءةٌ لصي تم مكرك وَذَاتُ بحن وات الئؤم فَائْهِدٍ 
ل عد إن وطق مهن وَاحِدَةٌ عدا افير مَاحْمَطْوْنٌ راغب 
اھ©. 





3 قَاعِدَة: الف في الإنشَارء هَل هُو دَلِيلُ الإخييار أ ل 
وهل ديل الإختار ‏ الإنْتِشَاوْ وَحَدٌ مُكره عَلَيْهِ دو اغهباز 
ا 
d)‏ في الأصل: «وطئهن»» وما أثبتناه أنسب. 
(2) في ز: تشغ 
(3) المختصرء بشرح المواق: 6/ 291 وانظر شرح الزرقاني: 8/ 16. 
(4) انظر التاج والإكليل: 6/ 293. 
(5) انظر نفس المصدر: 6/ 294. 
(6) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 259. 
(7) انظر جواهر الإكليل: 2/ 283. 
8( في جواهر الدرر» وفتح الجليل: الصبية. 
(9) جواهر الدرر: 2/ 371) فتح الجليل: 4/ 2209 باب الزنى» وانظر الذخيرة: 68/12 





قال في «إيضاح المسالك» . بعد لفظ القاعدة المذكورة -: وعليه الخلاف في 
الكره“ على الزنى» ثالثها: إن انتشر مد بخلاف المكرهة©©. اه. ١‏ 

وقول «الإيضاح» هذا هو بعينه(© لفظ ابن الحاجب في «مختصره»» فكتب عليه 
في «التوضيح»: ذكر عياض أن على القول بحدّه أكثر أهل المذهب7©: وأن على القول 
بسقوطه الحققين؛ أي: كاللخمي © وابن رشد» وابن العربي0)؛ لأنهء وإن انتشر 
ذلك تقتضيه”© الطبيعة» والقول الثالث لابن القصار©49©. اه؟. 


4 تڪائڙ: في النْساءِ التي صن رلا تحُصَنُ. 
ربغ نِسْوَة تحصن ولا تحصن وي مَنْ يجن يى 
رأة روعأ حو جارية صَهِيرَةٌ وَمَكَدَا الكتابية 
قال التتائى في «كبيره»» ناقلا عن اللخمي: إن كان أحد الزوجين عبداء كان 
إحصانًا للح منهما ‏ الزوج كان أو الزوجة12). 
وإن كان أحدهما مجنوناء كان إحصانا للعاقل حامة(". 
وإن كان الزوج غير بالغ» لم يكن إحصانا لواحد منهماء وإن كانت هي غير بالغة 


(1) في الإيضاح: «وعليه الخلاف في حد المكره»» وفي ح وك: «وعليه في المكره». 

(2) إيضاح المسالك: 404. 

(3) في الأصل» وح» وك: «هذا بعينه»» وما أثبتناه من هامش الأصل. 

(4) قال ابن الحاجب: وفي المكره ثالثها: إن انتشر حدء بخلاف المكرهة. (جامع الأمهات: 138 
الزنى). 

(5) انظر المختصرء بشرح المواق: 6/ 294» شرح الزرقاني: 8/ 80. 

)6( في التوضيح: وا محققين» کاللخمي»» وانظر التاج والإكليل: 6/ 294« شرح الخرشي: 8/ 80. 

(7) انظر المقدمات: 3/ 253. 

(8) انظر أحكام القرآن: 3/ 1177 - 1178. 

(9) في التوضيح: فذلك أمر تقعضيه. 

(10) انظر التاج والإكليل: 6/ 294. 

(11) التوضيح: 3/ 388 مبحث الزنى. 

(12) انظر التفريع: 2 221 المنتقى: 3/ 331› 333 - 334. 

(13) انظر التفريع: 2/ 221 المنتقى: 3/ 331 . 332) الكافي: 571. 








وحدهاء كان إحصانا له دونها, وهذا قول مالك17) وابن القاس . 
م قال - يعني : اللخمي -: وإن كان الروج مسلماء وهي نصرانية» كان إحصانا له 
دونها(. ام 4) الغرض من کلام التتائي. 
ومثل جميعه مصرّح به في كتاب النكاح الثالث من «المدونة»» ونص المقصود منها: 
والصغيرة التي يُجَامَعٌ مثلها تحصِنُ واطها بنكاح» ولا يحصنهاء ولكنه يحلهاة. 
وامجنونة المغلوبة على عقلها تحصِنُ واطهاء ولا يحصنهاء وقال بعض الرواة©». 
... ثم قال: ويحصن الى وطعٌ الأمَةِ المسلمة أو الحرة الكتابية بنکاح صحيح؟ | 
/116ب والأمَةٌ المسلمة والحرة الكتابية/ يحلهن وطء العبد والحر المسلم بنكاح صحيح, ولا 
تكونان به محصنتين حتى توطأ هذه بعد الإسلام» وهذه بعد العتق 2 اه الغرض. 
ومثله في (مختصر ابن الحاجب)©, 
3 - فَائِدة: في سوط الإخصَان 


غفل وشم بُلُوعٌ بعلم عفد صجيخ وَمْهَاح يلرم 





2 


حر روط الاحْصَانٍ عتّى مُقَدَ ينها وَاحِدٌ لَنْ مفب 
قال في «المسائل الملقوطة): مسألة: شروط الإحصان ثمانية: البلوغ. 
والعقل. 


(1) انظر المدونة: 2/ 206. 

(2) انظر نفس المصدر. 

(3) انظر نفس المصدر: 2/ 207. 

(4) فح الجليل: 4/ 213؛ باب الزنى؛ وهذه النظائر موجودة في الذخيرة غير أن النص فيه تصحيف» 
انظر ج 76/12. 

5 يعني : لمطلقها ثلانًا. 

(6) انظر المنتقى: 3/ 332. 

(7) انظر المدونة: 2/ 206» 207» 209 210. 

(8) انظر جامع الأمهات: 8 الزنى» شرح الزرقاني: 8/ 83. 








فِيمَا اتم لِعَالِم المديئة 





والإسلام. 

والحرية. 

والترويج. 

وصحة العقد. 

والوطء فيه. 

وأن يكون في وقت سائغ غير محظور. 

فمتى انخرم بعض هذه الشروط» لم يكونا محصنين» قاله القاضي عبدالوهاب10). 
ام © 

وعد بعضهم الشروط ستة)؛ فقال: للإحصان شروط ستة: العقلء والبلوغ» 
والإسلام» والحرية» والتزويج الصحيح» والوطء المباح. 

وقال في «التوضيح): نَظَمَ بعضهم شروط الإحصان» فقال: 

وط للاعتان“ يت أَنَثْ تَحُذْمَا على النّصّ مستَفهما 

يلو فل رَمحرَيّةٌ وابغها كرئه سلما 

رند صجيع وَرَطْءْ ماخ تى انحل شَرْطْ كَلَنْ يُرججمَا 


كلقن . 


وعن ابن ناجي في «شرحيه للرسالة9© والمدونة»: النظم المذكور للقاضي زين الدين 





(1) انظر المعونة: 1373/3. 

(2) الوسائل المنوطة: الورقة 60 أ مسائل الدماء» والحدود» والتعزيرات» وانظر النظائرء لأبي عمران 
الصنهاجي: 85. 

(3) انظر التلقين: 50 المقدمات: 3/ 248 لمنتقى: 3/ 331 332 القرانين الفقهية: 360) شرح 
الرسالة» لزروق: 2/ 257. 

1 (4)في شرح الرسالة» لابن ناجي: والاحصان»» ولا يستقيم بها الوزن. 

(5) في شرح الرسالة» لابن ناجي: «وتزويج)؛ ولا يستقيم بها الوزن. 

(6) التوضيح: 3/ 391 مبحث الزنى. 

(7) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 257. 


5-5 1 . 0 3 ل 1 3 ۰ 
ابن رشق » وزاد في «شرح المدونة): وزين الدين هذا هو من شيوخ الفاكهاني» وقد 
نقل ذلك عند©. اه 





ارۇ و 0 انحو ا و ا 
4 فائدة : في عد ٠‏ الأؤجه التي يُوْحَدَ ينها المَال حَراما. 


0 
0 


في الأحْدٍ لِلْمَالٍ راما أَضُرْبُ ‏ عَشَّرَةٌ كما لها قَدْ بَوْبُوا 
جِرَابَةٌ وَغِيلَةٌ وجح يجهائةٌ سرا مُعَدُ 


عضب وَتَهْوْ وَاعْلَاسٌ وعدا نم خَييعة ويها بدا 
قال في «الدر النثير) ‏ فيما نقل من «التنبيهات ۲ .: أذ الأموال بغير حقهاء 
ا , )8 

ورضى أربابها محرّم» وهو على ضروب عشرة: حرابة. 
و غيلة©, 


وغصب. 





(1) هو زين الدين أبو القاسم محمد بن علم الدين محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق المصري» الفقيه 
الالكي» أحد المعمرين؛ ولي قضاء الإسكندرية مدة أثنتي عشرة سنة» وعينه ابن جماعة لقضاء دمشق 
فلم يتفق» سمع من ابن الجميزي» وحدث عنه» وله نظم وفضائل» قال ابن حجر: ولد سنة 628ه) 
وتوفي سنة 720ه» وقال السيوطي: توفي سنة 725ه عن اثنتين وسبعين سنة. (انظر الدرر الكامنة: 
4) 174 - 175؛ حسن الحاضرة: 395/1). 

2( انظر شرح الرسالة: 2/ 257. 

(3) في الأصل: «قاعدة»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(4) في ز: «عدة». 

(5) في هامش الأصل: خ (أي النسخة) «ورقا؛. اه وهي كذلك في نسخة الشارح» وفي ح؛ ون وك 
وقد علق الشارح على هذه الكلمة بقوله: قول الناظم: «وردا» لعله ووَعِدَاهِ بالعين المهملة من العدوان. 

(6) في الأصلء وح؛ وك: إبهام»» وما أثبتناه من زء وانظر تعليق الشارح على هذه الكلمة. 

(7) انظر شرح الرسالة» لزروق: 2/ 7 البهجة في شرح التحفة: 2/ 359. 

)8 انظر شرح حدود ابن عرفة: 2715 مواهب الجليل: 6/ 314. 

(9) الغيلة ‏ بالكسر .: الاغتيال» يقال: قتله غيلة؛ أي خدعه» فذهب به إلى موضع» فقتله فيه والمراد بها 
في النص قتل الإنسان بحيلة لأحذ ماله» قال ابن أبي زيد: وقتل الغيلة لا عفو فيه. (الرسالة: 236 
وانظر مختار الصحاح: 2203 القاموس: 4/ 28» ولزيادة بيان راجع شرحي الرسالة» لابن ناجي 
وزروق: 2/ 228 2229 التاج والإكليل: 6/ 314). 





واختلاس. 


ولحديعه. 


واسم الغصب ينطلق عليها كافة لغة» ولكل واحد منها حكم في الشرع على 
حياله: 
فالحرابة: ما أخذ بمكابرة ومدافعة. 


والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لأحذ ماله؛ من إلقائه بمهواة» أو سقي سم 


وحكمه حكم الحرابة!». 
والغصب: ما أخذه ذو قوة وسلطنة ممن/ لا قوة له على دفعه. 117 


[والقهر: نحو منه» إلا أنه يكون من ذي القوة في الجسم للضعيف» أو من الجماعة 
للواحد» وحكمه حكم الغصب©. 
والخيانة: كل ما كان لآخذه عليه قبل أمانة» أو يدء أو للتصرف فيه إذن. 





(1) قال ابن أبي زيد: والحارب لا عفو فيه إذا ظفر بهء فإن قتل أحدّاء فلا بد من قتله» و إن لم يقتل» 
فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه» وكثرة مقامه في فساده فإما قتله» أو صليه ثم قتله» أو يقطعه 
من خحلاف» أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب» فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائباء وضع عنه كل 
حق هو لله من ذلك» وأحذ بحقوق الناس من مال» أو دم. (الرسالة: 0 241 وانظر شرحي 
الرسالةء لابن ناجي» وزروق: 2 253 254. 

(2) في الدر النثير: ما أخذ ذو قوة» وسلطة ممن لا قدرة له. 

(3) هذه الزيادة نقلها كل من زروق» والتسولي عن عياض؛ وهي ساقطة من الأصلء وح وك وكذلك 
من الدر النثير. (انظر شرح الرسالة» لزروق: 2/ 267 البهجة في شرح التحفة: 2/ 359). 


ُز الْهَوَاِيتِ النّمية 





والسرقة: ما أخل على خحفية للك ستر. 

والاختلاس: كل ما أخخل بحضرة صاحبه» أو القائم عليه» أو الناس» ظاههًا على 
غفلة» وفر به آخذه بسرعة©, 

والخديعة: كل ما أخل بحيلة اختدع بها صاحبه؛ كالمتشبه بصاحب الحق أو 
الوديعة» أو المرائي يري الصلاح (أو) الفقرء وليس منهم؛ ليأكل بذلك ما لا يحل له 
من أبيح له ذلك» أو ساقى السيكران؛ لخبل عقله» فيأحذ ماله أو بشبه شعوذة» ونحو 
ذلك © ١‏ 

والجحد: إنكار ما تقرر في ذمة الجاحد أو أمانته من مال غيره0, 





والتعدي: ما أخل بغير إذن صاحبه بحضرته» أو مغيبه» لا على وجه القهر 
والاختلاس» وهو نحو الغصب 6 , اه بلفظه. 
إذا غلم هذاء فقول الناظم وسط البيت الأخير: «وَرَدا)» لعله و70 بالعين 
المهملة بدل الراء ممدوداء من العدوان؛ والمراد به التعدي الذي في كلام القاضى 
عياض» كما أن قوله ‏ أي: الناظم ‏ :«وإبهام»» لعله بالياء المثناة لا بالموحدة؛ فيكون 
كعطف التفسير للخديعةء أي إيهاه©8» آخذ امال أنه صاحبه» مأخوذ من قول القاضى: 
«كالمتشبه بصاحب الحق). 
4 - فَاعِدَةٌ: من الأصُولٍ” العامة بتقيض الْمَفْصُودٍ اقاب وَعَلَيدِ تاز 
وَبتقِيضٍ الَْرَضٍ العامة إن كان كَاسِدًا كَحُذْ مَسَائِلة 
)0( في ح: «وا. 
(2) انظر شرح حدود ابن عرفة: 710. 
)23( زيادة من حء وك والدر النثير. 
(4) زيادة من الدر التثير. 
(5) في الدر النثير: وأمانته من مال» أو غيره. 
(6) الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير: 134» مسائل الحمالة» والغصبء والتعدي» والاستحقاق» 
فصل من الغصب والتعدي» وانظر شرح الرسالة» لزروق: 2/ 2267» البهجة في شرح التحفة: 2/ 359. 
272( في ج“ وك: وعداء. 
8( في ج“ وك: «إبهام)» وهو تصحيف. 
(9) في ح» وز» وك: «من الأصل». 





فيما اَن لِعَالِم الديتة 


جما قَاتِلٍ ن الْإِرثِ إا قَصَدَ وانيياع رَؤيحةٍ كذًا 
يغلا لَهَا قَاصِدَةٌ ما كين تَقْصِدُ الاحتات لِأَسْهَبَ اخكمئ 
مُوص لَِارثِ وتن باکترا ين لث إِيصَاؤُهُ كَانَ جرى 
اليو في اب الآتى إا به رَفْعَا للإمجهَارٍ نَشَا فالكيه 





ومن بيه الصّجيح قد قَصَدْ إَِاثَةَ الع الي كان فُسَدُ 
وقول عياض بلك صريخ وَنَاصِدُ قاد في ابيع الصجيخ 


وَهَارِبٌ ‏ يراس مال الشلّم مُوَعُوا کمن أقَالَهُ امغلم 
رت يبل قيض رأ مال فسح لإا يِضَا في اَل 
وَمُبڍِل ماشِية فِرارَا يق الرّكاةٍ كارك فرارا 
عَيِتٌ به جوب وة جری ٠‏ لن جتى ين قبل كرض جرا 
َو امتبى َم فَِلَادَةَ ذَمَث تفا وَفِِهَا نُؤْلُوٌ وَمَا وبحب 
الد عَبى مُصِلَثْ تقاومو بؤَْرها وَالئْضٌ بيع“ لَهُمْ 


م أَرَادُوا النَفْضٌَ قد اي قذ اروا وَلِلْمَوَازٍ قَامُرُ ذِي/ /117ب 
رقن تضق عليه فما قبشا تَينتغ إِلَى مؤت نَزْل 
أو ملس به بُقْضَى بها ممع بيان ايل لِرَبْهَا 


وسار الاب في ڪواتټ مغ فر لَهُ على أَنْ ټاتِي 
في عق به ومن ترذ ولقسځ للئكاح ينها الْقَضدُ 





(1) في ز: «وجود». 

(2) في ز: وهاجراه. 

)3( في ج“ وك: تقاوم. 

(4) في ح» وك: «النظر»» والصواب ما أثبتناه والنض والناض: الذهب والفضةء والمراد هنا الذهب. (انظر 
لسان العرب: 283/14 ط/ الأولى سنة 2000م دار صادرء بيروت» الشرح الكبيره للدردير: 
3, شرح الخرشي: ۰277/5 وراجع المسألة في الشرح» وما أحلنا عليه من مصادر). 

(5) في ح» وك: «يبع»» والصواب ما أبتناه للوزن» وفي ز: (تيِعٌ». 


0 


1 KK 2 ا ر مم هو‎ 7 e 

اريت من اتانها رض ومن به اود لأمجلٍ عرض 

0 359 508 و ؟ a4 Dela‏ اعت كس .2 

له يملع وارب لِبْعْض وا جير“ في ازجاع ذات حَيْضٍ” ¢ 

قال الشيخ أبو العباس الونشريسي في «إيضاح المسالك»: من الأصول المعاملة 
بنقيض المقصود الفاسد» وعليه حرمان القاتل عداء من الميراث0©, 

» ع . . 4 

وتوريث المبتوتة في المرض الخوف. 

وابتياع الزوجة زوجها؛ قاصدة حل النكا©. 

وقاصدة الإحناث على قول أشهب©. 

والوصية للوارث» وبأكثر من الثلث©, 








(1) في ح؛ وك: «الجبر» بدون واو. 

(2) في ز: «الحيض». 

(3) انظر التاج والإكليل: 6/ 422 مواهب الجليل: 6/ 422. 

@ راجع ص 426 وهامش 1 منها. 

(5) انظر التاج والإكليل: 3/ 471 عدة البروق: 240» مواهب الجليل: 3/ 471, شرح الزرقاني» 
حاشية البناني: 3/ 218. 

(6) يعني: أن من حلف بالطلاق لزوجته ألا تفعل فعا ففعلته؛ قاصدة لتحتيثه؛ فإنه لا يحنث على قول 
أشهب؛ معاملة لها بنقيض قصدهاء قال الونشريسي: قال ابن القاسم» وسحنون: إذا حلف لزوجته ألا 
تفعل فعلاء ففعلته قاصدة لتحنيثه, فإنه يحنث؛ لأن الطلاق كان بيد الزوج» فلما أن علقه على فعلهاء 
كأنه جعله بيدها؛ ولأن الزوج في هذه المسألة حالف على فعل غيره؛ والحالف على فعل غيره غير 
معذور بالإكراه» وقال أشهب: لا يحنث» وهو اختيار بعض الشيوخ المتأخرين؛ لكثرة صدوره من 
النساء في هذه الأزمنة الرذلةء فناسب أن يعاملن بنقيض قصدهن الفاسد. (انظر عدة البروق: 240 
وراجع شرح المنهج: 300, إعداد المهج: 191). 

(7) انظر المقدمات: 3/ 114» بداية امجتهد: 2 250 - 251 التاج والإكليل: 6/ 368 موامب 
الجليل: 6/ 368. 

(8) انظر المقدمات: 3/ 116 117 المنتقى: 6/ 157 بداية لمجتهد: 2/ 251 252, التاج 
والإكليل: 6/ 2368 شرح الزرقاني: 8/ 179. 





وقاصد الإفاتة في ابيع الفاسد بالبيع الصحيح17, على طريق عياض © لا اللخمي . 

وقاصد الفساد في البيع الصحيح؛ کمن اشترى قصيلاة9©© فاستغلاہ) فأبى البائع 
من الإقالة» فتركه حتى تحبب» على رأي ابن يونس ©©. 

ومن هرب برأس المال فيتأخر©. 

ومن أقال في السله©» فهرب قبل قبض رأس مال السلم؛ قاصدا فسخ الإقالة. 

ومن أبدل ماشية؛ فرارا من الزكاة©. 


ومن ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجانئ» قبل فرضها؛ فرارا منهاء 
فإنه يلحقه حكمها حيثما كان عند ابن القاس وغيره. 

وإن اشترى قوم قلادة ذهب على النقدء وفيها لؤلق فلم ينقدوا» حتى فصلت» 
وتقاوموا اللؤلق وباعوا الذهبء فلما وضعواء أرادوا نقض البيع؛ لتأخير النقدء قال ابن 
الوا“ عن ابن القاس1: لا يفسد ذلك؛ لأنه باع على النقدء ولم يرض 
بتأخيرهم إفا هو رجل مغلوب» وجۇدها“ سحنون. 


(1) انظر امختصرء بشرح المواق: 387/4 » مواهب الجليل: 387/4 - 388 شرح الزرقاني: 97/5. 

(2) انظر مواهب الجليل: 2388/4 حاشية البناني: 97/5. ْ 

)3( انظر نفس المصدرين. : 

(4) راجع معنى القصيل في: هامش 5 من ص 293. 

(5) يعني : فسأل البائع الإقالة كما يستفاد من السياق. 

(6) انظرالتاج والاكليل: 496/4. 

(7) انظر التاج والاكليل: 4 مواهب الجليل: 516/4. 

(8) انظر التاج والاكليل: 487/4 مواهب الجليل: 488/4. 

(9) انظر الختصرء بشرح المواق: 2264/2 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 120/2» شرح الخرشي: 2/ 
3 154» جواهر الاكليل: 120/1. 

(10) انظر البيان والتحصيل: 9/16) وراجع شرح الزرقاني: 8 47 حاشية العدوي على خليل: 8/ 47. 

(11) انظر المنتقى: 4/ 2272 شرح المنهج: 298. 

)2 انظر المستخرجة من الأسمعة: 6/ 450 - 451 شرح المنهج: 8 وراجع المنتقى: 4/ 272. 

(13) في ح» وك: «زوجهاء وهو تحريف» وني الأصل: «جؤزهاه» وما أبتناه من الإيضاح» وشرح الهج 
(298) ويؤيدهما ما في العتبية (6/ 451): «قال سحنون: هي جيدة». . 

(14) انظر المستخرجة من الأسمعة: 6/ 451. 








ومن فصق عليه بصدقة» فقام يطلبهاء فمنعه المتصدّق من قبضهاء فخاصمه فيهاء 
فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فلس» فإنه يقضى لربي ا“ بعد الفلس والموت» إذا 
بعت بالبينة المرضية(©. 


8 8 Duy 1 O cs 
 نيح‎ 2 داي نرتد؟ معتريت فسخ النكاح في رولية علي وبه أت الطوني‎ _ 


(1) كتب ناسخ الأصل فوق كلمة «لربها»: كذاء وكتب في الهامش: لعله وله يهاه. اف ومعنى لربها؛ 
أي: لصاحبها المتصدق بها عليه وإما أضافها له باعتبار أنها قد صارت له بالحكم قال المنجور: 
وعليه من منع حوز ما تصدق به» حتى وجد مانع الحوز؛ حيث لاتبطل الصدقة. (انظر شرح المنهج: 
300 إعداد المهج: 190 وراجع المسألة في النظم). 

(2) في الإيضاح: أثبتها. 

(3) كيت في هامش الأصل بخط مغاير خط الناسخ: العاملة تقيض القصود الفاسد؛ الواهب إذا امتنع 
من إقباض الموهوب له» وقام هذا الأخير بمطالبته» فأصر الواهب على الامتناع حتى حصل المانع؛ فإن 
الهبة تصح إذا انى الطالب ببيئة؛ معاملة للواهب بنقيض قصده. 

@ في الإيضاح: النصاب في كرات. 

(5) انظر التاج والإكليل: 6/ 307, مواهب الجليل: 6/ 307 . 309. 

(6) أي قاصدة» وفي الإيضاح: «معتزيةه» قال الحقق (هامش د من ص 317): في الأصل: «مخترية» 
والصواب ما في نسخة (ق): «معتزية»» واعتزى الشيء: ادعاه. اه كلامه. غير أن الذي خطأه المحقق 
هنا هو الصواب» يقال: اغتزا الشيء» وغزاه: قصده وأراد وطلبه» ومنه مغزی الكلام؛ أي: 
مقصده. (انظر أساس البلاغة: 450 القامرس المحيط: 4/ 372, التاج والإكليل: 3/ 471 
مواهب الجليل: 3/ 471 عدة البروق: 240 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 3/ 218). 

(7) انظر البيان والتحصيل: 16/ 436. وعلي: هو أبو الحسن علي بن زياد التونسيء من الطبقة الأولى 
من أصحاب مالك» كان سحنون لا يقدم عليه أحدًا من أهل إفريقية» سمع من مالك» والثوري» 
والليث بن سعد وابن لهيعة» وغيرهم» وعنه أذ سجنون» وأسد بن الفرات» والبهلول بن راش 
روى عن مالك الموطأء وثلاثة كتب؛ وهي الببوع؛ والنكاح» والطلاق» توفي سنة 183ه. (انظر 
طبقات علماء إفريقية وتونس: 220 2223 الديياج: 192 193 شجرة النور: 1/ 60 الفكر 
السامي: 1/ 443). 

(8) انظر شرح المنهج: 298. والحوفي هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن خخلف الحوفي الإشبيلي» الفقيه 
الفرضي» أصله من حوف مصر» استقضي ياشبيلية مرتين» فحمدت سيرته في أحكامه» وسلك سبيل 
النزاهة؛ والعدل» أخذ عن ابن العربي؛ والسلفي» وقاضي الحرمين أبي المظفر الطبري» وعنه روى أبو 
سليمان؛ وأبو محمد ابنا حوط الله وغيرهماء له في الفرائض ثلاثة کتب؛ كبير» ومتوسط ومختص, 
توفي سنة 588ه. (انظر الديياج: 53 54ء شجرة النور: 1/ 159 الفكر السامي: 2/ 227. 





يما القمئ لالم الديئة 
ز ا اا س 
نزلت بيجاية» وبه قال يحبى بن يحبى19» في نقل ابن كوثر© عنه ونصه©: وإذا 
تنصرت المرأة؛ راجية بذلك فراق زوجها؛ لكراهتها فی صُربت ضربا وجيعاء ثم ردت 
إليه» أحبت» f‏ كرهت. 


وإما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية في/ الإسلام» وحرصا على الدين 
الذي دخلت فيه فلما استتييت» رجعت إلى الإسلام» فحيكذ يكون زوجها خاطيا من 
الخطاب» وتفعل في نفسها ما شاءت» وتأخذ صداقها كله عند محلهء إذا كان ذلك 
بعد الدخول. 

وخالف يحيى بن عمر) وقال: الردة تزيل العصمة كيف كانت» وتوقّف فيها 

7 

ابن زرب . 
والذي يرتد في مرضه» وقد علم أنه قصد الفرار بماله من الورثة؛ لبغض معروف» 


على دليل «المدونة»©. 


ساسكت 

(1) انظر شرح المنهج: 8. ويحبى: هو أبو محمد يحبى بن يحبى بن كثير الليثي القرطبي» إليه انتهت 
الرياسة في العلم بالاندلس» وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بهاء سمع من الليث» وابن 
عيبنة» ونافع بن أبي نعيم القارئ» وابن وهب» وابن القاسم» ومالك» وعنه روى الموطأ غير أبواب في كتاب 
الاعدكاف؛ شك فيها فحدّث بهاعن زياد ين عبدالرحمن» وكان قد سمعه منه أولاء وروايته أشهر الروايات» 
وعنه أحذ أبن حبيب» والعتبي» وابن مزين» وابن وضاح» وبقي بن مخلدء توفي سنة 234هء عن اثنتين 
وثمانين سنة. (انظر الديياج: 351-0) شجرة التور: 1/ 63 64) الفكر السامي: 2/ 96 97). 

(2) انظر شرح المنهج: 298. وابن كوثر هو القاضي أبو القاسم خلف بن كوثر» كما ذكره الونشريسي 
في المنهج الفائق» ولم أقف له على ترجمة. (انظر المنهج الفائق: الورقة 32 أ الباب السادس عشرء 
وهو لباب اللباب... في التنبيه على ما لا يسع إهماله من عيون الفتاوى وأحكام كل باب» الباب في 
التكاح» وتوابعه). 

(3) انظر هذا النص ‏ أيضًا ‏ في شرح المنهج: 298. 

(4) في الإيضاح: أو. 

(5) انظر البيان والتحصيل: 16/ 436 

(6) انظر شرح المنهج: 298. 

(7) انظر نفس المصدر. 

(8 انظر: 2/ 221 . 222؛ البيان والتحصيل: 16/ 442. 
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وإجبار المطلق في الحيض على الرجمة. ام©. 
ومثله في «شرح منهج إلا في الترتيب. 
رَهَذِهِ هي قَاعِدَة: من اشتغججل الشّئء© قَبْلَ اران عُوقِب بِحِرْمَانِه. 
عاقب بجرمان فی يستغجل الف ٤‏ قَبِلَ وَقْتهِ خض © 
مِنْ داك تحر اللواتي في اليد يلكخن أو من لقث مول الأُمذ 
في قول بَمضِهم وموصى قلا موص كي الذبير عَمدًا قعل 
الوا ڏا في الي قَدْ وه وله لِتفني ع وَحَبَا 
رشي في رصان سقرا ‏ لأجلي إفطار ومن كذ أَشْرا 
وتن صاكها قذ أَحرث إلى رمن 
زف من رگا عَيِيها إا او 22 
علا كيا يُسْقَطَهَا وَدَاتِ رؤج مهما 


وَضَائْعْ العيتير 
ُد أو ونه قَنْ قَصَدَتْ إِضْرَارَةُ وف( أَقُوَال بدت 
وَانْظو إِذَا مه قد قلا أو َوْجَهَا أؤ رَوْجَةٌ بعلا وى 





(1) راجم: ص 434 . 435. 

(2) إيضاح المسالك: 315 319. 

(3) انظر المنجور: 297 . 298. 

(4) في ز: «شیعا». 

(5) في ز: «ويجهل». 

6 في ز: «حؤل». 

(7) أصل الكلمة: يحين» وحذفت الياء للوزن» وفي ح» وك: «يجن»» وهو تصحيف. 

(8) لا يمد الألف في قوله: «فيها» للوزن. 

(9) كى الشية قِلى» وملا من باب رمى ورضي: أبغضهء وكرهه غاية الكراهة؛ فتركه, أو قلاه في 
الهجرء وقليه في البغض. (انظر المصباح امثير: 197 القاموس اللحيط: 4/ 382). 





أو تفسها قَبِنَ لتا قلئش تكمِيل0© مهرما كما قذ لصوا 
و ما قذ قكل 





مَطلوبةُ من قبل ما حَانَ الأجل 


ع 2 0 0 0 

إنهُ يَحِلُ بالْموتٍ ولا نهم بالئغجيلي نيما حصلا 
مهد يفيل أ لذ أَوْهُوَ يَمْمُلُ مكايا فَمَدْ 
عل کاب موت وا أغقَق عَبِنَهُ إِلَى مَوْتٍ كتا 


َعَتلَ الود لدا وَانْطُهِ يان لن أَْيَقَ© الْعبِدَ إِلَى مَْتٍ فلان 
وصَى لد رمل أو رَوْجَهِ أو ايو عَنْهُ سل 

إن مَل“ أت وَرَزځ سيد شْتَعْجَلُوا بفغلهم ما اشتبعدوا 

قال في «الإيضاح؛ ‏ إثر ما قدمنا عنه قريباء متصلا به ما نصه: وهي قَاعِدَةُ: من/ /118ب 
استعجل شيعا قبل أوانه» فإنه عاقب بحرمانه»» وعليها تأبيد تحريم المتروجة في 
العدة©» والْمحَلقَة© على رأي ابن مئشر©: واختيار الشيوخ. ١‏ 


وحرمان امبر القاتل سيده عمدا من العتق» والموصّى له يقتل الموصي". 


(1) في ح» وك: تكمل. 

(2) في ح» وز وك: عتق. 

(3) في ز: «أو زوجة أو كابئةه. 

(4) في ك: «إن قتل»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي ح: (لَثلَهُه. 

(5) المعاقبة بالحرمان هي المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. (انظر شرح المنهج: 301). 

(6) انظر بداية المجتهد: 2/ 35 36 التاج والإكليل: 3 415 مواهب الجليل: 3/ 415. 

(7) الخلقة: هي التي أفسدها رجل آخر على زوجها؛ ليتزوجها هو وقد ذهب ابن ميسر إلى تأبيد يها 
عليه انظر تفصيل هذه المسألة في نوازل العلمي: 1/ 89 - ١113‏ 

(8) انظر نوازل العلمي: 1/ 92: شرح المنهج: 299. وابن ميسر: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد 
ابن ميسر ‏ بفتح السين الإسكندري المعروف بأحمد بن ميسرء إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن 
الموازء وهو راوي کتبه» وكان يوازيه في الفقه» أخذ عن ابن شاکر» وابن ا مواز» وغيرهماء وعنه روى 
الكباره كابن سعيد بن مخلون» وابن هروز العمري» له كتاب الإقرار والإنكار» توفي سنة 339ه. 
(انظر الديباج: 7 شجرة النور: 1/ 80 الفكر السامي: 2 108 109). 

(9) يعني: المتأخرين؛ كاين عرفة» وأبي عبدالله الأبي» وغيرهما. (انظر نوازل العلمي: 1/ 92). 

(10) في ح» وك: الوصي. 


ام 
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تنبية: خالفوا هذا الأصل في: المتصدق بكل الال؛ لإسقاط فرض الحج. 

ومدشئ السفر في رمضان؛ للإفطار. 

ومؤخر الصلاة إلى السفر؛ للتقصيرء أو إلى الحيض؛ للسقوط. 

ومؤخر قبض الدّين؛ فرارا من الزكاة. 

وبائع الماشية بعد الحول؛ فرارا من زكاة عينها(©. 

وصائغ الدنانير والدراهم حليا؛ لإسقاطها. 

وذات الزوج تقصند بعطية الثلث فدون الإضرار» وفيها ثلاثة أقوال©, 

وانظر إذا قتل السيدٌ آم أو زوج أمتِهء والمرأة نفسهاء أو زوجها قبل البناء» 
صوص تكميل الصداق؛ لان التهمة فيه أضعف. 

وكذلك أم الولد تقتل سَيْدَهاء فلا تبطل بذلك حريتها. 

وكذلك الطالب بالدّين إذا قتل مطلوبه, قبل حلول أجل دینه» فإنه يحل وت ولا 

وكذلك السيد يقتل مكاتبه فإن الكتابة تحل بموته. 

وكذلك من أعتق عبده إلى موت دابة» فقتلها العبدء فقالوا: تعمر الدابة» ويُعتق 
العبد بعد ذلك» وانظر على هذه لو أعتقه إلى موت فلان» فقتل العبد فلانًا. 

وكذلك إن أوصى لعبد رجل أو لولده أو لروجته» فقتله السيد أو الأب أو الزو 
قالوا: لأنه لا يتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيهء أو لابنهء أو لعبده»: أو لروجته» 








(1) انظر التاج والإكليل: 2/ 265, مواهب الجليل: 2/ 265» شرح الررقاني: 2/ 122. 
(2) اختلف في الزوجة إذا تبرعت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج على أقوال: 
الأول: ليس له رد تصرفهاء وهو قول ابن القاسم» وأصبغ في الواضحةء وهو المشهور. 
الثاني: له الرد» وهو رواية مطرف» وأشهب» وابن الماجشون عن مالك واختاره ابن حبيب. 
الثالث: له الرد في المضارة بالئلث لا بأقل. (انظر شرح المنهج: 177 301 302). 
)3( في الإيضاح: «فالمنصوص»» وانظر عدة البروق: 242 . 243. 
(4) في الإيضاح: «أو لغيره» بدل «أو لعبده». 


ونقله شارح «المنهج) 2 وزاد نحوه بمعناه» مع زيادة يسيرة عن الإمام المقري<. 
5 قَائدَةٌ: في شُروط اليش بالمثلة©. 

ورد يئي ملو كل ين لمحو رَشِيدٍ غير ميان زُكنْ 

ِي الْعَقْلٍ وَالْملُوغْ والإشلام فَهِيَ عة لَدَى ال ظا 


قال إبراهيم بن فرحون في أواخر «التبصرة» ما نصه: ويشترط في ا ممثل بعبده©؟ أن 
يكون بالعّاء عاقلا حرا رشيداء مسلمًاء لا دين عليه. 


وفى مثلة السفيه قولان27» وفي مثلة الذمى بعبده الذمي قولان©. ام © . 


ونقل التتائي هذه الشروط ال1 عن ابن بشير » ونظمها نظماء كأنه أخذه 
ue‏ 0 للدم (12 5 
من نظم شروط الإحصان المتقدم 42 وهو قوله: 


e 3 0 4‏ 7 مم عه “iya‏ 
سُوِوطٌ الْمْمَيُلٍ ے1 أَنَثْ |( عن ابن بَشِيرٍ كَحُذْ موقا 
۾ ا ر 4ه ” ا 3 ت 0 03 00 
لوغ ر وة وَرَابِعُهَا مسيم مموفقا 


ns 55‏ 7 5 ت 2 لم ا 5 
وَرْشد ولا دين في ذئة متى اقل شَرط فلن يُعْتّما 





(1) إيضاح المسالك: 320 - 321. 

(2) انظر شرح المنهج: 8 299, إعداد المهج: 191 192. 

(3) في ح» وك: «القوري»» والصواب ما أثبتناه. (انظر شرح المنهج: 300 302). 
)4( تقدم معنى المثلة راجع: هامش 3 من ص 405. 

(5) هكذا ضبطت في ك» وضبطت في ز بضم النون المشددة. 

(6) يعني: ليعتق عليه. 

(7) انظر التاج والإكليل: 6 335 كفاية الطالب الرباني: 2/ 223. 
(8) انظر شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 186 

(9) التبصرة: 2/ 222. 

(10) انظر كفاية الطالب الرباني: 2 223 الفواكه الدواني: 2/ 159. 
(11) انظر الذخيرة: 159/11. 

)2 راجع: ص 2/05 

(13) في ح» وك: «ستة»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 
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/119 اع 


وقول : «موفقا»» لعله:« ذو تقى»؛ أي: اتقاء للشرك. 


5- فَاعِدَةٌ: اخثلف في الكتابق ٠‏ هَل هي شر 


هَل الْكتَابَةٌ شِرَامم ريه 
فَالْخُنْتُ في رکا فطرو وَفي 
تمت الإسْتَيرَاءُ بالْعَجْر 7 


مشار ينها تڪ يز 


وإ بِتَانٍ فالظهاز لَرت 
لجضربئة فلم يمغ إِلَى 





(1) جواهر الدرر: 2/ 394 باب العتق. 
2( يعني : التتائي . 

(3) في ز:«فطرة». 

(4) في ح:«لدی». 

5 هذا الشطر ساقط من ح» وك. 


رَاءُ رَقَبْق أو شِرَامُ خِدمَةِ؟ 
أ عِدْمَةٍ فُزوغها رة 
إجاره عَلَى التّكاح فَاعْرِفٍ 
کان لھا إا تضوف عن 
قُلْبَا بأد قلا شَيْءَ يَعِنْ 
وَحالِت ۽ بعئق عبد د فَاغلعا 


َة في كعَابَةٍ فجي 
عق أو الأول فيهَا كاف 


تغوة ما أَوْصَى به أ الْمِطلٌ 
كتابة الآحر هَلْ فسح طرا 
من ر لَه أو من داز 
93 ۾ أو عجر تمبحرٌ من كان أَدْنْ 


- .8 2 5 . 7 07 
قبل الكتابة مهل تى على ما كان من إن عَلّيِهِ ألا 


Deze» 2 90 ۳ 5_0 5 0 75 5‏ 75 7 8 
أؤ هو مَحْججورٌ عليه ٿه هَل يود مُنْقَرَع20© مَالِهِ وسل 


عر د وأطيع لبمكاتية 5 SF‏ ےد و 4 
عن حد واطِي المكاتبة مِنْ قَبَيْلٍ جز كمُمَثل ركن 
ية لُونَ جتاية وه يوا في جنب من أندى اقم 


م 12 ۳ 


بعتي عبر إن فاا كلما وَعِنْدَمَا كاكت أبرى الْكَلِمَا 

قال في «إيضاح المسالك» ما نصه: الكتابة» هل هي شراء رقبة» أو شراء خدمة؟ 
وعليه الخلاف في زكاة فطره(2, وإجباره على النكاح©: واستبراؤها إذا عجزت 
وكانت ل ف 


وعليه من حلف بحرية عبده ليضربنه؛ ثم لم يضربه حتى كاتيه/ هل يبر آم لهب /119ب 
زقال] ابن القاس ©: ہیں [وقال] أشهب7©: لا. 
وعليه من ظاهر من مكاتبته, ثم عجزت» فإن قلنا بالأول» فقد رجعت على ملك 
مستانف؛ فلا يازء©© الظهارء وإن قلنا بالثاني» لر . 
وعليه الخلاف أَيْضًا في غلة المكاتب» إذا كان للتجارة» هل تلزم فيي" الزكاة أم لا؟. 
u‏ 
(1) في ز:«ينترع». 
(2) انظر التاج والإكليل: 2 370 مواهب الجليل: 2/ 371. 
(3) انظر مواهب الجليل: 3/ 424. 
4 انظر المدونة: 2/ 345. 
5 في ج“ وك هل براه أم. 
(6) في ح» وك: «لابن القاسم»» انظر شرح المنهح: 285. 
0 انظر شرح المنهج: 285. 
(8) في الإيضاح: فلا يلزمه. 
(9) في ح: ولزم عليه وفي الإيضاح: «لزمه». 
(10) في الإيضاح: وهل تلزمه فيه». قال المنجور: وعليه الخلاف ‏ أيضًا ‏ في كتابة المكاتب» إذا كان 
للتجارة» هل هي كفائدة؛ فلا زكاة» أو فيها الركاة؟ وكتابة المككاتب في هذه الصورة هي مراد المؤلف 
(يعني: الزقاق) بالغلة. (شرح المنهج: 285 رانظر إعداد المهج: 185). 





ومن أعتق أب مكائيوه ثم عجر هل تمق بذلك المت الأولء أو تفقر إلى 
استئناف عتق آخر20)؟ 


شن الْجَرَافِيتٍ الُم 


وعليه إذا أوصى بعتق عبده» أو أوصى به لرجل» ثم كاتبه, ثم عجز فى حياة 
السيد هل تعود فيه الوصية» أم لا ؟ قولان على القاعدة. 
وعليه استبراء المكاتبة إذا عجزت» [قال] ابن حبيب وابن القاسم©: لا يطؤها حتى 
يستبرئهاء [وقال] أشهب: له أن يطأ من غير استبراء. 
وعليه لو اشترى أحد الزوجين كتابة الآ هل ينفسخ النكاح قبل العجن أم لا؟ 
بناء على أنه ملك رقبة» أم لا؟ فإن عجزء انفسخ اتفاقا. 
وعليه من كاتب عبدا صار إليه في المقاسم» أو ابتاعه من دار الحرب» وعلم أنه 
لمسلمء وقلنا: لربه أن يأخذهء فهل يحاسب با أخذ من الكتابة؟ فإن قلنا: إن الكتابة 
شراء رقبة» كان للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما أخذ من الكتابة» وإن قلنا: 
إنها شراء خدمة» لم يحاسب ا أخذ ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الشمن. 
وعليه مكاتبة الكافر المسله9©©. 
وعليه أَيِضًا إذا عجن وكان قبل الكتابة مأذونا له» هل يبقى على ما كان عليه من 
الإذنء أو يعود محجورا عليه؟ وهل يعود منتزع الالء أم 9 1 
تَنْبية: لم يختلفوا - فيما علمت ‏ فيمن قال: إن كلمت فلاناء فعبدي حر» 
فكاتبه م كلم فلانا أنه يعتق عليه وهو نص العتق الأول من «الکتاب ©5 والجاري 
على أن الكتابة شراء رقبة» أن لا عتق؛ كما لو باعه» ثم كلم فلاناء إلا أن يفرق0© 
d)‏ أي المكائّث. 
(2) انظر المستخرجة من الأسمعة: 5 260 . 261 البيان والتحصيل: 15/ 261. 
(3) انظر المدونة: 2/ 5 التاج والإكليل: 4/ 168 وراجع الخرشي: 4/ 165 
(4) هذه المسألة غير موجودة في إيضاح المسالك؛ وهي نفسها المسألة الثالئة المتقدمة في النص» غير أنها 
مذ كورة هنا بتفصيل. 
(5) انظر المدونة: 3/ 22. 
6 انظر نفس المصدر: 2/ 363. 
0 في الإيضاح: «إلا أن يعرف»» والصواب ما أثبتناء وهو الموافق لا في «شرح المنهج». 


OOOO 


بالاحتياط للعتىء و“ مراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة. 
وانظر إذا مثل بعبد مكاتبه» ثم عجر بعد أن أدى اليد ارش الجناية0©© 
للمكاتب. 
وانظر إذا وطئ أمة مكاتبه قبل المج هل بح ام 2090 اه 
ومثل ما تقدم من أوله إلى آحره في «شرح المنهج)2: لكن على غير ترتيب 
المسائل» ونقل التنبيه بلفظه. 
6 فَاعِدَةٌ: اتيف في الكتابق هل هي من اجية ايع أ من نَاحَةٍ الْهئقي؟ 
ن جهة اليش أو الب يد ككَابَةٌ فيا جلاف قد وَرَدْ 
كِعَابَةٌ المأدُونِ وَالْمِدْيَانٍ وَالأب وَالْوَصِيٌ يِن دا الشَّانِ 


ريض اؤ مکائپ ن ي بها على ابيع يمور أ عُنِي/ /120أ 


اة الْعثق با لا ولم يَخْتَلِمُوا فيا عَلِفْتٌ في عَدَمْ 
جَوَازِمَا ‏ في پډ لحر لِأَحَدْ الْمُعَمَاوِضَدِنٍ لِلْعِفي رذ 


3 


كقابة الدَميٌ عبت على ليع َلْرم وإ عنقا قلا 

وَرَاجع إن سِْتَ كلام لأبي اصن اللّحْمِعْ واغرف ما أبي 

قال في «الإيضاح» بعد القاعدة المذكورة : وعليه كبابة المأذون © والمديان 197 
ست 


(1) الواو ساقطة من ح» وك. ١‏ 

2( في الإيضاح: «السنين» بدل والسيد». والصواب ما اثبتناه. 

رق اكم بأرش الجنية في تيل السيد بعبد مكاتبه ما محله فيما إذا لم تكن الئاه مشا وإلا ضمن 
قيمته» وعتق عليه. (انظر المدونة: 2/ 396 مواهب الجليل: 6/ 335» شرح الزرقاني: 8/ 130(. 

ر انظر المدونة: 3/ 216 4/ 382 التفريع: 2/ ١19‏ 

(5) إيضاح المسالك: 376 - 378. 

)6( انظر المنجور: 285 . 286. 

(7) في ز: «البيع أو العتق». 

(8) في ز: «یردا. 

(9) يعني بالمأذون: العبد الأذون له في التجارة. (انظر المدونة: 3/ 18). 

)10( انظر المدونة: 3/ 21. 


و المريض2» والمكاتب 20 والأب 40 والوصي» فعلى أنها من ناحية المت فان 
تجوز كتابة واحد منهم» وعلى أنها من ناحية الي فنجوز. 

ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المنفاوضين عبد التجارة©) ورأوها من ناحية 
العتق» والجاري على أنها بيع : الجواز واللزوم. 

وعليه روم کناب( المي عبده» فعلى العتق لا تلزم» وعلى البيع تلزم(©. 

تنبية: قال الشيخ أبو الحسن اللخمي 049 رحمه الله : أما إن كانت الكتابة 
على الخراج أو ما قاربه» فهي من ناحية العتق» والعتق بابه باب الهبات» وما لم يخرج 
على عرض» فله الرجوع عنه» ولا يجبر على الوفاء به» وإن کان أكثر من الخراج 
بالشيء الكثير”! 28 كانت من ناحية البياعات 12 [والمعاوضات]7 1 فيحكم بينهم 
إذا امتنع السيد من الوفاء كما يحكم في البيع1. اه. 

وأكثره في «الشرح 3 0, 


)0( زاد في ح» وك: والمدبر. 

2( انظر المدونة: 3/ 229 عدة البروق: 363, 

(3) انظر المدونة: 3/ 21. 

(4) انظر نفس المصدر: 3/ 19, 

(5) انظر نفس المصدر: 3/ 19, 

6( في ح» والإيضاح: «عبدًا لتجارة». (انظر المدونة: 4/ .42 43, 

72( في ح؛ وك: ناحية البيع. 

(8) في ح» وك: وعليه كتابة. 

(9 انظر المدونة: 3/ 22. 

.287 286 انظر شرح المنهج:‎ d0) 

(11) نيج وك: الكبير. 

)2 البياعات: جمع بياعة - بكسر ألباء فيهما . وهي السلعة, والمراد هنا: البيوع» والله أعلم. (انظر 
أساس البلاغة: 057 القاموس المحيط: 3/ 8). 

(13) زيادة من الإيضاح. 

(14) إيضاح المسالك: 379 . 380. 

(15) انظر المنجور: 286 . 287. 


يبيب رأ 


5 التقائد الي يكم فيا لام الود بحكم الْقِْ. 
وَكَالْعبِيدٍ الحكم في ام الولّد دى سَهَادَةٍ وني كَذْفٍ وَحَذ 


وَحِدْمَةِ قت وَوَطءٍِ الع وجبرما على التكاح اعْتَمِدٍ 


١ 


4 
0 


َع إِرئِهَا كتزع مال لَهَا إا كان صَحِيعَ الخال 

قال التتائي . في باب آم الولد من وشرحه الكبيرة - ما نصه: قال اللصنف“ عن 
عياض ©): لهنٌ ‏ يعني: أمهات الأولاد ‏ حكم الحرة في ستة مواضع» وحكم العبيد في 
أربعة؛ أما السعة: فلا بیش في دين ولا غيرو©. 


ولا يُرْمَن. 

5 
ولا يوهبن( 0 
ولا يؤاجرن©؟, 


ولا يسلمن [في جناية]. 

ولا يُسْتَشْعد +8 

وأما الأربعة: فانتزاع مالهن ما لم يمرض السيد©©. 
وإجبارهن على النكاح على أحد القولين". 

(1) يعني: خليلا. (انظر التوضيح: 3 395 مبحث أم الولد). 

ر2 انظر الذخيرة: 371/11)» شرح الرسالة» لزروق: 2 181 مواهب الجليل: 6/ 355. 

(4) انظر التفريع: 2/ 5 الرسالة: 225, التلقين: 159 الكافي: 4 معين الحكام: 2/ 2859 
القراين الفقهية: 388 التاج والإكليل: 6/ 0357 شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 181 

(5) انظر التفريع: 2/ 5 العلقين: 2159 الكافي: 514. 

(6) انظر نفس المصادرء التاج والإكليل: 6 356 شرح الزرقاني: 8/ 165. 

(7) زيادة من فتح الجليل» ومواهب الجليل (6/ 355)» وشرح الرسالة» لزروق (2/ 181)» وانظر أصول 
الفتيا: 218› التفريع: 6/2« التلقين: 21359 الكافي: 4 القوانين الفقهية: 8 الختص بشرح 
المواق: 6/ 357 358» مواهب الجليل: 6/ 358 شرح الزرقاني: 8/ 166. 

(8) راجع معنى الاستسعاء في: هامش 5 6 من ص 720. ١‏ 

(9) انظر أصول الفتيا: 218 التفريع: 2/ 6» الكافي: 515 المختصرء بشرح المواق: 6/ 357. 

(10) انظر الكافي: 54 حاشية البناني: 3/ 171. 





واستخدامهن خفيف الخدمة فيما لا يلزم الحرة(. 
والاستمتاع بهن كالإماء© , 


شرح الْيَوَافِيتِ التّميئة 


زاد في الجلاب: ولا ترث ولا تورث بسبب ولا نسب» ولا قبل شهادتهاء ولا 
يُحَدّ قاذفُهاء وحدّها كالقن©, 
قال بعض الفضلاء: 
كفوا بشكم اله في أ اود في لها وَعَهَاقَِ ئها وعذ 
۲ب وجواز وَطْءٍ لی ع جذة ‏ مت وجبر للئكاح إذَا عَقَدا 


0 


ifs 3 5‏ ر 04 3 2 7 ع فر 
ونفي إِرْثٍ مُطلقا جوز نڙ ع الما وَقْتَ سَلَامَةٍ تم العدذ 
اھ0 


ومن أحكام أم الولد أنها باع في مواضع تقدمت للناظم» راجعه فيما سبق©. 
6 - فَائدة: [في حكم مال لعب إا حرج عن ملك سيدو 

م مال الْعَبدٍ رله لَدَى عِنْقِ جلاف الْبِيع إا إن دا 

سوط بی ولحل إن صدا بالعبد أؤ وهب في عي 

قال في «مختصر المتيطية) ما نصه: مسألة: قال الباجي في «المنتقی»(: زوال ملك 
السيد عن العبد على أربعة أوجه©, 





(1) انظر الرسالة: 225» التلقين: 159» القوانين الفقهية: 388 المختصر» بشرح المواق: 6/ 356 شرح 
الرسالة» لابن ناجي: 2/ 181 شرح الزرقاني: 8/ 165. 

(2) انظر التفريع: 2/ 5 الرسالة: 225, التلقين: 159 الختصرء بشرح المواق: 6/ 357 القوانين 
الفقهية: 388. 

(3) انظر التفريع: 2/ 7. 

(4) في ح: «مالکهاه» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(5) فتح الجليل: 4/ الورقة 174 باب أم الولد. 

(6) راجع ص 619 621. 

(7) «به» ساقطة من حء وك. 

)8@ انظر: 4/ 173» ولزيادة بيان راجع المعلم» للمازري: 2/ 267 268. 

(9) في ح» وك: وجوه. 


صصص ا اس ا 


الت | س 


أحدها: العاوضة؛ کالبیی والنکاے ففي هذا لا يتبعه ماله لا يشرطء قاله مالل" » 
5 والنكاح» ففي بشر 
والنسخعي 0 والليث» وقال الحسن الرصري۵» والرهري: يتبعه ماله في 
البيع. 


الوجه الثاني: العتق وما يؤول إليه من العقودء ففي هذا ينيع امال العبدى إلا أن 
يشترطه السيد» وقال أي حنيفة 26 والشافعي©: هو للسيد في العتق. 


الوجه الغالث: الجناية» فإن المال يتبع فيها الرقبة. 

الوجه الرابع: الهبة والصدقة» وقد اتان أصحابنا فيهما(©»؛ فقال بعضهم: يتبع 
المال العبد؛ لانه خرج من غير معاوضة؛ كالعتق» وقال بعضهم: لا يتبعه؟ لانه خرج 
باختياره إلى ملك؟ كالبيء©. اه. 


(1) انظر بداية الجتهد: 2/ 143. 

(2) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخميء فقيه أهل الكوفةء ومفتيهاء روى عن 
حاليه الأسود» وعبدالرحمن ابني يزيد» ومسروق» وعلقمة» والقاضي شريح» وعنه روى الأعمش 
وحماد بن سليمان» وغيرهماء روى عن عائشة» ولم ثبت سماعه منهاء وقد رأى أبا جحيفة» وزيد 
ابن أرقم» وابن أبي أوفى» ولم يسمع من ابن عباس» قال أبو حاتم: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا 
عائشة . رضي الله عنها . وهو صغيرء ولم يسمع منهاء وأدرك أنس بن مالك» ولم يسمع منه؛ توفي 
سنة 96ه عن تسع وأربعين» أو ثمان وخمسين سنة. (انظر تهذيب التهذيب: 179-177/1 
طبقات الحفاظ: 29 30 الفكر السامي: 1/ 4 295 الأعلام» للزركلي: 1/ 80). 

(3) انظر بداية الجمهد: 2/ 143. والليث: هو أبو الحارث إلليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء 
المصري» أصله من خراسان» إمام أهل مصر في الفقه» وا حديث» روى عن الزهريء ونافع» وعطاء 
وقتادة» وعنه روى ابن لهيعة» وابن المبارك» وابن شعيب» وابن عجلان» وغیرهې كان بينه ويين مالك 
مراسلات علمية» قال فيه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه» ولد بقلقشندة - قرية 
قرب القاهرة ‏ سنة 94ى وتوفي سنة 175 ه. (انظر وفيات الأعيان: 4/ 127 132 الوفيات» 
لابن قنفذ: 139» طبقات الحفاظ: 95 الفكر السامي: 1/ 369 ۔ 376(. 

(4) انظر المعلم» للمازري: 2/ 268. 

(5) انظر نفس المصدر. 

(6) انظر بدائع الصدائع: 5/ 167 المعلم» للمارزي: 2 268. 

(7) انظر شرح صحيح مسلې للنووي: 10/ 92 القدمات: 2/ 340 بداية الجتهد: 2/ 143. 

(8) انظر المعلم» للمازري: 2/ 268. 

292 مختصر النهاية والتمام: 249 باب في بيع الخيار» وبع العبد بماله. 


7 - فَائدَ : [في تَرْتيب الْوَصَايَا ذا ضَاقَ التلكُم90. 
َد لضِيتي الت كن الغاني مدير الْصّحَةٍ رَو المّانِي 
هر المريض كَرَكَهُ فن أَوْصى يها في الشف کون مین 
الإفْطًار ثم يعدا مار التمْرِِطٍ وَاقْضٍ عِنْدَهًا 


o: 


1١ 


el e, 2 1 1‏ 0 م )2 2م 15 قراه 
لكت من أجل عِتْقَةُ لام عق ری مین يها يرام 
فوا اما إن كائةٌ سو هَدًا ازى 

م4 یل إو كيه .عم ل تمق ەر ؛ هي ع 7 
بعتي“ عَبِدٍ “تن تع ما | عين غيره فز لها 
ك كر الناظم . رحمه الله . في هذه الأبيات كله مفهوم من قول أي الودة خليل 
في «مختصره): ودم لضيق الثلث: فك أسير. 
ثم مدبر صحة. 
ثم صداق مريض. 
ثم زكاة أوصى بهاء إلا أن يعترف بحلولهاء ويوصي فمن رأس المال؟ كالحرث 
/1121 والماشية/ وإن لم يوص. : 
ف ا (5 
ثم الفطر©©, 

(1) انظر أصول الفتيا: ص 266 الكافي: 550ء حاشية البناني: 18 193. 

2( «سوى» ساقطة من ك. 

,23( في ز: «فالحج». 

4) في ز: «كعتق». 

(5) يعني: زكاة الفطر الماضية التي أوصى بهاء وأما الحاضرة فمن رأس الال لا من الثلث. (انظر شرح 

الزرقاني: 8/ 192 شرح الخرشي: 8/ 184 جواهر الإكثيل: 2/ 323). 


د ب ب ب ب سس 


ثم عتق ظهار وقتل» وأقرع بينهما. 

ثم كفارة يمين» ثم لفطر رمضان» ثم لاتفريط. 

ثم النذر. 

ثم اليت» ومدبر المرض. 

ثم الموصى بعتقه معينا عنده(©» أو يشترى» أو لكشهر أو مال فعجله. 
ثم ا موصى بكتابته» والمعتق بال» والمعتق إلى أجل بَغد©. 

ثم المعتق لسنة على أكثر. 


ثم عنق لم يعين» ثم حي إلا لزور فيتحاصان كعتق لم يعين» ومعين غيره 
وجره©. 6 , 


قال التتائي في ركبيره»: أكثر الناس الكلام والخلاف فيما يقدم من هذه المسائل 77 
بعضها على بعضء ونظمها الشارح ‏ يعني: بهرام - على وفق كلام المصنف) فقال: 
دم في الإيضاءِ فك أمِيرنا بثو دو التذبير في صِحْةٍ ايشم 
(1) يعني: العتق المبعل؛ (أي: المنجز) في المرض. (انظر شرح الزرقاني: 8/ 2192 جواهر الإكليل: 2/ 

2023 

2) أي: كأن يقول: أعتقوا عبدي فلانًا. (انظر جواهر الإكليل: 2/ 323). 

(3) أي: عن نحو شه ولم يبلغ سنة. (نفس المصدر). 

4 الشرورة . بفتح الصاد المهملة» وضم الراء الآولى» وقح الثانية .: هو الذي لم يحج حجة الإسلام؛ 
سمي بذلك لصره على نفقته؛ لأنه لم يخرجها في الحج» ويوصف بهذه الكلمة المذكر» والمؤنث. 
(انظر المصباح المنير: 829). 

5( أي: معين غير العتق؛ كأن يوصي بيقرة لزيد أو جزئها؛ كنصف مثلا. (انظر شرح الزرقاتي: 8/ 
3 شرح الخرشي: 8 185). 

(6) المختصرء بشرح المواق: 6 378 382 وانظر شرح الزرقاني: 8 191 193 شرح الخرشي: 
8 183 185 جواهر الإكليل: 2 322 323. 

(7) انظر أصول الفتيا: 266 267) الر سالة: 223 المقدمات: 3/ 123 125 الكافي: 2550 
المنتقى: 6/ 167 . 172, ممين الحكام: 2/ 696 6697 النظائر» لأبي عمران الصنهاجي: 107 - 
8 القوانين الفقهية: 389) شرح الرسالةء لابن ناجي: 2 172. 

(8) يعني: خليلا صاحب الختصر. 


ل 


رومُا هر العريضٍ وَبَغدة ركا به أَوْصَى من اين فى الم 
ليها رَكَاهُ الفطر لك بعتا بيقن طهار أو لِقَقلٍ بلا جرم 
0 8 


وَيَقْقُوهُمَا كار الحلفٍ بَْدَهَا فكقارة الإمطار في صَوِيَا الُم 
وَكَفارَةٌ ريط عند قَضَّائِهِ ليها وَتَدْددة) بَعدَهَا یا احا الْمَهْم 


كاك يليه عن لشفي وََذبِرهُ فيه فلا خش يِن وَهْم 


وَبَعْدَهُمَا بي بشي مين کان َشْمَرُوهُ أؤ لِشَهْرٍ من الْعَم 
َعِثْنٌ على مال شتاو ليها إا جل الال الْمْقَدر في الؤشم 
ز#نجغها إبصاؤ يكتائة عشي أجل يبيد بلا وض( 
وعثتي عَلَى مال إا مات فيل أن عله كاسع هُدِيتَ ين الْإنم 
إن کات حنما گان مغة شساوتا ‏ يشي بلا تين ذي الوق في الهم 
اه ١‏ 
. وذكر البرزلي أن هذه المسألة وقعت في «المدونة في الصوم» وآخر الوصايا 


الأول وأكثر الاس الكلام فيهاء ولهم فيها أشعار» فذكر منها قصيدتين» قن 





(1) بياض في الأصل» وفي ح» وك: «وكفارة نذر» والتصحيح من الشيح الكبير» لبهرام» وفتح الجليل. 

(2) في الشرح الكبير: يدا. 

(3) في ح: «وهم»» والوصم: العيب» والعار. (مختار الصحاح: 2 القاموس المحيط: 4/ 188). 

(4) الشرح الکییں بهرام: 4/ 160 باب الإيصاى مخ رقم 1415 د خ ع» الرباط فح الجليل: 4/ 
6 2287 باب الوصايا وما يتعلق بها. 

(5) بياض في الأصل مكان قوله: «في المدونة». 

(6) انظر المدونة: 187/1. 

72( انظر نفس المصدر: 4/ 298 09 300. 

(8) انظر حاشية البناني: 8/ 193. 


1 صصص ا ا 


اعد 


فيا انتم لالم المديئة 








عليهما إن شعت في . 
6 ظائڙ: في عَدَدٍ الّذِينَ جور وَصَاياهُم وََا جوز من أَْعالِهم عبرا 


0 
أابَعَة 


عة أَجز وَصَاتَامُعْ ولا تُجز لَهُمْ شَيِنَا سِوَاها فيلا 


عَتَيِتُ دا الجر ومن أَصَابَا وها مِنَ الصَّبْيَانٍِ وَالْمْصَابَام /121ب 


في اعيات عدا دُو الجر هبه مُجَدُرَا لمال قافر 

قال التتائي آخر باب الوصية من «الشرح الكبير): نختم الباب بكليات ذكرها بعض 
مشايخ مشايخي» فذ کرها)» وذكر منها: كل شخص تجوز جميع أفعاله» إلا أريعة 
00 5 3 
تجوز وصاياهم» ولا يجوز من أفعالهم غيرها“: 

الولد ابن عشر سنين: أو أقل منها بيسيرء إذا أصاب وجه الوصية. 

والمحجور عليه. 

والأحمق. 

والمصاب الذي يفيق أحيانا“. اه. 

وقول الناظم: «عنيت ذا الحجر»» كذا فى النسخة التي بيدي» ولعله: «ذا الحمق)؛ 
ليوافق النقل؛ ولا يتكرر مع ما بعده. 

وقال شارح «التحفة) الشيخ ميارة: وفيه اسا - يعني : «المقرب © - وصية الأحمق» 
والسفيه» والمصاب الذي يفيق أحياناء جائزة إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به 
الوصية©. 


0 





(1) انظر جامع مسائل الأحكام: 3/ 349 350» مسائل الوصاياء وما أشبهها من مسائل احجور. 

(2) انظر فتح الجليل: 4/ 294. 

(3) انظر المدونة: 4/ 294 295. 

(4) فتح الجليل: 4 294, باب الوصاياء وما يتعلق بهاء وانظر الذخيرة: 12/7. 

(5) كتاب «المقرب»» لأبي عبدالله محمد بن أبي زمنين» المتوفى سنة 399ه. (انظر شرح التحفة» لميارة: 
1/ 7 البهجة في شرح التحفة: 1/ 10» حلي المعاصم: 1/ 10). 

(6) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق؛ والسفيه» والمصاب الذي يفيق أحياناء أن وصاياهم 
جائزة» إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية... (المدونة: 4/ 295). 


قال مالك”": والصبي إذا أوصى» وهو ابن عشر ستين» بالشيء الخفيف؛ فوصيته - 
أَِضًا - جائزة» إذا لم يكن فيها اختلاط2. اه.. 
7 - فَاعِدة: إغطاء الْمَؤْجودٍ حم المغدوم. وَالْمَغدُوم كم المؤجود. 
زځكم ‏ مجو لدوم أي كعكيه لِأَبلٍ هدا قذ كُبِنْ 
ارز اليه في ابيع رتا من نجس وحدث عى اغلا 
نفو عفكل فلج يرت من مات بَعْدَهُ وَلكنْ بورك 
وَقدرَ الملك لِرِيّةِ عَلَى تان فيل رفني روج مثلا 
رمغت عه عن اليش تا فر يلك بولائِه© بدا 
ودؤران الحؤل في الخال والونح أو اة بعال 


بير ۳ 9 2 لار أو اا مو »5 ؟ عو[اء 
كوْنِهم في البطنِ ليس شم اموّال مَوْرُوئِهم” “ إو يعم 

قال في اشرح المنهج): إعطاء ا موجود حكم المعدوم: والمعدوم حكم الموجود» أصل 
من أصول المالكية» وقاعدة من قواعدهم» فمن الأول الغرر اليسير في البيع؛ لتعذر6» 
الاحتراز منه. 

وكل ما يُعفّى عنه من النجاسات والأحداث وغيرها. 

ومنفوذ المقاتل» فإنه لا يرث من مات بعد بل هو الموروث. 

ومن الثاني: تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح» حتى تورث عنهء فإنها ما تجب 
بالزهوق» وا محل حيتئذ لا يقبل الملك» ولم يملكها في الحياة؛ لأنه مالك لنفسه حينعذ 





(1) انظر المدونة: 4/ 295. 

(2) انظر شرح التحفة: 2/ 216. 

(3) في ح» وك: لولاية. 

(4) السخال بالكسر: جمع سخلة بالفتح: وهي ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو 
آشی. (انظر المصباح المنير: 102 القاموس الحيط: 3/ 406 » وراجع الوطاً: 1/ 265. 

(5) في ح» وك: مُورثهم. 

)6( في شرح المنهج: المتعذر. 


ولا يجمع له بين العوض والمعوض» فيقدر الشرع ملكه لها/ قبل موته بالزمن الفرد؛ /122 
ليصعٌ التوريث» فيتعين التقدير. 

وتقدير ملك المعتق عنه قبل العتق بالزمن الفرد؛ ليكون الولاء له . 

وتقدير دوران الحولٍ على الربح والنسل. 

وكالحكم للإمام بحكم الجماعة إذا صلى وحده. 

وكالجماعة تقتل قتيلا فإنها تقتل به» وكأن كل واحد منهم باشر القتل. 

وكا جنين ما دام في البطن لا يقسم مال موروثه؛ إعطاءٌ للمعدوم حكم ا موجود. 
وتسمى هذه القاعدة بقاعدة التقديرات الشرعية©. اه. 

ومثله بحروفه في «الإيضاح: © ثم نقل في «الشرح»9© المذكور كلام القرافي في 
«الفروق) 26 وكلام من بحث معه في بعض أمثلته» وأطال بذلك جذاء فليقف على 
ذلك من أراده فيه. 
8 . قَاعِدة: الف في بيت الْمال هَل هُوَ وَارِتُ» أَوْ جامغ لِلأَْوَالٍ الضَائعِ؟ 


AS Oof l< ie ا اه‎ MDI 4e 
مَل بيت مال“ وَرِثْ اؤ جايِمْ مَالٍ هَالِكِ أو“ ضَائِمْ‎ 





0 


0 


0 وم 5 


يئه الْوَصَايَا يجميع لمال عفد أو رة بحل حال 





(1) انظر الأمنية في إدراك النية» مطبوع مع كتاب شهاب الدين القرافي وأثره في الفقه الإسلامي: 524) 
الفروق: 1/ 72 الفرق: 23 161 الفرق: 226 2/ 29 الفرق: 56. 

(2) انظر الأمنية في إدراك النية: 524 الفروق: 1/ 272 الفرق: 3 » 0161 الفرق: 226 2/ 26ء 
الفرق: 55 28 29 الفرق: 56. 

(3) شرح المنهج: 288 - 289. 

(4) انظر الونشريسي: 246 248. 

(5) انظر المنجور: 289 295. 

(6) انظر: 72-1 الفرق: 3 161 الفرق: 6 2/ 27 229 الفرق: 6 3/ 189 الفرق: 
1 وراجع الذخيرة: 340/5: 184/11 185 416/12 417 الأمنية في إدراك النية: 
4 . 535. 

(7) كلمة «مال» ساقطة من ك» وفي ح: «المال»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(8) في ز: «ر». 


لعا على الب راد تم من بوارث أو من ذا ماعن 

قال في «شرح المنهج»: وعلى هذا الأصل ‏ يعني: القاعدة المذكورة ‏ نفوذ وصية من 
لا وارث له بجميع ماله» وهي رواية الطابثي17) عن مالك ورد ما زاد على الثلث» 
وهو المعروف. ش 

وإذا أقر بوارث غير الولد» ولیس له وارث معروف©, ام » 

ومئله في «الإيضاح»©. 

ومن جواب لأبي الفضل راشد: الصحيح من المذهب: أن من لا وارث له معلوم» 
له أن يوصي بجميع ماله» وقول سحنون5): بيت المال وارثه؛ محمله على أن الذي 
يلي النظر فيه مثله في اجتهاده وعدله» بل العمل على قول أصبغ ومن قال بقوله من 
أصحاب مالك وهو الأرجح ‏ يريد: القول الأول. 

قال اللحمي©: إما يحسن الخلاف إذا أوصى به للأغنياء وأما إذا أقو به أو 
أوصى به للفقراء» فلا يختلف في ذلك قول سحنون ولا غيره أن ذلك ينفذ للفقراء. 
اه مختصرًا بنقل «المعيارة0© في نوازل الوكالات والإقرار. 








(1) انظر شرح المنهج: 2287 وفي ح: «الكاتبي». والطابثي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق 
الطابثي ‏ وطابث قرية من قرى البصرة ‏ البصري نزيل مصر أخذ بالعراق عن جماعة؛ منهم عبدالله 
الضرير» وعنه أخذ أبو العباس الدلائيء وأبو محمد الشنتجالي» أثنى عليه أبو الوليد الباجي؛ فقال: هو 
فقيه» له كتاب في الفقه مشهور. (انظر الديباج: 202). 

(2) انظر شرح المنهج: 287» وراجع التاج والإكليل: 6/ 413 . 414» مواهب الجليل: 6/ 413 
415 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 8/ 212 213. 

(3) انظر التاج والإكليل: 6/ 414. 

(4) شرح النهج: 287. 

(5) انظر الونشريسي: 267. 

(6) في ح» وك: وقال. 

(7) انظر التاج والإكليل: 6/ 414. 

(8) انظر مواهب ال جليل: 6/ 414. 

(9) انظر الونشريسي: 10/ 359. 


9 قَاعِدَةٌ: إجَارَةُ اررق هَل هي تقر ب أ إِنْقَاءْ عطية؟» خِلاف. 





ِجَارَةُ - لوار هَل إِنْمَاهُ غَطَاءٍ لم قري ما قَدْ شَامُوا 
يی إن محكم بالْعطية ييج لِلْقَبِضٍ لَدَى الْوَصِية 
لِوَارِثِ وَرَائِدٍ الثُنْثِ و تيل بِتفِيذٍ فلا وَذَا ركن 
راطو متا ت ابي عغرائا في تملع ذِي افليس ما أَبَانَا/ /122ب 
قال في «إيضاح المسالك»: إجازة الورثةء هل هى تقريرء أو إنشاء عطية؟ فيه 
حلاف» وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث» أو الزائد» فعلى التقرير لا يفتقر إلى 
قبض» وعلى أنه ابتداء عطية» فيفتقر إلى القبض قبل الحجر...ثم قال: 
تئبية: رص أبو عمران© على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث» 
وبأكثر من الثلث» ولم يحك فيه خلافا(»: وهو بين على القول بأن الإجازة إنشاء 
عطية ‏ وهو المشهور . والجاري على التقرير 49 ألا ينعو" اه. 





dd)‏ هذه القاعدة مقدمة على التي قبلها في «ز». 

(2) في ز: «لرًاث». 

(3) في ح» وك: وغي. 

3 قال خليل: وبطلت (يعني: الوصية)... لوارث» كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذء وإن أجيز فعطية. 
(المختصر» بشرح المواق: 6 368 369, وانظر مواهب الجليل: 6 368 2369 شرح الزرقاني» 
حاشية البناني: 8 179 شرح الخرشي» حاشية العدوي: 8/ 171» الشرح الصغير » بلغة السالك: 
2 467 جواهر الإكليل: 2/ 318). 

)6( في الإيضاح: التنفيذ. 

(7) انظر المنجور: 269. 

52( في ح وك: خلاف. ١‏ 

(9) کيټ في هامش الأصل بخط مغاير لخط الناسخ: المشهور أن إجازة الورثة للوصية للوارث هو إنشاء 
عطيةء لا تقرير فيفتقر إلى الحوز قبل حصول المانع؛ كالهبات. 

(10) في ح: على أنه تقرير» وفي الإيضاح: على أنه تقر 

(11) إيضاح المسالك: 313 ۔ 314. 


1 لاله 1 
ومثله بحروفه في «شرح المنهج2. 
٠. 04‏ ا 1 5 “hk 55 2 . 1 ٠.‏ 
دفي «المعيار»: ويل الشيخ أبو الحسن الصغير”© عن إجازة الورثة» هل هي 
تقریر “ أو إنشاء عطية؟ وما المشهور في ذلك من القولين؟ فأجاب: المشهور من 
القولين أنها إنشاء عطيةء لا تقرير» فتفتقر*“ لما تفتقر إليه الهبات©. اه. 
وقد تمصت هَذِوِ الْكريدَة» وَالدُرُةُ الْمَرِيمَةٌ الْمَريدَهْ 
والحمڈ لله عَلَى ا أَنْعَمَا حمدًا يُكافِي وَيوَاني أَنْعُمَا 





5 الصَّلاةُ والشلام والئتا ‏ على الْمُبَلُغْ الذي قد بيت 
8 - [قائدة: في مُوجباتِ مَغيب ٍَ8 . 


س 

(1) انظر المنجور: 268 . 269. 

(2) انظر الدر النثير: 151. 

(3) في ح: هل تقرير. 

(4) في ح» وك: فيفتقر. 

(5) العيار: 9/ 367. 

(6) هذه الأبيات الثلاثة للناظم. 

(7) في ز: هلاه وفي ح بعد هذه الأبيات: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين» وفي ك: وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. 

(8) لم يضع الناظم عنوانا لهذه الأبيات؛ فاخترت لها هذه الترجمةء وآثرت التعبير ب «موجبات مغيب 
الحشفة» بدلا من وأحكام مغيب الحشفة» أو ما يترتب على مغيب الحشفة؛ لتكرار الناظم كلمة 
«موجبات» في العناوين الفرعية؛ هذا وقد حصت هذه المسألة بالتآلين المستقلة» فألف أبو علي عمر 
ابن محمد بن علوان التونسي (المتوفى سنة 710 أو 716م( رسالة في ذلك» ثم جاء تلميذه أبو 
محمد التجاني» فوضع كتابًا استدرك فيه على شيخه نحو نحمسين حكتاء وتوسع فيه في اله : 
وبسط الخلاف» قال التجاني: وألف شيخنا أبو علي تأليمًا في موجبات أحكام مغيب الحشفة» ذكر 
فيه ما قاله غيره» وزاد عليه أحكامًا كثيرة» استخرجها بكثرة اطلاعه» وقوة استنباطه» وتبحره في 
العلم» واتساعه» وكان يزعم أنه لا يكاد يوجد حكم شذ عن كتابه؛ وقرأته عليه في ذي القعدة عام 
اثنين وسبع مئة» ورأيته قد ترك أحكامًا كثيرة» فحملتني الحداثة» إذ ذاك» وحب الظهور على أن 
استدر كت في مؤلف وضعته نحو خمسين حكماء واتسعت في التعليل» وبسط الخلاف؛ فجاء تأليفا 
مستقلاء وأوقفته عليه» فعظمه غاية التعظيم» وتلا: ES:‏ ڪل زی لر عير اه وألف 
السيوطي رسالة سماها: المستطرفة في أحكام دخول الحشفة. (نيل الابتهاج: 194 195 وانظر 
حسن المحاضرة: 295/1 شجرة النور: 205 ولريادة بیان راجع: هامش 2 من ص 833 





َمُوجِبَاُهَا في الطَهَارَةِ وَالصَّاقِ وَالصّوْم وَالاغيكافٍ] 


و“ أَيْضًا 
الحَعدُ لله 
هَاكَ عَسَائِلَ مَغِيب 
مُرَثّجَا لَهَا عَلّى تَوتِيبِ 
عسل بالغ وَطئ في 
الصَّلاةَ كالشجود 
المضحفي 2030 
مور و مد ذَكَووا ااافا 
والصُوْم مُطلَمًا ‏ بوط يفسد 
وَفِسْقَهُ مَمَ قَضَا التُطرُع 
ت تفي عن النْسَاءِ 
في عَالَةٍ الإكواو وَاشُيِرَاءِ 
به قَسَادُ الإغتكافي هدا 
وَيَقْطَعُ الصّيَامَ إِنْ تَتَابَعَا 


9 الله الأملٌ 


ود £ 
0 ل ا 5-4 
أو لِلثْلاوَة وَس 





ونم الْمَصْدَ وَأصلّع العمل 
حو عِلْمِكُ ری موتا 
لْفُِهِ لِلْحِوْصٍ عَلَى لريب 
7 او ذُبْرٍ كُموْطوٍ في 

في حال وکر سَهْوِ ها 07 
وحفلة متا جد وني 
ْنَع الْقُرْآنَ والطُوامًا 
وَيُوجِبُ التَعْزِيرَ فِيمَنْ فص 
وَمَعْ قَضَاءِ الَْوْضٍ فير ۇي“ 
عريِر يك أو إقَاهِ 
لِطْهْرِهِنٌ 6 في امحيّياج مَاءِ 
كدب وَفِْسْقٍ مَن تَعَهَذدَا 
مهما تعمد الذي قد جَامَعا 


(1) في ح» وك قبل البيت الأول: قال القائل الولي الصالح» نفعنا الله بب ركاته آمين. 


(2) في ز: 
هذه نظائر مغيب الحشفة 
غير أن الصواب في 
3( في :1 أو لتلاوة ومس مصحف). 
© فيح: دع 
(5) في ز: «تکفیز». 


الشطر الأول:«هذي» بدل «هذه»» ليستقيم الوزن. 


123/ 





كن 


ال 
ع قبل اليلق بعد كمال 00 نماك 
على مُْتَمِرٍ سَعَى وَلَمْ يَحْلِق وَلّمْ يُمَضصْرٍ 
في دات قا والْفرَاقَ فاغرفٍ 
جى المخرم إِنْ ما قلا ين بغي إخرام لَه وَنْقلا 
ا نڪا ين بَعْدٍ إخرام رما إن سحا 
وَحَالِفَ يتفي وَطْءٍ وقَصَدْ فرجا يُكمّر لفغل ما امد 
مُوجبائُهَا في نكا ؤت وَتَوَابِعِهِ 
وکل ما سئي فيا الْعقدَا على واا كَشِمَارٍ وجا 
وَيُوجِبُ اشْيقدَانَ بكر مويعٹ ‏ ين قَبِلُ بالٽكاح نم ربجحعث 
للأب مغ تير من عا وَيَنْسُرْ الوم كيت وَنَعَا 





(1) في ح» وز: تفسد. 

(2) في ح» وك: ويجب. 

(3) في ح» وك: «ویجب». 

(4) في ز: «حج» بدل «ذات». 

(5) في ح» وز وك: ورجعه. 

(6) في ح» وك: ومن قبل»» والصواب, ما أثبتناه. 
(7) في ح» وك: سمي فيه. 





في پت زرَوْجَةٍ كذا 

دران لَهَا م 
والحكم في الأخرم للرئائب 
عَدَاكَ عَمَهُ الّيِي مَلَكها 
في مِلْكِ الْعَمِينُ 
ولوقت عنها في وَِاعِهَا إلى 


بَتَانهًا 


SC‏ ”م 


وَعَمَةٌ العَكةٍ 


فسخ نکاځا في الي روجا 
رع رة بِوَطْءٍ فوج 
كَوَطْءٍ مره رؤج ائيه عَلَى 
وة إا أَصَابَ من ذُكز 


وور امهو على الكَمَالٍ 
بوجت ترم الما في الْهِدَدٍ 
كَذَاكَ يكيئن عَلَى اواد 
ذا الي © ين الإنى متا 


صَحخ به یکاح دات قَدْرِ 
وَفْسْحُهُ إِنْ لم يطل قن عُهِدَا 





وها يسا وَُكَهَثُهَا 
وفشق مَنْ تنعل ذاك بعلم 
ين الوْضَاع يل ذِي المطالِب 
وها رال ھا که 
كَكَالَة اة من ذا يَسعَين/ 
رِيِيِهَا بما به قَدِ لنجلَى 
كا لَهَا عد لِأَنْ كَدْ ارجا 





1 وبئتٍ بِزِئى من رزج 
أحد قَوْلَيْ مالك قَدْ تقلا 
من غَيرٍ عِلْمٍ یکاح ؛ مُشْكَهِزْ 
بِوَطْءٍِ بلع بل عل 
يُنْكَحْنَ للئاكح ع الأَمَدِ 
لَه وَآبَاءِ مم 
يِحَصّنُ الرُؤيجين أ أب نضا عمق 
وَمَهْرُ مِثْلٍ ذَاتٍ فويض نمث 
رَوْجَهَا عَيز وَلِيٌٍّ لأر 
صرب من عَقَدَ او من شهدا 


)01( يعني كَهَانِينٍ أو کهذه» وحذفٍ اسم الإشارة للوزن» كقولٍ الشاعر: 
ون يَكُ إِنَْا ما کا الإنش يَفْعَلٌ 


يريد: : ما هكذا الإنس تفعل» فترك «ذا) وقدم الكاف. (انظر لسان العرب 3 : ط/ الأولى سنة 


0م دار صادر» بيروت). 
(2) في ك: وقدر. 
(3) في الأصل: «الذي»» والصواب ما أثبتنا 
(4) في ز: مقلٌ. 


7ب 


1124/ 


غق اليك عليه يرئم 


ولا يجار بَعْدَهُ في اليد 
وجب تمرم الْمُصَاهَرة© إن 
ويُلْحِنُ الْوَلَدَ في الخلال 
أ ابن وَطءِ هتوغن 


مَهْرَا إِذَا م 
مِنْ ذُونٍ عِلْمِهَا وَمَهْمَا عرقت 


وَإِنْ ری بير 
ت ع #8 
صَدَاق کل 


وعدم الجيار 





تعاقبود أَنّهُمْ قذ أَجْرَمُوا 
الوَطْءٍ يُوجِبُ مع لبقاو 
فَعَجَر الآنّ عَن الْوَطْءٍ بيا 
أؤ شَاحَ في أَعْضَائِهِ الْمراض 
مَالِكهًا إن مخرمًا هي ولا 
ُمئمَهُ ويلئشوز يَذْقه© 
لِذَاتٍِ عيب سَابقٍ لِلْعَنْدٍ 
كوا عدا في الإتى لن دكن 
كان إِمَاءٍ شوكة في الْحَالٍ 
إِلَى الْفِرَاشٍ أَمَهٌ وَيُوجَبُ 
لا صَدَاقَ إِذْ راا الْتَروَك57» 
ا الي أَكْرَمَهًا فَقَوٌرِ0/ 
لكل وَطْءٍ بها د حصلا 





n 


(1) في الأصلء وح وك: «الفرتًاعِي» والتصحيح من زء انظر ص 838 من هذا التحقيق. 

(2) في الأصل؛ وز: «يرفعة» وما أثبتناه من ح» وك؛ لكيلا تتكرر نفس الكلمة في العروض والضرب من 
غير اختلاف في المعنى. 

(3) في ح: «المظاهرة»» والصواب ما أثبتناه. 

4 لعل صواب الكلمة: «ويَفْلتك» والله أعلم. 

)5 في ح» ون وك: اقتربت. 

6( في ح: فقدر. 


سس سس بسب سس سو مسو 2 1 


ر 1 50 3 
بول“ قول رل 


أو صِفَةٍ 





في الْقَدرِ 


الْمَهْرِ في فع ما قد حل ود 
إلى مل إا في جِنْسِه مملْمَلا 


في 

وَيُوجِبُ الود 

7 ور م مه 0 2 ogo‏ 

مُوجِبَاتهًا شي الطلاق» وَالرَجْعَةِ وَالظهَارٍ وَالإيلاء» وَالخلع, 
وَالرَضَاعء وَالْعِدّقَ وَالتْمَمَاتِ 


ويُوجث الوجعَة إِذّْ مَنْ مھا قبل الْبتَا یس لَهُ دا عَمّمًا 
وَهُوَ ايسا رَجْعَةٌ ران عَرَا عَنْ 8 وَذا ابن ا 


أا امع النّيَةٍ ما يَقُولُ مالك“ وَأَشْهَبُ 


فهو الْمَذْمَبُ 

روج الوجعة لعب وَإِنْ سيئة كرة ذاك تاشن 
وب الوجعة فين ئة يطعا الوبجل عير عالمة 
زيوجت الوجعة إن أقو ٠‏ بِالْوطْءٍِ من قَبلٍ طلا يَطْرا 
اقث لَه بَيِمةٌ علي ا أَشْهَبُ” بَعا َيه 
كَذَا قِيَامُ رَوِْجَةٍ تشرط َفْي التّسَرِي قلا وم قط 
ت له أو لا کمن كد ڪيا باد أوعلة فع عجر 


لْمُمَلَكَةَ إذ 
دما 


لا مدره 


په في فِعْلٍ مَا يَهْوَاهُ 


= e 
o ہے‎ 
3 ت‎ 
32 
. © 
3 
U 00 
٠. 
3 


قبل قول الرؤْج في 





(1) في ح» وك: قبل. 

(2) في ح» وك: «ما قد خلا و»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 
(3) انظر شرح الرسالةء لزروق: 2/ 56. 

(4) انظر الكافي: 291 292. 

(5) في ز: «وتَنْفِتُ. 

6( هذا الشطر ساقط من ح» وك. 

(7) انظر شرح الخرشي: 4/ 84. 

85( هذا الشطر ساقط من ح» وك. 


14ب 


في قول بَعْضِهِم له عند التو 
کي وجْنَهُ فافض به 


في قَصْدٍ روجة لَه أو اميه 
ره التاق في اقول الجلي 


الظهار سهرا أؤ خا 
كاك الاسْينتافٌ فيهًا حيتُ 
سَهْوَا خَطًا عدا هارا غا 
َم رَجْعَة يمول حصلا 
وَيُوجِبُ الْجِنتٌ لِمُولٍ يَفْعلُ 








شَرْحُ الْيَوَاقِيتِ التّمئة 


من الاشييرء إن جَفلٌ في 
وجه في الْوَطْءٍ لِلَإمَاءٍ 
وط أو تیا بالاشيبرا(© احكمن 
لان كتائة© على مذقبهٍ 
وجب في المرب والإِمَاءٍ 
رَؤجة غَيْرِهِ عَلَى وجه الَا 
وجب اشْيِبِرَاؤُهَا لِوَطمَي:© 
مئه بها إن لم َيل 
عة في الظهار في آراء/ 
وچا كمي إِذْ فَيْطًا 


أخرج بَعْضَّةَ وَكَانَ الْحِثهُ 
يلا رفي الإطعام سَهْوًا عَمَْا 
بِعِدَةٍ ينها وَبَعْدَمَا فلا 


من قبل أن مضي داك أجل 


9 في ح» وك:«أوجب عقوبة على الوطء» وفي ل «أوجب عقوبة الواطىء»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(2) بياض في ح» وك؛ وفي ز» وي: ر مجوڪ. 

(3) في ح» وك: «بالاستبراءة» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

@ انظر حاشية البناني: 4/ 230 2231 شرح الخرشي: 4/ 167 168. 

(5) في ح وك: قد خلطا. 

6( في ح» وك: «لوطية» وفي ز: «بوَطقَية). 

(7) في ي: «كذلك»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي الأصل» وح» وك: «كذاه ولا يستقيم الوزن بها 
أيضّاء إلا بجعل همزة الوصل في «الاستئئناف» همزة قطع هكذا: والاشيئتاف», وما أثبتناه من ز. 








لوار 

ويُسْقِطُ العلل مَهْمَا يُوقِعُ 
أشقط عل () الأب دُجَوع نَمْقَهُ 
وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ في طلاقٍ 
يمت الاشيئتاف في المد في 


ف وعد | الْمَنْفٍِ فيه فم فش 
مَنْ مِئْنّهَا 250 باتمَاق 
بَعْضِ لامور فَاطْلْبَئُهًا واغْرفٍ 


مُوحِبَانُهَا في الع 2 روالْخدُود» وما شَاكَلَمُرَمَهَا 


وفي اليو تع اما 


لوق من ملو كد تيد 
2 


كقيمة على شَرِيكِ صارا 
الوط إن لم يُعدَرٍ 


وَعَاقِبٍ 





(1) في ز: «عن». 
22( في ‘ وك وهامش الأصل: الْمُعَائَبَ. 
)3( في الأصل وح وك: وجلاية» وما أثبتناه من ي» راجع ص 842« وهامش 10 منها. 


(4) هكذا ضبطت في ي» وضبطت في 


ز: دين ملوكة. 


0 اموه ثم مما يائِل 
وَقِيمَةٌ في كؤنِه فوا عي 
في فَاسِدٍ وَمُوحِبَاتِ الْقَطْعٍ 
وئ فيهما بِذَاكَ فاكم 
َر مُيَنَهِئُهَا مَوْلى بدا 
هة الراب وَالْعْقُوبَة 

إا لَمْ يَجَهَلٍٍ اماق 
اَمِب جين ّا الْمُعَْصَبَهُ 
قو بائع بوط مَكذًا 
ذا بِوَظْهِهَا َه الشي 
لاز بالوقاع فيا اختارا 
بجهله في فِغله المغكبر 


(5) في ح» وك: «بالوقوع فيهاء» وفي ي: «في الوقاع فيماه. 


125/ 


ومنغ الإغيصار یکن ته 
رقفل ني 3 


وفي اللَوَاطٍ بُوچبُ الوم و رفي 
َالْجلدَ وَالتمْرِيتٍ(1) في الّذِي 5 
مت شع في لكا سَلَنَتْ 








أ بالمُوور محر ليس الأمة 
وَطءِ البهائم بتَعْزِيرٍ كُفِي/ 
اقسق كالوجم لمن 3 قد ا أخصِنًا 

ت الوط كما قَدْ وْصِفَتْ 


قافا اتی اَي كوه 


م وججايقا زعا انتخطركا 


وَأُسْألٌ الله قَبُولَ الْعَمَلِ واا ر في الْقَصْدٍ و لأر 
ٿم يکود العو يئي إلى تا حلت في هزيي مُشْميك 
وَالْحَول وَالْعُوْهُ لله قلست عَن علبي ؛ يله 
مُسْتَشْفِعًا باهر الدبو الوخمة حمَة الْمُهْدَاةِ للح ر للخلا © 


هذه النظائ ئر التي زاد الناظم . رحمه الله بعد اموي لني دأ بها لمأتن عله 
مجموعة في كلام منثور أنقله شرحا للنظمء وتتبعها بالنقل على كر“ مسألة 
بخصوصها يؤدي إلى الطول الكثير» وأكثر ما وقفت عليه مجموعا منها ما نقل التتائي 
في «كبيره) عن القراف في“ وابن الفخار؛ فلنكتف به ونصه عند قول المتن: وبمغيب 





(1) في ز: «التعزيره. 

22( راجع ص: 441 445. 

)23( في ح» وك: «بتهذيبه0» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي زه و ي: في نظامه. 

@ في ج“ وك: «بالطاهر اخلائق)» والمراد بالخلائق هنا الطبائع والأخلاق» جمع خليقة» وهي الطبيعة 
التي يخلق المرء بها. (انظر مختار الصحاح: 78). 

)5( المراد بالخلائق هنا الخلوقات أو الناس» جمع خليقة» يقال: هم خليقة الله وهم خلق الله. (انظر 
مختار الصحاح: 78 القاموس: 3 236. 

(6) في ح: لكل. 

(7) انظر الذخيرة: 1/ 293. 


ج ا م سے 


حشفة بالغ -: وفي «الذخيرة» يوجب مغيبها نحو تین حكما: 


تحريم الصلاةء والطواي» وسجود التلاوة» وسجود السهوء ومس المصحف» 
وحمله» وقراءة القرآن» والإقامة في المسجد. 


ويفسد الصوه(, وفسق ۹ متعمده(5) والكفارة©» لذلك» والتعزير عليه. 
فساد الاعتكاف277, التعزير عليه» وفسة متعسد و0 لا سيما إذا تكرر» وو 
و والتعرير وفسق ر» و وفع 
: 10 
ي المسجدة . 


وفساد العمرة» وا1 وفسق مس120 والتعزير عليه» والهدي 133 وأما 
المضى فی الفاسد» فمسبب عن الإحرام. 


(1) المختصرء بشرح المواق: 1/ 307. 

(2) ذكر التتائي في هذا النص عن القرافي» وابن الفخار أزيد من معة حكم» كما صرح بذلك في «شرحه 
على الرسالة»» وذكر السيوطي: أنه يترتب على مغيبها معة وخمسون حكمّاء عدها جميعاء وأنهاها 
المتيطي إلى نيف ومائتي حكم. (انظر التاج والإكليل: 1/ 309 3/ 506 تنوير المقالة: 1/ 416› 
القوانين الفقهية: 33 34» الأشباه والنظائرء للسيوطي: 6 . 458 الأشباه والنظائرء لابن نجيم: 
5 398. 

(3) في الأصل» و ح» وك: «الصلاة»» والتصحيح من الذخيرة» وفتح الجليلء وانظر الرسالة: 85» 
امختصر» بشرح المواق: 2/ 422 مواهب الجليل: 2/ 422» بشرح الرسالة» لزروق: 1/ 83؛ شرح 
الزرقاني: 2/ 203. 

(4) في الذخيرة: ويوجب فسق. 

)5 فيح وك: معتمده. 

(6) في الأصل؛ وح» وك: ووالإعادة»: وما أثبتناه من الذخيرة» وفتح الجليل. 

(7) انظر القدمات: 1/ 257 الختصرء بشرح المواق: 2/ 457 مواهب ا جليل: 2/ 456 - 457. 

)8 في ج وك: معتمده. 

(9 في ح» وك والذخيرة: أو. 

10( انظر أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 96. 

(11) انظر الكافي: 8 159: أحكام القرآن: 1/ 134. المختصر» بشرح المواق: 166/3. 

)12( في ج وك: معتمده. 

(13) انظر الكافي: 8 المختصرء بشرح المواق: 3/ 167» شرح الزرقاني: 2/ 306 جواهر الإكليل: 
2 192. 


وتحليل المبتوتة0©), 
وتقرير المهر المسمى في الصحيح 22 والمثل في الفاسد2) ووطء الشبهة“ 
5١‏ 
والتفويض”©. 
والعدة©, 
والاستبراء في المملوكة . قبل الملك وبعده . والمستكرهة<©. 
us‏ @ 0 
والجلد والتغريب في الزنى» والرجم والتفسيق. 
وترم المصاه 20 في الحلال والجرام. 
ولحوق الولد في الحلال 7" والإماء المشتركات 12 ووطء الشبهات420, 





)1( انظر الرسالة: 85 الختصرء بشرح المواق: 3/ 468, شرحي الرسالةء لابن ناجي» وزروق: 2/ 83» 
مواهب الجليل: 3/ 468 شرح التحفة» ليارة: 1/ 222 البهجة في شرح التحفة: 1/ 343. 

(2) انظر الخعصرء بشرح المواق: 3/ 2506 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 4/ 9. 

(3) انظر الرسالة: 198, امختصرء بشرح المواق: 3/ 2517 شرحي الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 2/ 
6 شرح الزرقاني: 4/ 26 . 27 شرح الخرشي: 3/ 277 تحفة الحكام: 25 شرح التحفةء 
ليارة: 1/ 171 - 2172 البهجة في شرح التحفة: 1/ 270» حلي المعاصم: 1/ 270. 

@ انظر الختصر» بشرح المواق: 2517/3 شرح الزرقاني: 4/ 26 - 221 شرح الخرشي: 277/3 - 
218. 

(5) انظر امختصرء بشرح المواق: 3/ 5 شرح الزرقاني: 4 23 شرح الخرشي: 3/ 274. 

(6) انظر الكافي: 2 القوانين الفقهية: 240, الختص بشرح المواق: 4/ 141» مواهب الجليل: 4/ 141. 

(7) انظر الكافي: 300» القوانين الفقهية: 245, المختصرء بشرح المواق: 4/ 7 168» شرح 
الزرقاني: 4/ 225 227. 

(8) انظر الكافي: 300» القوانين الفقهية: 2245 التاج والإكليل: 4/ 167. 

(9) انظر الكافي: 2572 القوانين الفقهية: 359, الختصرء بشرح المواق: 6/ 294 296. 

)10 في ح» وك: «المطاهرة» وفي الذخيرة: «المظاهرة»» والصواب ما أثبتناه» انظر أصول الفتيا: 167 
8م بداية الجتهد: 2/ 25 26 القوانين الفقهية: 212» امختصرء بشرح المواق: 462/3 شرح 
الخرشي: 3/ 208 209؛ جواهر الإكليل: 1/ 289. 

(11) انظر التفريع: 2/ 47. 

(12) انظر حاشية البناني: 6/ 52. 

(13) انظر أصول الفتيا: 168. 





وجعل الأمة فراشا(©. 

وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة. 
وتحصين الزوجين©. 

والفيكة في الإيلاء. 

والعود فى الظهار على الخلاف. 


وتحريم أم الزوجة» وجداتهاء وبنت الروجةء وبناتهاء وبنات أبنائها» وتفسيق 
فاعله(6) 


وتحريم وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة» وتعزير فاعله. 

وك موضع حرم على الرجل المباشرة» حرم على المرأة التمكين» إذا علمت/ /125ب 
التحريم» أو ظبّئه ظنًا معتبة| 270 اه . يعني: نص «(الذخيرة». 

قال التتائي: ولنذكر ما قال ابن الفخاں وإن كان فيه تكرار مع بعض ما تقدّم؛ لما 
فيه من زيادة الفائدة» فنقول: يجب على الزوج لزوجته إحضار الماء للاغتسال. 

ويفسد الصوم الواجب والتطوع عمداء ويوجب القضاء فيهما©. 

ويقطع الصوم المتتابع إذا تعمده. 


(1) انظر التفريع: 2 5 الكافي: 514. 

(2) انظر المنتقى: 3 332 الرسالة: 85) القوانين الفقهية: 2360 أسهل المدارك: 3/ 164. 

(3) انظر الكافي: 2, القوانين الفقهية: 246 المختصر بشرح المواق: 4/ 109ء شرح الزرقاني» حاشية 
البناني: 4/ 159. 

(4) انظر الكافي: 283. 

(5) انظر المختصر» بشرح المواق: 3/ 4462 شرح الزرقاني: 3/ 205» شرح الخرشي: 3/ 207 208. 

)6( زاد في الذخيرة قبل قوله: «وتفسيق فاعله»: وفسق المتعمد لارتكاب الممنوع من ذلك» وتحرم الجمع 
بين الأختين في الإماء. 

(7) الذحيرة: 1/ 293. 

(8) انظر المختصر» بشرح المواق: 2/ 427: 430, 440, مواهب الجليل: 2 427 430 440 
شرح الزرقاني: 2/ 205» 2206؛ 2211 شرح الخرشي: 2/ 250: 251: 258. 

(9) انظر المختصر» بشرح المواق: 4/ 127» شرح الزرقاني: 4/ 180. 





والكفارة على العتمد" في نهار رمضان©. 
والكفارة على مكره زوجته عنها(©. 
وفساد الاعتكاف عمدا أوسهوا أو خط 
والكفارة على الحالف بالله ألا يطأء ونيته الفرع<5. 
وفساد الحج قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة©, 
وفساد العمرة7 وقضاء الحج والعمرة الفاسدة©» مع الهدي©. 
والعمرة مع الهدي ‏ أيضًا ‏ على الواطئ قبل جمرة العقبة» وقبل الإفاضة يوم الح 
وبعد النحر قبل الإفاضة والرمي 00, 
ويوجب الهدي على المعتمر بعد الطواف والسعيء قبل الحلاق والتقصير4©, 
والهدي على الحاج قبل الحلاق 12 أو التقصير13. 
ويوجب نفقة الزوجة على الزوج» وحجة القضاء في التطوع والإكراء14, 
(1) في فتح الجليل: «المتعمده» و تعد الشيي واغتكدة: قصده. (انظر لسان العرب: 275/10 ط/ 
الأولى سنة 2000« دار صادرء بیروت) 
(2) انظر المختصر بشرح المواق: 2/ 431 433 مواهب الجليل: 2/ 431 شرح الزرقاني: 2/ 207. 
(3) انظر الختصر > بشرح المراق: 2/ 436» مواهب الجليل: 2/ 436 شرح الخرشي: 2/ 254. 
42 انظر القوانين الفقهية: 131» امختصر» بشرح المواق: 2/ 457 مواهب الجليل: 2 456 شرح 
الزرقاني: 2/ 222. 
(5) يعني: ويوجب مغيب الحشفة في الفرج الكفارة على الحالف بالله ألا يطأء ونيته الفرج. 
(6) انظر المختصرء بشرح المواق: 3/ 166» مواهب الجليل: 3/ 166» شرح الزرقاني: 2/ 306. 
(7) انظر المنتقى: 3/ 7 التاج والإكليل: 3/ 166. 
(8) في ح» وك: والفاسدين». 
(9) انظر التاج والإكليل: 3/ 166. 
)10( انظر المنتقى: 3/ 4 5» التاج والإكليل: 3 67 شرح الخرشي: 2/ 359. 
(11) في فتح الجليل: «أو التقصيرة» انظر امختص بشرح المواق: 3/ 167 شرح الزرقاني: 2/ 2307 
شرح الخرشي: 2/ 359. 
(12) في ح: الحلق. 
(13) انظر المختصرء بشرح المواق: 3/ 0+ شرح الزرقاني: 2/ 1 شرح الخرشي: 2/ 335. 
(14) انظر الختصر» بشرح المواق: 3/ 2169 مواهب الجليل: 3/ 169, شرح الزرقاني: 2/ 308. 





[ توه | 0000 مكف 


ويوجب فراقي ۱ في حجة القضاء في وطء العو © والإكراه. 
ورجعة الحرم إذا كان وطؤه بعد الإحرام. 
وصحة النكاح الفاسد لصداقه0©. 


وجميع المسمى فيما سمي فيه. 

واسعذان الأب ابنته في نكاحهاء إن مست بنكاح متقدم صحيح أو فاسد. 

والحرمة في كل ممسوسة بنكاح©. 

والعقوبة في نكاح المتعة©©. 

والفسخ في نكاح المرأة ذات القدر بوكالة أجنبي: على التكاح©: والعقوبة على 
لمتكم والمتكحة» والشهود إن علموا©. 

والعقوبة في إنكاح المرأة نفسهاء وعلى الناكح والشهود. 

وصحة نکاح أحد الزوجين في نکاح الوليين © ولم ى10 , 


ل ا = 

(1) يعني: من الإحرام بحجة القضاء إلى التحلل؛ وهذا لعلا يعود إلى الوطء؛ قال خليل: وفارق من أفسد 
معه من إحرامه لتحلله. اه. (امختصر» بشرح المواق: 3 ۰169 وانظر مواهب الجليل: 3 169 
شرح الزرقاني: 2/ 309 شرح الخرشي: 2/ 361 ۔ 362 ). 

(2) في ح» وك وفتح الجليل: التطوع. 

(3) انظر شرحي الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 2/ 36. 

(4) انظر الختصرء بشرح المواق: 3/ 427» شرح الزرقاني: 3/ 172 

(5) انظر أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 381 تفسير ابن كثير: 1/ 474 475 المقدمات: 1/ 
454 464 القوانين الفقهية: 215. 

(6) انظر مواهب الجليل: 3 446 447 شرح الزرقاني: 3/ 190. 

(7) انظر تفصيل هذه المسألة في التاج والإكليل: 3/ 430 431: مواهب الجليل: 3/ 431؛ شرح 
الزرقاني: 3 177 شرح الخرشي: 3/ 182 - 183. 

)8 انظر مواهب الجليل: 430/3 431 حاشية العدوي على خليل: 182/3. 

ر( راجع ص 443» 640 وانظر القوانين الفقهية: 33 الختصرء بشرح المواق: 3/ 440 مواهب 
الجليل : 3/ 440. 

(10) في ح» وك: ولم يعلمه. 


126/ 


GG 


وصداق المثل في نكاح التفويض. 
وثبوت النكاح في الموهوبة. 

وقبول قول الزوج في اختلافه مع الزوجة في دفع معجل الصداق» وفي قدرهء 
وتعجيل معجل الصداق©. 

ودفع الصداق على ما تدعيه الزوجة, إن أشبه وادعى دونه©, 

وتحرم الريية“ من النسبه والرضاع» وتمريم بنات تلك الربائب من النسب 
أوالرضاع» وإن سفلن» كما يحرم من بنات البنين والبنات» وإن سفلن. 

ووجوب بيع الأمة على مالكهاء إذا كانت من ذوات محارمه بنسب أورضاع ممن 
لا يُعتق عليه بالملك0©, 

ودفع العنة © و بقاء العصمة. 

وقبول قول الزوج في دعواه الوطء» وبقاء العصمة إن تقدم ذلك من الزوج إذا عجز 
عن تمادي الوطء/ بجبء أو عنة» أو شيخوخةء أو عارض ©. 

والإحصان. 

وإحلال المطلقة ثلاثا. 








(1) انظر الختصرء بشرح المواق: 3/ 515 مواهب الجليل: 3/ 5- 516) شرح الزرقاني: 4/ 22. 

(2) انظر المختصر» بشرح المواق: 3/ 2536 شرح الزرقاني: 4/ 47 48» شرح التحفةء ليارة: 186/1. 

3 انظر شرح الزرقاني: 4/ 7 شرح الخرشي: 3/ 298. 

(4) انظر أحكام القرآنء لابن العربي: 1/ 378 تفسير ابن كثير: 1/ 471 472 الرسالة: 198. 

5 انظر شرح الزرقاني: 8/ 79. 

(6) في الأصلء وح» وك: «الغنيمةو» والتصحيح من فتح الجليل» والعنة ‏ بضم العين وتشديد النون . لغة: 
العجز عن إتيان النساءء أو عدم اشتهائهن» واصطلاحا: صغر الذكر جاب بحيث لا يتأتى به جماع» 
ولا إيلاج» وتطلق ‏ أيضًا ‏ على الاعتراض؛ وهو دوام استرخاء الذكر. (انظر القاموس: 4/ 2251 
التلقين: 88 التاج والإكليل: 3/ 485, شرح الزرقاني: 3/ 7 جواهر الإكليل: 1/ 2299). 

(7) في الأصل: عن والتصحيح من ح» وك وفتح الجليل. 

(8) انظر المختصرء بشرح المواق: 3/ 485 مواهب الجليل: 3/ 486 شرح الزرقاني: 3/ 237 238 
الشرح الصغير: 1/ 425. 


وتحريم أحت المملوكة» أو عمتهاء أو عمة العمةء أوخالتهاء أو خالة الخالة بملك 
اليمين» والوقف عنها في وطتها حتى يخرج تحريمها بما يقع به التحرے(. 

وفسخ نکاح الابنةء إذا تزوج الام بعدها. 

وتحريم الزوجة في وطء الزوج أم زوجته أو بها بزنی» أو وطء الرجل زوج ابنه 
[بزنى]0© على أحد قولي مالك. 

والحرمة في إصابة من ذكر©© بنكاح من غير علم على القولين جميعا. 

ويوجب الرجعة في الطلاق الرجعي©. 

ويوجب الرجعة للعبد» وإن كرة السيد © , 

وإسقاط نفقة البالغة عن الأب» إذا رجعت إليه بعد موت زوجها أو طلاقه©!). 

ونفي النشوز ورفعه. 

ووجوب العدة في طلاق من يوطأ مثلها! ©. 





(1) انظر التفريع: 2/ 44. 45 القوانين الفقهية: 214 التاج وال كليل: 463/3« شرح الخرشي: 3. 

(2) قال ابن جزي: ويوجب (يعني: مغيب الحشفة)» فسخ نكاح البنت إذا تزوج الأم» وأولج فيها 
(القوانين الفقهية: 233 وانظر المقدسات: 1/ 460 المنتقى: 3/ 305, الكافي: 2240 241) 
مواهب الجليل: 3/ 265). 

(3) كلمة «زوجة» ساقطة من ك»» وفي ح: أمة. 

(4) زيادة من فتح الجليل. 

5( انظر المنتقى: 3/ 306 307) التلقين: 90 القوانين الفقهية: 212. 

(6) يعني: في المسألة السابقة. 

(7) انظر المختصرء بشرح امواق: 3/ 464 مواهب الجليل: 3/ 464» شرح الزرقاني: 3/ 209) شرح 
الخرشي: 3/ 210. 

)8 هذا بناء على القول بأن وطأه يعد مراجعة على كل حال» نوى المراجعة» أو لم ينوهاء وإليه ذهب 
الليث بن سعد» وطائفة من أصحاب مالك؛ منهم ابن وهب» وهو حلاف المشهور في المذهب. (انظر 
المقدمات: 1/ 546 الكافي: 2292 شرح الرسالة» لزروق: 2/ 56). 

(9) انظر الكافي: 7 اللختصرء بشرح المواق: 4/ 100» مواهب الجليل: 4/ 100. 

)10 انظر الختص بشرح المواق: 4/ 2213» التاج والإكليل: 4 211 مواهب الجليل: 4/ 213. 

(11) انظر الختصرء بشرح لمواق: 4/ 140 التاج والإكليل: 4/ 141» شرح الزرقاني: 4/ 199. 
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وبينونة [امرأة(1) المفقود منه» إن نكحت غيره بعد الأجل والعدة» على أحد قولي 
مالك 2 وابن القاسم © وأشهب۵. 
وعدم خيار المعتقة تحت العبد» سواء اأعت الجهل؛ أم ل« 
وثبوت الرجعة» إذا وطئها نائمة ولم تعلم. 
وتأبيد تحريم الناكحة في العدة على الناكح وآبائه وأبناه:©». 
ومنع اعتصار الأبوين أو أحدهما جارية وهبها للابن3©. 
وإلحاق من تلده الأمة بالسيد, إذا أقر بذلك©, 
والعقوبة على الواطئ في زمن الاستبرای إن لم يُعذر بجهل. 
والمواضعة في الوحش77» إذا أقر البائع بالوطء©0, 
وثبوت جرح الواط 112 مدة الاستبراء. 
وقيام ذات الشرط على زوجهاء إذا حلف ألا يتسرى علیها» أو حيار أو تمليك أو 
غيرو12), 
(1) زيادة من فتح الجليل. 
(2) انظر الكافي: 0 القبس: 2/ 754 المقدمات: 1/ 2530.529 شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 67. 
(3) انظر شرح الرسالةء لابن ناجي: 2/ 67. 
(4) انظر نفس المصدر. 
65 انظر المقتصر» بشرح المواق: 3 498. 
6( انظر الكافي: 2236 المقدمات: 1 5 - 521 الختصء بشرح المواق: 3/ 5 مواهب الجليل: 
3 415. 
27( انظر الختصرء بشرح المواق: 6/ 4 شرح الخرشي: 7/ 115. 
4 انظر التفريع: 2/ 5 الكافي: 2514 القوانين الفقهية: 388 الختصرء بشرح المواق: 6/ 5 شرح 
الزرقاني: 8/ 0163 شرح الخرشي: 8/ 155 ۔ 156, 
,92 راجع معنى المواضعة في هامش 7 من ص 520« ومعنى الوخش في هامش 2 من ص 568. 
(10) انظر الختصرء بشرح المواق: 4 2173 شرح الزرقاني: 4/ 232. 
d1‏ انظر شرح الزرقاني: 4/ 9 شرح الخرشي: 4/ 136. 
(12) انظر القوانين الفقهية: 33. 





[ ف ی ب ت | 
[ يست ]ت 


وإسقاط قضاء الخيرة والمملكة بعده» وقبول قول الزوج في دعواه الطو ۶ . 

والكفارة في الظهار عمداء أو سهواء أو خطاً©. 

واستئناف المظاهر الكفارة إذا أخرج بعضهاء كان الفعل عمداء أوخطأء أو سهواء 
ليلاء أو نهاراء © في الإطعام عمدا أو سهواة. 

وإسقاط الإيلاء في الزوجة» وللزوج©» الحدث. 

وتمام رجعة المولي - وإن انتقضت العدة ‏ قبل الأجل. 

وإسقاط اللعان إذا تقدمت الزوجة» ويلزم الزوج حد القذف©. 

وقبول قول المشتري في مقدار الشمن» إن أشبه9. 

والقيمة في كونه فوتا في دعواه الأشبه. 

وفوت البيع الفاسد ولزوم4". 

وقطع انيار« ولزوم الأمة مشتر 12 . 

وإيجاب رفع امحدء إذا ابتاعها وكيله المفوض» ولم يعلم [به]. 


(1) انظر الختصرء بشرح المواق: 4/ 92ء مواهب الجليل: 4 92 شرح الزرقاني: 4/ 132. 
22( انظر مواهب الجليل: 4/ 92) شرح الزرقاني: 4/ 132 

(3) انظر الختصرء بشرح الواق: 4/ 124» مراهب الجليل: 4/ 124. 

(4) في الأصل: وي وك: «أو»» وما أثبتناه من فتح الجايل. 

(5) انظر المختصر» بشرح المواق: 4/ 127» شرح الزرقاني: 4 180. 

(6) في الأصل» وي وك: «والزوجة وما أثبتناه من فتح الجليل. 

(7) انظر الكافي: 279. 

(8) انظر المختصر» بشرح المواق: 4/ 136؛ مواهب الجليل: 4/ 2136 شرح الزرقاني: 4/ 193. 
® انظر شرح الزرقاني: 4/ 193. 

(10) انظر شرح الزرقاني» حاشية البناني: 5/ 200. 

(11) انظر الختصرء بشرح المواق: 4/ 2383 شرح الزرقاني: 5/ 95. 

(12) انظر المدو نة: 3/ 229 مواهب الجليل: 4/ 420. 

(13) في الأصل: «مشترطة»» والتصحيح من ح؛ وك» انظر المدونة: 3/ 229 الكافي: 384. 
(14) زيادة من فتح الجليل. 


وخروج الجارية من الرهن؛ إذا أذن المرته.(0, 

1261ب والقيمة عن الموهوبة في هبة الثواب20/, 
والعقوبة على سيد الكاتبةء إن لم يُعذر بجهل©. 
وعلى الأب قيمة جارية الابن» وكذا قيمة أم ولدي#. 
والقيمة في وطء أحد الشريكين» إن اختار الأخذ في ذلك<. 
والعقوبة على الشريك الواطئ؛ إن لم يُعذر بجهل©. 
وقيمة اخحللة على الواطئ» كان الحلل قريتا أو أجبي. 
ووجوب الخد به في الزن 
والصداق في اغتصاب الزنى©. 
ووجوب الجناية في رقبة العبد في الاغتصاب©0, 


سس سحب 

.13 /5 يعني : في الوطي انظر الختص بشرح المواق: 5/ 12 مواهب الجليل:‎ (MD 

(2) انظر القوانين الفقهية: 34. 

)03 انظر المدونة: 4/ 382 الختصر بشرح الراق: 6/ 352. 

(4) انظر المدونة: 3/ 1 التاج والإكليل» مواهب الجليل: 4 171 شرح الزرقاني: 4/ 232. 

(5) انظر المدونة: 3/ 51 4/ 2381 الرسالة: 241, الختص بشرح المواق: 5/ 132 133, مواهب 
الجليل: 5/ 133. 

(6) انظر المدونة: 4/ 2381 الرسالة: 241 التاج والإكليل» مواهب الجليل: 5/ 133. 

007( انظر المدونة: 4/ 384 المختصر» بشرح المواق: 6/ 293. 

(8) انظر الكافي: 1 التاج والإكليل: 6/ 290 مواهب الجليل: 6/ 291. 

(9) انظر المدونة: 401/4 الكافي: 4 شرح التحفة» ليارة: 260/2. 

(10) جاء في المدونة تحت عنوان: «في جناية العبد في رقبته» أو ذمته»: قلت (أي: سحنون): أرأيت لو 
أن عبدًا غصب حرة نفسهاء أتجمل الصداق في رقبته أم في ذمته في قول مالك؟ قال (أي: ابن 
القاسم): قال مالك: ما غصب العبد من حرة, أو أمة غصبهن أنفسهن» أن ذلك في رقبة العبد. في 
الإماء ما نقصهن كما وصفت لك وفي الحرائر صداق مثلهن» يقال للسيد: ادفع العبدء أو افده 
بصداق مثلهاء أو بما نقص الأمت يفديه بجميع ذلك» أو يسلمه... وقال مالك في العبد يجني جناية: 

إن ماله ورقبته في جنایته» ويقال للسيد: ادفعه, ومالك أو افده بعقل جميع جنايته... وقال ربيعة بن 

أبي عبدالرحمن في العبد بقح على الصبية؛ فيفتضها: عليه الحدء وهو بعيته لهاء إلا أن يكون مارم 


0 


وقتل الذمي» إن غصب مسلمة0©. 

وعدم الخيار به في الرد بالمرأة المعيبة©©. 

والاستبراء على الحرة والأمةء إن كان وطء شبهة©. 

ومن تأمل هذا الموضع يجد أكثر من ذلك. اه يعني: كلام ابن الفخار“. اه. 

وإذا(“ تأملت نفْلَ التتائي هذاء ونظع الناظم» وجدت في كل منهما زيادة على 
الآخر» وأكثر النظائر في «المختصر©؟ مفرقة في الأبواب» والله أعلم. 








= فيما أصاب منها أيسر من أن يحيط برقبته» فيباع بغير أرضهاء وتُعطى من الثمن عوض ما رأى 
المسلمون لهاء ويرد على سيد العبد فضل» إن فضل من ذلك شيء... وعن يحبى بن سعید» أن عمر 
ابن عبد العزيز أني بعبد افتض جارية؛ وهي كارهة» فجلده عمر» ثم باعه بأرض غير أرض المرأق 
وأعطيت المرأة ثمنه... وعن محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قضى عمر بن الخطاب فيمن استكره 
امرأة بكرا بالغرم مع الحدء وإن كان عبدًاء فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله إن أحبواء وإن کان 
أ ثمنه أقل من ذلك» فليس لهم إلا العبدء وقال أبو الزناد في عبد افتض أمة» فذهب بعذرتهاء قال: يغرم 
: لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيها. (انظر: ج 4/ 467 ۔ 468). 
)01( انظر الرسالة: 242» شرحي الرسالةء لابن ناجي» وزروق: 2/ 259 ۔ 260. 
(2) انظر الكافي: 259 المختصرء بشرح المواق: 3 483 . 484 موامب الجليل: 3/ 483. 
ْ (3) انظر شرح الخرشي: 4/ 165. 
(4) فتح الجليل: 1/ الورقة 7. ب . 448 باب الطهارة» فصل الغسلء مخ رقم 1137ء المكتبة الوطنية 
بالجزائر. 
(5) في ح: «إذاه بدون واو. 
(6) راجع ما تقدم من هوامش. 


| سیر 
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اة ية ين ايكاب بابر الوب اؤ مِن الكِذَابٍ 
وَمِنْ راي مباعة وَين صعاير اليعة تمتغ فين 
بها هي لمال الْمْقَبرة طَيْطًَا لَدّى الخلاقةٍ المغتجرة 
وني الإمامة“ وني الووايذة© ‏ رفي الهاو وفي الجباية 
رفي الضف“ وني مضا رفي المعك© لَدى الأغتاءٍ 
وتارس تفت ذي الإخيار ‏ باهر في الْمَاءِ وتخو جار“ 
والعكمين في جر الي وني ارز ورلن العف 
أي في اللكاح بَلْ عَلَى الْكَمَالٍ ‏ في دا اثقبة لِهَذِهِ الأخوَالٍ 
ما لوال الي اي24 وني مزوءة الحسيب تَفْنَحُ 
كالأكلٍ في الشوق فعا لها الْحِصَارْ ‏ وبالرمان والمكانٍ الإغيجاز 
قال في «المسائل الملقوطة): شروط العدالة: صدق اللهجة. 

واجتناب الكبائر. 1 


(1) انظر التاج والإكليل: 2 . 93 مواهب الجليل: 2/ 92 . 95. 

(2) انظر مواهب الجليل: 3/ 409. 

(3) انظر المختصرء بشرح المواق: 6/ 0 153 مواهب الجليل: 6/ 150 - 154. 

(4) يعني: الكلف بصرف أموال الزكاة إلى مستحقيهاء والله أعلم» قال خليل: وجاب ومفرق حر عدل. 
(المختصرء بشرح المواق: 2/ 349). 

(5) انظر المختصرء بشرح المواق: 6 86 مواهب الجليل: 6/ 87. 

,6( في الأصل» وح وك: «الحكم»» والتصحيح من زء وي؛ للوزن وانظر مواهب الجليل: 6/ 86 87. 

(7) في ح: وني الإخباره» وفي زء وي: «ذي إخبارة. 

(8) انظر المختصرء بشرح المواق: 1/ 86) مواهب الجليل: 1/ 86 تبصرة الحکام: 233/1› ط / دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» شرح الررقاني: 189220/1» شرح الخرشي: 0/1 

(9) انظر الختص بشرح الواق: 3/ 179ء مراهب الجليل: 3/ 179. 

)0 انظر المختصرء بشرح المواق: 4/ 16. 

.473 /1 انظر المقدمات:‎ dl) 

(12) في ز» وي: وما يستقبح. 


127/ 


وتزك المداومة على الصغائر. 

ومتصاونا عن الرذائل0©. 

حافظا لروءة نفسه. اه 

وفي «مختصر ابن الحاجب»: العدالة: الحافظة الدينية على اجتناب الكذب 
والكبائر ؛ وتوقي الصغائرء وأداء الأمانة» وحسن المعاملة» ليس معها بدعت. اى 

والمراد باحافظة الدينية أن يكون الحامل على هذه الأوصاف الأمر الديني كخوف 
الله . تعالى ‏ وطلب ثوابه» قاله في «التوضيح59؛ أي: لا إن كان القصد تحصيل 
منصب دنيوي مثلا. ٠‏ 

وقبد/ الشيخ خليل©6» الصغائر القادحة بصغائر الخسةء قالوا: كتطفيف حبةء أو 
سرقة لقمة» وأما غيرها؛ كالنظرة لأجنبية» فلا تقدح©. 

وكون العدالة شرطا في الأمورالملكورة: الخلافة العظمى» وما بعدها معلوم 
منصوص عليه؛ أو على أكثره في «امختصر» وشروس,©. 

وقال أبن عرفة: المروءة هي: امحافظة على فعل ما تؤكه من مباح يوجب الذم عرفا؛ 
كتؤك الليئ الانتعال في بلد ي قب فيه مشي مثله حافیاء وعلى تزك ما فعله من مباح 





(1) في ح» وك: الرذيلة. 

2( في الوسائل المنوطة: ومتصاون عن الرذائل حافظ. 

۵ الوسائل المنوطة: الورقة 52 ب» مسائل الأقضيةء والشهادات» والدعاوى؛ وما لحق بها. 

4 جامع الأمهات: 128 الشهادات. 

(5) التوضيح: 3/ 262» الشهادات. 

6 ذكر في التوضيح أن ابن الحاجب قيد الضغائر القادحة بصغائر الخسة؛ فقال؛ (أي: خليل): وقيد 
المصنف (يعني: ابن الحاجب) في أصوله الصغائر بالخسيسة. اهم ولعل الشارح نسب التقييد هنا 
لخليل؛ لقبوله تقييد ابن الحاجب» فصار كقول له. (التوضيح: 3/ 263, وانظر منتهى الوصول 
والأمل في علمي الأصو ل والجدل» لابن الحاجب: 78ء ط/ الأولى» سنة 1405ه ۔ 1985م دار 
الكتب العلمية» بیروت). 

02( انظر التوضيح: 3/ 263. 

35( راجع: ما تقدم من هوامش في ص 2847 وانظر الفروق: 34/4 - 36 الفرق (220)» تهذيب 
الفروق: 67/4 69. 
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يوجب ذمه عرفا؛ 00 عندنا في السوق» وفي حانوت الطباخ لغير الغريب(". اه 
بنقل الطاب ©, 
وانظر کلام ابن رشد قبل نوازل سحنول من كتاب الشهادات من «البيان» 


0 فائدة: في] عدو الكبائر سال الله العافية. 


© 


رفي الكبائر اللا قذ وَقَمْ والبغض لخو و ری كذ ممع 
كَالْقَئْلٍ والرتى ووب الْحَمْرٍ وَمُظلتي الشكر اللْوَاطٍ الشخر 
والشوك والقُنُوطٍ والإضرار شن شط الله والإشور 
الئاس بالْقَذْفِ وَبِالئَمِيمَة لزب وَالسَعَايَةٍ الذَمِيمَة 
رال وال اليتامى ظُلْمَا وَلْمَضْبٍ وَالربَا الْمُنُولِ عا 
سَرقَة وَرَسْوَةٍ تَطَفِيفٍ كَذَلِك الْفِرَاوُ مِنْ ځوف 
وَالرُورٍ وَالْكِمْمَانِ لِلشٌّهَادَةُ نم الدَيَانَةٍ مع الْقِهَادْ 
مك الصّعَابَةٍ مع الظُهَارٍ وَالْمَئع لِلرَّكَاةٍ وَالْإِفْطَارٍ 
في رَعَضَانَ وَالْمُكَارَبةٍ مغ إِْمَانِهِ على صَعَائِرَ تَّمْ 
ٿه الْمْمُوس آي كين فاج وَحَذِبٍ عَلَى الوَسُولٍ الطَاهِرٍ 
شیع تا لله بن فرق بقع ذي الؤجم وشوق 
فيي الصّلَاةٌ قَبِلَ الْوَقْتِ ‏ جيرا مِنْ مُوجباتِ الْمَقْتِ 


قال الإمام إبراهيم اللقاني في «شرح جوهرة التوحيدة له ما نصه: من الكبائر: 





(1) مختصر أبن عرفة: 8 108 الشهادات؛ حدود ابن عرفة» بشرح الرصاع: 642. 

(2) مواهب الجليل: 6/ 152. 

)3( انظر البيان والتحصيل: 0 123ء الأشباه والنظائرء للسبكي: 1/ 449 451 تبصرة الحکام: 
1/ 259 الأشباه والنظائر» للسيوطي: 608 609. 

(4) في ز: عدة. 

(5) في ز» وي: تقديمك. 

(6) قال تاج الدين السبكي: وقد اضطرب في الكبيرة» فقيل: ما توعد عليه بخصوصه» وقيل: ما فيه حدء» 
والأستاذ (يعني: : أبا إسحاق الإسفراييني)» والشيخ الإمام (يعني: والده تقي الدين علي بن عبدالكافي- 


الكفر» وهو أعظمها كيف كان. 





والزنى. 
واللواط. 
05 . 9 2 5 1 
وشرب الخمرء ولو قل ولم يُشكن لغير عذر شرعي. 
والسرقة. 
والغصب. 
والنميمة. 
وأما الغيبة فالحق كما قاله"“ القرطبي © es‏ 





= السبكي) كل ذنب» ونفيا الصغائر, واختار وفاقا لإمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين» ورقة الديانة؛ كالقتل» والزنى» واللواط» وشرب الخكمر» ومطلق السكرء والسرقة» والغصب» 
والقذف والدميمة. وشهادة اأزورء واليمين الفاجرة» وقطيعة الرحي والعقوق» والفرارء ومال اليتيم» 
وخيانة الكيلء أو الوزن» وتقديم الصلاة» وتأخيرهاء والكذب على رسول الله ويه وضرب المسلى 
وسب الصحابةء» وكتمان الشهادف والرشوة» والدياثة» والقيادة» والسعاية» ومنع الزكاة» ويأس 
الرحمة؛ وأمن المكرء والظهار» ولحم الختزيرء والميتة» وفطر رمضان» والغلولء والتحاربة» والس 
والرباء وإدمان الصغيرة. اه. 
وقد فصل جلال الدين امحلي الكلام على هذا النص» انظر شرح جمع الجوامع» للمحلي» مع حاشية 
البناني: 160-72 ومع حاشية العطار: 2/ 178 . 188 ولزيادة بيان راجع الاشباه والنظائن 
للسيرطي: 609 612 الفروق: 4/ 65 68 الفرق: 229, القوانين الفقهية: 427. 

(1) في ح: قال. ١‏ 1 

(2) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح - بفتح الفاءه وسكون الراء ‏ الأنصاري» 
القرطبي» من كبار المفسرين» كان فقيهاء ومحدثاء ومفسراء أحذ عن أبي العباس أحمد القرطبي؛ 
مؤلف المفهم في شرح صحيح مسلم وأبي علي الحسن بن محمد البكري» وغيرهماء رحل إلى 
المشرق» واستقر بمنية بني خصيب» (في شمال أسيوط» بمصر)» وبقي بها حتى وافته منيته» من 
مصنفاته: الجامع لأحكام القرآنء ويعرف بتفسير القرطبي» وهو من أجل التفاسيرء والتذكرة بأحوال 
الآحرة وغير ذلك توفي سنة 671ه. (انظر الديباج: .317 . 318 شجرة النور: 1/ 197). 








في «تفسيره40): إنها كبيرة» خلافا لبعض الشافعية©. 

وشهادة الزورء قال القرافي: ولو بفلس. 

واليمين الفاجرة. 

وقطيعة الرحم. 

وعقوق الوالدين. 

والفرار من الزحف. 

127/ 5 

وأكل مال اليتيم/ بغير حق. ب 

والخيانة في الكيل أو الوزن أو الذرع. 

وترك الصلاةء أو تأخيرها عن وقنهاء أو تقديمها عليه من غير مسوغ شرعي. 

وتعمد الكذب على الأنبياء. 3 

وضرب الآدمي المسلم بغير حق. 

وسب الصحابي بغير ما برأ الله منه. 

وسب من لم يُجْمَعْ على نبوته» أو من لم يُجْمَعْ على كونه من الملائكة؛ مثل 
الخضر» وهاروت» وماروت©. 

وكتمان الشهادة. 

والرشوة. 

والديائة. 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن: 16/ 337» ط/ دار الكتاب العربي. 

(2) انظر شرح الحلي» مع حاشية البناني: 2/ 2155 ومع حاشية العطار: 2/ 182. 

)3( انظر شرح المحلي» مع حاشية البناني: 2 156 ومع حاشية العطار: 2 183. 

(4) أي الكاذبةء والإسناد هنا مجازي على حد عيشة راضية. (انظر المصباح المنير: 176). 
(5) انظر تفسير ابن كثير: 3/ 100. 

(6) انظر نفس المصدر: 1/ 137 144. 


شن ارايت للب 
لننق) ‏ وت شت 


والقيادة. 
والسعاية©, 
ومنع الزكاة. 
واليأس من رحمة الله تعالى -. 
والأمن من مكر الله تعالى ‏ على قول . 
Dy‏ 
والظهار” ٤‏ 
وتناول لحم الميتة» أو الخنزير» أو الدم لغير ضرورة. 
والفطر في رمضان لغير مسوغ شرعي. 
Ms. :‏ 
والغلول من الغنيمة9© . 
والحرابة. 
والربا. 
والك ® 
6 
[والرياء]© . 
والإصرار على الصغيرة. اه. 

(1) سعى به إلى السلطان» سعاية ‏ بكسر السين .: وى به. (انظر أساس البلاغة: 297» مختار 
الصحاح: 126 شرح جمع الجوامع؛ مع حاشية البناني: 2/ 158 . 159» ومع حاشية العطار: 2/ 
187. 

(2) انظر حاشية العطار: 2/ 188. 

(3) لقوله ‏ تعالى -: وهم يمون منص يِن اقول روء ووجه الدلالة في الآية أن الله سماه 
زورّاء والزور كبيرة» ويوافقه ما نقل عن ابن عباس من أن الظهار من الكبائر. (امجادلة/ 2» شرح جمع 
الجوامع مع حاشية البناني: 2/ 159 160» مع حاشية العطار: 2/ 188). 

(4) يعني: الخيانة من الغنيمة؛ وذلك لقوله ‏ تعالى .: 8 ومن يَعْثُلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم َة ) رآل 
عمران/ 161. (وانظر المصباح المنير: 172) تفسير ابن كثير: 1/ 422 425). 

(5) في هداية المريد: والسحر الذي لا يكفر صاحبه. 

(6) زيادة من هداية المريدء وانظر حاشية العطار: 2/ 188. 

0 هداية المريد بجوهرة التوحيد للقاني: 423. 








[ نف فاع | 0 للد 


ولا خفاء أن هذه المذكورات في كلام اللقاني» هي بعينها المذكورة في النظم» 
وأصلها في (جمع الجوامع © للسبكي» ذكرها بعد أن ذكر الخلاف في الكبائر م 
هي؟ قيل: ما توعد عليه بخصوصهه؛ وقيل: ما فيه حدء [وقيل: إنها أخفيت ليكون 
الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر؛ مخافة الوقوع فيها]» وقيل: ما نص 
الكتاب على تجريمه» أو وجب في جنسه حد» وقيل: كل ذنب» وقيل: كل جريمة 
تۇ ذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة» وقد نظم المسألة الحافظ السيوطي“ 
في كتابه «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع) فقال: 

في الكبيرة اشيلرات إذ د فيل ُو ويي وَقِيل حذ 


وَقِيلَ ما في جيه عد وما كاتا بتصٌّهٍ قَدْ حزما 





(1) في ح» وك: المذكورة. 

2( راجع: هامش 6) من ص 849. 

(3) زيادة من الدر الثمين. 

(4) هو جلال الدين أبو زيد عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي» أخذ عن الشمس 
محمد بن يوسف ال حنفي» والفخر عثمان المقس» وابن القالاني» وعنه أذ الداودي وغيره» رحل في 
طلب العلم إلى الحجازء والشام» واليمن» والهند» والمغرب» بلغت مصنفاته 600 مصنف؛ منها: 
الكوكب الساظع في نظم جمع الجوامع للسبكي» وشرحه بشرح سماه تعليق الكوكب الساطع» 
والأشباه والنظائر في قواعد الفقه الشافعي» ولد سنة 849ه وتوفي بالقاهرة سنة 1 91ه. (انظر 
حسن المحاضرة: 1/ 289 . 297 الضوء اللامع: 4 65 70 الأعلام: 3/ 301 - 302). 

5 انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء للجويني باعتناء ج. د. لوسياني: 222» ط/ 
8م بباريس . المطبعة الدولية . مكتبة أرنيست لورو. وإمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف ال جويني الشافعي» الملقب بضياء الدين» وركن الدين» المعروف يإمام الحرمين» الأصولي 
المتكلم» أحذ عن والدهء وأبي القاسم الإسكاف» والقاضي حسين» وعنه أحذ أبو عبدالله الفراوي 
وغيره» رحل إلى بغداد» فمكة؛ حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينةء فأفتى» ودرس» حتى 
لقب يإمام الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور. من مصنفاته: البرهان في أصول الفقهء والإرشاد في أصول 
الدين» وغياث الأم في التياث الظلم في السياسة الشرعية» والنهاية في الفقه» ولد سنة 19 4ه توفي 
سنة 478ه. (انظر وفيات الأعيان: 167/3 170 طبقات الشافعيةء لابن هداية الله: 174 - 
6 الفكر السامي: 2 330 - 331. 


بقَِلَةِ اكيراثٍ من أنه 
كالقئلٍ وَلرْنَى وَسُرْبٍِ الْحَمْرٍ 
َالْقَدْفٍ- واللواطِ نم الفطر 


وأكلٍ نزي وَمَيِتِ وَالهِبَا 





بِالرُورٍ وَاليَسُوَةٍ وَالْقِيَادَةْ 
ا u Date le‏ 
اة في اليل والوزن“ طهاز 
مامه وط يي 4 7 4 
سِعَايَةٍ عقوق قطع الؤجم 


Sa 2 0 2 5‏ 
تأخجيرمًا وَمَالٍ ايام رَو 
ولك f‏ ت E‏ رج o‏ 
والغل أؤ صَغِيرَةٍ قَدْ وَظبا© 


Oa ./ 1128‏ بنقل ميارة في «شرح المرشد المعين)0©, 


1 - [فائدة: في] الْكذِب وَأَقْسَامِه. 
لِلْحَمْسَةٍ الأخكام<© سفوا الْكَذِتَ 


نوئ عرب «الإزقاب 


نا 
dJ)‏ قوله: «والوزن» ساقط من الدر الشمين. 


2( في ح» وك: الشهادة. 
3( في ج وك: صحبة. 


اجب 


فمئۀ مَندُوبٌ وَيئهُ ما يج 
لكافر يُخْدَعٌ بالكڌاب 
أؤ مَالٍ فيه حَقِيقٌ في الدّم 


3 


ا 


(4) في الكو كب الساطع: «سعاية عَقٌّ وقطع الرحمه» وهو أولى مما في النصء لعدم ارتكاب الضرورة. 


(5) في الكوكب الساطع: رأوا. 


(6) في الکو کب الساطعء والدر الثمين: دواظباه» ووَطّبَ على الشيء؛ ووَاظتٍ عليه: لزمه» وداوم 


وتَعَهّدهُ. (انظر لسان العرب: 239/15 ط/ إلا 


ولى سنة 2000« دار صادر» بیروت). 


(7) الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» بشرح السيوطي» المسمى تعليق الكو كب الساطع: 263 
264 مخ رقم 2528 د. خ ع٠‏ وقد ذكر السيوطي أيضًا الأبيات الشمانية الأخيرة في كتابه الأشباه 


والنظائر انظر ص 612 منه. 
(8) انظر الدر الفمين: 2/ 172 173, 


(9) في الأص ٠‏ ل» وح وك: «الأقسام», وما أثبتناه من زء وي. 


لم ا ا لل 





مُبَانحةُ الْكَذِبُ للإضلاح بين الْوَرى ما فيه مِنْ متاح 


3 





مَكَرُوههٌ لِرَوْجَةٍ تطييبا لِنَفْسِهَا وَلِابْيِهِ تبي 
حرام هو الذي لير ما مَلْفَعَةٍ سَوْعِيَةٍ قَدْ غُيما 
وَقَالَ فوم كله فيي وا2 في مَذهَبتا الصجبء 
قال التتائي في باب الصيام ما نصه: قال التادلي: الكذب خمسة أقسام: 
واجب لإنقاذ نفس مسلم أو ماله. 

وحرام لغير منفعة شرعية. 

ومندوب؛ كالكذب لكافر بأن المسلمين أخذوا فى أهبة الحرب» إذا قصد به 

إرهابهم. 
ومكروه للزوجة تطييبا لنفسها. 
ومباح لاإصلاح بين الناس. 
وتعقب ابن ناجي7" الرابع بتجويز السنة الكذب في . 
وقال قوم: كله قبيح؛ سل مالك عن الرجل يكذب لزوجته وابنه تطييبا للقلب» 

فقال: لا حير في الكذب. اه. 
وذكر ابن رشد في «المقدمات» تقسيما فيه مخالفة لما تقدم» ونص المقصود منه: 

الكذب ينقسم إلى خمسة أقسام: 

(1) في ح» وك: «تخيببا» وفي ز: «ولائئة تحَبباه. 

2( في زء وي» وهامش الاصل: «وهوا. 

(3) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 344. 

(4) انظر نفس المصدر. 1 

(5) روى مالك عن صفوان بن سليم» أن رجلا قال لرسول الله وي أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله وَل دلا حير في الْكَذِبِ»: فقال الرجل: يا رسول الله! أعدهاء وأقول لها؛ فقال 
رسول الله 0 رلا جاح عَلَيِكُ. (الموطاً: 2 989, كتاب الكلام» باب ما جاء في الصدق» 
والكذب» حديث رقم 15 وانظر المنتقى: 7/ 313 314 المقدمات: 3/ 413). 

(6) انظر المنتقى: 7/ 314. 

(7) جواهر الدرر: 1/ 245, وانظر فتح الجليل: 1/ الورقة 222 أ باب الصيام. 


/ 8ب 


هر ارايت الشبية 


أحدها: كذب لا يتعلق فيه حق لخلوق» لا مضرة ولا منفعة» كقول الرجل: كان 
كذا وكذا لما لم يكن» فهذا محم في الشريعة يإجماع. 

الثاني: كذب يتعلق به حق لمخلوق» وهو أن ينسب إلى رجل فعلّ ما لم يفعل مما 
يؤذيه أو يغض منه» وهو اشد من الآول. 

الغالث: كذب يُقصد به وجه الخير للمسلمين؛ كالكذب في الحرب؛ للتخذيل بين 
ا مش ركين» فهذا مستحب. 

الرابع: كذب الرجل فيما يرجو به منفعة نفسه» ولا ضرر فيه على غيره» ككذبه 
لامرأته فيما يعدها به» فهذا جوزته السنة» وقد قيل: لا يباح إلا معاريض 217 الكلام©. 

الخامس: الكذب في دفع مظلمة عن أحد؛ مثل أن يختفي عنده رجل ممن يريد قتله 
أو ضربه ظلماء فيسأله عنى ؛ فيقول: لا أعلم له مستقاء فهذا واجب؛ لما فيه من حقن 
دم ارعل أو لد عن بشر 2 .اه بالختصارة 1 
2 [فَائِدَةٌ: في] الغيبة وأخرَالها. : 

م الْجَوَائِج © اغياب الْكَلْقِ وَسُوءْ طبع وَقَبِيحٌ مُحلقٍ 

إلا أُمُورًا كروما ليسا فها دُنُوبٌ طب بذاك نَفْسَا 

كَغِيبَةٍ الْمَكاسٍ تم القالم كاك في الْحُصُوم عِنْدَ الجاك:©» 


كاك بذعي وذو الْمُجَامَرَهْ وفي اسْتِعَانَةٍ وفي الْمُشَاوَرَةُ 


(1) التعريض في الكلام: التورية. بالشيء عن الشيء» وخلاف التصريح؛ وذلك كأن لا تريد الكلام مع 
شخص» فتقول: ضرسي» ومنه قولهم: إن في المعاريض لمتدوحة عن الكذب. (انظر المصنباح المثير: 
3 مختار الصحاح: 179» القاموس: 2/ ٠.)348‏ 

(2) انظر المنتقى: 7/ 314» القبس: 3/ 1171. 

(3) انظر المقدمات: 3/ 411 414. البيان والتحصيل: 17/ 151 - 152. 

@ في الأصل» وح» وك: وأخواتها»» والتصحيح من ز» وي. ١‏ 

(5) في ز» وي: الجرائم. 

(6) في ح» وك: الحكم. 


2 
0 


ر نكاح عدر 


ب 


1 5 9 5 و‎ f e 
إشوكة أؤ زفقة في سَقَر أؤ لجوارة»‎ 
وَمَكذّا تغريث تخو الأغمش وَكَقَصِيرٍ أَزرَقِ وأخقش‎ 
ریځ مٌَْ ياك الاك عن أَخْوًا وَالِهِ و في شهاقيك عَنْ‎ 
أو للوْوَاةٍ_وَهْوَ ين دَبّ عَلَى دين ما قد قَالَ بغش للْمُصلا‎ 
وَالشَّوْطُ اَن تَكونَ َْغْراضٍ لَالِتَفَكُهِكَ بالأغراض‎ 
قال التتائي . عند قول اتن صدر باب التكاح: وذكر المساوئ هذا أحد‎ 
المواضع التي تجوز فيها الغيبة.‎ 
وذكر صاحب والمدخل»80) خمسة عشر موضعاء يجمعها قول القائل:‎ 


تَطلّمْ وَاسْتَغِتْ يى واشتفت د وعو دة فسق الْمُجَامِرْ 
اھ © 
وزاد في « كبيره» بعد هذا كلاماء منع من نقله كثرة يني !410 وتعذر نسخة 


أخرى منه. 





(1) في ح» وك: الجوار. 

(2) في ح: الحكم. 

(3) في ز» وي: أو. 

(4) الختصرء بشرح الواق: 3/ 418 وانظر مواهب الجايل: 3/ 418 - 419. 

(5) انظر ابن الحاج: 1/ 203. 

(6) يعني: الاستعانة على تغيير المنكر. (انظر القوانين الفقهية: 3 حاشية العدوي على خليل: 3/ 171). 

(7) قوله: «حذر» يشمل ذكر المساوئ للخاطبء وللمستشير في الشركة» والرفيق في السفرء ون يريد 
الجوار في دار» أو بستان» ونحوهما. (انظر فتح الجليل: :2 134 حاشية العدوي على خليل: 3/ 171). 

(8) قوله: «عرف» يشمل ذكر الرجل باسم قبيح مشتهر به؛ كالأعرج والأعمش» وذكر مساوئ من سال 
الحاكم عن حاله» وتجريح الرواة. (انظر نفس المصدرين). 

@ جواهر الدرر: [/ 399 ف فتح الجليل: 2 134 باب التكاح. 

)10( تتمثل هذه الريادة في شرحه د للبيت ادم وقد نقلها الخرشي في شرحه الكبير باللفظ» ونقلها عن 
هذا الأخير العدوي في حاشيته على الختص وعلق عليها. (انظر قح الجليل: 2/ 2134 حاشية 
العدوي: 3/ 171). 


858 شرح الْيَوَافِيِتٍ التُّميئة 





ومن «فهرسة الشيخ عبدالله عياش»" قال: أنشد الحاج أحمد [ب م القاضي<© 


إل اغياب الئاس ظَلْمْ رفشق وهو من أزدى الْكجائه 
0076 ي ل م 7 70 
بحتب ية إلا محيرفا 0 بيت جاءَ عن بغض الأكابد 

ره 5 0 و 6 
وَاشتفت واستفت لز وعرف يذعَةٌ فس الْمجاهِد 


1 
كل ا 


٠. 
0 
5 
55 


اه 


وكلام صاحب «المدخل) الذي أشار إليه التتائي» هو قوله أواخر الربع الأول: يجب 
على الإنسان أن يتحرز من الغيبة؛ لأنها مصيبة عظيمة في الین اللهم» إلا أن يكون 
مما رخص فيه العلمای وذلك في خمسة عشر موضعا؛ وهي: 





(1) هو أبو سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي - والعياشي» وعياش» وأعياش مترادفة في البربرية ‏ 
السجلماسي الفاسي» الفقيه الرحالة» أحذ عن شيوخ في المغرب» ومصرء والحجاز؛ منهم: والدى 
وميارة» وعيسى الثعالبي» والنور الأجهوري» والخرشي» وإبراهيم الكوراني» وعنه أخذ عبدالسلام 
البناني» وغيره؛ من مصنفاته معونة المكتسب وبغية التاجر انحتسب» وهو رجز نظم فيه بيوع ابن 
جماعة التونسي» وشرحه في نظم سماه إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب» والقول المحكم في 
عقود الأصم الأبكم» وماء الموائد؛ وهي رحلته المشهورة» وفهرسة في كتابين: الأول اقتفاء الأثر بعد 
ذهاب أهل الأثر» ويسمى ‏ أيضًا - مسالك الهداية إلى معالم الرواية» أو العجالة المرقية بأسانيد 
الفقهاء والمر. شدين» والصوفية؛ والثاني تحفة الأخلاء بأسائيد الأجلاء ويسمى . أيضًا ‏ إتحاف الأخلام 
يإجازة العلماء الأجلاي ولد سنة 1037ه وتوفي سنة 1090ه. (انظر شجرة النور: 1/ 2134 
الفكر السامي: 2/ 280, الحياة الأدبية في المغرب: 90 . 101). 

(2) زيادة من مسالك الهداية. 

(3) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن القاضي» الفقيه؛ المؤرخ» تولى القضاء بمدينة سلا مدة طويلة؛ أخذ 
عن أئمة من أهل المشرق والمغرب؛ منهم: القصارء والمنجور: ويحبى الحطاب» وبدر الدين القرافي» 
وسالم السنهوري» وعنه أحذ شهاب الدين المقري» وابن عاشرء وميارة. من مصنفاته: نيل الأمل فيما 
به بين المالكية جرى العملء ودرة الحجال في أسماء الرجال» وهو ذيل لوفيات الأعيان» لابن خلكان, 
ولقط الفرائد من حقائق الفوائد» ذيل به وفيات ابن قنفذ القسنطيني» وفهرسة سماها رائد الصلاح» 
ولد بفاس سنة 960ه» وتوفي سنة 1025ه, (انظر شجرة النور: 1/ 297 الزاوية الدلائية: 86 
3 الح ركة الفكرية: 2/ 368). 

(4) مسالك الهداية إلى معالم الرواية للعياشي: 117» مخ رقم 70 ج» مج خ ع. 


O eee‏ لل سر ا 


غيبة الفاسق المعلن بفسقه. 

وصاحب بدعة يدعو إليها. 

وصاحب بدعة يخفيهاء فإذا ظفر بأحد ألقاها إليه. 

والغيبة عند الحاكم بخصمه. 

وإذا سأل الحاكم عن أحد فغيبته جائزة. 

وعند العالم للفتوى. 

وعند من بُرجى تغيير ذلك على يديه. 

وعند الخطبة. 

وعند المرافقة في السفر. 

وكذلك في الشركة. 

وكذلك فيمن يشتري دارا فسأل عن جارهاء أو دكانا. 

والتجريح عند الحاكم. 0 

والمشاورة في أمر ما/ من أمور الخالطةء أو الجاورة» أو المصاهرة. /129 

وتجريح امْحدّثين الرواة. 

وذكر رجل باسم قبيح مشتهر بهو كالأعمش» والأعرج» والأخفش. 

فهذه المواضع المستثناة. 

ومن ذلك أصحاب المكوس والظلمة وغيرهم من المنتصبين لظلم العباد وإذَاليِهِمْ 
في العرض والمال والبدن» ولا يعين بعض هؤلاء بالذكر إذا خشي الفتنة» فإن أمن عينٌ 
وإن لم يرجع المذكور؛ لان في ذلك منفعة للمسلمين فيحذرونه ويهجرونه» ولا 
يتعاطون مثل فعله©. اه 


(1) في ح» والمدخل: لختصمه. 
(2) المدحل: 1 203 وانظر القوانين الفقهية: 433. 


وبسط اللقاني في «شرح الجوهرة؛" الكلام على هذه الأمور التي تباح لها الغيبةه 
وكرر التنبيه على أن الشرط الحاجةء والزائد فوقها لا يجوز قال: والتفكه بأعراض 
الناس حرام» والأصل فيها العصمة©, اى 
3 - [فائة: في] روط الأفر باْمغزوفٍ وَالئِي عن المنكر. 
لامر بالْمرضٍ©» اعلمن شُوُوطٌ لا يغتريها آَبِنَا مشا 


وهي أن يكونٌ غالا يما بوه له أفد وهي لَرِمَا 
م مَا 


َل لقت اتفية إلى كا مفكر مير قل إلر 
َك( 4 0 مل ومو ةك »6 5 62 o‏ هه 
وَظَنٌّ أن مره قذ ينج وَنْهُيَهُ مۇئىر وَيَنْفْمٌ 


وَفْقْدٌ الاين يتم الك وَيُسْقِطٌ ابجوب تالت وبا 
وَشَرْطهُ ظَهُودُ ما كذ انك دون شس ولا بحث رىت 
مغل اشتراق الشعع وَاسْيدمَاقِ الويح فَاخدّر وجب المّقاقٍ 
وغو عَلّى ذِي ليلم ِالْمقَاِ وَلأَمرَا بِالْفِعْلٍ وَالبٌصَالٍ 
عيرم اقب وغو أذتى َمل طاعة العبيد تُغتى 
قال ابن الحاجب في جامع «مختصره» ما نصه: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واجب بثلاثة شروط: 
أولها: كونه عالما بالمأمور به» والمنهي عنه. 
الثاني: ألا يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه. 
الثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنکر مزيل له وأمره بالمعروف 

0 

(1) انظر هداية المريد بجوهرة التوحيد, للقاني: 484 _ 489, مخ رقم 2393 د. خاع. 

(2) نفس المصدر: 485. 

(3) قوله: «والنهي عن المنكر»» ساقط من ز. 

4 في الأصل» وح وز: «بالمعروف»» والتصحيح من ك وي؟ ليله تدكسر قافية البيت. 

(5) في ي: جرى. 

)6 في ج وك: مزيله. 


و ت ا ا س 
مؤثر فيه ونافع. 

وفقد الأولين ينع الجواز» والثالث يسقط الوجوب» وأقوى مراتبه التغيبر باليد» فإن 
عجز» فباللسان» إن استطاع برفق» ولين» ووعظء» إن احتيج إليه» فإن عجز عنهم(), 
فبقلبه» وهي أضعفهاء ولیس وراءها من الإيمان حبة خردل©. اه 

ومعنى هذا كله مبسوط في «المقدمات))» لابن رشد» وفي «شرح الجوهرة) 4) 
أكثر/ فمنه ‏ أي: «الشرح» . قوله: لآحاد الأمة من الرعية أن يغير المنكر بالقول 
والفعل» لكن إذا انتهى الأمر إلى نضب القتال وشهر السلاح؛ ريط بالسلطان؛ حذرًا 
م الفتنة. 

وإذا وجدت الشروط ‏ يعني الثلاثة المتقدمة . فوجوبه على الحاكم أكد منه على 
من دونه وعلى من يكون مسموع القول آكد منه على من دونه اسا ومن ضعف 
سقط عنه التغيين إلا بالقلب. اه. 

ومنه ‏ أي: «الشرح» .: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من ا محرمات» وإن 
غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات [ظهرت 27 فإن كان ذلك في انتهاك 
حرمة يفوت تداركها؛ مثل أن يخبره ثقة أن رجلا حلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني © 
بهاء فيجوز له أن يتجسس» ويبحث؛ حذرا من فوات ما لا يُتدارك» وما قصر عن 
ذلك لا يجوز له التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه» فإن سمع أصوات الملاهي 
اسيم 
في ج“ وك: عنها. . 
22( جامع الأمهات: الورقة 113 5 الجامع» وانظر الفروق:.4/ 5 256 الفرق: )270 تهذيب 

الفروق: 4 281 282 القوانين الفقهية: 432. 
(3) انظر: 3/ 425 ۔ 426. 
@ انظر هداية المريد» للقاني: 471 ۔ 476. 
(5) يعتي: شرح الجوهرة. 
6( في ج“ وك: عن. 
(7) هداية المريد: 476. 
(8) زيادة من هداية المريد. 
(9) في ح» وك: يزني. 


/19ب 


المنكرة من دان أنكرها حارج الدان ولا يهجم بالدخحول(, اھ مختصرا. 
رمه أَضّا: مرب الإذكار ثلثة: غير بايد عند القدرة, وهو مقدم فور فى 
التغبير بالقول» وليكن أولا بالرفق واللين» ثم التغيير بالقلب» وهو أضعف الثلاث. 


والأصل في ذلك قوله ‏ عليه السلام .: قن َأى منكع مذكراء يتير بيو ن ل 


2 


يشتطغ» فيلسانه, قن َم يَسْتَطغ ِل ولیس وَرَاءَ ذُلِكُ سىء من الإيانِ»» ويروى: 


«وَذّلِكَ أَضْعَتُ الإيَان)0©, 








(1) انظر هداية المريد: 476. 

2( يعني: شرح الجوهرة. و 1 

32( حديث دمن رَأى نكم منكرا...» أخرجه أحمده ومسلمء وابن حبان» والبيهقي» والأربعة من 
حديث أبي سعيد الخدري ظَاه مسلم في 1/ 50 بلفظ: دمن رَأى نکم منکرا تیر دوه ن لم 
تشتطغ» فبلسايه. إن لم يستطغ فيه وديك أَضْعَفُ ارجا كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي 
عن المنكر من الإيمان. 
وأحمد في السند: 3/ 49 الحديث رقم 11478 بنفس اللفظ المتقدم عند مسلمء وفي 3/ 20 
الحديث رقم 11166» والنسائي في 8/ 111 112» كتاب الإيمان» وشرائعه» باب تفاضل آهل 
الإيمان بلفظ: دمن رای فكوا فير بيدو...٠‏ وكذلك أخرجه ابن حبان بنفس اللفظ» وفى آخره: 


«وذاك أَضْعَفٌ الإيان»» وأحرجه ‏ ايسا ۔ بلفظ آخر: قن زأى ملكم منکرا لير يتيوه ن لم 
يستطغ أن يُغَيرَهُ یدو یسان فون ل يتطلغ َل وَذُلِكُ أَضْعَنٌ الإمَانِه. (انظر الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان: 541/1 . 542 كتاب البر والإحسانء باب الصدق» والأمر بالمعروف» 
رالنهي عن المنكر, الحديث رقم 306 307. 

وأبو داود في 178/1: كتاب الصلاة» باب الخطبة في يوم العيدء و2/ 217 كتاب الملاحم باب 
الأمر والنهي» وابن ماجه في 406/1, كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
العيدين» الحديث رقم 21275 كلاهما بلفظ: «مَنْ رای مُنكوًا ُاشقطاع أن يره يبدو مَلبِْيْرهُ يبدو 
إن ل يشتطغ فسان قن لم ستيغ ملي وَدَلِكْ أُضْعَفُ الْإمَايو» وأخرجه ابن ماجه ‏ أيضًا - في 
2 1330 بلفظ: دمن رای نكم مُنكرًا فاستَطًاع...٠»‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الحديث رقم 4013. / 

والترمذي في 4/ 469 470 بلفظ: «من رأى مذكرا لكر يد ون لم مستطع یلعای ومن لم 
يشتطغ فلب وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيانِ». وقال حديث حسن صحيح. كتاب الفتن» باب ما جاء في 
تغيير المنكر باليدء أو باللسان» أو بالقلب» الحديث رقم 2172 1 

والبيهقي في السنن الكبرى: 0 90 بلفظ: من رای ملكم نکر إن اشتطاع أن يُميرهُ بدي 
ليره بیو ِن ل يَسْتَطغْ فَِْسَانِهِ» قن َم يَشتطغ مَل وَذْلِكُ أَضْعَفٌ الاي كتاب آداب= 


قال اللقانى: قلت: المراد بالإيمان في الحديث العمل» على حد: هرما كان أله 
لضي د فلا يرد أن المقهور الساكت قد يكون أقوى الناس إا 
فتدبره(©. اھ باختصار 


4 فَائِدَة: في کر من لا َب لبهم رَد الشلام. 
رة الشلام في الع برش كِمَايَةٍ عَيِنٍ حك الْمغضش 


MO # .‏ 6 00000 “مره عاس جاحة شمة 
في عى عير رئ ومستمغ ‏ لخطجة وقاض اة سمح 


عدا الملبى وَالْوَدْنُ له ر عَلَيهم وَالظردٌ بجاملا 
لَهِسَ يئ إن عَلَيِهِ یل قلط فيه جاءَ أَنْ يُسَلَّمَا 


= القاضي» باب ما يستدل به على أن القضائ وسائر أعمال الولاة ما يكون أموًا بمعروف» أو نهيًا عن 
منكر» من فروض الكفايات. 

(1) البقرة/ 143 

(2) قال القرافي: سؤال: قد نجد أعظم الناس إيانا يعجز عن الإنكا وعجزه لا ينافي تعظيمه لله تعالى ` 
وقوة الإيان؛ لأن الشرع منعه» أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار؛ لكونه يؤدي لمفسدة أعظم» 
أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان» فما معنى قرله الكنة: ذلك أَضْعَف الْإمَانِه. 
جوابه: المراد بالإيان ههنا الإيمان الفعلي؛ (أي: العملي) الوارد في قوله ‏ تعالى .: 9 وَمَا گان أله 
نيع يس 4؛ أي صلاتكم لبيث المقدس» والصلاة مل وقال اا الان سَيعٌ وَحَعْسُونَ 
سُعْبَةٌ . وقيل: بضع وسبعون . عنما سَهَادَةُ أن لا لِه إلا الل تاا َِاطةُ الأَذَى عَنِ الطريق»» وهذه 
التجزئة إنما تصح في الأفعال» وقد سماها إيهاناء وأقرى الإيمان الفعلي إزالة اليد؟ لاستازامه إزالة 
الفسدة على الفور, ثم القول؛ لأنه قد لا تقع معه الإزالة» وقد تقع» والإنكار القلبي لا يورث إزالة 
البعقه أو يلاحظ عدم تأثيره في الإزالة» فيبقى الإيمان مطلفًا. اه. 
وقال الأمير ‏ في حاشيته على جوهرة التوحيد .: ومعنى ضعفه دلالته على غرابة الإسلام» وعدم 
انتظامه» وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اه يريد أن الإيمان في الحديث باق على حقيقته بمعنى 
التصديق القلبي» وامراد بضعفه ضَعْفُةُ في زمن عدم القدرة على الإنكار باليده أو بالقول؛ كما يشير 
إليه حديث: «بتاً الإشلام غريئاء وَسَيَعُودُ كما بَدَأى لا ضعفه بالنسبة للمنكر بقلبه؛ لأنه أدى ما هو 
الواجب عليه. (الفروق: 4 256 تهذيب الفروق: 4 284. 

(3) انظر هداية المريد: 475. ٠‏ 

(4) في ح» وك: في غير حق: ۾ / : 

(5) يعني: نص أهل المذهبء أو أهل العلم» والله أعلم» وقد تقل الشارح أنه لا يترك أحد السلام؛ لغلبة 
ظنه أن المسلم عليه لا يرد عليه؛ لسبب ما. 


عله هب أت إلى إِمَاصة في الم يع في نري 

قال ابن رشد ‏ رحمه الله في «مقدماته» ما نصه: وإذا سم واحد من القوم» أجزاً 
عنهم على ما جاء في الحدي ث٣‏ وكذلك في الرد؛ يجزي ردٌ واحد من الْسَلّم عليهم 
عن جميعهم على قياس ذلك وقد قبل في غير اللذهب©: إنه لا يجزي ذلك في 
ارذ وهو شذوذ. 

وکر ه السلام على الرأة الشابةء ولا بأس به على الّجالّة©. برف 

/130 قال الشيخ/ أحمد زروق © وله في كتابه «الجامع للفوائد والمنافع): من حق 

المشلم عَلَى المشلم السلام عليه إذا لقيه والابتداء به سيت ورده واجب» ويجزي 
الواحد عن الجماعة ردًا وابتداء. 


س 

)1( روى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله يلل قال: وشام الاكب عَلَى الاي َا سل من القَوم 
وَاحِدٌ أَخرَأ عَنهُم». (الموطا: 2 959 كتاب السلام» باب العمل في السلام» حديث رقم 1ء وانظر 
الحتقى: 2719/7 . 

(2) قال الباجي: لا خلاف أن أبتداء السلام سنةء أو فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن 
بعض» وأن رد السلام فرض على الكفاية» فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم» وإن رد واحد من 
الجماعة أجرأً عنهم؛ وحكي عن ابي يوسن أنه يلزم جميعهم الرد» والدليل على ما نقوله الحديث: 
وا صلم من الْقَو واجد أجزاً عَنْهُمْ): ومن جهة المعنى أن هذا سلام؛ وهو شعار الشرع فناب 
فيه الواحد عن الجماعة؛ كسلام البتدئ به. (المنتقى: 7/ 279 . 280). 

3( المتجالة ‏ بضم الميم» وفتح المثناه الفوقية» واللام المشددة .: هي المرأة الهرمة المسنةء قال يحبى: سكل 
مالك: هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة» فلا أكره ذلك وأما الشابةء فلا أحب ذلك. (الموطأً: 
2/ 959 وانظر ساس البلاغة: 297 القاموس: 3 360 المتتقى: 7/ 280 غرر المقالة في شرح 
غريب الرسالة: 262). 

(4) المقدمات: 3/ 440. 

(5) هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي . بضم انون نسبة الى البرانس» قبيلة قرب فاس 
الفاسي الشهير بزروق» أحذ عن أثمة من أهل المشرق والغرب؛ منهم: السطي» والسنوسي» والتعالبي» 
والتور السنهوري» وعنه أخذ الحطاب الكبير» والشعراني» وأبو الحسن البکري» له شرحان على 
الرسالةء وشرح على مختصر خليل» وشرح الإرشادى لابن عسكرء وتعليق على البخاري. وكتاب 
القواعد في التصوف» ولد سنة 846ى وتوفي سنة 899 ه. (انظر توشيح الديياج: 60 ۔ 61» نيل 
الابتماج: 84 - 87 شجرة الور: 1/ 267 . 268. 


وسبعة لا يُسَلَّم عليهم: الآكل. 

والمؤذن. 

والقارئ. 

والملثي. 

والشابة. 

وقاضى الحاجة. 

ومرتكب الكبيرة حالها. 

وقال اللخمي© في الحمام: إن كان عليهم مآزر» فسلّمء وإلا فلا تسلّمء واخئلف 
في السلام على لاعب الشطرغ“. اه. 

وعد في «المسائل الملقوطة) فيمن يكره السلام عليهم: المصلي. 

والبدعي. 

وأهل الباطل واللهو حال تلبسهم ب . 

وذكر الفقيه ميارة في «شرح المرشد المعين» واحدا وعشرين لا يجب عليهم رد 
السلام في أبيات نقلها عن بعضهم» وهي قوله: 


ره الكلام راجب على عن في صَلاةٍ أو يأكلٍ َيِا 


وا کس 


أؤ شرپ اؤ ورای اؤ دی أو ذَاكرٍ أو طب أو لبي 
أ 


و في قَضَاءِ حاجة الإنَْانٍ 


يا اا سلسم 

(1) انظر القدمات: 3/ 443 النتقى: 7/ 281. 

(2) في كتاب البركة في فضل السعي والح ركة» محمد الحبشي الواصي ( الورقة 2103 مخ رقم 1257 
خح: والنخعي»» انظر صحيح البخاري: 1/ 57 كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث» 


وغيره. 

(3) انظر ا منتقى: 7/ 278. 

(4) انظر كتاب الجامع لجمل من الفوائد والمنافع» لزروق: ص 89» مخ رقم 2207 د. مج خ ع٠‏ 
(5) انظر الوسائل المنوطة: الورقة 66 - ب» جامع لمسائل شتى. 

(6) في ح» وك: وأو ذكر أو حطية»» والصواب ما أثبتناه للوزن» وفي الدر الثمين: «أو ذكر اؤ يحُطَبقة. 


0 0 و م 00 م :4 
أؤ سَلمَ الطفل أو الشكرانُ أؤ سَابَةٌ يُحْشَى بها ايعاد 
أو قاق أ تاعس أو ائم أو حالَة الجماع أ اکم 


فَرَاجِدٌ من بَغْيو شوئ 


المع 
Fr‏ 
8 
ا 
و 
3 
e‏ 
CGC‏ 
QR‏ 
2 


3 


وقال في «كتاب البركة): لا يُسلّم على مشتغل بالبول والجماع» ونحوهما. 
وعلى نائم أو ناعس. 

وعلى المصلي. 

وعلى المؤدّن حال أذانه وإقامته. 

وعلى من في خصام ونحوه. 

ومن يأكل» واللقمة في فيه. 

ثم ذكر الخلاف في حكم الرد في بعضهاء ثم قال: ولا يترك أحد السلام؛ لغلبة 


01 


ظنه أن المسلّم عليه لا يرد عليه لسبب مات . ا 

5 - فَائدَةٌ: في معَامَلَةِ أل الحرام. 
دفي متاقلة من لا تيت ين الكرام ورتا ما كذ يبت 
إِذَا على أَمْوَاله الام قذ علب َالْمئع ضع وَرَدُ 
وَالْكوةُ في َلك لان القَايِمٍ ل تشتمغ في الْحقٌ قول لای 
أ علب العلالٌ ليوز بجو كما مو المقرر 


1 


لم بيب 

(1) الدر الفمين: 1/ 124 _ 125. 

(2) انظر كتاب البرک في فضل السعي والحركة» وما ينجي يإذن الله من الهلكت محمد الحبشي الواصي: 
الورقة 103 - 104 . أي الباب الثالث فيما يجتلب البركة مما يورث الوفر» وينفي الفقر... القسم 
الخامس والعشرون الاجتماع والألفقه وحسن المداراة... فصل آداب السلام» مخ رقم 1287ء خ ح. 

(3) في ز: دنائم». 





فيا انتم لِعَالِم المديتة 


رن ريت الال کله حرا قائتغ على ما اله محل إتا“/ /130ب 

قال ابن رشد في جامع «المقدمات»: لا يخلو من خالط ماله الحرام بالريا ونحوه 
من أن يكون الغالب عليه الحلال» أو الغالب عليه الحرام» أو يكون جميعه حراما. 

أما الأول: فأجاز ابن القاس معاملته وقبول هبته» وأكل طعامه» وأبى ذلك ابن 
وهب » وحرمه أصبة(4 “> والقياس قول ابن القاسم» وقول ابن وهب استحسان» 
وقول أصبغ تشديد. 

وأما الثاني: فمنع أصحابنا من معاملته» قيل: على وجه الكراهة» وهو لابن 
القاس,» وقيل: التحريم” 6 وهو لأصبغ( 7 إلا أن يبتاع سلعة حلالاء فلا بأس أن 
تۇحل منه بابتياع» أو هبة» إن بقي بيده وفاء التباعات0©). 

وأما الثالث: فاحثيت في معاملته على أربعة أقوال©: 

أحدها: إنها لا تجوز إلا فيما عُلِمَ أنه ورثه» أو وهب له ما لم يستغرقه الحرام. 

الثاني: إنها تجوز في كل شيء» وإن كان مستغرق الذمةء إذا عامله بالقيمة دون محاباة. 

الثالث: إنها لا تجوز في ذلك امال نفسه» وتجوز فيما اشترى» أو ورثء أو وهب له. 

الرابع: إنها تجوز في كل شي ولو كان مستغرق الذمة بالتباعات©1. اه 
باختصار كثير. 








(1) في ز: «قاله لك الإمام» 

(2) انظر الأحكام» للشعبي: 244 القوانين الفقهية: 441 نوازل العلمي: 2/ 131» 132. 

(3) انظر الأحكام للشعبي: 2244 نوازل العلمي: 2/ 132. 

@ انظر القوانين الفقهية: 411» نوازل العلمي: 2/ 131» 132. 

(5) انظر القوانين الفقهية: 441. 

(6) انظر نوازل العلمي: 2/ 132. 

(7) انظر القوانين الفقهية: 441. 

(8) التباعات جمع تباعة ‏ بكسر المثناة الفوقية فيهما .: وهي الظلامة وشبههاء مأخوذة من الاتباع؛ لأنه 
تع بها. (انظر أساسٍ البلاغة: 59» مختار الصحاح: 31 القاموس الحيط: 3/ 8). 

ر0 انر الحلال والحرام» لأبي الفضل راشد بن أي راشد الوليدي» بتحقيق عبدالرحمن العمراني: 249 
252 » ط/ 1410ه 1990م وزارة الأوقاف المغربية» نوازل العلمي: 2 133. 

(10) انظر المقدمات: 3/ 422 423. 


ونقل التتائي في «كبيره» آخر المساقاة ما قيل في هذه المسألة نظماء وهو قوله: 
مُعَاملةٌ الْإنْمَانِ من جل مالو عَلال خلال ليس فيه بآثم 
َال ابن وهب بالكراة وانتعن لِأَصْعْ مختاطًا لأجل المعارم 
ھر 0 و o e‏ 7 
وَإِنْ كان مجل الل فاغلم مُحَرّما ١‏ فمَثمٌ وَإِنْ يُكرة فقول ابن قاسم 
حلط ٠. 2 ef‏ 1" ” يكو راص امد 0 52و dL‏ 1 
زه لم يكن في الال جل بيه ڪرام على ما کاله كل حازم 
قل ماح إن تال إقيعة يفير محاباة عَلّى زأي عالم 
َقِبِلَ اشتبخ ما تال الث والعَطا وما ابْتَاعَهُ فَائِكُ وَبِالْعِلُم رزاجم 
gl‏ 0 2 ماهم بده و(3 1 ےه > 4 2 7 
وَسَوغة لري وائ مهم“ قحد واشتيخ لا تخس وة لام 


حكى ذَا الَّذِي فلا في الثم کل سيل ابن رُشْدٍ ذو الغلى وَالعكارم 
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اه 
6 قَائِدَةٌ: فيمَا يَجُورُ فِغلهُ في الْمْجدٍء وما يَخرْم أ يكره 
اعْقِدُ يكاحا وَاقْضِيَنْ دوا ودغ مُقِيمًا وُمُسَافِرينًا 


قَائِلَةٌ للتؤم في الساجذ كَمَا يجوز فيد شكد © ابد 





(1) في فح الجليل: نيل. 

(2) انظر الأحكام» للشعبي: 245 246. 

)232( انظرالاًحكام» للشعبي: 245› الحلال والحرام: 2250 نوازل العلمي: 2 133. وابن مزين: هو 
القاضي أبو زکریاء يحبى بن مزين مولى رملة بنت عثمان طبه أصله من طليطلة» وانتقل إلى قرطب 
كان مشاورًا مع العتبي» وطبقته؛ روى عن عيسى بن دينار» ويحبى بن يحبى» رحل إلى المشرق» 
فأخذ عن مطرف» وابن حبيب»؛ وسمع بالعراق من القعنبي» وبمصر من أصبغ بن الفرج» وعنه روى 
أبان بن محمد بن دينار» وسعيد الأعناقي. من مصنفاته: تفسير الموطاء وكتاب تسمية رجال الموطاء 
وكتاب علل حديث الموطلء وهو كتاب المستقصية» توفي سنة 259ه, (انظر الديياج: 354 
5 شجرة النور: 1/ 75). 

(4) في ح» وك: «لا تخشى»؛ والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(5) فتح الجليل: 3/ الورقة 241 ب 242 أ» باب المساقاة. 

(6) في ح: سكن. 


ور كالعفرب تمغ تطييب مسجد لبوا“ لِلصٌّيْوفٍ 
مع إنَءٍ لول إِنْ حاف به سَبِعًا او سبقًا ل فَائْقِبو/ 1317ا 
002 و ىن فرك 1 و ® 
کمٽرل تيه لا العكس ن بيت الله جل أسفلا 
رووا إشراج ريح فيه ولْمْكتٌ بالئجس يَفْتَفِيهٍ 
E 02 5 7‏ ك - 50 8 
دا ويره قبلا وَآتكَثِيو وه غَطاهُ عَلَى الْمَولٍ الشّهِيرْ 

3 7 ًّ 0 _ 7 0 
ويکر التضن9© بأذض مج ككحكو به بتؤب أؤْ يَدِ 
والبيغ والشراءُ أو إِنْسَادٍ ما صل يِل سَلّ سَيِْفٍ باد 
هَت به بيت ورَقيد نار حول ما كَالْجِمْلٍ واليمار 





Cr 
م‎ 
8 


e 


لِلئفْل يئه أؤ لَه مَل وَأَذِْلَى بَقَوَا أؤ إيلاً 
ورف صَويَه إن بين لإا لِعَبِلِيغ فَيِق بال“ 
ومَكدا الكَعْلِيمْ إلصبيان يلما وَقُوآناً به سيان 
OS 2 2 5 7. > 0‏ م بإ و ت 
والقَوُ لاجو“ أو تا بتكا وَيَْبَفِي انغ هُنَا بَعْض حكى 
ما ذكر الناظم في هذه الفائدة من المسائل» كله مذكور في باب الموات من 
«الختصر»» فلننقل كلامه ممزوجا بيسير من كلام التتائي؛ للحاجة له» قال: «وجاز 
مسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة. 
وعقد نکاح. 
وقضاء دّين. 
وقتل عقرب. 
dd)‏ في ح؛ وز وك: والبوادي»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 
(2) في ن وي: كذا. 
(3) في ز» وي: أو. 
@ في ح.» وك: البسق. 
(5) في ي: «هتف لِمَيْتِء وقيد نار»» وفي ز: «هتف ليت وقتل فار». 
(6) في ح» وك: وإ يُعلم. 
(7) في زء وي: للجلوس. 





ونوم بقائلة» لمقيم أو مسافر. 

«وتضييف مسجد بادية. 

وإناء لبول إن خاف سبقا» ‏ بالقاف ‏ «قبل خروجه»» وفي بعض النسخ «سبعا» 
بالعين» ونحوه لابن رشد. 

«كمنزل تحته ومنع عكسه © كإخراج ريح» ومكث بنجس ) قر أو كثر. 

«وزكرمع©© أن ييصق بأرضه و» إن فعل «حكه50, ويحتمل أنه يُكره أن يحك 
البصاق بغير الأرض؛ كبصقه بکفه أو بوبه ثم يحكه بالأرض © 0 وتعليم صبي 277 
وبيع» وشراء» وسل سيف» وإنشاد ضالة» وهتف بيت» ورفع صوت» بعلم أو غيره» 
إلا لتبليغ؛ «كرفعه بعلم ووقيد نار» ودخول كخيل لنقل» إليه أو منه» «وفرش أو 


(1) انظر التاج والإكليل: 6/ 213 شرح الزرقاني» حاشية البناني: 7/ 68 69. 

(2) يعني: أنه يجوز للإنسان أن يتخذ له بيا تحت المسجدء ولا يجوز له أن يتخذ ينا فوقه؛ لأن ما فوق 
المسجد له حرمة المسجد, وهذا في مسجد أعلاه متأخر عن مسجديته» بأن بنى مسجدًا ابعدای ثم 
أحدثت السكنى فوقه» وأما إن كان أعلى المسجد سابق عن مسجديته؛ فيكره. (انظر شرح المفرشي: 
7 2 التاج والإكليل: 6/ 13 شرح الزرقاني: 7/ 69). 

(3) يعني: أنه لا يجوز تعمد إخراج الريح في المسجد وإن كان حاليا؛ لحرمته» وحرمة الملائكة» وخالف 
في ذلك ابن العربي» وكذلك يحرم على الإنسان أن يمكث في المسجد بشيء نجس العين غير المعفو 
عنه؛ لتنزيه المسجد عن ذلك» وظاهره أنه لا يكفي ستر النجس بطاهرء وقد جرى فيه حلاف 
وأرجح القولين عدم الاكتفاء بذلك. (انظر شرح الزرقاني: 11 69« شرح الخرشي: 7 12 التاج 
والإكليل: 6/ 13 14). 

(4) زيادة من المختصر. 

(5) قول خليل: «وحکه» يحتمل أن يكون مستأنفاء وعليه» فيكون الحك مطلوبّاء وفي نسخة حلولو: 
ويحكه وهي عبارة ابن الحاجب» وابن شاس» ويحتمل أن يكون معطوفًا على أن يبصق» فيكون 
امعنى أنه يكره للإنسان أن ييصق بأرض المسجد غير الحصبء فإن فعل ذلك فإنه یکره له أن ییک 
ويحتمل أن يكون المعنى: وكره أن ييصق في أرض المسجد» وكره أن يحكه؛ أي بأن ييصق بوبه أو 
بكفه» ثم يحكه بأرض المسجد. (انظر شرح الزرقاني: 7/ 9 شرح الخرشي» حاشية العدوي: 7/ 72). 

(6) راجع: هامش 5. 

(7) يعني: يكره» وكذا سائر المواضع التي بعده. 

(8) يعني: أنه یکره رفع الصوت بالعلم في المسجد, وغيره على المشهور ‏ خلا لابن مسلمة في غير 
المسجد - قال مالك: ما للعلم ورفع الصوت» اللهم إلا أن يكون رفعه لأجل التبليغ. = 


س 














متكا ). اھ2 
وكثير من هذه المسائل في «مختصر ابن الحاجب»0. 
وقال ابن رشد في «المقدمات»): : ينبغي أن تنزه المساجد عن عمل الصناعات. 
وأكل الألوان. 
والمبيت فيهاء إلا من ضرورة للغرباء. 
وعن الوضوء فيها. 
واللغط. 


ورفع الصوت فيها 
وإنشاد الضالة. 
2 عم روه 


الس 3# في بور ټ اين أنه أن ر (ويڌ ڪر فيا نمم 
تخ لم فبا اشد وَالآصَالٌ 40 الآية» أعلم الله وق بهذه الآية ما 
وضعت المساجد له؛ فوجب أن تنزه عما سوى ذلك مما ذكرناه؛ من تقليم الأظفارء 
وقص اسر والأقذار كلهاء والنجاسة؛ ولقول النبي الكل : «جثيوا تاج 
مجاښیتکې رصهانکې وسل شهوفکم وَرَقَْ فع أَصْوَاتك©». 


= (انظر حاشية البناني: 7/ 70ء شرح الخرشي: 7/ 73). 

(1) روى ابن حبيب عن مالك: لا بأس أن يتوقى برد الأرض والحصباء بالحصير» والمصليات في المساجد» 
وكره أن يجلس فيها على فراش» أو يتكئ على وساد؛ لأن ذلك ينافي التواضع» والخشوع فيها. (انظر 
التاج والإكليل: 6/ 15). 

(2) انظر فتح الجليل: 4/ 41 42: باب إحياء الموات. 

(3) انظر جامع الأمهات: 124) إحياء الموات. 

@ زيادة من المقدمات. 

(5) النور/ 36. 

6( رواه ابن ماجه» عن واثلة بن اسع بلفظ: «جتبرا مسَاجدَكُمْ صهاتگې رمجاینکې وښرارگې» 
زیعکې وشو م > رفع َصوَيكُمء واه ودم وسل شيوفكم, وَانِدُوا على أَبَْايها 
الْطاِن وَجَكْد في الجمع». اه؛ وسنده ضعيف» وله شاهد عند الطبراني في الكبيرء والعقيلي» 
وا ی ر أيضًا 3 وفي الباب مما يستأنس به؛ لتقويته عدة أحاديث» قال ابن حجر:- 


6 





)اب اھ0 /. 


7 فائدة: في عِصَّالٍ الْفِطَرَقِ وَهِي غشرة. 


تعب لاشقاق فِطِبَُمَا الشواك واليلاق 
إِعائة كاك لاشيتجاء مع الْحِنَانٍ وَكَذًَا إِغْمَاءُ 








قال القاضي أبو الوليد بن رشد في جامع «المقدمات»: فصل في بيان السنن التي في 
البدن» وهي عشر» خمس في الرأس؛ وهي: الملضمضة. 

والاستنشاق. 

والسواك. 

وقص الشارب. 

وإعفاء اللحية. 


لكى ورَنَصٌ مارب ثم كدي فص أظافِرَ وَنَيْفٌ إنطين 


وخمس في الجسد؛ وهي: حلق العانة. 
ونتف الإبط. 

وتقليم الأظفار. 

والاستنجاء. 

والختان. 


= ورويناه عاليا في جزء بيبي» عن ابن أبي شريح» عن ابن صاعد. (سنن ابن ماجه: 1/ 247» كتاب 
المساجدء والجماعات» باب ما يكره في المساجدء حديث رقم: 750» تلخيص الحبير: 3/ 77) 
المقاصد الحسنة: 188: كشف الخفاء: 1/ 400 401). 

(1) المقدمات: 3/ 471 وانظر شرحي الرسالة» لابن ناجي» وزروق: 2/ 401 403. 





| 

جاء ذلك عن النب د تی2 ثم تكلم عليها واحدة بعد وإحدة» قف على كلامه 
إن شعت في ابه المذكورة, 

وقال الإمام أحمد زروق طليه في رجامع الفوائد والمنافع» ما نصه: ومن الفطرة 
خحمس: 

ف الشارب . يني ما قال مه على الشقة لا ج وقي حفه 
حديث )6 غ2 الجمء». 1 


5 عن عائشة وجا قالت» قال رسول رر کل شر من الطلرة: قَصُ الشارب» وإغتاء اللّخبَء 
وَالشوَاك وَاسْيِنْشَاقُ لي رقص الأظْمَار وَعَسْلُ البراجم؛ (العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع)» 
رقف الإبطء وَعَلْقُ عاق وَائْيقَاض اء (يعني: الاستنجاع)». وال زكرياء: قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 1 
وعن أبي هر يرة أن التي وَل وال: الْفطرةٌ حفس» أو هس من زمر ايان والاسْيِحدَادُ؟ (يعني: 
ملق العانة)» وليم الأظْفَار > وف الإبط وَقَصٌ الشارب». 
قال النووي: وليست منحصرة في العشرء وقد أشار كف إلى عدم انحصارها فيها؛ بقوله: «مِنَ 
الْفطرة»» والله أعلم. (صحيح مسلم: إ/ 159 154 كاب الطهارة باب حصال الفطرة» وانظر 
شرح صحيح مسلم» للنووي: 3 146 - 151 النتقى: 7/ 231 232 القبس: 3/ 1107ء 
1108 . 

22( ا مقدمات: 3/ 446. 

(3) انظر نفس المصدر . 3/ 446 448. 1 7 

@ روى مسلم» عن ابن عمر» أن النبي # قال: «أحفوا الشَّوَارِتَ» وَأَعْمُوا اللْحَى)» وعنه أيضًا - وأن 
النبي يبلي أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحية»» وفي رواية أني هريرة: ويدوا الشوارت» وأزشوا 
الى تارا امْجْوسٌ». (صحيح مسلم: 3/ 153): 

(5) في الأصل» وح» وك: وفانبقى4)» والتصحيح من جامع الفوائد. 

ر6 قال القاضي عياض: وأما الشارب» فذهب كثير من السلف إلى استفصالهء وحلقه؛ بظاهر قوله يلم 
أحفوا وأنهكواء وهو قول الكوفين» وذهب كثير منهم إلى بنع إلى والاستفصال» وقاله مالك» 
وكان يرى حلقه مثلة» ويأمر بأدب فاعله» وكان یکره إن يؤحذ من أعلاه» ويذهب مؤلاء إلى أن 
الإحفاء» والجز» والقض معني واحد» وهو الأحذ منه حتى يدو طرف الشفة: وذهب بعض العلماء 
إلى التخيير بين الأمرين. اه وقال النووي: وأما حد ما يقصه» والخدار أنه يقص حتى يبدو طرف 
الشفة ولا يحفه من أصله» وأما روايات أحفوا الشوارب» فمعناها أحفوا ما طال على الشفتين» والله 
أعلم. اه. 
قال ابن رشد: وأما قص الشارب؛ فما ما عن ال ل من الأمر به بين ما جاء نه من الأمة 






الثاتي: نتف الإبط ويجوز إحفاؤه, وازاته بالنورة”7» ولكن السنة التي ت 
الثالث: حلق العانة, لا نتفهاء فإنه يؤدي إلى استرخاء امحل وكذلك النورة» وربا 
كان من حق الزوجة) فيمنع. 

الرابع: تقليم الأظفان قيل: وييدأ بسبابة © اليمنى, ثم الوسطى» ثم كذلك, حتى 
بختم يإبهام اليمنى”7. وقيل: یں بالخنصرء ثم يخلف واحدا بعد واحد» حبى 
سنتمء قيل: وهو أمان من الرمد. 


فأما الرجلان فييدأ بخنصر اليمنى, ثم يختم بخنصر اليسرى؛ لأنهما كالبسيطة, 
وينبغي أن يتفقد جسده بهذه الخصال في كل جمعت ولا يجاوز أربعين يوم“ في 


7 ياحفائه» فيستعمل الأمران جميعاء بأن يقص أعلاي ويحفي الإطار منهء ولا يحمل على التعارش» 
وهذا الذي ذهب إليه مالك - رحمه الله ۔؛ لأنه رأى حلقه مثلة» وقال في ذلك: إنه بدعة» وهو 
صحيح؛ لأن اتصال العمل بترك إحفائه دليل على نسخ الأمر بذلك؛ والأولى أن يجعل حديث الأمر 
بقصه مبيئًا لحديث الأمر ياحفائهه وكان ابن القاسم يكره أن يؤخذ من اعلا وقال: معنى الأمر 
ياحفائه إحفاء الإطار منه. (المقدمات: 3| 447 شرح صحيح مسلم للنووي: 3 4151149 
وانظر الموطأ: 2/ 922 شرح الرسالةء لزروق: 2 369 القواكه الدواني: 2/ 333, كفاية 
الطالب» حاشية العدو ي: 2/ 408), 


(1) النورة - بضم النون -: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ. وغيره» 
وتستعمل لإزالة الشعرء قال الشاعر: 
قانع عليه َة فاشُورة يق لز كخل الشورة 
(انظر المصباح المنير: 2241 جواهر الإكليل: 2 197. 

22( راجع: هامش 2.1 من ص 873 وانظر شرح صحيح مسلم» للنووي: 3 149. 

(3) في الأصلء دح وك: «الزوجية»؛ وما أثبتناه من جامع الفوائد لزروق. 

@ فيح وك وجامع الفوائد: بالسبابة. 

(5) انظر شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 2,369 شرح صحيح مسلم» للنووي: 3| 149 كشف النفاء: 
2/ 548. 

© في جامع الفوائد: ثم يخالف واحدة بعد واحدة. 

0 روى مسلم» عن أنس بن مالك أنه قال: «وقت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفان ونتف الإبطل 
وحلق العانةء أن لا نترك أكثر من أربعين ليلةه. اه. قال النووي: معناه لا يترك تر کا يعجاوز به بین 
لا انهم وت لهم الترك أربعين, (صحيح مسلم: 153/1 کتاب الطهارق باب خصال الفطرة» 
شرح صحيح مسلم» للتووي: 3| 149 وانظر القبس: 3/ 1108. 


۲٦ 


کا م 


الغفلة عنها؛ فإن فيها خخاصية ضيق المعيشة» ويتقي بتقليمه السبت والأحد والثلاثاء 
والأربعاء؛ لحديث روي في ذلك. 

الخامس: الختان» وهو من أكبر سنن الإسلام» وينبغي أن'تُوَّخُرَ الصبئْ حتى يعقل ما 
یرادء ولا يُعجل؛ فإز4 ئة اليهودء إلا من ضرورة. © اه. 

وما ذكر طا من الترتيب بين الأصابع في تقليم الأظفارء وقفت عليه منظوما في 
قول بعضهم0©: 

ابد بيفتاك وَبِالُِصَرٍ في فص أَظْمَارِكَ واسْكبِصِر 
وی بالْوْسطى رلك كما كذ ييل بالإنهام كَالْينْصر/ /132 
وَاحْيِمْ يِسَابَيِهَا هَكّذدَا في الْهَدٍ الئل ولا تدر 
ئم ابد باتهام مِنْ بعد 5® وَالأصيع الؤشطى وَبِالنْصَرٍ 
وَيَعْدَمَا سَكَابَةٌ واجعَلَن بنصرما حَلقمَة الأيسرث 








(1) قال السخاوي: قص الأظفار لم يثبت في كيفيتهه ولا في تعيين يوم له عن النبي ا شي وما يعزى 
من النظم في ذلك لعلي ص ثم لشيخنا؛ ( يعني أبن حجر) ‏ رحمه الله فباطل عنهماء وقد أفردت 
لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا. (المقاصد الحسنة: 313 وانظر كشف الخفاء: 2/ 125 126). 

22( في ج“ وك وجامع الفوائد: فإنها. 

(3) في ح: من سنة. 

(4) كتاب جامع جمل من الفوائد ولمنافع؛ لأحمد زروق: 88 89) مخ رقم 2207 د مج خ ع٠‏ 

(5) قال السيوطي: وقد أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات» وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصةء وما 
اشتهر من قصها على وجه مخصوص؛ لا أصل له في الشريعة» ثم ذكر الأبيات» وقال: هذا لا يجوز 
اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل» وليس استسهال ذلك بصواب. 
اه. (الإسفار عن قلم الأظفار: 41: مخ رقم: 1865 د. مج خ ع كشف الحفاء: 2/ 548). 

(6) في الإسفار عن قلم الأظفارء للسيوطي» وكشف الخفاء: 
رانخهم لكف بصبهة في اليد ولوبجل ولا كر 

(7) في الأصل: «ابدأه» والتصحيح من ح» وك؟ للوزن. 

(8) في الإسفار عن قلم الأظفارء وكشف الخفاء بدل هذا الشطر: «وفي اليد اليسرى بابهامهاة. 

(9) في نفس المصدرين. 2 


في ذَلِكُ الان ديه مِنْ رَمَدٍ العو › ولا كع © 


اھ 


وكذا ما ذكر من تحري الأيام الغلائة©» دون بقية أيام الأسبوع» ذكره في «المسائل 
ملقوطة» معزوًا مولانا علي بن أبي طالب طه» ووقفت على أيات قبل: إنها 
لابن حجر وأنكر كونها له 3 وهي قوله: 


(1) في الإسقار عن قلم الأظفار: 





ملاك أف محزئة يا مَقَى مِن رَد الْعَنُ فلا تَزْكرِ 

وفي كشف الخفاء: 

نَذَكَ أَمنٌ حذ بي يا نقى من رحد الْعَيِن فلا تزكر 
(2) زاد في الإسفاره وكشف الخفاء بعد هذا البيت: 1 

هدا عدِيتٌ مذ روي مستا عن الإمام الموْنّضَى حَيِتَرٍ 


(3) الإسفار عن قلم الأظفارء للسيوطي: 41 كشف الخفاء: 2/ 548 وانظر المقاصد الحسنة: 476, 

(4) يعني: الإثنين» والخميس» والجمعة. 

(5) قال محمد بن فرحون: قال علي بن أبي طالب ضَيفه: من قلم أظفاره يوم السبت وقعت الأكلة في 
أصابعه» ويوم الأحد يصير سيء الأخلاق» ويوم الإثنين يصير حافظًا قارثّاء ويوم الثلاثاء أحاف الهلاك 
عليه» ويوم الأربعاء ذهبت البركة منه» ويوم الخميس خرج الداء ودخل فيه الشفاء» ويوم الجمعة 
تقضى حوائجه. اه. قال السخاوي: وكذب القائل في نسبته إلى علي کرم الله وجهه. (الوسائل 
المنوطة: الورقة 67 أي جامع لمسائل شتى» وانظر المقاصد الحسنة: 416 كشف الخفاء: 2/ 548). 

(6) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي» رابع الخلفاء الراشدين؛ من كبار 
فقهاء الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم النبي 5 وصهره» وأول الناس إسلامًا بعد 
خديجة؛ ولد بمكة سنة 3 قبل الهجرة» وربي في حجر النبي و ولم يفارقده بعله النبي وَل قاضيا 
إلى اليمن؛ وولي الخلافة بعد مقتل عثمان سنة 35ه. روى عن النبي 3 6 حديئًاء وأقام علي 
بالكوفة دار خلافته إلى أن توفي شهيدًا سنة 40ه. (انظر طبقات الفقهلى للشيرازي: 41 43 
الوفيات» لابن قنفذ: 228 الإصابة: 2/ 507 510 شجرة النور: 1/ 2 الفكر السامي: 1/ 
9 - 181 الأعلاې للزركلي: 4/ 295 2296). 

(7) قال السخاوي ‏ وهو يتكلم عن الأشعار التي ضمنت أحاديث لا أصل لها : ومنها قول القائل ‏ مما 
نسب لشيخنا؛ (يعني: ابن حجر) وحاشاه من ذلك .. اه. ثم ذكر هذه الأبيات» وقال السيوطي: 
وقد اشتهر على الألسنة هذه الأييات» ولا يدرى قائلهاء ولا هي صحيحة في نفسها. (المقاصد 
الحسنة: 476» الإسفار عن قلم الأظفار: 42 43» كشف الخفاء: 1/ 12ء 2/ 2547 وراجع: 
هامش 21 من ص 875. 


ل ل ل سس 


س ر 





فيا الق إعالم البيئة 


في قم الأَطقار بوم الشبتٍ آكلَةٌ تيو فما ليه تَذْهَبُ البرك 
وَعَالِمَ فَاضِلٌ يبدو بويا ون يكن في الُا فاخدَرِ الْهلكة 
وَيُورِتُ الشوءَ في الأغلاق رابعهَا ‏ وفي حمس الْفتَى أي لن سَلَكَهُ 
َالْعُمو والورقُ زيدا في عَروتيها“ ٠‏ كن النّيِ رويك قافو نشكة 
أه. 


8 لِقَائِدَةٌ: في] حَدٌ الشئة وَأَقْسَامِ البدّع©. 
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ؤل رَسُولٍ الله مغ فعالي ‏ د عَلَيه رَثِنَا وآله 
مَعَّ شكويته وما أقَوا عَلَيِهٍ مِنْ فِغْلٍ وإشكموا© 


مكنا ولائباغ فيهَا سَعَادةٌ طُويَى لِمُقُتَفِيهَا 
زا وى كنا قاع وذ يمحل بذعو ضلا تمذ 
يغني إا لم تد عن أماس ‏ ين لص اؤ إمجماع اؤ ياي 
ها ڌا تُبتى فَذِي الستحستة فلا تكن عن هم هَذَا في سذ 


ونغمتٍ ابه هَذِي واي عَنْهَا با خڅ لِمَوْلْتِي 
يڻ غر ولام ڌڏ روي عن محمر' الْعَذلٍ الوضِي الأموي 


(1) عَروبة والعَرُوبّة: يوم الجمعة. (انظر لسان العرب: 85/10 ط/ الأولى سنة 2000م» دار صادرء 
بيروت). 

(2) في الأصل؛ وح وك: «فاقتف». وما أثبتناه من الإسفار عن قلم الأظفار؛ لأجل الوزن. 

(3) في ح» وز» وك: البدعة. 

(4) في ي: أفعاله. 

(5) في ح وك: أو اسْتَموًا. 

(6) في ح» وك: نيام. 

(7) يعني: قول عمر بن الخطاب طه: نعمت البدعة هذه (صلاة التروايح)» والتي تنامون عنها.أفضل من 
التي تقومون. اه يعني: آخرالليل» وكان الناس يقومون.أوله» قال الباجي: قوله: والتي ينامون عنهاء 
يريد الصلاة آخر الليل أفضل من التي يقومون ‏ يريد مع الإمام ‏ أول الليل؛ لأن الصلاة في النصف 
الآخر أفضل منها في النصف الأول؛ لما روي عن عائشة ةا أن رسول الله ل كان ينام أول الليلء 
ويحي آحره» وأيضًا فإن النوافل في بيت الرجل أفضل منها في المسجد. = 


2 


تحاثُ لئاس مدر ما حت لهه من امور أَعْكَامٌ بحت 
فتها الكباز مع ما نمدم وا به أجيب م قشعا 
انْعُلَما البذعة للأعكام اممو اة الأفسام 
قِسْمٌ يث شئ هَذَا ڪرام يل أن لوف + مُرَامْ 
أز لكَمِبدَئن وتفيم الب في تر ا وقسم حرو جتن 
ثل لمال فُصَلَك تغقعد ‏ بالئزع ين عل وفص 
+ حه يل الحا محل وقسم ذب اؤ ووب اجعل/ 
كقكله وتفطه وكالذعا ‏ إثر الْمرائِضٍ روه من وى 
إن لَه يكن لها أَضِيفت أ إا ْيف فَحرم جزى 





طلعًا تفش كَدِرْممٍ وَزِذْ مُسَمُعَا 
توارحا ومركبا ولبسة أيعة ببس وعم جفسة 
َكَالصّلاةٍ أو الْسَائِلٍ على رَسُولٍ الله ذِي الْمَصَائِلٍ 
وفي قراءة لمران دائرة امقَلَمُوا وَتَدْبهَا اقْفُ ذاكرة 
حاصلها ‏ اغيعارٌ ما قَدْ يٽل مستا للشرع اذ يشمل 
ليله قوسا قفو أو حرام أو كرة اؤ تدب عَذَاكَ وَالسْلام 





= (الموطاً: 114/1 1157 كاب الصلاة في رمضانه باب ما جاء في قيام رمضانه المتقى: :20811 

(1) في الأصل: «تحدث للناس أقضية»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(2) في ح: يبت. 

(3) في ز: «لفواتدا». 

42 في ح: مباحة. 

(5) في ز: «تواريًا»» والصواب ما أثيتناه للوزن» والكلمة جمع تاريخ» وفي ي: اتراوحا»» وأصل الكلمة 
«تراویحا)» والمراد صلاة التراويح. 

)6( في الأصلء وح“ وز» وك وي: «القرآن»» والصواب ما أثبتناه للوزن. 





تأكل تَعْظِيمَ في صو 1 أك للبار والصدور 
وَمْحْدَنَاتِ الْمْلتَقَى ين لكلا تع الْقِيَام ومْعَالَاةٍ اللا 





فَالأَظْهَدُ الَوَارُ في بجميع اك عَلَى المغروف وَالْمَتبوع 
حسما أَمَاوَ عِدُ الدّينى شسُلْطَانُ امل الْعِلْمِ ذُو الْمَقِينِ 


ليس إفساة الخَوَاطِرٍ ولا إظهاؤ تَحَقِيرٍ يجوز فاغملا 
قال في «شرح المنهج): الله التي من الأدلة هي ما صدر عن النبي ل غير القرآن؛ 
من قول» أو فعل» أو تقرير» وزاد المؤلف ‏ يعني: الزقاق : قيد «الأبده احترازا من 
المنسوخ. 1 
دوا محدثات بدعة»» أخذا من قوله اككلا: ياك وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ ِن كَُّ 
مُخدئةٍ بِدعدٌ وکل بدعَةٍ صَلَالكُ َكل ضَلَالةٍ في الثارِو©. 





)01( صدر الكتاب أوله. (انظر المصباح المنير: 128 القاموس الحيط: 2/ 70). 

(2) صدور القوم: مقدموهم. (انظر أساس البلاغة: 350). 

G3)‏ في ج“ وز» وك: «ومقالات السلام)» والمغالاة في السلام نحو الانحثاء والقيام» وتقبيل اليد عند السلام. 
(4) قال الزقاق معرقًا للسنة: 


شكُوتُ سيد الْوَرَى مُحَمّدٍ وَقَوْله وَفِعَله لاد 
رما عَلَيي مذ أقَهَ سئّة وَانحُدَنَاتُ بثممةٌ لكئة 


(المنهج امنتخب» بشرح ال منجور: 452 وبشرح أحمد الشنقيطي: 281 282). 

)6 هذا جزء من حديث أخرجه أحمد» وأبو داوود» وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية» وابن 
مسعود - رضي الله عنهما ‏ وأخرج نحوه الإمام أحمد» ومسلم من حديث جابر وه. 
حديث العرباض أخرجه أبو داوود في 2 / 261 . كتاب السنةء باب في لزوم السنة» وأحمد في 4/ 
6 الحديث رقم 17184 4/ 127 الحديث رقم 17185 كلاهما بلفظ: اكم ومخدئات 
ُو ون کل مخدئَة يدعت وکل بذعة ولالك. 
وابن ماجه: في 1 6 بلفظ: إا م وَلْأمْررَ ادات إن كل دْعةٍ صللذه» المقدمة, باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» الحديث رقم 42 وأخرجه . أيضًا . في 1/ 18 من حديث ابن 
مسعود بلفظ: دالا واكم وَمُحْدَنَاتٍ الأمور: د شو الأمور مُحْدَنَائّهَا وكل مُخْدَلَةِ بِدْعَة وكل 
دْعَةٍ ضَلَالةُه امقدمةء باب اجتناب البدع والجدل» الحديث رقم 46 وحديث جابر أخرجه مسلم: 
في 3 11ء کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» وابن ماجه: في 1/ 17 للمقدمةء باب 
اجتناب البدع؛ والجدلء الحديث رقم 45» كلاهما بلفظ: وور الأمور مخدتائهاء كَل يذعةٍ طَلَالةه. - 


rg ® 


قال القرافي: الأصحاب متفقون على إنكار البدع» والحق أنها خمسة أقسام: 

الأول: واجب؛ وهو ما تناولته أدلة الوجوب؛ كتدوين القرآن والشرائع؛ إذا خيف 
عليها الضياع. 

الثاني: محرّم؛ وهو ما تناولته أدلة التحريم؛ كالمكوس©» والمظالم امحدثة» وغيرها. 

الثالث: مندوب؛ وهو ما تناولته أدلة الندب؛ كالتراويح» وإقامة صور الأثمةه 
والقضاة» وولاة الأمور©؛ لأن المصالح الشرعية لا تحصل إلا بتعظيم الولاة في 
النفوس؛ كان التعظيم في زمان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالدّين» فاختل النظام» 
وحدث قرن لا يعظمون إلا بالصور» فيتعين لتحصيل المصالح تفخيمها بالمراكب 
النفيسة والثياب الرفيعة. 


137 الرابع: مكروه؛ وهو ما تناولته أدلة الكراهة؛ كتخصيص الأيام الفاضلةء أو غيرها/ 


= وأحمد في 3 310 1 الحديث رقم 1433 بنفس اللفظ المتقدم عند مسلمء وابن ماج 
وفي 3/ 371 بلفظ: «رشر الأمور محتتاثهاء وَكُل مُحدة بذعَةه» الحديث رقم 15026, 
والنسائي في 3/ 188 189) بلفظ: «وَسْرَ الأمور مخدائهاء وکل مخدثة بذع ربل بذع 
صَلالف وَل صَلالَه في الثَاره كتاب صلاة العيدين» [باب] كيف الخطبة. 

(1) انظر الفروق: 4/ 202 - 2205 الفرق: (252). 

(2) في ح: والحق» والحق. 

)3( راجع معنی المكس في: هامش 6« من ص 569. 

(4) المراد يضور الأئمة والقضاة» وولاة الأمور: هيآتهم» وأحوالهم في أزيائهم» ومجالسهم؛ ومطاعمهې 
وهي التي تسمى الآن: المظاهرء بدليل قول القرافي بعد ذلك: وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا 
بالصور فيتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح؛ وقد كان عمر يأكل خبز الشعير» والملح ويفرض 
لعامله نصف شاة كل يوم؛ لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في تفوس الناس» ولم 
يحترموه» وتجاسروا عليه بالخالفة فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام» ولذلك لا 
قدم الشام» ووجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ المحججاب» وأرخى الججاب» واتخذ المراكب 
النفيسة» والثياب الهائلة العلية وسلك ما يسلكه الملوك, فسأله عن ذلك» فقال: إنا بأرض نحن فيها 
محتاجون لهذاء فقال له: لا آمرك, ولا أنهاك... فدل ذلك من عمرء وغيره على أن أحوال الأثمةه 
وولاة الأمور تختلف باختلاف الأعصارء والأمصارء والقرون» والأحوال. (الاعتصام» لأبي إسحاق 
إبراهيم بن موسى الشاطبي: 1/ 188 189» وهامش 1 للشيخ رشيد رضاء ط/ سنة 1405م : 
5م دار المعرفة» بيروت» الفروق: 4/ 203). 
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بنوع من العبادة؛ ومن ذلك الزيادة في المندوبات الحدودة؛ كعدد التسبيح عقب 
الفريضةء والصاع في زكاة الفطر. 

الخامس: مباح؛ وهو ما تناولته أدلة الإباحة؛ كاتخاذ المناحل © للدقيق؛ لأن 
تليين0©© العيش من المباحات» فوسائله مباحة. 

فالبدعة إذا عرضت تُعرض على قواعد الشرع وأدلته» فأي شيء تناولها ألحقت به 
من إيجاب أو تحريم أو غيرهما“. اه باختصار. 

وقال في «المعيار» في فصل البدع: ومنها الأذانء والإقامة في العيدين؛ فقد نقل أبو 
عمر بن عبدالبر© اتفاق الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شيء من 
الصلوات المسنونات والنوافل» وأول من أحدثهما في العيدين هشام بن عبدالملك©), 
ثم بدأ بالخطبة قبل الصلات كما بدأ بها مروان20©. اه مختصر؟. 





(1) في ح» وك: المحدودات. 

(2) المناخل) جمع منخل ‏ بضم اليم والخاء» وسكون النون -: وهو من النوادر التي وردت بالضمء 
والقياس الكسر؛ لأنه اسم آلةء وتفتح الخاء ‏ أيضًا ‏ فيقال مُنْحَل؛ والمدخل: ما ينخل به» يقال نخل 
الدقيق؛ أي: غربله» وصفاه. (انظر المصباح المنير: 228» مختار الصحاح: 2271» القاموس الحيط: 
4 56 057). 

3( في الأصل: «تلبين)» وفي ج“ وك: «تلبيس»»› والتصحيح من الفروق» وشرح المنهيج. 

(4) انظر شرح المنهج: 453 457. 

(5) انظر الكافي: 78. 

(6) انظر الاعتصام: 2/ 218 وهشام بن عبدالملك بن مروان: هو أحد خلفاء الدولة الأموية في الشام؛ 
ولد في دمشق سنة 71ه » وبويع فيها بعد وفاة أيه يزيد سنة 105ه كان حسن السياسة يقطًا في 
أمره» يباشر الأعمال بنفسه» واجتمع في خزائئه من المال ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني 
أمية» توفي سنة 125ه. (انظر الأعلام: 8 /86). 

(7) انظر الاعتصام: 2 18. ومروان هو أبو عبداملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» من كيار 
القواد الأمويين ولد بمكة سنة 2ه» وسكن المدينة» دعا لنفسه بالخلافة بعد اعتزال معاوية بن يزيد 
فبايعه أهل الأردن سنة 64ه وخرج إلى مصرء وقد فشت في أهلها البيعة لابن الزييره فصاحوا 
مروان» فولى عليهم ابنه عبدالملك؛ وعاد إلى دمشق؛ فلم يطل أمره» ومات فيها بالطاعون سنة 65ه. 
زانظر الإصابة: 3/ 477 478» الوفيات» لابن قنفذ: 76, الأعلام: 7/ 207). 

(8) انظر المعيار: 2/ 473. 


882 هُرْحُ اليَرَافِيتٍ التّميئة 








وقال البرزلي ‏ فيما نقل عن ابن لب“ في الرد على منكر الدعاء عقب 
الصلوات . ما نصه: إن صح أن السلف لم يعملوا به» فقد عمل السلف ما لم 
يعمل به من قبلهم» مما هو خير*؛ كجمع المصحفء ثم نقطه» وشكله» ثم نقط 
الآي ثم الفواتح» والخواتيم» وتحريب القرآن» والقراءة في المصحف في المسجده 
وتسميع المؤذن تكبير الإمام» وتحصير المساجد عوض التحصيب» وتعليق الثريات» 
ونقش الدنائير والدراهم بكتاب”“ الله وأسمائه» وقال عمر بن عبدالعزيز©: «تحدذث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورة» وكذا يحدث لهم ترغيبات©© بقدر ما 
أحدثوا من الفتور. اه©. 





0( انظر شرح المنهج: 466 467. وابن لب: هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الغرتاطي إمامهاء 
ومفتيهاء إليه اتتهت رئاسة فتوى الأندلس في وقنه» أحذ عن أبن الفخار البيري» وأبي الحسن 
القيطاجي» وابن جابر الواد آشي» وعنه أخذ الإمام الشاطبي» وأبو عبدالله الحفارء وابن المخطيب» وأبو 
بكر بن عاصم» له رسائل صغيرة في مسائل مختلفة؛ منها مسألة الدعاء إثر الصلوات على الهيئة 
المعروفة» ومسألة الإمامة بالأجرة» والرد على ابن عرفة في القراءة بالشاذ في الصلاة» وفتاوى مشهورة» 
ولد سنة 701ه» وتوفي سنة 782ه. (انظر الديياج: 220 . 221 نيل الابتهاج: 219 221, 
شجرة النور: 1/ 230» الفكر السامي: 2/ 248). 

(2) انظر هذه المسألة في الاعتصام: 1/ 349 2368 2- 26 23» شرح لمنهج: 464 2470 
إعداد المهج: 288 289. 

(3) في ح» وك: جائر. 7 1 1 

@ في ح؛ وك» وجامع مسائل الأحكام للبرزلي: ويكثب »» والمعنى فيهما واحد يقال كب الشيء يَكُكْبهُ 
کنبا وكتَابًا وكتابةً. (لسان العرب: 17/13 ط/ الأولى سنة 2000م» دار صادرء بيروت). 

(5) انظر الرسالة: 245 الفروق: 4/ 179 الاعتصام: 2/ 3ء شرح الرسالة» لابن ناجي: 2/ 2276 
كفاية الطالب الرباني» حاشية العدوي: 2/ 312, الفواكه الدواني: 2/ 240 241. وعمر بن 
عبدالعزيز هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي» خليفة 
أموي اشتهر بعدله وررعه» وريا قيل له: حامس المنلفاء الراشدين تشبيهًا له بهم» ولي الخلافة سنة 
99م بعد وفاة سليمان بن عبدائلك؛ روى عن أنس» والسائب بن يزيد» وعروة بن الزبير» وعقبة بن 
عامر الجهني» وعنه روى الزهري» ومحمد بن عمرو بن حزم وأيوب السختياني» قال ميمون بن 
مهران: كان العلماء عنده تلامذة» ولد سنة 61هء وتوفي سنة 101ه. (انظر طبقات الفقهاى 
للشيرازي: 64» تهذيب التهذيب: 7/ 475 478 الرفيات» لابن قنفذ: 103. الأعلام: 5/ 50). 

(6) في جامع مسائل الأحكام للبرزلي: فكذلك يحدث لهم مرغبات. 

7( جامع مسائل الأحكام: 421/1 من كتاب الصلاة. 
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فيا التمئ عابم اللِيئة 
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وقال الرصاع"“ في كتابه وتحفة الأخيار»: من المواطن التي يُصلى فيها على النبي كٌ: 
الصلاة في الرسائل#» وما يُكتب بعد البسملة في الكتب والمصاحف» مضى بذلك عمل 
المسلمين في المشارق والمغارب©©, اه©. 


وفي «المعيار» من جواب لابن لب: قراءة الحزب في الجماعة على العادة لم 
يكرهها إلا مالك» وجمهور العلماء على خلافه» وقد تظافر على العمل بذلك أهل 
هذه الأمصار والأعصار. اه. 


وقال المواق في «سان المهتدين» ‏ نقلا عن القرافي0© .: يباح من إكرام الناس ما 
وردت به الشريعة؛ كإفشاء السلام» وما تجدد في العصر لحدوث سببه؛ كمخاطبات 
الملوك» والعظماء والقيام للإكرام ونحوه من الأمور العادية التي لم تكن في السلف» 
ونحن نفعلهاء كل ذلك جائز مأمور ب وإن كان بدعة©©. اه. 


وفي «نوازل البرزلي 19م من جواب للشيخ عزالدين41©: لا بأس بالقيام؛ لأجل 


(1) الرصاع: هو قاضي الجماعة أبو عبدالله محمد بن قاسم الأنصاري التونسي الشهير بالرصاع؛ أخذ 
عن جماعة من أصحاب ابن عرفة» وغيرهم؛ منهم البرزلي» وابن عقاب» وأحمدء وعمر القلشانيان» 
وقاسم العقباني» وعنه أخذ أحمد زروق» وغيره. من مصنفاته: شرح حدود ابن عرفةء وتحفة الأخيار 
في فضل الصلاة على النبي الختار وتأليف في الفقه كبير» وشرح صحيح البخاري» وفهرسة في 
شيوخحه» توفي سنة 894ه. (انظر توشيح الدياج: 216 - 217؛ نيل الابتهاج: 323 - 324ء 
شجرة النور: 1/ 259 260). 

(2) في تحفة الأخيار: دفي الرسائل»؛ بدون زيادة الصلاة. 

(3) في ح» وك: «في المشرق» والمغرب»» وفي تحفة الأخيار: وني مشارق الأرض» ومغاربها». 

2 تحفة الأحيار: 52: الفصل السابع في مواطن الصلاة عليه وَل مخ رقم 631 ك؛ خ ع؛ الرباط. 

(5) انظر الاعتصام: 2 27 31 فتاوى الإمام الشاطبي؛ بتحقيق محمد أبو الأجفان: 206» ط/ 
مطبعة طيباوي للطبع والنشر الجزائر. 

(6) انظر البيان والتحصيل: 18/ 2349 الاعتصام: 2/ 030 فتاوى الشاطبي: 206. 

(7) انظر المعيار: 1/ 155. 

(8) انظر الفروق: 4/ 250 2251 الفرق: (269). 

(9) انظر سان المهتدين في مقامات الدين: الورقة 10 ب» مخ رقم 1161 ق» خ ع. 

(10) في ك: البرزولي. 

(11) انظر كتاب الفتاوى» للعز بن عبدالسلام» تحقيق عبدالرحمن بن عبدالفتاح: 61 62» 155؛ ط/ 
الأولى سنة 1406ه 1986م دار المعرفةء بيروت. 
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/1ب اكرام للوالدين» والعلمای والصالحين, وأما في هذا الزمان فقد صار تر که| مؤديا 
إلى التباغض والتقاطع» فينبغي أن يُفعل دفعا لهذا امحذورء ولو قيل بوجوبه لم يكن 
بعيداء ثم قال2: وأما ما يفعله الناس من تنكيس الرؤوس» فإن انتهى إلى حد أقل 
ال رکو ع فلا يُفعل» ولا بأس با نقص عن ذلك لمن يُكرم من أهل الإسلام» وكذلك 


التلقيب با لا بأس به من الألقاب. 
وأما تقبيل اليد فكرهه مالك وأجازه جماعة من العلماى ومنهم من استحسنة 

للعالم» والأبوين» والخليفة0©. اه الغرض باختصار كثير. 
وبعد الوقوف على هذه التقول» لا يخفاك تنزيل كل منها على ما يليق به من كلام 

الناظم. 

9 قائِدة: في الْمَرَاضع التي عطُمُ ي ن الصلاة عَلَيه فيها. 
وَتُتْرَكُ الصّلامٌ لِلئرفيع على الوؤشُولِ الْصْطْمَى الونيع 
لِذَابح وتعاطس وَبَاقِع وذي تَعمجبٍ وَلِلْمْجَايِع 
وَعِنْدَ أكل وَلَدَى الْعِثَارٍ نيت في مَوَاضِع الأفدار 
في مضا“ الاجة الام رة هي على الكمام 
قال التتائي فى باب الذّكاة: َائِدَة: كره ابن القاسم”© الصلاة على النبي ول عند 

الذبح؛ فلا يقول: بسم الله» و)صلى الله على رسول الله. 

ا 

(1) انظر کتاب الترحيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضلء والمزية من أهل الإسلام على جهة الب 
والتوقير» والاحترام» للنووي» تحقيق كيلاني محمد خليفة: طا الارلى» سنة 1409ھ . 1988 
دار البشائر الإسلامية» الفروق: 4/ 250. 

(2) أي: ابن عبدالسلام. 

(3) في جامع مسائل الأحكا» وكتاب الفتاوى: إلى أقل حد الركوع. 

(4) انظر الرسالة: 277» الفروق: 4/ 2254 شرح الرسالة لابن ناجي: 2/ 394. 

(5) انظر جامع مسائل الأحكام: 1/ 149 . 150؛ من كتاب الصلاةء المسائل امختصرة من كتاب 
البرزلي: 115. 

6( في ك درفي قضاءة» والصواب ما أثبتناه للوزن. 

(7) انظر المدونة: 1/ 429 مواهب الجليل: 1/ 19. 

(8) الواو ساقطة من ح. 
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وعند العطاس؛ فلا يقول: الحمد للفى والصلاة على رسول الله. 


وزيد على الموضعين: عند الجماع. 
والعثرة. 
والتعجب. 
وإشهار المبيع. 
وقضاء الحاجة. 
[قال] ابن ناجي : نظمها بعض متأحري الأندلس © 
دځ عطاس أو جِمَاعٌ عدر ونَعَجْبٌ 0 ا لحري 
و حاجة الإِنْمَانِ فَاعْلّمْ عِنْدَها ‏ كرهُوا الصّلاةٌ عَلَى أجل شَفِيع 
وزيد عليها ثلاث ياء وهي: الحمام» والأكل» ومواضع الأقذار. 
وتم بها البيتين السابقين» فقلتٌ: 
وَكَذَّاكٌ حَكامٌ رار بلا وَمَرَاضِعُ الأَهَذَارِ لِلترفيع 
اھ۵. 
وقال العلامة المهدي الفاسي ‏ رحمه الله في «شرح دلائل الخيرات): كره 
العلماء الصلاة عليه ي في سبعة مواضع؛ وهي: الجماع. 


0 


اك 





(1) انظر مواهب الجليل: 1/ 18. 

(2) في ح» وك وفتح الجليل: الأندلسيين. 

(3) الكلام للتتائي. 

(4) جواهر الدرر: 1/ 332› وانظر فتح الجليل: 2/ 56 باب الذكاة والصيد وما يتعلق بهما 

(5) هو أبو عيسى محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسيء الفقيه» الغْحدّثء» أحذ عن والدهء 
وعمه عبدالقادر الفاسي» والشيخ الخصاصي» وغيرهم» وعنه أحذ جماعة؛ منهم: الطيب بن محمد 
الفاسي» ومحمد بن زاكور. من مصنفاته: مطالع المسرات في شرح دلائل الخيرات: لأبي عبدالله 
محمد بن سليمان الجزولي: واللمعة الخطيرة في مسألة أفعال العباد الشهيرة» والدرة الغراء في وقف 
القراء» وداعي الطرب في أنساب العرب» وقد حصت ترجمته بالتأليف» ولد سنة 1033ه وتوفي 
سنة 1109ه.(انظر شجرة النور: 1/ 328). 


134/ 





زم الجزافيت النّمِية 





على خلاف في الثلاثة الأخيرة» وذكر الشيخ يوسف بن عمر“ الأكل بدل شهرة 
المبيع. 

وزاد الرصاع©© ما يصدر من العوام في الأعراس وغيرها من إشهارهم/ أفعالهم 
لانظر إليها بالصلاة على النبي كب مع زيادة عدم الوقار والاحترام» بل بضحك ولعب» 
ثم ذكر من المواضع التي هي عن الصلاة عليه فيها؛ الأماكن القذرة» وأماكن 
النجاسة. اه بلفظه» وانظر: أول «شرح الحطاب للمختصص©. 
0 فَائدَةٌ: في الْمَوَاضِع” الي بسحب فيها الصلاة عليه ي. 
وسكت َل الدّعَاءٍ وَيعِئدَ تيه وللئداءٍ 
وَلِدُحُولٍِ مسجد وَبَعْدَا بَسْمَلَة ودا َدْ نحدًا 
في ايوم مجمعةٍ وفي ابْتِدَاءِ كتّابٍ ائِضًا ولَّدَى2 انْيِهَاهِ 
ټئجفي في َلك الإكْتَاوٌ في سَِرٍ الأعيانِ والكْرَاز 
َلْعَدٌ يَجعلٌ عيبت الوب حبيبة مُسْمَفْرنًا في الك 





(1) انظر مواهب الجليل: 1/ 18. 

(2) انظر تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي الختار: 50. 

(3) مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: 220 مخ رقم 1548 ك خ ع. 
(4) انظر مواهب الجليل: 1/ 18 19. 

(5) في زء وي: «فائدة: المواضع». 

(6) في ز: لاويستحب». 

(7) في ز: «وكذاه. 





887 





غظّام والإجلال مع افميمايه ولإِمْتِهَالٍ 
بكثرة الصَّلاَةٍ وَالسَلام ‏ في سَائِر الأؤقَاتٍ وَالأَيَامٍ 
۾ وَفَائِرًا© بِوَضْلِهٍ وفُزبه 
لى عَلَيْهِ رتا وَعَظُهَ 


أ عله الله ما الأعبار نبي طَريقَة© وما الأبراز 


و 0 o»‏ 53 4 ار مل o o‏ 
تَعْبَعُهُ في فغله وتي“ مار مذي نهجه ولغتني 


صلی عله الله ما امتاق إلى رؤية داك الْوَجه قَلْبٌ املا 

عَدَدَ رَملٍ عايج وماءٍ 2 بحر وما يَقْطُرُ من سَمَاءٍ 

وعد أخجار وجار وما لوين عَوَلِمِ وِسَلُمَا 

ما ذكره الناظم ‏ رحمه الله نصا بعينه من المواضع المترجم لهاء يسير بالنسبة للباقي 
ما ذكر غيره» قال أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصاع في كتابه «تحفة الاخياره: 
المواضع التي تتأكد فيها الصلاة على النبي بي منها: عند سماع ذكره. 

وبعد التشهد الأحير في الصلاة. 

وفي أول الدعاء» ووسطه؛ وآخره. 

وعند سماع الأذان. 

وفي الصلاة على الجنازة. 

عند دخول المسجد» والخروج منه. 





(1) في ح» وي: وقائز. 

(2) في ح» ون وك: الأخيار. 

(3) في ح: «نجني طريقة»» وفي ك: «تحبي طريقة». 

(4) في ي: وتجني. 

(5) رمل عالج: جبال من الرمال متواصلة» يتصل أعلاها بالدهناء . والدهناء بقرب اليمامة ‏ وأسفلها 
بنجد» ويتسع اتساعًا كثيرًا حتى قال البكري: رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب. (المصباح المتير: 
41 وانظر القاموس: 1/ 207). 

(6) في ز: «يجري». 
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5 أ[ امرف النبية ] 


وفي الرسائل. 

وما يكتب بعد البسملة في الكتب والمصاحف. 

وفي تآليف الكتب. 

وجميع الأزمنة التي يتأكد فيها الدعاء: من نزول مطر. 
وحضور زحف. 

وحتم القرآن. 

ووقت سحر. 

وإقامة الصلاة. 

وغير ذلك؛ من ليلة القدر. 





ويوم عرفة/. 
وليلة الجمعة. 
ويوم الجمعة. 
ونصف الليل. 
وثلث اللير . 
ودبر الصلوات المكتوبة. 
. 2 
وحضور البيت2. 
)3 
وصياح الديكة©, 
وعند الطواف. 
(1) في تحفة الأخيار: وثلث الليل وجوف الليل. 


(2) في تحفة الأخيار: «الميت»» وانظر مواهب الجليل: 1/ 18. 
(3) في ح» وك: الديك. 








فيا الْتمَئ لعالم الديئة 889 





وعند الملتزم. 

وتحت الميزاب. 
وفي البيت. 

وعند زمزم. 

وعلى الصفا والمروة. 
وفي المقام. 

وعلى عرفات. 
والمزدلفة. 


22 
ومنى7 . 


وعند قبر النبي اکل . 
وعند أماكن الصالين. 
فهذه المواطن والأماكن يتأكد فيها الدعاء والدعاء موقوف تقبله على الصلاة على 
حبيب الحق» وشفيع الخلق©. اه مختصرا بحذف أحاديث أتى بها دالة على 
بعض ما ذكر. 
وكثير من هذه المسائل مذكور بزيادة عليه في «شرح دلائل(© الخيرات)؟» 
للمهدي الفاسي . رحمه الله » فمن زياداته©: عند الصباح والمساء. 
والتشهد الأول لذكر النبي الل فيه. 
(1) راجع معنى الملتزم والميزاب في هامش 2» 6 من ص 328. 
(2) راجع معنى هذه الكلمةء وكذلك ما قبلها في هامش 1 2 3 4 6: من ص 2329 وهامش 1 
من ص 330. 
a)‏ انظر تحفة الأخيار: 50 53: الفصل السابع في مواطن الصلاة عليه كَل 
(4) انظر نفس المصدر. 
(5) في ح» وك: دليل. 
(6) انظر مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: 19 - 23. 
07( في ح» وك: زيادته. 


890 شرع الْبَوَاتِيِتِ التّميئة 





وفي خخطبة الجمعة وغيرها. 

وعقب دعاء القنوت عند الشافعية©. 

وأثناء تكبيرات العيدين عندهم. 

وعند الفراغ من التلبية. 

وعند الاجتماع والافتراق. 

وعند الوضوء. 

وعند نسيان الشيء. 

وعند طنين الأذن. 

وعند العطاس على أحد القولين©, 

وعند الوعظ» ونشر العلم وقراءة الحديث ابتداء وانتهاء. 
وعند كتابة السؤال» والفتيا. 

ولكل مصنف» ودارس» ومدرس» وخاطب» ومتزوج» ومزوّج. 
وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

ثم قال الشارح المذكور على قوله اك في الحديث: إن َل الاس بي ؤم 





(1) قال الشيرازي: ويستحب أن يصلي على النبي وفع بعد الدعاء (يعني: دعاء القنوت) لما روي من 
حديث الحسن ضيه في الوتر أنه قال: تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم. اه قال 
النووي: هل يستحب الصلاة على النبي و بعد القنوت» فيه وجهان: الصحيح المشهورء وبه قطع 
الصنف (يعني: الشيرازي) والجمهور يستحبء والثاني: لا يجوز فإن فعلهاء بطلت صلاته؛ لأنه 
نقل ركنا إلى غير موضعه» قاله القاضي حسين» وحکاه عنه البغوي» وهو غلط صريح» ودليل المذهب 
أن في رواية من حديث الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ‏ هؤلاء الكلمات في الوتر قال: اللهم» اهدني فذكر الألفاظ الثمانية» وقال في آخرها: تباركت 
وتعاليت» وصلى الله على النبي» هذا لفظه في رواية النسائي ياسناد صحيح» أو حسن. (المهذب» 
بشرح التووي: 3/ 493 المجموع: 3 499: وانظر سنن النسائي: 3/ 248 كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب الدعاء في الوترء كتاب الفتاوى» للعز بن عبدالسلام: 47). 

(2) انظر مواهب الجليل: 1/ 19. 


القيامة أكترشُم علي صا : إما كان المكثر من الصلاة عليه يف أولى الناس به 
والله أعلم .؛ لتقربه إليه» واتخاذه عنده يدا بذلك... ولأن كثرة صلاته عليه تدل على 
شدة حبه له؛ لأن من أحب شيعا أكثر من ذكره» والمرء مع من أحب» وشدة محبته له 
تدل على قوة متابعته له (إِنَّ الْمْحِت لِمَن بحب مطيغ2. 
ومن كان بهذه المثابة من كثرة الصلاة والحبة والمتابعة» قربت0©) روځه من روجه وَل 
ودخل بينهما التعارف» وأ الائتلاف: والارتباط والمناسبة؛ فكان من أولى الئاس به > . 
اه الغرض مما يتعلق بكلام الناظم» وفيه كفاية. 
ولآ وَالْقَضْلُ لِربي آنا لِتَاظِم أن جيك الْعِبَانَا/ /135أ 
في لظم ذي الَْرائِي©» الونيعة ‏ الْقّئر والخَرَقِدٍ الْجَدِيعَه 








(1) حديث: م أولى الاس بي ...0 أخرتجه الترمذي» وابن حبان» والبغوي من حديث عبدالله بن 
مسعود طَله: الترمذي في 2 354 بلفظ: لی الاس بي...4 وقال: حديث حسن غريب» 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على الي كَل الحديث رقم 484. 
ابن حبان في صحيحه بلفظ: فإ أَوَْى الاس بي...4» انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبا: 
3/ 192 كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي ب 
من كان أكثر صلاة عليه في الدنياء الحديث رقم 911. 
شرح السنة» لاي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغري» بتحقيق شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير 
الشاويش: 3/ 196 . 197» بلفظ الى الاس بي...» كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة على 
ابي ل الحديث رقم 2686 ط/ الثاني سنة 1403هى 1983م المكتب الإسلامي؛ يروت 
وراجع المقاصد الحسنةء للسخاوي: 149« كشف الخفاء: 1/ 314. 

(2) هذا شطر من قطعة للإمام الشافعي مطلعها: 


تغصِي لَه وات تُظهد حه هَنَا محال في الْقِيَاسٍ يَدِيمُ 
لو كان لمحفِكٌ صافًا لأطغقَة إن اليب بن يحب مُطِيغ 


(ديوان الشافعي» جمع وتعليق محمد عفيف الزعبي: 58 ط/ دار الجيل» بيروت» لبنان). 
(3) في ح: قرب. ' 
(4) مطالع المسرات: 20ء 23. 
(5) في ز: «والآل». 
(6) في ح» وك: الفوائد. 


قد أثارث غلم الريك بضبجها الذي جلد لِسالِك© 
وفي قراعِد الإمام مالك أَوْسَحَتٍ الج والسابك 
انها عيية لبها يلها شنا عَليل لته 
وَأَسَأُلُ الله الكرم ‏ التنْعَا ما حَرّكُ مِنْ علوم جى 


7 ير اه "ار ع دش ”رم سه 
وَاخْخْيْوَ وَالْجْمْنَ به والجركة لكل مَنْ قرأ أو ملكة 
ع ره الى شه هم ر اغ اه كم شاه 
اؤ جد في تحصيله أو عَلْمَهُ او اثمتتى ولؤ بشَطر كلمة 


يراط الق“ في لر سلا ولْقَلْبُ بالوجاء في الله سَلا 


كان انهاه يزم مجمعة في صَمَرٍ متا بعام© يشْعة 
مغد ثلائيك ولي عام والمعد يلو على الإنعام 
حَمدًا کیا تا ل انرام م صل اللي والسلامُ 
عَلَى مَامٍ الْعُلَمَاءٍ الْعَاِلِين© مُحَمّْدٍ حبيبٍ رب لْعالَمِين 
م عِلمه اسْتَمَدّتِ الرّوَاخِدُ مئة لأُوَائِلٌ مَعَ الأُوَاجِن 
وَآَلِه وصّخبه ائذيتا ا َوه وَأقَامُوا الدييّا 


لي ولأهلي وَمَشَاينِي © اكرام وَصَاحِبِي . وَعَتِي !© عَلَى_الدُوام 
مَعَ دام الست في أحوال ©0010 دُنْهَا وأخرى وَمِنَ الْأَهْوَالٍ 
)1( بياض في ح مكان «ظلم». 
2( الشطر الثاني ساقط من ح»؛ وك. 
(3) الشطر الأول ساقط من اج وك 
@ يعني مدينة الرباط؛ عاصمة المغرب الأقصى الحالية» وفي ح» وك: «وفي رباط الفتح». 
(5) مدينة قرب الرباط عاصمة المغرب الأقصى. (راجع هامش 4 من ص 22 من هذا التحقيق). 
(6) في ز: «لعام». 
(7) في هامش زء وي: خ (أي نسخة) «العلما المعلمين». 
85( في ح» وك: مشايخ. 
ر في زء وي: «عاقبي». 
(10) في ح» وزء وكء وي: أحوال. 








فِيما انتم لِعَالِم المديئة 


وَاللُطْفَ والتؤفينت والشلامة ين كل ما يشتوج الْمَلامة 
وَالْهَدْيَ وَالْعَافِيةَ الْجَمِيلَهْ والؤشع في نِعَمِهٍِ الرِيلَة 

5 كمه مام ات ٢‏ ل 81 
والخئم وَالْفْوْرَ بما يَوضاه من قول لا إلة 1 اللة 





قال مؤلفه ‏ غفر الله له : قد أتينا - بحمد الله ومعونته ‏ على ما أردناء وأتممنا 
الشرح الذي قبل به وعدناء على الوجه الذي نوينا وقصدناء ولم ببق من أبيات 
المنظومة غير هذه البقية المرسومة) تأملتها فإذا ألفاظها واضحةء ومعانيها مثل نور 
الشمس لائحة» ليس فيها ما يَُكَر ولا ما فيه وجه لاتوقف© أو الاعتراض يذ ك إلا 
العدد الذي رمز له ب «شفا غليل الفقها©© زادت عليه المنظومة التي بأيدينا بستين بيتا 
أو فوقهاك» وما عدا هذا ما اشتملت عليه البقية غير محتاج له با لخصوص» ولا هو ما 
يفتقر للتقوية والاستظهار بجلب النصوص» فتركت/ لذلك التعرض بالشرح لهاء /135ب 
ووكلت لأفهام أهل العلم نضّها ومحتملها. 

واخترت الختم بدعوات مأثورة» وتوسلات مذكورة» في بعض كتب الأئمة 
المشهورة؛ رجاء إجابتهاء وحصول أجر كتابتهاء فأقول» طالبا من الله القبول: 

الهم إني أسألك من الخير كله؛ عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ 
بك من الشر كله؛ عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قب 
إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النارء وما قرب إليها من قول وعمل» وأسألك با 
سألك به عبدك ونبيك محمد وله إوأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد م . 


اللهم» وما قضيت لي من اس فاجعل عاقبته رشدا. 


(1) في ح: يستوصل. 

ر2 في ج الموسومة. 

(3) في ح» وك: التوقف. 

(4) في ح» وك: بشفاء غليل الفقهاء. 
5 راجع: هامش 1» من ص 80. 
(6) زيادة من ح» وك. 

(7) في ح» وك: رشيدا. 


136/ 


894 





اللهم» زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وأرضنا وارض عنا. 

اللهم» اقسم لنا من خحشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتك217, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 

اللهم؛ متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا كبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا 
يرحمنا. 

اللهم» إني أسألك إيانا يصلح للعرض عليك» ويقينا نقف به يوم القيامة بين يديك 
وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب» ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب» وعلما 
نفقه به أوامرك ونواهيك» وفهما نعرف به كيف نناجيك. 

الهم » اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك» واملاً قلوبنا . يا مولانا ‏ إلى 
الممات بأنوار معرفتك ومحبتك» والأنس بك» والشوق إلى لقائك» حتى لا يكون في 
قلوبنا متسع لغيرك» وکل عيون©» قلوبنا ياثمد هدايتك» واحرس أقدام أفكارنا من 
مزالق الشبهات» وامنع طيور نفوسنا من السقوط في شبكات الشهوات» وامح سطور 
سيكاتنا من جرائد أعمالنا بأيدي الحسنات» وأعنا على إقام الصلوات بترك الشهوات. 

وکن لنا يا أرحم الراحمين» يا أرحم الراحمين» يا أرحم الراحمين0©: يا ذا الجلال 
والإكرام في محيانا وعند وفاتناء وحيث ينقطع الرجاء مناء إذا أعرض أهل الوجود 
بوجوههم عناء حين نحصل في ظلم اللحود» رهائن عملنا المشهود. 

اللهم؛ اجعل شغل قلوبنا بكر عظمتك» وفرغ أبداننا لشكر نعمتك» وأنطق/ 
ألسنتنا بوصف منتلى 5 وقنا نوائب الزمان» وسطوة السلطان» واكفنا مؤونة 
الاكتساب» وارزقنا بغير حساب. 





(1) في ح» وك: ما تبلغنا برحمتك. 

(2) في ك: وحك عين. 

)3 عبارة «ياأرحم الراحمين» مذ كورة مرة واحدة في ح“ وك. 
(4) في ح» وك: بوجودهم. 

)5 في ج“ وك: مننك. 


فهارس الكتاب 


1 - فهرس الآيات القرآنية. 
2 - فهرس الأحاديث والآثار. 
3 - فهرس الأبيات الشعرية. 
4 - فهرس الأعلام. 

5 - فهرس الكتب. 

6 - فهرس الأماكن والبلدان. 
7 - فهرس القواعد الفقهية. 
8 - فهرس النظائر الفقهية. 
9 - فهرس الفوائد الفقهية. 
0 - فهرس المصادر والمراجع. 
1 - فهرس الموضوعات. 


*# ا 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية ورقمها ۰ السورة ورقمها 
سورة البقرة 2 


وما 7 که ينبي إِيصشكة» [143] 
آية ال 4 اريت .... عَلِيم4 [282] 


رمن توس )دهم 


سورة النحل 16 
چو ایگ ينا بود أتهیم لا لمر با [76) 


24 سورة النور‎ ٠ 


إن يبوت أن أله أن ترفح ...... [3736i‏ 


سورة الفرقان 25 


جرس تب ومیل مسا کم برب إل ا متا (71] 


سورة الواقعة 56 
هلا يمم إلا الْمطهررة» [79] 


## #* 





الصفحة 


863 
241 
697 


708 


871 


145 . 144 


206 


808 





فهرس الأحاديت والآثار 


0 
الحديث أو الأثر الصفحة 
١ -‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ...» ...246-245 
« إذا توضا العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه...» .......... 206 
١ -‏ إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم » ملل ةل اا ل 864 
- «إذا سمعت نداء الله فهو إما يدعوك خير أو يصرفك عن شر» (ابن عباس) . . . 149,148 
- «إذنها صماتها» E.‏ 
«أما الركوع فعظموا فيه الرب ee‏ يالل مل لل .لل ...260 
- «إن أولى الناس بي يوم القيامة ارم ع ا ل لض 890 
ا درل ا ى أن بيع أحد دا شا يكل حنى ستو .....483 
- إا الأعمال بالنيات ل cece‏ ل ل لل ل ... J41‏ 142 
- تإياكم ومحدثات الامو فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 879 
(ب) 
- «بسم الله وعلى ملة رسول الله» ...209 
- «بسم الله والله أكبرء اللهم إيمانا بك sens e e‏ ...20 
(ت) 
- «تجويز السنة الكذب للروجة» reese‏ ليل 856 
« تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» (عمر بن عبد العزيز). . . . 878 882 
)2( 
- «جاءت الأحاديث بجواز مراسلة الكفار بالكتاب فيه آية من القرآن» ...... 242 


. حديث اختصاص الشفعة بالشريك 
حديث استحباب اتباع رمضان بست من شوال 


حديث حف الشارب 


حديث قراءة السجدة في الفريضة 


. بجاءت السنة بأن رسول الله يلع صلى على حصير بعد أن نضحه الاءه . . . . 
وجاءت السنة بالصلاة بالنعال». 
وجاءت السنة بصلاته اك بأمامة يحملها في الصلاة» 00 
. وجنبوا مساج دكم مجانينكم وصبیانکم» وسل سيوفكم » ورفع أصواتكمة 


. حديث القرعة بين الأب والأم في الحضانة eens‏ 


. حديث النهي عن كتمان العلم .0 .00600005 0 


من مكانه» 








رو 

- «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيهه B8...‏ 
(ي) 

- ليحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب» ف فا عد قد 451 
# #ب»# 





فهرس الأبيات الشعرية 
صدر البيت القافية 2 القائل 
0( 
ابدأ بيمناك وبالخنصر واستبصر مجهول 
أيطل صنيع العبد والصبي الولي ابن غازي 
إجارة قسام وكتب وثيقة كلاب © بهرام 
احذر شهادة خمسة في المشهد مرشد القاضي عبد الوهاب 
إذا ما رمت أمرا ليس فيه الخصوم التتائي 
أرض الكرا كمعارة مغصوبة وارث التتائئي 
ألا إن اغتياب الناس ظلم الكبائر أحمد بن القاضي 
أمراق لهم وخيز قمح الزبيب ٠‏ مجهول 
أمين لعان والقسامة غاصب يقبل التنائي 
إن النحب لمن يحب مطيع (عجن) 2 مطيع 2 الشافمي 
أيا راغبا أجر الصيام تطوعا الأوائل مجهول 
٠‏ (ب) 
بكر المواشي جلد ميت أضحية الماشية 2 التتائي 
بعتق نكاح ألغ زيد عدالة انجلا علي الزقاق 
بغسل وإيصاء ولاء جنازة قدم علي الأجهوري 
بيان وتخصيص وتفسير مبهم حلا الزقاق 
بيع الخيار وغائب مع عهدة يتبع التتائي 
(ت) 
تباع عند مالك آم الولد تعد يعقوب الريفي 
تظلم واستغث واستفت حذر الجاهر مجهول 


876-5 
623 
464-463 
770 
732 
651 
858 
360 
706 
891 
310-9 


634 
755 
38 
709 
547-56 


621 
857 





(ث) 

ثوب لغاز والمريض ومرضع الباسور التتائي 164 

ثوب وسيف ونعل خف دمل الجسد التتائي 166 
رح 

حكموا بحكم القن في أم الولد حد مجهول 814 
(خ) 

الخلق والخلق عيوب المكتسب نسب ابن غازي 541 

خير بصوم ثم صيد وأذى حبذا ابن غازي 318 
(ذ) 

ذبح عطاس أو جماع عثرة بيع مجهول 885 

ذكاء مجوسي ومغمى وطافح ترندقا مجهول 348 
0© 

رد السلام واجب إلا على شغلا مجهول 5 -866 

رهن وصلح هبة مع خلع کالبیع مجهول 614 
(س) 

سبع من الأبكار بالنطق خليق رقيق ابن غازي 396 
(ش) 

شروط للاحصان ست أتت مستفهما مجهول 795 

شروط الممثل ست أتت موثقا ‏ التتائي 807 


صداق رهان والعواري وصانع 
صلاة وصوم ثم حج وعمرة 
صلاة وصوم ثم حج وعمرة 
صلحان بضعان وعتقان معا 


طحال عروق غدة ومرارة 
طين الشوارع والأمطار تتبعها 


ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا 


عشر كذا حمس يعفى عن نجاستها 


غراس قراض شركة وزراعة 


فصل وللغروب عشر تنتظر 
في البر والسلت والأرز يتبعه 
في سبع اشهب وافق ابن القاسم 
في صوم ثالث الحرم ارغب 
في قص الاظفار يوم السبت آكلة 


البركة 


التتائي 
التتائي 


مجهول 
ابن عطاء الله 
التتائي 


ابن غازي 
مجهول 
مجهول 

محمد المرغتي 


مجهول 





617 
321 
33 
408 


351-0 
168-167 


37 


168 


694 


27 
304 
280-9 
311 
87 


قال الموثق نکاح وطلاق 





كذا شرط حيطان تخالف جزءها 
كذاك من على اللزوم ثمرا 
كل صيد مسلم صحيح الذبح 


لكل قراض فاسد أجر مثله 


مسائل فيها تعاد الصلاة 

مساجن الإمام فيما اشتهرا 
مسح الجبائر والخفاف تيمم 
معاملة الإنسان من جل ماله 


موطوءة لصبي ثم مكرهة 


هبة وعمرى والعطية نحلة 


وأجرة مثل فى المساقاة عينت 
وإسقاط حق المرء قبل وجوبه 
وبعدها عشر للاختيار 


(ق) 
عتاق 


(ك) 





علي الزقاق 


التتائي 
السجلماسي 
ابن غازي 
ابن غازي 


مجهول 


التتائي 


مجهول 
التتائي 


مجهول 
التتائي 


التتائي 


ابن رشد 


الدماميني 


للاستجمار ابن غازي 





756-155 


682 
505 
340-9 
36 


680-679 


172-71 
276 
218 
868 
792 


697 


672 
30 
226 5 


0ك 


ا 


ا پک ماع 


ويبع عقار عن يتيم لقوته 

والحرة استبراؤها كالعدة 

والزرع مع ثمرة من قبل ما 
والصرف في الدينار يب فإعلم 
وفي حلف بالله خير و رتبا 

وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد 
وفي وصي الأم باليسير 

وقال مالك بالاختيار 

وكافل أيتام يصح رجوعه 
وكذاك حمام وأكل مثله 

وكل شخص ضامن إن ادعى 
وكنس السواقي ثم أجر الذي سقى 
ومثبت أولى من الذي نفى 

وها هنا عن شاهد قد يغني 
ويضاف عشر زادها ابن بكير في 
ويقطع مأموم لقطع إمامه 

واليوم يلغى في اليمين والكرا 


يفوق الأخ الجد في أربع 
يقدم في الإيصاء فك أسيرنا 


# # # 


ابن عرفة 

علي الأجهوري 
إبراهيم اللقاني 
السجلماسي 
ابن غازي 


مجهول 





626 
440 
781 
635 
925 
317 
854-83 
671 
670 
461 
885 
659 
465 
723 
711 
698 
275-4 
33 


3218 
818-7 


906 





فهرس الأعلام 


ا( 
الأبار = أحمد بن محمد 
أبو إبراهيم = إسحاق بن يحبى. 
إبراهيم بن أحمد الغرناطي: (392)» 393) 546, 566 597 762 
إبراهيم بن حسنء أبو إسحاق التونسي:421. 
إبراهيم بن عبد الصمد, ابن بشير: (252)» 340, 411 421 507: 508 


«655 «647.544 537 2534 4 
.808 785 7 


إبراهيم بن فرحون: (353)» 433› 674 2703 2732 733, 735, 739 
: 2 151 366 771 073 774 777 807 

إبراهيم اللقاني: (781), 849, 853 860› 863. 

إبراهيم بن محمد اليزناسني: (616). 

إبراهيم بن يزيد» النخعي: (815). 

الأبهري - محمد بن عبد الله. 

الأبي = محمد بن خلفة. 

الأجهوري = علي الأجهوري. 
أحمد بن إدريس» شهاب الدين القرافي: (161)» 172ء 174, 179» 180 

220 .217 2207 206 8 





0١‏ لا يشمل هذا الفهرس سوى الأعلام الواردة في القسم التحقيقي» ولا يشمل ما ورد في القسم 
الدراسي والهوامش» والرقم الذي بين قوسين يشير إلى مكان الترجمة» هذا وقد أسقطت من الاعتبار 
والترتيب: «أل» التعريف» وهابن»» و (أبوه. 


مني مسي لل وليل 


فِيمَا اسمن لِعَالِم الَدبئَة 


1 236 294 305. 2306 
2 364 410 411 562 
3 633 674 694 703« 
4 705 721 739 42 
7 749 752 7854 832.821« 
1 880 883. 
أحمد بن حنبل:(312)» 591. 
أحمد زروق: (864)» 873. 
أحمد بن سعيد» ابن الهندي: (422» 551 2)707 762. 
أحمد بن عبد الرحمن الخولانيء أبو بكر: (597..)540. 
أحمد بن علي» ابن حجر: (143)» 144» 876. 
أحمد بن علي المنجور: (154)» 2158 190› 2,191 199› 211: 2216 
3 228 2257 2,266 2303 346 355 
4 2370 2382 408 497 552 595 
606 629 633 659« 747 750« 756« 
808. 
أحمد بن قاسم القباب: (560)» 561. 





أحمد بن القاسم» أبو مصعب: (260). 

أحمد بن القاضي:(858). 

أحمد بن محمد الأبار: (394» 444 621» 746. 
أحمد بن محمد» حمديس القطان: (282). 

أحمد بن محمدء الحوفي: (802). 


508 








أحمد بن محمد ابن القطان: (557). 
أحمد بن محمد القلشاني: (335)» 394: 460 775. 
أحمد بن محمد» ابن ميسر: (805). 
أحمد بن المعذل» العبدي: (185)» 465 615): 651. 749. 
أحمد بن نصر» الداودي: (198). 
أحمد بن يحيى» الونشريسي: (153)» 159: 186, 189» 193: 196: 222: 
3 2235 236 2238 252 2266 2289 
3 354 355› 366 395› 397 409« 
3 559 562 599. 2.639 727« 743« 
2 756 764 800. 
إسحاق بن راهويه: (591). 
إسحاق بن يحبى» أبو إبراهيم: (377). 
إسماعيل بن إسحاق» القاضي: (723). 
إسماعيل بن.يحيى» المزني: 726» (729). 
أشهب بن عبد العزيز: (160» 2215 2243 2262 2278 279 292 345 
6 402 405 425 473 492« 493« 498« 
1 502 508 519 533 2534 568 574« 
4 598 603 624 625 628. 630« 650« 
4 656 2.689 690 707 714 716 738« 
0 754 777 799 800› 808 829 840. 
أصبغ بن الفرج: (194)» 4 388 531 574 587 588« 589« 591« 
0 867. 
إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله الجويني. 


أمامة بنت أبي العاص : (175). 

الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو. 
(ب) 

الباجي = سليمان بن خلف. 

الباجي د عبد الله بن محمد. 

البرزلي = أبو القاسم بن أحمد. 

ابن بزيزة = عبد العزيز بن إبراهيم. 

ابن بشير = إبراهيم بن عبدالصمد. 

ابن بشي أبو المطرف القاضي د عبد الرحمن بن أحمد. 

ابن بطال - سليمان بن محمد. 

ابن بطال = علي بن خلف. 

البقوري = محمد بن إبراهيم. 

أبو بكر بن خلف المواق» أبو يحبى: 2629 (631). 

ابن بكير: 698. 

بهرام بن عبد الله : (462)» 2 690 817. 
(ت) 

تاج الدين = عبد الوهاب بن علي. 

التادلي = أحمد بن عبد الرحمن. 

ابن تاعزيزت» أبو محمد: 632. 

التتائي = محمد بن إبراهيم. 


التونسي = إبراهيم بن حسن» أبو إسحاق. 





الجزولي = عبد الرحمن بن عفان. 
الجزيري = علي بن يحبى. 

الجلاب = ابن الجلاب. 

ابن الجلاب = عبيد الله بن الحسن. 
ابن الجهم = محمد بن أحمد 


الجوزي - محمد بن علي. 


شرح الْيَوَاقِيتٍ القّميئة 


رج 


رح( 
ابن الحاج؛ أبو عبد الله = محمد بن محمد. 
ابن الحاجب = عثمان بن أبي بكر. 
ابن حارث = محمد بن حارث. 
ابن حبيب = عبد الملك بن حبيب. 
ابن حجر = أحمد بن علي. 
أبو الحسن = الصغير» أبو الحسن. 
الحسن بن أبي الحسن البصري: (328» 330 815. 
امسن بن صالح» ابن حي : (590). 
الحطاب = محمد بن محمد. 
حمديس - أحمد بن محمد القطان. 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت. 
الحوفي - أحمد بن محمد. 


,ا ساس کسی 





فِيمَا التَمَئ لعالم الَدِيئة 


5 
الخضر (عليه السلام): (851). 
خلف بن كوش أبو القاسم : (803). 
خليل بن إسحاق: (157)» 1 200 243 276: 280« 2360 363« 
9 408 546 553 578« 621« 680« 2720 
2 816 848. 


5 
أبو داود - سليمان بن الأشعث. 
ابن داود - محمد بن داود الظاهري. 
داود بن علي الظاهري :(591). 
الداودي = أحمد بن نصر. 
ابن دحون = عبد الله بن يحبى. 
ابن دقيق العيد - محمد بن علي. 
الدماميني - محمد بن أبي بكر. 

8 
راشد بن أبي راشد» أبو الفضل: (230)» 2236 822. 
ابن راشد القفصي = محمد بن عبد الله. 
ابن رشد = محمد بن أحمد. 
ابن رشيق؛ زین الدين = محمد بن محم 
الرصاع = محمد بن قاسم. 


الرعيني = محمد بن سعيد. 


0 





أبن زرب = محمد بن يبقى. 
الزرقاني = عبد الباقي بن يوسف. 
أبن زرقون = محمد بن سعيد. 
الزركشي = محمد بن بهادر. 
الزرويلي = الصغيرء أبو الحسن. 
الزقاق = علي بن قاسم. 

أبن أبي زمنين = محمد بن عبد الله. 
الزهري = محمد بن مسلم. 

الزيات» أبو الحسن = علي الزيات. 
زياد بن جعفر: 427. 

ابن أبي زيد - عبد الله بن أبي زيد. 
زيد بن ثابت: 726» (729). 

زين العرب > علي بن عبيد الله. 


(س) 
السبكي = عبد الوهاب بن علي. 
سحنون = عبد السلام بن سعيد. 
أبن سريج = أحمد بن عمر. 
السطي = محمد بن سليمان. 
سعيد بن محمد» أبو عثمان العقباني: (560)» 562. 
سعيد بن المسيب: (347. 
سليمان بن الأشعث» أبو داود: (483). 


ص7س7ص7ص صصص ص مص OD‏ ب لسر ا 





سليمان بن الحسن البوزيدي: (535). 

سليمان بن خلف» الباجي: (158)» 164 261 369 392 427 438 
5 622 628 630 632 685« 686« 
814. 


سليمان بن محمد ابن بطال: (376). 

سند بن عنان المصري» أبو الدعائم: 234» (235). 
ابن سهل - عيسى بن سهل. 

السيوري - عبد الخالق بن عبد الوارث. 

السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر. 


0 


رس 
ابن شاس = عيد الله بن مجم 
الشافعي = محمد بن إدريس. 
الشرمساحي = عبد الله بن عبد الرحمن. 
شريح بن الحارث: (526). 
ابن شهاب = محمد بن مسلم» الزهري. 
شهاب الدين = أحمد بن إدريس القرافي. 
الشوشاوي : (497). 

(ص) 
الصغير» أبو الحسن = علي بن محمد. 
الصغيرء أبو عبد الله = محمد بن الحسين. 








(ط) 
الطابثي = علي بن محمد. 
أبو الطاهر = إبراهيم بن بشير. 
ابن الطلاع = محمد بن فرج, 

رع 


ابن عباس = عبد الله بن عباس. 

عبد الباقي بن يوسف» الزرقاني : (280» 378: 439» 709. 

ابن عبد البر» أبو عمر = يوسف بن عبد الله. 

عبد الحق بن غالب» ابن عطية: (206). 

عبد الحق بن محمد الصقلي: (157» 259» 356 661. 

ابن عبد الحكم = عبد الله ين عبد الحكم. 

عبد الحميد الصائغ: 689)» (691). ٠‏ 

عبد الخالق بن عبد الوارث» أبو القاسم السيوري: (642). 

عبد الرحمن بن أحمدء أبو المطرف بن بشير القاضي: (420)» 737. 

ابن عبد الرحمنء أبو بكر = أحمد بن عبد الرحمن. ٠‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: (853). 

عبد الرحمن بن عفان» الجزولي: (190)» 202. 

عبد الرحمن بن عمروء الأوزاعي: (590). 

عبد الرحمن بن القاسي العنقي: (157)» 212 214 231: 2232 236 
2 2277 2278 2279 2292 351 


368 :367 )359 ›358 357 6 
422 421 412 410 409 2 





«492 467 457 435 433 4 
«573 «568 «555 «521 ,519 2 
«603 «602. 2589 «588 «587 74 
«651 «650 «641 «636 «624 73 
«689 <672 «659 «657 «654 «652 
2733 716 714 2709 707 0 
«801 794 791 757 740 4 
.884 «868 «867 2866 0 

عبد الرحمن بن محرزء أبو القاسم: 6 (398» 534 587 589› 591. 

ابن عبد السلام - محمد بن عبد السلام. 

عبد السلام بن سعید» سحنون: (231)» 2 288 289« 292« 421 
4 425 491 492« 493« 496« 
3 571 573 574« 628« 630 
8 754 801 849. 

عبد العزيز بن إبراهيم» ابن بزيزة: (246). 

عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين: 2234 (235)» 9 883. 

عبد العزيز بن الماجشون: (362). 1 

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» زكي الدين: (198). 

عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري: (168» 259. 

عبد الله الأزرق: 2751 753. 

عبد الله بن أبي زيد» أبو محمد: 2211» (213» 6 341 378 557 
838 647« 648. 

عبد الله بن عباس: 148ء (149)»› 347. 

عبد الله بن عبد الحكم: (219)» 2 289 607 641 771. 


عبد الله بن عبد الرحمن؛ الشرمساحي: (357» 358. 

عبد الله بن عمر: (483» 484 591, 

عبد الله عياش: (858), 

عبد الله بن فتوح: (529)» 662. 

عبد الله بن محمد الباجي: (422). 

عبد الله بن محمد المنوفي: 161» (162). 

عبد الله بن مسلمة: (282)» 513. 

عبد الله بن نافع: (259)» 409» 602 775 776. 

عبد الله بن نج ابن شاس (410)» 423 647 674 :703 785. 

عبد الله بن وهب: (214)» 493 2520 522 588› 829: 867 868. 
عبد الله بن يحيى؛ ابن دحون: (524)» 641. 

عبد الملك = عبد الملك بن عبد العزيز» ابن الماجشون. 
عبد الله بن حبيب: (209)» 221» 2303 4 350 351: 2369 519 


573 563 562 555 554 553 531 21 
.810 .691 650 4 


عبد الملك بن الحسن» زونان: (492). 

عبد الملك بن عبد العزيزء ابن الماجشون: (201)» 228215 257292232231 
38 656.573438 2659 672. 

عبد الملك بن عبد الله الجوينيء إمام الحرمين: (853).' 

عبد الوهاب بن علي السبكي» تاج الدين: (728)» 853. 

عبد الوهاب بن علي» القاضي: (276)» 620» 770, 795. 

العبدي = أحمد بن المعذل. 

عبيد الله بن الحسن» ابن الجلاب: (201): 261, 676» 710. 








عبيد الله بن الحسن العنبري: (526). 


ابن عتاب = محمد بن عتاب. 


عثمان بن أبي بکر» ابن الحاجب: (143))» 6 195 2200 230: 231 


2242 2 
359 1 
«427 6 
548 7 
«607 0 
704 7 


314 312 305 1 
411 «410 «391 8 
466 «457 438 4 
598 579 564 4 
«683 24675 «637 8 
40 739 731 9 


.871 2860 793 774 773 1 


عثمان بن عيسىء ابن كنانة: (356)» 830. 
ابن العربي = محمد بن عبد الله. 

ابن عرضون = أحمد بن الحسن. 

ابن عرفة - محمد بن محمد. 

عز الدين = عبد العزيز بن عبد السلام. 
العطار» أبو حفص = عمر بن محمد. 

ابن العطار = محمد بن أحمد. 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب. 

العقباني = سعيد بن محمد. 

العكرمي» أبو عبد الله - محمد العكرمي. 
العلقمي = محمد بن عبد الرحمن. 

علي الأجهوري : (36» 378: 440 667. 


علي بن أحمده ابن القصار: (145)» 2216, 270» 675» 793. 

علي بن خلف» ابن بطال: (608). 

علي الزيات» أبو الحسن: (195). 

علي بن زياد: (802). 

علي بن ي طالب: (876). 

علي بن عبد الله المتيطي: (237)» 554 564 598» 732) 777 787. 

علي بن عبد الواحد الأنصاري: 135 136. ٠‏ 

علي بن عبيد الله» زين العرب: (144). 

علي بن قاسى الزقاق: (658), 755» 766 2770 879. 

علي بن محمد الزرويلي» أبو الحسن الصغير: (170)» 224» 2226 227 255 
6 447« 497« 499« 558« 


«710 «709 «648 «647 1 
.824 





علي بن محمد الطابثي: (822). 

علي بن محمد القابسي: 2211 (213)» 216. 

علي بن محمد, اللخمي: 165. (215)» 229, 2237 322 2336 337 
06 369 2376 377 411 424 425 
3 445 467 475« 508 510 534 
7 543 567 639« 641« 646« 647« 
661« 688« 715« 717« 793« 801« 811« 
2 8522 865. 

علي بن يحيى» الجزيري: (758). 

أبن عمر = عبد الله بن عمر. 


ابن عمر - يوسف بن عمر الأنفاسي. 

عمر بن الخطاب : 639)» (640)» 877. 

عمر بن عبد العزيز: 877) (882). ٠‏ 

عمر بن علي» الفاكهاني: (336)» 357 358 359› 2620 796. 
عمر بن محمدء أبو حفص العطار: (660). 





بو عمران = موسى بن عيسى. 

عياض بن موسى اليحصبي: 237 680 793, 798 2799 801: 813. 
عيسى بن أحمد الغبريني» بو مهدي: (352)» 621. 

عيسى بن دينار: (389): 492» 2672 791. 


عيسى بن سهل: 2341 (342)» 0 421 628« 630« 695.. 698« 
2 732 777. 


44 
ابن غازي = محمد بن أحمد. 
الغرناطي = إبراهيم بن أحمد. 
الغزالي = محمد بن محمد 

(ف) 


الفاكهاني = عمر بن علي. 

ابن فتوح = عبد الله بن فتوح. 

ابن الفخار = محمد بن عمر. 

فرج بن قاسم» ابن لب: (882)» 883. 
ابن فرحون = إبراهيم بن فرحوك. 


ابن فرحون = محمد بن إبرأهيم. 


فوح الْيَوائِيتٍِ المي 
د Ty‏ شا 


فضل بن سلمة: 413 (415). 
(ق) 

القابسي = علي بن محمد. 

ابن القاسم = عبدالرحمن بن القاسم العتقي. 

أبو القاسم بن أحمد» البرزلي: (238)» 2299 351, 2,598 710 818 882. 

قاسم بن عيسى» ابن ناجي: (163)» 165› 166› 167› 189 202, 242 
5 304 322 351344 352 353 
7 466 517 569 620« 624« 642« 
5 668 670 687 712 725 031 
4 754 787 2795 2855 885. 

القباب = أحمد بن قاسم. 

القرافي = أحمد بن إدريس. 

القرطبي - محمد بن أحمد. 

أبن القصار - علي بن أحمد. 

القصار = محمد بن قاسم. 

ابن القطان = أحمد بن محمد. 

القفصي ر(المؤدب): 558. 

القفصي = محمد بن عبد الله» ابن راشد. 

القلشاني = أحمد بن محمد 

(ك) 
ابن كنانة = عثمان بن عيسى. 
ابن كوثر - خلف بن كوثر. 





(ل) 


ابن لب = فرج بن قاسم. 
ابن لبابة = محمد بن عمر. 
اللخمي = علي بن محمد. 
الليث بن سعد: (815). 


)م( 

ابن الماجشون = عبد الملك بن عبد العزيز. 

ماروت: 851. 

المازري = محمد بن علي. 

مالك بن أنس: (176)» 11 196 197 236 242 2245 276« 282« 
0 300 303 330:314: 2331 347« 1548 557 
6 390 396 415: 421 422 427 434« 442 
5 455 483 509 525« 562« 565« 568« 2574 
75 577 583 586 588 589. 2590 591: 600« 
601 602 2613 621 627 629. 630 632 650 
7 668 670 672 690 726 727 739 753« 
7 773 775 2790 791 794 815: 820 2822 
7 829 839 2840 855 883 884 892. 


المتيطي = علي بن عبد الله. 

ابن محرز - عبد الرحمن بن محرز. 
أبو محمد = عبد الله بن أبي زيد. 
محمد = ابن المواز. 

محمد بن إبراهيم البقوري: (563). 


محمد بن إبراهيم» التتائي: (164)» 166ء 167› 168› 2169 171 185 
06 41 253 254 274 276 277 
9 294 296 300 304 306 307 
6 318 324› 328 335 350 351 
3 358 360› 2376 378 433« 436« 
9 441 449 451 462« 485« 514 
6 546 566 583 585 605« 613« 
5 622 627 633 634 651« 682« 
6 693 697 705 732 741 042 
8 790 792« 794 807: 813« 817, 
9 835 843 855 857« 858« $68« 
9 884. 1 

محمد بن إبراهيم» ابن فرحون: (201)› 2288 390: 567 619 746. 

محمد بن أحمد» ابن الجهم: (525). 

محمد بن أحمد ابن رشد: (157)» 187) 244 2245 258 346 347 
6 390 409 417. 430 432« 434« 
1 455 465, 489« 491« 494« 511« 
4 569 583 587. 590 591« 625« 
8 630 641 675 682 734 075 
3 849 861« 864« 867« 868« 870« 
872. 

محمد بن أحمد» ابن العطار: (551)» 2588 761. 

محمد بن أحمد» ابن غازي: (225)» 227› 295 318 2322 2326 2339 
4 353 393 408 540 621« 623« 
0 751. 





محمد بن أحمدء القرطبي: (850). 

محمد بن أحمد» المكناسي: (445)» 598. 

محمد بن أحمد» ميارة: (150)» 0 224 2225 227: 275: 309 
0 330 627 647 648 2736 37 
65 756 766) 770 819 854: 865. 


محمد بن إدريس» الشافعي: (146» 159: 160» 198 234: 235› 236› 
5 283: 366: 380 436 2525 542: 
3 627 629 726 729« 815. 


محمد بن أبي بكر الدماميني: (300)» 627. 
محمد بن بهادر, الزركشي : (144). 

محمد بن حارث الخشني: (585)» 617. 
محمد بن الحسين» أبو عبد الله الصغير: (322). 
محمد بن خلفة» الأبي: (246). 

محمد بن داود الظاهري: (525). 





محمد بن سعيد» الرعيني: 667)» 777. 

محمد بن سعيد» ابن زرقون: (775). 

محمد بن سعيد المرغتي: (310). 

محمد بن سليمان» السطي: (460). 

محمد بن عبد الرحمن العلقمي: (142)» 144. 

محمد بن عبد السلام: 203» (204)» 7 2219 2236 2258 277« 


2392 2370 :359 358 357 349 01 
.704 «684 490 489 433 0 


محمد بن عبداللف الأبهري: (216)» 2525 588. 


محمد بن عبدالله» ابن راشد القفصي: 203 )204 1 257 369« 392 
0 774. 


محمد بن عبد الله ابن أي زمنين: (588), 
محمد بن عبد الله ابن العربي: (202» 3 205 749 750 793. 


محمد بن عبد اللهء ابن يونس: (157)» 194, 259 290: 460, 597 734, 
4 801. 


محمد بن عتاب: 418. (420)» 557. 
محمد العكرمي» أبو عبد الله: (323). 
محمد بن علي» الجوزي: (526). 
محمد بن علي» ابن دقيق العيد: (143). 
محمد بن عمرء ابن الفخار: (761), 832» 835, 843, 
محمد بن علي» الازري: (157)» 158. 194 2258, 2,260 369): 490, 
4 526 534 539 542 543 549 551 
5 639 641 678 684« 686« 692. 
محمد بن عمر» ابن لبابة: (237)» 283 650» 706. 
محمد بن فرج» ابن الطلاع: (260). 
محمد بن قاسم» الرصاع: (883)» 886, 887. 
محمد بن أبي القاسم السجلماسي: 135. 
محمد بن القاسم» ابن شعبان: (745). 
محمد بن قاسم» القصار: (500). 
محمد بن محمد, الحطاب: (148)» 163, 164, 165» 167: 190: 2202 


343 .322 .318 300 .254 244 8 
541 «529 «499 «441 440 435 3 








671 «667 «647 «623 «581 566 65 
.886 «849 788 731 4 


محمد بن محمد»؛ زین الدين بن رشيق: (796). 
محمد بن محمد أبو عبد الله بن الحاج: (209). 
محمد بن محمد ابن عرفة: (205)» 4 237 241: 2258 2323 351 


«625 «561 «560 «555 512 500 7 
.848 776 750 6 

محمد بن محمدء ابن عقاب: (535). 

محمد بن محمد الغزالي: (608)» 781. 

محمد بن محمد المقري» أبو عبد الله: (199)» 222» 223» 266ء 2274 284 
01 312 2315 331 346 2354 
5 361 362: 368 2398 408 
0 411 497« 507« 511« 512« 
9 572 592 600 606 730› 
807. 


محمد بن مسلم» ابن شهاب الزهري: (578): 815› 868. 

محمد المهدي بن أحمد الفاسي: (885)» 889. 

محمد بن المواز: (324)» 1 412 426 446« 692« 689« 690« 
8 715 2799 801. 

محمد بن هارون: (555)» 750. 

محمد بن وضاح: (417). 

محمد بن يبقى» ابن زرب: (417)» 420: 551: 803. 


محمد بن يوسفء المواق: (136)» 242 567: 657: 3731 2784 785› 
1 883. 


مروان بن الحكم: (881). 

اأزني = إسماعيل بن يحبى. 

أبن مزين = يحبى بن مزين. 

مسلم بن الحجاج النيسابوري: (245)» 484. 
ابن مسلمة = عبد الله بن مسلمة. 

مصطفى بن عبد الله الرماصي: (785). 

أبو مصعب - أحمد بن القاسم. 

مطرف بن عبد الله: (624)» 672. 

معاوية بن أبي سفيان: 639 (640). 

المغربي = الصغيرء أبو الحسن. 

ابن مغيث = أحمد بن محمد. 

المغيرة بن عبد الرحمن: (282)» 437» 438, 439 641. 


المقري » أبو عبد الله = محمد بن محمد. 





المكناسي = محمد بن أحمد. 

المنجور = أحمد بن علي. 

أبو مهدي = عيسى بن أحمد الغبريني. 

المهدي الفاسي - محمد المهدي بن أحمد الفاسي. 

ابن المواز = محمد بن المواز. 

المواق = محمد بن يوسف. 

موسى بن عيسى» أبو عمران: (204)» 416› 425 447 465 592› 723. 
ميارة - محمد بن أحمد. 


رن( 





ابن ناجي = قاسم بن عيسى ٠‏ 
النخعي = إبراهيم بن يزيد. 
النعمان بن ثابت » أبو حنيفة: (159)» 0 2242 370 524 542 543 
7 815. 
النووي = يحيى بن شرف. 
(ه) 
هاروت: 851. 
ابن هارون = مجمد بن هاروث. 
هشام بن أحمد » ابن هشام : (344) 6 617 639. 
هشام بن عبد الملك: (881). 


ابن الهندي - أحمد بن سعيك. 


رو 
ابن وضاح - محمد بن وضاح. 
الونشريسي = أحمد بن يحبى. 
ابن وهب - عبد الله بن وهب. 

(ي) 


يحيى بن شرف » النووي: (142). 
يحيى بن عمر: (156)» 803. 


يحبى المازوني: (189). 

يحبى بن مزين: (868). 

يحبى بن يحبى الليثي: (803). 

اليزناسني = إبراهيم بن محمد. 

يعقوب الريفي: (621). 

يوسف بن عبد الله ابن عبد البر: (229)» 881. 
يوسف بن عمر الأنفاسي: (190)» 202 886. 
ابن يونس = محمد بن عبد الله. 








أجوبة الزرويلي: 647. 

الأحكام للباجي: 622. 

أحكام بن سهل: 391 421 2494 777. 

اختصار الفروق وترتيبها للبقوري: 563. 

أسثلة القفصي: 558. 

التزامات الحطاب: 300. 

ايضاح المسالك للونشريسي: 3 155 159 186 2189 191 193 196« 203« 
1 213 216 220 222 223: 2230 232: 2234 
248« 2 256 263 266 2272 281: 289« 298« 
01 303 312 315 331 341 2344 2354 355 
7 61 363› 367› 382 395 397 2399 401 
3 409.404 414 416 423 424 430 448« 
452 455 473 477 482« 487« 489« 497« 502« 
6 509.507 1 513 531-520 2533 2537 
542« 9 556 558 559« 560« 2562 571 2573 
575 7 591 592 593 599 601 629« 633« 
9 644« 645« 646« 649« 650« 653« 660« 662« 
672« 690 715 719 727 730 752 754 2793 
0 805 809 811: 821 2822 823. 


(ب) 
البيان لابن رشد: 5 259 278 314 346 432 450 849. 
البيان والتقريب: 259. 


رت 





التاج للمواق: 136. 
التبصرة لابن فرحون: 353 674 703, 704, 708" 3222311 733 
739 0 42 746 2766 774 777 807. 

التحرير لابن بشير: 697 2736 737. 

التحفة: 2711 735» 2773 819. 

تحفة الأخيار للرصاع: 883› 887. 

تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات لإبراهيم بن فرحون: 433, 447, 444, 546 ۰548 

تفسير القرطبي: 851. 

التقييد والتقسيم: 252. 

تكميل التقييد وتحليل التعقيد لابن غازي: 322 344) 393 751 

تكميل المنهج لميارة: 150: 162. 

التلخيص: 306. 

التلقين: 710. 

التمهيد: 581. 

التنبيهات : 323» 796. 

التنقيح للزركشي: 144. 

التهذيب: -773. 1 

التوضيح: 146 2,148 0 158 161 162 169› 186 195 200 201 
71 242 3 245 252 254 262 275 276 278 312 
1 322 325 7 337 347 2348 2353 359 0375 382 
1 412 426 427 433. 434 438 444 445 447 450 
457 460 5 466 467 482 487« 494« 497« 529 548« 
2 554 568.564« 2 576 577 607« 608« 614« 621« 


«710 2709 :687 «683 «680 678 674 1 665 «663 8 
.848 «795 793 787 639 637 736 1 013 


التيسير والتسهيل: 697ء 698. 





رج 
الجامع للفوائد والمناقع لأحمد زروق: 864» 873. 
الجلاب (التفريع لابن الجلاب): 814. 
جمع الجوامع للسبكي: 853. 
الجواهر لابن شاس: 411 427» 785. 
جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني: 781. 

رح( 

حاشية الأبار: 394, 444 621› 746. 


حاشية الرماصي: 785. 


5 
الخصال: 2789 
)2( 
الدر النثير: 271» 796. 
(ذ) 
الذخيرة للقرافي: 5 294« 5 322› 2360 62 684 694. 
)0 


الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: 202. 


(س) 
السليمانية: 578. 
سن المهتدين للمواق: 883. 

(ش) 
الشامل: 168 441. 


شرح البخاري لابن بطال: 608. 

شرح التحرير لابن بكير: 698. 

شرح تكميل المنهج ليارة: 2150 162, 

شرح التهذيب للشرمساحي: 357. 

شرح الجامع الصغير لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن العلقمي 142. 

شرح الجزولي = شرح الرسالة للجزولي. 

شرح الجلاب: 676. 

شرح الجلاب للتتائي: 201. 

شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني: 849 860, 861. 

شرح الحطاب للمختصر: 886. 

شرح دلائل الخيرات للمهدي الفاسي: 885: 889. 

شرح الرسالة للتادلي: 678. 

شرح الرسالة للجزولي: 2202 567. 

شرح الرسالة للقلشاني: 335, 394) 2460 775. 

شرح الرسالة لابن ناجي: 163› 2165 167 202, 242 795, 

شرح الرسالة ليوسف بن عمر: 262. 

الشرح الصغير للتتائي: 0 253 254 2277 296 353 360 450, 514 
5 7192 


شرح ابن عبد السلام: 6. 





شرح العمدة لابن دقيق العيد: 143. 
شرح العمليات الفاسية: 501. 
شرح ابن فرحون = تسهيل المهمات. 
الشرح الكبير للتتائي: 4 169 2170 171 187 194 2201 207: 255 276 
7 294 296 300: 304: 306: 2316 324 2328 2335 
3 358 0360 376 378: 433 436 450 2514 346« 
5 613 2615 622 627 633 651« 686« 694« 705« 
98 792 793 813 817 819 832 857« 868. 
شرح اللامية لميارة: 647» 766. 
شرح المدونة لابن ناجي: 3 167 189« 466« 517« 569« 620« 665« 668« 
5 731 734 754 787 795 796. 
شرح ا مرشد المعين لميارة: 170 224 275: 309› 330: 854› 865. 
شرح المنهج المنتخب للمنجور: 4 156 160 186 191 193 2211 216« 
8 222 223 228: 231 233 2238 2252 
6 257 262 266: 271 2274 294 298« 
01 302 314 330: 331 343 346 351 
4 355 361 368 398« 400« 403« 406« 
8 411 417 425 433 448 455 476 
1 488 492 494 496« 505« 507« 508« 
1 512 513 527 532 535: 540« 544« 
1[ 558 559 562« 563« 572« 575« 576« 
2 593 595 600 603 606 629 633« 
6 643 646 649 652 654« 655 658« 
2 673 708 718 722 729 2730 754« 


804« 1 812: 820 821 822 823 879. 
شفاء الغليل لأبي عبد الله محمد بن غازي: 408, 





(ص) 
صحيح مسلم: 245. 
الصغير للتتائي = الشرح الصغير. 

(ط) 
الطرر: 677 758. 

رع" 
العتبية: 522: 791. 

422 
غرائب الأحكام: 557. 

(ف) 


الفائق للونشريسي: 2354 6 425 7143 756 758 759 760 763 764« 
5 767 769. 

فتح الباري لابن حجر: 143. 

الفتيا لابن حارث: 2585 617. 

فروع ابن الحاجب = الفرعي لابن الحاجب = مختصر ابن الحاجب. 

الفروق للقرافي: 2172 236: 561, 821. 

فروق الونشريسي: 648. 

فهرسة الشيخ عبد الله عياش: 858. 





(ق) 


القبس: 747. 
قواعد شهاب الدين القرافي = الفروق للقرافي. 
قواعد المقري: 315› 410› 561. 
(ك) 
الكافي: 229» 417» 750. 
الكبير للتتائي = الشرح الكبير. 
الكتاب = المدونة. 
كتاب الب ركة: 866. 
كتاب الدعوى والإنكار للرعيني: 667. 
كتاب محمد = الموازية. 
كتاب المغارسة = التيسير والتسهيل. 
الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للسيوطي: 853. 


(ل) 
لاثق ابن عرضون: 394. 
اللامية لعلى الزقاق: 2709 713 755» 766) 770. 


لباب اللباب في مناظرة القباب لأبي عثمان العقباني: 560. 
5 

المتيطية: 494» 676)» 0707 713 732 734. 

امجالس للقاضي المكناسي: 5 448. 

المجموعة (لابن عبدوس): 259) 492. 

المجموعة (لابن فتوح) = الوثائق الجموعة. 





مختصر ابن الحاجب: 230› 2231, 232» 242› 608 793 2,794 848› 2860 
871. 
مختصر خليل: 166› 168 2211 240› 244› 258 277 280 312. 313 
0 360› 363› 393 439 447 485 2495 527« 546« 
6 569 579 593 609« 627« 638 647« 648« 680« 
7 720 722 732 734 741 816 843 848« 869. 
مختصر المتيطية: 376» 567» 786) 814. 


مختصر منتهى السول الأصلي لابن حاجب: 231, 
المدخل: 857 858. 
المدونة: 190 243, 244, 2255 2303 2314 2322 2344 349 351 355 
6 361 377 378 412 421 422 425. 426« 440« 450 
0 502 505 2.506 510 519 521 532 539 553 60ت 
561 571 574 592 602 613 614 619 624 625« 628 
1 637 655 656 662 2668 672« 678 679 687 010 
2 714 716 718 762 772 791 794 803 810« 818. 
مسائل أبي الحسن الزيات: 195. 
المسائل الملقوطة محمد بن فرحون: 201» 245: 261, 323, 344 390 443 446 
9 467 481 544 547« 565« 567 579« 
6 607 616 619 651« 666« 685) 688« 
71 746 776 783 787 794. 


شرح الجزاقيت الذبية 





العيار: 847 865 876. 

معين الحكام: 735. 

مفيد الحكام لابن هشام: 516 2577 585 617› 622) 666 734. 

المقدمات لابن رشد: 253 376 390 435 569: 624› 855: 861› 864› 867: 


.872 71 





المقرب: 819. 

المقنع لابن بطال: 376. 

المقنع محمد ين سعيد الرغتي: 310. 

التتقى للباجي: 814. 

منتهى السول والأمل لابن الحاجب: 230» 232. 

المنهج المنتخب لعلي الزقاق: 6 199 233 284 298: 2312 315 2355 2364 
65 382 2424 656 658 694« 747« 755 756 
07 


الموازية: 467› 498› 672› 698. 
موطأ مالك: 245. 
ميارة على التحفة: 461. 
(ن) 
نظائر العبدي: 613. 
نظائر أبي عمران: 731. 
نظائر الرسالة » أو نظم مشكلات الرسالة لابن غازي: 5 «عغعغع+غ:.2 
النكت لعبد الحق: 2259 278. 
النهاية للمتيطي = المتيطية 
النوادر لابن أبي زيد القيرواني: 188» 342. 
نوازل البرزلي: 438› 883. 
نوازل ابن سهل = أحكام ابن سهل. 
نوازل الشيخ يحبى المازوني: 19 . 


رو 





الواضحة لابن حبيب: 221: 388. 

وثائق الباجي: 422. 

وثائق الغرناطي: 597 762. 

الوثائق المجموعة لابن فتوح: 244, 492, 494, 530, 662. 


(ي) 
البواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة لعلي بن عبد الواحد الأنصاري: 139. 


# جا 





فهرس الأماكن والبلدان 


)0( 
الأندلس: 2 885 
(ب) 
بجاية: 803 
رت 
تونس: 0 722 
0 
رباط الفتح: 892 
Û)‏ 
زمزم: 8 330 897 
(س) 
سلا: 892 
(ص) 
الصفا: 328 329 889 
صقلية: 540 
رع( 
عرفة: 8 329 889. 
(ف) 


فاس 9 631 





(ق) 
قرطبة: 
م 
المدينة (المنورة): 
المروة: 
المزدلفة: 
المشعر: 
المغرب: 
المقام: 
مكة (المكرمة): 
الملترم: 
منى: 
الميزاب: 


415 


331 

889 329 8 
889 329 8 
330 85 

572 

889 329 8 
354. 

889 8 

889 329 38 
889 8 


دك 





فِيما امن لعالم الَدِيئة 





فهرس القواعد الفقعية 


1 تَاعِدَُ: انلف في ألقالبء عَلْ هو لمعي آم ل؟. م 153 
2 فَاعِدَة: اموا في القتدب الأَيانِء هلْ له تيو في الأعکام أَم ؟ ...... 155 
3 فَاعِدَة: في المكائ العغلوب» هل تشلب عي إلى عن اي حاط أز لا قب 

وا فی ع الیل قَُطْ؟ جلاف وَعَلَِدِ مَسَائل. ...158 
4 فَاعِدَةٌ: الَضْلُ مد الْقَالِبٍ عَلَى الثاوِرء ورجا ذم عَلَيهِ تار راغي الي اغالب 

وَديّمَا يا معا ولم يُعْتبوْ وَاحِدٌ مِنْهُما. ل ا 26660660 172 
5 فَاعِدة: اعيا الطاریء مل مو عَالَضلِيْء اَم لا؟ وَل تاي وفيه علافٌ. . . . . 189 
6 قَاعِدَةٌ: ايء إذَا انُصَل بِغَيْرِه» هَلّ يُعْطى کم مبادیهء أو کم مُحَاذِيه؟. ... 190 
7. فَعِدةٌ: الأَصْكَدِ َل ينترخ في الأنخبر, ام لا؟ في حلا وَعَليهِ تايز ...2 192 
8 فَاعِدَةٌ: َء الْمَفَاسِدء مُقَدُمْ على جَلْب الْمصَالِح. ل 196 
9 فَاعِدَة: ما لَا صل للوَاجب إلا به فَهُوَ وَاجب. م 0 201 
0 َاعِدَة: اميت هَل کل عضر عل توغ خد أو ل إلا لمال والقراغ؟. 203 
1 . اعتة: كك في ارط ماع ين رب الْعشروط علب 211 
2 . فَاعِدَةٌ: احثيت في أَلدُوامٍ على آي هَل هُرَ کائیدائی أم لا؟. ....... 211 
3 فَاعِدَة: الت في آليضيانِء هَل يُنَافِي ارحص اَم ؟ ...218 
4 . قَاعدَة: مَنْ جَرَى لَهُ سَبٌ عبت بفقي الْغطلبة بيك هَل يخطى حم من ملك أ 

ل؟ ومو المعبر عله بن ملك أن بيك هل بع ايك أم لا؟ ........ 219 
15 فَاعِدَةٌ: الت في الْمَغدُوم سَرْعَاء هَل ؤ كَالْمَغدُوم جشاء 03 لا؟. ....... 227 
6 قاعدة: وكش هَذِه المَاعِدَة؛ وَهي: : الو جود سَوْعَاء مَل هُوَ الم جود حَقِيقةُ ًم ا؟ 227 
7 قَاعِدَة: الت في الظّنّ هَل يْقَضُ بلطن أَم لا؟. ............. 230 


8 فَاعِدَة: اقلت هَل الْوَاجث الإجْيهاك أ الْإصَابَهُ؟ وهي قاعدة الحكم با ظاهره 





شرح الجرافيت الثّبيئة 





19 


0 
21 ق 


00 
قاعدة: 


22 
23 
24 
25 


- قَاعِدَة: 


5 فَاعِدَةٌ: 
5 قَاعِدَةٌ: 
35 قَاعِدَةٌ: 


اعد 


فَاعِدَةٌ: 


الصواب والحق» وباطنه خطأ وباطل. es‏ 22 


ل كل مُجتهدٍ في روع الطَةِ مُصِيتء أو الْصِيب واج لا بعييد؟. 234 
اتيف فِيمًا قدب ين اليب كل ل كلك أله ....... 246 
انلف هَل ادیو يأُولى اشر كتين أ بالأخيرة؟ لل 256 
الت في زئة عَدَدٍ الأكعات كل تعن آم لا؟ ر . , . . . . . . . 257 
الت في اشځير في الجعاب ڪل تتشي افير في البغض» أ م . 261 
املف في لئة الأداي هَل ثوب عن ئة الْقَضَايِ وَعَكْشَ م $ .. 263 
اخثليت مَل کل مجزء ِن الل 6 ثم بتي أؤ صك أؤلها وة على 


صِحة آخرمًا؟ والأَوّل قول اشاي cece‏ ...265 


6 - قَاعِدَةٌ: هَل ألنَظر إلى الْمَفْصُودٍء إلى الم جود؟؛ وهي قاعدة: فساد الصحيح بالنية 267 
27 تة لسك في فصان مء وهي: فَاعِدَهُ: دة دا ڪرٽ ييقين قلا يرأ إل 


9 قَاعِدَةٌ: إا اتل رقاو أ أو مَحْطُورَانِ» أو صَرَرَايِ ولم يكن روج عَنْهُمَا 


وَحَبَ ازتکاب أَحَفهِمَا وَقَدُ الف في بَعْضها. 60606060066 6060660060... 280 


30 قَاعِدَة: الأتباع هَل يُغطى لَه کم متبوعهاء أو كم أنفُسِهًا؟ seen‏ 287 
1 . فَاعِدَة: فيم كم على أرط مَل بُجريء ويرم اَم ؟ وَمَاعِدَةُ: من أَشْقّطً عمًا 


32 


3 
34 ق 
5 ق 
6ة 
7 ق 


فَاعِدَة: 


قَاعِدَةٌ: الخد 





فَاعِدَة: 
قَاعِدَة: 
اعد 


قَاعِدَةٌ: 


قل ووب وَبَعْدَ أن جَرَى سَيَثِةٌ وَتَدَاحَلََا ans‏ الالال ل ل .م6 .6.6 . 297 


الف في اراي هَل مم اراي 3 ا ...302 
الوا هَلْ رَمَضَان عِبَادةٌ وَاحِدَمٌ أو عِبَادَاتٌ ؟ E.‏ 
الت في لزع هَل هر وط ام لآ ` ns‏ 314 
السب ايء 3 يَنَْى فة الْمْشبه به . cs‏ 330 


الت في الوك مَل هو كالففل آم لا . .2 . . . . . . . . . . 340 








. 4 
4 


6 
7 
48 
49 


50 
51 


52 


53 


54 
55 ق 


- فَاعدَة: الت فِي الطوْلِء هَل هو الالء أؤ وة الو في الْعِصْمَةِ؟ 
- فَاعِدَة: : ايت في اله كل ير جميغة بالعفيه أ لأ ينها يد القضف ثم 


- فَاعِدَة: امليف فِي الْكَثَارتَ هَل تعلق بالجنثء أ بالْيمين؟ 0 
- اعتة: امليف في اكمار هَل تفتير إلى هت أ لا؟ 
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ٿر في الْمَوَاضِ] ي لا يَجُورُ فِيهًا التُضدِيقٌ. ءامد .اماما قاقد .اها ثا عام 


نَظَائد: في َالْمسَائِلٍ] الي ينها عَوَالةُ الأَسْرَاق» الي تُفِيتُهًا. enna‏ 


اطا 
تظائد 


يڙ التي تَكُونُ فيها الْمَلَهُ إلمشتري. .3 ع 0 


: في عيوب الوٌقِبِقّ» رهي ب ا ا ا ا ا 0 000 


التَْائد الي لآ جور الد فيا بِشَرْط. 0 
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450 .. 


466 
494 


540 
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44 
45 
46 
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49 


50 
1 لظا 
52 
3 الما 
64 


55 
56 


57 


58 


63 


لطا الي لا جر الد فيا يشرب 


تظائو: في الْعبيدٍ الَّذِينَ ليس فيهم عُهْدةٌ. 
تظائز: في الْإماء التي لا مُرَاضَعَةَ فيها ss‏ 566 
الٿظائڙ التي فرق فيا يدن انلس ويرو 
النطائد ابي صم فيها اليم يطل الشّوط. 0 
ټڙ: في الث عبت عد فيلا وت يعد كثيرا. 0 
نار امحل فيها إا َدَثُء هَلْ ترج إلى صجيح أضلهاء أؤ إلى صجيح 


ولا ميرو عاعاماعامامد E‏ 


نَفْسِهًا ...604 


عا" و 21 ب 
لنَظائْرٌُ التي يجوز فيهَا الغَرَرُ الكثيل ‏ . 


التائ بز تي بشن يها ما هقاب عل ولا يَمْ يَضْمَنُ ما لا يْقَاتُ علو وَعَدَدُ ئ الأمتاِ. 


قار لني ماع فيه أ الود ٠‏ 


تطائو: في الشبعة لين لا جور أنعالهم في أموالهم إا في الب أل 
الاك اي جور فبها بيع عار التتيم. 


تظائڙ: في الأَْياءِ الي لا جوز تتغهاء وَإِذّا اسْتُهلِكُت فَفِيهَا الْقِيمةُ. ...... 633 


نَطَائك: في عَدَدِ الوكلاءِ الْذِينَ ل لا يُعْرْلُونَ. 


. الائ الي عط فيا قِيمةٌ الْباءِ مَفْلُوعًا. 
59 
600 
1 التظائر 
602 


الائ أن انه اشتخستها العام مَالِكُ. . 
کار في وع فت إلى وا المي 


6 الي لايم إل الْحِهَارَةٍ ا ا ا انل 


اير اي يندم يها ؤل الخدعِي. 
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71 


75 


الاير اي لا يتو الخكم فيا إلا القْضَاةُ . . e.‏ 
66 - 


الاير اي يتفض فيها كم الْقْضَاةٍ. ...720 


. الظائر الِّي يس فيها تغجيرٌ لِلْخْصُوم. 132 


ار الي بُحُتَى فيها بشَهَادةٍ الواجي؛ إجراء لهَا مجرى الأخجار 


. التََائد الي ّى فيها الأَغدليهُ عَلَى الْمَشْهُور. 0 
التائ اي بتار بها تال ياء عَنْ تال الكمَار. e.‏ 
. الائ الي تجتيغ فيها الْحَدُ والشصبُ. es.‏ 
12 
13 
74 


hoe 0‏ 4 7 رو و 000 
نَطَائد: في عَدَدِ الذِينَ تجوڙ وَصَايَاهُم ولا يجوز مِنْ أفْعَالِهم غيرما. 


743 


تظائڙ: في النّسَاءِ اي لا يُححدٌ وَاطِتهَا. ...88 
َطَائِد: في الدْساءٍ اي لا عد عليه إذَا وُطِفْنَ. ...792 
تظائڙ: في القساء اي صن ولا تحْصَن. 0 


793 
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64 


- [َقَائِدَة: 


[قَائِدَة: 


ئِدَة: في] المد التي 


ائِدَة: في] الُْقُودٍ ي ها 


جب فبا كو الصحةء واي لا 
د في] اعقو التي لا ُد فيا من ذكر مغرقة الْقدْر. 
يِدَهُ: في] الْعقُودٍ آي يي فيها ذكر معايتة الْقيض. 


ده في] الْعُقُودٍ الي لا تفيل فيها السَّهَادَةُ مجملةً. 
ئِدَ: في] الْعُقُودٍ اي تكو عَلَى تُسختين» أو سخ للع م م م ل 766 


يجب فِيهَا ذكرها. . 


د صن ذ کر الشداد. ع ع ع ا ا ا م 


فك : في] الْمُقُودِ التي ينبي لِلشَّامِدٍ المختاط لدييه وَتَنْيِي أل يَضَعْ فيها سَهَادَتةُ. 769 


في ذكر] مَوَانِعِ 


َقَائْدَة: في] الْعَدَالَة. 
رَقَائِدَةٌ: 


زَقَائِدَة: 


َقَائِدَة: في] 


الشَّهَادَةٍ 
ئِدَة: في] اين وَأَْسَايهَاء 

يتا : في الْخُلْطَة وَاعْتَِارِهَا في المين. 
: 5: في] الکبات الشت. 
: في شرُوطٍ الإحضان 

َئدَةُ: في عد الوه التي موحد 
5: في سُرْوطٍ اليثي بالْمثلة. 
بد رفي كم مال الْعبيء إِذّا حرج عَن يلك سبيو. 
ة: [في تَوتِيب الْوَصَايَا إذَاضَاقَ الث 
في مُوجباتٍ مَفِيبٍ الحَشَفق]. 
في] َد الكمئر 


يمرل ءءء ةلم ...6 ... 807 


ب اقمع 


849 


في] الْكَذِبِ وََفْسَايِه. S54...‏ 
في] الغ وَأعْوَالهَا. 
سُروط الأثر بالمغروفي وَالنفِي عَنٍ المتكر. 
یجب ليه ر الشلام. فل م م606 6.0.0666 . 863 


860 
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. نيت في تعاملة هل اكرام ....... 0 


قَائِدَة: فيا يجوز فِعلَهُ في امسج وما يحرم أز يكرة. 0 


َائدَة: في عصّال الفطرةٍ eer‏ 
فَائِدَةُ: في] د الشيّة وَأَفْسَام الْبدّع. 


ائِڌةٌ: في الْمواضع اي بعظم َك عن الصاو علي فيها. 0 


- فَائِدةُ: في الْموَاضع الي ُشتحث فيها الصّلاه عَلَبه ي 0 


866 
868 
872 
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فهرس المصادر والمراجع 
5 القرآن الكريم 
المصادر الخطرطة 
40 
- ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب» لعبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسي» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 326 ك. 
- الإسفار عن قلم الأظفار, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 5 د.. 
5 الإعلام بنوازل الأحكام لأبي الأصبغ عيسى بن سهل القرطبي» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم 3398 د» والمكتبة الوطنية بإلجرائر رقم 1332. 
- إكمال إكمال المعلم بقوائد مسل لأبي عبد الله محمد بن خلفة الأبي» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 2054 د. 
التقاط الدرر الجليل من شروحات مختصر خليل» لأبي العباس أحمد بن محمد 
الأبار الفاسي» مخطوط الخرانة العامة بالرباط رقم 732 ك. 
(ب) 
- البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية» لسليمان الحوات» مخطؤط 
الخزانة العامة بالرباظ رقم 1454 د. ش 
(ت) 
التبيين والتسهيل في ذكر ما أغفله الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتصيير 
والتوليج» لعبد الرحمن المجاجي. مخطوط الخرانة العامة بالرباط رقم 1418د. 








تكميل التقييد وتحليل التعقيدء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي 
المكناسي» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 788/ك؛ 3217د. 

التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 712ق. 

التهذيب لمسائل المدونة» لأبي سعيد خلف البراذعي» مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 834 ك. 

التوضيح شرح جامع الأمهات» لضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي» 
مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 7733. 


٠‏ رج( 
5 جامع الأمهات» لأبي عمرو عثمان بن أبي بكر بن الحاجب» مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 2880د. 
- جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» لأبي القاسم بن 
أحمد البرزلي» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 514ق» 531ق» 656ق. 
جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ مولانا 
سليمان» لأبي القاسم الزياني» مخطوط الزانة العامة بالرباط رقم 1220ك. 
جواهر الدرر في حل ألفاظ الختصرء لشمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي» 
مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 8146. 


رح( 
. حاشية مصطفى الرماصي على جواهر الدررء للتتائ» مخطوط الخرانة الحسنية 
بالرباط رقم 4368. 





مرح اليَوَاقِيِبِ التّميئة 





0 


السجلماسي» مخطوط الخزانة الحسنية رقم 4692. 
- الدرر المكنونة في نوازل مازونة» لأبي زكريا يحبى بن موسى المازوني» مخطوط 
المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 1335. 


0 
رحلة العياشي» لأبي سالم عبد الله بن محمد الياشي مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 583ك. 
- الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة» لسليمان الحوات» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 2211د. 
(ش) 
الشامل؛ لتاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري» مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رقم 2558د. 
الشرح الأوسط على مختصر خليل؛ لتاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري» 
مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 3221د. 
- شرح الرسالة» لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني» مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 841 د. 
- شرح العمليات الفاسية محمد بن أبي القاسم السجلماسي» مخطوط المكتبة 
الوطنية بالجزائر رقم 1297 د. 
الشرح الكبير على مختصر خليل» لتاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1415 د. 








. شرح لامية الزقاق» لأبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة» مخطوط الخزانة العامة 


بالرباط ضمن مجموع رقم 889 د. 

شرح ممختصر خليلء لعلي الأجهوري» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1776 د. 

.شفاء الغليل في حل مقفل خليل» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1123 ق. 

(ص) 

. صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» لأبي عبد الله محمد 

اليفرني أو الإفراني». مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم. 1178 د. 
(ف) 

. فح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل» لشمس الدين محمد بن إبراهيم 
التتائي» مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 6782) والخزانة العامة بالرباط 
رقم 5 ك 812 ق» 898 ق» 3297 د» والمكتبة الوطنية با جرائر رقم 
7 1138 1139 1140 1141. 

. الفتح الوهبي في مناقب الشيخ العربي» للعربي بن داوود بن العربي الشرقاوي» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 2312ك. 

فهرسة عبد القادر الكوهن» مخطوط الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 
0 د. 

فهرسة العربي الدمناتي» مخطوط الخزانة الحستية بالرباط رقم 1028. 

(ك) 

كتاب الب ركة فى فضل السعي والح ركة وما ينجى يإذن الله من الهلكة» محمد 

الحبشي الواصي» مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1287. 





ظ 


- كتاب الجامع لجمل من الفوائد والمنافع؛ لأبي العباس أحمد بن أحمد زروق» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 2207د. 
- كتاب الدعوى والإنكارء لأبي عبد الله محمد الرعيني» مخطوط المكتبة الوطنية 





بالجزائر ضمن مجموع رقم 1292» والخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 
١00006‏ 
- كنز الرواة المجموع من درر اتجاز ويواقيت المسموع» لأبي مهدي عيسى 
الثعالبي» ميكرو فيلم الخزانة العامة بالرباط رقم 181 حم. 
۔ الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
مع شرح المؤلف المسمى تعليق الكوكب الساطع» مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 2528د. ش 
- الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
العلقمي» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 463ق. 
000 
اللائق لمعلم الوثائق» لأبي العباس أحمد بن عرضون»مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 1090 د. 
. لامية الزقاق» لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق» مخطوط الخزانة العامة بالرناط 
رقم 1040 د. 
)0( 
. مجالس القضاة والحكام» لأبي عبد الله محمد بن أحمد اليفرني المكناسي» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 1412د. 
- مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكا» لأبي عبد الله محمد بن 





هارون الكناني» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 3660د» والمكتبة الوطنية 
بالجزائر رقم 1037. 


. مسالك الهداية إلى معالم الرواية» لأبي سالم عبد الله بن محمد العياشي» 


مخطوط الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 70 ج. 


مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام» لأبي الوليد هشام بن أحمد 


بن هشام الغرناطي» مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا (الرباط) رقم 384. 


الج اف الفائق وا انهل 1 أئق وا النى اللائق بآداب ب الي ق وأحكام الوثائق» أي العباس 


(ن) 
محمد بن زاکوں ممخطوط لر ل العامة بالرباط رقم 3637 د. 


8 النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكا» لأبي الحسن علي بن عبد الله 


المتيطي» مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 8324› 11743. 
رهم 


- هداية المريد بجوهرة التوحيدء 'لبرهان الدين إبراهيم اللقاني» مخطوط الخزانة 
لمريد بجوهرة التوحيدء 'لبرهان الدين إبراهيم اللقاني 


العامة بالرباط رقم 2393د. 
6 


مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 11590. 


الوسائل المنوطة بترتيب المسائل الملقوطة لأبي العباس أحمد الشرقي» مخطوط 


الخزانة الحسنية بالرباط رقم 5567. 


مرخ الْيَوَاقِيِتٍ السُمينة 








المصادر والمراجح المطبوعة 
0 

- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج, لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» تعليق 
سمير طه المجذوب» ط/ الأولى سنة 1405ه ‏ 1985م عالم الكتب ‏ بيروت. 

. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط» ط/ الأولى سنة 1407ه ‏ 
7م . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

. الأحكام لأبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي» تحقيق د. الصادق 
الحلوي» ط/ الأولى سنة 1992م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . لبنان. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن 
دقيق العيد» ط/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبئان. 

. إحكام الأحكام على تحفة الحكام» محمد بن يوسف الكافي» ط/ الأولى سنة 
1ه .1991م دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء - الغرب. 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمديء 
تعليق عبد الرزاق عفيفي» ط/ الثانية سنة 1402ه ‏ المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى» تحقيق على 
محمد البجاوي» ط/ دار الفكر. ٠‏ 

الأذكار المتتخبة من كلام سيد الأبرارء حي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف 
النووي» ط/ 1985م دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت - لبنان. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, لإمام الحرمين عبد الملك بن 








عبدالله الجويني» اعتناء ج.د. لوسياني» ط/ 1938م المطبعة الدولية ‏ مكتبة 
أرئيست لورو - باريس. 1 

إرشاد السالك فى فقه إمام الأئمة مالك» لشهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر 
البغدادي» مطبوع ضمن أسهل المدارك للكشناوي. 

أساس البلاغة» لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط/ 1404ه 
- 1984م دار بيروت للطباعة والنشر ‏ ييروت. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء» لأبي العباس أحمد الناصري» تحقيق 
جعفر الناصري ومحمد الناصري» ط/ سنة 1955م دار الكتاب ‏ الدار 
البيضاء ‏ المغرب. 

. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطيي» مطبوع بهامش الإصابة لابن الحجر. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لأبي بكر بن 
حسن الكشناوي» ط/ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض» ط/ الأولى سنة 1411ه 
- 1991م دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

. الأشباه والنظائر» لزين الدين بن إبراهيم بن جيم الحنفي» تحقيق محمد مطيع 
الحافظء ط/ سنة 1986م: مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1403ه ‏ 1983م 
دار الفكر ‏ دمشق. 

. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» ط/ الأولى 
سنة 1407 ه ‏ 1987م, دار الكتاب العربي - بيروت ‏ لبنان. 








- الإصابة في تمييز الصحابةء لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجرء ط/ الأولى سنة 1328 هى مطبعة السعادة: مصر. 

- أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك محمد بن حارث الخشني» 
تحقيق الشيخ محمد المجدوب ود. محمد أبو الأجفان ود. عثمان بطيخ» ط/ 
5 م الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب. 

.أصول الفقه» محمد الخضري بك» ط/ 1409ه. 1988م-دارالفكر بيروتلبنان. 

- أصول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيل» ط/ الأولى سنة 
1ه 1981 دار المريخ ‏ الرياض. 

- الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى لاطي ط/ 1405ه ‏ 1985م 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي, لأحمد بن أحمد 
الختار الجكني الشنقيطي» مراجعة عبد الله إبراهيم الأنصاري» ط/ سنة 
3ه 1983م إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

- الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» لعباس بن إبراهيم المراكشي» 
تحقيق عبد الوهاب بن منصورء ط/ 1977م, المطبعة الملكية بالرباط. 

الأعلام» خير الدين الزركلي: ط/ الرابعة سنة 1979م» دار العلم للملايين. 

الاغتباط بتراجم أعلام الرباط محمد بوجندار تحقيق د.عبد الكرم كرب طا 
7ه - 1987م؛ مطابع الأطلس الرباط. 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لاي العباس أحمد بن يحى 
الونشريسي» تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي» ط/ سنة 1400ه ‏ 1980م . 
الرباط» نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين الممكلة المغربية 
والإمارات العربية المتحدة. 





- إيضاح المكنو ن في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي» ط/ 
مكتبة المثنى ‏ بغداد. 


(ب) 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 


ط/ الثانية سنة 1402ه ‏ 1982م دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


. بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد» ط/ 


دار الفكر. 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/ الأولى سنة 1384ه ‏ 1964م: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي. 


الصاوي» ط/ سنة 1398ه ‏ 198م - دار المعرفة - بیروت ۔ لبنان. 


البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» ط/ دار الفكر. 
. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد 


محمد بن أحمد بن رشد الجدء تحقيق مجموعة من الأستاذة» ط/ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت . لبنان. 


(ت) 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق إبراهيم الترزي» ط/ 


9ه 1972م: مطبعة حكومة الكويت» والطبعة غير الحققة لدار الحياة. 


التاج والإكليل مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق» مطبوع 


بهامش مواهب الجليل للحطاب. 








. تاريخ الأدب العربي» لكارل بز وكلمان (النسخة الألمانية)» ط/ سنة 1902م برلين. 

. تاريخ الجزائر الثقافي؛ د. أبو القاسم سعد الله ط/ الثانية سنة 1985م المؤسسة 
الوطنية للكتاب - الجزائر. 

- تاريخ الضعيف الرباطي» لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الضعيف 
الرباطي» تحقيق محمد البوزيدي الشيخيء ط/ الأولى سنة 1408ه ‏ 
8م دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب. ' 

- تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لأبي الحسن 
علي بن عبد الله النباهي المالقي» ط/ الكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
بيروت - لبنان. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لبرهان الدين إبراهيم بن 
فرحون» مراجعة طه عبد الرؤوف سعد ط/ الأولى سنة 1406ه ‏ 1986م 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

- تحرير الكلام في مسائل الالتزام» لأبي عبد الله محمد بن محمد اللخطاب» 
تحقيق عبد السلام محمد الشريف» ط / الأولى سنة 1404ه ‏ 1984م دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

- تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن محمد الحخطاب» 
تحقيق د.. أحمد سحنون» ط/ 1409ه ‏ 1988م: وزارة الأوقاف المغربية. 

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم 
الغرناطي» ط/ المكتبة الشعبية ‏ بيروت . لبنان. 

- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» لعبد الله بن محمد الصديقي الغماري 
الحسني؛ تعليق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ط/ الأولى سنة 1405ه ‏ 
4م . عالم الكتب ‏ بیروت. 








فيما اكمئ لقالم الَِيئَة 








. تخريج الفروع على الأصول» لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق 
وتعليق د. محمد أديب صالح» ط/ الخامسة سنة 1407ه ‏ 1987م مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ ط/ دار 
إحياء التراث العربي. 

. التذكرة في الأحاديث المشتهرة» لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر 
| الزركشي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط/ الأولى ستة 1406ه ‏ 
1986م دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق د. أحمد بكير محمود» ط/ دار مكتبة 
الحياة - بيروت. 

تعريف الخلف برجال السلف» لأبي القاسم محمد بن إبراهيم الحفناوي» ط/ الثانية 
سنة 1405 ه ‏ 1985م مؤسسة الرسالة ببيروت والمكتبة العتيقة بتونس. 

تعليل الأحكام, محمد مصطفى شلبي» ط/ 1401ه ‏ 1981م دار النهضة 
العربية ‏ ييروت . 

التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» 
تحقيق د. حسين بن سالم الدهماني» ط/ الأولى سنة 1408 ه ‏ 1987م 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان. 

تفسير ابن كثيرء لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» ط/ 
4ه 1984م دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

. التكملة لكتاب الصلةء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن الآبار» نشر 
وتصحيح السيد عزت العطار الحسيني» ط/ مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد. 





968 شرع الْيَوَافِيِتِ التّميئة 





. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق وتعليق د. شعبان محمد 
إسماعيل» ط/ 1399 ه ‏ 1979م مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» ط/ 
3ه . 1993م وزارة الأوقاف المغربية. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم 
ابن الحسن الإسنوي» تحقيق وتعليق د. محمد حسن هيتو» ط/ الرابعة سنة 
7ه 1987م مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

- تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام» لمحمد بن عيسى بن المناصف» إعداد عبد 
الحفيظ منصورء ط/1988م, دار التركي للدشر ‏ تونس. 

- تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالةء لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم التتائي» 

تحقيق د. محمد عايش عبد العال شبير» ط/ الأولى سنة 1409ه ‏ 1988م 

عارية من اسم الناشر. 

تهذيب التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 

حجر» ط/ دار صادر ‏ بيروت مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1326ه بمطبعة 

مجلس دائرة المعارف الهندية. 

- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» محمد علي بن حسين 

لمالكي مطبوع بهامش الفروق للقرافي. 

- توشيح الديياج وحلية الابتهاج» لبدر الدين محمد بن يحبى القرافي» تحقيق 

أحمد الشتيوي» ط/ الأولى سنة 1403ه ‏ 1983م, دار الغرب الإسلامي ‏ 

بيروت - لبنان. 





فيا اثدمئ لقالِم الِيئة 





رج 


. الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 


النيسابوري» ط/ منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 


ا امع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» ط/ دار الكتاب 


العربي. 


جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» لأحمد بن القاضي» طا 


9ه المطبعة الحجرية. 


. جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي بشرح الجلال شمس الدين 


محمد الحلي مع حاشية البناني» ط/ 1982م 1402ه دار الفكر. 


۔ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» لصالح عبد السميع الآبي الأزهري» ط/ 


دار الفكر. 


الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينةء الحسن بن محفد المشاط» تحقيق د. 
هر في بن حقيق 


عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» ط/ الثانية سنة 1 141ه ۔ 1990م دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان. 


رح 


. حاشية البناني على شرح الزرقاني» لأبي عبد الله محمد بن الحسن البناني؛ 


مطبوعة بهامش شرح الزرقاني على مختصر خليل. 


. حاشية العدوي على شرح ا فرشي » لأبي الحسن علي بن أحمد العدوي» 


مطبوعة بهامش شرح الخرشي على مختصر خليل. 


. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن علي بن أحمد 


العدوي» مطبوعة بهامش كفاية الطالب. 





] أشن تر تنبت‎ . ٠ 


حاشية العطار على جمع الجوامع» لحسن بن محمد بن محمود العطار, ط/ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . لبنان. 

- حاشية محمد الرهوني على شرح الزرقاني على خليل» ط/ الأولى سنة 
6م المطبعة الأميرية ببولاق ۔ مصر. 


الحاوي للفتاوي» جاال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط/ 1402 ه 1982م دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت ۔ لبنان. 





- حدود ابن عرفة» بشرح أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع» ط/ 1412ه . 
2م وزارة الأوقاف المغربية. 

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» د. محمد حجي» ط/ 1398ه 
8م مطبعة فضالة ‏ المغرب. 

- حسن انحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/ الأولى سنة 1387ھ . 1967م دار 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي. 

- الحلال والحرام» لأبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي» تحقيق عبد الرحمن 
العمراني الإدريسي» ط/ 1410ه ‏ 1990م وزارة الأوقاف المغربية. 

- حلي المعاصم لبنت فكر أبن عاصم» لأبي عبد الله محمد التاودي» مطبوع 
بهامش البهجة للتسولي. 

الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» د. محمد الأخضر طا 
الأولى سنة 1977م دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب. 

(@ 
- حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين احبي» ط/ دار صادر . بيروت. 





. الدر الشمين والمورد المعين شرح المرشد ا معين» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 


ميارة الفاسى» ط/ المكتبة الثقافية ‏ بيروت - لبنان. 


الدر المتغور في التفسير المأثور» لال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط/ سنة 


4ه 1993م ۔ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 


. الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 


المدني» طا دار المعرفة ‏ بيروت - لبئان. 


. الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء ط/ الأولى سنة 1349س 


مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الهند. 


- الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 


فرحون» ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


. ديوان الشافعي» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي جمع وتعليق محمد 


عفيف الزعبي» طا دار الجيل - بيروت لبنان. 
رخ 


. الذخيرة» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق مجموعة 


من الأساتذة» ط/ الأولى سنة 1994م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» 
والطبعة الثانية للجزء الأول سنة 1402ه 1982م نشر وزارة الأوقاف الكويتية» 
عن الطبعة الأولى الصادرة عن كلية الشريعة بالأزهر سنة 1381ه ‏ 1961م. 


ذيل تاريخ الأدب العربي» لبر وكلمان ( النسخة الألمانية )» ط/ سنة 8م ليدن. 


شئ البِوَافِيتٍ المي 








0 


الرسالة الفقهية» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» تحقيق د. الهادي 
حمو ود. محمد أبو الأجفان» ط/ الأولى سنة 1406ه ‏ 1986م دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ لبنان. 

- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود الألوسي» 
ط/ الرابعة سنة 1405ه ‏ 1985م دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

0) 

- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» ط/ الثالثة سنة 1404 ه . 1984م المكتب الإسلامي. 

الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» د. محمد حجي» ط/ 
4ه 1964م المطبعة الوطنية . الرباط. 

- الزاوية الشرقاوية (زاوية أبي الجعد ) إشعاعها الديني والعلميء لأحمد بوكاري: 
ط/ الأولى سنة 1406ه 1985م مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء. 

(س) 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمني الصنعاني» تخريج محمد عبد القادر أحمد عطاء ط/ الأولى سنة 
8ه 1988م دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاك ط/ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ‏ لبنان. 

- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق وتعليق 
السيد عبد الله هاشم ط/ سنة 1404ه ‏ 1984م حديث أكادمي نشاط 


س 


سے یک یه ا 





أباد ‏ فيصل أباد ‏ باكستان» والطبعة غير المحققة لدار الكتب العلمية. 


السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط/ الأولى سنة 1350هى 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر أباد الدكن ‏ الهند. 


سنن ابن ماجة» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق وترقيم محمد 


فؤاد عبد الباقي» ط/ دار الكتب العلمية دار الفكر. 


۔ سان النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» ط] دار 


الكتاب العربي بيروت - لبنان. 


(ش) 


شجرة النور الزكية في طبقات الالكية» لمحمد مخلوف» ط/ دار الفكر. 


2م دار الفكر. 


5 شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق شعيب 


الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» ط/ الثانية سنة 1403ه . 1983م 
المكتب الإسلامي بيروت. 


3 شرح صحيح مسلم» للنووي» ط/ دار إحياء التراث العربي بيروثت ‏ لبنان. 
- الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» لأحمد بن محمد بن 


أحمد الدردير» مطبوع بهامش بلغة السالك للصاوي. 


- شرح القواعد الفقهيةء لأحمد الزرقاء بمراجعة وتصحيح د. عبد الستار أبو غدة 


ط/ الأولى سنة 1403ه - 1983م. دار الغرب الإسلامي. 


شرح مختصر خليل» لعبد الباقي الزرقاني» ط/ دار الفكر ‏ بيروت. 








- شرح مختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد الخرشي» ط/ دار صادر ‏ بيروت. 
- شرح مختصر الروضةء لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي» 
تحقيق د. عبد الله بن عبد امسن التركي » طا 1410ھ - 1990م مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 
. شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» ای العباس أحمد بن علي المنجورء 
ط/ 1305ه ‏ المطبعة الحجرية بفاس. 
. شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام» لأبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة 
الفاسي» ط/ دار الفكر. 
- شهاب الدين القرافي وأثر ثره في الفقه الإسلامي» لعبد الله إبراهيم صلاح» ط/ 
الأولى سنة 1991م - مركز دراسات العالم الإسلامي. 
(ص) 
- صحيح البخاري» مد بن إسماعيل البخاري» طا دار إحياء التراث العربي. 
53 صحيح سنن المصطفى» لأبي داود سليمان بن الأشعث االسجستاني» طا دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت . لبنان. 
(ض) ٠‏ 
8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» طا منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 
(ط) 


- طبقات الحفاظء -جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمرء ط/ الأولى 
سنة 1393 ه . 1973 مكتبة 


طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسينيء تحقيق وتعليق عادل نويهض» ط/ 


اسي ل 








الثالثة سنة 1402ه ‏ 1982م, منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 


. طبقات ' الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب 1 سبك 3 تحقیق محمود 


عيسى البابي الحلبي. 


تحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي» ط/ الثانية سئة 1985م الدار التونسية 
للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر. 


. طبقات الفقهاء» لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق د. إحسان عباس» ط/ الثانية 


سنة 1401ه ‏ 1981م, دار الرائد العربي - بيروت. 


. طبقات الفقهاء الشافعية» محمد بن أحمد العباذي» ط / 1964م ليدن. 


«ع١‎ 


- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»› لأبي بكر محمد بن عبد الله بن 


محمد بن العربي» طا دار الكتب العلمية. 


عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» لأبي العباس أحمد 


بن يحيى الونشريسي» تحقيق حمزة أبو فارس» طا الأولى سئة 0ه 
0م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان. 


العرف والعمل في المذهب الالكي» لعمر الجيدي» ط/ 1404 ه ‏ 1984م, 


مطبعة فضالة ‏ ا محمدية ‏ المغرب. 


عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينةء لجلال الدين عبد الله بن جم بره 
هر في مذهب ل الدين بن بحم بن 


شاس» تحقيق د. محمد أبو الأجفان» وأ عبد الحفيظ منصور» طا الأولى سنة 
5ه مم دار الغرب الإسلامي بيروت. 


(ف) 

- فتاوى الإمام الشاطبي» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد 
أبو الأجفان» ط/ مطبعة طيباوي للطبع والنشر ‏ الجزائر. 

. الفتاوى» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تعليق عبد الرحمن 
ابن عبد الفتاح» ط/ الأولى سنة 1406 ه ‏ 1986م, دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

. فتاوى ابن رشدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تحقيق» تحقيق د. الختار 
ابن الطاهر التليلي» ط/ الأولى سنة 1407ه ‏ 1987 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله المراغي؛ ط/ الأولى - مصر. 

الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» ط/ دار المعرفة ‏ 
بيروت - لبنان. 

. فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي» تحقيق محمد أبو الأجفان» ط/ 1985م, الدار 
العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب. 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» ط/ 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

- فهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحي الكتاني» اعتناء د. إحسان عباس» ط/ 
الثانية سنة 1402ه ‏ 1982م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةء التاريخ وملحقاته» ليوسف العش» ط/ 
6ھ . 1947م مطبعة دمشق. 

فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس» طبع مصلحة المخطوطات ‏ تونس. 

- فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل» لسالم عبد الرزاق أحمده 





فِيمَا المَمَى لِعَالِم الَدِيئة 





الجزء الثامن» ط/ الثانية سنة 1403ه ‏ 1983م وزارة الأوقاف العراقية. 
- الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية 
في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعيةء لأبي الفيض محمد ياسين بن عيسى 
الفاداني المكي» باعتناء وتقديم رمزي سعد الدين دمشقية» ط/ الأولى شنة 
1ه .1991م دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - لبنان. 
- فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» 
ط/ دار الثقافة - بيروت - لبنان. 





- الفواكه الدواني على رسالة بن أي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم سالم 

النفراوي» ط/ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 
(ق) 

. القاموس الحيط» جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ط/ دار الجيل ‏ بيروت. 

٠‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن العربي» تحقيق د. محمد عبد الله ولد كرب ط/ الأولى سنة 1992 دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان. 

- القواعد, لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري» تحقيق أحمد بن 
عبدالله بن حمید» ط/ م رکز إحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة. 

القوانين الفقهية» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطيء ط/ 
8م الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا. 

- القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتهاء 
تطبيقاتهاء لعلي أحمد الندوي» ط/ الأولى سنة 1406ه ‏ 1986م: دار القلم 


0 


5 دمسق. 


الكافي في فقه أهل المدينة امالكي؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطبي» ط/ الأولى سنة 1407ه ‏ 1987م دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

. كتاب الترحيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام على 
جهة البر والتوقير والاحترام» لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي» تحقيق 
كيلانى محمد خليفة» ط/ الأولى سنة 1409ه ‏ 1988م . دار البشائر 
الإسلامية. ْ 





(ك) 


. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح وتعليق أحمد القلاش» ط/ الرابعة 
سنة 1405 ه ‏ 1985م مؤسسة الرسالة . ييروت. 

. كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجبء لبرهان الدين إبراهيم بن 
فرحون» تحقيق حمزة أبو فارس و د.عبد السلام الشريف» ط/ الاولى سنة 
0م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان. 

. كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأبي الحسن علي بن 
محمد المنوفي الشاذلي» ط/ دار المعرفة ‏ بيروت - لبئان. 

. الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي تحقيق د. عدنان درويش ومحمد 
المصري» ط/ الأولى سنة 1412 ه . 1992م: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

(ل) 

. لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ط/ 
5 ه. 1956م دار صادر ‏ بيروت» والطبعة التي أعدها وصنفها يوسف 
خياط ونديم مرعشلي» دار لسان العرب ‏ بيروت. 











(0 

البسوط» لشمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» ط/ 1409 ه ‏ 
9م . دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

. مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباطء محمد دنيةء ط/ الأولى 
سنة 1406ه ‏ 1986م مطابع الإتقان ‏ الرباط. 

. مجلة الأحكام العدلية» لمجموعة من علماء الدولة العثمانية» ط/ الخامسة شنة 
8ه . 1968م مطبعة شعاركو. 00 

. امجموع شرح المهذب» لأبي زكريا محبي الدين نحبى بن شرف النووي» ط/ 
دار الفكر. 

محاضرات في تاريخ المذهب الالكي في الغرب الإسلامي؛ د. عمر الجيدي» 
ط/ منشورات عکاظ مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب. 

المحصول في علم أصول الفقه» لأبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمز الرازيء 
ط/ الأولى سنة 1408 ه ‏ 1988م دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

الحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» ط/ دار الآفاق الجديدة بيروت. 

- محمد عثمان باشاء لأحمد توفيق المدني» ط/ 1986م المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر. 

. محيط الحيط» للمعلم بطرس البستاني» ط/ 1286ه . 1870م بيروت. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط/ 1986م مكتية لبنان. 

مختصر خليل بشرح المواق» لضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي» مطبوع 
ضمن التاج والإكليل. 

مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لأبي مرو عثمان 
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ابن الحاجب بشرح عضد الدين الإيجي» تصحيح د. شعبان محمد إسماعيل» 
ط/ 1403ه ‏ 1983م مكتبة الكليات الأزهرية. ۰ 

- المدخل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن الحاج» ط/ دار الفكر. 

- المدخل الفقهي العام» المصطفى أحمد الزرقاءء ط/ 1387ه ‏ 1968م مطبعة 
طريين - دمشق. 

. المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» ط/ 1411ه ‏ 1991م دار 
الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

. مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده محمد تحقيق وتعليق 
د. محمد بن شريفة» ط/ الأولى سنة 1990م دار الغرب الإسلامي ‏ ييروت ‏ 
لبنان. 

مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك» شرح الأمير على منظومة 
بهرام» تحقيق إبراهيم الجبرتي الزيلعي» ط/ الثانية 1406ه ‏ 1986م . دار 
الغرب الإسلامي. 

المسائل المختصرة من كتاب البرزلي» لأبي العباس حلولوء تحقيق د. أحمد 
الخليفي» ط/ الأولى سنة 1401ه ‏ 1991م: منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي ‏ طرابلس ‏ ليبيا. 

. مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة» لأبي الفيض أحمد بن. محمد بن 
الصديق» ط/ دار الفكر. 

المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية» لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي 
القرطبي» مطبوعة ضمن البيان والتحصيل لابن رشد. 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» ط/ دار الكتاب العربي - بيروت. 





. المستصفى من علم الأصول» أي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط/ الثاني 
دار الكتب العلمية - بيروت ۔ لينان. 


المسندء لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ط/ مؤسسة قرطبة. 


. مسند أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائني» ط/ دار المعرفة ‏ 


بیروت - لبنان. 


. المصباح المنير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي» ط/ 1987م مكتبة لبنان ‏ 


بیروت ۔ لبنان. 


. الصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق سعيد 


اللحام» ط/ الأولى سنة 1409ه ‏ 1989م دار الفكر ‏ ييروت. 


المطبوعات الحجرية في المغرب» لفوزي عبد الرزاق» ط/ مطبعة المعارف الجديدة 


- الرباط. 


معجم أعلام الجزائر» لعادل نويهض» طا الأولى سنة 1971م منشورات 


معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط/ الأولى سنة 1906م؛ مطبعة السعادة ‏ مصر. 


معجم المطبوعات العربية» ليوسف إليان س ركيس» ط/ سنة 19282:1346م: 
مطبعة سر كيس مصر. 

معجم المطبوعات المغربية» لإدريس الإدريسي القيطوني» ط/ مطابع سلا - 
ا مغرب. 

معجم المفسرين» لعادل نويهض» ط/ الثالثة سنة 1409ه ‏ 1988م مؤسسة 


نويهض الثقافية. 








المعجم الوسيط مجع اللغة العربية» ط/ المكتبة العلمية . طهران. 

المعلم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق 
محمد الشاذلي النيفرء ط/الثانية سنة 1988م الدار التونسية للنشر بتونس 
والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات ‏ بيت الحكمة. 

معلمة المغرب» إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء ط/ 1411ه ‏ 
1م مطابع سلا المغرب. 

- امعيار المعرب» والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأبي 
العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» إخارج مجموعة من الأساتذة يإشراف 
محمد حجي» ط/ 1401ه ‏ 1981م . دار الغرب الإسلامي. 

معين الحكام على القضايا والأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد 

الرفيع» تحقيق د. محمد بن قاسم بن عیادء ط/ 9م دار الغرب الإسلامي 

- بيروت - لبنان. 

- المغرب عبر التاريخ» لإبراهيم حركات» ط/ 1398 ه ‏ 1978م دار الرشاد 

الحديثة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب. 

المغرب في عهد الدولة السعديةء د.عبد الكريم كري» ط/ 1397 ه ‏ 1977م, 

شركة الطبع والنشر ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب. 

المغني» لموقف الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» ط/ 
سنة 1403ه ‏ 1983م دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير.من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق» 
ط/ الأولى سنة 1407ه ‏ 1987م دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 





. مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشورء ط/ المؤسسة الوطنية للكتاب 


بالجزائر والشركة التونسية للتوزيع. 

. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد الجدء تحقيق د. محمد حجي والأستاذ سعيد أعراب» طا 
الأولى سنة 1408ه 08م دار الغرب الإسلامي ۔ بيروت - لبنان. 
الحضيكي» ط/ المطبعة العربية ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب. 

. المنققى شرح موطأ الإمام مالك؛ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» ط/ 
الأولى سنة 1331هه مطيعة السعادة ‏ مصر. 

. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء لجمال الدين أبي عمرو 
عثمان بن الحاجب» ط/ الأولى سنة 1405ه ‏ 1985م, دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 5 لبنان. 

. المنثور في القواعد» لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق 
د. تيسير فائق أحمد محمود» طا الأولى سنة 1402ه ‏ 02م مؤسسة 
الفليج للطباعة والنشر ‏ نشر وزارة الأوقاف الكويتية. 

الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق 
عبد الله دران طا دار المعرفة ۔ بیروت ۔ لبتان. 

. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب» 
ط/ الثانية سنة 1398ه ‏ 1978م دار الفكر. 

- المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية؛ لعبد الله بن سليمان 
الجرهزي» مطبوع مع الفوائد الجنية لأبي الفيض محمد ياسين الفاداتي. 
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- الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» لعبد العزيز بن عبد الله ط/ 
7ه 1977م وزارة الأوقاف المغربية. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي» تعليق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 
ط/ دار إحياء الكتب العربية لفيصل عيسى البابي الحلبي. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» ط/ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

(ن) 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» ط/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر ‏ وزارة الثقافة المصرية ‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

ندوة الإمام مالك» ط/ وزارة الأوقاف المغربية. . 





- نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبي محمذ عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» ط/ دار الحديث . القاهرة. 

- نظائر الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المكناسي» مطبوع 
ضمن تحرير المقالة للحطاب. 

. النظائر في الفقه المالكي, لأبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي» اعتناء 
جلال علي الجهاني» ط/ الأولى سنة 1421ه ‏ 2000 دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس'الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
لشهاب الدين أي العباس أحمد القري» تحقيق د. إحسان عباس» ط/ 
8ھ ۔ 1968م دار صادر ۔ بیروت. 





نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» لجمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي» ط/ الأولى سنة 1405ه 1984م دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 

النوازل» لعيسى بن علي الحسني العلمي» تحقيق المجلس العلمي بفاس» ط/ وزارة 
الأوقاف المغربية. 

- نيل الابتهاج بتطريز الديياج؛ لأبي العباس أحمد بابا التنبكتي» مطبوع بهامش 
الديياج لابن فرحون. 


ره) 
. الهداية شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» ط/ 
الأولى سنة 1410ه ‏ 1990م دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان. 
هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وأثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» ط/ 
مكتية الي بغداد. 
رو 
. الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أييك الصفديء اعتناء س. ديدرينغ» 
ط/ 1953م المطبعة الهاشمية ‏ دمشق. 
- الوثائق المختصرة» للقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الغرناطي» إعداد 
مصطفي ناجي» ط/ الأولى سنة 1408ه ‏ 1988م . مركز إحياء التراث 
الغربي - الرباط. 
. الوفيات لأبي العباس أحمد بن قنفذ القسنطيني» تحقيق عادل نويهض» ط/ سنة 
2م . مؤسسة نويهض الثقافية - بيروت - لبنان. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر بن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» ط/ 1397ه ‏ 1977م 
دار صادر ‏ بيروت. 





- مجلة تطوان» العدد الثامن. 
مجلة دعوة الحق» العدد التاسع. 





اقم الدَرَايِيُ 
ناب الول 
الثغريف بعلِئ الأَنْصَارِيٍّ وَمَنظُوميه «ليرَاقيتِ اميت 
« الفصل الأول: يائ الاجيماعية r.‏ 


الْمَِحَتٌُ الذَولُ: سیه ع ع ع ع 0 
الْمَبْحَتُ الثّاني: مَؤْلِدُةُ ع ع ا 20 
البِحتٌ الاك مها . ...0.2.2.2222" ees‏ 
حت الؤليغ: صِقَاُ وأَغْلائه ‏ ........2... 0 
الْبِحَتٌ الْحامِسٌ: وَفَانهُ ers‏ 
٠‏ الفصل الثاني: حيائة الِْليهِةٌ 0 
لْمَبِحَتٌ الأَولُ: شا eens‏ 
الْمَبِحتٌُ الثّاني: رَعَلاثه 00 
الْمَبِحَتٌ الَالتُ: دَرْسْهُ eens nnn‏ 
الْمبحتٌ الوايعغٌ: سوه 0 
الْمَبِحتٌُ الخامش: تَلامِيدُهُ 0 
الْمبحتٌ الشادس: مكاة لملم وناك الْعلّمَاءِ عَلَيه. ' 0 
الْمَبحتٌ الشايعغ: آازة الما . . . .. ss ٠...٠...‏ 


37 


40 . 


42 





988 


شرح الْيَرَافِيتِ التُّمِيئة 





ه الفصل الثالث: التغريف بِاليرَاقِيت لشم 0 
لْمبحتُ الأَولُ: اشم الْمَنْظومة. 0 
آلعبحت آلثاني: نسبئها إلى الْمِؤلٍّ» رتريځ تليفِها. es‏ 
نِسْبَئهًا إلى لْمُوَلّفٍ: ل 0 


تغريف ألظائر الْنوية: sees‏ 
لَْوقُ تين الْقَوَاعِدٍ آلبفهية ولتطائر البزوية: 0 
مَصَادِرُ ألقَواعِد ألفِفهة في الْمَذْهَب المالكي: ns‏ 
مَصَاوِرٌ ألثظائر لفقي في آلمذِبٍ | ج لی eens‏ 


لْمَبحتُ الرايغٌ: مختوى آلمئ r.‏ 
المبحث الخامس : موازنة بين «اليواقيت الثمينة» و «المنهج المنتخب» . 00 


ألمبحتُ الْسَادِسٌُ: بسح «الواقيت الثميئة» ern‏ 


أآَنْبَابُ اشاي 
الغريفُ بمُحَملِ ب ي أبي اقام الشجلقايي 
ر 5 زح الهو اقيت الّمينة» 





ns الفصل الثاني: حَيائة ميه‎ ٠ 
المبحتٌ الأول: شا‎ 
لْمبِحتُ الثاني: رحلا‎ 
0 لْمَبِحَتٌ أثَالِتُ: سوه‎ 


لْمبحتٌ الوابغ: َلَامِيدٌةُ eee‏ 
لْمَبِحَتٌ ألَْايِسٌُ: مَكَائئهُ لْعِلْمئةٌ وَنَنَاءُ لْعلَمَاءٍ عليه 
لمحت الْسَادِسٌ: تاره الْعِلْميةٌ 


© الفصل الثالث: التغريف بکتاب زج الراقیبِ المينةه eens‏ 
لبحب الأَوْل: بسب إلى امول eens‏ 
لمحت ألثاني: تاریځ تيف ا ا ا ا ا ا ا 00 
الْمَبِحتٌ آلالت: القرش ين تأليفه . eens‏ 
لمحت آلوابغ: مَصاورة ...م r.‏ 
الم ُ آایش: مُلاحظاتٌ عَلَى الكتاب deere‏ 
لْمَبِحتُ آلشادسش: سح الْكتاب وَوَضْفُهَا 


لْمَيِحَتٌُ ألشَابعٌ: مَنْهَجِي في قي لتاب ع eens‏ 
صفحات مصورة من النسخ الخطوطة لشرح اليواقيت الثمينة 0 


قسم التحقيق 
ديياجة الناظم ع ع ع ا ا ا ا ا 0 
مُقَدّعَةٌ الناظ» وتي عَلَى قَصْلَنُ:, 
ْمَصْلُ الأَولُ: في ر ألنكة وَمَعَانهَا 





ناب الأول 
في الَهَارَاتٍ َالصَلَوَاتِ وما يتلق بدك 

1 اعد اغف في لالب هَل هر المي اَم لم م 153 
2 فَاعِدَة اختلُوا في اليدب آلغانء كل له أ في الأحكامه مله .. ...155 
3 قَاعِدَةٌ: : في المكاليا المغلرب» هل تيب عي | إلى عي الي حلط أو لا تلك 

وما حي عَن أَلْيس فَقَط؟ يلاف وليه مَسَائلٌ. ec.‏ 158 
- فَائدةٌ: [في أرق تين السك وَألمفْسِي والموقي] ...160 
ايه في ياء اي لا جب سه إلا مع تاحش .......... 163 
- تظائر: في ياء اي يفي مها عن عَسلهَا. ...165 
نَظَائك: الْمَعْفُوَاتٌ الي لا سخ ولا تفْسل. ccc‏ 166 


سم یسر يلحم پا خط ي اكد 


- تائ فيا يجب مع الذَّكْرٍ الْقُدرَ ويَشمط مع الجر سيان ....... 169 

- تظائر: فيا عاد به أَلضّلَاةُ إلى الاضفرار. cee‏ 10 
فَاعِدَة اسل قدي الْغَالِبٍ عَلَىْ اتاد ورجا دم عَلَيِ كتايد راغب ري الال 

وَرُيِّمَا لي معا وَلَمْ يُعتبو وَاجِد مِنْهُما. IP... ees‏ 

الْأَولُ: ققدم القالب» وإغطاء اكم ل ss‏ 172 

[ألثَّاني]: نَطَائِدُ قُدُمَ فيا تادر على آلقالب. IB.‏ 

ليتع اير الي ألمي فيها ألالب والثادد es‏ 179 
6 تظائڙ: ما يَشتّري فيه ميل والكبينء الْوَاحِدُء والْجَمم وتغْصها ببتى عَلَى فَاعِدَةِ: 
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